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(باب إيقاع الطلاق) 


8 حديث شر يف » 


( الطلاق على ضربين : صريح » وكناية . فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وصلقتك فهذا يقع به الطلاق 
الرجعى ) لأن هذه الألفاظ تستعمل فى الطلاق ولا تستعمل فى غيره فكان صريحا 


( باب إيقاع الطلاق ) 

ما تقدم كان ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السنى والبدعى وإعطاء لبعض أحكام تلك الكليات» وهذا 
الباب لبيان أحكام جز ثيات لتلك الكليات » فإن المورد فيه حصوص ألفاظ كأنت طالق ومطلقة وطلاق لإعطاء 
أحكامها هكذا أو مضافة إنى بعض الرأة وإعطاء حكم الكلى وتصويره قبل الحزثى منزل منزلة تفصيل يعقب 
إحالا » فظهر أن المراد باب بيان أحكام ما به الإيقاع والوقوع . لا أنه أراد ا حى المصدرى الذى لانحقق له 
خارجا ( قوله فالصريح قوله أنت طالق الخ ) ظاهر الحمل يفيد أن لاصريح سوى ذلك ولیس جراد ٠.‏ فسيذكر 
منه التطليق بالمصدر» ولفظ الكنز : كأنت طالق ومطلقة وطلقتك أحسنلإشعارالكاف بعدم الحصر ء وعلى هذا 
لايصح ضبط الصريح بأنه ما اجتمع فيه ط ل ق بصيغة التفصيل لا الأفعال إلا أن يقال الوقوع بالمصدر لتأوله 
بطالق .( قوله فكان صريحا ) فإن ماغلب استعماله فى معني بحيث يتبادر حقيقة أو ازا صريح ٠‏ فإن لم يستعمل 
فى غيره فأولى بالصراحة فلذا رتب الصراحة فى هذه الألفاظ بقوله فكان صريحا على الاستعمال فى معنى الطلاق 
دون غيره » إلا أن فىقوله فتعليل عدم افتقارها إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال تدافعا لأنالموصوف 


( باب إيقاع الطلاق ) 
لما فرغ من بيان أصل الطلاق ووصفه شرع فى بيان تنويعه فقال ( الطلاق )أى التطليق ( على ضربين : 
صريح » وكناية ) فالص ريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك بقع بها طلاق رجعى ) لكونهذه الألفاظ صريحة » 
والصريح يعقب الرجعة بالنص وهو قوله تعالى ‏ وبعولتهن أحق بردهن ‏ وهو يشير بتسميته بعلا إلى أن الطلاق 


( باب إيقاع الطلاق ) 
( قال المصئف : ولا تستعمل فى غيره ) أقول : أى غالبا بقريئة قوله لغلبة الاستعمال فيندفع التدافع بين كلاميه . 


لإ ا د 


وأنه يعقب الرجعة بالنص 


بالغلبة هنا هو ما وصفه بعدم الاستعمال فى غيره ‏ والغلبة فى مفهومها الاستعمال فى الغير قليلا لتقابل بين الخلبة 
والاختصاص » و اد الشافعية فى الصريح لفظى التسريح والفراق لور ودها فى القرآن للطلاق كثيرا . قلنا : 
المعتبر تعار فهما ف العرف العام فى الطلاق لااستعمالهما شرعا مرادا هو ببما (قوله وأنه يعقب الرجعة) ذ كر الصر يح 
حكين : كونه يعقب الرجعة وعدم احتياجه إلى نية . أما الأول فقيد با إذا لم يعرض عار ض تسمية مال أوذ كر 
وصف على ما سيأ . وقد يقال الصربح هو المقتصر عله من ذلك فلا حاجة إلى القيد . واستدل عليه بالنص 
وهو قوله تعالى ‏ وبعولتبن أحق بردهن بعد صريح طلاقه المفاد بقوله تعالى ‏ والمطلقات بتر بصن - فعلم أن 
الصريح يستعقبها للإجماع . على أن المراد بالبعولة فى الآية المطلقون صر يما حفيقة كان أو ازا غير متوقف على 
إثبات كو ن المطلق رجعيا بعلا حقيقة فلا حاجة إلى إثباته فى ذلك . وأما قوم ساه بعلا فعلم أن الطلاق الرجعى 
لايبطل الزوجية » ثم إيراد أن حقيقة الرد يدل على زوال الماك فلا يكون زوجا إلا ازا . وجعله حميقة يتوقف 
على التجوز بلفظ الرد وليس هو بأولى من قلبه . ثم الحواب عنه بمنع تصور كون الرد حقيقة بعد زوال الك ؛ 
بل قد يقال أيضا بعد انعقاد سبب زواله معلقا بمتعلق الملك على معنى منع السبب من تأثير زوال الماك عنه كقولنا 
رد البائع المبيع فالبيع الذى فيه حبار شرط للبائع » فإن معناه : رد المبيع عن أن يخرج عن ملكه عند مضى المدة 
يفسخ السبب فى الخال » وذلك لأنه لم خرج عن ملكه > كا يقال متعلقا به بعد تآثير السبب كما فى رد المشترى 
المبيع بالعيب : يعنى إلى قدي الماك الزائل فإنها تاج إليه لإثبات بحث آنحر على أن كونه ف الأول حقيقة مما يمنعه 
الحم » ويدل عليه أيضا قوله تعالى - الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بلحسان ‏ فإنه أعقبه الرجعة الى 
هى المراد بالإمساك وهوالأنسب بقول المصنف وأنه يعقب الرجعة بالنص » وذلك لأن الإمساك استدامة القائم 
لا إعادة الزائل » فدل على إبقاء النكاح بعد الرجعى وهو المطلوب الآخر . و أما الثانى وهو كونه لايفتقر إلى النية 
فنقل فيه إجماع الفقهاء . إلا داود فإنه لابمنع أن يراد به الطلاق منغير قبد النكاح . قلنا : هذا احهال يعزب 
إخطاره عند خطاب المرأة به عن النفس فلا عبرة به فصار اللفظ بز لة المعنى . و-حديث ابن عمر -حيث أمره 
بالمراجعة ولم يسأله أنوى أم لا ؟ يدل على ذلك » فإن ترك الاستفصال فىوقائع الأحوال كالعموم ف المقال . ولا 
حى أن قرائن إرادة الإيقاع قائمة فيا فعل ابن عمر من الاعنز ال والرك لها حى فهم ذلك منه. ودلالة إطلاق قوله 
تعالى ‏ الطلاق مرتان ‏ ونحوه على اعتبارعدم النية أبعد . ثم قولنا لايتوقف على النية معناه إذا لم ينوشيا أصلا يقع 
لا أنه يقع وإن نوی شيا آحر » لما ذكر أنه إذا نوى الطلاق عنوثاق صدق ديانة لا قضاء . وكذا عن العمل 
فى رواية كا سيذكرء ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالما بمعناه أو النسبة إلى الغائبة كا يفيده فروع : 
هو أنه لوكرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول أنت طالق ولا ینوی طلاقا لاتطلق » وف متعلم يكتب ناقلا 
من كتاب رجل قال ثم وقف وكتب امرآتی ظالق وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لايقع عليه . 
ولو قال لقوم تعلمت ذكرا بالفارسية'فقولوه معى فقال رن من بسه طلاق فقالوه لم يحكم عليهم بالحرمة » وكذا 
لولم يعتقدوه ذكرا واعتقدوه شيئا آحر » كذا نقل من فتاوى المنصورى . وماف الخلاصة : لولقنت المرأة زوجت 
نفسى من فلان بالعربية ولم تعرف معناه بحضرة الشبود وهم يعلمون معناه أو لايعلمون صح النكاح كالطلاق » 


الرجعىلايبطل الزوجية . ورد بأنه قال أحق بردهن- والرد إنما يستعمل فيا زال عنه ملكه . وأجيب بأن البعل 


م © س 


(ولايفتقر إلى النية) لأنه صربح فيه لغلبة الاستعمال وكذا إذا نوى الإبانة. 


وقيل لا كالبيع يقتضى عدم الحلاف فى الوقوع ف مسئلة الذ كر »> وفيها فى الحنس الأول من مقدمة كتاب 
الطلاق طلاق امازل وطلاق الرجل النى أراد أن يتكلم فسبق لسانه بالطلاق واقع . وف النسى قال أبوحنيفة : 
لابحوز الغلط فى الطلاق . وهو ما إذا أراد أن يقول اسق فسبق لسانه بالطلاق ولو كان بالعتاق يدين . وقال 
أبويوسف : لايحوز الغلط فيهما . وف اللحلاصة أيضا : قالت لز وجها اقرأ على اعتدى أنث طالق ثلاثا ففعل طلقت 
ثلاثا فى القضاء لا فیا بينه وبين الله تعالى إذا لم يعلم الزوج ج ول ينوء وهذا يوافق ما ف المنصورى » ويخالف مقتضى 
ماذ كره آ نفا من مسئلة التلقين بالعر بية . والذى يظهر من الشرع أن لايقع بلا قصد لفظ الطلاق عند الله تعالى + 
وقوله فيمن سبق لسانه واقع : أى فالقضاء » وقد شير إليه قوله ولوكان بالعتاق يدين . لاف امازل لانه 
مكابر باللفظ فستحق التغليظ ال و ا ار 
مع أنه أصرح صريح ف الباب ثم لم يعارض ذلك قوله ولا يحتاج إلى النية لآن المعنى لايحتاج إلى النية : 

اللفظ بعد القصد إلى اللفظ لو او ل و 
إلا إن أراد ما حتمله . وأما آنه إذا لم يقعمده أو لم يدر ماهو فيثبت الحكم عليه شرعا وهوغير راض بحكم اللفظ 
ولاباللفظ فما ينبو عنه قواعد الشرع » وقد قال تعالى - لايؤاخلكم الله باللغوق أيعانكم وفس ربأمرين : : أنيحاف 
على أمر يظنه "كا قال مع أنه قاصد للسبب عالم يحكنه فإلغاوه لغلطه فظن امحلوف عليه » والآخر أن يحرى على 
لسانه بلا قصد إلى البین كلا والله بل والله > فرفع حكه الدنيوى من الكفارة لعدم قصده إليه » فهذا تشريع لعباده 
أن لايرتبوا الأحكام على الأسباب الى لم تقصد » » وكيف ولا فرق بینه وبين النائم عندالعلم الخبير من حيث أنه 
لاقصد له إلى الافظ ولا حكه وإنما لايصدقه غير العلم وهوالقاضى . وى الحاوى معزوا إلى الخامع الأصغر أن 
أسدا سئل عمن أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة على أيهما يقع الطلاق » فقال فى القضاء : 
تطلق الى مماها ء وفما بينه وبين الله تعالى لاتطلق واحدة م منهما » أما الى سماها فلأنه لم يردهاء وأما غيرها فلأمها 
لو طلقت طلقت بمجرد النية فهذا صريح . وأما ما روى عنهما نصير من أن من أراد أن يتكلم فجرى على لسانه 
الطلاق يقح ديانة وقضاء فلا يعول عليه ( قوله وكذا إذا نوی الإبانة ) أى بالصريح بقع ررجعيا وتلغو نيته 


فاللغة اسم لازوج حقيقة وهى لاترك إلا بدليل . وأما لفظ الرد فقد يستعمل فا لم يزل ملكه كالبائع جارية 
بالخبار لهو المشترى فإنه لم يتبت الملكفيها للمشرى ٠‏ ثم إذا فسخه يقأل ر رد الخارية و وإن لم يزل عنها ملك البائع 
( ولايفتقر إلى النية لأنه صريح فيه ) والصريح ماظهر المراد به ظهورا بينا بكثرة الاستعمال وهذا كذلك ء 
والصر يح يقو ملفظه مقام معناه فلا يفتقر إلى النية . وقوله ( وكذا إذا نوى الإبانة ) معطوف على قوله وإنه يعقب 
الرجعة : يعنى إن لم ينوشيئا » وكذا إذا وى الإبانة لأنه خالف الشرع حيث قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء 


(قال الممنف : الغلية الاستعمال ) أقول : قال ابن الممام : لاخ عليك أن الموصوف بالغلبة هنا هو ماوصفه بعدم الاستعمال فغيرء 
والغلية فى مقهومها الاستعمال ف الغير قليلاء ففيه تدافع للتقابل بين الغلبة و والاختصاص انہی . يجوز أن يكون المراد نيما سبق ولا يستعئل فی 
غير ه غالبا بقرينة كلامه الثانى كا أشر نا إليه ( قوله وأما لفظ الرد فقد يستعمل فيما لم بزل ملكه ) أقول : وأيضا يستعمل الرد فى الوديعة 
والعارية ولازوال ملك فيما ( قواه وقوله وكذا إذا نوى الإبانة ) معطوف على قوله وإنه يعنب الرجعة . أقول: ميكون ف كلامه تسامج حيث 
جعله معطوفا على قوله وإنه يعهب الرجعة مع أنه معطوف على حذوف وهو قوله إن ل ينو شيا . 


3 
لأنه قصد تنجيز ماعلقه الشرع بانقضاء العدة فيرد” عليه.ولو نوى الطلاق عن وثاق ل يدين ف القضاء لآنه حلاف 
الظاهر ويدين فا بينه وبين الله تعالى لأنه نوى مايحتمله.ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين فى القضاء ولا فيا 
ينه وبين الله تعالى لأن الطلاق لرفع القيد وهى غير مقيدة بالعمل . وعن أفىحنيفة أنه .يدين فيا بينه وبين الله 
تعالى لأنه يستعمل التخليص . 
( لأنه قصد بالافظ تنجيز ماعلقه الشرع بانقضاء العدة ) عند وجو ده بقوله تعالى ‏ إذا طلقم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف - والإجماع علىذلك (فيرد عليه) لأنه استعجل ماآخرالشر عا رد إرث 
الوارث بالقتل لاستعجاله فيه ( قوله ولو نوى الطلاق ) أى بقوله أنت طالق ( عن وثاق لم يدين فى القضماء لأنه 
حلاف الظاهر) إلا أن يكون مكرها - ويدين فيا بينه وبين الله تعالی لآنه محتمله ( ولونوى به الطلاق عن العمل 
لم دين فى القضاء ولا في بينه وبين الله تعالى ) لأنه لايعتمله لأن الطلاق ارفع القيد وهى ليست مقيدة بالعمل فلا 
يكون محتمل الافظ . وعن ألىحنيفة يدين فيا بينه وبين الله تعالى لأنه يستعمل اتخلص فكأنه قال أنت»تخلصة 
عن العمل » ولوصرح فقال أنت طالق منهذا العمل صدق ديانة لاقضاء على الأول لأنه يظن أنه طلق ثم وصل 


العدة » قال الله تعاللى ‏ فإمساك يمعروف أوتسريح بإحسان ‏ والإمساك بالمعروف هوالرجعة . والتسريحبالإحسان 
هو تركها حى تنقضى العدة . وتحقيقه أن الله تعالى مى الرجعة إمساكا والإمساك إبقاء الى ء علىماكان . فا 
دامت العدة باقية كانت ولابة الرجعة باقية . وإذا انقضت عن غير رجعة بانت فصارت البينوئة معلقة بالانقضاء 
كذا قالوا . ولقائل أن يقول : إنسلمنا دلألته على تعليق البينو نة بالانقضاء جاز أن يكون المراد به مالم ينو البينونة 
فلم يبق -حجة فيا نويت فيه » ولو قال لآن الطلاق ثابت اقتضاء والمقتضى ضرورى والضرورة تندفع بالرجعى 
فلا حاجة إلى البائن كان أسلم » وموضعه أصول الفقه . وقوله ( فيرد عليه ) يعنى قصده وتقرير الحجة لأنه 
قضد تقديم ما أخ رالشرع إلى وقت وكل من فعل ذلك يرد عليه قصده كا فى قتل المورث وأصله بقرة بنى إسرائيل 
( ولو نوئ الطلاق عن وثاق) بفتح الواو وهو القيد والكسر فيه لغة (لم يدين فى القضاء ) أى لم يصدق . و حقيقته 
دينت الرجل تديينا وكلته إلى دينه فاستعمل فى التصديق عجازا لأنه حلاف الظاهر لأنه صرف الكلام عما هو 
صريح فيه إلى ماليس بمتعار ف فيا عليه تحفيف . وكذلك لايسع المرأة أن تصدقه فى ذلك ( ويدينفيا بينه وبين 
الله تعالى لأنه يعتمله ) إذ الطلاق من الإطلاق يستعمل فى الإبل أو الوثاق فيحتمل أن يكون الطلاق عبار ة عنه 
عبازا (ولو نوى بهم أى بقولهطالق( العطلاق عن العمل لم يصدق ف القضماء ولا فيا بينه وبين الله تعالى لأن الطلاق 
لرفع القيدوهو ) قبل أى المرأة بتأويل الشخص أوالذات وليس بشى ء بل يعود إلى القيد الذى يرفعه الطلاق وهو 
التكاح . وتقريره الطلاق لرفع اليد النكاحى والقيد النكاحىغير مقيد بالعمل فإن الطلاق ليس برفع القيد بالعملو هذا 
ظاهرالرواية . وروی الحسن (عن ألىحنيفة أنه يدين فما بينه وبين الله تعالى لأنالطلاق يستعمل ف التخليص)فكان 


( وله ج'ز أن يكون المراد به مالم ينوالبينونة ) أقول: التقييد بعدم إرادة البينونة يقعضى دلياد ( قوله وهو قيل : أى المرأة بتأويل الشخص 
أو الذات وليس بشى. بل يعود إلى القيد الذى يرفعه الطلاق وهو النكاح . وتقريره الطلاق لرفع القيد التكاسى والقيد التكاحى غير مقيد 
بالعمل الخ ) أقول : نعل هذا قوله غير مقيد يكون على صيغة اسم الفاعل » ثم أقول : لكن الأولى من جهة المعنى هو أن يعود إلى المرأة : 
أى هى غير مقيدة بالعمل لاحسا وهو ظاهر إذ هو ليس بقيد محسوس » وأما شرعا فلأن المرأة لايجب عليها العمل . 


¥ 
ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لايكون طلاقا إلا بالنية لأنها غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صر بجا . 


لفظ. العمل استدراكاء لات مالو وصل لفظ الوثاق حر ثيصداق قضاء لأنهيستعمل فيه قليلاءوكل مالايدينه 
القاضى إذا معته منه المرأة أو شبد به عندها عدل لايسعها أن تديندلاً:با كالقاضى لاتعرف منه إلا الظاهر 
( قوله ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لايكون طلاقا إلا بالنية لأنها ) أى لفظة مطلقة غير مستعملة فيه : أى 
فى الطلاق با عى الشرعى عرفا بل فى الانطلاق عن القيد الى فلم يكن صريحا فيه فيتوقف على النية . 

[ فروع ] لو قال ها يامطلقة بالتشديد أو ياطالق وقع › ولو قال أردت الشم لم يصدق لأن النداء استحضار 
بالؤ صف الذى تضمنه اللفظ إذا كان يمكنه إثباته بذلك اللفظ » بحلاف قوله يا ابی لعبده . ولو كان لها زوج 
طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء ف رواية ألى سلهان وهوحسن » وينبغى 
على قياس ماف العتق لو سماها طالقا : ثم ناداهاً به لاتطلق . وقد روى وكيع عن ابن أنى ليل عن الحكم بن عييئة 
عن حيثمة بن عبدالرحمن أن امرأة قالت لروجها سمنى فسماها الطيبة فقالتماقلت شيا ) فقال هات ماأسميك به 
فقالت ممنى خحلية طالق قال : فأنتخلية طالق فجاءتإلىعمر فقالت له إن زوجى طلقني فجاء زوجها فق ص القصة 
فأوجع مر راسا وقال له حذ بيدها وأوجع رأسها» ولوقال طلقت كأمسوهوكاذ ب كان طلاقا نیالقضاء ولو قال 
فلانة طالق ولم ينسبها أونسبها إلى أبيها أو أمها أو أخنها أو ولدها و امرأته بذلك الاسم والنسب فقال عنيت أخرى 
أجنبية لايصدق فى القضاء » مخلاف الإقرار لفلان بن فلان إذا ادعى ذلك من اسمه ونسبه ذلك لاياز مه الإعطاء 
ويحلف ماله عليه هذا المال لاما هو فلان بن فلان . ولو قال هذه المرأة الى عنيت امرأتى وصدقته فى ذلك وقع 
العللاق عيبا ولم يصدق فى إبطال الطلاق عن المعروفة إلا أن يشهد الشهود على نكاحها قبل أن يتكلم بالطلاق أو 
غلى إقرارهما به قبل ذلك أو تصدقه المرأة المعروفة » كذا فى الكاى للحاكي. ولو قال امرآنى فلانة بنت فلان طالق 
وسماها بغير اسمها لاتطلق امرأته إلا بالنية . وعلى هذا لوحلف لدائنه فقال إن حرجت من البلدة قبل أن أقضيك 
حقك فامرآتی فلانة طالق واسم امرأته غيره لاتطلق ذا خر ج قبله. ولو قال لإحدى نسائه يازينب فأجابته زوجته 
غمرة فقّال أنث ظالق طلقت الجيبة . ولو قال أردت زينب طلقتا هذه بالإشارة وتلك بالإقرار, هذا فى القضاء . 
أما فيا بینه وبين الله ثعالى فنا يقع على الى قصدها ذكره فى البدائع . ولو قال أنت زينب فقالت عمرة نم فقال 
إذن أنت طالق لاتطاق. ولو قال عليك الطلاق أو لك اعتبرت النية . ولو قال قولى أنا طالق لاتطلق حى ثقوهها . 
ولو كان له امرأتان اسمهما واحد ونكاح إحداهما فاسد فقال فلانة طالق وقال عنيثالبى نكاحها فاسد لأيصدق 
فى القضاء . وكذا لو قال إحداكا أو إحدى امرأق طالق » وبقع أيضا بالہجی كأنث ط ال ق ٠‏ وكذا لو 
لو قيل له طلقدها فقال نع م إذا نوى صرح بقيد النية فى البدائع » ولا يقع بأطلقك إلا إذا غلب فى الحال . 
ولو قالتأنت طالق فقال نعم طلقت . ولوقال له جواب طلقنی لاتطاق وإن نوی . ولو قیل له الست طلقتما 
فقال بلى طلقت أو نم لاتطاق . والذىينبغى عدم الفرق » فإن أهل العرف لايفرقون بل يفهمون منهما يجاب المنى 
ولو قال خذى طلاقك فقالت أخذت اختلف ف اشتراط النية ومح الوقوع بلا اشتراطها » ويقع بطلقك الله 
أطلقها فى التوازل مرة ثم أعادها وشرحالنية وهوالحق > وأما المصحف فهو خسة ألفاظ : تلاق » وتلاغ » 


معثاه أن تمخلصة من العمل » وهذا إذا لم يصرح بذ کره »ما إذا قال أنتطالق من عمل كذا موصولا صدق ديانة 
رواية وا١حدة(ولوقال‏ أنثمطلقة بتسكينالطاء لايكو نطلا إلابالنية لأنها غير مستعماة فيه عرفا فلايكون صريحا) 


500 
قال (ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ) وقال الشافعى. : بقع مانوى لأنه محتمل لفظه > فإن 
ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذ كر العام ذكر العم 


وطلاغ » وطلاك » وتلاك . ويقع به فى القضاء ولابصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلي بأن قال امرآتی تطلب 
منى الطلاق وأنا لاأطاق فأقول هذا ويصدق ديانة » وكان ابن الفضل يفرق أولا بين العالم والجاهل وهو قول 
الحلوانى » ثم رجع إلى هذا وعليه الفتوى. ولو قال نساء أهل الدنيا أو الرى طوالق وهو من أهل الرى لانطلق 
امرآته إلا إن نواها » رواه هشام عن ألىيوسف وعليه الفتوى . وعن محمد روايتان . ولا فرق بين ذكر لفظ 
جميع وعدمه فى الأصح . وفى نساء أهل السكة أو الدار وهو من أهلها ونساء هذا البيت وهى فيه تطلق . ونساء 
أهل القرية منهم من لحقها بالدار » ومنهم من أللقها بالمصر :ولو قال طلاقلك على لايقع ٠‏ ولو زاد فرض أو 
واجب أو لازم أو ثابت قيل تطلق رجعية نوى أولاء وقيل لاقع وإن نوی » وقيل فى قول ألى حنيفة يقع › 
وق قوهما لابقع فى واجب ويقع فى لازم » وقيل بل فى قول أبئ يوسف يرجع فى ذلك كله إلى نيته » وقيل 
يقع ىواجب للتعارف به » وفالثلاثة لايقع ون نوی لعدم التعارف . وف الفتاوى الكبرى للخاصى : الختار أنه 
يقع فى الكل لأن الطلاق لايكون واجما أو ابتا بل حكمه » وحكمه ليجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع ٠‏ وفرق 
بينه وبين العتاق » وهذا يفيد أن ثبوته اقتضاء» ويتوقف على نيته إلا أن يظهر فيه عرف فاش فيصير صريحا فلا 
يصدق قضاء فى صرفه عنه وفها بينه وبين الله تعالى إن قصده وقع وإلا لا » فإنه قد“يقال هذا الأمر على" واجب 
بمعنى ينبغي أن أفعله لا أنى فغلته فكأنه قال ينبغى أن أطلقك » وقد تخورف ف عرفنا فى الحلف الطلاق يازمى 
لاأفعل كذا : يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع » فيجب أن يجرى عليهم لآنه صار بمنزلة قوله إن فعلت كذا 
فأنت طالق » وكذا تعارف أهل الأرياف الحلف بقوله على" الطلاق لا أفعل » ولو قال طال بلا قاف يقع » 
قيل لأنه ترحم وهو غلط » إذ الترخم اختيارا فى النداء > وف غيره [نما بقع اضطرارا فى الشعر. ولو قال أنت 
بثلاث وقعت ثلاث إن نوى لأنه نوى ما يحتمله لفظه» ولو قال لم أنو لايصدق إذا كان ىحال مذا كرة الطلاق 
لأنه لاحتمل الرد وإلاصدق » ومثله بالفارسية توبسه على ماهو الختار للفتوى خلافا للصفار . ولو قال نت أطلق 
من فلانة وفلانة مطلقة أوغير مطلقة » فإن عنى به الطلاق وقع وإلا فلا لأنه نوىمايحتمله لفظه » والمعنى عند عدم 
كونها مطلقة لأيجل فلانة لآن أفعل التفضيل ليس صريحا » وهذا يخلاف ما إذا قالت له مثلا فلان طلق زوجته 
فقال ها ذلك فإنه يقع وإن م ينو » وكذا لوقال أنت أزنى من فلانة لايحد لأنه ليس صريحا فى القذف . وعن 
محمد فبمن قال لامرأته كونى طالقا أو اطلق يقع لأن قوله كونى ليس أمرا حقيقة لعدم تصور كونها طالقا مها 
بل عبارة عن إثبات كونها طالقاكقوله تعالى - كن فيكون ‏ ليس أمرا بل كناية عن التكوين وكينوتها طالقا 
يقتضى إيقاعا قبل فيتضمن إيقاعا سابقاء وكذا قوله اطلى ومثله قوله للأمة كونى حرة ( قوله ولا يقع به ) أى 
بالصريح المقيد بالألفاظ المتقدمة أنت طالق مطلقة طلقتك لاتطلق ( إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ) 
لا الصريح مطلقا لأن منه المصدر وبه يقع الثلاث بالنية ( وقال الشاقعى : يقع مانوى ) وهو قول الأثئمة الثلائة 


وإذالم يكن صريحا كان كناية لعدم الواسطة والكناية تحتاج إلى النية , وقوله ( ولاا يمع به) من كلام 
القدورى متصل بقوله وهذا يقع به الطلاق : أى لايقع بكل واحد من الألفاظ الثلاثة المذكورة ( إلا 
واحدة وإن نوى أكثر من ذلك . وقال الشافعى : يقع مانوى لآنه محتمل لفظه فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق ) 


وات 
وهذا يصح قران العدد به فيكون نصبا على العْيير . ولنا أنه نعت فرد حى قيل المتى طالقان وللثلاث طوالق فلا 
يحتمل العدد لأنه ضده » وذ كر الطالق 


وزفر وقول ى حنيفة الأول ثم رع عنه . وجه قول ابلدمهور أنه نوی محتمل لفظه . فإن ذكر الطالق. ذ كر 
الطلاق لن الو صف كالفعل جزء مفهومه المصدر وهو يحتمله اتفاقا (و ولهذا) أى ولأن ذكره ذ كر الطلاق الحتمل 
للقليل والكثير ( صح قران العدد به تفسيرا حى ينصب على القييز ) وحاصل العييز ليس إلا تعيين أحد تحتملات 
للفظ ء ويدل عليه حديث ركانة و أنه ألى النى صلى الله عليه وسل فقال : طلقت امرأق البئةءقال صلى الله عليه 
وسلم : والله ما أردت إلا واحدة 5 ؟ فقال :وال ما أردت إلا واحدة » فردها النبى صلى الله عليه وسلم عليه » وأيضا 
إذا.صح نية الثلاث بقوله أنت بائن وهو كناية فى الصريح الأقوى أولى ( قوله ولنا أنه نعت فرد ) قيل غير 
مستقم لان الكلام ليس ف المرأة الموصوفة آنا تحتمل العدد على ما يعطيه ظاهر كلامه.من قولة حى قيل للمثتى 
طالقان والثلاث طوالق بل فى المعنى المصدرى الذى تضمنه ووحدته لاتمنع احهال العدد يجنسيته . وتحرير 
التقرير أن" أنتطالق إذا أريد من قيد النكاح كان معناه لغة و صفها بانطلاقها من قيد التكاح وهى مقيدة به فصدقه 
متوقف على التطليق » والمتيقن أن الشارع.اعتبره مطلقا عند هذا الكلام » فإما أن يكون أثبته اقتضاء تصحيحا 
لإخباره فلا يتجاوز الواحدة إذ الضرورة تنفع بها والمقتضى لاعموم له لذلك أونقله من الإخبار إلى الإنشاء وهو 
حلاف الأصل لايصار إليه إلا عوجب نقل وهو منتف لأن جعله موقعا لايستلزم نقله لأن بإثباته اقتضاء يحصل 
المقصود ويعترض بالقطع بتخلف لازم الإخبار » إذ لايفهم من أنت طالق قط احمال الصدق والكذبفلزم 
تحقق النقل » وبه يندفع ما قيل إنه إخبار من وجه إنشاء من وجه؛ بل هو إنشاء من كل وجه لما قلنا e‏ 
يقال بعد التسلم المعلوم من الشرع جعله موقعا واحدة فعلم أنه إنما نقله إلى إنشاء إيقاع الواحدة فجعله موقعا به 
ماشاء استعمال فى غير المنقول إليه إلا أن ينقل أن الشارع نقله لما هو أعم ولیس فلا يراد به وملاحظة مايصح 
أن يراد بالمصدر نا ذكرتم إنما يتفرع عن ن إرادة الاستعمال اللغوى ونقله إلى الإنشاء يباينه لأنه يحم اللفظ علة 
لدخول المعبى الخاص فى الوجود الخالف لمقتضاه لغة» على أن المصدر الذى يدل عليه الافظ هو الانطلاق الذى 
هو وصفهاء وذلك لايتعدد أصلابل تلف بالكيفية وبين مايعقبه الرجعة شرعا وما لا لافى الككية وحينئذ يتفق 
كلامهم هنا » وف البيع حيث جعل المصنف بعت إنشاء خيث قال لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد 


لكونه نعتا وهو لايتحقق بدون المشتق منه ( ولهذا) أى لكو نه دتمل لفظه ( يصح قران العدد به ويكون نصبا على 
لتنفسير ) وكل ماهو محتمل اللفظ نصح نيته ( ولنا أنه نعت فرد حنى قيل للمتى طالقان وللثلاث طوالق ) وكل 
ماهو نعت فرد ( لاتمل العدد لأنه ضده والضد لايحتمل الضد . وقوله ( وذكر الطالق ) جواب عن قوله فإن 
ذكر الطالق ذكر الطلاق لغة . وتقريره أن الطالق نعت من الثلاثى وهو يدل على طلاق يكون صفة للمرأة لا على 
طلاق يكون بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسلبم » ونحل النية هو الثانى لأنه فعل الرجل دون الأول لأنه وصف 


( قال المسنف :ويكون نصبا على التفسير) أقول :أى نصبا على القييز > وف التلويح فى مبحث الأمر لانسلم أنه تفسير بل تغيير إلى مايحتمله 

مطلق اللفط » ولهذا قالوا : إذا قرن بالصيغة ذكر العدد فى الإيقاع يكون الوقوع يلفظ العدد لابالصيغة حى لو قال لامر أته طلقتك ثلاثا 

أو واحدة وقد ماقت قبل ذكر العدد لم يقع تى»,انهى ( قال المممنف : ولنا أنه نعت فرد ) أقول : فيه نظر لأن قوله نعت فرد لايناسب 

المقام لآن الكلام نى عدم ححة نية المللقتين بالطلاق لانى عدم سسحة نية المرآقين به فتأمل » كذا قال الزيلعى . والظاهر أن مراد المصنف سد ياب 
( ۲ - فتع القدير حت - 4 ) 


عد فأسه 
ذكر لطلاق هر صفة للمرأة لالطلاق هو تطليق . والعدد الذى يقرن به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاثا كقوللك, 
أعطيته جز يلا : أى عطاء جز يلا ( وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقاء فان لم تكن له 
نية أو نوى واحدة أو ثنتين فهئ واحدة رجعية » وإن نوى ثلاثلافئلاث ) ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة 
ظاهر . لأنه لو ذكر النعت وحده 


جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة , وببذا يظهر عدم صمة إرادة الثلاث ىمطلقة وطلقتك لأنه صار إنشاء فى 
الو احدة غير ملاحظ فيه معنى اللغة » وعلى هذا فالعدد نمو ثلاثا لايكون صفة لمصدر الوصف بل لمصدر غيره : 
أى طلاقا أىتطليقا ثلاثا کا ينصب فالفعل مصدرغيرة مثل ‏ أنبتكي من الأرض نبانا - أويضمر له فعل على الحلاف 
فيه ء مخلاف طلقها وطاق نفسك لأن المصدز المحتمل الكل مذ كور لغة فصح إرادة منه لأنه.لانقل فيه إلى إيقاع 
واحدة » هذا ونقض بطالق طلقا فإنه يصح إرادة الثلاث مع أن المتتصب هو منصدر طالق. ويدفع بأن طلاقا 
المصدر قد يراد به التطليق كالسلام بمعنى التسلم والبلاغ بمعتى التبليغ » فصح أن يراد به الثلاث على إرادة التطليق 
به مغمولا لفعل بحذوف تقديره طالق لأنى طلقتك تطليقا ثلاثا . بق أن يرد إرآدة الثلاث بأنت الطلاق وهو صفة 
المرأة . والحواب أنه إذا نوى الثلاث كان المعنى أنت وقع عليك التطليقفيصح نية الثلاث. ونوقض بأنه م لايحوز 
فى طالق عند إوادة اثلاث أن يراد أنت ذات:وقع عليك التطليق وجاز ف المصدر. وقد يدفع بأنه لو أريد بالمصدر 
.الذى'فى ضمن طالق ذلك کان يراد باسم الفعل اسم القعول وهو منتف . فإن قلت: ظاهر ماذكرت أنه لو صح 
أن يراد اسم المفعول صمت إرادة الثلاث.والفرض أن صريح اسم المفعول كأنت مطلقة لايقبل نية الثلاث فكيف 
بما يراك هو به ؟ فابحواب أن الذى لايقبله هو اسم المفعول المتقول للإنشاء على ما الزمنا الحواب به » والذى يراد 
بطالق ليس للإنشاء فتأفل . ويدل على أنه لايراد بطالق الثلاث حديث ابن عر ف الصحيحين أنه طلق اهرأته 
فى الحيض فل يستفسره النبى: صلى الله عليه وسلم » ولو كان ما تصح إرادة الثلاث منه لاستفسره م يدك على 
.الملازمة حديث ركانة بن .عبد يزيد فى سن بى داود « أنه طلق امرأته سيئمة البتة فقال صلى الله عليه وسلم: والله 
ما أردت إلا وانحدة ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة » الحديث ٠‏ فظهر أنه لابعضى حك الحتمل بی يستفسر 
عنه.» وثبٹ لنا مطلوب آخر وهو أن الكنايات عواملن بقائقها لا أنها يراد با الطلاق وإلا كان غير محتمل فلم 
إسأله كالم يسأل ابن عمر ء ولكوئها عوامل بحقائقها احتملت فسأله » وإتما احتملت حقائقها ؛ أعنى معنى 
البينونة الى تفيده البتة كلا من نوعيها الغليظة المرتبة على الثلاث و الحفيفة المرتبة على ما دونما فصح أن يراد كل من 
النوعين-ء ير أنه ذا لم يكن له نية ثمت الأحف للتيقن '( قوله ووقوع الطلاق باللفظة الثانية ) يعنى طالق الطلاق 
وبالثالثة وهى طالق طلاقا » وما ی الكتا سأظاهر 03 غير أن وقوع إلثلاث بطالق طلاقا لم يكن إلا بالمصدر » 
ويلخو طالق في حق الإيقاع 0 إذا ذكر معه العدد فإن الواقع هو العدد وإلا يشكل فإنه حينئذ بقع به واحدة 


فرورّى ثتصف به المرأة وليس يفعل الزوج لكنه يقتضى الثاني تصحيحا له وكان ثابنا ضرورة صمة الكلام 
مقتضى ولا عموم له . وقوله ( والعددالذى يقرن به)جواب عن قوله ولهذا يصح قران العدد به وهو واضح . وقوله 
( وإذا قال أنث الطلاق ) واضح , : 


آتابلية نية اثلاث ع هذا اغد من حميع المهاث سى يظهر'لزوم مدعاه بالآولوية فليتأمل ( قال المسنك : معنا طلاقا ثلاثا ) آقول : و انتصيابه 
بفمل توف وتقدر الكلام آنت طالق لآق طلقعك"ثلاثا , 


ا 
يقع به الطلاق» فإذا ذكره وذ كر المصدر معه وأنه يزيده وكادة أولى . وأما وقوعه بالفظة الأولى فلأن المصدر 
قد یذ کر ويراد به الاسم > يقال رجل عدل : أى عادل فصار بمازلة قوله أنت طالق » وعلى هذا لو قال أنت 
طلاق يقع به الطلاق أيضا ولا يحتاج فيه إلى النيه ويكون رجعيا لما بينا أنه صريح الطلاق لغلبة الاستعمال فيه 
وتصح نية الثلاث لأن المصدر يحتمل العمؤم والكرة لأنه امم يجنس فيعتير سائر أسماء الأجناس فيتناول الأدق 
مع احمال الكل » ولا تصح نية الثنتين فيها حلافا لزفر .هو يقول إن الثنتين بعض اثلاث فلما صمت نية اثلاث 
صعت نبة بعضها ضرورة . ونحن تقول نية الثلاث إنماصحت لكونما جساء حى لو كانت الرأة أمة تصح نية الثثتين 
باعتبار معنى الحنسية » أما الإنتان فى حق الحرة هعدد » واللفظ لايحتمل العدد وهذا لأن معنى التوحد يراعى 
فى ألفاظ الوحدان وذلك بالفردية أو الخنسية والمئى بمعزل مهما 
ويقع بالمصدر ثنتان وهو باطل ق المرة لما عرف ٠‏ وهذا يقوى المروىعن أن حنيفة أنه لايقع به إلا واحدة وإن 
نوى الثلاث» ويب كون طالق الطلاق مثله علىهذه الرواية وإن م يذ كر إلا فى المنكر ( قوله وأما وقوعه بالافظة 
الأولى ) وهى الطلاق ر فلأن المصدر يد كر ويراد به الاسم . يقال رجل عدل : أى عادل فصار كقوله أنت 
طالق ) ویرد أنه إذا أريد به طالق يازم أن لاتصح فيه نية الثلاث وسنذكر جوابه ( قولهولا يحتاجفيه إلى النية ) 
أن فى أنت الطلاق إل نية لأنه صريح ىغلة الاستعمال والمنقول عن الشافعية أن التطليق بالمصدر بالكناية لأنه 
لم يخلب استعماله فيه > وقول المصنض لغلية الاستعمال لايفيد لأن النى غلب استعماله هو الوصف لا المصدر. 
قلنا : المراد أن المصدر -حيث استعمل كان إرادة طالق به هو الغالب فيكون صريحا ىطالق الصريح فيثبت له 
طالق . لايقال: فيلزم فى سائر ألكنايات أنبا صرائح.لأنا تمنع أا مستعملة فى الطلاق'بل ؤمعانيها الحقيقية 
على مناسيتحقق ولذا أوقعنا بها البائن . فإن قيل : فكيف تقع اثلاث وقد رید به طالق ؟ قلنا:لآنه كما قلنا صربح 
فى طالق » ويحتمل أن يراد على حذف مضناف : أى ذات طلاق : وعلى هذا التقدير تصح إرادة الثلاث. ولا 
كان حتملاتو قف عل الئية » وهذا أوجه إن شاء الله تعالى ما قيل إنه ون أريد به طالق لم خر ج عن كونه مصدرأ 
فيصح إرادة الثلاث به لأن الإرادة باللفظ ليست إلا باعتبار معناه لاذاته الى هى هواء مضغوط » فإذا فرض 
أن معناه اللبى أريد به ليس إلا مالاتصلح إرادته منه فكيف يراد به ذلك الذىلايصح ؟ ويمكن أن يراد به أنها 
عين الطلاق ادعاء وتصح معه أيضا إرادة الثلات : وعليه قول الخنساء » فإنما هى إقبال وإدبار » يعي 
النافة » لاعلى أن المراد مقبلة ومذبرة كا ذكره كثير لفوات المعنى المقصود من المبالغة . وهذا بخلاف نية الثثتين 
بالمصدر لاتصح خلافا لز فر والشافعى إلاأن تكون المرأة. أمة هما أذ المصدر يحتمل القليل والكثير فالثئتان كالثلاث . 
قلنا : نية إلثلاث لم تصح باعتبار أنها كثرة بل باعتبار أنها فرد من حيث أنه تمام جنس واحدء بحلاف الثثتينٍ 
ف الحرة لأنه عدد محض و ألفاظ الوحدان لاتحتمل العدد امحض بل يراعى فيها التوحيد » وهو بالفردية الحقيقية' أو 
المنسية والئنى بمعزل عنما » وقد ذكر الطحاوى أنه لايقع بالمصدر ارد عن اللام إلا واحدة ٠‏ 


وقوله ( فصار بمزلة قوله أنت طالق ) اعترض عليه بن قوله أنت الطلاق لو كان عنزلة أنت طالق لما صح فيه 
نية الثلاث كالم تصح فى أنت طالق . وأجيب بأن نية الثلاث إنما لاتصح فى طالق لأنه نعت فرد كا تقدم ٠»‏ 
وأما الطلاق فهو مصدرق أصله وإنوصف بدفلمح فيه جانبالمصدرية وصح فيه نية الثلاث » وبقية كلامه واضح. 
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وأما الى فيقع به اثلاث . قال الحصاص : : هذه التفرقة لايعرف لها وجه إلا على الرواية الى رويت عن أفى حنيفة 
فى أنت طالق طلاقا أن تكون واحدة وإن نوى ثلاثا لأن المصدر ذ كر لتا كيد وني الجاز 0 . أما على 
الروايةا مشمورةء فلا فرق بين طلاق والطلاق . وشا مى لابن هشام نقلا عن بعض التواريخ أن الرشيد كتب إلى 
أبى بوسف : ما قول القاضى الإمام فيمن قال لامرأته : 3 

فإن ترفى ياهئد فالرفق أمن وإن تخرق باهند فالترق أشسام 

فأنت طلاق والطلاق عزيمة2 ثلاث ومن يخرق أعق وأظم 
فقال أبو يوسف : هذه مسئلة نحوية فقهية لا آمن الغلط فيها » فأتى الكسائ فسأله. فأجاب عنہا بما سنذكره وهو 
بعد كونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد » فإن من شرطه معرفة العربية وأسالبيها لن الاجماد يقع فى الأدلة 
السمعية العربية . والذى نقله أهل الثبت من هذه المسئلة عمن قرأ الفتوى حين و صلت خلا هذا . وأن المرسل 
ما الکسائی إلى محمد بن الحسنولا دخ للأنىيوسف أصلا ولالارشيد» ولمقام ألى يوسف أجلمن أن تاج فمثل 
هذا ار كيپ إمامته واجباده وبراعته ى التصرفات من مقتضيات الألفاظ . فى المبسوط : ذكر ابن سماعة 
أن الكساقٌ بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إلى" فقرأتها عليه فقال : ماقول قاضى القضأة الإمام فيمن قال لامرأته : 

فإن ترفى ياهند فالرفق أبن وإن تخرق.ياهند فالحرق أشأم 

فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن حرق أعق وأظلم 
فا يقع عليه ؟ فكتب فىجوابه.إن قال : ثلاث مرفوعا يقع واحدة » وإن قال ثلاثامنضوبا يقع ثلاث : لأنه إذا 
ذكره مرفوعا كان ابتداء حال فيبى قوله أنت طلاق فيقع واحدةء وإذا قال ثلاثا منصوبا على معنى البدل ل أو 
التفسير فيقع به ثلاث كأنه قال أنت طالق ثلاثا والطلاق عزيمة » لأن الثلاث تفسيرلما وقع » فاستحسن الكسائق 
جوابه . ثم قال الشيخ حال الدين بن هشام بعد الحواب المذ كور : الصواب أن كلا من الرفع والنصب يحتمل 
وقوع الثلاث والواحدة » أما اأرفع فلآن أل نى الطلاق إما ناز الحنس نحو زيد الرجل : أى المعتد به . وإما للعهد 
الذكرى : أى وهذا الطلاق المذ كور عزيمة ثلاث ولا يكون للجنس الحقيى لثلا يلزم الإخبار بالخاص عن العام 
حو ع ل ا RS‏ . وعلى الحنسية واحدة . وأما النصب 
فيحتمل كونه على المفعول المطلق فيقع الثلاث . إذ المعنى حينئل انت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بالحملة » وکو نه 
حالا من الضمير فى عزيمة فلا يلزم و قوع الثلاث لأن انی : والطلاق عزعة إذا كان ثلاثا . فإنما يقع مانواه 
هذا ما يقتضيه الافظ » وأما الذى أراده الشاعر فالثلاث . لأنه قال بعده : 

فبينى با إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقد م انہی . 
وتحرق بضم الراء مضارع خرق بكمرها ١‏ واللحرق بالضم الاسم وهو ضد الرفق » ولا تى أن الظاهر 
ف النصب كونه على المفعول المطلق نيابة عن المصدرلقلة الفائدة فى إرادة أن الطلاق عزيمة إن كان ثلاثاء وأما 
الرفع فلامتناع االحنس الحقبى كا ذكر. بى أن يراد تجازاالحنسن فيقع واحدة أو العهد الذكرى وهو أظهر الاحهالين 
فيقع الثلاث ولهذا ظهر من الشاعر أنه أراده كا أفاده البيت الأخير » فجواب محمد بناء على ماهو الظاهر كما 


٠. ٠. 3 ٠. . . 3 . 3 - . 03‏ . . . و« 


٠‏ (1) قوله ( مضارع خرق بكسرها ) كذا فى النسخ » والثى فىكتب اللنة أن المضارع المضموم المافى المضموم كتيه مه ا 


۳ 
( ولو قال أنت طالق الطلاق فقال أردت بقولى طالق واحدة وبقولى الطلاق أخرى يصداق ) لأن كل واحد 
منهما صالح للإيقاع فكأنه قال أنتطالق وطالقفتقع رجعيتان إذا كانت مدخولابها (وإذا أضاف الطلاق إلى جملها 
أو إلى مايعير به عن الحملة وقع الطلاق الأنهأضيت إلى عله » وذلك (مثل أن يقول أنت طالق) لآن التاء ضمير 
المرأة( أو ) يقول ر رقبتك طالق أوعنقك )طالق أو رأسك طالق ( أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو 
وجهك ) لآنه يعبر بها عن جميع البدن . أما الحسد والبدن فظاهر وكذا غير )اء قال الله تعالى فتحريررقبة ‏ وقال 
فظلت أعناقهم ها ناضعين ‏ وقال عليه الصلاة والسلام 


يحب فى مثله من حمل اللفظ على الظاهر وعدم الالتفات إلى الاحهال ( قوله ولوقال أنت طالق الطلاق : وقال 
أردت بقولى طالق واحدة وبقول الطلاق أخرى يصدق ) تقدم أنه إذا أراد بطالق طلاقا أو الطلاق ثنتين لايصح 
فأفاد هنا أنه لو أراد هما بالتوزيع صح . ووجهه بقوله ( لأن كلا منهما صالح للإيقاع فكأنه قال أنت طالق 
وطلاق فتقع رجعيتان إذاكانت مدخولا جا ) وهذا منقول عن أنى يوسف والفقيه ألى جعفر » ومنعه فخر 
الأسلام لأن طالقا نعت وطلاقا مصدره فلا يقع إلا واحدة .وكذا فىأنت طالق الطلاق . ويؤيد أن طلاقا نصب 
ولا يدفع بعد صلاحية اللفظ لتعدده وسسحة الإرادة به إلا #مدار لز وم صمة الإعراب فى الإيقاع من العال م والحاهل » 
وظهر أن الأول فى التشبيه أن يقال فصار كقوله أنت طالق طلاق لاطالق وطلاق وإن صح الآخر منجهة 
المعنى ( قوله وإن أضاف الطلاق إلى حالما أو إلى مايعبر به عن الحملة وقع) ومثل المضاف إلى الحملة بقوله أنت 
طالق والمضاف إلى مايعبر به عن الحملة برقبتك طالق » ولا خي أن الإضافة فيبما معا إلى ما يعبر به عن الحملة 
من لفظ أنت ورقبتك الخ » والتحقيق أن مايعبر به عن الحملة إما بالوضع أو بالتجوز . وقوله لأن التاء ضمير 
المرأة هو أحد الأقوال ىأنت أنه برمته ضمير أو التاء وأ عماد أوإن واللواحق حروف تدل على تخصوص المراد 
(قوله أو يقول رقبتك طالق أو عنقك أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك ) هذه أمثلة مايعبر به 
عن كل الإنسان وذكر استعمالاتم! فيها . وأما قوله صل الله عليه وسام « لعن الله الفروج على السروج ۲ فغريب 
جدا » وأبعد الشيخ علاء الدين حيث استشهد بما أخرجه ابن عدى ف الكامل عن ابن عباس رضى الله عنهمأ 
قال و ی رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج» وضعفه : وأين لفظ ذات الفرج. 


و قوله ( ولوقال أنتطالق الطلاق فقال أردت بقولى طالق واحدة وبقولى الطلاق أتحرى ) فإن لم تكن مو طوءة 

لغا الثانى » وإن كانت موطوءة ( يصدق ) ويقع طلقتان رجعيتان ( لأذكل واحد مهما صالح للإيقاع ) بتقدير/ 
الممتد[ فى الثانى كا لو قال أنت طالق وطالق ( ولوأضاف الطلاقإلى حمللها ) مثل قوله أنت طالق لأن التاغ ضمير 

المرأة وذكر هذا وإن كان قد عل مما قبله تمهيدا لذ كر مابعده ( أو إلى مايعير به عن الحملة مثل قولك رقبتك 

طالق ) قال الله تعالى - فتحرير رقبة - ولم يرد الزقبة بعينها » وكذلك العنق قال الله تعالى - فظلت أعناقهم لها 

“نحاضعين ‏ ولم يرد الأعناق بعينها حبث لم يقل خاضعة وكلامه واضح . 


( قوله لن كل واحد مهما صالح للإيقاع بتقدير المبتدا فى الثانى ) أقول: فحينئذ كان الألم المصنف أن يقول : فكأنه قال أنت طالق أنت 
أو إلى مايعير به عن'الحملة ) أقول : يعى إل المزء الذى يعبر به عن حملة الإنسان من سحيث هو إنسان ٤‏ ملا يرد اليد و العين لأن التعبير فيهما 


TS 

« لعن الله الفروج على,السروج » ويقال فلان رأسالقوم ويا وجه العرب وهلك روحه عى نفسه ومن 
هذا القبيل الدم فىرواية يقال دمه هدرومته النفس وهو ظاهر ( وكذلك إن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول 
نصفك أو ثاثك ) طالق لأن الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع: وغيره فكذا يكون محلا للطلاق » إلا أنه لایتجراً 

فى حق الطلاق فيثبت ف الكل ضرورة ( ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق ) وقال زفر 
والشافعى بقع » وكذا الحلاف ق كل جزء معين لايعير به عن جميع البدن . هما أنه جزء مستمتع بعقد التكام ' 
من كون لفظالفرج يطلق على اللرأة طلاقا ابعض على الكل ( قوله راس القوم ) أى أكيره ( وياوجه العرب ) 
يعنى يا أوجههم . وبه يندفع ما أورد أن الاستدلال به فاسد لأن معناه أن القوم كاب سد وفلان الرأس منه لا أن 
فلانا يعبربه عن القوم كلهم . وكذا ماقيل معنى يا وجه العرب أنك فالعرب بازلة الوجه لا أنه عبر به عن جملة 
الغرب بالوجه وناداهم به ولا يتم استدلاله به على أن الوجه يعبر به عن احمل إلا إذا كان المراد من قوم يا وجه 
العرب يا أا العرب اه . ومبنى كلامه على أن التركيب استعارة بالكناية شببت العرب باللخسم الواحد لتحامل 
بعضبمعلى بعض وتام بعضهم بتأم بعض » فأثبت له الوجنه. ولاعت أنه ليس بلازم بوا زونه عبازا استعارة تحقيقية 
شبه الرجل بالرأس لشرفه على سائر الأعضاء لكونه مجمع الحواس و بالوجه لظهوره وشپرته فأطلق عليه رأس 
القوم ووجههم : أى أشرفهم . و قولهتعالى -كلشى ء هالك إلا وجهه ‏ ويب وجه ربك أى ذاتهالكريمة: وأعتق 
رأسا ورأسين من الرقيق أو إنا خير مادام رأسك سالما يقال مرادا به الذات أيضا ( قوله ومن هذا القبيل الدم )تی 
فى رواية تطلق ويراد به الكل » وهى رواية كتاب الكفالة » قال : لو كفل بدمه يصح» ورواية كتاب العتق 
لاتصح » فإنه قال :إذا قال دمك حر لايعتق . وق التلاصة صمح عدم الوقوع ( قوله وكذلك إن طلقءجزعا شائعا ) 
يعنى يقع عليها كنصفها وربعها وسدسها لأن الشائع محل التصرفات كالبيع وغيره كالإجارة ( قوله ولو قال يدك 
طالق أو رجلك ) وهذا يقابل معنى الأول : أى الخزء المعين الذى يعبر به عن الحملة كرقبتاك فإنه جزء معين. 
لايعبر به عن ابحملة » ومنه الأصبع والدبر لابقع الطلاق بإضافته إليه خخلافا لزفر والشافعى ومالك وأحمد : ولا 
خلاف أن بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق وال حمل لايقع » والعتاق والظهار والإيلاء وكل 
سبب من أسباب الحرمة على هذا الحلاف : فلو ظاهر أوآ لى أو أعتق إصبعها لايصح عندنا ويصح عندهم » وكذا 
العفو عن القصاص وما كان من أسباب الحل كالنكاح لاتصح إضافته إلى التزء المعين الذى لايعير به عن الكل 
بلا حلاف (قوله لما) حاصله قياس م ركب نثيجة الأول أنه : أى ابلزء المعين‌الذى لايعبر به عن الحملة عل لحجم 


ولو قال يدك طالق أو رجلك ليقع الطلاق » وقال زفروالشافعى : ,بقع » وكذا الحلاف فى كل جزء معين لايعير 
به عن جميع البدن كالإصبع والشعر والسن والظفر . هما أنه جزء مستمتع. بعقد التكاح » وكل جزء مستمتع 
بعقد النكاح يكون محلا لحكم التكاح › وما كان علا لحكم النکاح کآن معلا الطلاق لآنه رافعه فيكو نالا مله 
فإذا أضيف إليه الطلاق ثبت الىك فيه توفية لتق الإضافة ثم يسرى إلى الكل كا فى امزء الشائع . فإن قيل : 
من حبيث أنه تاجر و جاسوس فليتأمل . والففصيل فى مباحث البيان فى المطول قبيل الاستعارة ( قال المصئف : ويقال فلان رأس القوم وياوجه 
المرب ) أقول : والكلام وإنكان عل التشبيه إلا أنه يعلم منه جواز استعارة الرس لفلان وكذا الوجْهِ بار 3 التشبيه » إلا أنه لايدل هذا على 
جواز إرادة الشخص نفسه من الرأس المغداف إلى ضمير الخطاب كا فى سيد القوم وسيك . و الأظهر أن يستدل بقوي : 


* امرى حسن م ادام رأسك سالما + وقوم, فى الدعاء يعيش رأسك » وقوله تعالی ‏ ويبى وجه ربك . ( قوله كالاصيم 
والشعر والظفر ) أقول : فلل هذا يكون قول المسنف وظفرها رد الختلف إلى الختلف 


8 س 
وما هذا حاله يكون محلا ىكر النكاح قيكون محلا للطلاق فيغبت الحكم فيه قضية للإضافة ثم يسرى إلى الكل كيا 
فى الحزء الشائع » بخلاف ما إذا أضيف إليه التكاح لأن التعدى ممتنع إذ الحرمة فى سائر الأجزاء تغلب الحل فى 
هذا الزء وى الطلاق الأمر على القلب . ولنا أنه ضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو كما إذا أضافه إلى ريقها أو 
ظفرها » وهذا لأن محل الطلاق مايكون فيه القيد لأنه ينى* عن رفع القيد ولا قيد فى اليد ولمذا لانصح إضافة 
التكاح إليه . لاف المزء الشائع لأنه حل للنكاح عندنا حى تصح إضافته إليه فكذا يكون غلا للطلاق . 


النكاح مجعل صغرى ويضم إلبها » وما كان حلا لحك النكاح يكون علا الطلاق ينتج المح المعين الذى لايعير به 
عن الحملة محل الطلاق 0 وبالقياس الفقهى جزء هو محل لحك النكاح فيكون محلا للطلاق كالحزء الشائع » 
وهذا على قول طائفة منالشافعية » فإنهم اختلفوا فىكيفية وقوعهبالإضافة إلى الحزء المعين » فقيل بقع عليه ثم يسرى 
كنا فى العتق . قال الغزالى : هو ظاهر المذهبف العتق لا فى الطلاق » وقيل يجعل الحزء معبرا به عن الكل فيقع 
باللفظ » قالوا : وتظهر ثمرة الحلاف فيا لو قال إن دخلتالدار فيمينك طالق فقطعت ثم دخخلت »> إن قلنا 
بالسسراية لايقع » وإإن قلنا بالعنارة عن الكل يقع ( قوله ولنا الخ ) حاصله منع محليته للطلاق بمنع علية كونه محلا 
الحل لكونه محلا للطلاق بل محله مافيه قيد التكاح والقيد وهومنعها من الفعل مع الغير وأمرها به معه : أىتسليمها 
نفسها ء وعنه كان تخصيصها به هو حكم النکاح أو لا ثم يثبت احل تبعا له حكما لهذا الحكم» والطلاق ينئ' عن 
رفع القيد فيكون وضعه لرفع ذلك ؛ ويرتفع الحل تبعا لرفعه كا ثبت تبعا لثبوته » وهذا القيد المعنوى ليس ف اليد 
ولاق غيرها من أجزاء الحوية لأن المنع خطاب ولا يتعلق'بالأجزاء الحارجية بل بمسمى العاقل المكلف ولمذا جاز 
التكاح وإن لم يكن لها يد » وحل الاستمتاع بالأجزاء المعينة تبع فى ذلك » مخلاف اللمزء الشائع إذ لاوجؤزد 
المسمی بدونه فكان تحلا للتكاج فكذا الطلاق » ووقوعه بالإضافة إلى الرأس باعتبار كونه معبرا به عن الكل 
لا باعتبار نفبسة مقتصراء و لذا نقول : لو قال الزوج عنيت الرأس مقتصرا قال الحلوانى : لايبعد أن يقال لايقع لكن 
ينبغى أن يكون ذلك فا بينه وبين الله تعالى » أما فى القضاء إذا كان التعبير به عن الكل عرفا مشهرا لايصدق ولو قال 
عنيتباليدصاها كا أراد عز قائلا فقوله عز قائلا ‏ ذلك عا قدمت يداك أىقدمت وعناه صلىالله عليه وسلم ف 
قولهه على اليد ما أحذت حى ترد »وتعارف قوم التعيير بها عن الكل وقع بالإضافة إليها لن الطلاق مبتى على العرف 


لو كان الحزء المعين محلا حكر النكاح لانعقد النكاح إذا أضيف إليه ثم يسرى إلى الكل . أجاب بقوله لاف 
ما إذا أضيف إليه النكاح لأن السراية ممتنعة إذ الحرمة فى سائر الأجزاء تغلب الحل فى هذا الحزء فيمتنع عز 
السريان ( وى الطلاق الأمر على القلب ) يعنى الحرمة فى هذا اللتزء تغلب الحل فى سائر الأ-تراء وقوله 
(ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير عله ) ظاهر » وتوضيحه أن اليد والرجل ونوا أطراف وهى أتباع لا عالة » 
فإذا ورد عليهما دخل الأتباع كنا فی شراء تلك الرقبة فيكون ذكر الأصل ذكرا للتبع »وأما ذكرالتبع فلا يكون ذكرا 
للأصل . فإن قبل : سلمنا ذلك لكن عبر النى صلى الله عليه وسل باليد عن جميع البدن فى قوله عليه الصلاةوالسلام 
« على اليد ما أخذت سی ترده » آحپب بأن المراد به صاحب اليد على حذف المضاف . وعندنا أن الزوج إذا قال 
أردت إضار صاحبها طلقت » وإنا الكلام من حيث الحقيقة . قال ممس الأثمة الحلوانى : إذا قال لها رأسك 
( قوله أجيب بأن المراد به صاحب اليد على حذف المضاف » وعندنا أن الزوج إذا قال أردت إضيار. صاحها طلقت ) أقول : يمكن أنيدمى 
مثل ذاك فى لعن الله.الفروج كا جاء مصر حا به فى بعل الروايات » وكذا فى قوله تعالى ‏ فتحرير رقبة ‏ وغيره » وقيل تأنيث الفعل يأ عز 
تقدير الضاف » ولا عليك أن التأنيث بناء على أكتسابه لياه من المضاف إليه » والشرط موجود لأن الأحذ يستد إلى اليد أيضا ( قوله 
وإنما الكلام من يث الحقيقة ) أقول ؛ يعنى باون الإضمار . 


واختلفوا فى الظهرو البطن » والأظهر أنه لايصح لأنه لايعير بهما عن جميع البدن ر وإن طلقها نصف تطليقة أو 
ثلا كانت ) طالقا ( تطلبقة و احدة ) لآن الطلاق لايتجزاً » و ذ کر بعض مالا يتجزاً كذ كر الكل » وكذا ابحواب 


فی کل جزء مهاه لما بينا و لوقال هما أنت طالقثلاثة أنصاف تطليقتين فهى طالق ثلاثا)لأن نصفالتطليقتين تطليقة» 


ولذا لو طلق النبطى بالفارسية يقع.» ولو تكلم به العربى ولا يدريه لايقع » ولا مناقشة فى هذا » إنما الحلاف 
فى أن مايملك تبعا هل يكون علا لإضافة الطلاق إليه على حقيقته دون صيروزته عبارة عن الكل > فأما على 
عجازه ف الكل لا إشكال أنه بقع يدا كان أو رجلا بعد كونه مستقما لخة أو لغة قوم (قوله واخختلفوا ف الظهر والبطن 
والأظهر أنه لايصح لأنه لايعبر بهما عن كل البدن ) وكذا لو قأل ظهرك على" أو بطنك على" كظهر أنى : أى 
لايكون مظاهرا » وقوله صلل الله عليه وسلره لا صدقة إلااعن ظهر غنى » الظهر مقحم فيه » أما لو كان فما 
عرف ف إرادة الكل بهما ينبغى أن يقع ءولذا لايقع بالإضافة إلى البضع »وما ف بعض النسخ: لو فال بضعك 
طالق يقع . قال ثمس الآثمة الحلوانى : تصحيف » إنما هو بعضاك أو نصفك . وف الخلاصة .: استك طالق 
كقرجك طالق » حلاف الدبر ٠‏ قال شارح : عندى فيه نظر لان الاست ععبى الدبر وليس بذاك لان البضع 
ععنى الفرج أيضنا ويقع فى الفرج دون البضع بلدواز تعارت أحدها فى الكل دون الجر . والأوجه أن محل النظر. 
كونه کف ر جك طالق لما ذكرنا أن المدار تعار ف التعبير بدعن الكل : وكون الفر ج عبر بدعن الكل لايلزم كون الاست 
كذلك . وهذا لأن حقيقة الأمر أن يقال يقع بالإضافة إلى اسم جزء يعبر به عن الكل فإن. نفس ابخزء لايتصور 
التعبير به . هذا وقد يقال على :المصنف إن كان المعتبرى “كون اللفظ يعبر به عن الكل شهرته.فيعجب أن لايقع بالإضافة 
إلى الفرج أو وقوع استعماله من بعض أهل الاسان » فيجب أن لايذكر لحلاف فى اليد لما ثبت من استعمالها 
فى الكل ف القرآن والحديث على ماذكر ناه وأيضا ظاهر الكلام أن المضاف إلى الحزء الشائع والمعبر به عن الكل 
صريح إذا لم يشترط فى الوقوع به النية والصراحة بغلبة الاستعمال » ومعلوم انتفاء الطلاق كذلك ( قوله وإن 
طلقها نصف تطليقة أو ثلها كانت تطليقة ) وكذا الحواب فى كل جزء مهاه كالمن أو قال جزء من ألف جزء 
من تطليقة . وقال نفاة القياس لايقع به لأن بعض الشى ء غيره » والمشروع الطلاق لا غيره » ولا يح أن المراد 
بغيزه ما ليس إياه.» وإلا فالبعض عند المتكلمين ليس نفسا ولا غيرا . وابلواب أن الشرع ناظر إلى صون كلام 
العاقل وتصرفه ما أمكن » ولذا اعتبر العفو عن بعض القصاص عفوا عنه » فلمالم يكن للمذ كور جزءكان كذ كر 
كله تصحيحا كالعف و (قوله ولوقال ها أنت طالقثلاثة أنصاف تطليقتين فهى طالقثلاثا لأننصئ التطليقتين تطليقة» 
طالق وع اقتصار الطلاق عل الرأس لايبعد أن نقول بأنها لاتطلق » ولو قال بدك طالق وأراد به العبارة عن 
جميع البدن لايبعد أن ثقول بأنها تطلق ء وإذا قال ظهرك طالق أو بطنك طالق انحتلت المشايخ فيه » فقال بعضهم 
بقع الطلاق لأن الظهر والبطن فى معنى الأصل إذ لايتصور النكاح بدونهما » لاف اليد والرجل . قال المصنف 
( والأظهر أنه لايصح ) أى الإنقاع بكل واحد منهما لأنه لايعبر بهما عن جميع البدن » ولهذا لو قال ظهرك أو 
بطنك على كظهر أن لابكون مظاهرا ( وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلئها طلقت تطليقة و اسحدة ) لأنه ذكر بعض 
مالا يتعجرأ وهو الطلاق » إذ نصف التطليق أو ثلثه غير مش رع » وذكر بعض مالا يتجز أ كذ كر الكل كالعفو 
عن بعض القصاص صيانة للكلام عن الإلغاء وتغليبا.للمحرع على المببح وإعالا للدليل بقدر الإمكان لأنه إذا 
أقام الدليل على البعض وهو مما لايتجزأ أوجب 1 كاله وإلا لزم إبطال الدليل ( وكذا الحوابق كل جزء سماه ) 
والنصف كالربع والعن والسدس وعيرها ( لما بينا ) أنه لايتحزأ (.ولو قال ها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين 
قهى طالق ثلاثا لن نصف تطليقتين تطليقة ) فثلاثة أنصاف تطليقتين يكون ثلاث تطليقات ضرورة » وهذه 


۷ 
فإذا جمع بين ثلاثة أنصاف تكون ثلاث تطليقات ضرورة . ولوقال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة » قيل يقع 
تطليقتان لأنها طلقة و نصف فيتكامل » و قيلى يقع ثلاث تطليقات لان کل نصف يتكامل فى نفسه فتصير ثلاثا 
فإذا جمع بين ثلاثة أنصاف يكون ثلاث تطليقات ضرورة ) وقيل ينبغى أن لا تقع الثالثة لأن ف إيقاعها 
شكا لأن ثلاثة أنصاف تطليقتين يحتمل ماذكر ويحتمل كونبها طلقة ونصفا ء لآن الطلقتين إذا انتصفتا صارتا 
أربعة أنصاف فثلاثة منبما طلقة ونصطء فتك لطلقتين » وهذا غلط من اشتباه قولنا نصفنا طلقتين ونصفنا كلا 
من طلقتين » والثانى هو الموجب للأربعة الأنصاف وهو احمال فى ثلاثة أنصاف تطليقتين فيثبت فى النية لا فى 
القضاء لأن الظاهر هوأن نصف التطليقتين تطليقة لانصفا تطليقتين ( قوله ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة 
قيل يقع تطليقتان لأنبا طلقة ونصف فيتكامل ) وهذا هو المنقول عن محمد فى اللتامع الصغير وإليه ذهب الناطى 
والعتانى » وعرف منه أنه لوقال نص تطليقة يقع واحدة ( وقيل يقع ثلاث تطليقات لأن كل نصف يتكامل ف 
نفسه فتصير ثلاثا )*والثلاث كاب ىمع اختصارا للمتعاطفات › فكأنه قال نصف تطليقة ونصف تطليقة ونصف 
تطليقة » ولو قيل إن المعنى نصف تطليقة ونصفها الآخر ومثله بالضرورة إذ ليس للشى ء إلا نصفان فيقع ثنتان 
اتجه لأن نصفها ونصفها أجزاء طلقة واحدة كقوله نص طلقة وسدسها' وثلثها حيث يقع واحدة لانحاد مرجع 
الضمير » يخلاف نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة حيث يقع ثلاث لأن النكرة إذا أعيدت نكرة فالثانية غير 
الأولى فأوقع من'كل تطليقة جزعا ولو زاد أجزاء الواحدة مثل نصف طلقة وثلئها وربعها وقعت ثنتان للزوم كون 


المسئلة من نحواص مسائل الخامع الصغير . قال فخر الإسلام : إنما أورد : يعنى محمدا هذه المسثلة لإشكال وهو 
أنذكل عدد نصفته لايكون إلا نصفين » فالقولبالثلاثة ذلك يح ب أن يلغو. والحواب أنه أراد بهذهالنسمية الطلاق 
يعنى راد ثلاث طلقات واستعمل فى ذلك ثلاثة أنصاف تطليقتين باعتبار ما ذكرنا أن نصف تطليقتين إذا كان 
تطلبقة فثلاثة أنصافهما تكون ثلاث تطليقات . ومن الناس من قال لايقع شى ء لأنه مهمل لامعنى له . ومنهم من 
يقول يقع واحدة لأن ذكر العدد كان لغوا فى قوله أنت طالق . ولقائل أن يقول : هذا الكلام إما أن يكون 
حقيقة فما أراد أوعجازا » ولا سبيل إلى الأول لأن اللفظ لم يستعمل فيا وضع له ولا إلى الثانى لعدم تصور الحقيقة 
وعدم الانصال . والحواب أنه معجازء وتصور الحقيقة ليس بشرط بلحوازه عند أبىحنيفة والاتصال موجود لأأنه 
من باب ذكر الخزء وإراده الكل . وطولب بالفرق بين ما إذا قال ها أنت طالق ثلاثة أرباع تطليقتين لم تطلق 
إلا ثنتين ولم نقل وقد أوقع ثلاث مرات ربع تطليقتين وربع النطليقتين نصف تطليقة . ومن أوقع على امرأته 
ثلاث مرات نصف تطليقة طلقت ثلاثا . وأجيب بأن جواب هذا الافظ غير تحفوظ . وبعد النسلم فالفرق واضح 
بين » فإن الأجزاء الى أوقعها هناك وهى ثلاثة أرباع موجودة ف التطليقتين لأن ربع تطليقتين نصف تطليقة 
فثلاثة أرباع تطليقتين تطليقة ونصف فيقع تطليقتان فلا وجه إلى صرف الكلام عن ظاهره »> وههنا الأجزاء 
الى أوقعها غير موجودة فى التطليقتين إذ ليس للتطليقتين ثلاثة أنصاف فلا حاجة لتصحيح كلامه سوى تصحيح 
كلام العاقل على ما ذكر نا ر ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة قيل يقع طلقتان ) وهو المنقول عن محمد 
قى التامع الصغير وإليه ذهب الناطنى ف الأجناس والعتالى فى شرح اللجامع الصغير . وقال العتالى : هو الصحيح 
( قوله وتصور الحقيقة ليس بشرط لوازه عند أي حنيفة رجه الله ) أقول : فينبنى أن تكون المسألة خلافية ( قوله لأنه من باب ذكر الحزه 
وإرادة الكل الخ ) أقول : فيه أنه لايعقلكون ثلاثة أنصاف جزء الثىء إلا أن يكتى جزئية النصف . 
٣ (‏ - فع القديرحتى سہ 4 ) 


N‏ س 
أو مابين واحدة إلى ثلاث فهى ثنتان . وهذا عند أىحنيفة .وتال الأولى هى ثنتان وفى الثانية ثلاث ) 
وقال زفر : الأولى لايقع شىء . وف الثانية تقع واحدة ٠‏ وهو القياس لأن الغاية لاتدخل تحت المضروب له 


الحزء الآخير من أخرى» وعلى هذا لوقيل بقع ثلاث إذا قال نصف طلقة وثلثاها وسبعة أتمامها لم يبعد . إلا أن 
الأصح فى اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن تقع واحدة لأنه أضاف الأجزاء إلى واحدة نص عليه 
ف المبسوط . والأولهوانختارعند جماعة منالمشايخ . ولوقال لأر بع نسوة له بينكن‌تطليقة طلقت كل واحدة واحدة 
وكذا إذا قال بيتكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع إلا إذا نوى أن كل تطليقة بيهن جيعا فيقع فى التطليقتين على كل 
منهما تطليقتان وف الثلاث ثلاث . ولو قال بينكن مس تطليقات ولا نية له طلقت كل تطليقتين . وكذا مازاد 
إلى تمان ۔ فإن زاد على امان فقال تسع طلقت كل ثلاثا ولا خی الوجه . وكذا لو قال أشركتكن في ثلاث 
تطليقات فلفظ بين ولفظ الإإشراك سواء . يخلاف ما لو طلق امرأتين له كل واحدة واحدة ثم قال لثالثة أشركتك 
فيا أوقعستعليهما يقع عليها تطليقتان لأنه شركها ىكل تطليقة . وف آنحر باب الطلاق من المبسوط : لو قال فلائة 
طالق ثلاثا ثم قال أشركت فلانة معها.ى الطلاق وقع على الأحرى ثلاث» بخلاف ما تقدم . لأن هناك لم يسبق 
وقوع شىء فينقسم الثلاث بينهن نصفين قسمة واحدة وهذا قد أوقع الثلاث على الأولى فلا يمكنه أن يرفع شيا 
ما أوقع عليها بإشراك الثانية» وإنما يمكنه أن يسوى الثانية بها بإيقاع الثلاث عليبا » ولأنه أوقع الثلاث على الأولى 
فكلامه فى حق الثانية إشراك فى كل واحدة من الثلاث فكأنه قال بيتكا ثلاث تطليقات. وهو يوجب أن كل 
تطليقة بينهما. وقذ ورد استفتاء فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا وقال لأخرى أشركتك فها أوقعت عليها ولثالثة 
أشركتك فا أوقعت عليهما » وبعد أن كتبنا تطلق الثلاثثلاثا ثاثا قلنا : إن وقوعهن على الثالثة باعتبار أنه أشركها 
سيت ,وق لوطل أيضا: لو قال لامرأتين آنا طالقتان ثلاثا ينوى أن الثلاث بيتبما فهو مدين فما بينه وبين 
لله تعالى فيه فتطلق كل منهما ثنتين لأنه من حتملات لقظه لكنه حلاف الظاهر فلا يدين فى القضاء فتطلق كل 
ثلاثاء وكذا لو قال لأربع أنتن طوالق ثلاثا ينوى أن الثلاث بینہن فهو مدين فيا بينه وبين الله تعالى فتطلق كل 
واحدة واحدة وف القضاء تطلق كل ثلاثا ( قوله أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو مابين واحدة إلى تنتين فهى 
واحدة. ولو قال من واحاة إلى ثلاث أوما بين واحدة إلى ثلاث فهى ثنتان ) وهذا التفصيل عند ألىحنيفة 5 
وقالا : فى الأولى وهى قوله من'واحدة إلى ثنتين وما بين واحدة إلى ثنتين يقع ثنتان وق الثانية وهى قوله من 
واحدة إلى ثلاث وما بين واحدة إلى ثلاث يقع ثلاث . وقال زفر فى الأولى : لابقع شىء وف الثانية يقع واحدة 


لأن ثلاثة أنصاف تطليقة تكون تطليقة ونصف تطليقة فصار كقوله أنت طالق واحدة ونصض تطليقة . وقال 
بعض المشايخ : يقع ثلاثة لآن كل نصف يكون طلقة واحدة لأن الطلاق لايقبل التجزئة فيصير ثلاثة أنصاف 
تطليقة ثلاث طلقات لا حالة . قال ( ولر قال أنت طالق من واحدة إلى ثنتين) إذا طلقها مشتملا 'كلامه على 
الغايتين » فإما أن تدخل الغايتان وهو قوهما أو لاتدخلا وهوقول زفر أوآيدخل الابتداء دون الاذباء وهو قول 
أنى حنيفة » والقسم الرابع وهو أن يدخل الاتماء دون الابتداء لم يقل به أحد . وجه قول زفر أن غاية الشى ء 
لاتدخل فيه وإلالم يكن غاية ا ف المحسوسات كقوله بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الخائط : وهو قياس 
محض . وروی أن أبا حنيفة حجه حيث قال له كم سنك ؟ فقال ما بين ستين إلى سبعين » فقال له إذن أنت ابن 


5 
الغاية » كا لو قال بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط . وجه قولهماوهوالاستحسان أن مثل هذا الكلام مى 
١‏ ذكر فى العرف يراد به الكل كما تقول لغيرك خذ من مالى من درهم إلى ماثة . 


وتسنمية الصورتين أولى ثم الصورتين ثانية باعتبار اتحاد مدخول إلى فى الصورتين ء فالآولى ماكان مدخول إلى 
ثنتين » والثانية ماكان مدخوها ثلاثا . ثم قال المصنف فى قول زفر : وهوالقياس لأن الغاية لاندخل نحت 
المضر وب له الغاية كا لوقال بعت منك من هذا الحائط إلى هذا اللحائط . واعلم أن زفر لايدخلالحدين لاالأول 
ولا الثانى » والعرف أن يراد بالغاية المتأخرة فقط مدخولة إلى وحى لآنها المّبى. فوجه ماذكر المصنف باستعمال 
الغاية فى الحد : أى الحد من الطرفين لايدحل تحت المضروب له الحد والمضروب له هو البيع مثلا فلا يدخل 
الحدان فيه » فكذا فىالطلاق . وقد صرح بتسمية الأولىغاية فىوجه ألى حنيفة حيث قال ثم الغاية الأول . والمراد 
بالقياس قضية اللفظ لا القياس الأصولى . لأن زفر إنما بى جوابه 'على قضية اللفظ كا يفيده جوابه المتقول 
للأصمعى حين سأله عند باب الرشيد عن قول الرجل أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث فقال : تطلق واحدة 
لأن كلمة ما بين لاتتناول الحدين » وكذلك من واحدة إلى ثلاث لأن الغاية لاتدحل تحت المخيا فألزمه فى قول 
الرجلكم سنك فقال من ستين إلى سبعين أن يكون عمره تسع سنين فيكون إيراد مسئلة ايع ذكر محل بإعمال اللفظ 
كالدليل السعى بذكر عل إعماله ليبين أنه غير متروك الظاهر لا للقياس عليها . والحاصل أن ذكر البيع على 
هذا زيادة علىتمام الدليل لا أصلءالقياس فيكون جزء الدليل » ثم قد نسب إلى ألىحنيفة مانسب إل الأأصمعى غير 
أنه قال له فى الإلزام كم سنك ؟ فقال له زفر : مابين ستين إلى سبعين ققال له أبوحنيفة سنك إذا تسع سنين » 
وهذا بعيد إذ يبعد أن يجيب فيا بين واحدة إلى ثلاث ونحوه بذلك ثم يقال له كم سنك فيجيب بلفظ مابيندون أن 
يقول خسة وستين ونحوه مع ظهور ورود الإلزام حينئذ إلا وقد أعد جوابه فلم يكن بحيث ينقطع . على 
أنه روى أنه قال عند إلزام الأصمعى استحسن فمثل هذا » والذى يتبادر ىوجه استحسانه أن فىقول الرجل 
ف مابين الستين إلى السبعين عرفا فى إرادة الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل » ولا عرف ف الطلاق إذ 
لم يتعارف التطليق بهذا اللفظ فييى على ظاهره » وقد قيل من طرفه غير هذا » وهو أن مابين العددين المذكورين 
أكثر من ستين قكيف يكون تسعة » و هذا بناء على أن مابينستين وسبعين أحد وستون واثنان وستون إلى تسح 
وستين لا واحدة إلى تسعة » وإتما يصح إذا لى يعتبر الحد الأول خار جا عن مسمى لفظ مابين كذا وكذا »والظاهر 
أنه خارج » وجواب زفر حيث قال لايتناول الحدين صربح فیه» والأوجه ماذكرنا له والله أجلم ( قوله وجه 
قوهما وهو الاستحنان أن مثل هذا الكلام مى ذكر فى العرف يراد به الكل ) كقول الرجل خذ من مالى من 


تسع سنين فتحير . وروى فخر الإسلام أن الأصمعى هو الذى حجه على باب الرشيد قال له : مانقول فيمن قال 
لامرأته أنك طالق مابين واحدة إلى ثلاث ؟ قال تطلق واحدة لأ نكلمة مابين لاتتناول الحدين »فقال له ماتقول 
فى رجل قبل له كم سنك ؟ فقال مابينستين إلى سبعين يكون ابن تسع سنين » فتحير زفر واستحسن فى مثل 
هذا ويلزم على قوله أن من قال من واحدة إلى واحدة لايقع شىء » وقيل يقع واحدة لأنه لما جعل الثى ء 
الواحد حدا وتحدودا لغا آنحر كلامه لعدم تصور ذلك وبى أنت طالق . ووجه قوهما وهو الاستحسان أن مثل 


( قوله اغا آحركلامه ) أقول : يعي قوله من واحدة إلى واحدة . 


OEE‏ ا 


ولأ حنيفة رحمه الله أن المراد به الأكثر من الأقل والاقل من ال كار فإنهم يقولون سنى من ستين الىسبعينومابين 
ستين إلى سبعين ويريدون به ما ذكرناه » وإرادة الكل فيا طريقه طريق الإباحة كا ذكر » » إذ الأصل ف الطلاق 


,عشرة إلى ماثة وبع عبدى با بين مائة إلى ألف وكل من الملح إلى الحلو. له أحذ المائة ة والبيع بألف وأكل الحلو 
( قوله ولألى حنيقة أن المراد فى العرف الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل ) ولا يختى أن المراد أن ذلك إنما هو 
إذا كان بين الحدين متخلل فإنه لايتحقق مق أفى نحو من درهم إلى درهمين إرادة مجموع الأكثر من الأقل والأقل 
من الأكثر » فى نحو طالق من واحدة إلى نتن انتى ذلك العرف منه عنده فوجب إتمال طالق فيقع واحدة . ولا 
يعترض بأنه لايتأقى فى من واحدة إلى ثنتين لأنه لم یذ کر إلا لما يصدق عليه ولم يدع أنه جار فى غيره ليعتر ض بأنه 
الم يصدق فى عدم متخلل مع أنه مسوق لننى قوهما يحب الأكثر . والحاصل أن قول كل من الثلاثة استحسان 
بالتعارف بالنسبة إلى قول زفر إلا أنبما أطلقا فيه » وأبو حنيقة يقول إنما وقع كذلك فما مرجعه إباحة كالمثل 
المذكورة > أماماأصله الحظ رح لایباح إلا لدفع الحاجة فلا والطلاق منه فكان قرينة علىعدم إرادة الكل » غير 
أن الغاية الأولى لابد من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثانية فى صورة إيقاعها وهى صورة من واحدة إلى ثلاث 
إذ لاثانية بلا أولى ووجود الطلاق عيبن وقوعه » لاف الغاية الثانية وهى ثلاث فق هذه الصورة فإنه يصح 
وقوع الثانية بلا ثالثة . أما صورة من واحدة إلى ثنتين فلا حاجة إلى إدخالها لأنها إنما دحلت ضرورة إيقاع الثانية 
وهو منتف » وإيقاع الواحدة ليس باعتبار إدخالها غاية بل عا ذكرنا من انتفاء العرف فيه فلا يدخلان ويقع بطالق 
وهذا كإ صمح فىقوله من واحدة إلى واحدة أنه يقع واحدة غند زفر خلافا لما قيل لايقع عنده شىء لعدم التخلل . 
ووجه بأنه يلغو قوله من واحدة إلى واحدة لامتناع كون الواحد مبداً للغاية ومنهى ويقع بطالق واحدة . كذا 
هنا بحب أن يلخو من واحدة إلى تین عنده ثم يقع بطالق واحدة » وأورد إذا قيل طالق ثانية لايقع إلا واحدة . 


هذا الكلام ف العرف يراد بهالكل » كا كال e‏ . ولألىحنيفة أن المراد عثل هذا 
الكلام الألكثر من الأقل والأقل من الا کر وهو مابنهما ٠‏ فم يقولون سى من ستين إلى سبعين أو مابين 
ستين إلى سبعين ويريدون ماذكرناه : يعنى الأكثر من الأقل أو الأقل من الأكثر . قيل فيه نظر لأنه لايتمشى ف 
قوله من واحدة إلى ثنتين . وأجيب بأنه يتمشى فيه أيضا لأن الأ كر فيه الثلاث والأقل الواحد » والأكثر من 
الأقل والأقل من الأكثر الثنتان . وليس بشىء لأن قوله لأن الأكثر فيه : يعنى فى الطلاق » وليس الكلام 
ف الأكثر فو الطلاق وإنما الكلام فى الأقل والأكتر فى كلام لمتكم والثلاث غير مذكور فيه . وأقول : قوله إن 
المراد به الأ كر من الأقل : معناه إذا كان بينهما عدد كا فى قوله من واحدة إلى ثلاث . وقوله سى من ستين إلى 
سبعين . وقوله والأقل من الأكثر معناه : إذا لم يكن بينهما ذلك كن فى قوله من واحدة إلى ثنتين + وعلى هذا 
يسقط الاععراض . وقوله ( وإرادة الكل ) جواب عن قوهما يراد به الكل كما يقال لخيره حذ من مالى من درهم إلى 


( قوله وأجيب بأنه يتمشى إل قوله والأقل من الأكثر ثنتان ) أقول : فيلزم أن يقم الثنتان عند قوله من واحدة إلى اثنتين عند أل حنيفة 
رجه الله وليس كذلك ( قوله وإنما الكلام فى الأقل والأكثر فى كلام المتكلم وألا غير مذ كور فيه ) أقول : لانسلم ذلك » ألايرى: 
أنه لو قال من واحدة إلى عشر يقع ثنتان عند أبى حنيفة رمه الله والمسألة فى شرح الكاز الزيلمى وفتح القدير ( قوله وأقول وله إن المراد به 
الأكثرمن الأقل » معناه إذا كان بينهما عدد الخ ) أقول : فيه بحث : فإنه إذا تخلل بيهما شىء ير اد الأقل من الأكثر وال كثر من الأقل » فلا 
وجه التخصيص الى ذكره الشارح ولا يلائمه قول المصنف فإنهم يقولون سى من ستين فليتأمل ( قوله معناه إذا لم يكن بيئْهما ذلك) أقول : 
لابد لثاك من دليل ول يذ كر من:طرف أن حتيفة رحمه الله . 


3 
هو الحظر » ثم الغاية الأولى لابد أن تكون موجودة ليترتب عليها الثانية » ووجودها بوقوعها . مخلاف البيع لآن 


ا ااب لار بأنت طالق واحدة » مخلاف قوله هنا من واحدة إلى ثلاث فإنه كلام معتبر فى إيقاع 
الثانية فلا بد يتحقق ذلك إلا بعد إيقاع الأولى . فإن قيل : لفظ ما بين هذا وهذا يستدعىوجود الأمرين ووجودها 
وقوعهما فيقع الثلاث . ولواب أن ذلك فى الحسوسات. أما ما نحن فيه من الأمورالمعنوية فما يقتضى الأول 
واحهإل وجو د الثاتى عرفا > فى من الستين إلىالسبعينيصدق إذالم يبلغ السبعين بل منتظره ولم يعد مخطئا ف التكلم به 
لإفادة ذلك القدر. بى أن يقال : إن هذا إن انہض عليهما لاينبض عل زفرلما تقدم أنه يقال من طرفه لاعرف 
فى الطلاق فلا يلزم إدخال الغاية الأولى لأن مابين إنما يتناول الثانية لامن حيث هى ثانية الواقع بل من حيث هى 
ما بين الواحدة والثلاث فلا احتياج إلى إدخالها ضرورة إيقاع الثانية فى من واحدة إلى ثلاث . ولام يثبت 
تعارف مثل ذلك ال ركيب ف الطلاق وجب اعتبارمؤدى أجزاء لفظه وهى لاتوجب إلا دخول مابين الحدين 
ولا علص إلا بادعاء أن العرف أفاد أن مثله يراد به ذاك فى أى مادة وقع وقد لايسلمه زفر ( قوله بخلاف ) 
جواب عن قياس زفر على مسئلة هن هذا الحائط إلى هذا الحائط بالفرق بأن التطليقة الثانية واقعة ولا وجود 
لها إلا بوقوع الأولى فوقعت فيرورة : بحلاف الغاية .فى البيع فإنها لم تدع ضرورة إلى إدخالها فى المفيا 
فبقيت الغايتان حار جتين ». aS‏ الأقوال الثلائة ليس إلا بقضية اللفظ + ومسئلة البيع 
لإظهار أن الفظ لم يرك ظاهره ذ: فتحقيق الفرق على قول أن حنيفة أن العرف فيه إرادة الأ كبر من الأقل إلى آنحره 
فاقتضى فى من واحدة إلى ثلاث وقوع ثنتين لأنبما الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر فازم وقوع الأولى » 


مائة وهو ظاهر . وقوله ( ثم الغاية الأولى ) جواب عن قول زفر . ووجهه أن القياس أن لاتدخل الغايتان كما 
ذكرث » إلا أن الغاية الأولى لابد أن تكون موجودة لأنه أوقع الثانية » ولايصح إلا بعد وجود مايترتب عليه 
الثانية ووجودها'بوقوعها . وقوله ( بخلاف الببع ) جواب عن قوله ا لو قال بعتك من هذا الحائط . ووجه 
ذلك أنه قياس فاسد لأن الغاية فى المقيس عليه موجودة قبل جعلها غاية فلا ضرورة فإدخالها » وأما ى صورة 
الزاع فإنها ليست بعوجودة ولا بد من وجودها ليئرتب عليها الثانية ووجودها بوقوعها والحاصل آنا ل تقل 

بأن الغاية داحلة » وإِنما قلنا إنه لابد من وجودها لضرورة الثانية . ونوقض با لو قال أنت طالق تطليقة ثانية 
لم يقعإلا واحدة ولم يضطاوفيه إلى الأولى لوقوع الثانية . وأجيب بأن قوله ثانية صار لغوا » حلاف قوله من واحدة 
إلى ثلاث فإنه كلام معتبر فى إيقاع الطلاق بالاتفاق > ولا يتحقق ذلك إلا بعد وقوع الأولى . ولو نوی ف قوله 
من واحدة إلى ثلاث أو مابين واحدة إلى ثلاث وأشباههما واحدة صدق ديانة لأنه حتمل كلامه لاقضاء لأنه 
( قوله ولابد .ن وجودها.الخ) أقول : إذا كانت ااطلقة الأولى موجودة قبل هذا الكلام ينبغى أن يقع بهذا الكلام و احدة عنده (قوله وأجيب 

بأن قوله ثانية مبار لغوا الخ ) أقول : لم لاتثغبت الطلقة الأول اتتضاء ويلغ و كلام العاقل ؟ ينبنى أن يتأمل فيه » ولعل وجهه مود فلك ين 
الكر اهة» فإن إيقاع الطلقتين معا مروه كا سبق » وسيجىء نظيره فى رأس الورقة الثانية» و تفصيله أن صون كلانه عن الإلفاء واصون فعله عن 
الكراهة تعارضا فبى الأصل وهو عدم الاقتضاء ( قوله نى إيقاع الطلاق بالاتقاق ) أقول : يعنى منا ومن زفر ( قوله ولو نوی فى قوله من 
واحدة إلى ثنتين الخ) أقول : فيه حث » فإنه إذا قال من واحدة إلى ثنتين أو مابين و احدة إلى ثنتين تفع واحدة عند ألى حنيفة رحمه الله قضاء 
وديانة فا وجه هذا الكلام ؟ ويجوز أن يقال : مراده يصدق عندها » وفى أشباههما يصدق عنده وعندها فليتأمل فإن بيانه قول المصنف لما 


ذكرنا ما بين يأ عن هذا . 


بت 77 عن 
الغاية فيه مو-جودة قبل البيع . ولو نوى واحدة يدين ديانة لاقضاء لآنه تمل كلامه لكنه حلاف الظاهر ( ولو 
قال أنت طالق وأحدة ىثنتين ونوى الضرب والحساب أو ل تكن له نية فهىواحدة) وقال زفر ؛ تقع ثنتان لعرف 
الحساب » وهوقول الحسن بن زياد . ولنا أن عمل الضر ب أثره فى تكثير الأجزاء لا فزيادة المضروب » وتكثير 
أجزاء الطلقة لايوجب تعددها (فإن نوى واحدة وثنتين فهى ثلاث) لأنه حتمله فإن حرف الواو للجمع والظرف 
يجمع المظروف › ولوكانت غير مدخول بها تقع و'احدة کا فى قوله واحدة وثلتين ظ 


حلاف بعت من هذا الحائط إلى هذا الخائط لن التعارف إنما وقع ف الأعداد نحو من ستين إلى سبعين وما بين 
ستين إلى سبعين ونحوه فبنى اللفظ فىغيرها على مقتضاه لغة فلا تدحل الغايتان . وبه اندفع سوال أن مابين يقتضى 
و جود الطرفين فيقعان كقوهما فإن العرف أعطى أن قضيته عدم وقوع الثانية . 

[ فرعان ] لوقال من واحدة إلى عشرة يقع ثنتان عند ألى حنيفة » وقيل يقع ثلاث لآن اللفظ معتبر قالطلاق : 
حى لو قالت طلقتى ستا بألف وطلقها ثلاثا وقعت الثلاث يخمسماثة » ولو قال مابين واحدة وثلاث وقعت 
واحدة شل عن ای يوسف > لاف ما إذا كان غاية . وكذا يجب عند الكل إلا.إن كأآن فيه العرف الكائن 
فى الغاية ( قوله ولو نوى واحدة ) أى فى من واحدة إلى ثلاث وى مابين واحدة إلى ثلاث إذا كان فيه عرف 
الغاية ( قوله لأنه حلاف الظاهر ) وفيه تخفيف عليه ( قوله ولو قال أنت طالق واحدة فى ثنتين و نوى الضرب 
والحساب ) عالما بعرف الحساب( فهى واحدة ) ففما إذا لم تكن له نية أولى أن تقع واحدة . وقال زفر و« مسن 
اين زياد : يقع ثنتان يعرف الحساب > وهوقول مالك والشافعى وجه إذا لم یعرف الحساب لكنه قصل موجبه 
عند الحساب » فلو كان ممن يعرف الحساب وقصد موجبه عند وقع ثنتان وجها واحدا » وبه قال أحمد . وعندنا 
يقع واحدة بكل حال . وجه قول زفر أن عرفهم فيه تضعيض أحد العددين بعدد الآخر » فقوله واحدة فى ثنتين 
كقوله واحدة مرتين أو ثنتين مرة وثنتين فى ثنتين ثثتين مرتين فكأنه قال طالق أربعا فيقع الثلاث » فالإلزام بأنه 
لوكان كذلك ل يبق فقير ئی الدنيا لامعنى له أصلا » لأن ضربه درهمه مثلا فى مائة ألف إن كان على معنى الإخبار 
كقوله عندى درم فى مائة فهو كذب » وإن كان على الإنشاء كجعلته فى مائة لامكن لأنه لاينجعل بقوله ذلك 
ماثة فليس ذلك الكلام بشى ء ( قوله أثره فى تكثير المضروب لا فى زيادة العدد ) والطلقة الى جعل لها أجز اءكثيرة 
لاتزيد على طلقة » ولا نى أن هذا لامعتى له بعد قولنا إن عرف الحساب ف الأركيب اللفظى كون أحد العددين 
مضعفا بعدد الآحر » فإن العرف لابمنع » والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار "كا لو أوقع بلغة أخرى فارسية 
أو غيرها وهو يدر-با ( قوله فإن نوى واحدة وثنتين ) بقوله واحدة فى ثنتين وهی مدخحول يبا وقعت ثلاثة لأنه 
يحتمله » فإِنْ حرف الواو للجمع والظرف يجمع الماروف فصح أن يراد به معنى الواو » ولو كانت غير مدخول 


خلاف الظاهرء لما ذكرنا أن مثل هذا الكلام يراد به الأكثر من الأقل والأقل هن الأكثر ر ولو قال أنت طالق 
واحدة فى ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية فهى واحدة . وقال زفر : يقع ثنتان لعف الحساب ) 
فيا بينهم أن واحدة فى ثنتين ثنتان ( ولنا أن عمل الضرب فى تكثير الأجزاء لا فى زبادة المضروب ) لأن الغرض 
به إزالة كسر يقع عند القسمة » فعنى واحدة فى ثنتين واحدة ذات جزءين » وتكثير أجزاء الطلقة لايوجب 
تعددها ) كا لو قال أنت طالق طلقة ونصفها وثلثها وربعها وسدسها وتمنها لم يقع إلا واحدة ( فإن نوى واحدة 
وثنتين فهى ثلاث لأنه يحتمله لأن الوا والجمع والظرف يجمع المظاروف)وقوله( ولوكانت غير مدخول بها ) واضح 


عب ٣۴‏ متم 


ع 


وإنث نوىواحدة مع ثلتين تقع الثلاث لأن كلمة وف ع تأ ععنى « مع »كنا فى قوله تعالى ‏ فادخلى فعبادى ‏ أى 
مع عبادى » ولو نوى الظرف تفع واحدة ؛ لأن الطلاق لايصلئح ظرفا فيلغوذ كراللانى ( ولو قال اثنتين فى اثنتين 
ونوى الضرب والمساب فهى ثنتان ) وعند زفر ثلاث لأن قضيته أن تكون أربعا ؛ لكن لامزيد للطلاق على 
الثلاث . وعندنا الاعتبار المذكور الأول على ما بيناه ( ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهى واحدة علاك 
الرجعة ) وقال زفر : هى بائنة لأنه و صف الطلاق بالطول 


بها وقعت واحدة كما لو قال ها أنت طالق واحدة وثنتين » وإن نوى معنى لفظة مع وقعت ثلاث عليها مدخولا 
بها كانت أو غير مدتحول بها » كما لو قال لغير المدحول بها طالق واحدة مع ثنتين » وإرادة معنى لفظة مع بها 
ثابت كا فى قوله تعالى ‏ فادخل فى عبادى ‏ أى مع عبادى . وق الكشاف أن المراد فى حملة عبادى » وقيل فق أجساد 
عبادى › ويؤيده قراءة فعبدى فهى علىحقيقتها على هذا » ولا یخی أن تأويلها مع عبادى ينبو عنه ‏ وادخل 
جنى - فان دخو له معهم ليس إلا إلى الحنة » فالأوجه أن يستشهد على ذلك بنحو قو له تعالى ‏ ويتعجاو زعن سيثاهم 
فأصحاب اللحنة ‏ وعن الانحهال المذكورلو وقع مثله فى الإقرار بأن قال له على عشرة فى عشرة وادعى الخصم 
الجميع : 'أى مجموع الحاصل على الاصطلاح يحلفه القاضى أنه ما أراد ابيع أما لو أراد معنى الظرف لغا 
ولميقع إلا المذكور أوّلا » فى واحدة فى ثنتين واحدة وف ثنتينف ثنتينثنتان اتفاقا » لأن الطلاق لايصاح حقيقة 
الظرف فيلغو الثانى (قوله ولوقال أنت طالق من هنا إلى الشام فهى واحدة رجعية وقال زفر: بائنة لأنه وصف 
الطلاق بالطول ) وأورد عليه أنه لو قال طالق طلقة طويلة أوعريضة كانت رجعية عند زفرفكيف يعلل البينونة 
هنا بالطول ؟«أجيب باحمال كونه يفرق بين وصفه بالطول صريحا فيوقع به الرجعى وكناية فيوقع به البائن 


(وإن نوی واحدة مع ٹنتین وقع الثلاث ) سواء كانت مدخولا ہا أولم تكن ( لأن كلمة فى تأت بمعنى 
مع "كنا فى قوله تعالى ‏ فادخلى فى عبادى . ) عند بعض أهل التأويل » وهذا لأن أحدالعددين لايصلح أن يكون 
ظرفا لحر وبين الظرف والمظروف معنى المعية فاستعير له ( ولو نوى الظرف تفع واحدة ) لأن الطلاق معنى 
فقهى لايصلح أن يكون ظرفا للغير فيلغو ذكر الثانى ( ولو قال اثنتين فى اثنتين ونوى الضرب والحساب ) 
والضرب تضعيف أحد العددين بقدر ما ف العدد الآخر كالأربعة فى الخمسة محصل عشرون لأن العشرين 
تضعيض الأربعة خم سمرات أوتضعيف الحمسة أر بع مرات(فهى ثنتان)وعند زفرثلاث لأنقضيته أن تكون أر بعا 
بعرفب الحساب ( لكن لامزيد للطلاق على الثلاث . وعندنا الاعتبار للمذكور الأول على ما بيناه ) يعنى 
فى قوله إن عمل الضرب ف تكثير الأجزاء لا تى زيادة المضروب ( ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهى 
٠‏ واحدة بملك الرجعة . وقال زفر : هى بائنة لأنه وصف الطلاق بالطول) والطول يستعمل فى القوة وقوة الشى ء 


( قال المصئف : کا فقوله تعالى ‏ فادخل فحيادى) ‏ أقول : أنت خبير بأنه لامنع هنا عن حمل « فى » على الظرفية بل هئ الظاهرة.قال ابن 
الحمام : ولاتخى أنتأويله « مع ۾ ينبوعنه ‏ وادخلى جنى .. فإن دضوها معهم ليس إلا إلى المنة » فالأوجه أن يستغهد على ذلك بنحوقولهتعالى 
- ونتجاوز عن سيئاتهم ىعاب اللنة ‏ انى ( قال المصنف : لأنه وصف الطلاق بالطول ) أقول : قال الزيلدى : لايقال إنه لو 95 
بالطول لا يكون بائنا عنده فكيف يمكن إيناع البائن عنده بهذا القول ؟ لأنا نقول : الكناية أقوىمن الصريح فجار أن ختلف؛ ألا يرى 
أن قوط ملان كثير الرماد أبلغ فى الوصف بالكرم من قوم جواد » ولآن فوله إلى الشام يفيد الطول والمرض فجاز أن تقع به اليبنوتة 
عنده » مخلاف ماإذا وصفه بالطول لأنه لايستعظ عادة ذكره قى ألكاق » وجائز أن يكون له روايتان » وف الناية حعمل أن يسعفاد من 


س 4 س 


لتا : لا بلي وصفه بالقصرلانه می وقع وقع ف الأماكن كلها ( ولو قال.أنت طالق بمكة أو فى مكة فهى طالق 
فىالحال فى كل البلاد » وكذلك لو قال أنت طالق فى الدار ) لان الطلاق لايتخصص بمكان دون مكان » 


لأن الإثيات بطريق الكناية أبلغ منه بالص ربيخ كا فى كثير الرماد لأنه أبلغ من جواد لأنه إثبات الحود له ببينة : 
أعنى كثرة الرماد .؛ وأنه تعليل.على مذهبنا إلزاما كأنه قال لما قال من هنا إلى الشام فقد وصفه بالطول» ولو 
وصفه بالطول صريحا بأن قال طلقة طويلة تقع بائنة عند فكذا كناية بالأولى لما قلنا » وقد فعل له مثل ذلك 
حينث علل سقوط النية ى صوم رمضان عن الصحيح القع بالقياس على صاحبالنصاب إذا دفعه إلى الفقير بعد 
الحول ولم ينو الزكاة مع أن الركاة لاتسقط عنده إذا تصدق يمجميع النصاب بعد الحول كذلك » أوأن عنه فى 
المسئلة روايتين كما جوزه فى الكاق لأن بعض المشايخ قال فى دليله لأنه وصفه بالطول . ولو قال أنت طالق 
طلقة طويلة كان بائناكذا هنا » ولأن قوله من هنا إلى الشام يفيد الطول والعرض فجاز أن لاتحصل البينونة عنده 
بأحدهما وتحصل بالوصف ببما لآنه يفيد العظم فكأنه قال كالحبل » لكن مقتضى هذا أن لايقتصر على قوله لأنه 
وصفها بالطول بل يقول لأنه وصفها بالطول والعرض ( قوله قلنا بل:وصفه بالقصر لأنه مى وقعالطلاق وقع 
فى كل الدنيا وف السموات ) ثم هو لايحتمل القصرحقيقة فكان قصر حكه وهو بالرجعى وطوله بالبائن ولأنه لم 
يصفها بعظم ولا كبر بل مدها إل مكان وهو لايحتمل ذلك أصلا فلي يثبت بهذا الأفظ زيادة شدة فلا بينونة . وقال 
القرتاشى : إنه إنما مد المرأة.لاالطلاق . ووجهه أنه حال ولا يصلح صاحب الخال ف التركيب إلا الفممير 
فى طالق ر قوله ولو قال“أنت طالق بمكة أو فىمكة طلقت فى الحال ) وكذا فى الدار وإن لم يكن فى مكة ولا 
الدار » وكذا ى الظل والشمس والثوب كالمكان » فلو قال طالق فى ثوب كذا وعليها غيره طلقت للحال » 
وكذا إذا قال أنت طالق وأنت مويضة » وإن قال عنيت إذا لبست وإذا مرضت دين فا بينه وبين الله تعالى 
لاف القضاء لما فيه من التخفيف على نفسهء كا إذا قصد بقوله بمكة أو فى مكة إذا دخلت مكة فإنه يتعلق بالدخول 
ديانة لا قضاء ( قوله لأن الطلاق لايختص بمكان دون مكان ) المعبى أن الطلاق لايتصور أن يتعلق بمكان بعينه 
دون غيره لأن الطلاق المعنى به رفع القيد الشرعى معدوم فى الخال » وقد جعل الشارع لن له التخلص بلفظ وضعه 


إما تظهر بامتناعه عن قبول الإبطال + وذلك ف البائن دون الرجعى. فإن قيل : إذا صرح بذ كر الطول فقال 
أت طالق تطليقة طويلة وقع رجعيا عنده فكيف صح تعليله بالطول ؟ أجيب بأنه إذا قال إلى الشام كنى عن 
الطولوالكناية أقوى من التصريح لكوتم دعوىالشىء ببينة وموضعهعلم البيان . وأقول : هذه خطابة لاتكاد 
تنبض فى مقام الاستدلال » وقيل يجوز أن يكونعنده ىهذه المسألة روايتان» وهذا أقرب( وقلنا لا بل وصفه 
بالقصر لأأنه إذا وقع وقع فى الأماكن كلها ) فتخصيصه بذ كر الشام تقصير بالنسبة إلى ما وراء ه ( ولو قال أنت 
طالق بمكة أو فى مكة فهى طالق فى ا حال فى كل البلاد » وكذا لو قال أنت طالق ف الدار لأن الطلاق لايتخصص 
بمكان دون آخر ) 


قوله من ههنا إلى الشام المبالغة فى الطول : أى بالطول الكثير فحذفت الصفة كقوله تعالى ‏ يأخذ كل سفينة غصبا ‏ أى كل سفيئة صميسة أو 
صالحة أو ية انى . وى قول صاحب الكاف ولأن قوله إلى الشام يفيد الطول والعرض بحث » لأن العرض غير مذكور فى دليله على 
ماذ كر ق هذا الكعاب , 


500 
وإنعنى به إذا أتدتمكة يصدؤديانة لاقضاء لأنه نوى الإضماروهوتحلاف الظاهرء وكذا إذا قال أنتطالق وأنث نٹ 
مريضة » وإن نوی إن مرضت ل يدين فى القضاء ( ولو قال أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حى تدخل مكة ) 
لأنه علقه بالدخحول . ولو قال أنت طالق فى دخولك الدار يتعلق بالفعل لمقارية بين الشرط والظرف فحمل عليا 
عند تعذر الظرفية . 

(فصل) 


فى إضافة الطلاق إلى الزمان 


الها للك أن ياد وجرد وجوه ار تن تق وج تاك يا رچ ال وى رفع اليد 
وضعا شرعيا لالزوما عقليا » والزمان والأفعال هما الصاحان لذلك لأن كلا مهما معدوم فى الخال ثم يوجد أو قد 
يوجد فتعينا لتعليق وجود الطلاق بوجود كل منهما » بحلاف المكان الذى هو عين ثابتة فلا يتصور الإناطة به » 
ولو أناط به قبل وجود ه فالمناط إنما هو وجوده أو فعل الفاعل له فكان الصالح لتعليق وجود المعنى به الزمان 
والأفعال » ثم الزمان فى الإضافة والتعليق يكون مستقبلا . أما الحال فإنما يكون معه التنجيز ووقوع المعلق . 
وأما إضافته إلى ماض خال عنه فليس فى وسعه فيلغو ويعصير أنت طالقسيقع به ئى الحاك » وما فسرنا الطلاق 
برفع القيد ولم نقل هو فعل معدوم فناسب أن يتعلق باز مان ويوجد عند وجوده لأن الفعل لايبمكن أن يوجد بمجرد 
وجود ماعلق عليه لتوقفه على فعل الفاعل له » وإنما يمح ذلك فى أثره الشرعى لآن حاصله تعلق خطابه بالحرمة 
عئده » وهذا يمكن اعتباره شرعا > فجعلنا المعلق رفع القيد لافعل التطليق » والله سبحانه أعلم ( قوله ولو قال 
فى دولك الدار أو مكة تعلق بالفعل ) أى بالدخول كا لو صرح بالشرط .لصحة.استعارة الظرف لآداة الشرط 
لمقاربة بين معنى الشرط والظرف من حيث أن المظروف لايوجد بدون الظرف كالمشروط لايوجد بدون الشرط 
فيحمل عليه عند تعذر معناه : أعنى الظرف٠»ء‏ وكذا إذا قال فى لبسك أو فىذهابك » وقد بينا وجه صلاحية 
الفعل لذلك › ولا فرق بین کون مايقوم بها فعلا اختياريا أوغيره» حى لو قال فىمرضك أووجعك أو صلاتك 
لم تطلق حى تمرض أو تصلى . 
( فصل:فى إضافة الطلاق إلى الزملن ) 

ذكر ى باب إيقاع الطلاق فصولا متعددة باعتبار تنوع الإيقاع : أى ما به الإيقاع على ماقدمناه إلى مضاف 
وموصوف ومشبه وغيره معلق بمدخول يبا وغير مدخول بها » وكل مها صنف تحت ذلك الصئف المسمى بابا 
وقوله ( وإن عنى به) ظاهر. وقوله ( عند تعذر الظرفية) إنما تعذرالظرفية لأن الفعل لايصلح ظرفا للطلاق على أن 
يكون شاغلا له فيحمل على الشرط لقاربة : أى لمناسبة بين الشرط والظرف لأن الظرف يسبق المظروف كا أن 
أن الشرط يسبق المشروط . قال شمس الأثمة : وقيل لأن الظرف يجامع المظروف كا “أن الشرط يجامع 
المشروط . 

( فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان ) 
ذكر ههنا فصولا مثرادفة حسب إضافة الطلاق وتنويعه » وتشبيبه إضافة الطلاق تأخيرحكمه عن وقت 
( فصل ى إضافة الطلاق ) 
( ؛ - فتح القدير حق- 4 ) 


اا 
(ولو قال أنت طالق غدا وقع عليها الطلاق بطاوع الفجر ) لأنه وصفها بالطلاق ف جميع الغد وذلك بوقوعه 
فى أول جزء منه . ولونوى به آلحر النهار صدق ديانة لاقضاء لأنه نوى التخصيص ف العموم .وهو محتمله لكنه 
مخالف للظاهر ر ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا الوم يخذ بأول الوقتين الذى تفوه به ) فيقع فى الأول 
فى اليوم وف الثانى ف الغد . لأنه لما قال اليوم#كان تنجيزا والمنجزيلا تمل الإضافة . 

كنا أن الباب يكون تحت الصنف المسمى كتابا. والكل نحت الصنف الذى هو نفس العلى الملون فإنه صنف عال . 
والعلم مطلقا بمعنى الإدراك جنس وما تحته من البقين والظن نوع . والعلوم المدونة تكون ظنية كالفقه.. وقطعية 
كالكلام والحساب والمندسة » فواضع العلل لما لاحظ الغاية المطلوبة له فوجدها تترتب على العلم بأدوال شی 
أو أشياء من جهة نخاصة فوضعه ليبحث عن أحواله من تلك ال حهة فقد قيد ذلك النوع من العلم بعارض كلى فصار 
صنفا » وقيل الواضع صنف العلم ٠‏ أى جعله صنفا فالواضع أولى ياسم المصنف من المؤلفين وإن صح أيضا 
فيهم وعلم با ذ كرنا أنها تتباين مندرجة تحت صَنف أعلى لتباين العوارض المقيد بكل منها النوع وأن ماذكر من 
نمو كتاب الحوالة اللائق به حلاف تسميته بكتاب ( قوله ولو قال أنت طالق غد وقع الطلاق عليها بطلوع فجره 
لأنه وصفها بالطلاق فى جميع الغد ) لان جميعه هو مسمى الغدء ولو نوی آخر النهار جاز فيا بينه وبين الله تعالى 
لا نى القضاء لأنه حلاف الظاهر ( وقوله لأنه نوى التخصيص ف العموم ) تتز يل للأجزاء منزلة الأفراد » وإلا 
فلفظ غدا نكرة فى الإثبات فليس من صي العمنوم ( هوله ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يقع ى أول 
الوقتين الذى تفوه به ) أما الأول فلأنه نجزه فلا يرجع متأخرا إلى وقت ف المستقبل . وأورد عليه أنه لم لم يعتبر 
لإضافة أخرى لا لإضافة عين مانجز ؟ وابلدواب أن اعتبار كلامه إيقاعا للحاجة وهى مرتفعة بالواحدة ولا 
ضرورة أخرى تجب لراعاتها وقوع أخرى » فإنها إذا طلقت اليوم كانتغدا كذلك » حى لو كانت بالعطف 
بأن قال أنت طالق اليوم وغدا أو أول النهار وآخره لايقع إلا واحدة لأا طالق فى الغد وآخخر النبار بطلاقها 
ف اليوم وأول النهارء وقد طولب بالفرق بين هذه وبين قوله أنت طالق اليوم إذا جاء غد فإنها لاتطاق إلا بطلوع 
الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخر فلم لم يتوقف باتصال الإضافة كا توقف باتصال الشرط 


التكلم إلى زمان یذ کر بعده بغير كلمة شرط ( ولو قال أنت طالق غدا ) على ماذكره فى الكتاب واضح. وقوله 
( نوى التتخصيص فالعموم وهو ) أى العموم ( يحتمل التخصيص ) فكان من محتملات كلامه ونية احتمل 
مصيحة فيصدق ديانة ( لكنه الف للظاهر ) لأن الغد اسم بلجميع أجزاء اللبار فلا يصدق قضاء . ولقائل أن يقول 
العام ما يثناول أفرادا متفقة الحدود ولفظ الغد ليس كذلائة» وما يتوهم فيه من الأول والوسط والالحر فهو من 
أجزائه لامن أفراده . وحينئذ لايكون نية آنحر النهار تخصيصا فلا عموم ولا تخصيص. واب واب أن المراد به 
الحقييقة والمجاز فإن إطلاق لفظ الكل وإرادة ابخزء عجاز لا محالة ( ولو قال أنتطالق اليوم غدا ) ظاهر. واعترض 
أنه لم لامعل غدا ظرفا لطلاق آنحر ؟ وأجيب بأنه يحتاج إلى تقدير أنت طالق» والأصل خلافه فلا يصار إليه 


( قال المصئف : لأنه نوى التخصيص ف العموم ) أقول : فيه تجوز » والمراد نوى الحزء من الكل فتزل الإجزاء مازلة الإفراد » 
رإلا فلفظ غدا نكرة فى سياق الإثبات فلا نم( قوله لآن الد اسم لجميع أجزاء الهار ) أقول : وها لايوافق كلام المصئف » والموافق له 
أن يقول اسم بيع أجزاء اليوم من طلوع الفجر إلى غر وب الشمس كا قاله الإتقاف . 


س۷ ب 

وإذا قال غدا كان إضافة والمضاف لايتنجز لما فيه من إبطال الإضافة فلغا اللفظ الثانى ف الفصلين 

وكلاهما مغير التنجيز ؟ فظه ر أنه مضاف لا أنه طلاق آنحر » وعلى هذا التقرير يسقط ابلواب بأن ذكر الشرط يبين 
أن قوله اليوم لبيان وقت التعليق لا لبيان وقت الوقوع » وما نحن فيه ليس فيه ذكر الشرط فيبنى قوله اليوم بيانا 
لوقت الوقوع وهو ظاهر » وكذا يسقط الحواب بأن طالق اليوم إيقاع فى الخال » وإذا جاء غد تعليق فلا بد من 
اعتبار أحدهما للتناى واعتبار المعلق أولى لأن فاعتباره إلغاء كلمة واحدة وهى لفظة اليوم . وى اعتبار المنجز 
إلغاء كلمات وهى قوله إذا جاء غد لآنهلم يقع الفرق ف الحوابين بأنه لم توقف فلم يكن تنجيزا مع اتصال المغير 
الشرطى ولم لم يتوقف فكان تنجيزا مع اتصال المغير الإضاى. فإن قيل : لم لم جعل الثانى ناما ؟ أجيب بأن النسخ 
فرح ثبوت الأول وتقرزه. وتقرر الطلاق الأول وثبوته وقوعه فلا يمكن رفعه بعد ذلك وتأخيره . وأما الثائ 
وهو قوله طالق غدا اليوم فلأنه وقع مستقيا مضمافا وبعد ماصح مضافا إلىغد لايكون بعينه منجزا بل لو اعتبر 
كان تطليقة أخحرى » وإنما وصغها بتطليقة واحدة لأنبا لزمت إضافما إلى الخد فلزم إلغاء الافظ الثالى ضرورة» 
ولا يمكن جعله ناما للأول لأن النسخ إنما يكون بكلام مستبد فى نفسه متراخ وهو منتف هنا . فإن قلت : فا 
وجوه المسئلة إذا وسطت الواو ؟ فال محواب إذا قدم المتقدم من الوقتين كأنت طالق أول النهار وآنحره أو اليوم وغدا 
أو فى ليلك ونبارك وهو فىالليل أو قلبه وهو فى النهار وقعت واحدة لعدم الحاجة إلى الأخرى لأنها بطلاقها ف 
أول الوقتين تكون طالقا ىآخرهماء ولو نوى أن يقع عليها اليوم واحدة وغدا واحدة صح ووقعت ثنتان » وكذا 
طالق اليوم وغدا وبعد غد يقع واحدة بلا نية + فإن نوى ثلاثا متفرقة على ثلاثة أيام وقعن كذلك» وإن قدم المتأخر 
كطالق غدا و ايوم أو فى نارك وليلك وهو فى الايل أو قلبه وهو فى النهار فعن زفركذلك تقع واحدة وعندنا يقع 
ثنتان » لأن الأول وقع مضافا صحيحا والواو فى عطف المفرد وهو المسمى بالحملة الناقصة يوجب تقدير ما ف 
الأولى عا بعدها فصار الحاصل أنت طالق غدا وأنت طالق اليوم: وقد نقل الحلاف بيننا وبين زفر فيا لوقال 
أنت طالق كل يوم ؛ فعند زفريقع ثلاث فثلاثة أيام لأنه موقع ىكل يوم قلنا اللازم وهو کونہا طالقافى كل يوم 
يحصل بإيقاعه فى هذا اليوم فقط غير متوقف على اعتباره موقعا كل يوم » ولا يخّى أن نقل هذا الحلاف مع 
الرواية عنه نى طالق غدا واليوم بقع واحدة مشكل » لأن كل يوم إما أن يتعين اليوم وغدا وبعد غد إلى آخر 
الزمان فتقع واحدة أوقلبه غدا وما بعده واليوم فكذلك » وكذا لوقال أنتطالق أبدا لم تطلق إلا واحدة ٤‏ فلو 
نو أن يطلق كل يوم تطليقة أخرى صمت نيته» وف هذه المسئلة ماقدمناه من البحث أول كتاب الطلاق فى أنت 
طالق للسئة . وحاصل ما يقع به جواب ما قدمناه أن صعة نية الثلاث إما باعتبار إضمار التطليق كأنه قال طالق 
كل يوم تطليقة أوبإضار یکأنه قال فكليوم» ولو قال فى کل يوم طلقت ثلاثا یکل يوم واحدة وهوماقاس 
عليه زفر. وفرقوا بأن ف الظرف والزمان إنما هوظرف من حيث الوقوع فيلزم من کون كل يوم فيه وقوع تعدد 
فى غير موضع الضرورة » وفيه نظر لآن صون كلام العاقل عن الإلغاء نوع ضرورة . والأولى أن يقال وصفها 
بالطلاق اليوم وغدا وبالطلقة الواحدة حصل هذا المقصود فلا حاجة إلى غيرها : وعلىهذا كان كلامه مصونا 
أعن الإلغاء . فإن قيل : هذا لايم فى الصورة الثانية وهى قوله أنت طالق غدا اليوم لأنه وصفها بالطلاق غدا 


YA —‏ 
(ولو قال أنت طالق ىغد وقال نويت آآخرالهاردين ف القضاء عندأى حنيفة » وقالا : لابدين ف القضاء خاصة) لأنه 
وصفها بالطلاق « فى» جميع الغد فصار بز لة قوله غدا على مابيناه ولهذا يقع أول جزء منه عند عدم النيةء وهذا 
لأن حذف فى وإثباته سواء لأنه ظرف ف ‌الحالين . ولأهى حنيفة أنه نوى حقيقة كلامه لأن كلمة فى للظرف 
والظرفية لاتقتضى الاستيعاب وتعين ابلزء الأول ضرورة عدم المزاحمء فإذا عين آحر النبار كان التعيين 
القصدى أولى بالاعتبار من الضرورى » يمخلاف قوله غدا لأنه يقتضى الاستيعاب حيث وصفها ببذه الصفة 
مضافا إلى جميع الخد . نظيره إذا قال : والله لأصومن” عمرى» و نظير الأول : والله لأصومن” فى عمرى » وعلى 


الواقع » بخلاف کون كل يوم فيه الاتصاف بالواقع ( قوله ولو قال أنت طالق فى غد وقال نويت آلحر النهار 
صدق ف القضاء عند ألى حنيفة » وقالا : لايصدق فق القضاء خاصة ) ويصدق فا بينه وبين الله تعالى. هما 
أنه وصفها بالطلاق فى جميع الغد فصار كقوله طالق غدا وفيه لايصدق فى نيته آخره» ولهذا أى ولأنه وصفها 
بالطلاق فى جيع الغد يقع فى أول جزء منه اتفاقا عند عدم النية » وهذا وهو كون وصفها بالطلاق ف جميع الخد 
أوصيرورته بمازلة غدا لأن حذف لفظة فى معإرادتها وإثياتها سواء فإذا كان فى حذفه يفيد عموم الزمان فى 
إثباته كذلك . ولآلى حنيفة أن ذكر لفظة فى يفيد وصل متعلقها يجزء من مدخحوها أعم من كو نه متصلا يمجزء 
آخر أوكله أو لا » وإنما یعرف خخصوص أحدهما من حارج كما فى صمت فى يوم يعرف الشمول وأكلت فى يوم 
يعرف عدمه لامدلول اللفظ فإذا نوى جزعا من الزمان خاصا فقد نوىحقيقة كلامه لأن ذلك جزء من أفراد 
المتواطئ » بخلاف ما إذا لم يذ كروو صل الفعل إليه بنفسه فإن المفاد حينئذ عمو مه للقطع من اللغة بفهم الاستيعاب 
ق سرت فرحا وبعدمه فى سرت ف‌فرسخ وصمت عمرى وف عمرى فنية جزء معين فيه حلاف الظاهرفلا يصدق 


والموصوف به غدا لايكون موصوفا به اليوم . أجيب بأن إيقاع الثانية فا يفضى إلى المكروه وهى إيقاع الطلقتين 
دفعة واحدة فلا يسعى لإثباتها فيكون الثانى لغوا ( ولوقال أنت طالق فى غد ) على ماذكره فى الكتاب ظاهر. 
وقوله ( على مابينا ) إشارة إلى قوله لآنه نوى التخصيص ف العموم وهو يحتمله مالفا للظاهر وقد علمت مافيه. 
وقوله ( ولألىحنيفة أنه نوى حقيقة كلامه ) قيل فيه إشارة إلىالحواب عن قولهما ممالا للظاهر . وتقريره أن 
خلاف الظاهر إنما لايدين ف القضاء إذا لم تكن نيته مصادفة لحقيقة كلامه» وهنا صادفتها فيدين قضاء وديانة ؛ 
ألا ترى أن من حلف لايتزوج النساء ونوى جميع النساء صدق قضاء وديانة وإن كان الفا للظاهر لمصادفة نيته 
حقيقة كلامه ..وفيه نظر لأن الحقيقة لاتحتاج إلى النية وإنما يحتاج ليها ماهو من محتملات كلامه كالجاز. وبمكن 
أن يجاب عنه بعد معرفة أن یغد لايقتضى الاستيعاب وهو حفيقته » وغد يقتضيه وهو شقيقته بدليل قوله تعالى 
- إنا لننصررسلنا والذين آمنوا فىالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد فإنه لااستيعاب فيا فيه الحرف » وهوثابت فيا 
لاحرف فيه » وبيانه أن الله تعالى ذ كر نصرة الرسل والمرسل:والمرسل إليهم شالدنيا مقرونة محر ف٠‏ فى » وذ كرنصرتهم 
ف الآخرة غير مقرونة بها فى هذه الآية لأن نصرة الله إياهم ف الانحة دائمة » وأما نصرتهم ف الدنيا فكانتتقع 


( قوله أججيب بأن إيقاع الثانية فبا يفضى إلى المكروه وهو إيقاع الطلقتين دفعة واحدة فلا يسعى لإثباتها الخ ) أقول:وهذا رى فى الصورة 
الأول أيضا ( قال الصنف : وهذا لأن حذف ف الخ ) أقول : أى كونه وصفها بالطلاق فى بميع الد أو صير ورثه از لة غدا ( قوله قيل 
فيه إشارة إلى الحواب عن قولمما الا الظاهر الخ ) آقول : الظاهر أن كوئه خلاف الظاهرغير مسلم عند أب حنيفة رغه الله ( قال المصئف : 
حيث وصغها هته الصفة ) أقول + تنبيه ليس بدليل إذ لايتكره اللمم فلا مصادرة . 


الات 


هذين الدهر وق الدهر ( ولو قال أنت طالق أمس وقد تزوّجها اليوم لم يقع شىء ) لأنه أسنده إلى حالة معهودة 
منافية لمالكية الطلاق فيلغو» كا إذا قال أنت طالق قبل أن أخلق» ولأنه بمكن تصحيحه إخبارا عن عدم التكاح 


قضاء » ومثل قوله فغد قوله ف‌شعبان مثلا ؛ فإذا قال طالق فى شعبان فإن لم تكن له نية طلقت حين تخي بالشمس 
من آحريوم من رجب » وإن نوی آخرشعبان فهوعلى الحلاف ( قوله ولو قال أنتطالق أمس ) أو فى الشهر 
النى حرج( وقد تروجها اليوم لم بقع شىء ) بإجماع الفقهاء لأنه أسند الطلاق إلى حالة معهودة منافية لمالكية 
الطلاق فكان حاصله إنكارا للطلاق فيلغو فکان كقوله أنت طالق قبل أن أتخلق »ولأنه حين تعر تصحيحهإنشاء 
أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح “أى طالق أمس عن قيد النکاح إذالم تنكحى بعد أو عن طلاق زوج 
كان لها إن كان يلاف مالوقال لامعينة أنت طالق أنت طااقحيث يقع ثنتان » لأن الظاهر ف التركيب الإيقاع 
والإنشاء فلا يعدل عنه إلا el‏ خديله وهو خم عه E‏ لعا | خلية بل الطلقة 
الأولى » إما ود اي يعد زواله لوت العذة كر ل طائنة من اداع » أولبقائه متوقفا إلى انقضاء العدة كقول 
امحققين » ويشهد لهم أنهم قالوا إذا قال كل امرأة لى طالق بقع على المطلقة الرجعية طلقة أخرىلبقاء امحلية ف المطلقة 
رجعية لقيام العدة بعود القيد لأنه لايقع على المبانةمع قیاام عدا : يخلاف مالوقاللامرآتيه إحدا كما طالق إحدا كنا 
طالق حيث يقع واحدة وحمل على الإخبار ثانيا أو التأكيد إلا أن يقصد التجديد لأن الإيقاع فى المنكر ليس 
غالبا » ولا الداعى إلى تكثير الطلقات من اللجاج والبغضاء بحيث لايقنع الزوج بواحدة موجودا فيه لأن تحقق 
ذلك فى المعينة لا فى المنكرة » ولو كان تزوجها أول من أمس وقع الساعة لأنه ما أسنده إلى حالة منافية » ولايحكن 
تصحيحه إخبارا لكذبه وعدم قدرته على الإسناد فكان إنشاء فى الحال فيقع الساعة » وعلى هذه النكئة 

بعض المتأحرين من مشايخنا فى مسئلة الدور المنقولة عن متأخرى الشافعية وهى إن طلقتك فأنتطالق قبله ثلاثا 
57 الطلاق » وحكم كته أنها لاتطاق بتنجيز طلاقها لأنه لو تنجز وقع المعاق قبله ثلاثا ووقوع الثلاثسابقا 
على التنجيز ينع المنجز بوقوع المنجز والمعلق لآن الإيقاع فى الماضى إيقاع ف الحال ونقول أيضا : إن هذا تغيير 

اللغة لأن الأجزية تنزل بعد الشرط أو معه لاقبله. ولىك العقل أيضا لأن مدخول أداة الشرط سبي والجحزاء 
مسلب عنه » ولا يعقل تقدم المسبب على السبب فكان قوله قبله لغوا البتة فبى الطلاق جراء لاشرط غير مقيد 


فى بعض الأوقاث لأنها دار الابتلاءء وكل ماهو حقيقة فى أحدها فهو ماز فى الآخر . وإذا عرف هذا فيكون 
ية حقيقة الكلام من باب بيان التقرير وهو توكيد الكلام بما يقطع احمال المجاز'فكان من ابلكائر قبل بيان نيته أن 
يكون مراده بقوله ئی غد عازه وهو الاستيعاب فإذا بينها قطع احهال المجاز وموضعه أصول الفقه وباتی كلامه 
واضح بعد معرفة ماذكرناه ( ولو قال أنتطالق أمس وقد تزوجها اليوملم يقع شىء لأنه أسنده إلى حالة معهودة ) 
أى معلومة ( منافية لمدالكية الطلاق ) لأنها لم تكن فى ملكه فى ذلك الوقت الذى أضاف إليه الطلاق ( فيلغ وکا 
إذا قال أنت طالق قبل أن أخلق ) أو تخل ( ولأنه أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح ) فكأنه قال ما كنت 
أمس ف قيد نكاحى » وإذا أمكن ذلك صير إليه لكونه موضوعا له دون الإنشاء > وفيه نظر لأن الطالق من 
اتصفت بوقوع طلاقها بتطليق الروج وهو غير متصور لأن المطلق إن كان هذا الزوج فليس عستقم لأنهالم تكن 


( قوله فكان من الخار فيل بان نذه أن يكون مراده بقوله ی غد محازه وهو الاستيعاب ) أقول : إذاكان الاستيماب معى مجازيا لى غد 
ينبغى أن لايتعين المزء الأول إدا لل يكن له نية فإن انجاز يحتاج إلى النية كا لايخ . 


لاون“ 
أو عن كونما مطلقة بتطليق غيره من الأزواج ( ولو تزوجها أُوّل من أمس وقعالساعة ) لأنه ما أسنده إلى حالة 
منافية ولا بمكن تصحيحه إخبارا أيضا فكان إنشاء » والإنشاء ف الماضى إنشاء ف الخال فيقع الساعة ( ولو قال 
أنت طالق قبل أن أترونجك لم يقع شىء ) لأنه أسنده إلى حالة منافية فصار كا إذا قال طلقتك وأنا صب أو ناتم » 
أويصحح إخبارا على ماذكرنا ( ولو قال أنت طالق مالم أطلقك أو منى لم أطلقك أومى مالم أطلقك وسكت 
طلقت) لأنه أضاف الطلاق إلى زمان خخال عن التطليخ وقد وجد حيث سكت » وهذا لأنكلمة ٠ى‏ ومتى ما 


بالفبلية ولحكم الشرع لأن النصوص ناطقة بشرعية الطلاق وهذا يؤدئ إلى رفعها فيتفرع فالمسئلة الم كورة 
وقوّع ثلاث : الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة : ولو طلقها ثنتيل وقعتا وواحدة هن المعلقة أو ثلاثا وقعن 
فير ل الطلاق المعلق لايصادف أهلية فيلغو . ولو كان قال إن طلقتك فأنت طالتى قبله ثم طلقها واحدة وقع 
ثنتان المنجزة والمعلقة وقس على ذلك ( قوله ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك لم بقع ثبىء ) لآنه أسنده إلى 
حالة منافية فصار كقوله إذا طلقتك وأنا صبى أو نائم ) أوعجنون وكان جنم نه معهودا . فإن لم يكن معهودا 
طلقت للحال لأنه أقر بطلاقها و أسنده إلى حالة لم تعهد فلم يعتبر قوله فى الإضافة ( أو يص.حح إخبار ا على ماذ كرناه ) 
من كونه إخخبارا عن عدم النکاح أو طلاق زوج متقدم ( قوله ولو قال أنتطالق مالم أطاقاك أو متى لم أطلقك 
أو مى مالم أطلقك وسكت طلقت) باثفاق العلماء لأن مى ظرف زمان: وكذاد ما وتكون مصدرية نائبة عن 
ظرف الزمان » قال تعالى قاصا لكلام عيسى عليه السلام ‏ وأوصاى بالصلاة والزكاة مادمت حيا أى مدة 
دواتى حيا » فصار حاصل المعنى إضافة طلاقها إلى زمان حال عن طلاقها» وبمجرد سكوته وجد الزمان المضاف 
إليه فيقع . فلوقال موصولا أنت طالق بر حى لو قال مى لم أطلقك فأنتطالق ثلاثا ثم و صل قوله أنت طالق 
قال أصعابنا بر ووقعت واحدة » وقال زفر : ثلاث » ولو قال أنت طالق كلما لم طلقك وسكت وقعت الثلاث 
متتابعة لا<ملة لأنها تقتضى عمومالإفراد لاعموم الاجماع » فإن لم تكن مدخولابها بانتبواحدة فقط .و لوقالحين لم 
أطلقك ولا نية له فهى طالق حين سكت » وكذا زمان لم أطلق كو حيث لم أطلقك ويوم لم أطلقك.وإن قال زمان 


فى قيد نكاحه » وإن كان غيره فهو المد كور بقوله ( أو عنكونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج ) فيكون 
تكرارا » وأيضا قوله أنت طالق موضوع للإخبار لغة » ولا نسلم أن إمكان المصير إلى اكفهوم اللغوى ينع المصير 
إلى المفهوم الشرعى فإن ذلك بفضى إلى إبطال كثير من المفهومات الشرعية . و الحواب عنهما أن قوله أنتطالق مس 
من تزوجها اليوم إما لغوا لعدم شرطه وهو الملك وقت الطلاق. أو هو #مول على الإخبار عن عدم النكاح عيازا 
فإن رفع التكاح يستلزم عدمه » وإمكان المصير إلى المفهوم اللغوى إنما لايمنع المصير إلى المفهوم الشرعى إذالم 
يفض إلى اللغو » فأما إذا أفضى إليه منعه صونا لكلام العاقل عن الإلغاء. وقوله ( أو عن كونما مطلقة بتطليق 
غيره من الأزواج ) يعنى أن هذه المرأة إما أن تكون مطلقة زوج آخر أو لا »فإن كان الثانى جعل قوله أنت طالق 
أمس إخبارا عن عدم النكاح عجازا » وإن كان الأول جعل إخبارا عن كونها مطلقة ذلك الزوج ( ولو تزوجها 
أول من أمس وقع الساعة لآنه ما أسنده إلى حالة منافية ) وهو واضح ( ولا يمكن تصحيحه إخبارا أيضا ) وهذا 
على الوجه الأول واضح أيضا . وأما على الوجه الثانى فإنما يستقم إذا كانت غير مطلقة لغيره من الأزواج » وأما 
إذا كانت مطلقة فلا يستقم إلا إذا جعل نكاح هذا الزوج رافعا لتلك النسبة وفيه مافيه . وقوله ( ولوقال أنت 
طالق قبل أن أتروجك ) وما بعده واضح . 


500 
صريح فالوقت لأتهما من ظروف الزمان » وكذا كلمة « ماء قال الله تعالى ‏ مادمت حيا ‏ أى وقت الحياة 
( ولو قال أنت طالق إن لم أطلقك لم تطلق حى يموت ) لن العدم لايتحقق إلا باليأس عن الحياة وهو الشرط كما 
ف قوله إن لم آت البصرة » وموها بمنزلة موته هو الصحيح 
لا أطلقك أو حين لا أطلقك لم تطلق حى تمضى ستة أشهر لأنلم تقلب المضارع ماضيا مع النثى وقد وجد زمان 
لم يطلقها فيه فوقع ء وحيث للمكان وکم مكان لم يطلقها فيه فوقع الطلاق : وكلمة لا للاستقبال غالبا » فإن نم 
تكن له نية لايقع فى الخال » وإنما يراد بحين سنة أشهر لآنه أوسط استعمالاته إذ يراد به ساعة نحو قوله تعالم حين 
تمسون وحين تصبحون - وستة أشبرنحو قوله سبحانه وتعال توق أكلها كل حين بإذن ربها - وأربعون سنة 
کنا ی قوله عز ذكره ‏ هل أنى على الإنسان حين من الدهر. والزمان كالحين لانہما سواء فى الاستعمال ( قوله 
ولوقال أنت طالق إن لم أطلقك لم تطلق حى بموت) باتفاقالفقهاء لأن الشرط أن لايطلقها وذلك لايتتحقق إلا 
باليأس عن الحياة . لأنه مى طلقها فى عمرهلم يصدق أنه لم يطلقها بل صدق نقيضه وهو أنه طلقهاء واليأس 
يكون فى آلحر جزء من أجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل قالوا : تطلق قبيلموته . فإن كانت مدخخولا بها 
وورثته يحكم الفرار وإلا لاترثه . وقوله وهو الشرط : يعنى العدم ( قوله كما إن لم آت البصرة ) إعطاء نظير . 
والمراد أن كل شرط بإن مني حكه كذلك وهوأن لابقع الطلاق أو العتاق إذا علق به إلا بالموت لما ذكرنا . 
وزاد قيدا حسنا فى المبتغى بالغين للعجمة . قال : إذا قال لامرأته إن تخبر یی بكذا فأنت طالق ثلاثا فهو على الأبد 
إذا م يكن نمة ما يدل علىالفور اننهى. ومن ثمة قالوا : لو أراد أن يجامع امرأته فلم تطاو عه فقال إنلم تدخلى البيت 
«عى فأنت طالق فدخحلت بعد ما سكنت شهوته طلقت لأن مقصوده من الدخول كان قضاء الشبوة وقد فات 
( قوله وموتها بمنزلة موته هو الصحيح ) احترز به عن رواية النوادر أنها لاتطاق وا لأنه قادر على أن يطلقهاء 
وإنما عجز وما وصار كقوله إن لم أدخخل الدار فأنت طالق يقع عوته لاعوتها . وجه الظاهر أن الوجه السايق 
يتلم مونها وموته ٠‏ بخلافتلك المسثلة فإن بعد مونها يمكنه الدخول فلا يتحقق البأس بموتما فلا يقع . أما الطلاق 
فإنه يتعحقق اليأس *نه بمومباء وإذا كنا بوقوعه قبل موا لايرث من الزوج للها بانت قبل الوت فلم ببق بينهما 
زوجية حال الموت» وإنا حكنا بالبينونة وإن كان المعلق صريحا لانتفاء العدة كغير المدنحول يها لآن الفرض أن 


وقوله ( كا فى قوله إن لم أت البصرة ) يعنى كا إذا قال لما أنت طالق إن لم آت البصرة لابقع الطلاق حى 
بقع اليس عن الإتيان » فإذا انهى إلى الموت فقد وقع اليأس فوجد الشرط وانحل قابل والملك باق فوقع 
فكذلك هنا (وءو”ما بمازلة موته ) يعنى يقع الطلاق بوءها قبيل موته أيضاء . وقوله ( هو الصحيح ) احراز 
عن رواية النوادر فإنه قال فيها لايقع الطلاق ونما لأن الزوج قادر على أن يطلقها مالم تمت ٠‏ وإنما عجز 
ونما » فلو وقع الطلاق لوقع بعد اموت وهو نظير قوله إنلم آت البصرة . وجه ظاهر الرواية أن الإيقاع 
من حكله الوقوع وقد تحقق العجز عن إيقاعه قبيل موتما لأنه لايعقبه الوقوع ١‏ كنا لو قال أنت طالق مع 
موتك فيقع الطلاق قبيل موتها بلا فصل ولا ميراث للزوج لأن الفرقة وقعت بينهما قبل موا بإيقاع الطلاق 
عليها . والفرق بين رواية مسثلة الكتاب وبين قوله أنت طالق إن ت البصرة حيث لايقع الطلاق موا فيه › 
وفى مسئلة الكتاب بقع فى ظاهر الرواية هو أن فى مسئلة الكتاب تحقق شرط الوقوع وهو عدم التطليق ق زمان 
بمكن التطليق وهو آتحر جزء من أجزاء حياته قتطلق لوجود الشرط » مخلاف قوله إن لم آت البصرة لأنه لايتحقق 


50102 
(ولو قال أنت طالق إذالم أطلقك > أو إذا مال أطلقك لم تطلق حى يموت عند أنى حنيفة » وقالا: تطلق حين 
سكت ) لن كلمة إذا للوقټ قال الله تعالمب إذا الشمس كورت ‏ وقال قائلهم : 
وإذا تكون كريبة أدعى لما وإذايحاس اليس يدعى جندب 
فصار بمزلة مى ومتى ما » ولهذا لو قال لامرأته أنتطالق إذا شئت لايخرج الأمر من يدها بالقيام عن الجلس 


الوقوع فى أخرجزء لايتجزأ فم يله إلا الموت وبه تبون ( قوله ولوقالأنتطالق إذا لم أطلقك أو إذا مالم أطلقك 
لم تطلق حى يموت عند أنىحنيفة » وقالا: تطلق حين سكت لأن كلمة إذا الوقت ككلمة مى قال الله تعالى.- 
إذا الشمس كورت - وقال قائلهم وهو ابن أحمر أو حرى بن ضمرة : 

( وإذا تكون كريبة أدعى لها وإذايحاس اللبيس يدعى جندب ) 
يعنى أخاه الصغير » وما قيل إنه لعذرة العبسى فخطأ عند أهل المعرفة بالشأن لانتفائه من ديوانه » ولم يعرف لعنيرة 
أخ اسمه جندب أصلا وإنما له أخ من أمه امه شيبوب »ثم لم تكن أمه بحيث تواكل إياه شدادا حيسا لاما أبعد 
من ذلك عند من اطلع على قصته » وقبل البيت المذكور : 

هل فى القضية أن إذا استغنيم وأمم فأنا البعيد الأجتب 

وإذا الشدائد بالشدائد مرة أشجتكم فأنا المحب الأقرب 

وإذا تكون كريبة أدعى ها وإذا بحاس الحيس يدعي جندب 

وجدكم الصغار بعينه لاأم لى إن كان ذاك ولا أب 

عجب لتلك قضية وإقامبى فيكم على تلك القضية أعجب 
واعترض بعض الحشين بأن كلا من الآية والبيت فيه معنى الشرط » و-جواب الأول علمت وجواب الثانى أدعى 
ويدعى » وأيضا تنظيره لها می غير صعیح لأنها لاتدمحض للوقت أبدا » وهما مبنیان على أن قوله للوقت يعنى, 
المحض » ولا حاجة تدعو إلى ذلك ولا يتوقفثبوت مطلوبهما عليه » بل المنقول هما أنه لايسقط عا معنى 


ا 0 يتحقق الشرط فلا يع الطلاق . قال ( ولو قال أنتطالق إذالم أطلقك 
أو إذا مالم أطلقك لم تطلقحتى يموت) أقول :إذا قال لها أنتطالق إذا لم أطلقك أو إذا مالم أطلقك . فأما إن نوى 
شيئا وم ينو » فإن كان الأول: فإن نوىالوقتوقع ف الحال» وإذنوى الشرط وقع فى آخرالعمر لآن اللفظ يحتملهما 
ونية الحتمل صحيحة » وإن كان الثانى فقد اختلف فيه العلماء . قال أبو حنيفة : لم تطلق حى يموت » وقالا: 
طلقت حون سكت الزوج لأن كلمة إذا موضوعة للوقت وتستعمل للشرط من غير سقوط الوقت كى وهو 
مذهب اليصريين ١‏ واستدل هما بقوله تعالى إذا الشمس كورت لإفادة الوقت الخالص فى أمر مترقب : أى 
منتظر لاممالة » وبقوله : 
وإذا تكون كريبة أدعى لا وإذايحاس الحيس يدعى جندب 

لإفادته فى أمر كاثن ف الحال» وأشار بقوله فصار بمنزلة قوله مى ومى ما إلى عدم. سقوط معنى الوقت عند 
استحماله شرطاء واستوضح كونه بمعنى می بقوله ( ولهذا لو قال لامرأته أنت طالق إذا شئت لايخرج الأمرمن 
يدها بالقيام ) كنا فى قوله می شئت »ولو کان بمعنى إن يمخرج الآمر من يدها بالقيام عن ا مجلس كا فى إن . 


4 
کا ی‌قوله می شت . ولأ حنيفة أن كلمة إذا تستعمل فى الشرط أيضا ء قال قائلهم ؛ 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى 2 وإذا تصبك خصاصة فتجمل 

الوقت الجرد فى الجازاة » فأورد الشاهدين لمما للدلالة على قيام الوقت مع الشرط » ولیس مما حاجة أن يبينها 
أنها لاوقت الجرد عن الشرط . بل حاجتهماءفى إثبات الاجماع ليكون دفعا ظاهرا لقول الكوفيين ( قولهولأبى حنيفة 
أنها تستعمل للشرط أيضا ) يعنى الشرط الجرد عن معنى الظرفية وإلا لايفيد » وهذا مذهب نقل عن الكوفيين » 
واستشبد بقوله ٠‏ وإذا تصبك خصاصة فتجمل » حيث جزم بها فصارت محتملة لكل من الشرط انبرد 
عن الظرف ؛ والظرف إما على حد سواء » وإما على أنها جاز عنده فىالشرط الجرد وكير حى صار كالظاهر 
فتساويا كما قيل » ولذا صدقه القاضى ف دعواه إرادة الشرط الجرد » و بهذا يقع الفرق ليا بين هذه ومسئلة احالف 
على أن لايشرب من دجلة حيث صرفاها إلى الشرب بالآنية وكرعا لأن'الغجاز هناك غالب. واحتاج أبو حنيفة إلى 
الفرق لأنه جزم هناك أنها بالمعنى الحقبى لا هنا » وفرقه أن حك اللحقيقة وهو الحنث بالكرع ثابتفيه على اعتبار 
التقيقة واعتبار اغجاز لأن حكه أعم من ذلك ومن الشرب اغترافا فكان حكم الحقيقة ثابتا يقينا على كل حال 
فاعتيرت لذلك : أى لاقن محكها » بخلاف الجاز يخلاف معنى الظرف هنا فإنه يقتضى الوقوع فى الخال وهو 
مناف لىك الجاز . وأنت معت أن البصريين بمنعون سقوط معنى الظرف عنما وإن استعملت شرطا كى » 
فثبوت الاحمالين على السواء تمنوع » وأماكونها جازا فى جزء معناها فلم بسمع يقيناء وبتقدير إحدائه بناء على 
عدم اشتراط النقل فى آحاد انجاز ,فكونه کر استعماله حى ساوى الحقيقة ممنوع . ثم لای أنه يجب على قولهما 
إذا أراد معنى الشرط أن لايصدقه القاضى بل يصح ديانة لأن الوجه عندهما ظهورها فى الظرف» فراده خلاف 
الظاهر فلا يصدق بى القضاء والبيت المذ كور له قائله عبد قيس بن خفاف بن عرو بن حنظلة يوصى جبيلا ابنه 
بقصيدة فيها آداب ومصالح أوها : 

أجببل إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 

أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح ظن بريب الدهر غير معقل 

الله فاتقه وأوف بنذره وإذا حلفت مماريا فتحلل 

والضيف تكرمه فإن مبيته ‏ حق ولا تك لعنة لزل 


( ولأى حنيفة أن كلمة إذا مشتركة بين الظرف والشرط يستعمل) فيهما وهو مذهب الكوفيين » واستدل على 
ذلك قول الشاعر فى نصيحة ابنه : 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى 2 وإذا تصبك خصاصة فتجمل 
ووجه ذلك أن إصابة اللحصاصة من الأمور المرددة وهى ليست موضع إذا فكانت بمعنى إن » واد تدل على 


( قوله ولأ حنيفة رجه الله أنكامة إذا مشتركة » إلى قوله : واستدل على ذلك بةول ااشاعر الخ ) أقول : وفيه أن ماذكره على تقدير 
تسلم صصنه لايدل على الاشتر اك » فإنه يجوز أن يكون امتعماله فى الآخر نجازا » والحمل علبه أولى من الاشتر اك على ماعلم » وسيجىء بعد 
سطور ( قوله ووجه ذلك أن إصابة اللصاصة من الأمور المترددة الخ ) أقول : فيه كلام ( قال المصئف : وإذا تصبك خصاصة فتجمل ) 
أقول : المزم فى قوله تصبك يدل على أنه الشرط . 

( ه - نمح التادير حن - 4 ) 


عاد 


واعلم بأن الضيف عبر أهله 
ودع القوارص للصديق وغسيره 
وصل المواصل ما صفا لك وده 
واترك محل السوء لانلل به 
دار الموان للن رآها داره 
واستأن حلمك ى أمورك كلها 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى 
وإذا هممت بأمر شر فاتئسد 
وإذا أتتك من العدو قوارص 
وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا 
وإذا تشاجر فى فؤادك مسرة 
وإذا لقيت القوم فاضرب فيم 


فإن أريد به الشرط لم تطلق فى الحال . وإن أريد به الوقت تطلق فلا تطلق بالشك والاحمال ٠‏ 


بمبيت ليلته وإنلم سأل 
كى لايروك من الام العزل 
واحذر حبال الخائن المتبذل 
وإذا نبا بك منزل فتحول 
أفراحل عنبا كلن لم يرحل 
وإذا عزمت على الندى فتوكل 
وإذا تصبك” خصاصة فتجمل 
وإذا هممت بأمر خير فاعجل 
فاقرص لذاك ولا تقل لم أفعسل 
ترجو الفواضل عند غير المفضل 
أمران فاعمد للأعف الأصل 
حى يروك طلاء أجرب مهمل 


وإذا رأيت الباهشين إل الندى 2 غصبرا أكفهم بقاع ممحل 

فأعنهم وأيسر با يسروا به وإذا هوا نزلوا بضنك فانزل 
وقد استعمل الشاعر إذا فيها للشرط ف انى عشر موضها بابز م ودخول فاء ابلتزاء . ومعقل من عمّلت الناقة 
بالعقل » يريد عقلى بريب الدهر غير ممنوع : وتجمل : أى أظهر جميلا ولا تظهر جزعا ‏ وقيل كل اللتميل 
امول وهو الشحم المذاب »> وأين هذا من الأول ف التأديب . وف المنتى : لو قال إذا طلقتك فأنت طالق 
وإذا لم أطلقك فأنت طالق فات قبل أن يطلق بقع عليها طلاقان لأنه لما مات قبل التطليق حنث ف اليين الثانية 
فيقع عليما طلاق » وهذا الطلاق يصلح شرطا فى العين الآولى . لأنه وقع بكلام وجد بعد المين الأولى فحنث 
ف المينين فيقع طلاقان . ولو قلب فقال إذا لم أطلقك فأنت طالق وإذا طلقتك فأنتطالق فات قبل أن يطلق 
يقع عليها واحدة لأنه لما مات قبل التطليق صارحانتا فى العين الأولى فيقع الطلاق ولا يصلح شرطا فى الثانية لأنه 
وقع بكلام وجد قبل المين الثانية » فالشر وط تراعى فى المستقبل لا الماضى ولم يذكر خخلافا . وإنما هذا على قول 
أنى -حنيقة . أما على قولهما فيقعان بعد زمان يسير ف الآولى للوجه الأول بعينه > وف الثانية يقع واحدة كا سكت 
لأنه حنث فى قوله إذالم أطلقك فأنت طالق» وكذا لولم يسكت حى مات لأن زمان قوله إذا طلقتك فأنت طالق 
زمان يوجد فيه تطليق فيقع قبل أن يفرغ منه . وهذه ثلات مسائل من اللخامع الكبير : أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن 
أتروجك» وقلبه أنتطالق قبل أن أتز وجك إذا تزوّجتك» وإذاتر وجتلكفأنت طالق قبل أن أتزوجك» في الصورتين 
جانب الظر فية اكتفاء بدليلها ٠‏ وإذا كانت مشتركة لم يحز استعمالها فيهما دفعة ( فإن أريد به الشرط لم تطلق 
فى الحال ء وإن أريد به الوقت طلقت فلا تطلق بالشك والاحمال » 


عن “اكت 

بخلاف مسئلة المشيئة لأنه على اعتبار أنه للوقت لايخرج الأمر من يدها . وعلى اعتبار أنه للشرط يخرج والأمر 
صار يدها فلايخرج بالشك والاحمال ؛ وهذا لحلاف فما إذا لم تكن له نية البتة» أما إذا نوى الوقت يقح ی الال 
ولو نوى الشرط بقع ىآخ رالعمرلآن اللفظ معتملهما (ولوقال أنت طالق مالم أطلقك أنت طالق فهى طالق هذه 
التطليقة ) معناه قال ذلك موصولا به والقياس أن يقع المفماف فيقعان إن كانت مدخولا بها » وهو قول زفر 
رحمه الله لأندوجد زمان لم يطلقها فيه وإن قلوهوز مان قوله أنت‌طالق‌قبلآن يفرغ من .وجه الاستحسانآن زمان 
الأوليين يقع عند التزوّج اتفاقا » وق الثالثة كذلك عند ألى يوسف . وعندهما لايقع . والأصل أن الطلاق إذا 
أضيف إلى وقتين أحدهما يقبله والآحر لا صح مايقبله وبطل ما لايقبله وإن الآخر ينسخالأول > وقبل و إذا ظرفان 
وقبل لايقبل الطلاق » وإذا تقبله فأضيف إلا . ولهما ف الفرق بين الثالثة وما قبلها ترجح جهة الشرط بدليل 
ذكر الفاء فىالحزاء . فالمعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده فصار كأنه قال عند الازوج أنت طالق قبل أن 
أتزوجك فلا يقع » أو لآن الآخخر وهو الإضافة إلى قبل نسخ الأول ( وقوله بخلاف مسئلة المشيئة لأته على اعتبار 
أنها اوقت لايخرج الأمرمن يدها وعلى اعتبار آنا لاڈ اشرط يرج والأمرصار فى يدها ' فلا حرج بالشلك ) اعترض 
عليه بن وقوع الشك ف الشرطية والظرفية وجب وقوعه فى الحل والحرمة فى ال حال ء لأ نه على تقدير الشرطية حل 
.وعلى تقدير الظرفية تطلق فكان يجب أن نحرم تقدعا للمحرم وهو اعتبار الظرف كا قالا . وأجيب بأن هذا 
مەروك ف جميع صور الردد فى الأمر ا 0 اعتبار الانتقاض حرم 
الصلاة وع اعتبار عدمه تحل” ومع هذا لاتترجح الحرمة وإن كان مبنى الصلاة على الاحتياط لأن الشاك 
لايوجب شيئا نما ذلك ف تعارض دليل الرمة مع دليل الحل فالاحتياط العمل بدليل المرمة؛ ما هنا لو اعتيرنا 
الحرمة لم نعمل بدليل بل بالشك» وهناك بقع العمل بالدليل: »و الله سبحائه أعلم . . واعلم أن ماذكره المصنف 
يشكل لآنه سيذ كر أن اللحلاف فيا إذا لم تكن له نية » وحينئذ فمقتضى الوجه ف المشيئة أن على قوطما لايخرج من 
يدها وعلى قوله يخرج | عوكذا ذا علم أنه نوی ولم تدر نيته لعارض عراه » وأما إذا عرفت بآن استفسر فقال 
أردت الزمان فيجب أن يصدق على قولهما ولا بخرجالأمرمن يدها » وكذا على قوله لأنه مقرعلى نفسه . وإث 
قال أردت الشرط صدق على قوله ولا يصدق على قوهمما لأنه حلاف الظاهر . »> وفيه تخفيف على نفسه . وأما 
فمسئلة الطلاق : أعنى قوله أنت طالق إذا لم أطلقك : فإن قال عنيت الزمان صدق عندهماءوإن قال عنيت 
الشرط لايصدق عندها لأنه حلاف الظاهر » وفيه تخفيف على نفسه . وعلى قوله يصدق ف الشرط وق الظرف 
لكون كل منہما من حتملاما مع أن ف الثائی تشديدا على نفسه ( قوله ولو قال أنت طالق مال أطلقك أنت طالق 
فهى طالق بهذه التطليقة ) المنجزة فقط »حى لو كان قال أنت طالق ثلاثا مالم أطلقك أنت طالق وقعت واحدة . 
وعند زفر ثلاث (معناه أنه قال ذلك موىولا به) فلوفصل وقع المضاف والمنجز جيعا ( والقياس أن يقع المضاف 
أيضا فيقعان إن كانت مدخولا بها) فإن لم تكن مدخولا ا وحده ( وهو قول زفر لأنه وجد زمان 
لم يطلقها فيه وإن قل » وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منها. . وجه الاستحسان أن زمان 

مخلاف مسئلة المشيئة لأنه على اعتبارأنه للوقت لايخرج الأمرمن يدها . وعلى اعتبارأنه للشرط يخرج والأمرصارف 
يدها فلا يرج بالشك)وفيه نظ رلأنالأمرصار بيدها بقوله إذا شت فلا يمكن أن يكون رجا للأمرعن يدها ٤‏ 
و إلا لزم أن يكون الثىء الواحد علة للضدين . والحواب ماقرر ناه ف التقرير فليطلب ثمة (ولوقال ها أنت طالق 
مالم أطلقك أنتطالق ) واضح وأوّلهبقوله (موصولا) لأنه إذا قال ذلك مفصولاوقعتا قياسا واستحسانا لأنه واجد 
الزمان الخالى عن التطليق . 


ول 
البر مستثنى عن المين بدلالة الحال لأن ال هو المقصود ١‏ ولا يمكنه تحقيق البر إلا أن يجعل هذا القدر مستت . 
أصله من حلف لايسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته و أنمواته على ما يأتيك فى الأبمان إن شاء الله تعالى 
( ومن قال لامرأة يوم أتزوّجك فأنت طالق فتز وجها ليلاطاقت) لأن اليوم بذ کر ويراد به بياض النهار فبحمل عليه 
وإذاقرن بفعل يمتد كالصوم والأمر باليد لأنه يراد به المعيار » وهذا أليق به » ويذكر ويراد به مطلق الوقت قال 
الله تعالى - ومن يولم يومعذ دبره - والمراد به مطلق الوقت فيحمل عليه إذا قرن بفعل لابمتد والطلاق من هذا 
القبيل فينتظم الليل والنهار . 
ال مستثنى بدلالة حال الحائف) لأن المين إنما تعقد لابر فهو المقصود بها وهوغيرممكنهنا إلا أن يجعل هذا القدر 
مستننى و هو مقدارماعكنه تحقيق البر فيهمنالزمان( أصله منحلف لايسكنهذه الداروهو ساكنها فاشتغل بالنقلة من 
ساعته ) بر عندنا خلافا لزفر » فالمراد بالأصل هنا النظير لا أصل القياس لأن الكل مختلف فيه بيننا وبين زفر 
( قوله ومن قال لامرأة يوم أتروجك فأنتطالق فتزوّجها ليلا طلقت لأن اليو م بذ كر ويراد به بياض النهار )وهو 
ظاهر ( ويطلق ويراد به متللق الوقت كقوله تعالى ‏ ومن يولم يوهئذ دبره ‏ والفرار ءن اازحف حرام ليلا ومارا . 
والأفعال منها مايمتد ودومايصح ضر بالمدة له كالسير والركوب والصوم وتخيير المرأة وتفويض الطلاق كقوله 
أمرك بيدك يوم بقدم فلان» واختارى نفسك يوم يقدم فيتعلق الحكم بيياض النبارء فلو قدم فلان ليلا لاخيار لها 
أو نهارا دحل الأمر يدها إلى الغروب لأنه لما امتد كان الظاهر من ذكر اليوم دون حرف فى ضرب المدة 
تقديرا وهو حقيقة فى بياض الهار فيبى.معه إلى أن يتعين خلافه كقولاك أحدن القن بالله يوم موت واركب يوم 
يأ العدو . ومنها مالايمتد وهو مالا يصح ضر بالمدة له كالطلاق والتزوج والعتاق والدخول والقدوم والحروج 
فيجب حمل اليوم معه على مطلق الوقت لأن ضرب المدة له لغو إذ لايحتمله ( والطلاق من هذا القبيل ) فيقع ليلا 
تزوجها أو نبارا ء كذا فىعامة النسخ » وف الأصل التزوج من هذا القبيل قيل كأنه غلط » والصحيح الطلاق 
من هذا القبيل . وفى الهاية :الصحيح الزوّج من هذا القبيل » قال كذا وجدته مخط شيخى » ولآنه اعتبر 
وقوله ( وأخواته ) يريد به نحو قوله لايلبس هذا الثوب وهو لابسه ولا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزعه 
فى الخال ونزل عنها لايحنث وإن كان اللبس القليل وااركوب القايل يوجدان وقت الاشتغال بالنزع والتزول . 
وقوله ( ومن قال لامرأته يوم أتزوّجك فأنت طالق ) ههنا ثلاثة ألفاظ :النهار والليل واليومءأما الهار فللبياض 
خخاصة » وأما الليل فللسواد حاصة وذلك حقيقئهما الاغوية» وأما اليوم فإنه يستعمل فى بياض النهار ومطلق الوقت 
بالاشراك عند بعض »والصحيح وهو مذهب الأكثر أن إطلاقه على مطلق الوقت باز لآن حمل الكلام على 
الجاز أولى من الاشتراك لعدم اختلال الفهم بوجود القرينةء وعلى التقديرين لايخلو من الظرفية فيرجح أحد 
معنييه على الاخر بما قرن به . فإن كان ممتدا وهو مايصح فيه ضرب المدة كاللبس والركوب والمساكنة وغيرها 
لصحة أن يقال ابست یوما أو ركبت یوما أوسكنت يوما يحمل على بياض الہار لأنه يراد به المعيار » وهذا أليق به 
وإن كان ما لايمتد كالخروج والدخول والقدوم لعدم عة تقديرها بزمان» إذ لايقال حرجت أو قدمت أو 
دخات يوما يحمل على مطلق الوقت اعتبارا للتناسب بون الظرف والمظروف قال الله تعالمومن يولم يومئذ دبره 
إلا متحر فا لقتال. الآية والمراد به مطلق الوقت لأن الفا من الزحط» يلحقه ااوعيد ليلاكان أو تهارا . وقوله . 
( والطلاق من هذا القبيل ) يعنى أنه من قبيل ما ليس تد فينتظم الليل والتها ريشير إلى أنه اعتبر المظروف دون 


قوله فير جح أحد معنبيه الخ ) أقول : فيه أن هذا على تقدير الاشتر اك ( قوله يلحقه الوعيد ليلا كان الخ ) أقول : يمى الفر ار. 


¥ 
ولو قال عنيت به بياض الأبار خاصة دين فالقضاء لآنه نوى حقيقة كلامه والليل لايتناول إلا السواد والنهار 
يتناول البياص خحاصة وهذا هو اللغة . 


ف الكتاب فوزان هذه المسئلة فعل الشرط لا امزاء » قال في الأبمان: لو قال يوم أكار فلانا فامرأق طالق فهو على 
اليل والتهار» إلى أن قال : والكلام لاعتد » ولأن ذكر الفعل نما يستقم من غير تأويل فى أتروجك لای أنت 
طالق » ولآن ذكر القران ى قوله إذا قرن يدل على إرادة ازوج لا الطلاق لأن مقارنته الوم أقوى لأنه على 
وجه الإضافة والمضاف مع المضاف إليه كشىء واحد اننبى . والأصوب الاعتبار الأول : أعنى اعتبار الخزاء 
كالطلاق هنا لأن المقصود بذكر الظرف إفادة وقوعه فيه » يخلاف المضاف إليه فإنه وإن كان مظروفا أيضا 
لكنه لم بقصد بذ کر ذلك الظرف» بل إنما ذكر المضاف إليه ليتعين الظرف فيم المقصود من تعيين زمن وقوع 
مضمون الحواب . ولا شك أن اعتبار ما قصد الظرف له لاستعلام المراد من الظرف أهو الحقيى أو النجازى أولى 
من اعتبار مالم يتقصد له فى استعلام حاله . إلا أن بعض المشايخ تسامحوا فيا لم يختلف فيه التواب : أعنئ مايكون 
به المعاق والمضاف إليه ما تد نح وأمرك بيدك يوم يسير فلان » أو لابمتد كأنت حر يوم يقدم وطالق يوم أتزوجك 
فعلاوا بامتداد المضاف إليه وعدمه . والحققون ارتفعوا عن ذلك الإيهام . ومن الشارحين من حكى خلافا فى 
الاعتبار ويشبه كونه وما . ولذا تقل اتفاقهم على اعتبار المعلق فما يختلف فيه الحواب لو اعتبر المضاف إليه 
وهو مايختلف فيه المعاق والمضاف إليه بالامتداد وعدمه كأنت حر يوم يسير فلان . 

[ فروع. ] قال أنت طالق إلى شہر تطاق إذا انقضی شهر » وأوقعه أبو يوسف لاحالء أو قبل قدوم زيد بشهر 
يقع إذا قدم زيد لشبر مقتصرا . وقال زفر مستندا أوقبل موت زيد بشهر فات لقامه وقع مستندا عند ألى حنيفة 
وقالا مقتصرا على الوت . وفائدة الحلاف تظهر فاعتبار العدة » فعند ألى حنيفة تعتبر من أول الشهر ولوكان 
وطئها فى الشبر يصير مراجعا إن كان الطلاق رجعيا » ولو كان ثلاثا وطثها فى الشهر غرم العقر » وعندهما تعتبر 
العدة من الخال ولا يصير مراجعا بذاك الوطء ولايلزمه عقر . وقيل تعتبر العدة من وقت الموت اتفاقا احتياطاء 
وكذا إذا طلقها بائنا أو ثلاثا أو خالعها ى خلال الشبر ثم مات زيد لام الشبر وهى فى العدة لايقع النلاث والبائن 
ويبطل الخلع ويرد الزوج بدل اللحلع لظهور بطلان الحلع والبائن لسبق الثلاثبالاستناد » وعندهما يقع الثلاث 
والبائن ويصح الخلع ويصير مع الخلع ثلاثا . ولو مات زيد قبل تام الشبر لاتطاق لعدم شهر قبل الموت . 


المضاف إليه لأنه لميز المضاف بين سائر الأيام . ولهذا لم يعمل فيه باتفاق أهل اللغة . وكذلاث إذا قيل عبدىحر 
وامرأق طالق يوم يقدم فلان وأمرك بيدك أو اختارى يوم يقدم فلان يعتق عبده و تطلق امرأتة بقدومه ليلا کان 
أو بارا لعهوم امجاز > ولم يكن الأمر والاختيار بيدها بقدومه ليلا مع اتحاد المضاف إليه فما لامتداد المظروف 
فى الثانى دون الأول :وفىاعتبار عاءة المشايخ إنما هو فيا لايختلف فيه الحواب بالنظر إلى حصول المقصود »وهو 
ما إذا كان المظروف و«المضاف إليه كلاهما ما لايمتد كقوله يوم يقدم فلان فأنت طالق » ولهذا لم يعتبر كلهم 
فا إذا اختلف الحواب فيه كسئلة الاختيار والأمر باليد إلا المظروف . فإن قبل : اعتبر المصنف المضاف إليه 
فى مسئلة يوم أكلم فلانا فامرأته طالق مع اختلاف اواب لأن الكلام مما عند . أجيب بأن ذلك إنماهو باعتبار أن 
الكلام عنده غير متد كنا قاله بعض المشايخ . وحينئذ لايختلف اللحواب فيجوز اعتباره لاستقامة الحواب 
وهو المقصود ( ولو قال عنيت به بياض النهارخاصة دين ف القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه ) وقد تقدم وجه صعة 
نية الحقيقة مع استغنائها عنها 


سا" 


(فصل) 
( ومن قال لامرأنه أنا منك طالق فليس بشىء وإن نوی طلاقا ‏ ولو قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرام 
ينوى الطلاق فهى طالق . وقال الشافعى : يقح الطلاق فى الوجه الأول أيضا إذا نوى . 


ولومات بعد العدة فيا إذا طلقها أثناء الشهر ثم وفعت لها ألم تكن مدخولا بها فلم جب عدة لابقع لعدم امحل 
إذ المستقبل يثبت لاحال ثم يستند » كذاق , التامع الكبير والأسرار . هذا عا لى طريق کون الحكم هنا بثبت بطريق 
الاستناد وهو الأصحء وقد قيل يثبت شت عنده بطريق التبيين . ولو قال أنت طالق قبل موى أو قبل موتك بشهر 
عندهما لايقع شىء وترث منه لامتناع وقوعه مقتصرا کا هر قوطما بعد الموت . وعناده شع «سلندا < ی إذا کان 
صحيحا فى ذلك الوقت لاترث منه وعليها العدة ثلاث حيض . أما إذا مات قبل مض تلك المدة لايقع دون 
الميراث . ولو قال آنحر امرأة أتروّجها طالق أو آنحر عبد أملكه حر فتزوج امرأة ثم اءرأة ثم مات وملك دان 
عبدا ثم مات يمع الطلاق والعنقعنده مستندا إلى و قت اللاك والز لوج . وعندهما مقتصرا حى يعتبر العتق ٠ن‏ 
المال إذا كان صعيحا وقت الشراء : فإن كان مر يضا فمن الثاث وفىالزوجة الأخيرة تعالق من سج e‏ 
لاتلزمها العدة إذالم يكن دخل بها ولا ميراث طا . و إن كان دحل بها فعايها العدة وها الميراث NT‏ 
بين القدوم والموت أن الموت معرف وابلحز اء لايقتصر على لمعف . كما لو قال إن كان فى الدار زيد فأنت طالق 
فخرج منها آخخر اهار طلقت من حين تكلم » وهذا لآن اموت فى الابنداء يحتمل أن بقع قبل الشهر فلا يوجد 
الوقت أصلا فأشبه سائر الشروط نى احهال اللحطر » فإذا مضى شهر فقد علمنا بوجود شر قبل الموت لان 
الموت كائن لاغالة إلا أن الطلاق لايقع فى الخال لآنا حتاج إلى شہر يتصل بالموت وأنه غير ثابت والموت 
يعرفه » ففارق من هذا الوجه الشرط وأشبه الوقت فى قوله أنت طالق قبل رمضان بشبر فقلنا بأمر بين الظهور 
EEE RE‏ . ولو قال فما أطولكما حياة طالق 
الساعة لم يقع حى تموت إحداهما : فإذا ماتت طلقت الأخرى مستندا عنده ومقتصرا عندها . 
(فصل) 

فيه متفرقات من الإيقاع لأته لم يقيد جهة البحث ف مسائله بعارض واحد ( قوله وهن ٠‏ قال لامرأته آنا منك 
طالق فليس بشى ء وإن نوىطلاقها ولوقال آنا منك بائن أو عليك حرام ينوىالطلاق فهى طالق و وبقولنا قال أحمد, 
وقال الشافعى ومالك يقع الطلاق فالوجه الأول أيضا إذا نوى لأن ملك النكاح : أى اللاك الذىيرجبه النكاح 


(فصل) 
لما كانت إضافة الطلاق إلى النساء عالفة لإضافته إلى الرجال ذكرها فى فصل على حدة وذ كر فيه مسائل 
أحر متنوعة وكان حقها أن تذكر ئی مسائل شی ( ومن قال لاءرأته آنا منك طالق فليس بثبىء وإن نوی طلاقا . 
ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ونوى الطلاق طلقت . وقال الشافعى : بقع الطلاق ف الوجه الأول أيضا 
إذا نوى ) لأن الطلاق وضع لإزالة ملك النكاح والحل المشتركين بين الزوجين . فإن الحل” مشترك بينهما وهو 


(فصل ( ومن قال لامرأته 
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لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حى ملكت هى المطالبة بالوطء كا يملك هو المطالبة بالمكين » وكذا ا لحل 

مشترك بينهما والطلاق وضع لإزالما فيصح مضافا إليه كا صح مغمافا إلييا كما ف الإبانة والنحرم.ولنا أن الطلاق 

لإزالة القيد وهو فيا دون الزوجء ألا ترى أنها هى الممنوعة عن الأزوج واللحروج ولو كان لإزالة الملك: فهوعليها 

لأنها ملوكة والزوج مالك وهذا ميت منكوحة بخلاف الإبانة لآنها لإزالة الوصلة وهى مشتركة بينهما وبخلاف 
التحريم لآنه لإزالة الحل وهو مشترك بينهما فصحت إضافهما إلييما ولا تصح إضافة الطلاق إلا إلا 


مشترك بين الزوجين حى ملكت المطالبة بالوطء كا بملك هو المطالبة بالمكين » وكذا الجل مشترك حى حل لكل 
منهما الاستمتاع بصاحبه والطلاق لإزالته فيصح مضافا إلى كل منهما. وقوله وضع لإزالهما الضمير للملكين 
المدلول عليهما بقوله مشترك لآن المعنى له ملك عليها ولا ملك عليّه . وهذا التعليل غير مرضى عند أكير أمهايه» 
قالوا : لو كان كذلك لم يحتج إلى نية كالإضافة إلا » والحتار عند أن على الزوج حجرا من جهنها حى أنه 
لاينكح أنسها وأربعا سواها فتصح إضافته إليه باعتبار رفع ذلك القيد » لكن إضافة الطلاق إليه غير متعارف 
فاحتيج إلى نية . ولا حى أنه يندفع ما أورده على الأول بالنكتة الآخيرة إذ يقال تتمها للأوّل »ونما احتاج إلى نية 
فى الإضافة إليه لأنه غير متعارف ( قوله و لنا) تحقيقه أن الطلاق لإزالة الملك الثابت بالتكاس أو القيدء فحلالطلاق 
تعلهما وهى محلهمادونه فالإضافة إليه إضافةالطلاق [لىغير معلهفيلغو بيان أتب ال لأنباهى المقيدة بالنكاحعن الحروج 
وعن الرجال دونه » وملكهًا عليه نما هو فى المال كالمهر وهو بدل ملكه لأمور ترجع إلى نفسها فهى المملوكة 


ظاهر » وكذلك النكاح لما ذكر فى الكتاب آنا تملك المطالبة بالوطء كا أنه يلك المطالبة بالمكين ولأنهما 
يسميان متلا كحين ويذكركل منبما فى عقد التكاح ( والطلاق وضع لرفع ذلك لامحالة ) وكل ما وضع لذلك 
صح مضافا إليه كما تى الإبانة والتحر يم . وقلنا : لانسلم أن الطلاق وضع لإزالة ملك النكاح والحل المشر كين 
بل وضع لإزالة القيد وهوفيها دون الزوج » ألا ترى أنها الممنوعة عن ازوج والبروز . سلمنا أنه وضع لذلك 
لكن ملك التكاح له عليها لآنها مملوكةوالزوجمالكء وهذا لآنها تملك بالتكاح المهر والنفقة ىمقابلة النكاح » ولا 
بمكن أن يجتمع البدلان فى ملك شخص واحد ( قوله ولهذا ) أىلأنها ملوكة ( ميت منكوحة ) أى واردا عليها 
ملك النكاح ر يلاف الإبانة لأا لإزالة الوصلة وهى مشتركة » ويخلاف التحريم لأنه لإزالة الحل وهو مشترك 
فصح إضافتهما إلى الزوجين » ولا يصح إضافة الطلاق إلا إأيها ) 

( قال المصئف : لأن ملك التكاح مارك ) أقول : أى اللك الثى يوجبه النكاح ( قال المصئف : والطلاق وضم لإزالهما ) أقرل : 
قال ابن الممام : الفسير للملكين المالول عليهما بقوله مشتّرك لأن المع له ملك عليها ولا ملك عليه انى . وفيه أن الظاهر أنه راج 
إل املك وال ( قوله وكذلك التكاح ) أقول : أى ملك النكاح ( قوله ولأنهما يسميان «تناكحين ويذكر كل مهما الخ ) أقول : هذا 
لايدل عل الاشتراك اللى آراده » فإن المملوك كالمبيع يذكر ف عقد ,البيع ولا اشتر اك ( قوله فى عقد النكاح والطلاق ) أقول : قوله 
والطلاق تكرار لبعد المهد ( قال المصيف : ولنا أن الطلاق لإزالة القيد ) أقول : كا ينبى' عنه لفظ الطلاق كا سبق ذلك ياب إيقاع 
الطلاق ( قال المصئف : وهو فها دون الزوج ) أقول : قيل إن الزوج مقيد من جهتها أيضا سی لايتزوج ابا ولا أربعا سواها »> و.جوابه 
مذكور فى شرح الكاز لازيلمى . ولك أن تقول : لكان الزوج مقيدا من جهتها لكان إزالته فى يدها » وليمنكذلك مع أنه كلام على السند 
عل مايعلم من كلام الشراح ( قوله لأن ملك التكاح له عليها الخ ) أقول : وإذا كان الملك له عليها فرفعه يكون بإضافته إل المملوك » كان 
الإعناق فإن المتق إذا أضيف إلى المول يلغو إماعا ( قوله ولابمكن أن يجتمع البدلان فى ملك شخص و احد ) أقول : لغلها مغالطة فإن المهر 
والنفقة فى مقابلة ملك منافع بضعها » فلو ملكت متافع الزوج أيضا لايلزم اجباغ البدلين فى ملك شخمر واحد ١و‏ موضع الفلط قوله ومقابلة 
النكاح مليتأمل » و الأولى أن يقال يلزم اجتاع المالكية و المملوكية وذا غير جائز كا يأ نظيره بعد سطور . 


م٤4‏ 
( ولو قال أنت طالق واحدة أو لا فليس بشىء . قال رضى الله عنه : هكذا ذكر ى الخامع الصغير من غير 
خلاف › وهذا قول أنى حنيفة وألى يوسف آخرا . وعلى قول محمد وهو قول ألى يوسف أوّلا تطلق واحدة 
وحعنة ےک قزل تحمل فى كتاب الطلاق فما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شىء , ولا فرق بين 
المسلتين . ولو كان ا مذ كور ههنا قول الكل فعن محمد روايثان : 


دونه > ولذا ملك هو التزوّج بالكتابية ولم تملكه هى بالكتانى والنفقة بدل احتياسه إياها . 0 
تيع للحل الذى يثبت له ؛ فإنه لما ملك الوطء وجب عليها القكين ومن ضرورته حل استمتاعها به . وليس 
الحل هو القيد الذى هو مورد الطلاق » بل الل أثره حسب ما حققناه فى باب إيقاع الطلاق من أنه الع الشرعى 
الخ » والثايت أثر النكاح ويرجع إلى ماتقدم من ع أن الثابت تبعا هل يكون علا للطلاق ٠‏ الإا 1 لاا أى 
لفظها موضوع لإزالة الوصلة ووصلة النكاح مشتركة بينهما فصحت إضافبا إلى كل منبما عاملة يحقيقها . 
وبخلاف التحريم لأنه لإزالة الحل وهو مشّرك فص حكذلك عاملا بحقيقته ٠‏ وسيأق تمامه فى الكنايات . وأما حاجره 
عن أا وخامسة فليس موجب نكاحها بل حجر شرعى ثابت ابتداء عن المع بين الأختين ونس لاحكا 
للتكاح » وهذا لو تزوجها معأخنها معا أو ضم سا ءعا لاوز ( قوله ولو قال أنت طالق واحدة أو لا فايس 
بشى ء وكذا طالق أو غير طالق وطالق أو لا »> وبه قالت الأثمة الأربعة . قال المصنف: هكذا ذكر فى اللتامع 
الصغير من غير حلاف » وهذا قول ألى حنيفة وألىيوسف آخرا . وعلى قول محمد وهو قول ألى يوسف أولا 
تطلق واحدة رجعية » كذا ذ كرقول محمد كناب الطلاق من المبسوط فيا إذا قالأنت طالق واحدة أولاشىء 
أوثلاثا أولاشى ء إنما لايقع عليها شى ء عند ألى يوسف وعند محمد تطلق واحدة رجعية ( ولا فرق بينالمسثاتين 
وها طالق وواحدة أولا واحدة أولا شىء » وخص اللتلاف ف‌الأصل بین ألى یوسف ومحمد وم یذ کر قول 
أ حنيفة لکن صاحب الأجناس نقل ذكره معه فى الح رءجانيات » ولوكان المذكورهنا قولالكل بسبب أنهلم يذكر 


قيل لوكانالزوجان ف الإبائة والحلمشتركين لاتحدا فىحق إضافة الإبانة والحرمة إليهما واللازمباطل فكذاالمئزوم» 
فإئه إذا قال أنت بائن أو حرام ونوى الطلاق وقع » ولوقال آنا بائن أوحرام ونوى الطلاق لم يقع ملم يقل منك أو 
علبك . وأجيب بأنهذا الاختلافل ينشأ منعدم الاشبراك بل من-حيث تعدد الملك والحل من جهته دو نما فإنه ليس 
عليها ملك غيره ولا نحل علىغيره مادامت ف عصمتهفكانت ابلحهة متعينة فاكتى بقوله أنت بائر ئن أوسحرام ام وأما ازوج 
فله ملك على غيرها ويحل على غيرهاء وإن كانت فى عصمته فلابد من ذكر مئك أو عليك تعيينا للجهة .وقوله (ولو 
قال أنت طالق واحدة أولا فليس بشىء) ظاهر.وقوله (ولا فرق بينالمسئلتين) يعنى بينقوله أنتطالق واحدة 
أولا وبين قوله أنت طالق واحدة أولاشىء ىح التشكيك ف الإيقاع أو فىحق الوضع.وقوله(ولوكان المذكور 
ههنا) آى ف اب لامع الصغير ( قول الكل فعن عمد روايتان ) لأنه لم يذكر لحلاف فىوضع ابمحامع الصغير ىأنه لايقع 


( قال المصنف : ولافرق بين المسألتين ) أقول : يعى به فرقا ينبت به حكم الف لمكم المسألة الأخرى على ماهو مصطلح الفقهاء فى لفظ 
الفرق ( قوله قيل لو كان الزوجان نى الإبانة ) أقول : والظاهر أن يقال فى الوصلة ( قوله وأما الزوج فله .لك على غير ها ) أقول : يعى على 
قيرها من النساء ( قوله وقوله ولافرق بين المسألتين 0 إلى قوله فى سق التشكيك ) أقول : ظاهره لالام كلام محمد رجه الله , 


م )€ س 
له أنه أدخل الشك ف الواحدة لدحول كلمة « أو» ينها وبين النتى فيسقط اعتبار الواحدة ويبى قوله أنت طالق » 
بخلاف قوله أنت طالق أولا لأنه أدخل الشك ىأصل الإيقاع فلا يقع . وهما أن الوصف مى قرن بالعدد كان 
الوقوع بذكر العدد ؛ ألا ترى أنه لو قال لغير المدحول بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا » ولو كان الوقوع 
بالوصف للغا ذكر الثلاث » وهذا لأن الواقع فى الحقيقة إنما هو المنعوت الحذوف معناه أنت طالق تطليقة 
واحدة على مامر » وإذا كان الواقع ماكان العدد نعتا له كان الشك داخلا فى أصل الإيقاع فلا يقع شىء 


خلافا » فعنمحمد روايتان . والأوجهكون الروايتين فالمسئلتين وذلك لأنه صرح بحلاف قول عمد فى مسثلة 
أو لاشىء فدل على وفاقه فى هذه المسئلة وهى مسئلة أولا » وإذ لافرق بينهما كان وفاقه هنا رواية نى وفاقه 
فى أو لاشىء وخلافه هناك رواية مسئلة أولا ( قوله له)أى مد فى إيقاعه به واحدة على هذه الرواية ( أنه 
أدخل الشك فى الواحدة لدحول كلمة الشك بينها وبين النى فيسقط اعتبار الواحدة ويبنى قوله أنت طالق ) يقع نه 
واحدة ( بحلاف قوله أنت طالق أولا ) أو طالق أو غير طالق فإنه لابقع به بالاتفاق ( لأنه أدخل الشك فى أصل 
الإيقاع . وما ) أى لأنى حنيفة وألى يوسن ( أن الوصف مى -قرن بذكر العدد كان الوقوع بذكر العدد) 
واستدل على هذا بآثار إجماعية : مها أنه لو قال لغير المدحول بها أنتطالق ثلاثا تطلق ثلاثا ».ولو كان الوقوع 
بالوصف للغا ذكر الثلاث لأنبا حينئذ بانت بطالق لا إلى عدة فلم تبق محلا لوقوع اارائد . ومنها أنه لو قالأنت ' 
طالق واحدة إن شاء الله لم بقع شىء » ولوكان الوقو ع بالوصف كان قوله واحدة فاصلا بين الاستثثاء والمستتى 
منه فلم يعمل . ومنها مالو مانت قبل العدد واحدة أو ثلاث لم يقع شىء ( وقوله وهذا لأن الواقع ف الحقيقة هو 
المنعوت بالعدد وهوالحذوف ) أىطالق تطليقة واحدة أوثلاثا أو تطليقا ثلاثا كما قرره فىأول الباب . أما على 
الإنشاء فلا » وقد رجع المصنف إلى طريقة الإنشاء فى الفصل الذى قبل هذا فى مسئلة أنت طالق أمس وقد 
تزوجها أوّل من أمس فارجع إليه » والوجه هنا يم بدون ذلك وهوماذكرنا من المسائل الإجماعية الدالة على أن 


شی ء فكان عند محمد أيضا لايقع شىء . ثم ذكر قول محمد طلاق المبسوط بأن عنده تطلق واحدة رجعية إذا 
قال أنت طالق واحدة أو لاشی ء ولا تفاوت بين الوصفينوذلك يستلزم ورود الروايتين عنه . وقولة ( له ) أى 
محمد ( أنه أدخل الشك)ظاهر. وقوله ( وهما) أى ولأى حنيفة وأنى يوسف ( أن الوصف) يعتى : أنت طالق 
( مى قرن بالعدد ) مثل أن بقول أنت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ( كان الوقوع بذ كر العدد )وأطاق العدد 
على الواحد ازا من حيث أنه أصل العدد » ومعنى كلامه أن الوصف مى قرن بالعدد كان الكل كلاه! واحدا 
فى الإيقاع » فحينئذ كان الشك الداخحل فى الواحدة داحلا فى الإيقاع فكان نظير قوله أنت طالق أولا » وهناك 
لايقع شىء بالاتفاق فكذلك ههنا واستوضح ذلك بقوله ( ألا ترى ) وهو واضح . وقوله (على مامر) 


التشكيك عنده فى تينك المسآلتين إنما هو فى العدد دون الإيقاع » إلا أن يقال : المراد وجودا وعدما ( قوله وذلك يستلزم ورود الرو أيتين ) 
أقول : يعى ىكل من السآلتين ( قال المصنف : ويب قوله أنت طالق بخلاف قوله أنت طالق أو لا لأنه أدخل الشك في أضْل الإيقاع ) أقول 
كأنه لم يتلفظ بالعدد ولا يلزم منه أن يكون لمحمد خلاق فق القاعدة القائلة إن الوصف إذا قرن بالعدد كان الوقوع بذ كر العدد معللقا على 
ماظن بل خلافه فيما إذا ذكر كلمة الشك -حيث يستلزم سقوط اعتبار العدد ولا يلزم إلغاء كلام الماقل مطلقا فليتأمل ( قوله وقوله على مامر 


٦ (‏ - فت القديرحتق - 4 ) 


اقل 


ر ولو قال أنت طالق مع مولى أو مع موتك فليس بشىء) لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له لآن 
موته ينای الأهلية ومو ما يتان الحلية ولا بد منهما ( وإذا ملك الرجل امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها 
أو شقصا منه وقعت الفرقة )للمنافاة بين الملكين . أما ملكها إياه فللاجماع بين المالكية ية والمملوكية . وأما ملكه 
إياها فلن ملك التكاح غ روری ولا ضرورة مع قيام ملك العين فینتنی التكاح ( ولو اشتراها ثم طلقهالم يقع شی ء) 
لأن الطلاق يستدعى قيام لنكاح ‏ ولا بقاء له مع المناق لامن وجه ولا من كل وجه › وكذا إذا ملكته أو شقصا 
منه لايقع الطلاق لما قلنا من المنافاة . وعن محمد أنه يقع لآن العدة واجبه . لاف الفصل الأول لأنه 


الواقع العدد عند ذكره لا الوصف ( قوله ولوقال أنت طالق مع موتى أو مع موتك فليس بشىء لآنه أضاف 
الطلاق إلى حالة منافية له ) وهو موته وموها » لأن موته ينان الأهلية وموتها ينان الحلية ولا بد من ع الأهلية فى 
ا موقم والحلية فى الموقع عليها » وإنما كان حالة موت أحدهما منافية لانكاح لأنبا حالة ا ج ووقوع 
الطلاق يستدعى حال استقراره » أوالمعنى على تعليقه بالموت وإن كان حقيقة مع لاقران ؛ ألا ترى أنه لو قال أنت 
طالق مع دخحولك الدار تطلق به فاستدعى وقوعه تقدم الشرط وهو الموت فيقع بعد الموت وهو باطل ( قوله وإذا 
ملك الر جل امرأته أوشقصا منها ) أى سما بأن كان تزوجأمة لغيره ثم اشيراها جميعها منه أوسهما منها أووهبها أو 
ور“ ثها أوملكتالرأة زوجها أو شقصامنه بأن ترو جت اء رة عبد الغير ثم اشترته جمیعه منه أو سهما منه أو و هبه ها 
أو ورثته ( وقعتالفرقة ) بينهما فسخا للمنافاة بين الملكين ملك الرقبة وملك النكاح . آما فى ملكها إياه فللا جماع 
بين المالكبة والمملوكية فيها ء وقد تقدم تقرير هذا فى فصل الحرمات وتر يره فارجع إليهء وأما فى ملكه إياها 
فلآن مللك النكاح ضرورى لأن إثباته على الحرة لناجة بقاء النسل فكان ملك التكاح فى الأصل مع اناق وهو 
حرية المملوكة للضرورة . وقد اندفعت الضرورة بقيام ملك الهين لثبوتالحل الأقوى به فيرتفع الأضعف 
الضرورى للاستغناء عنه. وهذا ظاهر فى ملك الأمة كلها ؛ ؛ وأما فى ملك بعضها فأقمملك اليين مقام الحل لأنه 
سبية احتياطا » وهذا مخلاف المكاتب إذا اشترى زوجته لابقع بينهما فرقة لأنه لم ثبت له فيها حقيقة ملك لقيام 

الرق بل الثابت له حق الملك» وهو لايمنم بقاء النكاح ( قو له ولو اشيراها ثم طلقهالم يقع شى ء لآن الطلاق يستدعى 
قيام النكاح ولابقاء له مع المنائى : لامن وجه كا فى ملك البعض ( ولا من كل وجه ) كا فى ملك الكل ر وكذا 
واطاعه أرفدها طواررع طروت لجان المنافاة. وعن محمد يقع) وإنما قلنا و وعن محمد لأنه لافرق بين 


أراد به قوله كان الوقوغ بذ كر العدد (وقوله فللاجماع بين المالكية والمملوكية ) قد تقدم تقر بره مستوف . وقوله 
( فلآن ملك النکاح ضر ورى)بيانه أن ملك التكاح إثبات الملك على الخرة وهوعلى حلاف القياس وما هوكذلك فهو 
ضر ورى » فإذا طراً عليه الحل: القوى و هوملكةالمينينى الحل الضرورىلضعفه . فإن قيل : هذا عمسم فيا إذا ملك 

ازوج جمميع منكوحته ملك الهين : فأما إذا ملك شقصا منها فينبغى أن لاينتنى الخل الثابت بينهما بالنكاح لآنهلم 
:بطر عليه لاحل قوى ولا ضعيف. أجيب بأن ملك الميندليل الحل فقام مقامه تيسيرا ( ولو اشير اها ثم طلقها 
لم يقع شی ء لآن الطلاق يستدعى قيام النكاح ولا بقاء له مع المنانى لا من وجه ) يعبى من حيثالعدة لأنها أثر من 
أراد په قوله كان الوقوع يذكر العدد ) أقول : و الظاهر أنه إشارة إلى ماهر ف باب إيقاع الطلاق ( قوله بيانه » إلى توله : فإذا بارأ عليه الحل 
القوى وهو ملك اليين الخ ) أقول : ولقائل أن يقول ثبوت ملك اليين على الآدى على خلاف القياس أيضا فإنه حلق ملكا فالكبرى منوعة . 
والحق أن مر اد المصنف غير ماذكرء فليتأمل » ولو قال وهوعل خلاف القياس لحاجة الناس لكان سالما ( قوله ففام مقامه تيسيرا ) أقول : 
الأولى احتياطا , 


۳ 


لا عدة هناك حی حل وطوها له (ولوقال لها وهی أمة لغيره أنت طالق ثنتين مععتق مولاك إياك فأعتقها مولاها 
ملكالروج الرجعة)لأنه علق التطليق بالإعتاق أو العتق لأن اللفظ يننظمهماوالشرط مايكون معدوما على خطر الوجود 


الفصلين ی عدم الوقوع فى ظاهر الرواية » والمنقول عن محمد فى هذا الفصل فالمنظومة من الوقوع فيا إذا 
أعتقته » أما.إذا لم تعتقه حى طلقها لايقع الطلاق بالاتفاق٠.‏ وتفصيل محمد على هذا أنه لاعدة هناك عليها : 
يعنى منه حتى حل له وطراها بملك المين ء و ظاهره أنه يحل تزويجه إياها كنا حلله وطوها لعدم العدة وقد قيل به 
نقله ف الكاق . قال : لو زوجها سيدها الذ ىكان زوجها جازثم قال والصحيح أنه لايجوز تزويجها من آخر قال : 
فعل أنه لانجب العدة علها فى حق من اشتّراها وى حق غيره روايتان > وهذا لآن العدة إعا تجب لاستبراء 
الرحم عن الماء»و يستحيل استبراء رحمها مزماء نفسه مع بقاء ااسبب الموجب لاحل . وإذاعرفت هذا فعلى ماهو 
الصحيح ينبغى عدم التفصيل محمد » إذ قد ظهر أن العدة هناك أيضا قائمة عير | لاتظهر فى حقه.وجه قول 
أنى يوسف أن الفرقة مى وقعت بسبب اتناف تخرج المرأة من أن تكون محلا لاطلاق. وإذا حرجت من انحلية 
فحاجتنا إلى إثبات الحلية ابتداء بعد العتق وجرد العدة لايشبت الحلية ابتداء كما فى النكاح الفاسد. واعلم أن تمس 
الأئغة حكى فى المسوط اللحلاف على عكس هذا ولم يخصه بما إذا ملكته بل إجراء فى الفصاين ٠‏ فإنهذ كر سكلة 
المهاجرة وهى ما إذا هاجرت فانفسخ نكاحها فهاجر بعدها وهى ف العدة على قو ما لم يتمع طلاقه . فقال فى 
المبسوط : وقيل هذا قول أل يوسف الأول وهو قول محمد : فأما على قول أبى يوسف الآخر يقع طلاقه ٠‏ ثم 
قال : وهونظير مالواشترىالرجل اءرأته بعدمادخخل بها ثم أعتقها وطلقها ف العدة لابقع طلاقه فقول أىيوسف 
الأول وهو قول محمد > ونی قول أنى يوسف الآحر بقع . وكذا الحلاف فيا او اشترى الرأة زوجها: يعى 
فأعتقته فحكى الحلاف ف الصورتين ( قوله وإن قال ) أى الزوج ها ( وهى أمة لغيره أنت طالق ثنتين مع عتق 
مولاك إياك فأعتقها ملك الرجعة لأنه علق التطليق ) إذ هو السبب ( حقيقة بالإعتاق أو العتق لأن الافظ ) أعنى 
العنق ( يننظمهما ) أى يتلم الإعتاق الذى هو فعله والعنق الذىهو وصفها أثر له ومعنى الانتظام ههنا صمة ٠‏ 
إرادة كل مهما به على البدل لاعلى الشمول لمنع انتظام اللفظ الواحد المعنى الحقيى والمعنى الجازى فى إطلاق 


آثاره فلا يحب مع وجود المناى وإلا لكان ملك التكاح باقيا من وجه ( ولا هنكل وجه) يعنى من حي ملك 
النكاح . وعلى هذا كان قوله لامن وجه ولا من كل وجه متعلقا بقوله ولا بقاء. وقيل لامن وجه : يعنى إذا 
ملك الشقص ولا من كل وجه : يعنى إذا ملك ابمحميع . وعلى هذا يتعلق بقوله مع المناف . وقوله( لاعدة هناك ) 
يعنى فى حق مولاها الذى كان زوجها : أى لايظهر أثر عدا بدليل حل وطتها . وأما العدة فى نفسها فواجية ٠‏ 
سی إنه لو أعتقها ليس لا أن زوج بآخر قبل انقضاء عدتما . قال روإذا قال لما وهى أمة لخيره أنت طالق ثنتين 
مع عتق مولاك إياك فأعتقها ملك اأزوج الر جعة لأنه عاق التطليق بالإعتاق أوالعتق) وهنا الكلام يحتاج إلى بيان 
أنه تعليق مع عدم شی ء من أداته وأنه تعليق التطليق ا مذ كور دون الطلاق وأنه تعليق التطليق بالإعتاق أوالعتق . 
أما أنه تعليق فلما بينه المصئف بقوله والشرط مايكون معدوما على حطر الوجود ولاحكم تعاق به والمذكور : 
يعنى بقوله مع عتق مولاك إياك ببذه الصفة لآن الإعتاق من المولى أمر متردد بين ااوجود والعدم والحكم وهو 
الطلاق تعلق به فكان العتق شرطا ووقوع الطلاق مشروطا . وأما أنه تعليق التطليق فلآن تصرفالمرء إنما يتف 
فيا بملكه وهو التطليق دون الطلاق لكونه أمرا شرعيا ليس داحلا تحت قدرته » وأشار إلى ذلك يقوله والمعلق به 


س £ س 
وللحكم تعلق به والمذكور ببذه الصفة والمعلق به التطليق لآن ف التعليقات يصير التصرف تطايقا عند الشرط عندنا » 
وإذا كان التطليق معلقا بالإعتاق أوالعتق يوجد بعده ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكون الطلاق متأخرا عن العتق 
فيصادفها وهى حرة فلا تحرمحرمة غليظة بالثثتين . ببى شىء وهو أن كلمة مع لاقران . قلنا : قد تذ كر للتأخركما 


واحد » والإعتاق معنى مجازى لاعتق من استعارة أ مم اتك املةء وعلى هذا فإعماله فى لفظ إياك على اعثبار 
إرادة الفعل به إعمال المستعار للمصد رأو على اعتبار [عمال امم المصدر كأعنجبنى كلامك زيدا » وأما على التجويز 

الآحر وهو أن يراد العتق الذى هو أثر فشكل لأنه قاصر » وإنما يعمل فى المفعول المتعدى وجعل العامل العتق 
اسما للمصدر يرده إلى الو جه الأول لأنه يصير معبرا به عن الإعتاق فلم يكن التعليق إلا بالإعتاق فقط . والوجه 
الثانى هو أن لايكون.كذلك » بل عن العتق » هذا معنى الإشتكال المذ كور ف الكاى حافظ الدين» والعجب مما 
نقل فی‌جوابه من قول من قال ليس بمشكل لأنه لما علق التطليق بالإعتاق يلزم منه تعليقه بالعتق الحاصل منه 
وأين هذا من صعة الإعمال . وأيضا كان الوجه أن يقول المصنف بالإعتاق » والعتق بالواو لا بأو . وحاصل 
تقرير المسئلة أن مع قد تذكر للمتأخرتئزيلا لهمئزآة المقارن لتحقق و قو عه بعده وى الريبعنهكا فى الآية ‏ إن مع العسر 
يسرا ‏ فصارت إن غتملة لذلك وإنكانت حقيقما خلافهفيصار اليه عو جب وقد تحقق . وهوإناطة ثبوتحكم على 
ثبوت معنى مدخو ها المعدوم حال التكلم وهوعلى خطرالوجود فإن الإناطة كذلاث هو معنى التعليق ومعنى ملخولها 
المعدوم كائنا على خطرالوجود منحيث هومناط بوجود حكم هو معنى الشرط فلز م كون الإعتاق أوالعتق شرطا 
“للتطليق » فإن كان الإعتاق فيوجد تطليق الثنتين بعده مقارنا للمتأخر عن الإعتاق ويقع الطلاق المتأخر عن 
التطليق بعده فيصادفها حرة فيملك الزوج الرجعة وإن كان العتق فأظهر » هذا تقرير المصنف . وقيل عليه المعلول 
مع العلة يقترنان كالكسر مع الانكسار فى الخارج » بال يع ا ی بوالطلاق مم التطليق رن » بل الوجه 
أنه قرن الطلاق بالإعتاق فيكون مقرونا بالعتق وهو ضد الرق » ووجود أحد الضدين مستلزم زوال الضد الآخر» 
ولا ينينى زواله على وجود الاخر» إذ لايصح أن يقال وجد السكون فزالت ا لحركة أووجد الحركة غزال السكون 
لأنه يستلزم اجماع الضدين » بل وجود أحدهما يقترن بزوال الآحر فيثبت زوال الرق مع العتق فيقع الطلاق عليها 
حال وجود العتق وهى حالة ؤوال الرق » فلا توجبالتطليقتان حرمة غليظة فى الحرة فيملك الرجعة . وهذا 
. التطليق لأن نى التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا بناء على أن الشرط عندنا يمنع علية العلة إلى 
زمان وجو ده كا عرف ف الأصول . وأما أنه تعليق التطليق بالإعتاق أوالعتق فاما قال لأن الافظ ينتظمهما : أى 
يتناو هما على سبيل البدل . أما الإعتاق فعلى طريق الاستعارة لما أن العتق لما لم يتصور فى غير القريب إلا بالإعتاق 
كان من باب ذكر الحكم وإرادة علته . وأما العتق فعلى طريق الحقيقة وهو الملفوظ فثبت أنه علق التطليق 
بالإعتاق أو العتق » وإذاكان التطليق معلا بالإعتاق أو العتق يوجد' بعده لآن اب زاء يعقب الشرط » ثم الطلاق 
يوجد بعد التطليق بعدية ذائية لكو نه حككه فيكو ن الطلاق متأخرا عن عن الت تایا زی راق يز ال 
حرمة غليظة . بى عليه شىء وهو أن كلمة مع للمقارنة فيكون منافيا لمعنى الشرطية . وأجاب عنه بقوله قلنا قد 
تذكر للتأخر "كا فى قوله تعالى ‏ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا - فتحمل عليه بدليل ماذ كرنا من معنى 
الا روش فان , ويه عش ابن رمت ادان رم کو درد إلا عمل 
الإعتاق فا وجه الشق الثانى من الر ديد ؟ والثانى أنه على ذلك التقرير يحب أن يقع طلاق من قيل لها وهى أجنبية 


TES 
قوله تعالى  فإن مع العسريسرا . إن مع العسر يسرا  فتحمل عليه بدليل ماذكرنا من معنى الشرط ( ولو قال إذا‎ 
جاء غد فأنت طالق ثثتين وقال المولى إذا جاء غد فأنتحرة فجاء الغدلم حل له حتی تنکح زوجاغيره وعدا ثلاث‎ 
حيض » وهذا عند أبىحنيفة وأىيوسف . وقال محمد : زوجها بلك الرجعة ) ليبا » لأن الزؤج قرن الإيقاع‎ 
بإعتاق المولى حيث علقه بالشرط الذىعلق به المولى العتق » و لثما ينعقد المعاق سببا عند الشرط والعتق بقارن الإعتاق‎ 
لأنه علته‎ 


ينبنى على أحد القولين فى أن المعلول مع العلة يقترنان فى الخارج أو يتعقبما بلا فصل وعلى أن حالة الدخول فى 
الوجود كحالة الوجود بعد تقرره وعدم نحروج مع عن المقارنة » وأطبق العقلاء على أن الشى ء زمن ثبوته 
ليس بثابت وأنت قد علمت أن المعنى على خروجها وتقرر الشرط والحزاء يعقبه إذ ليس هو علة» فليس العتق 
علة للطلاق بل علة الطلاق تعمل عنده » وسنذ كر ما عندنا فى .العلة والمعلول. وأورد على هذا ما لو قال لأجنبية 
أنت طالق مع نكاحك حيث بای فيه التقرير الم كور مع أنه لابقع إذا تروجها. وأجيب بأنه للمانع وهو عدم 
ملكه ذلك وإا يملك امون . فإذا لزم بذ كر حروفه : أعنى إن ونحوه بأن قال إن تزوجتك فأنت طالق صح 
ضرورة صعة البمين . ومرجع هذا إلى أنه إنما بعك التعليق الصريح قبل النكاح . بخلاف مابعده . ولقائل أن 
يقول : الدليل إنما قام على ملكه اليين المضافة إلى الملك فتعلق بما يوجب معناها كيفما كان الافظ » والتقييد بلفظ 
خاص بعد نحقق المعنى نحكم ولذا قال فى الدراية: هذا الحواب لم ينضح لى فإنه يماك تعليق الطلاق بالتكاح ع 
ويمكن تصحيح كلامه على اعتبار معنى الشرط فينيغى أن يحمل عليه ( قوله ولو قال: أى لامرأته الأمة إذا جاء 
غد فأنت طالق ثنتين» وقال لها المولى إذا جاء غد فأنت حرة فجاء الغد لم تحل له حنى تنكح زوجا غيره وعدتها 
ثلاث حيض » وهذا عند ى حنيفة وألى يوسف . وقال محمد : زوجها يملك الرجعة ) ولم يذكرالاخبتلاف على 
رواية أنلى سلبان بل على رواية الشيخ أب حفص . وجه هذه الرواية أن الزوج قرت الإيقاع بإعتاق المولى حيث 
علقه بالشرط الذى علق به المولى عتقها ١‏ والمعلق إنما ينعقد سببا عند الشرط (والعتق بقارن الإعتاق لأنه علته 
أنت طالق مع نكاحك لأنه يكون بمعنى إن نكحتك لكن لابقع . والحواب عن الأول أن وجهه النظر إلى لفظة 
العتق ليتبين أثره فيا إذا قال ها أنت طالق مع عتقك عدم اختلاف الحكم بينه وبين الصورةالمذكورة فالكتاب . 
وعن الثانى بأن العدوك عن معنى القران الذى هو حقيقة مع إنماكان ضر ورة صيانة كلام من يملك التصرف فى ذلك 
تنجيزا أو تعليقا مطلقا . وفيا ذكرتم ليس كذلاك فإنه لايملك التنجيز ولا التعليق إلا بالنكاح يصريح الشرط ' 
ولا يلزم من صيانة كلام القادر مطلقا صيانة كلام من ليس كذلك ( وإذا قال إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين 
وقالالمولى إذا جاء غد فأنتحرة فجاء الغد حرمت حرمة غليظة (لم تحل له حى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث 
حيض عند ألى حنيفة وألى يوسف . وقال محمد : زوجها يلك الرجعة ) كما ف المسئلة المتقدمة . واعلم أن دليل 
عمد على ما ذكره فى الكتاب ليس بصحيح ولا يقبل الإصلاح بالعناية » وأنا أذكره بتوضيح تبعا المصنف . 
قال ( لأن الزوج قرن الإيقاع بإعتاق المولى ) معنى يعنى على وجه التعليق (حيث علقه بالشرط الذى علق به المولى ) 
فكانا هتمترنين فى ذلك الشرط وهو عجىء الغد » والمعلق بالشرط إنما ينعقد سببا عند الشرط فكانا مقترنين فى السببية 
حكهما أيضا ( والعتق بقارن الإعتاق لآنه علته) والحكم لايتأخر زمانا عن العلة عند الحققين سواء كانت العلة 


كات 
أصله الاستطاعة مع الفعل فيكون التطليق مقارنا لاعتق ضرورة فتطلق بعد العتق فصار كالمسئلة الأول ولهذا 
تقدر عدتبا بثلاث حيض . ولهما أنه علق الطلاق با علق به المولى العتق ثم العتق يصادفها وهى أمة فكذا 
الطلاق والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظة » بخلاف المسئلة الأو لى لأنه علق التطليق بإعتاق المولى فيقع الطلاق بعد 
العتق على ماقررناه» وبخلاف العدة لأنه يكف فيها بالاحتياط . وكذا الرمة الغليظة يوؤخذ فيا بالاحتياط : ولا 
وجه إلى ما قال لأن العتق ار كان بقارن الإعتاق لأنه علته فالطلاق بقارن التطليق لآنه علته فيقترنان . 

أصله الاستطاعة مع الفعل ) الذى يقام بها فيقترنان فى الخارج ( فيكو ن التطليق الذى هو السبب مقارنا لاعتق المقارن 
للإعتاق فتطاق بعد العتق وصار كالمسئلة الأولى ولهذا تقدر عدمها بثلاثحيض . ولهما أنه علق الطلاق بما علق به 
المولى العتق ثم العتق يصادفها أمة . فكذا الطلاق والطلقتان نحرهان الآءة حرءة غايظة . لاف المسكلة الأولى فإنه 
علق التطليق بإعتاق المولى فيقع الطلاق بعد العتق على ماقرر ناه. ولاف العدة لأنه يكف فما بالاحتياط وكذا 
الحرمة الغليظة ) ثم رد المصنف قول تمد بقوله (ولا وجه إلى ما قال لأن العتق لو كان يقارن الإعتاق لآنه علته 
فالطلاق بقارن التطليق لأنه عاته فيقترنان ) أى فيقئّر نالطلاق بالعتق فيصادفها على ما صادفها عايه العتق وهى 
أمة فتحرم » وحقيقة عل الغلط فىتقريرقول محمد من جعل العتق شرطا على *ايعطيه قوله والمعلق إنما ينعقد سببا 
عند الشرط : يعنى فلا ينعقد التطليق سببا إلا عند وجود العتق المقارن للإعتاق . لكنه ليس كذلات بل الشرط مجىء . 
البوم كا هو الشرط ف الإعتاق . فإن كانت العاة مع المعلول يلزم أن عند جى ء الغد يقترن كل من التطليق 
والإعتاق والطلأق والعتق فيتزل الطلاق حسما ينزل العتق و هى أمة فتحرم حرمة غليظة . وإذ قد بعد هذا التوجيه 
محمد وجه بتوجيهات آخر : أحدها أنه اعتير قول القران فى العتق والتعاقب فى الطلاق فى هذه المسئلة لكون 
الإعتاق مندو با فلتعتبر سرعة نزوله والتطليق محظور فيعتبر متأخرا نظيره البيع الصحيح يتزل الملك فيه بمجرد العقد 
والفاسد يتأخرفيه إلى القبض احظرء وتوضيحه أنه ينزل عند وجود الغد التطليق والإعتاق والعتق مقيرنة : 
ویز ل الطلاق بعدها وهى حرة وهذه فى البين . اعلم أن العقلاء احتلفوا فى العلة مع المعلول » فذهبت طائفة إلى 
أن المعلول يعقبها بلا فصل» واللحمهور على أنبما معا فى اللخارج . وطائفة منهم خصوا العلل الشرعية فجعلوها 
تستعقب المعلول لأنها اعتبرت كالأعيان باقية فأمكن فيها اعتبار الأصل وهو تقدم المؤثر على الآثر : يلاف نحو 
الاستطاعة مع الفعل لآنها عرض لايبى فلم يمكن اعتبار تقديمها وإلا بى الفعل بلا قدرة: والذى تمتاره التعقيب 


شرعية أو عقلية ( أصله الاستطاعة مع الفعل ) كنا عرف ( فيكون التطليق مقار نا للعتق ) لأن التطليق مقارن للإعتاق 
على ما ذكرنا والإعتاق مقارن للعتق والطلاق يقارن العتق لما ذكرنا أنه علته لايتأخر عنما فالتطليق بقارن العتق » 
وهذا كله صحيح . وقوله ( فتطلق بعد العتق ) فاسد لآن الطلاق حكي التطليق لايتأخر عنه والتطليق يقارن الإعتاق 
والإعتاق يقارن العنق فالطلاق يقارن العتق » فإن المقارن للمقارن للشىء مقارن لذلاك الثى ء فكيف يقع بعده . 
فإذا كان العلتان والمعلولان معا » فكنا أن الإعتاق صادفهاأ وهى أمة فكذلك التطليق والطلقتان تحرمان الأمةحرمة 
غليظة» وظهر من هذا جميع ما ذكره » وقد ذكر محمد أيضا أن قوله أنت حرة أو جزء من قوله أنت طالق ثنتين 


( قال المصنف : فتطلق بعد,العتق ) أقول : قيل أىمعه » كا أن المراد يفوله مع عتق مولاك إياك : أى بعد عتق مولاك ١‏ أو المراد البعدية 
الذاتية فليتأمل . 


س ¥ نم 


(فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه ) 
(ومن قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبيام والسبابة والوسطى فهى ثلاث ) 


ف العلل الشرعية والعقلية حى إن الانكسار يعقب الكسر ف الخارج . غير أنه لسرعة إعقابه مع قلة الؤمن إلى 
الغاية إذا كان 1 نيا لم يقع تمييز التقدم والتأخرفيهما . وهذا لأن الموثر لايقوم به الثأثير قبل وجوده وحالة خروجه 
ہن العدم لم يكن ثابتا فلا بد من أن تكئل هويته ليقوم به عارضه والا لم يكنمركثرا . والله أعلم . وثانيها أن المعلق 
كالمرسل عند الشرط فكأن المول والزوج أرسلا عنده فيسبق قوع الأوجز وأنتحرة أوجز من أنت طالق ثنتين 
فتطلق بعد الخرية ثنتين فلا نحرم ببما . وثاللّها لما تعلقا بشرط واحد طلقت زمن نزول الحرية فيصادفها حرة 
لاقترامهما وجودا . ولأن الملك كان ثابتا بيقين فلا يزول بالشك. قلنا : التعلق بشرط واحد يقتضى أن يصادفها 
على اخالة الى صادفها.عليها العتق وهى الرقفتغلظ الحرمة بلا شكفبطل الأخير . وإطباق العقلاء على أن الى ء 
زمن حرو جه من العدم ليس بثابت فانتى ما قبله » والوقوع عند الشرط لايتوقف على مضى قدر التكلل من الزمان 
بل بمجرد نزوله یز ل فى ول آن يعقبه لأنه نزول حكم فبطل ماقبلهما ورفع الأثر فى البيع الفاسد لما أمكن وهو 
مطلوب شرعا أخر إلى غاية يناسب التأخير ليبا أعنى القبض الذى له شبه بالعقذ على ماعرف فى الفصل الذى بلى 
باب المهر . أما ما نحن فيه فلو أمكن رفعه لم يكن بعد جود الشرط غاية يناسب اعتبار تأخير ثبوته إليها كا هو 
فى البيع فكيف وهو غير تمكن الرفع ولا الدفع فلا فائدة فى تأخيره بل هو عمل بالاحتياط فبطل الأول . 
( فصل فى تشبيه الطلاق وو صفه ) 

( قوله ومن قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهى ثلاث ) طعن على محمد 
فى لفظ السبابة إذ الاسم الشرعى المسبحة . وأجيب بأن فى بعض النسخ السباحة > وبأنه ورد أيضا فى رواية ابن 
عباس رض الله عنهما ق صفة طهوره صلى الله عليه وسام « أدخل السبابتين فى أذنيه» كا قدمناه فى كناب الطهارة 
وبأن الأعلام لاتوجب تحقق معانيها فقمسمياتها وهذا منتف » فإن الاعتراض ليس باعتبار تحقق المعنى بل بالعدول 
عن الاسم الشرعى إلى الشنيع والدفع برواية ابن عباس بناء على الظاهر من نقل الحديث باللفظ » وإلا لو قيل 
کون الاسم الشرعى ف المسبحة يوجب كو نالحديث نقلا من بعض الرواة بالمعنى ملا على ای أبن عباس عنه ۽ 
فالاو لى اعتبار تلك النسخة و نسبة غيرها إلى التصحيف وإن كانت هى أيضا غلطا لغة من جهة الاشتقاق لاان الفعل 
سبح وفعال مبالغة فى فاعل وليس منه فاعل بل,الوصف منه مسبح : وأما سباح فإ نما هو من سبح فى الماء سباحة » 


وهما : أى الإعتاق والتطليق يوجدان ببذين اللفظين ف زمان واحد فيتقدم أوجزهها فى الوجود وهو قوله أنت 
حرة فيصادفها التطليقتان وهى حرة فيملك الرجعة عليها وهذا قريب . إلا أن قوله فى زمان واحد يناقض قوله 
فيتقدم أوجزهما . 
( فصل ق تشبيه الطلاق ووصفه ) 
ذكر وصف الطلاق بعد ذكر أصله وتنويعه فى فصل على حدة لكونه تابعا ( ومن قال لامرأته أنت طالق 
هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهى ثلاث ٠‏ 


( فصل فى تشبيه الطلاق ووصفه ) 


ER 


لآن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد فى عجرى العادة إذا اقترنت بالعدد الجهم » قال عليه الصلاة والسلام ء الشهر 
هكذا وهكذا وهكذاء الحديث» وإن أشار بواحدة فهى واحدة » وإن أشار بثنتين فهىثاتان لما قلنا » والإشارة 

تقع بالمنشورة منها نما » وقيل إذا أشار بظهورها فبالمضمومة منبا » وإذا كانتقع الإشارة الور مها فلو نوی 
ا بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء . وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حى بيقع ف فى الأولى ثنتان ديانة» 


ثم شرع ف الوجه فقال ( لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلى بالعدد نى جرى العادة إذا اقترنت بالعدد الم ) يعنى 
لفظ هكذا . وهذا غلط لفظا ومعنى » أما لفظا فلأن الى يكنى بها عن العدد كذا ولم يستعمل قط بها التنبيه 
والمستعمل بها مايقصد فيه معانى الأجزاء نحو أهكذاعرشك ‏ يقصد باطاء التنبيه و بالكاف التشبيه وبذا الإشارة 
وهذا هو المراد هنا وفى الحديث » فقوله أنت طالق هكذا تشبيه بالعدد المشار إليه وهو العدد المفاد "كليته بالأصابع 
' المشار إليه بذا » بخلاف كذا الكناية فإنها لم تقصد فيها معانى الإجزاء بل كلمة مركبة للدلالة على عدد مبهم الحس 
أو غيره كا فى الحبر » يقال للعبد اتد کر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا . ثم میز هذه ليس إلا ماين الس 
لا الكثية لأنبا وضعت لقصد إبهام الكية نحو لكت كذا عبدا ولا يقال كذا درهما عشرين ولاكذا عشرين 

درهما فليس هذا استعمالا عربيا » وهذا هو غلط المعنى ( قوله قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «الشبر هكذا» 
الخ) عن ابن عمر رضى لله عنهما أذر سول الله صل الله عليه وسلم قال« إنا هة أمية لانكتب ولا نحسب . الشبر هكذا 
وهكلا وهكذا . وعقد الإييام ف الثالثة : والشبر هكذا وهكذا وهكذاء : يعنى تمام ثلاثين متفق عليه( وإن أشار 
بواحدة فهى واحدة ۽ وإن أشار بالثثتين فهما ثنتان لما قلنا . والإشارة تقع بالمنشورة » ولو نوى الإشارة 
بالمفسمومتين دق ديانة لا قضاء » وكذا إذا.نوى الإشارة بالكف ) ف الدراية الإشارة بالكف أن تق تقع الأصابع 
كلها منشورة » فالذى يثبت بالنية منه أن تكون الأصايع الثلاث منشورة فقط حى تقع ف الأولى ثنتان ديانة 
وف الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر . وقيل إن أشار بظهورها بأن جعل باطنها إليه وظاهرها إلى 
المرأة فبالمضمومة . وقيل إن كان بطن كفه إلى السماء فبالمنشورة » وإن كان إلى الأرض فبالمضمومة . وقيل إن 
كان نشرا عنضم فبالمنشورة للعادة وهذا قريب والمعول عليه إطلاق المصنف . ولا بخنى أن قوله بالإبهام والسبابة 


لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلى بالعدد فى مجرىالعادة إذا قرنت بالعدد الهم ) لما روى عن ابن ر رضى 
الله عنما ( قال الى ضلى الله عليه وسار و الشير مكلذ وهكذا وهكذا ) وخنس الإبهام فى الثالثة » : يعنى 

أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما '» ومعنى خنس؛ قبض ( فإن أشار بواحدة فهى واحدة » وان أشار 
بثتين فهى ثنتان ) وقد طعن بعض ال حهال على محمد فى قوله بالسبابة أنه | سم جاهلى والاسم الشرعى المسبحة . 
وات بأنه جاء فى الحديث السبابة > روى ا 0 صلى الله 
عليه وسلم فقال : كيف الطهور؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وس بماء فتوضاً » فأدجل أصبعيه السبابتينأذنيه 
فسح بإبباميه ظاهر أذنيه وبالسبايتين باطن أذنيه » رواه الطحاوى فى شرح الآثار . وقوله (لما قلنا ) إشارة إلى 
قوله لان الإشارة بالأصابع بد العام بالعدد فى مجرى العادة إذا اقيرنتبالعدد.وقوله (والإشارة تقع بالمنشورة منها) 


( قال المستف إذا اقترئت بالعدد المهم ) أقول : اعترض بأن اللى يكنى به عن العدد ا » و التفصيل فى شرح 
ابن الحمام » ويؤيد ماذكره عنوئة الفصل بقوله فى تشبيه الطلاق , 


-44- 
وف الثانية واحدة لأنهحتمله لكنهخلاف الظاهر » ولولم يقلهكذا تقع واحدة لأنه لم يقترن بالعدد المبهم فى الاعتبار 
بقوله أنت طالق (و إذا وصف الطلاق بضر ب من الشدة أو الزيادة كان بائنامثل أن"يقول أنتطالق بائن أو البتة) 
وقال الشافعى : يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول بها لآن الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة لاف 
المشروع فيلغ وكا إذا قال أنت طالق على أن لار جعة لى عليك . ولنا أنه وصفه بما يحتمله لفظه ؛ألا ترى أن البينو نة 
قبل الدخول يها وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد الحتملين » 


والوسطى ليس يقيد ( قوله ولو لم يقل هكذا ) يعنى قال أنت طالق » وأشار بأصابعه اثلاث ولم بقل هكذا بقع 
واحدة لأنه لم يقترن بالعدد الهم » وعرفت أن الصواب أن يقال لأنه لم يقترن بالتشبيه المتقدم ( قوله وإذا وصف 
الطلاق بضرب من الشدة أو الزيادة كان بائنا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو البتةٍ . وقال الشافعى : يقع رجعيا 
إذا كان بعد الدحول ) وبقوله قال مالك وأحمد » لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينؤنة خلاف 
المشروع فيلغو لآنه تغيير المشروع فصار كسلام من عليه السهو بقصد القطع لايعمل قصده ويحب عليه جود 
السبو » وكقوله وهبتك على أن يثبت ملكك قبل القبض أوطالق على أن لارجعة لى عليك . ولنا أنه وصف 
الطلاق با يحتمله وهو البينونة فإنه يثبث به البينونة قبل الدخول فى الخال » وكذا عند ذكر المال وبعده بعد 
العدة فيقع وااحدة بائنة إذالم تكن له نية أونوى الثنتين » أما إذا نوىالثلاث فثلاث لما مرمن أنامم الواحدة لايحتمل 
العدد الحض ٠‏ ولو سم فالفرق أن لارجعة تصريح بتى المشروع » وفى مستلتنا وصفه بالبينونة ولم ينف الرجعة 
صريحا بل يلزم ضمنا . ويرد عليه أنه لواحتمل البينونة لصحت إرادمها بطالق وتقدم فىإيقاع الطلاق عدم صحنها. 
وأجيب بأن عمل النية ف الملفوظ لا فى غيره » ولفظ بائن ماصار ملفوظا بالنية » يخلاف طالق بائن» وفيه نظر 
إذ ليس معنى عمل النية ى الملفوظ إلا توجيبه إلى بعض محتملاته» فإذا فرض للفظ ذلك صح عمل النية فيه » وقد 
فرض بطالق ذلك فتعمل فيه النية » ولا تكون عاملة بلا لفظ بل رعا يعطى هذا الحواب افتقار طالق بائن فى 
وقوع البينونة إلى النية وليس كذلك وإن قلنا فى الحوا ب عدم صعة النية ليس لعدم الاحمّال بل لأنه قصد تنجيز 
ماعلقه الشرع بانقضاء العدة » وبه علله المصنف هناك . ورد عليه أن تغيير المشروع كا منع من صمة النية يحب 
أن يمنع من صعة اللفظ إذا كان مغيرا . نعم لو كانت البينونة بلفظ بائن على أنه وصف للمرأة كطالق لا وصف 
لطالق » لكن ذلك منتف لأنه إذا عناها وصفا للمرأة تقع ثنتان » وهوما ذكره المصنف بقوله ولوعنى بأنت 


ظاهر. وقوله (ولنا أنه وصفه) أى وصف الطلاق ( با يحتمله » ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة 
تحصل به ) ولو م يكن من محتملاته لم حصل به ( فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين) . واعترض عليه بأنه 
لو کان محتملا لها حاز نیما فيقع بقوله أنت طالق واحدة بائنة إذا نوى وليس كذلك . وأنجيب بأن الئية نما 
تعمل إذا لم تكن مغيرة المشروع » ونية البائن من قوله أنت طالق تغير المشروع لأن الطلاق شرع معقبا 
للرجعة : ورد بأنه تسام لدليل الم ومحوج إك الفرق بين عدم جواز كون النية مغيرة وجواز كون 
الوصف مغيرا للمشروع . وأجيب بان الفرق بينهما أن الوص ال لفوظ أقوى ف اعتبار الشرع من النية » بدليل 
أنه لو قال أنت طالق ولم يتقدم له تطليق اعتبرالشرع ذلك طلاقا وغير به مشروعا وهو عدم اعتبار الكذب » 


( قوله وآجیب بأن الفرق » إل قوله : بدليل أنه لو قال أنت طالق الخ ) أقول : هذا ہی على بقاء قوله أنت طالق على شير يته كا قاله البعض 
( ۷ - قتح القدير حل =4( 


ندا ة© مد 
وهسئاة الرجعة منوعة فتقع و احدةبائنة إذا لم تكن له نية أو نوىالثنتين . أما إذا نوىالثلاث فثلاث لماهر ٠نقبل»‏ 
ولو عى بقوله أنت طالق واخدة وبقوله بائن أو البتة أخرىتقع تطليقتان بائنتان لآن هذا الو صف يصلح لابتداء 
الإنيقاع ( وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق) لأنه إنما يوصف ببذا الرصف باعتبار أثره وهو البينونة فى 
الخال فصار كقوله بائن .» وكذا إذا قال أخبث الطلاق ( أو أسوأه لما ذكرنا . وكذا إذا قال طلاق الشيطان 


طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى تقع تطليقتان بائثتان. على أن التركيب خبر بعد حبر لأن هذا ااو صف 
يصلح لابتداء الإيقاع . ولو أمكن أن يقال الإيقاع ببائن و صفغا ها وطالق قرياته فاستغنى به عن النية فام تج 
إليها قا يحتاج إلى النية لو أفرد لم يبعد لكن فيه ما فيه 3 ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة اأثانية: : إذ معي بی الرجعى 
كونه بحيث بملك رجعدها وذلك منتف باتصال البائنة الثانية فلا فائدة فو صفها بالرجعية . وكل كناية قرنت 
بطالق يجرى فيها ذلك فيقع ثنتان بائنتان ( قوله وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق ) معطوف على أنت طالق 
بائن فى الأحكام الأربعة وقوع الواحدة بائنة إذا لم ينو شيئا أو نوى ثنتين والثلاث بالنية . ولو عنى بطالق واحدة 
وبأفحش الطلاق أخرى يقع ثنتان . وإنما وقع البائن لأنه أى الطلاق إتما يو صف بهذا الو صف باعتبار أثره وهو 
قطع التكاح فى الخال فى البائن ومو جلا بالانقضاء فى الرجعى. وأفعل اتفاوت وهو لحصل بالبينو نة فإنه أفحش 
ما يقبت بهمكجلا: أعنى الرجعى فصاركقو له بائن . وكذا إذا قال أحبث الطلاق أو أسوأه . أوأشره أو أحشنه أو 
أكبره أو أغلظه وأطو له وأعرضه وأعظهه كلها مثل أفحشه . وسنذ کر جواب أنه ملم بقع ثلاث . وكذا طلاق 
الشيطان أو طلاق البدعة يقع به واحدة باثنة بلا نية لأن الرجعى هو السنى فيكون البدعى وطلاق الشيطان هو 
البائن : وفعبارته تساهل إذ ليس الرجعى هوالسنى بل أعم . لأنه لو طلقها فى الحيض كان ر جعيا وليس سنيا . 


ولونوى طلاقا ولم يتلفظ بلفظ لم يعتبر طلاقا لثلا يتغير المشروع و هوشرعية الوقوع بألفاظ الطلاق . وقوله( ومسئلة 
E‏ بائنا بل تقع واحدة بائنة . ولان سل فالفرق أن فى قوله أن لار جعة تصر تصريحا 
بن المشروع e N E E‏ فيلزممنها یالرجعة ضمنا : وكم من‌شی ء يثبت 
ضمنا وإن م يثبت قصدا ٠‏ كذا أفاده شيخ شيخى العلامة . وقوله ( فتقع واحدة بائئة ) يعنى فيا إذا قال أنت 
طالق بائن ( إذا لم يكن له نية أونوى الثنتين » أما إذا نوىالثلاث فثلا ثلا مرمن قبل) أى فى باب إيقاع الطلاق بقوله 
وحن نقول نبة الثلاث إنما حت لكونها جنسا . وقوله ( تطليقتان بائنتان ) يعنى عندنا . وقياس قول الشافعى 
تطليقتان رجعيتان . وقوله ( لأن هذا الوصف ) يعنى قوله بائن أو البتة يصلح لابتداء الإيقاع بأن كان يقول أنت 
بائن أوأنت البتة ونوى به الطلاق » وكذا إذا نوى بتة تطليقة أخرى ويكون برا بعد خبر فكان كقوله أنت 
طالق:أنت بائن وكان ينبغى أن يكون أحدهما رجعيا عملا بقوله أنت طالق إلا أنا جعلناه بائنا لعدم الإمكان لأن 
الثانى يكون بائنا لاعالة عندنا فيكون الأول كذلك ضرورة إذ لايتصور بقاء الأول رجعيا إذا صار الثانى بائنا » 
وهذا يشير إلى أن الأول يقع رجعيا ابتداء فينقلب بائنا بوقوع الثانى بائنا لعدم تصور بقائه رجعيا .وهذا صحبيح 
ظاهر » ومن الناس من ذهب إلى أن الأول يقع رجعيا . فإن أراد ما ذكرناه فلا كلام فيه .وإن أراد بقاءه رجعيا 
فليس بصحيح . وقوله ( وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق ) معطوف على قوله أنت طالق بائن ف الأحكام 


( فوله وهذا يشير إل أن الأول يقع رجعيا ابتداء فينقلب بائنا الخ ) أقول : وفيه بحث . والظاهر أن إطلا“ق البائن عليه من باب التغليب 


إه 


أوطلاق البدعة ) لأن الرجعىهوالستى فيكون قولهالبدعة وطلاق الشيطان بائنا” . وعنأفيو سف ف قوله أنت طالق 
للبدعة أنه لايكون بائنا إلا بالنية لأن البدعة قد يكون منحيث الإيقاع فى حالة حيض فلا بد من النية . وعن 
محمد أنه إذا قال أنت طالق للبدعة أوطلاق الشيطان يكون رجعيا لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق فىحالة 
الحيض فلا تثبت البينونة بالشك ر وكذا إذا قال كالبل ) لأن التشبيه به يوجب زيادة لامحالة وذلك بإثبات 
زيادة الوصف »وکا إذا قال مثل الحبل لما قلنا » وقال أبو يوسن : يكون رجعيا لآن الحبل ثبىء واحد فكان 
تشبيها به ىتوحده ( ولو قال لها أنت طالق أشد الطلاق أو كألف أو مل“ البيت فهى واحدة بائنة إلا أن ينوى 
ثلاثا ) أما الأول فلأنه وصفه بالشدة وهو البائن لأنه لايحتمل الانتقاض والارتفاض» أما الرجعى فيحتمله ء 

وإعا تصح نية الثلاث لذكره المصدر » 


وعن أنى يوسف فى قوله أنت طالق للبدعة لايكون بائنا إلا بالنية لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع فى 
الحيض كا تكون بالبينونة فلا بد منالنية . ولو قال قبح الطلاق » فعند أى يوسفرجعى لاحماله البح الشرعى 
والطبيعى بأن يطلقها ى وقت يكره فيه الطلاق طبعا » كذا ذكر . وكأنه الطهر الخالى عن الحماع ف ريه 
الطبيعية والشرعية » أو يراد وقت تتفى ۷ نفرة الطباع فيه عن الطلاق . وعند عمد بار Ee‏ 

( قوله وعن محمد أنه إذا قال نت طالق للبدعة أو طلاق الشيطان يكون رجعرا ) لما ذكرنا : ىو جه ال رواية عن 
أنى يوسف ( قوله وكذا إذا قال كابلمبل) لأن التشبيه بالحبل يوجب زيادة العم فتحصل بإثبات زيادة الوصف 

البينونة ( وكذا إذا قال مئل الحبل لما قلنا » وقال أبو يوسف: يكون رجعيا لأن الحبل شىء واحد فكان التشبيه 
فى توحده ) يعنى يمكن ذلك فلا تثبت البينونة بالشك . قلنا المعروف الذى هو كالصريح أن التشبيه بالخبل إنها 
يراد فى الثقل أو الم فيلبت الشنبرقضية للفظ وتتوقف الوحدة على البة ينه وبين الله تعالى : أما القاضى فلا 
يصدقه فيها ( قوله ولو قال لما أنت طالق أشد الطلاق أو كألف أو مل“ البيث فهى واحدة بائنة إلا أن ينوى ی لاا 
أما الأول ) وهو قوله أشد الطلاق ر فلأنه وصفه بالشدة ) فإن قيل : بل بالأشدية فيجب وقوع الثلاث» وكا 
كل ماکان مثله مثل أقبح الطلاق . أجيب بأن أفعل يراد به أيضا الوصف كقولم : الأشج والناقص أعدلا 
بی مروان : أى عادلام فلا يحمل على الثلاث بالاحمال . ولا حي أن الاعتبار لاظاهر ولذا ثبت البائن كالبل 
مع احتهال إرادة كون وجه النشبيه الوحدة . والأوجه أن هذا الاحمال يجعل ظاهرا لحرمة الثلاث فيصار إلى الواحدة 
البائنة وتتوقض الثلاث على النية . تم قوله ( وإنما تصح نية النلاث لذكره المصدر )فإن آلعنى طالق طلاقا هو أشد 


الأربعة وهى قوله فتقع واحدة بائنة إذا لم يكن له نية أو نوى الثنتين . ولو نوى الثلاث فثلاث . ولو نوى بقوله 
أنت طالق واحدة وبقوله أفحش الطلاق واحدة أخرى يقع تطليقتان . وكذا الحواب فى قوله أخبث الطلاق 
أو أشره أو أشده أو أكبره أو أسوأه . لأن الطلاق إنما يو صف ببذا الوصف باعتبار أثره وهو البينونة ف الحال 
لاباعتبار ذاته لكونه غير حسوس . وما هو غير محسوس فإنما يعرف بأثره فصاركأنه قال أنت بائن . فإن قيل : 
أفحش وأشد ونحوهها أفعل التفضيل فيقتضى فاحشا وأفحش . والفاحش هو البائن . والأفحش منه هو الثلاث 
فينبغى أن تقع الثلاث به نوى أولم ينو. أجيب بأن أفعل قد يكون لإثبات أصل الوصف من غير زيادة كقوله : 
رچ اناز عدم ظهورآثر رجعى ( قال اللصئف : أما الأول فلأنه وصفه بالشدة ) أمول ٠‏ فيه إشارة إلى أن الأشا بمعى الثديد ( قال المصئف 
لذكره المصدر ) أقول : يعى تقدير' إذ المعى طالق طلاقا أشد الطلاق . 


~e 
وأما الثانى فلأنه قد يراد بهذا التشبيةالقوة.تارة وف‌العدد أخرى» يقال هوكألف رجل ويراد به القوة فتصح نية‎ 
الأمرين وعند فقدائها يثبت أقلهما . وعن محمد أنه يقع الثلاث عند عدم النية لأنه عدد فيراد به التشبيه فى العدد‎ 
ظاهرا فصار كا إذا قال أنت طالق كعدد ألف » وأما الثالث فلأن الى ء قد يملا البيت لعظمه ف نفسه وقد‎ 
علؤه لكارته » فأى ذلك نوى صحت يته » وعند انعدام النية يغبت الأقل . ثم الأصلعند ألىحنيفة أنه مى شبه‎ 
الطلاق بشى ء يقع بائنا: أى شىء كان المشبه به ذكر العظم أو لم يذ كر‎ 


الطلاق . والخاصل أن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه فكان أشد معبرا به عن المصدر الذى هو الطلاق (قوله 
وأما الثالى وهو قولهكألف فقد يراد به التشبیه فى القوة) کا يقال زيد كألف رجل : أى بأسه وقوته كبأسهم 
وقوتهم» وقد يراد به التشیه فىالعدد فيصيركما لو نص على العدد فقال كعدد آلف أو قدر عدد أ لف وفيه يقع 
ثلاث اتفاقا فتصح نية كل من الأمرين وعند فقدا: نبا شبت أقلهما > وعند محمد يقع الثلاث عند عدم النية لآنه 
عدد فيراد به التشبيه فى العدد ظاهرا فيصي ركقوله طالق كعدد ألف » ومعلوم أن التشبيه بالعدد ليس له معنى 
فى خصوص الكية » وإلا لقال أنت طالق ألفا إذ لامعنى لقوله ألف تشبه هذه الألف فإنه يستقم فى الكرة : 
أى طالق عددا كثيرا ككثرة الألف والكثرة الى تشبه كثرة الألف ما يقار بها فلا بد أن يزيد على اثنين فيقع الثلاث. 
قلنا : كون التشبيه به فى القوة أشهر فلا يقع الأنحر إلا بالنية > يلاف عدد الألشء وعلى هذا اللحلاف مثل 
ألف » أما لو قال واحدة كألف فهى واحدة بائنة بالإجماع . ولو شبه بالعدد فيا لاعدد به فقال طالق كعدد 
الشمس أو الراب أو مثله فعند ألى يوسف رجعية » واحتاره إمام الحرمين من الشافعية لآن القشبيه بالعدد فيا 
لاعدد له لغو ولا عدد لأراب . وعند محمد يقع الثلاث وهو قول الشافعى و أحمد لأنه يراد بالعدد إذا ذكر الكيرة . 
وفى قياس قول أى حنيفة واحدة بائنة لأن التشييه يقتضى ضربا من الزيادة كما مر . أما لو قال مثل الترابيقع 
واحدة رجعية عند محمد ٠‏ وعنه فى كالنجو م تقع واحدة وكعدد النجوم ثلاث . والفرق له بين هذا وبين قوله 
كألف أن الألف ٠وضوع‏ للعدد فيكون التشبيه به للكيرة » يخلاف النجوم فيحتمل التشبيه فى النور . ولو قال 
كثلاث فهى واحدة بائنة عند انی يوسن وثلاث عند محمد کا لو قال كعدد ثلاث » وهذا ضعيف لانه تشبيه 
العدد بالعدد فى خصوص الكمية وفيه ماذكرناه آنفا . وى كاق الحاكم ! لو قال نت طالق أكثر الطلاق فهى 
ثلاث لايدين فما إذا قال نويت واحدة اه . ولو أضافه إلى عدد معلوم النى كعدد شعر بطن كي أو مجهول النقى 
والإئبات كعدد شعر إبليس أو نحوه تقع واحدة أو من شأنه الثبوت لكنه كان زائلا وقت الحلف بعارض 
كعدد شعر ساق أوساقك وقد تنورا لايقع لعدم الشرط ( قوله وآما الثالث ) هو قوله مل البيت فلن الثى ء 
قد ملا البيت لعظمه ف نفسه وقد يعلأه لكيرته فأى ذلك نوى صحت نيته وعند عدم النية يثبت الاقل وهو ظاهر 
( قوله ثم الأصل ) الأصل أنه إذا وصف الطلاق با لايوصف به يلخو الوصف ويقع رجعيا نحو طلاقا لايقع 


الناقص والأشج أعدلا بى مروان وهو مشهور ”مى للإضافة بالمعنى الثانى » وكلامه واضح لاعتاج إلى شرح . 
( قال المصنف : يقال هوكألف وير اد به القوة) أقول : فيه أن قوة الألفٍ أن لاتحل حى تنكم زوجا غير ه( قال المصئف : ثم الأصل عند 


أبي حنيفة ر جه الله أنه می شه الطلاق بثى ء يقع بائنا أى شىء كان المشبه به ذكر العظم أو م يذكر ( أقول : قال الإمام الدّرتاثى : لأن 
5 الشیء قد يشبه بغيره لعظمه وقد يشبه لقارته » والحقير مكروء عادة والبائن مكروه » فيكون عبارة عن البائن اہی . فيه أن الشكل الثاق 


— 
لمامر أن التشبيه يقتضى زيادة وصف . وعند أن يوسف أن ذکرالعظم يكون باثنا وإلا فلا أىشىء كان ا مشب 
به لأن التشبيه قد يكون فى التوحيد على التجريد . أما ذكر العظم فلازيادة لامحالة . وعند زفر إن كان المشبه به 
مما يو صف بالعظ عند الناس يمع بائنا وإلا فهورجعى . وقيل محمد مع ألىحنيفة » وقيل مع ألىيوسف. وبيانه 
فى قوله مثل رأ الإبرة مثل عقر رأس الإرة ومثل اميل مثل عفل اميل ( ولوقال أنت طاأق تطليقة شديدة 
أو عريضة أو طويلة فهى واحدة بائنة ) لأن مالامكن تداركه يشتد عليه وهو البائن » وما يصعب نداركه يقال 
لهذا الأمر طول وعرض . 


عليك أو على أنى بالحیار وإن كان يوصف به › فإما أن لاينئ' عن زيادة فى أثره كقوله أحسن الطلاق أسنه 
أجمله أعدله خيره أ كله أتمه أفضله فيقع به رجعيا وتكون طالقا لاسن فى وقت السنة » وإن نوى ثلاثا فهى ثلاث 
للسئة . وى مختصرالطحاوى : لوقال أنت طالق تطليقة حسنة أوحيلة كانت طالقا ويملك رجعنها حائضا كانت 
أو غير حائض ولم تكن هذه التطليقة للسنة . قال : وروىأصعاب الإملاء عن أىيوسف أنها طالق تطليقة لاسنة ء 
کا لو قال أنت طالق أحسن الطلاق أو ينی كأشده و أطوله يقع به بائنا ٠‏ وأما تشيبه فكلمتهم على أنه بائن عند 
أنى حنيفة أى شی ء كان المشبه به كرأس إبرة وكحبة خردل أو كسمسمة لاقتضاء التشبيه الزيادة . وعند ألى يوسف 
إن ذكر العظم فكذلك وإلا فرجعى أى شىء كان المشبه به ولو كان عفلما لأن التشبيه قد يكون من حيث 
التوحيد والتجريد وا فلم لاز يادة لا حالة . وعند زفر إن كان المشبه به مما يوصف بالعظم عند الناسقبائن وإلا 
فجت كر اليم أو لا . وبيان الأصول فى مثل رأس إبرة عند ألىحنيفة بائن وعند ألى يوسف رجعى إلاأن 
يقول كع رأس إبرة فحينئذ هو بائن وعند زفر رجعية . وفى كابحبل بائن عند أبىحنيفة ووفر» رجعى عند 
آی يوسف إلا أنيقول كعظ. الیل » ولو قال مث لعظمه فهو بائن عند الكل . وقول محمد قيل مع أ حنيفة وقيل 

ألى يوسف » هذا كله عند عدم النية . أما لو نوى الثلاث فى هذه الفصول صعت نيته لن الواقع بها بائن 
واليينؤنة تتنوع إلى غليظة وخفيفة .وف شرح الكنز كالثلج بائن عند أى حنيفة » وعندهما إن أراد به بياضه 
فرجعى وإن أراد به برده فبائن ع أه . وهذا يقتضى أن أبا يوسف لايقصرالبينونة فى التشبيه على ذكر العظم بل يقع 
بدونه عند قصد الزيادة » وكذا يبعد كل البعد أن يقع بائن عند أنى حنيفة لو قال أنت طالق كأعدل الطلاق 
وكأسنه وكأحسنه » والله سبحانه أعلم ( قوله ولو قال أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهى واحدة 
بائنة » لأن ما لابمكن تداركه يشتد عليه وهو البائن » وما يصعب تداركه يقال فيه لهذا الأمر طول وعرض ) فهو 


وذكر الأصل الذى يبتتى عليه أقوالم وهو أيضا واضح . وقوله ( وبيانه فقوله مثل رأس الإبرة ) بقع به واحدة 
بائثة عند آى حنيفة خاصة على تقدير أن يكون محمد مع أنى بوسف » وقيل مثل عظل رأس الإبرة يقع به واحدة 
بائنة عند ألى حنيفة وألى يوسف ومحمد . ( وقوله مثل الحبل ) يقع واحدة بائنة عند ألى حنيفة وزفر ومحمد إل" 
كان مع آنی حنيفة . وقولهز مثل عظم الحبل) يقع به واحدة بائئة ثنة بالاتفاق » أما عند أى حنيفة فلوجود التشبيه > 


لاينتج إذا لم ختلف مقدمتاه فى الكيف ممع أن امقر قليل الأثر عادة والر جمى كذلك فيكون عبارة عن الرجمى ( قال المصنف :لما مر أن 
التشبيه الخ ) أقول : قبل ل لس : وعند أت يوسف رجه الله أن ذكر المظم يكون بائنا وإلا فلا أى شىء کان المشبه 
به ) أقول : قال ابن الهمام : وفى شرح الكنز للزيلعى : كالثلج بائن عند أبى حنيفة رحمه الله . وعندهيا إن أراد به بياضه فرجمى وإن أراد 
به بر ده فبائن انّهى . وهذا يقتضى أن أبا يوسف لايقصر البينونة فى التشبيه على ذكر العظ بل يقع بدونه عند قصد الزيادة » وكذا يبعد 
كل البعد أن يقع بائن عند أب حنيفة رمه الله لو قال أنت طالى كأعدل الطلاق وكأسنه وكأحسنه انتهى . وأنت خبير باحتياج'سمة التفريع 
بقوله و كذا الخ إل توجيه . 
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وعن ألى يوسف أنه يقع بها رجعية لأن هذا الوصف لايليق به فيلغو .ولو نوى الثلاث فى هذه الفصول صمت 
نيته لتنوع البينونة على مامر والواقع با بائن . 


(فصل ف الطلاق قبل الدخول) 
(وإذا طلق رجل امرأته ثلاثا قبل الدخول با وقعن عليها ) لآن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا ثلاثا 


البائن أيضا ( وعن أىيوسف أنه يقع بها رجعية لأن هذا الوصف لايليق به فيلغو ) وفى الكافى للحاكم : لو قال 
أنت طالق طول كذا وكذا أو عرض كذا وكذا فهى واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نواها لأن الطول والعرض 
يدلان على القوة لكنهما يكونان للثبىء الواحد فكأنه قال طالق واحدة طوها كذا وعرضها كذا فلم تصح نية 
الثلاث ( قوله ولو نوى الثلاث فى هذه الفصول صحت نيته لتنوع البينونة الخ) أراد بالفصول ماذكره من قوله 
طالق بائن أو البتة أوأفحش الطلاق أو أخبثه أوأسوأه وطلاق الشيطان والبدعة وأشده كألفومل' البيت ومثل 
رأس إبرة ومثل الحبل وطالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة لالا كلها بوائن والبينونة تننوع إلى خفيفة 
وغليظة : وكذا ذكر الصدر الشيد . وقال العتالى :الصحيح أنه لاتصح نية الثلاث فى طالق تطليقة شديدة أو 
عريضة أو طويلة لأنه نص على التطليقة وإنها تتناول الواحدة ونسبه إلى شمس الآنمة ورجح بأن النية إا تعمر 
فى المحتمل » وتطليقة بتاء الوحدة لاتحتمل الثلاث . 
( فصل فى الطلاق قبل الدحول ) 

الما كان النكاح للدخول كان الطلاق بعده على الأصل لأن الأصل حصول غرض الشىء بعد و-جوده و قبله 
بالعوارض فقدم ما بالأصل على ما بالعوأرض ( قوله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول وقعن عليها لأن 
الواقم مصدر محذنوف لأن معناه طلاقا ) أى تطليقا ثلاثا على ما بيناه فى الفصل. وى باب إيقاع الطلاق أن 
وأما عند ألى يوسف فلذكر العظم ٠‏ وأما عند زفر فلكون الحبل ما يوصف بالعظم عند الناس » والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

( فصل ى الطلاق قبل الدخول ) 

لما كان الطلاق قبل الدخول من الطلاق بعده بمنزلة العارض من الأصل وله أحكام جمة ذكره فى فصل على 
حدة بعد ذكر ما هو الأصل ( إذا قال لغير الملموسة أنت طالق ثلاثا وقعن ) وقال الحسن البصرى : يقع واحدة 
بقوله أنت طالق وتبين بها لا إلىعدة . وقوله ثلاثا يصادفها وهی أجنبية فلا يقع به شیء » كنا لوقال أنت طالق 
طالق طالق . ولنا ماذكر فى الكتاب وهو لان إلواقع مصدر محذوف لان معناه طلاقا ثلاثا على ما بينا: يعنى قبل 
هذا أن الوصف مى قرن بالعدد كان الوقوع بذ كر العدد الخ . وإنما يقدر المصدر محذوفا لأن الوصف نعت 
المرأة وهى غير متعددة فلا بد من تقدير شىء يحتمل التعدد . والمصدر أولى بذلك لدلالة الوصف عليه » فإذا 


( فصل ق الطلاق قبل الدخول ) 
( قال الصنف : لأن الواقع مصدر محذوف ) أقول : فيه تسامح » والمراد هو المصدر الحذوف مع صفته ( قوله لدلالة الوصف عليه ) 
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على ما بيناه » فلم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن جملة ( فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية 
والثالثة ) وذلك مثل أن يقول أنت طالق طالق طالق لأن كل واحدة إيقاع على حدة إذا لم یذ کر فى آخ ر كلامه 
مايغير صدره حى يتوقف عليه فتقع الأول فى ا حال فتصادفها الثانية وهى مبانة ( وكذا إذا قال ها أنت طالق 


الواقع عند أنت طالق مصدر هو تطليق يثبت مقتضى وهو الموصوف بالعدد وطلاقها أثره. وبه دفع قول الحسن 
البصرى وعطاء وجابر بن زيد أنه لايقع عليها واحدة لبينوتما بطالق ولا يكثر العدد شيا . ونص محمد قال : 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد حالف السنة وأثم بربه'وإن دخل بها أو لم يدخعل سواء » ثم قال : بلغنا ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عا لى وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجعين ولا 
ينای قول الإنشاء أن يكون عند ذكرالعدد يتوقف الوقوع على ذكر العدد وكونه وصفا لحذوف » أما لو قال 
أوقعت عليك ثلاث تطليقات فإنه يقع الثلاث عند الكل . (قوله وإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية ) 
وذلك كقوله أنتطالق طالق طالق لأنه ليس فى آخمر الكلام مايغير أوله ليتوقف أله فلم يقع بطالق الأول شىء . 
0 لوقال بالواو طالق و طائق وطالق أوطالق واحدة وواحدة وواحدة فالحكم كذلك مع أن الواو للجمع 
هو يغيرحكم التفريق إذ الحاصل به كالحاصل بطالق ثلاًا » وحكلهما مختلف لأن ف التفريق تبين بواحدة فينبغى 
ا الصدر فيقع الثلاث كا قال مالك وأجد . قلنا : الجمع الذى يباين ا 
المعية المغير' له كلفظ ثلاثا وحوه . وليس الواو للجمع بهذا المعنى بل بلع المتعاطفات فى معنى العامل آعم من 
كونه على وجه العية وعلى تقدم بعض المتعاطفات بها فى تعلق معنى العامل به وتأخره وكل من الجمع بمعتى المعية 
ومن ابلجمع بمعنى ترز تب المتعاطفات عا لى الترتب الافظى وعكسه أفراده ء ولا دلالة للأعم على الأخص فليس لاواو 
دلالة على ادمع بمعنى امعة بل تصدق معه کا تصدق مع التعاقب فى التاق فلم يكن ذ كرها بالضشرورة ذكرمغير 
لعدم الدلالة على مايوجبالتغييروهو المعية ٠‏ ولآن الحكم بتوقف الصدريتوقف على الحكم بأنها فال ركيب المعية. 
وإذا علمت أنها لاتتعرض إلا للقدرالمشترك لم يجب اعتبارها للفرد الذى هو العية بعينه. وليس هوبأو من اعتبارها 
للفرد الذى هو التعاقب ف معنى العامل » و بعدم اعتبارها للمعية يعمل كل لفظ عله فتبين بالأولى فلا بقع مابعدها 
غير متوقف ذلك على اعتبارها للترتيب . فاندفع ماقيل: لولم يتوقف لعدم اعتبارها للمعية لزم اعتبارها للرتيب. 
وأما وقوع الثلاث على غير المدخول بها إذا قال أنت طالق إحدى وعشرين ووقوع الثنتين فى قوله ها أنت طالق 
واحدة ونصف واحدة فليس للتوقف بسبب إيحاب الواو المعية بق لأنه أخصرما يلفظ به إذا أراد الإيقاع بهذه 


كان الواقع مصدرا محذوفالم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة وإلا لزاد عدد الطلاق وهو غير مشروع فيقعن 
حملة وصار الكل كلاما واحدا » ولا كذلك أنت طالق طالق طالق لكونها حملا فيكون كل واحد إيقاعا على حدة 
وتبين بالأولى » ولا تقع الثانية إذا لم یذ کر فى آحر کلامه مايغير صدره حى يتوقض عليه لآن الثانية صادفنها وهی 


أقول : يعنى بطريق الاقتضاء ( قوله وإلا لزاد عدد الطلاق وهو غير مشروع ) أقول : قيل إن أريد الزيادة وقوعا فلا نسلم ذلك »> لأن الواقع 
ثلاث لاغير كا إذا قال المدخول بها أنت طالق ألفا » وإن أريد الزيادة لفظا فلا نسلم كونه ججذورا ( قوله ولاكذلك أنت طالق طالق طالق 
اكونها ماد الخ ) أقول : ولك أن تقول : لم لايحوز أن يكون من قبيل قوله صل الله عليه وسلم « فتكاحها باطل باطل باطل » و احيالكونها 
حلا لاجدى نفما إذ الطلاق لايثبت بالشك .م أن الحذف خلاف الأصل » واللائى حال المسلم أن لاتجمع الثلاث فى وقت » ثم فائدة ماقلنا 
تظهر فى المدخولة فتأمل ( قال المصنف : إذا لم.يذكر فى آخر كلامه مايغير صدره ) أقول : سيأق ف هذه الصحيفة أمثلته , 
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واحدة وواحدة وقعت واحدة) لما ذكرنا نها بانت بالأولى ( ولوقال لها أنت طالق واحدة فاتت قبل قوله 
واحدة كان باطلا ) لأنه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد » فإذا مانت قبل ذكر العدد فات انحل قبل 
الإيقاع فبطل( وكذا لو قال أنت طالق ثنتين أو ثلاثا ) لما بينا و هذه تجانس ماقبلها هن حيث المعنى ( ولو قال 
أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعت واحدة ) والأصل أنه مى ذ كر شيئين و ادحل بينهما حرف 
الظرف إن قرنہا بباء الكناية کان صفة للمذ کور آنحرا كقوله جاءنى زيد قبله عمروء وان لم يقر نبا ہہاء الكناية كان 


الطريقة » وهو مختار فى التعبير لغة وإن لم يكن تارا فى إحدى وعشرين شرعا إلا أن الشرع ع أ ينف تكله إذا 
تكلم به . وذكر شمس الآثمة ف المسئلة حلاف زفر فلا يقع'عنده إلا واحدة لوجود العطف فيسيق الواقع الأول . 

أما لو قال أنت طالق إحدى عشر فإنه يقع الثلاث بالاتفاق لعدم العاطف ووقوع الثلاث عليها إذا قال 4ا أنت 
طالق ثلاثا إن شئت فقالت شت واحدة وواحدة وواحدة لأن تمام الشرط باحر كلامها » ومالم يم الشرط لابقع 
لواف قاط نيان الانة سي و E E‏ ات لات وتات وطاق اد 
ألى يوسف تبين قبل أن فرغ من الكلام الان » وعند #دمد بعد فراغه منه بو از أن يلمحق بكلامه شرطا أو استثناء 
ورجح فى أصوله قول ألى يوس أنه مالم بقع الطلاق لايفوت امحل ٠‏ فلو توقف وقوع الأولى عا لى التكلم بالثانية 
لوقعا جميعا لوجود امحل اثلاث حال التكلم بها . ولا يح أن النظر إلى تعليل محمد بتجويز أن يلحقه مغير يفيد 
أن المراد تأحر ظهور وقت الوقوع فإن مقتضاه إنما هو أنه إذا لتق تبين عدم الوقوع وإذا لم يلحق تبين الوقوع 
من محين تلفظ بالأول » وهذا لاينفيه أبو يوسف فلا حلاف ف المعنى بينهما( قوله وهذه ) أى المسائل الثلاث 
( تجافس ما قبلها من حيث المعنى ) وهو فوات امحل عند الإيقاع فلا يقع شىء غير أن فواته هذه بالموت فلا 
یقع شىء کا لوقال أنت طالق إن شاء الله فاتت قبل أن يقول إن شاء الله لايقع عليها شیء وفيا قبلها بالطلاق 
فيقع الأول دون ما بعده ( قوله ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها والحدة وقعت واحدة » 
والأصل فيه أنه إذا ذكر شيئين وأدخل بينهما ظرفا إن قر نما بباء الكناية ) أى أضيفت كلمة الظرف إلى ضمير 


مبانة » كنا لو قال أنت طالق واحدة وواحدة ( ولو قال أنت طالق واحدة فاتت قبل قوله واحدة بطل لأنه 
قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد » فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات امحل قبل الإيقاع فبطل » وكذا 
لو قال أنت طالق ثنتين أو ثلاثا لما بينا ) أنه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد ( وهذه ) أى هذه المسائل 
الثلاث وهى قوله أنت طالق واحدة فاتت قبل قوله واحدة » وكذا لو ماتت قبل قوله ثنتين أو مانت قبل قوله 
ثلاثا ( توافق ما قبلها ) وهو قوله وإذا طلق الر.جل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن ( من حيث الدليل ) وهو أن 
الواقع فيهما جميعا ذكرالعدد لا ذكر الوصف وحده ء إلا أن الحكم اختلف لما أن ذكر العددالذى هو الواقع 
فى هذه المسائل الللاث صادف الرأة وهى مينة فلم يقع الطلاق أصلا ء وهناك لمالم بقع الطلاق بذ كر الوصف 
نفسه بل بالعدد وصادفها العدد وهى منكوحته حية وقع الثلاث لكون الواقع هو العدد فكان الاعتبار ىالصورتين 
للعدد لاللوصف ( قوله ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة ) اعلى أن كلمة قبل للتقديم وكلمة بعد للتأخير 


(قال المسئف : وهله تجانس ماقيلها من حيث المعى ) أقول : قال أبن الحمام : وهو فوات الحل عند الإيقاع انهى . وهذا مي على أن 
يكون ماقبلها إشارة إلى ماق حيز فإن فرق الطلاق ( قوله توافق ماقبلها إلى قوله من حيث الدليل ) أقول :قوله من -حيث الدليل متعلق بقوله 
توافق ( قوله وهو أن الواقع فيهما جميما ذكر العدد ) أقول : المراد من الذكر المذكور : أى العدد المذكود ,, 
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صفة للمذكور أولا كقوله جاعلی زيد قبل مرو وإيقاع الطلاق ف الماضى إيقاع فى الحال لأن الإسناد ليس‎ 
فىوسعه فالقبلية ىقوله أنت طالقواحدة قبل واحدة صفة للأولى فتبين بالأولى فلا تقع الثانية » والبعدية فى قوله‎ 
بعدها واحدة صفة للأخيرة فحصلت الإبانة بالأولى ( ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان) لآن‎ 
القبلية صفة للثانية لاتصالها بحرف الكناية فاقتضى إيقاعها ف‌الماضى وإيقاع الأولى فى الحال » غير أن الإيقاع‎ 
ى الماضى إيقاع فى الخال أيضا فيقترنان فيقعان » وكذا إذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة لأن البعدية صفة‎ 
للأولى فاقتضى إيقاع الواحدة فى الخال وإيقاع الأخرى قبل هذه فتقترنان ( ولو قال أنت طالق واحدة مع‎ 
واحدة أو معها واحدة تقع ثنتان ) لآ نكلمة مع للقران . وعن ألى يوسف ف قوله معها واحدة أنه تقع واحدة‎ 


الأول كانت صفة للمذكو رآخرا كجاءنى زيد قبله مرو › وإن لم يقرنها بها بل أضيفت إلى ظاهر كجاء زيد قبل 
عمرو كان صفة للأول بالضرورة ولأنبا حينئذ حبر عنه . أما إذا قرن با ارتفع عمرو المتأخر بالابتداء ويكون 
الظرف خبره والخبر وصف اللمبتد] » وحينئذ القبلية فى واحدة قبل واحدة صفة للأولى فتطلق واحدة تقع قبل 
الثانية المذكورة فى اللفظ : أعنى المضاف إليها لفظة قبل قد يلحقها الثانية » وفىقبلها واحدة صفة للأخيرة لأنها 
المبتدأ الخبر بالظرف عنه و الحملة موصوف بمضمونهاواحدة الأولى فقد أوقع واحدة موصوفة بقبلية أخرى هاء 
ولا يقدر عليه إذ لم يكن ف الواقع لحا وجود سابق على الموقعة فيحكم أن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الحال 
فيقترنان فيقعان . وإذا كان الظرف لفظة بعد فى واحدة بعد واحدة يكون صفة للأول فقد أوقع واحدة موصوفة 
بأنها بعد أخرى وهو معنى قبلية أخرى لماء ولا قدرة على تقديم مالم يسبق لاوجود على الموجود فيقترنان بحكم أن 
الإيقاع ف المافضى إيقاع ف الخال فيقعان » وى واحدة بعدها واحدةأوقع واحدة موصوفة ببعدية أحرى ها 
فوقعت الأولى قبلها فلا تلحق الثانية غير المدخول بها. وأما إذا قال واحدة معها واحدة أو مع واحدة فلا فرق 
فى الحاصل لأن مع للقران فيتوقف الأول على الثانى تحقيا لمعناها . وعن أنى يوسف فى قوله معها واحدة تقع 
واحدة لأن الكناية تستدعى سبق المكنى عنه . قلنا: وقد وجد وهى واحدة الى هو مرجع الضمير إذ قد سبق 
لفظها غير أنه يحب التوقف لاتصال المغير وهو المعية المائعة من انفراد السابق الحكر الذى هو مقتضاه من حيث هو 
منفرد لفظا وإن عنى سبق وجوده فمنوع » ومن مسائل قبل وبعد ما قيل منظوما : 
فى فی علق الطلاق بشبر 2 قبل مابعد قبله رمضان 


فإذا قال أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعت واحدة » و إذا قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة 
أو بعد واحدة وقعت ثنتان » وذلك مبنى على أصلين ذكرههما المصنف ف الكتاب : أحدها أن الظرف إذا'قيد 
بالكناية كان صفة لما بعده » وإذا لم يقيد كان صفة لما قبله . والثانى أن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الخال 
لأن الإسناد ليس فى سعته » فإذا قيل لغير المدحول بها أنت طالق واحدة قبل وانحدة كان الظرف صفة لما قبله 
فبقع واحدة قبل الأخرى فيفوت انحل وتلغو الثانية » وإذا قال قبلها واحدة يكون صفة للثانية فاقتضى إيقاعها 
ق الماضى وإيقاع الأولى فى الخال » والإيقاع فى الماضى إيقاع ف الخال فيقترثان فى الوقوع » والبعدية فى 
قوله بعد واحدة صفة لما قبله فيقتضى إيقاع الأولى فى الخال وإيقاع الثانية SC‏ 
واحدة صفة للثانية فتبين بالأولى وتلغو الثانية لفوات الحلية ( ولو قال أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها 
واحدة وقعت قعت ثنتان ) لأن كلمة مع للقران فتتوقف الأولى على الثانية نحقيقا المراده فوقعا معا . وعن أى يوسف 
)۸ - فيح القدير حت - 4 ) 


500 
لأن الكناية تقتضى سبق ا مكنى عنه'لاحالة » وق المدخول بها تقع ثنتان ىالوجوه كلها لقيام الحلية بعد و قوع 
الأولى ( ولو قال ها إن دخلت الدارفأنت طالق واحدةو واحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند ألى حنيفة . 
وقالا : تع ثنتان ٠‏ ولو قال ها أنت طالق واحدة وواحدة إن دخات الدار فدخلت عللقتثنتين ) بالاتفاق. 

مما أن حرف الواو للجمع الاق فتعلقن حملة کا إذا نص على الثلاث أو أنحر الشرط . 


وصوره ثلاث : لأنه إما أن يكون جميع ماذكر بلفظ قبل أو جميعه بلفظ بعد أو جمع بينهما + فى الجمع كالبيت 
يلغى قبل ببعد فيبى شهر قبله رمضان فيقع فشوال > وف نحوه ثلاث صورأخرى وذلك لأنه لاتخلو من أنه إذا 
کرر أفطة قبل مرة واحدة أن يتخال بينهما بعد کا فىالبيت وقد عرفت حكمه . أو لايتخلل بل يكون الم كور 
محض قبل نحو فى شر قبل ماقبل قبله رمضان فيقع فى ذى الحجة » ومن أنه إذا كرر لفظة بعد ءرة واحدة أن 
يتخال بینہما قبل قلب البيت . وسحكه أنه يلغى بعد بقبل فيبى شر بعد رمضان فيقع فى شعبان : أو لايتخلل بل 
.الم كور محض بعد نحو ی شہر بعد ما بعد بعده رمضان فيقم فجمادى الاحرة ( قوله وق المدخول جا ) يعى 
أن ما ذ كرناه من التفصيل فى قبل واحدة وقبلها واحدة وبعد واحدة وبعدها واحدة هو قغير المدخول بها. 
أما فى المدخول بها فيقع نتان فى الوجوه كلها : أى فىقبل واحدة وقبلها واحدة وبعد واحدة وبعدها واحدة . 
واستشكل فى واحدة قبل واحدة لان کون الشیء قبل غيره لايقتضى وجود ذلك الغير على ١اذ‏ کر محمد فى 
الزيادات نحو قوله تعالى ‏ فتحر ير رقبة من قبل أن يهاسا ‏ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رلى - وقول الى صلى 
لله عليه وسلم ‏ خللوا أصابعكم قبل أن يتخللها نار جهنم» وأجيب بان اللفظ أشعر بالوقوع وكون الثىء قبل 
غیره يقتضى وجود ذلك الغير ظاهرا وإنلم يستدعه لامحالة. والعمل بالظاهر واجبما أمكن ( قوله ولو قال لها ) 
أى لغير المدحول بها ( إن دخلت الدار فأنتطالق واحدة وواحدة فدحات وقععليها واحدة عند ألى حنيفة 6 
وقالا ثنتان) ولوقدم از اء فقا أنت طالق واحدة وو احدة . فإن دخلت الدار فدخلتطلقت ثنتين بالاتفاق. 
ممما أن الواو للجمع المطلق : أى دمع المتعاطفات مما قبلها وما بعدها یال کی سواء كان عاملا كجاء زيد و مرو 


فىقوله معها أنها تقع واحدة لأن الكناية تستدعى سبق المكنى عنه وجودا : › وذاك فالطلاق بالوقوع . وقوله 
روف المدخول بها يقع ثنتان فى الوجوه كلها ) أى فيا ذكر من قبل وبعد بالكناية وغيرها لقيام اخلية بعد وقوع 
الأولى . قال ( ولو قال لها إن دلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخحات وقعت عليها واحدة ) أقول : 
إذا علق بالشرط عددا م نالطلاق وعطف بعضه علىبعض بالواو » فإما إن قدم الشرط أو أخره . فإن كان الثانى كا 
إذا قال أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت وقع ابحميع بالاتفاق» وإنكان الأول کا إذا قال إن 
دلت الدارفأنت طالقو احدة وواحدة فكذلكعندهما . وقال أبوحنيفة يقع واحدة( مما أن الواوللجمع المطلق) 
وقد دحلت بين الأجزية فيجمع بنبما فيتعلقن جميعا ويئز لن جملة > کا لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا 


( قال الصنت : وق المدعول بها تقع ثُنتان ف الوجوه كلها ) أقول : قال ابن الممام : واستشكل فى واسدة قبل واحدة لأن كون الثىء 
قبل _غيره لايقتضى و جود ذلك الغير على ماذكر فى الزيادات نحو فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ‏ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رف - 
وأجيب بأن اللفظ أشعر بالوقوع وكون الثيء'قبل غير ه يقتفى و جود ذلك الغير ظاهر! وأإن م يستدعه لاخالة و العمل بالظاهر , وأجيب 


ما أمكن انتب » وفيه تأمل . 


4ه 


وله أن الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب» فعلى اعتبار الأول تقع ثنتان » وعلى اعتبار الثانى لاتقع إلا واحدة 
كا إذا نجز ببذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك» يلاف ما إذا أحر الشرط لأنه مغير صدر الكلام 


أو لا كزيد وعمرو وبکر جاعوا مطلقا : أى بلا قيد معية أو ترتب بل أعم من ذلك يصدق مع كل منهما فقد 
جمع بين الواحدة والواحدة فالتعليق بدخول الدار فصار كما إذا جمع بينهما بلفظ الجمع بان قال إن دخلت‌الدار 
فأنت طالق ثنتين » وكا إذا أحرالشرط والمسئلة يحالها . وهذا التفريق الافظى لا أثر له لأنه قحال التكلم يتعلق 
الطلاق لا فى حال التطليق تنجيزا » يخلاف قوله لغير المدخول با أنت طالق واحدة وواحدة لأنه ى حال 
الإيقاع ولا موجب لتوقف الأول فيقع » أما هنا فيتوقف فيتعلق الكل دفعة ثم ينزلن كذلك فيقع الكلء ولو 

التعاقب ف التعليق فالمتعلقات بشرط واحد عل التعاقب تز ل جملة عند وجو د هكا لو حصل بأيمان تتخللها أزمنة ؛ 
كنا لو قال إن دخلت الدار فأنتطالق ثم بعد زمان قال إن دخلت فأنتطالق فدخلت بقع الكل اتفاقا : وقول 
المصنف كا إذا نص على الثلاث غير مناسب للصورة وكذا فيتعلقن ويقعن ( قوله وله أن الجمع المطلق) الذى 
هو معنى الواو يحتمل عند وقوع الواو فى الاستعمال أن يراد منحيث هو فى ضمن القران أو الارتيب» وهذا لآنه 
لايراد فى الاستعمال الخاص الأعم إلامن حيث هو فى ضمن أحد أخصائه » وعلى الاعتبار الثانى وهو أن يراد 
الجمع بوصف الرتيب لابقع إلا واحدة . كنا إذا نجز الثلاث بالواو لغير المدخول بها يقع واحدة ملاحظة هذا 
الاعتبار ويلغو مابعدها لفوات الحلء » فهكذا هذا لأنه حينئذ يكون المراد إن دلت فأنت طالق واحدة وبعدها 
احلة أخرى ويفذتها أحرى ويفوت اغيال بالأولى» وعلى اعتبار إرادة المعية ينزل الكل ولا تتعينلأحد الحائزين 
ونزول الطلاق عند الشرط لابد منه فتنزل واحدة ولايئزل الزائد بالشك . وتقرير الأصول أن الأول تعلق قبل 
الثانى لعدم ما يوجب توقفه »> وتعلق الثانى بواسطته والثالث بواسطهما فيتزل على الوجهالذى وقع عليه التعلق » 
لاف مسئلة تكرارء الشرط لأن تعلق الثانى بغير شرط الأول ليس بواسطة الأول لأن كلا منهما حملة مستقلة » 
فتعلق بالشرط الواحد طلقات ليس منها شى ء بواسطة شى ء فيئز لن حميعا عند الشرط » ويخلاف ما إذا تقدم الحزاء 
لأن تأخر الشرط موجب لتوقف الأول لأنه مغير فتعلق الكل فيه دفعة فيئزل دفعة . ونقض با لو قال لغير 
المدخول بها إن دخلت فأنت طالق واحدة لابل ثثتين فدخلت يقع ثلاث ولو نجز ببذا اللفظ وقع واحدة . 
وأجيب بان لابل لاستدراك الغلط بإقامة الثانى بدل الأول . ولا عكن ق الطلاق فيتعلق الأول ويصح 
تعلق الثاتى لبقاء حل لتعليق بعد تعلق الأول فيتعاق بلا واسطة كأنه أعاد الشرط لتعليق ثنتين و-جعله يمينين . 
فإذا وجد الشرط وقع الكل جملة» يخلاف ما إذا نجز لآنها بانت بالأولى فلم تبق محلا لإيقاع الثنتين وقوهما أرجح . 
وقوله تعلقالثانى بواسطة تعلق الأول » إن أريد أنه علة تعلقه فُمنوع بل غلته جمع الواو[ياه إلى الشرط ٠‏ وإن أريد 
کرت ساي الاق سلمنه . ولا فيد كان اة ,ولو سل أن ماق الول عا ق الا ل زم کون 
نزوله علة لزوله إذ لاتلازم فجازكونه علة لتعلقه فيتقدم فى التعلق »و ليس نزوله علة لنزوله »بل إذا تعلق الثانى 


لآن الجمع بواو الجمع كالجمع بلفظ الجمع ٠‏ وكنا لو أخر الشرط فإن تأخيره لا يغير »وجب الكلام . وله 
أن المجمع المطلق يحتمل القران والترتيب لآن تحققه امارج لايمكن إلا بأحد الوجهين . وعلى اعتبار الأول تقع 
الحملة ٠‏ وعلى اعتبارالثانى لاتقع إلاواحدة ؛ كما إذا نجز ذه اللفظة بأن قال لها أنت طالى واحدة وواحدة فإنه 
لابقع إلا واحدة بالاتفاق فكان فى الزائد على الواحدة شك فلا يقع . مخلاف ما إذا أخر الشرط لأنه مغير صدر 


م ١‏ س 


فيتوقف الأول عليه فيقعن جلة ولا مغير فيا إذا قدم الشرط فلم يتوقف . ولوعطف بحرف الفاء فهو على هذا 
االجلاف فيا ذكر الكرخى 2 وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق لن الفاء للتعقيب وهو الأصح . 


بأى سبب كان صار مع الأول متعلقين بشرط » وعند نزول الشرط ينزل المشروط. وتقرير.المصنف رحمه الله 
أقرب » ولايرد عليه مسئلة الأبمان . فإن قيل : قوله لايقع الزائد بالشك يدفع بأنه لاشك فى تعلق الكل سواء 
كان بطر يق المعية أو الرتيب فيجب أن تنزل كلها عند الشرط كالأبمان المتعاقبة بشرط واحد. قلنا: الرتيب الذى 
يراد بالواو يقتضى "كا قررناه أن وقوعكل متقدم جزء شرط وقوع التأخر ؛ فإن معناه : إن دخلت فأنت طالق 
واحدة وبعدها أخرى وتلا حر ی فلا يقع متأخر إلا بعد وقوع العده فار E‏ شرط کل متأخر 2 
علاف الرتيب. الذى اتفق ف الأمان فإنه ليس الشرط فى الكل إلا شرط الأول فقطء فإذا وجد الدخول مثلا 
فقد وسبد نمام شرط كل معلق من الطلقات الثلاث . وعلى هذا الحلاف مالو قال لغير المدخول بها إن دخلت 
الدار فأنت طالق وأنت على" كظهر أنى ووالله لا أقربك أربعة أشهر فدخلتطاقت وسقط الظهار عنده والإيلاء 
لسبق الطلاق فتبين فلا تبنى محلا للظهار والإيلاء . وعندهما هومطاق مظاهر مول. ولو قال لأجنبية إن تزوجتك 
فأنت طالق وأنت على" كظهر أى ووالله لا أقربك أربعة أشهر فتز وجها فعلى اللحلاف » بخلاف ما لو قدم الظهار 
والإيلاء فقال والبّه لا أقربك وأنت على" كظهر أنى وأنت طالق فتزوجها وقع الكل» أما عندهما فلا إشكال » 
وأما عنده فلسبق الإيلاء ثم هى بعده محل للطلاق فتطلق ( قوله ولوعطف بحرف الفاء ) فقال : أى لغبر المدحول 
بها إن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت ( فهو على هذا لحلاف فيا ذكر الكرحى) فعنده تبين بواحدة 
سقط مابعدها » وعندهما بقع الثلاث وف المبسوط نقله ع نالطحاوى فليكن عنهما ( وذكر الفقيه أبوالليث أنه 
يقع واحدة بالاتفاق وهو الأصح ) لآن الفاء لاتعقيب فصارت كثم وبعد فقد جعل الشرط دخول الدار ووقوع 
طلقة » ولا وقوع قبل مجموع الشرط فتقع الثانية بعدهماء وشرط الثالثة الدخول ووقوع طلقتين فيقع بعدهما على 
النحو الذى قررنا عليه كلام المصنف لأنى حنيفة » و هذا لأنه يصير المعنى إن دخلتفأنت طالق واحدة وبعدها 
أخرى » ولوعطف بم وأخرالشرط كأنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخات . فإنذكانت لحولا بها » فعنده 
بقع فى امال ثنتان وتتعلق الثالثة بالشرط لأنهالتراخى » وكاله باعتباره فى اللفظ والممنى فكأنه فصل بسكوت» 
ولو سكت وقع الأول ولا يتوقف ليتعلق فكذا هنا . وإذا وقع الأول بقيت محلا فتقع الثانية وتتتعلق الثالثة 
بدخوطًا الدار » وإن كانت غبرمدخول بها وقعت واحدة فى الخال ويلغو الثاني لانتفاء ليما »وإن قدم الشرط 
فقال إن دخلت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق وهى مدحول بها تعلق الأول ووقعت الثانية والثالثة » وإنلم تكن 


الكلام عن التنجيز إلى التعليق » وكل ماكان كذلك توقف فيه صدر الكلام عليه فيقعن جملة ولا مغير فيا إذا 
قم الشرط فلم يتوقق فوقع عل الرثيب بات بالأول فلا تقع الثائية وم يحب عن التنصيص يلفظ المع لظهوره 
لأنه لايحتمل الرتيب . وقوله( ولوعطف عرف الفاء فهو علىهذا لحلاف فيا ذكر الكرخى ) فإنه جعل العطف 
بالواو والفاء سواء» وقال إن حرف العطف يجعلهما كلاما واحدا فتعلقا كا ق صورة الواو » وسواء قدم الشرط 
أوأخره عندهما خلافا له ( وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق لأن الفاء لاتعقيب وهو الأصح ) . 


( قوله وقع على الترتيب وبانت بالأولى ) أقول : لعل المراد أنه يحتمل ذلك فلا يقع بالشك حئ لابخالف آخر كلامه أوله . 


ےک 
ر وأما الضرب الثانى وهو الكنايات لايقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال) لأنبا غير موضوعة للطلاق بل 
تحتمله وغيره فلا بد من التعبين أو دلالته .قال(وهى علىضربين : منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاقالرجعى ولا يقع 
بها إلاواحدة» وهى قوله اعتدى واستبرثى رحمك وأنت واحدة) أما الأولى فلأنها تمل الاعتداد عن التكاح 
ونحتمل اعتداد نعم الله تعاللى ‏ فإن نوى الأول تعين بنيته فيقتضى طلاقا سابقا والطلاق يعقب الرجعة . 


مدخولا يبا تعلق الأول ووقع الثانى ولغا الثالث . والوجه بعد معرفة الأصل ظاهر » وعندهما تعلق الكل بالثائق 
قدمه أو أخره : إلا أن عند وجود الشرط بقع الثلاث إن كانت مدخولا بهاء وق غير المدخول بها تطاق واحدة 
قدمه أوأخره ٠‏ فأثرالتراخحی يظهر عنده ف التعليق كأنه سكت ثم تکام » وعندهما فى الوقوع عند الشرط ولو بعطف ' 
أصلا بأن قال إن دلت فأنتطالق واحدة واحدة يقع عند الشرط واحدة بالاتفاق . لأنه إنما تعلق الأول ولغا 
مابعده لعدم مايوجب تشريكه معه ( قوله وأما الضرب الثافى وهو الكنايات ) لما ذكر أحكام الصريح شرع 
فى بيان الكنايات وقدم الصر يح إذ هو الأصل ى الكلام لآنه وضع للإفهام» فا كان أدخل وأظهر فيه كان صلا 
بالنسبة لما وضع له » وحين كان الصريح ماظهر المراد منه لاشتهاره فى المعبى كان الكتاية ماخى المراد به لتوارد 
الاحمّالات عليه » وإتمالم يعرف المصنف الكناية كنا عرف الصر يح بل ابتدأ فقاك ( وهو الكنايات لايقع بها الطلاق 
إلابالنية ) إلى آنحره لاشهار أنبا ضد الصريح » وحينعرفه علم أن الكناية ما لم يصدق عليه تعريفه مع أنه يوئخذ 
رضمها من تعليله حيث قال إنها تحتمله وغيره » فكأن الكناية ما احتمل الطلاق وغيره فازم أن يستفسر عن 
مقصوده به » أما إذا كانت حالة ظاهرة تفيد مقصوده فإن القاضى يعتيرها ولا يصدقه فى ادعاء فإنه ينصرف إلى 
ماالف مقتضاها وهى دلالة الخال فإنها مما يحكم بإرادة مقتضاها شرعا كما فى البيع بالدراهم المطلقة فإنه ينتصرف 
إلى غالب نقد البلد بدلالة الخال » وكذا إذا أطلق الصرورة نية الحج ينصرف إلى نية الحج الفرض. والحاصل 
أن النية باطنة والحال ظاهرة ف اراد فظهرت نيته بها فلا يصدق فى إنكار مقتضاها بعد ظهوره فالقضاء » وأما 
فيا بينه وبين الله تعالى فيصدقه الله سببحانه إذا نوی خلاف مقتضى ظاهرا حال . فقول المصنف لايقع بها الطلاق 
إلا بالنية أو بدلالة الخال حمل على حكم القاضى بالوقوع » أما فى نفس الأمر فلا يقع إلا بالنية مطلقاء ألا ترى 
أن أنت طالق إذا قال أردت عن وثاق لايصدقه وفما بينه وبين الله می زوجته إذا كان نواه( قوله لأنها غير 
موضوعة للطلاق ) بل موضوعة لما هوأ منه أومن حكله ٠‏ وال فى المادة الاستعمالية يحتمل كلا بماصدقاته » 
ولا يتعين أحدها إلا بمعين » والمعين فى نفس الأهر هوالنية » وبالنسبة إلى .القاضى .دلالة الحال .فإن لم تكن 
فدعواه ما أراد. وإنما قلنا آعم منه ومن حکه ولم نقل أعم منه لما سنذكرمن أنمالم يرد ما سوىالثلاث الرجعية اعتدى 
استبرى أنت واحدة الطلاق أصلا بل ما هو حكمه من البينونة من النكاح » وعلى هذا فقول المصنف بل محتمله 
وغيره تساهل لأن محتملات اللفظ تستعمل فيها » وسنشير إلى أنه لم يرد بها الطلاق ونقرره . وابلواب أن المراد 
تحتمله متعلقا لمعناها أو واقعا عنده فتدخحل الثلاث الرجعية ( قوله وهى ) أى الكنايات ( على ضربين ) هذا تقسم 
للكنايات » وهى تنقسم أو لا بحسب ماهى كناية عنه » وثانيا باعتبارالواقع بها » وما ذكره المصنئف هى القسمة 
الثانية . أما الأولى فتنقسم إلى ما ه وكناية عن حكم الطلاق و إلى ما عن تفويضه الثانى لفظان اختارى وأمرك بيدك 


قال ( وأما الضرب الثانى وهو الكنايات ) لما فرغ من الضرب الأول وهو الصريح شرع فق بيان الضرب الان 
وهوالكنايات . الكناية :ما استثر المراد يه . وحككها أنه لامجب العمل بها إلابالنيةأو ماءيقوممقامها مندلالة الخال 


واس 
وأما الثانية فلنباتستعمل بعنى الاعتداد لأنه تصر يح إا هو المقصود منهفكان بز لته وتحتمل الاستبراء ليطلقها 
وأما الثالثة فلأنها حتملأن تكوننعتا لمصدرحذوف معناه تطليقة واحدة فإذا نواه جعل كأنه قاله» والطلاق يعقب 
الرجعة » ويحتمل غيره وهوأن تكون واحدة عنده أوعندقومه » ولما احتملت هذه الألفاظ الطلاقوغيره تاج 
فيه إلى النية ولا تقع إلا واحدة لأن قوله أنت طالق فيا مقتضى أو مضمر» ولو كان مظهرا لاتقع بها إلا واحدة 
فإذا كان مضمرا أولى » وق قوله واحدة وإن صر المصدر مذكورا لكن التنصيص على الواحدة يناف نية 


لايدخل فى يدها إلا بنية الطلاق فلا يقع إلا بقوها بعد نيته طلقت نفسى واخترت نفسى ٠‏ والأول ماسواها 
وينقسم إلى مايقع به البائن وهو ماسوى الألفاظ الثلاثة وسنذكر مافيه » وإلى ما يقع به الرسجعى وى الألفاظ 
الثلاثة اعتدى واستبرثئى رحمك وأنت واحدة ثم لايقع به إلا واحدة ..أما الأولى : أى كوك الأولى وهى كلمة 
اعتدى كناية فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح والاعتداد بنع الله تعالىن» فإن نوي الأول تعين ويقتضى طلاقا 
سابتقا والطلاق يعقب الرجعة . ولا مى أن القول بالاقتضاء وثبوت الرجعة فا إذا قاله بعد الدخول : أما قبله 
فهو مجاز عن كونى طالقا باسم الحكم عن العلة لا المسبب عن السبب ليرد أن شرطه اختصاص المسبب بالسبب» 
والعدة لاتختص بالطلاق لثبوتها ف آم الولد إذا عتقت . ويجاب بن ٹہو ا فیا ذكر لوجود سببثيوما فى 
الطلاق وهو الاستيراء لا بالأصالة وهو غير دافع سوال عدم الاختصاص . واعلم أنه کا بجحب كوتبها ممازا عن 
كونى طالقا فى غير المدخول بها يجب كون استيرثئى رحمك كذلك فى المدحول بها إذا كانت آيسة أو صغيرة » 
ومافى النوادر من أن وقوع الرجعى بها استحسان لحديث سودة: يعنى أنه صلى الله عليه وساء قال لما « اعتدى 
ثم راجعها » والقياس أن يقع البائن كسائر الكنايات بعيد بل ثبوت الرجعى بها قياس واستحسان.لآن علية البينونة 
فى غير الثلاثة منتفية فيها فلا يتجه'القياس أصلا. نم الاعتداد يقتضى فرقة بعد الدخول وهى أعم من رجمى وبائن 
لكن لايوجب ذلك تعين البائن بل يتعين الأحف لعدم الدلالة على الزائد عليه. وآما الثائية وهى كلمة استبرئى 
رحمك فلأنه تصريح با هو المقصود من العدة وهو تعرف براءة الرحم فاحتمل استيرئيه لأنى طلقتك أو لأطلقك : 
يعنى إذا علمت خلوه عن الولد » وعلى الأول يقع وعلى الثانى لا فلابد من النية » ولا يخى أنها أيضا قبل الدخول 
مجاز عن كونى طالقا كاعثدى» وكذا فى الآيسة والصغيرة المدخول بها كنا ذكرناه . وأما الثالثة وهى أنت واحدة 


لأنبا غير موضوعة لما استعملت فيه بل تحتمله وغيره فلابد من التعيين أو دلالته (ثمالكناية على ضربين)مايكون 
الواقع به واحدة.رجعية ٠‏ وما يكون واحدة باثئة؛ فالأول ثلاثة ألفاظ هى اعتدىواستبرلى وحملك وأنتواحدة », 
ولا بد لكل واحدة منها من احهال معنيين حى يحتاج إلى التعيون بالنية أو با يقوم مقامها مندلالة الحال .» وقد 
ذكر المصنف فى كل واحد مها ذلك وكلامه فيه واضح . وقوله (لآن قوله أنتطالق فیا ) أى فى هذه الألفاظ 
الثلائة ( مقتضى ) أى ثابت بالاقتضاء ف‌قوله اعتدى واستبرق كا أشار إليه قو له فيقتضى طلاقا سابقا » لآن 
الأمر بالاعتداد بغير طلاق غير صميح فلا بذ من تقدير الطلاق سابقا . وقوله ( أو مضمر )يعنى فى قوله أنت 


( قوله لأنها غي موضوعة ) أقول : أى غير متعيئة فيه بدليل بل تحتمله وغيره ( قال المصنعك : فیقتضی طلاقا سابقا ) آقول : یہی إن کان 
بعاء الدخول وإن كان قيله يكون مستمارا عن الطلاق لأنه سببه فى الخملة و إن لم يكن سيب له »تى نعذه الحالة ( قال المصئف : وتحتمل الاسر اء 
ليطلقها ) أقول : يعى إذا علم خلوه من الولد ( قال المصنط : لأن قوله أنت طالق فبا مقتضى أو مضمر ) أقول : قوله .قتشى يعى 
ف الأوليين » وقوله مشبمر يعى فى الثالئة . 


داو 


التلدث › ولأ معتير بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ هو الصحيح لأن العوام لأيميزون بين وجوه الإعراب .قال 
(وبفية الكنايات إذا نوى يها الطلاق كانت واحدةبائتة »ون نوىثلاثا كانت ثلاثاءوإن نوىثنتين كانت واحدة» 


فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة» فإذا نواه فكأنه قاله : يعنى إذا نواه مع الوصف 
امد كور فكأنه قاله لظهورأن جرد نية الطلاق لايوجب الحكم والطلاق يعقب الرجعة » ويحتمل غيره نمو أنت 
واحدة عندى أوق قومك مدحا وذما . فقد ظهر أن الطلاق ىهذه الألفاظ الثلاثة مقتضى كا هو فى اعتدى 
استبر فى رحمك لأنه يقع شرعا بها فهو ثابت اقتضاء ومضمر فى واحدة » ولو كان مظهرا لايقع إلا واحدة ء فإذا 
كان مضمرا وأنه أضعف منه أولى أن لايقع إلا واحدة » وفى واحدة إن صار المصدر مذكورا بذكر صفته لکن 
التنصيص على الواحد ينع إرادة الثلاث لأْها صفة المصدر اللمحدود بالماء فلا يتجاوز الواحدة . واعتراض بعضهم 
على قوله حتمل أن يكون نعتا لمصدر محذوف : أى تطليقة واحدة بأن فيه تكلفا غير محتاج إليه » بل يحتمل أن 
يراد به منفردة عن الزوج ساقط لأنه لايدفع احماله لما ذكر المصنف » والتطليق بالمصدر الملفوظ به شائع فى 
طلاق العرب منه ماقدمناه من الشعر القائل : ٠‏ فأنت طلاق والطلاق عزيمة » إلى آنحره » ومن قول 
المغيرة بن شعبة حين طلق الأربع : اذهين فتن الطلاق أو طلاق وكثير» يلاف التطليق بلفظ أنت منفردة عن 
الزوج فكان'احمال أنت واحدة للمصدر أظهر من احمّالها لمنفردة عن الزوج فضلا عن تعين الثانى( قوله ولا 
معتير بإعراب.الواحدة عند عامة المشايخ هو الصحيح ) اراز عا قال بعضهم إن رفع الواحدة لايقع شىء وإن 
نوى؛ وإن نصبها وقعت واحدة وإن ل ينو لآنها حينئذ نعت للمصدر : أى أنت طالق تطليقة واحدة فقد أوقم 
بالصريح وإن'سكن احتيج إلى النية . وجه الصحيح أن العوام لابميزون بين وجوه الإعراب فلا يجوز بناء حكم 
برجع إلى العامة عليه » ولآن الرفع يجوز لكونه نعتا لطلقة : أى أنت طلقة واحدة . والنصب يجوز لكونه نعتا 
لصدر آآخر : أى أنت متكلمة كلمة واحدة . وهذا الوجه يعم العوام والحواص : ولآن الخاصة لاتلازم ال 

العرى على صمة الإعراب بل تلك صناعتهم والعرف لغنهم ١‏ ولذا ترى أهل العم فىبارى كلامهم لايقيمونه 
( قوله وبقية الكنايات إذا نوى ببا الطلاق كانت واحدة بائنة . فإن نوى الثلاث كانت ثلاثا » وإن نوى ثنتين 
كانت واحدة ) وق هذا الإطلاق نظر : بل يقع الرجعى ببعض الكنايات سوى الثلاث » فقد ذكر فى آنا برئ 
من طلاقك يقع رجعى إذا نوى . بحلاف ما إذا قال من نكاحك . قاله ابن سلام . وق اللحلاصة اختلف ى 
برئت من طلاقك إذا نوى . والأصح يقع رجعيا . والأوجه عندى أن يقع بائنا لأن حقيقة تبرئته منه نستلزم عجزه 
عن الإيقاع وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو الثلاث أو عدم الإيقاع أصلا وبذاك صار كناية . فإذا أراد الأول 


واحدة . وقوله ( ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ) يعنى سواء قال أنت طالق واحدة بالنصب أو 
بالرفع أو بالسكون . فقوله ( هو الصحيح ) احترازعن قول بعض المشايخ يقع الطلاق إذا نصب الواحدة وإن 
م ينو لكونه صفة للطلقة . أما إذا رفعها فلا يقع وإن نوى لآأنها حينئذ تكون صفة شخصها :“وقيلهوقول محمد . 
وعند أبى يوسف بقع ف الأحوال كلها لآن نية الطلاق تعرب عن الغرض وإن أخطأ فى الإعراب» وإن أسكن فهو 
محتاج إلى النية لاحهال المعنيين . والصحيح أن الكلسواء ( لأن,العوام لابميزون بين وجوه الإعراب ) والثانى هو 
بقية الكنايات وهى المذ كورة فى الكتاب ( إذا نوى يبا الطلا ق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا كان ثلاثا 
وإن نوى ثنتين كانت واحدة ) أما وجوب النية فلما ذكرنا من احماله الطلاق و بره إلا أنيكون فى حال مذاكرة 


مدقأس 
وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة ويتلة وحرام وحبلك على غاربك والتى بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك 
وسرَّحتك وفارقتك وأمرك بيدك وانختارى وأنت حرة وتقنعى وتخمرى واستترى واغرلى واخرجى واذهى 
وقوی‌وابتغى الأزواج) لما تحتملالطلاق وغيره فلا بد من النية . قال (إلا أن يكون فى حال مذاكرة الطلاق فيقع 
بها الطلاق نى القضاء » ولا يقع فيا بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه . قال رضبى الله عنه (سوی بين هذه 
الألفاظ وقال: ولا يصدق ى القضاء إذا كان فى حال مذاكرة الطلاق ) 


وقم وصرف إلى إحدى البينونتين وهى الى.دون الثلاث » وكذا فى قوله الطلاق عليك يقع بالنية وف وهبتك 
طلاقك إذا نوى يقع رجعياء وكذا قالوا ف بعتك طلاقك إذا قالت اشئريت من غير بدل ٠م‏ ف الي إخالم تكن 
نية تطلق فى القضاء . ولو قال نويت أن يكون نى يدها لايصدق » وأما فما بينه وبين الله تعالى فهو كنا نوی . 

فإن طلقت نفسما فى ذلك المجلسى طلقت وإلا فهى زوجته . هذا إذا ابتدأ الزوج » فاو ابتدأت فقالت هب لى 
طلاق تريد أعرض عنه فقال وهبت لايقع وإن نوی ٠‏ لأنه جوابها فيا طلبت کنا قيل ١‏ وفيه نظر . بل يجب 
أن يقع !ما نوی لأنه لو ابتداً به ونوى.وقع » فإذا نوى الطلاق فقد قصد عدم ابلدواب . وأنخرج الكلام ابتداء 
وله ذلك رهو أدرى بنفسه ونرته » ويقع رجعيا فى حذى طلاقك وأقرضتك وكذا فى قد شاء الله طلاقاك أو قضاه 
أو شئت بقع بالنية رجعى( قوله وهذا مثل قوله أنت بائن ن وبتة وبتلة و-حرام وحبلاث على غاربك والح بأهلك ) 
بوصل الحمزة ( وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وفارقتك وأمرك بيدك واحتارى وأنت حرة ) وأعتقتاك مثل أنت 
حرةا ( وتقنعى ونخمرى واستری واغرلی) بالغين المعجمة والراء المهملة وبالعين المهماة والزاى ( واخرجى 

واذهبى وقوى وابتغى الأزواج لآنها تحتمل الطلاق وغيره ) وتحرير الحتملات غير حاف : وحبلك على غار بك 
تمثيل لأنه تشبيه بالصورة الممتزعة من أشياء ه وهى هيئة الناقة ة إذا أريد إطلاقها لارعى وهی ذات رسن فألى الخبل 
على غاربها : وهومابين السنام والعنق كى لانتعقل به إذاكان مطروحا » فشبه ببذه الميثة الإطلاقية قية إطلاق المرأة 
عن قيد النكاح أو العمل أو التصرف من البيع والشراء والإجارة والاستئجار وصاركناية ف الطلاق لتعدد صور 
الإطلاق » وفى وهبتك لأهلك إذا نوى بقع وإن لم يقباوها لآنه يجب-كون وهبتك لأهلك ازا عن رددتك 
عليهم فيصير إلى ال حالة الأولى وهى البينوتة فلا يحتاج إلى قبولم إياها فىثبوت البينونة ‏ والح بأهلك مثله ق 
صيرو رما إلى ا حالة الأولى » وقوله وهبتك لأبيك أو لابنك مثله مخلاف الأجانب ( فلا بد من النية ) أى ى الحم 
بوقوع الطلاق (إلا أن يكون فى حالة مذاكرة الطلاق ) وهو حال سؤالما الطلاق أو سكال أجنى ( فيقع فى 
القضاء ) وإن قال أردت غير الطلاق ( ولا يقع فیا بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه ) ويستئتى منها اختارى لما 
نذكر وأمرك بيدك . قال المصنف ( سوى ) أى القدورى ( بين هذه الآلفاظ وقال : لايصدق حال مذاكرة 
الطلاق فى القضاء ) إذا قال نويت غير الطلاق من المحتملات » وهكذا فعل شمس الآثمة فى المبسوط والمشايخ 


الطلاق فإن القاضى يحكم بالوقوع وإن ادعى الزوج عدم النية . وأما جواز نية الثلاث فلأن الواقع بها إذا كان 
بائنا فالبينونة تتصل بالمرأة للحال » ولاتصاها وجهان : انقطاع يرجع إلى الملك» وانقطاع يرجع إلى الل فيتعدد 
المقتضبى بتعدد المقتضى على الاحهال فصح تعيينه والمستثنى بمعزل عن ذلك . قال المصنف ( سوى ) يعى 
القدورى ( بين ألفاظ الكنايات ) فى وقوع الطلاق بلا نية حال مذاكرة الطلاق .وليس على إطلاقه بل إنما ذلك 


ص ف = 
قالوا ( وهذا فما لأيصلح ردا ) والحملة فى ذلك أن الأحوال ثلاثة : حالة مطلقة وى حالة الرضاء وحالة مذا كرة 
الطلاق »> وحالة الغضب . والكنايات ثلاثة أقسام : ما يصلح جوابا وردا » وما يصلح جوابا لارداءوما يصلح 
جوابا وسبا وشتيمة . فى حالة الرضا لايكون شى ء منها طلاقا إلا بالنية »فالقول قوله نى إنكار النية ا قلنا . 
وف حالة مذا كرة الطلاق لايصدق فما يصلح جوابا » ولا يصلح ردا ف القضاء مثل قوله خلية برية بائن بتة 
حرام اعتدى أمرك بيدك اختارى. لآن الظاه رأن مراده الطلاق عند سوال الطلاق . ويصدق فيا يصلح جوابا 
وردا مثل قوله اذهى اخرجى قوی تقنعی تخمرى 
كفخر الإسلام وغيره ( قالوا وهذا ) آی کونه لايصدق إذا ادعى نية غير الطلاق بعد سوال العالاق إنما هورفيا 
لايصللح ردا ) أما مايصلح له فيصدق إذا ادعی الرد .ثم استأنف تقسما ضابطا فقال : الأحوال هنا ثلاثة : حالة مطلقة 
وفسرها يحالة الرضا . وحالة مذاكرة الطلاق وهى ماقدمنا . وحالة الغضب . والكنايات ت ثلاثة أقسام : ما يصلح 
جوابا لطلبها الطلاق : أى التطليق ويصلح ردا له . وما يصلح جوابا ولا يصلح ردا له . وما يصلح جوابا 
وشا . فى حالة الرضا يصدق ف الكل إذا قال لم أرد الطلاق لآنه لاظاهر يكذيه > وق حالة المذاكرة. الطلاق 
لايصدق فيا يصلح جوابا لاردا كخلية برية بائن بتة بتلة حرام اعتدى استترى اختارى أمرك بيدك. ويصدق 
فيا يصلح له ولارد مثلٍ اخترجى اذهبى افلحى . تقول العرب افلح عنى : أى اذهب عنى .و غرلى قوی تقنعی ۔ 
ومرادفها كاستترى ونخمری » ومعى الرد ىهذه : أى اشتغلى بالتقنع الذى هو أنفع لك من القناع وكذا أحواه . 
ويجوز فيه محصوصه كونه من القناعة وق حال الغضب يصدق فما يصلح جوابا وردا ٠‏ وما يصلح جوابا وشتيمة 
لا ردا كخلية برية بتة بتلة حرام وما يحرى مجراهء إذ يحتمل خلية من الخير برية »نه بتة بتلة: أى مقطوعة عنه . 
ولا يصدق فيا يصلح للطلاق دون الرد والشم كاعتدى اخحتاری أمرك بيد استترى . وعرف ما قدمنا أن اتختارى 
أمرك بيدك لايقع بهما الطلاق إلا بإيقاعها بعده » وإنا هما كنايتان عن التفويض حى لايدخل الأمر فى يدها إلا 
يالنية . واعلم أن حقيقة التقسم فى الأحوال قسمان : حالة الرضا » وحالة الغضب . وأما حالة المذاكرة فتصدق 
مع كل منهماء » بللايتصور سوالما الطلاق إلا فىإحدى الحالتين لأنهما ضدان لاواسطة بينهما » فتحرير التقري ر أن 


( فما لايصلح ردا ) فلابد من بيان »وبين بقوله ( وابلحملة فى ذلك أن الأحوال ثلاثة : حالة مطلقة وهى حالة الرضاء 
وحالة مذاكرة الطلاق ) بأن تسأله عن ذلك ( وحالة غضب الزوج . والكناياتعلى ثلاثة أقسام : مايصلح جوابا 
وردا ) وهوسيعة : آخررجى اذهى اعزلى قوی تقنعى استترى تخمرى » أما صلاحية هذه الألفاظ ارد فأن يريد 
الزوج بقوله اخرجى اتركى سوال الطلاق وكذلك اذهى واعزنى وقوى . وأما تقنعى فنالقناعة . وقيل من 
القناع وهو اللحمار ؛ ومعنى الرد فيه هو أن ينوى واقنعى بما رزقك الله منى من أمرالمعيشة واتركى سوال الطلاق 
واشتغل بالتقنع الذى هو آم لك من سال الطلاقء وكذا قوله استترى و تخمرى لأنبما من الستر والحمار ( وما 
يصملح جوابا.لاردا ) مانية ألفاظ :خلية برية بائن بتة حرام اعتدى أمرك بيدك اختارى »واللحمسة الأولى تصلح 
السب والشتيمة أيضا . إذا عرف هذا فى حالة الرضا لايكون شى ء منها طلاقا إلابالنية لما قلنا إنهذه الألفاظ محتمل 
الطلاق وغيره فلابد من النية بتعيين أحد الحتملين » والقول قوله فى إنكارالنية مع بمينه وف حالة مذاكرة الطلاق 
م يصدق قضاء فی قوله لم أنو الطلاق فيا يصلح جوابا ولايصلح ردا وهو الألفاظ المانية المذكورة لآن الظاهر 
٩ (‏ - تتح القدير حتى - 4 ) 


= سد 


يحتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه.وق حالة الغضب يصدق ى جميع ذلك لأحمال 


ومامجرى هذا المجرى لأنه 
أمرك بيدك فإنه لايصدق 


الرد والسب » إلا فما يصلح لاطلاق ولا يصلح للرد والشم نقوله اعتدى واختارى و 
فيها لن الغضب يدل على إرادة الطلاق . وعن أنى يوسف فى قوله: لا ملك لى عليك ولا سبيل لى عليك وخليت 
سبيلك وفارقتك » أنه يصدق فى حالة الغضب لما فيها من احمال معنى السب » 


فى حالة الرضا الخيرد عن سوال الطلاق يصدق ف الكل أنه لم يرد الطلاق ٠‏ وى حالة الرضا المسئول فيها طلاق 
يصدق فيا يصلح ردا آنه ل يرده 2 وق حالة الغضب الجر د عن سوال الطلاق يصدق فيا يصلح سبا أو ردا أنه 
ل يرد به إلا السب أو الرد » ولا يصدق فيا يصلح جوايا فقط » وى حالة الغضب المسئول فيا الطلاق يجتمع ف 
عدم تصديقه فى المتمحض جوابا سببان : المذاكرة والغضب » وكذا فى قبول قوله فیا يصلح ردا لأن كلا من 
المذا'كرة والغضب يستقل بإثبات قبول قوله فى دعوى عدم إرادة الطلاق . وفيا يصلح للسبب ينفرد الغضب 
بإثباته فلا تتغير الأحكام » وحينئذ فالأولى أن تعرف الحال المطلقة بالمطلقة عن قيد الغضب والمذاكرة ( قوله 
وعن ألى يوسف الخ ) ألحق أبو يوسف بای تحتمل السب ألفاظا أأخرى و هى : لاملك لى عليك لاسبیل لى عليك 
ليت سبيلك فارقتك» فهذه أربعة ألفاظ ذكرها الولو ابلنى » و ذ كرها العتالىخسة : لاسبيل لاملك خليتسبيلك الى 
بأهلك حبلك على غار بك . وف الإيضاح وشرح بحام الصغير لشمس الأمةذ كر سة هی هذه إلا أنه ذ كر مكان 
حبلك على غار بك فارقتك فتم سئة ألفاظ .ووجه احَانها الس أن لاملكل: يعنى أنت أقلمن أن تنس إلى بالملك 
ولاسبيل لىعليك لزيادة شرك وخليت سبيلك وفارقتك واللتى بأهلك وحبلك على غار بلك: أى أنتمسيثة لايشتغل 
أحديتأديباث إذ لاطاقة لأحدعمارستك. وق رواية جامع فخ رالإسلام والفوائد الظهيرية أنأبايوس ف ألحقها بالثلاث 
الى لايدين فما فى الغخضب "نا لايدين ف المذاكرة» وهى اعتدى اختارى أمرك بيك . وى شرح مختصر الکرحی 
قال أبو حنيفة : لاسبيل ل عليك تقنعى استترى احرجی اذهبى قوى تزوجی لانكاح لى عليك یلین ف 
الغضب لن هذه الألفاظ تذكر للإبعاد » وحالة الغضب يبعد الإنسان عن الزوجة فيه » وكذا فى حال ذكر 
الطلاق »و هذا لآن" لاسبيل لى عليك يحتمل على طلاقك وهو بذ كر للامتناع عن الطلاق وانطلق وانتقلى كالمق 
ولا رواية فى أعرتك طلاقك ظاهرة . وعن ألى يوسف يقع خلافا محمد » وق النوازل عن أىحنيفة يصير الطلاق 
فى يدها لأنه ملكها منافع الطلاق و منفعة الطلاق التطليق إن شاءت كنا كان للزوجءولو قال طلاقك على لابقع 
أصلا » وروى الحسن عن ألى حنيفة : لو قال وهبتك لأبيك أو لابنك أو للأزواح' فهو طلاق لأن المرأة ترد غلى 
هرالاء بالطلاق عادة : ولو قال لأختك أو خالتك أوعمتك أو لفلان الأجنبى ونحوه لم يكن طلاقا وإن نوى 
لأنبا لاترد بالطلاق عليهم ٠‏ ولو زاد على اذهبى|فقال اذهى فبيعى و ہك لايقع عند ألى يوسف تحلافا لزفر لن 


أن مراده الطلاق عند سوال الطلاق + والخاكم إنما يستتبع الظاهر ويصدق فيا يصلح جوايا وردا وهو الألفاظ 
السبعة المتقدمة . وقوله (وما يحرى هذا الجرى ) بريد به مثلاغرنى واستترى لأنه احتمل الرد وهو الأدنى فحمل 
عليه » وى حالة الغضب يصدق فى جميع ذلك: يعنى أقسام الكنايات لاحهال الرد أو السب إلا فيا يصلح للطلاق 
ولا يصلح لارد والشم . وهو ثلاثة ألفاظ : اعتدى واختارى و أمرك بيدك» فإنه لايصدق فيها لآن الغضب يدل 


ز قال المصنف : وأمرك بيدك ) أقول : لاعنى عليك أن قوله أمرك بيدك كناية عن التفويض فلا يناسب ذكره المغاء. » م لقد وقم يسبب ذاكره 
هنا خا ععليم من بعقى المفتون زع آنه يقع به الطلاق وأفى به وحرم حلالا : نعوذ بالله تعالى . ش 


¥ س 


اذهى يعمل فيه نية الطلاق ويبق الزائدمشو تلمشورة فلا يتغير به حكم الطلاق . ولأنى يوسف أن معناه عادة لأجل 
البيع فكان صريحه حلاف المنوى . ومن الكنايات تنحى عى . واحتلفن ل ببق بينى وبين ك مل > قبل يقع إذا 
نوى وقيل لا » ومثله لم ببق بینی وبينلك شی ء . وفى أربعة طرق عليلئعفتوحة لايقع بالنية إلا أن يقول خذى أيها 
شت 2 شئت » ثم عن محمد ىرواية أسد يقع ثلاث > وقال ابنسلام : أخحاف أن بقع ثلاث معانى کلام الناس كأنه 
يريد أن مراد الناس عمثله اسلكى الطرق الأربعة وإلا فاللفظ إنما يعطى الأمر بسلوك أحدها . والآوجه أن يقع 
واحدة بائنة »ومنها نجوت مى . وقال المتأخرون فى وهبتك طلاقك لايقع » وقيل بت بقع ولا بقع فى اتك 
طلاقك وإن نوى أوصفحت عنه ولا بأحببت طلاقك أو رضيته أوهويته أو أردته وإن نوى ٠‏ وأما طال بلا 
قاف فأطلق بعضهم الوقوع به وفصل بعضهم فقال مع إسكاناللام يحتاج لل النية ومع كسرها يقع بلا نية والوجه 
إطلاق التوقف مل الية طلقا لان باد قاف ليس صر جا عدم غلب الاستعمال ولا رضم لغة از ثز غير النداء 
فانتى لغة وعرفا فيصدق قضاء مع اليين » هذا فى حالة الرضا وعدم مذاكرة الطلاق » أما فى أحدها فيقع قضاء 
أسكنها. .أو لاء وفيه أيضا النظر المذكور لأنه إيتماع بلا لفظ له ولا لأعم منه ليكون كناية وليس بمجاز فيه ٠‏ 
وها ليحك و أن لايقع به أصلا وإن نوى » ومثل هذا البحث يجرى ف التطليق بالہجى كأنت 
ط ال.ق لأنه ليس طلاقا ولا كناية لأن موضوعها محتمل أشياء » وأوضاع هذه المسميات هى حروف» ولذا 
لو قزأآية السجدة مبجيا لامجب السجود لأنه ليس قرآ نا » ولا مخلص إلا بعدم اشيراط غلبة الاستعمال ف الصريح 
والاكتفاء فيه بكون اللفظ دالا عليه وضعا أوعرفا وحينئذ بقع بالبجى ف القضاء » ولو ادعى عدم النية » وكذا 
بطال بلا قاف » ونی قوله لآخحر احمل إليها طلاقها أو أخبرها به أو بشرها تطلق فى الخال لآن الحمل لايتحقق قبل 
المحمول » ومنها أنت على كاليتة أ و اللدمر أو-لم اللنتزير يع بالنية . وف الكاق لاشبيد : إذا قال لامرأته هذه 
ی أو خالى أو حرم من الرضاع وثبت عليه بأن سئل عن ذلك فأصر عليه فرق بيْهما ٠‏ ولو قال مزحت 
أو كذبت أوو همت أو نسيت صدق ولا يفرق استحسانا ..والقياس أنيفرق مطلقا ولايصدق لأنه أقربالتتحريم . 
وجه الاستحسان أن هذا إيجاب تحر فلا يقع إلا بالدوام عليه » ولو قال هذه بنى من نسب وثبت عليه وها 
نسب معروف لم يفرق لأن الظاهر يكذبه » وكذا نم أن ولا اروف إن ١‏ بكر ها لاسي معروفت 
ومثلها يولد لله وثبت عليه فرق وكذا هى أحى . واختلف فى لست لی بامرأة وما آنا لك بزوجونوى الطلاق 
يقع عند أنى حنيفة » وقالا لا لن تى النكاح ليس طلاقا بل كذب فهو كقوله لم أتزوجك أو والله ما أنت لى 
امرأة » أولوسئل هل لك امرأة فقال لا ونوى الطلاق لايقعكذا هنا . وله أنبا تحتمله : أى لست بامرأة لأتى 
طلقتك فيصح نفيه کا فى لانكاح بینی وبینك ومسئلة الحلف ممنوعة » وبعد النسلم تقول بدلالة ابيين علم أنه 
أراد الى عن الماضى لا فی الخال لن الحلف يكون فما يدخله الشك لا فى إنشاء الت فى الحال . وقولهلم أتزوجك 
على إرادة الطلاق . وعن أنى يوسف أنه إذا قال فى حالة الغضب لاملك لى عليك ولا سبيل لى عليك وخليت 
سبيلك وفار قتلك وقال ل أنو الطلاق صدق لما فا من احتّال معنى السب ء وهذه أربعة ألفاظ . وقيل خمسة ألفاظ 
خامسها الى بأهلك ألحقها أبويوسف بالخمسة المذكورة المحتملة لاسب من حيث احتّانها السب ء فإن قوله 
لاملك لى عليك يحتمل أن يكون معناه لأنك أقل من أن تسى إلى ملكى أوأنسب إليك بالملك ولاسبيل لى عليك 
لسوء خاقك واجّاع أنواع الشرّ فيك وخليت سبيلك لقذارتك وفارقتك نى المضجع لذفرك وعدم نظافتك . 


NAE 
. ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الأول مذهبنا .وقال الشافعى : يقع بها رجعى لن الواقع بها طلاق‎ 


جحود لايحتمل الإنشاء إذ الطلاق لايتصور بلا نكاح وكذا بدلالة السؤال عرف أنه أراد الننى فى الماضى . 
وی فتاوى صاحب الناقع : إذا قالت لزوجها لستلى بزوج فقال صدقت ينوى طلاقها يقع عند ألى حنيفة حلافا 
هما > وعلى هذا الحلاف إذا قال لست أو ما نت امرأتى أو لست أو ما أنا زوجك عنده يقع بالنية وألغياه » 
ويتصل بالكنايات الطلاق بالكتابة لو كتب طلاقا أو عتاقا على مالا يستبين فيه اللخط كاهواء والماء والصصخرة 
الصماء لايقع نوی به أولم ينوء وكذا إذاكتب على لوح أو حائط أو أرض أو فى كتاب إلا أنه لايستبين لايقع 
وإن نوى به الطلاق لأن مثل هذه الكتابة كصوت لايشتبين منه حروفء فلووقع وقع بمجرد النية ٠‏ فإن كان 
مستبينا لكن لاعلى رسم الرسالة والخطاب فإنه ينوى فيه » كالكلام المكنى لايقع إلا بالنية لأن الإنسان قد يكتب 
مله لقاع وقد کے کا فد كان سان باه إن ان أخرس يبين نيته بكثايته 
هذا إذا لم يكن خحطابا أو رسالة » فإن كان على ر سم كتب الرسالة بأن كتب أما بعد يافلانة فأنت طالق أو نت 
حر أو إذا و صل إليككتالى فأنت طالق إن بقع به الطلاق والعناق ٠‏ ولايصدق فى عدم النية ء ها لوقال أنت 
طالق ثم قال نويت من وثاق لايصدق ف القضاء لأنه حلاف الظاهر TS‏ 
يكتب امرأته طالق أو فلانة . جلاف ما إذا كتب إذا و صل إليك فإنم لايقع بدون الوصول إليهاءو قالوا فيمن 
كتب كتابا على وه الرسالة وفيه إذا وضل إليك كتابى فأنت طالق ثم بدا له فحا ذكر الطلاق ا 
وأسطره باقية وقع إذا وصل ولو اه سی لم ببق فيه كلام يكون رسالة لم يقع » وإن وصل لعدم وجود الشرط 
وهو وصول الكتاب وعليه الآثمة الثلائة » وما وقع فى تفصيل بعضهم من أنه إذا محا ماسوى كتابة الطلاق وأنفذه 
فوصل إلا لايقع فبنى على أن الرسالة المتضمنة جرد الطلاق لاتكون كتابا » وفيه نظر . وما قبل من أنه لو محا 
أكثر ماقبله فأرسله لايقع أبعد من الأول إذ مقتضاه انتفاء الكتاب بانتفاء ذكر كثرة الخوائج وليس الأمركذلك . 
ولو كتب الصحبح إلى امرأته بطلاقها ثم أتكر الكتاب وقامت‌عليه البينة أنه كتبه بيده فرق بينهما فى القضاء » 
أما فیا بينهو بين الله تعالى إن كان ل ينو به الطلاق فهى امرأته » ولوكتب إليها أما بعد أنت طالق إن شاء الله تعالى » 
إن كان هو صولا بكتابته لاتطلق » وإن كتب الطلاق ثم فتر فرة ثم كتب إن شاء الله يقع الطلاق لآن المكتوب 
إلى الغائب كالملفوظ » كذا فى الفتاوى الكبرى للخاصى والحلاصة . وفيها معزوا إلى المنتى : إذكتب كتاب 
الطلاق ثم نسخه فى كتاب آنحر أو أمر غيره حين كتب ول يمل هو فأتاها الكتابان طلقت تطليقتين قضاء » وفها 
بينه وبين الله تعالى تقع واحدة انهى . وعلى هذا لو وصل أحدهما تقع وأحدة قضاء وديانة » ولا نى أن هذا 
فيا إذا كان الطلاق معلقا بوصول الكتاب ٠‏ وأما إذا لم يكن معلا فلا إشكال فى أنه يقع ثنتان قضاء لاديانة إلا 
أن ینوی به طلاقا آآخر » وکل ما ذكرناه ثابت ئی حق الأخرس نحوه إن كان يكتب » وإنما يعرف ذلك منه بان 
يسأل. بكتاب فيجيب بكتابة بالنية » فإ نكان لايكتب وله إشارة معلومة يعرف بها طلاقه ونكاحه وببعه فهى 
كالكلام ف حقه » وان لم يعرف منه ذلك أوشككنا فيه فهو باطل وهذا استحسان . والقياس فى جميع ذلك أنه 
باطل لانه لايتكلم» وقد د در . المصنف أحكام الأخرس فى هذه فى آخحر الكتاب ( قوله ثم وقوع البائن عا سوى 
الثلاثة الأول مذهينا . وقال, الشافعى : بقع ما رجعى لأن الواقع بها طلاق ) والطلاق بلا مال يعقب الرجعة 


والحى بأهزك لأنك.أو حش من أن تكو خليلى 5 قال ( ثم وقوع البائن عا سوىق الثلانة الأول هلذهينا) وهو 
مذهب عامة الصحابة ( وقال الشافعى؛ يمع ما رجعى ) وهو مذهب عر وابن مسعود ( لآن الواقع بها طلاق) 


— 

لأنها كنايات عن الطلاق وهذا تشرط النية وينتقص به العدد . والطلاق معقب للرجعة كالصريح . ولنا أن 

تصرف الإبانة صدر من أهله مضافا إلى عله عن ولاية شرعية » ولا نفاء ف الأهلية واحلية والدلالة على الولاية 
أن الحاجة ماسة إلى إثبامباكى لاينسد عليه باب التدارك ولا يقع تى عهد نما بالمراجعة من غير قصد » 


بالنص » ولا حاجة إلى إثبات الأول بأنبا كنايات عنه حی أريد هو ببا ليدفع بأنكونباكنايات از بل عوامل 
بحقائقها كا سنذكر بل يكتى بالاتفاق على أن الواقع طلاق والثانى بالنص . فإن قيل : النص إنما أفاد الرجعة 
بالطلاق الصر بح منعناه لأن قوله تعالى ‏ الطلاق مرتان ‏ اعقب بقوله - وبعولون أحق بردهن” - أعم من الطلاق 
الصربح وغيره لآن النسبة إلى معنى الافظ لا إلى اللفظ ء غير أنه حص منه الطلاق عل مال بالنص المقارن لها 
أعنى نص الافتداء لما عرف من أن الافتداء لايتحقق إلا بالبينونة وإلا يذهب مالا ولا يفيد . والحاصل أن 
الكتاب يفيد أن الطلاق يعقب الرجعة إلا ماكان على مال أو ثلاثا . واستدل المصنف بقوله ولنا أن تصرف 
الإبانة صدر من أهله مضافا إلى عله عن ولاية شرعية . ولا استشعر منع ثبوت الولاية شرعا أثبها بقوله الحاجة 
ماسة إلى إثبات الإبانة كى لاينسد عليه باب التدارك ولا يقع فى عهدتما بالمراجعة من غير قصد فقرر بأن 
المشروعات لدفع حاجة العباد والزوج قد يحتاج إلى الإبانة بهذه الصفة فتكون هذه الولاية ثابتة دفعا لحاجته . 
لأنه لوأبانها بالثلات عصى » ولو طلقها رجعيا رعا تتراءى له مصلحة ف الرجعة فيراجعها فيبدو له فيطلقها ثانيا 
وثالثا فيؤدى إلىاستيفاء العدد وهوحرام وفيه ينسد باب التدارك » فشرع له الإبانة على وجه يمكنه التدارك لبقاء 
الحلية حى لو بدا له أمكنه المزوخ ولاخنى بعده عن اللفظ . والأوجه ىهذه العبارة هكذا قديحتاج إلىالإبانة 
Ty‏ تشرع له الإبانة علىهذه الصفة يعى شرع الواحدة 
ثنة . والأقرب إلى اللفظ ماقيل إنه قد يحتاج إلى الإبانة كى لا بقع فى الرجعة بغير قصد منه بأن تفجأه المرأة 


واحد (لأنبا كنايات عن الطلاق و هذا تشترط النية ) والكنايات عن الطلاقطلاق ولمذا-ينتقص به العدد ( و الطلاق 
يعقب الرجعة كالصريح )فإنه إنما يكون معقبا للرجعة لكونه طلاقا ( ولنا أن تصرف الإبانة صدر عن أهله 
مضافا إلى حله عن ولاية شرعية) وكل ماصدر من أهله كذلك كان صعبحا لا محالة'. أما الأهلية فلا خفاء فيه لن 
الكلام فى الأهل > وأما الحلية فثابتة ولهذا كانت المرأة محلا للبينونة الغليظة بالاتفاق. وأما الولاية الشرعية فلن 
الدليل الدال على ولاية الطلاق شرعا وهو مساس الحاجة إلى ابا دال على ولاية الإبانة بو جهین ذ كرهما المصنف : 
أحدهما قوله ( کی لاينسد باب الندارك ) والثانى قوله( ولا يقع فى عهدما بالمراجعة من غير قصد) وقوله ( باب 
التدارك) أى تدارك دفع المرأة عن نفسه لأنه لو بعس توقع المرأة عليه نفسها وقبلته بشهوة 
فثبتت الرجعة والزوج بريد فراقها » كذا ف الهايةء وى هذا 0 ترى جعل الوجهين وجها واحدا لا نه بعيته 
تفسير الواجه الثانى » فإن جعلت الثانى تفسيرا للأوّل بالعطف فسد النكبة جملة لأن وقوع امراجعة من غير قصد 
لايستقم على مذهبه » وإذا فسد التفسير فسد المفسر. والآولى أن يفسر قوله کی لاينسد بابالتدارك بأن الرجل 


( قال المصنف : ولنا أن تصرف الإبانة الخ ) أقول : ولابد فى هذا امقام من المراجعة إلى ماذكره العلامة أبن اهمام لينجل عليك فياهب 
الأوهام ( قوله وأما الحلية فثابتة ) أقول : كا فى الحلع والطلاق على مال بالاتفاق ( قوله دال على ولاية الإبانة بوجهين الخ ) أقول : وأنت 
خبير أنه لايستقل وأحد من ذينك الوجهين بإببات المطلوب » فالوجه عدهما و جها واحداكا لايخى ( قوله فسد النكتة جملة لأن وقوع المراجعة 
من غير قصد لايستقيم على مذهبه الخ ) أقول : فيه حك > فإنه لاحاجة إلى جعل الكلام إلزاميا » ولو صح ما ذكره يلزم فساد التكتة لاتمالة 


~e 


فتقيله بشهوة فيصير مراجعا وهو لايريدها فيحتاج إلى طلاق ثان وثالث فينسد باب التدارك ٠ ٠‏ فهو لأجل ذلك 
تاج إلى أن 7 تشع تشرع 'له الإبانة كذلك كى لاتفوت هذه المصلحة . ودفم بأن هذه مصاحة وتبوث المكن من 
إعادتها إذا ظهر له من نفسه طلبها وتغير رأيه مع أن الإنسان. ل التغير مصلحة أخرىأكيدة . ٠‏ إذ كثيرا مايقم 
ذلك بل وقوعه بالمشاهدة أكثر من وقوع طلاق لم تدع النفس بعده إلى مراجعة ء ومع الإبانة لها أن تمتنع فيحصل 
له ضرر شديد » وهذه لاترتب تب إلا على عدم الإبانة فاقتضت عدم شرعيتها > مخلاف تلك إذ يمكن تحصيلها 
مع عدم شرعية الإبانة بيسير من الاحتراس من فجأتها مقبلة ونحوه » فكان اعتبار منع الإبانة أجلب المصلحة 
من غير تفويت المصلحة الأخرى » فإن أردت مخصيص نص إعقاب الطلاق الرجعة بالقياس بعد خصيصه 
بالافتداء نصا لأن التخصيص بالقياس بعد التخصيص بالنص جائزلم يتم المعبى فيه ولم يلزم > لآن حاجته إلى 
احلاص بالإبانة ليس كحاجة الرأة لفكنه من الإبانة على وجه لايعقب الندم لركها بعد الرجعة حى تنقضى 
العدة أو تفريق الثلاث على الأطهار بخلافها فلم يتوقف دفع حاجته على شرعية الواحدة البائنة ولذا رجحنا 
كراهة الواحدة البائنة ى أوائل كتاب الطلاق بعد ماحققنا سبب محقق الحاجة إلى الإبانة من الفطام . هذا ولا 
بخن أن المعنيين أعنى عدم انسداد باب التدارك وباب الرّجعة إذا تغير رأيه من باب دفع المفسدة لا جلب 
المصلحة . والوجه فى الاستدلال أن يقال: لما أثبت الشرع الإيقاع ببذه الألفاظ فقد أثبت الإبانة لآنبا معناها » 
وقوله ‏ الطلاق مرتان ‏ أى المسنون للاتفاق علىصعة وقوع الثلاثة عرة واحدة خصوصا عنده فإنه غير مكروه 
وأيضا لفظ بائن مثلا يقع به البينونة الغليظة بفي. واحد قتقع به الحفيفة كالطلاق لما وقع بالغليظة وقع به 
الحقيفة . وأيضا حص منه الطلاق بمال فلم يبق يبق العموم منه مرادا فحاصله الطلاق المسنون بلا مال يعقب‌الر جحة 
فقد أخرج منه ذلك » وحين ثبت شرع الإيقاع بلفظ بائنة ثبت أيضا إخراج الواحدة البائنة بلا مال لأن شرع 
الإيقاع به هوجعل اللفظ سببا اوجوب معناه ومعناه البينونة . والدلالة على إيقاع الثلاث شرعا به تحليفه صلى اللدعليه 
وسام أبا ركانة حين طلقها البتة أنه ما أراد إلا واحدة » وشرح قوله وليست كنايات على التحقيق لأنبا عوامل ى 
حقائقها : يع لاتردد فى المراد للقطع بأن »نى بائن الحقيق الذى هو ضد الاتصالمراد . وكذا البت والبتل : القطع » 
والتردد نما هو فى متعلقها : أعنى الوصلة وهى أعم من وصلة التكاح والحيرات والشر » فإذا تعين بالنية عمل 
قد يكون نافرا عن المرأة جدا بسبب من الأسباب فير يد فراقها عإ على وجه لايحل له الربجوع ثم يبدو له فلو لم يوجد 
الواحد اليائن لطلقها ثلاثا ولا يرضى بالاستحلال فينسد عليه باب التدارك > وأما اذام وجد ذلاث فيتدارك بتجديد 
التكاح » وأما الوجه الثانى فتفسيره ماذ كره صاحب الهاية . و لقائل أن يقول هذا الدليل , يدل على أن تصرف الإيانة 
قد صدر من أهله الخ فيكون صحيحا » والمدعى أنهذا التصرف تصرف إبانة فلا بد من إثباته ليصح أن يقال 
تصرف الإبانة صدر من أهله . والحواب أن هذا الدليل يدل على أن الإبانة الى يمكن بها التدارك ولايقع فى 
عهدما بالمراجعة من غير قصد محتاج إليها لابد منها » وهو لايمكن أن تكون البينونة الغليظة لانسداد باب التدارك بها 


إذ لزوم الطلوب من الجموع فتأمل ( قوله ولقائل أن يقول هذا الدليل يدل على أن تصرف الإبانة » إلى قوله : فلا بد من إثباته الخ ) 


¥ 
وليست كنايات على التحقيق لأنبا عوامل ى حقائقها » والشرط تعيين أحد نوعى البينونة دون الطلاق وانتقاص 
العدد لثبوت الطلاق بناء على زوال الوصلة » وإنما تصح نية الثلاث فيها لتنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة » 


يحقيقته » وكذا معنى الحرام واخلية والبرية معلوم والتردد فى كونه بالنسبة إليه أو إلى غيره من الرجال » فإذا عين 
المراد بالنية عمل اللفظ بو ضعه > وإنما أطلق عليه كناية ازا للتردد تى ذلك المتعلق الذى به يتعين الفرد المستعمل 
فيه اللفظ . والوجه أن إطلاق امم الكناية حقيقة ية حقيقة لأن الكناية لاتساوى الجاز بل قد تكون حقيقة لأنبا بتعدد المعى 
وقد تكون حقيقة فما » وقد حقق فى نحو : طويل النجاد وكثير الرماد أن المراد حقيقة طول النجاد وكثرة الرماد » لكن 
لايقتصر عليه بل ليعبر منه إلى طول القامة وكغرة الأضياف . فالوجه أن يقال كونها كناية لايستلزم كوا جازا 
عن الطلاق . وتحقيقه أنه مشترك معنوى من قبيل المشكك . فالقطع المتعلق بالنكاح فرد من نوع مايتعلق به 
والمتعلق بالخير والشركذلك » فإذا لم يذكر متعلقه احتمل كما يحتمل رجل كلا من زيد وعمرو وغيرثما . والوجه 
أن يقول إنها عوامل يعقائقها أو خقيقة ما استعملت فيه » وهذا لآن نحو حبلك على غاربك از عن التخلية 
والآرك وهو بالبينونة . وكذا وهبتك لأهلك لتعذر حقيقة الحبة : أعنى القليك فهو جاز عن رددتك على 
ماقدمناه . و قياس الباق سبل . و بهذا ظهر أنه لايراد بها الطلاق بل البينونة لآنها هى معنى اللفظ الدائر ف الإفراد 
وهى متنوعة إلى غليظة وهى المرتبة على الثلاث . وخفيفة كالمرتبة على اللحلع فأيهما أراد صح . ويثبت مايثيت 
بافظ طالق على مال و طالق ثلاثا . وحاصله أن ما يغبت عند طالق شرعا لازم آعم يثبت عنده وعند هذه الألفاظ 


فتعين أن تكون البينونة اللنفيفة بطلقة واحدة . وقوله ( وليست كنايات على التحقيق ) جواب عن قوله لأنها 
كنايات عن الطلاق . وتقريره أن الكناية عن الطلاق الصريح إنما تكون كالصريح فى العمل أن لو كانت 
حقيقة » وليست كذلك لأنها عوامل فى حقائقها ( وقوله والشرط تعيين أحد نوعى البينونة ) جواب عن قوله 
ولهذا يشترط النية . وتقريره أن اشر اط النية لو كان لأنجل الطلاق كان دليلا علىماذ كدتم » ولي سكذلك بل هو 
لتعيين أحد نوعى البينونة الغليظة واللحفيفة لا للطلاق » يعنى النية شرط للطلاق البائن لا للطلاق الجرد . وقوله 
( واتتقاص العدد ) جواب عن قوله وينتقص به العدد . وتقريره أن الطلاق البائن يزيل الوصلة وكل ماهو كذنك 
ينتقص به العدد » وتحقيقه أنه لا منافاة بين نقص العدد والطلاق البائن فكان النقص من حيث كونه طلاقا باثنا. 
وقول رونا تفع ل الات ) جرات خا يقال لو كانت را ا نيه تلات ى قولة ان 
مثلا. ها لاتصح فى قوله أنت طالق لأنه عامل بنفسه » وتقريره صعة نية الثلاث لم تكن من حیث أنه عامل فحقيقته 


أقول : فيه يحث » إذ يعلم ذلك من قوله و ليست كناياتالخ( قوله وتقريره أن الكناية عن الطلاق) أقول:قيل بل تقريره لانسلمأنهاكنايات 
عن الطلاق حقيقة فإنها عوامل ىسقائقها فإطلاق الكناية علا مجاز . وى ظاهرتقرير الشارح قبول كونه كناية عن الطلاق الصريح وثيه مافيه » 
و يجوز أن يحاب عما لكر لافساد فى ذلك »> فإن الأمر كذلك لكنه مجاز على ماينادى عليه كلامه ( قوله وتقريره أن اشار اط النية , لو كان لأجل 
الطلاق كان دليلا على ما ذ كرتم وليس كذاك > بل هو لتعيين أسسد نوعى الييئونة الغليظة واللفيفة الخ ) أقول : فيه حث فإن المستغاد من 
كلامه ان البينو نة التكاسية تعصل لاعالة يحقيفة كلامه و اتر دد فى الغليظة و المفيقة و ليس كذلك » ولو صح لحصلت البينونة اللفيفة فى حالة 
الرضا بلانية لأنها الأدنى المتيقن بل مراد المصنف من أحد نوعى البينونة عن وصلة النكاح فالنوع الآخر البينونة عن غير ها فليتأمل ( قوله 
كا لاتصح فى قوله أنت طالنى لأنه عامل بنفسه ) أقول :: فيه أن عدم صعة النية ليس لكونه عاملا بنفسه بل لعدم قابلية الطلاق الذى هو صغة 


TE 

وعند العدام النية يثبت الأدنى » ولا تصح نية الانتين عندنا خلافا لزفر لأنه عدد وقد بيناه من قبل( وإن قال 

لما اعتدى اعتدى اعتدى وقال نويت بالأولى طلاقا وبالباق حيضا دين فى القضاء ) لأنه نوىحقيقة كلامه » 

ولأنه يأمر امرأته فى العادة بالاعتداد بعد الطلاق فكان الظاهر شاهدا له (وإن قال لم أنو بالباق:شيثا فهى ثلاث) 

لآنه لما نوى بالأولى الطلاق صار الخال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيان الطلاق ببذه الدلالة فلا يصدق ف نى 

النية » بخلاف ما إذا قال لم أنو بالكل الطلاق حيث لايقع شى ء لأنه لاظاهر يكذبه : ويخلاف ما إذا قال نويت 
بالثالثة الطلاق دون الأو ليينحيث لايقع إلا واحدة لأن الحال عند الأو لين لم تكن حال مذا كرة الطلاق . 


وال لحلع » فقولنا يقم به الطلاق حينئذ معناه يقع لازم لفظ الطلاق شرعا » وانتقاص عدده هو بتعدد وقوع ذلك 
اللازم واستكماله فى ذلك وبإرسال لفظ الثلاث . بل معنى وقع الطلاق وقع اللازم الشرعى لأنه هو معنى لفظ 
الطلاق على ما يفيده ما أسلفناه فى فاتحة كتاب الطلاق فارجع إليها » فالواقع بالكناية هو الطلاق بلا تأويل . 
وتقرير المصنف أن الواقع البينونة بالكنايات ثم ينتقص العدد بناء على زوال الوصلة .و هذا جواب عن قول 
الشافعى وينتقص به وهو بناء على أنه غيره » وأنت تعلم أنه لايلزم من زوال وصلة النكاح وقوع الطلاق لت#حقق 
زواها فى الفسوخ مع عدم الطلاق . واللحواب أن زوال الوصلة لابد أن يستعقب ف غير الفسخ النقصان . 
والاتفاق على آن الثابت بالكناية ليس فسخا فلزمه نقصان العدد ( قو له ولا نصح نية الثنتين ) أى بالكنايات عندنا 
خلافا لرفر ۰ وقد بيناه من قبل فى باب إيقاع الطلاق ف التطليق بالمصدر ( قوله ولو قال لما اعتدى اعتدى اعتدى ) 
هذه المسئلة تحتمل وجوها : أن ينوى بكل من هذه الألفاظ طلاقا . أو بالأولى طلاقا لاغير : أو بالأولى حيضا 
لاغير » و بالأوليين طلاقا لاغير » أو بالأولى والثالثة طلاقا لاغير . أو بالثانية والثالثة طلاقا و بالأولى حيضا - 
وفى هذه الوجوه الستة تطلق ثلاثا . أو ينوى بالثانية طلاقا لاغير » أو بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لاغير ٠‏ أو 
بالأولى طلاقا و بالثالثة حيضا لاغير 3 أو بالآخريين طلاقا لاغير 2 أو بالأوليين خيضا لاغير », أو بالأولى والثالئة 
حيضا لاغير » أو بالأولى والثانية طلاقا و بالثالثة حيضا » أو بالأولى والثالئة طلاقا وبالثانية حيضا » أو بالأولى 


بل من حيث تنوع البينونة إلى غليظة وشحفيفة » وعند انعدام النية يثبت الأدئى وهو الواحد البائن ( ولا تصح نية 
الثثتين عندنا خلافا لزفر لأنه عدد وقد بيناه من قبل ) يعت فى أوائل باب إيقاع الطلاق وهو قوله ونحن تقول نية 
الثلاث إنما حت لكونما -جنسا الخ . وقوله ( وإن قال لها اعتدى اعتدى اعتدى ) وقال نويت بالأولى طلاتا 
وبالثانية حيضها دين فى القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه هذه المسثلة نحتمل وجوها هذا تفصيلها : نوی بالتميع 
طلاقا وقعت ثلاث . وى بابلتميع حيضا وقعت وانجدة . لمينوشيئًا لم يتقع شیء . نوی بالأولى طلاقا لاغيروقع ثلاث 
نوى بالثانيةطلاقا لاغيروقعت واحدة . نوىبالأولمحيضا لاغيروقعت ثلاث . نوى بالثانيةحيضا لاغير وقعت 
ثنتان . نوى بالثالثة حبضا لاغير وقعت واحدة . نوى بالأولى طلاقاو بالثانية حيضا لاغير وقعت ثنتان . نوى 
بالأولمطلاقاو بالثالثةحيضا لاغيرؤقعت ثنتان. نوى بالثانيةطلاقا و بالثالثة حيضا لاغير وقعت واحدة . نوىبالأو لبين 


المرآة كناك كا سبق ( قال المصنف : حال مذاكرة الطلاق ) أقول : قد ظهر نما ذكر أن مالة مذاكرة الطلاق لايقعصر على السؤال » وهو 
خلاف ماقدموه من أنها حال سواطا أو سال الأجرى طلاقها بل هى أعم من حالة السؤال الطلاق ومن جرد ابتداء الإيقاع ( قال المصنف : 
فتعين الباقيان ) أقول : من قبيل إطلاق الجمع على 


الات 
وف كل موضع يصدق الروج على تى النية [نما يصدق مع المين لأنه أمين فى الإخبار ما فى ضميره والقول قول 
الأمين مع العين : 


والثانية حيضا وبالثالتة طلاقا أو بالأولى والثالنة حيضا والثانية طلاقا أو بالثانيةحيضا لاغير وف هذه الأحد عشر 
تطلق ثنتين أو ينوى بكل مها حيضا ء أو بالثالثة طلاقا لاغير أو بالثالثة حيضا لاغير . أو بالثانية طلاقا » 
أو بالثالئة حيضنا لاغير » أو بالثانية والثالئة حيضا ء وبالأولى طلاقا أوبالآخريين حيضا لاغير: وق هذه الوجوه 
الستة تطلق واحدة » أو لم ينو بكل منها شيثا فلا يقع فى هذا الوجه شىء . والأصل أنه إذا نوى الطلاق.بواحدة 
تنبت حال مذاكرة الطلاق فلا يصدق عدم نية شى ء با بعدها »ويصدق فى نية الحيض لظهور الآمر باعتداد 
الحيض عقيب الطلاق » وإذالم ينو الطلاق بشى ء صح » وكذا كل ما قبل المنوى با . ونية الميض بواحدة غير 
مسبوقة بواحدة منوى بها الطلاق يقع بها الطلاق » وتثيت بها حالة المذاكرة فيجرى فيما الحكم المذكور لها 
بخلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدة أريد بها الطلاق حيث لايقع بها الطلقة الثانية لصحة الاعتداد بعد الطلاق . 
ولا مى التخريج بعد هذا » وأن هذا فيا إذا كان الطاب مع من هى من ذوات الحخيض ٠‏ فلوكانت آيسة أو 
صغيرة فقال أردت بالأوّل طلاقا وبالباق تربصا بالأشبر کان حکه مثل ما نحن فيه ۰ ولو قال نوبت بون واحدة 
فهو كا قال ديانة لاال قصد التأكيد كأنت طالق طالق طالق لا قضاء لأنه حلاف الظاهر . وعلمت أن المرأة 
کالقاضی لايحل لها أن تمكنه من نفسها ذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه . وقد ظهر ثنا ذكر أن حال مذاكرة 
الطلاق لاتقتصر على السوئال وهو حلاف ماقدموه من أنها حال سؤاها أو سوال أجنى طلاقها . بل هى أ اعم من 
حالة السؤال للطلاق ومن جرد ابتداء الإيقاع > م على هذا لقائل أن يقول : المذاكرة البى تصير الكناية معها ظاهرة 
فى الإيقاع. إنما هى سؤال الطلاق لأن ذكرالكناية الصالحة للإيقاع دون الرد عقيب سوال الطلاق ظاهر قى قصد 
الإيقاع به فيمتنع قبول دعواه عدم إرادة الطلاق » حلاف المذا كرة ععى الابتداء بإيقاع الطلاق مرة » فإن» 
الإيقاع مرة لايوجب ظهور الإيقاع مرة ثانية وثالثة فلا يكو الافظ الصالح له ظاهرا فى الإيقاع حى لايقبل 
قوله فى عدم إرادته بالكناية ( قوله وى كل موضع يصدق الزوج فى ننى النية إنما يصدق مع البين الخ ) قدمنا 
بيانه ونقله من الكاش للحاكى ولزوم اليين لما فيه من الإلزام على الغير بعد ثبوت احهال نفيه بالكناية فيضعف 
جرد نفيه فيقوى بالهين » والأقرب أنه لننى النهمة أصله حديث نحليف ركانة المتقدم . 

[ فروع ] طلقها واحدة ثم قال جعلها بائنة صارت بائنة » وقال محمد : لاتكون إلا رجعية . ولو قال جعلها 


طلاقا لاغير وقعت ثلاث . نوی بالأخربين طلاقا غير وقعت ثنتان . نوی بالأوليين حيضا لاغير وقعت ثنتان . 
نوی بالأآخريين حیضا لاغير وقعت واحدة . نوى بالأولى والثالئة طلاقا لاغير وقعت قعت ثلاث . نوئ بالأولى والثالثة 
حيضا لاغير وقعت ثنتان . نوى بالأولى والثانية طلاقا و بالثالئة حيضا وقعت ثنتان . نوى بالأولى والثالثة طلاقا 
و بالثانية حيضا وقعت ثنتان . نوى بالثانية والثالئة طلاقا وبالأولى حيضا وقعت ثلاث . نوى بالأولى والثانية حيغيا 
وبالثالنة طلاقا وقعت ثنتان . نوى بالأولى والثالثة حيضا وبالثائية طلاقا وقعت ثنتان . نوى بالثانية والثالئة حيضا 
وبالأولى طلاقا وقعت واحدة . وبئاء هذه الوجوه على الاقتضاء وعلى حال مذاكرة الطلاق وعلى أن النية تبطل 
مذاكرة الطلاق فاعتبر ذلك » والله الموفق ( وق كل موضع يصدق الزوج على نى النية نما يصدق مع الهين لأنه 
أمين فى الإخبار عا فى ضميره » والقول قول الأمين مع "ين ) والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
٠١ (‏ - قتح القدير حي - + ) 
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ثلاثا صارت ثلاثا عند ألىحنيفة رحمه الله . وقالا : لاتكون إلا واحدة لأن الواحدة لاتكونثلاثا . ومحمد فى . 
الأول أن جعله الواحدة الرجعية بائنة تغيير المشروع فيرد عليه . قلنا : يلاك البائن لما ذكرناه قريبا » لكنه لم 
م ينص على و صف ابتداء ا كتفاء بأصل الطلاق فكان ر جعيا باعتبار عدم رل ا ٠‏ فإذا أبانها التحققت 
بأصل الطلاق كا لو فعلها ابتداء كالوكيل ل لما ملك اأبيع النافذ كان مالكا لأصمله ووصفه وملك إلخاق 
وصفه بأصله كتنفيذ عقد الفضرلى . واعلم أن الصربح يلحق الصريح والبائن ثن عندناء والبائن ياحق الصريح 
لا البائن إلا إذا كان معلقا . فاو قال ا بعد الحلم أنت طالق يقع الطلاق عندنا نخلافا للشافعى » ولو قال بائن 
لم يقع اتفاقا > ولو قال إن دخات فأنت بائن ينوى الطلاق ثم أبا: نها فدنحلت فى العدة وقع عليها طلاق آنحر عندنا 
خلافا لزفر. أما كون الصربح يلحق البائن فلو لہ تعالى ‏ فلا جناح عليهما فيا افتدت به يعتى اللتاع . ثم قال 
تعالى ‏ فإن طلقها فلا نحل له من بعد حى تنكح زوجا غيره ‏ والفاء للتعقيب فهو نص على وقوع الثالثة بعد الخلع . 
وعن ألى سعيد الحدرى عنه صلى الله عليه وسام « الختاعة ياحقها صريح الطلاق مادامت فالعدة » وهنا القيد 
الحكى باق لبقاء أحكام التكاح ٠‏ وإنما فات الاستمتاع وهو لايمنع التصرف ف امحل كالحيض ء ولهذا للق 
البائن الصريح بل أولى لبقاء الاستمتاع » وأما عدم دوق البائن البائن فلإمكان جعله نبرا عن الأول وهو صادق 
فيه فلا حاءجة إلى جعله إنشاء لآنه اقتضاء ضرورى: حى لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغى أن يعتبر وتثبت 
الحرمة الغلزلة لأنها ليست ثابتة فى امحل فلا يمكن جعله إخبارا عن أنها ثابتة فتجعل إنشاء ضرورة ولهذا وقع 
البائن المعاق قبل تنجيز البينونة كا مثلناه لأنه صح تعليقه ولم يمكن جعله خبرا حين صدر. وأورد عليه أن مثله 
لازم فى أنت طالق أنت طالق فلزم أن لايلحق الصريح. أجيب بأنه لا احال فيه لآن أنت طالق متعين للإنشاء 
شرعا . ولو قال أردت به الإخبار لايصدق قضاء . وق مسئلتنا لم يذكرأنت بائن ثانیا ليجعل خبرا بل الذى وقع 
أثر التعليق السابق وهو زوال القيد عند وجوالشرط وهو حل فيقع ويقع المعلق بعد المعلق » وقد عرف من 
استدلا لهم الذى أطبقوا عليه أن المراد من البائن‌الذى لايلحق ماهو بلفظ الكناية لأنه هوالذى ليس ظاهرا فىإنشاء 
الطلاق ‏ وبه يقح الفرق بين الصريح أنت طالق أنت طالق وأنت بائن . ولأنهم جعلوه مقابل الصر يح ٠‏ ولا 
يقابله البائن إلا إذا كان كنابة لأن الصريح أع من البائن لأنه مالا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا » 
والكتنايةمايحتاج إليبا » غير أنه لايقع بها غير الألفاظ الثلاثة اعتدى استبرثى رحماث أنت واحدة إلا بائن , وى 
الحلاصة نقلا من الزيادات : الذى يلحق البائن لايكون رجعيا ٠‏ والصريح ياحق البائن وإن لم يكن رجعيا . 
وقوله الذى يلحق البائن لايكون رجعيا لأنه لايتصور لأن البينونة السابقة تمنع الرجعة الى ھی حكر الصريح 
غير المنيد بإبانة ماذكر من أنه إذا أبانها ثم قال لها أنتطالق بائن يلغو بائن هو لما ذكرنا من عدم تصور الربجعة 
فكان ذكره وتركه سواء » وما زاد فى تعليل الإلغاء ى هذه المسئلة فى الخاوى من قوله يلغو تصحبحا لكلامه 
لامعنى له . وعلى عجرد الإلغاء اقتصر فى الخلاصة ومحله ما ذكرنا . وعلى هذا فا وقم فى حلب من اللحلاف فى 
واقعة. وهى أن رجلا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثا فى العدة الحق فيه أنه يلحقها لما معت من أن الصريح وإن كان 
بائنا يلحت البائن . ومن أن المراد بالبائن الذى لايلحق هو ما كان كناية على مايوجبه الوجه . وف الحقائق : لوقال 
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إن فعلت كذا فحلال الله على حرام » ثم قال هكذا لأمر آخر ففعل أحدهما وقع طلاق بائن ثم لو فعل الآخر 
قال ظهير الدين : ينبغى أن يقع آحر . وقال : هذا ينبغى أن يحفظ . 

[ تتمة ] فى الشهادة على الطلاق من الكاق للحاكم وهو جموع كلام محمد رحه الله ی كتبه ٠‏ لو شهدا 
بالطلاق والزوجانمتصادقان علىعدم الطلاف فرق بينهما لأن البينة تكذيبما » ولوشهدا أنه طلق إحدى نسائه 
بعينها ونسياها فشهادتهما باطلة » ولو شد أنه طلقإحداهن بغيرعينها ألزمناه الإيقاع على إحداهن استحسانا , 
وى القياس هو كالأول » ولو شبد شاهد على طلقتين وآخر بثلاث والزوج منكر لم جز هذه الشہادة على قول 
ألى حنيفة > وعندهما تجوز على طلقتين » وتأنى هذه ف المداية فى باب الاختلاف فق الشہادة» وإذا شبد شاهد 
عدل على الطلاق فسألت الرأة القاضى أن يضعها على يد عدل حى تأتى بالآخر لايفعل ويدفعها إلى زوجها . 
فإن كان الطلاق بائنا وادعت أن بقية الشبود بالمصروشاهدها عدل فإن أجلها ثلاثة أيام وحال بيا وبين زوجها 
حى ينظر ماتصنع فى شاهدها الآخر فهو حسن » وإن دفعها ازوج لا بأس به » ولو شبد أحدهها أنه طلقها ثلاثا 
والآخر أنه قال أنت على" حرام ينوى الطلاق فهى باطلة » وكذا لو شبد أحدهما أنه طلقها إن دخات الدار وأنها 
دخلت والآخر أنه طلقها إن كلمت فلانا وأنها كلمته » وكذا إن اختلفا فى ألفاظ الكنايات » وكذا فى مقادير 
الشروط الى علق عليها فى التعليق والإرسال ومقادير الأجعال وصفاتها وى اشتراطها وحذفها » وإذا شهد أنه 
قال إن دخلت فلانة الدار فهى طالق وفلانة معها والآخر أنه قال وحدها وقد دخلت ففلانة تطلق وحدها 
لأنبما اتفقا فيا وقع فيه الطلاق على واحدة » ولو شبد و احد على تطليقة بائنة وآحر على تطليقة رجعية جازت 
على الرجعية » وكذا إذا شبد على تطليقة والآآخخر على و اخدة وواحدة أو على واحدة والآخر على واحدة وعشرين 
أو واحدة ونصف » والأصل عنده أنه نى العطف تصح ف المعطوف عليه لاتفاقهما على الافظ أو مرادفه » 
لاف البائن فلذا لاتقبل شبادة أحدهما على واحدة والآحز على ثنتين عنده خلافا مما لآن الذى شبد بثثتين 
لم يتكلم بالواحدة ولا عرادفها » وسيأتى هذا الأصل ف باب الاختلاف ف الشهادة » ولو شد أنه قال فلانة طالق 
لابل فلانة والآخر على أنه مى الأولى فقط جازت على الأولى » ولو شهد أنه قال طالق الطلاق كله والاخر 
على أنه قال بعد الطلاق ل تجز الشہادة عنده » وعندهما تطلق واحدة » ولوشهدا أنه قال طالق والآخر أنه آقر 
بالطلاق جازت » وكذا إن اختلفا فى الوقت أو المكان أو الزمان بأن شهد أنه طامّها يوم النحر عكة والآخر أنه 
طاقها فى ذلك اليوم بالكوفة فهى باطلة لتيقن كذب أحدها . ولو شهدا بذلك فويومين متفرقين ينما من الأيام 
قدرما يسير الراكب من الكو فة إلى مكة جازت شبادتهما . ولو شهد اثنان أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة 
والآحر أنه طلق زينب يوم النحر بمكة فشبادتهما باطلة ؛ ولوجاءت إحدى البينتين فقضى بها ثم جاءت الأخرى 
لم يلتفت إليها » وإذا قال رجل لامرأتيه أيتكنا أكلت هذا فهى طالق فجاءت كل ببينة أنها أكلته تطلقان جميعا » 
وإن جاءت إحداهما ببينة فحكي بها ثم جاءت الأخرى لم يلتفت إليها . وإن كانتا أكلتالم تطلقا . 


۷ 


( باب تفويض الطلاق ) 
( فصل فق الاختيار ) 
(وإذا قال لامرأته اختارى ينوى بذلك الطلاق أو قال لما طلى نفسلث فلها أن تطلق نفسها مادامت فى بلسها 
ذلك » فإن قامت منه أو أخذت ىعمل آنحر حرج الأمر من يدها ) لآن اللخيرة ها املس بإجماع الصحابة رضى 
الله عم أجمعين ع 


( باب تفويض الطلاق ) 

( فصل ف الاختيار ) 
لما فرغ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شرع ف بيانه بولاية مستفادة من غيره . وتحت هذا الصنف 
ثلاثة أصناف : التفويض بلفظ التخيير وبلفظ الأمر باليد وبلفظ المشيئة( قوله إذاقال لامرأته اختارى ينوى بذاك 
الطلاق ) يعي ينوى تخييرها فيه ( أو قال ها طلى نفسك فلها أن تطلق نفسها مادامت فى جلما ذلك ) وإن طال 
يوما أو أكثر ولم يتبدل بالأعمال ( فإن قامت منه أو أخذت فى عمل آحرخرج الأمر من يدها . لآن الخيرة ها خيار 
الجلس بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم ) قال ابن المنذر :واختلفوا فى الرجل بخير زوجته . فقالت طائفة 
أمرها بيدها فإن قامت من مبلسها فلا خيار لها ء روينا هذا القول عن عمر بن الطاب وعمان وابن مسعود رضى 
الله تعالى عنهم أجمعين » وى أسانيدها مقال » وبه قال جابر بن عبد الله » وقال به عطاء وجابر بن زيد ومجاهد 
والشعى والنخعى ومالك وسفيان الثورى والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصعاب الرأى » وفيه قول ثان وهو 
أن أمرها بيدها فى ذلك المجلس ' وف غيره » وهذا قول الزهرى وقتادة وأبىعبيد وابن نصر وبه نقول » ويدل 
على صمته قول الى صلل الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عا « لاتعجل حى تستأمرى أبويك » وحكى صاحب 


( باب تفويض الطلاق ) 
للا فرغ من تصرف نفس الرجل فالطلاق شرع فى بيان التصرف الحاصل فيه من غيره ف باب على حدة : 
و أخره لآن الأصل تصرف المرء لنفسه . 
( فصل ف الاختيار ) 
هذا الباب ثلاث فصول بالاستقراء وذكرها متوالية وكلامه واضح . وحاصله أن فيه قياسا واستحسانا . 
القياس يقتضى أن لابقع بهذا شىء وإن نوى الزوج الطلاق لأنه لايملك الإيقاع بهذا الافظ حى لو قال اخترتك 
من نفسی أو اخترت نفسی منك لايقع شىء » ومن لايملك شيئا لاملك تمليكه لغيره » لكن استحسنوا ترك القياس 
لإجماع الصحابة . روى عن عمر وعهان وعلى وابن مسعود وابن #ر وجابر وزيد وعائشة أنهم قالوا : إذا خير 
الرجل امرأته كان لها امار مادامت فى جلما ذلك » فإذا قامت فلا خيار لا . ولم يقل عن غيرهم حلاف ذاك 


( باب تفويض الطلاق ) 
( قال المصنف : ينوى بذاك الطلاق ) أقول : أى تفويض الطلاق » فالمضاف محذوف . 


الا 
ولآنه تمليك الفعل منها . والفليكات تقتضى جوابا فى اللي كا ف البيع » لأن ساعات الجلس اعتبرت ساعة 


المغنى هذا القول عن على فاعترض على'نقل الإجماع . ولواب أن الرواية عن على لم تستقرء فقد روى عنه كقول 
الجماعة » ولذا نص فى بلاغات محمد رحمه الله أنه قائل بالاقتصار على الجلس قال: بلغنا عن عمر وعيان وعلى 
وابن مسعود وجابر رضى الله عنهم فى الرجل يخير امرأته أن ها الحيارمادامت فى غبلسها ذلك ٠‏ فإذا قامت من 
مجلسها فلا خيار لا فيكون إجماعا سكوتيا من قول الم کورین وسكوت غير هم » وأين من نقل عنهم من التابعين 
القول الأول ممن نقل عنهم الثانى . وقوله ف أسانيدها مقال لايضر يعد 0 بالقبول » مع أن رواية 
عبد الرزاق عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله جيدة .وأما امك بقوله صلل الله عليه وسلم لعائشة ئشة « لاتعجل 
الخ » فضعيف » لأنهصلى عليه وسام لم يكن تخييره ذللكهذا التتخبير المتكلم فيه وهى أن توقع بنفسها بل على أنها 
إن اختارت نفسها طلقها ؛ آلا ترى إل قوله تعالى ف الآية الى هى سبب التخبير منه صلى الله عليه وسلم - إن کنن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا حبلا - ( قوله ولآنه تمليك الفعل منها والعغليكات 
تستدعى جوابا فى امجلس ) أورد لو کان تمليكالم يبق الزوج مالكا لاطلاق فى ذلك المجلس لاستحالة كون الثبىء 
مملوكا كله لأكير من واحد فى زمان واحد وهو منتف . فإنه لو طلقها بعد التخييروقع . وأيضا لو صارت 
مالكة كان من قال لامرأته طلى نفسك ثم حلف أن لايطلقها فطلقت نفسها لايحنث. وقد نص محمد على أنه 

يحنث وهو يقتضى أن تكون نائبة عنه لامالكة . وأيضايصح عندنا توكيلالمديون بإبراء نفسه ٠‏ وهذا يرد على 
تعليل كو نه تمليكا بأنها عاملة لنفسها . وأجيب بأن المراد بالمالك هنا من يقدرعلى الفعل لاختياره بحيث لايلحقها 


فحل حل الإجماع . وقوله ( ولأنه تمليك ) دليل معقول على أن الأصل أن يقتصر اواب على مجلس كما فى 
ابيع » وهو عخالف لما ذكر صاحب النباية أن القياس أن لايبطل خيارها بالقيام عن المبلس لآن التخبير من 
زوج ملق و لان يا ييل E‏ كنا هل لبان بغار افد ان لصنق عله الخ 
فى كونه تمليكا ‏ ثم لايخلو إما أن يكون البيع ما يتأبد . وما لايتأبد . فإن كان الأول بطل القياس : أعنى قياس 
المصنف التخيير على البيع لأنه ما يقتصر على اميلس : وإن كان الثانى كان الاختيار كذلاك فلم يكن القياس 
ماذکره صاحب الباية . ثم فرق بين. اليك والتوكيل بأن الملياك يقتضى أن يكون الم لاك له عاملا لنفسه » 

والتوكيل بقتضى أن يكون الوكيل عاملا لغيره : والمرأة بعد التتخبير إنما تعمل لنفسها فكان التخيير تمليكا لاتوكيلا . 
وأورد على ذلك شبها : أحدها أن رب الدين إذا وكل المديون بإبراء ذمته عن الدين فهو وكيل وإن كان عاملا لنفسه 
فى إبراء ذمته عن الدين :“والدليل على أنه وكيل عدم الاقتصار على .المجلس : ولاف صاحب الدين الرجوع قبل 
الإبراء . والثانية أن التتخبير لو كان تمليكا توارد ملكه وملكها على الطلاق دفعة وهو لايصح . والثالثة أنه لو قال 
طلنى نفسك ثم حلف أن لايطاق وطلقت هى نفسها حنث الزوج فى يمينه » ولو ملكت طلاقها لما حنث . وأجاب 
عن الأول بما حاصله أن تصرق المديون لنفسه وقع فى ضمن صعة وكالته والضمتى غير معتبر وهو ليس بدافع 


( قوله وهو الى لاذ ر الخ ) أقول 2 : يجوز أن يكون ماذكره المصئف وجه الاستحسان فلا خالفة بينهما حينئذ ( قوله أعى قياس 
المصئف التخيير على البيع لأنه الخ ) أقول : ضمير لأنه راجع إلى التتخيير ( قال المصئف : لأن ساعات امجلس ) أقول : هذا تعليل لثبوت 
ا ل ا ا اي : أى فى ضمن 


لال 
واحدة.» إلا أن المجلس تارة يتبدل بالذهاب عنه وتارة بالاشتغال بعمل آخر » إذ مجلس الآكل غير مجلس 


كل من مائة رجل لفعل واحد كملا وهو الاقتصاص » ومسئلة العين ممنوعة والحنث قول محمد ٠‏ والمنع مل كور 
ف الزيادات لصاحب الحيط » وأما المديون فوكيل » وإنما وقع عمله ف الإبراء لرب الدين باعتبار أمره » وثيت 
أثر التصرف لنفسه فى ضمنه وهوفراغ ذمته » وی هذا نظر نبريه فى تطليقها نفسها بأن يقال ھی وكيلة فھی فی 
نفس فعل الإيقاع عاملة له وثبوت المناصل ها ضمنا » ولو التزم كون المديون ملكا لم يصح لانتفاء لازمه لآن 
للدائن أن يرجع قبل الإبراء وستذكر ما هو الأوجه . واعلم أن الحواب الذى يستدعيه المليك هو القبول ى 
مجلس واللتواب المتكلم فيه هو تطليقها نفسها وهو بعد عام العليك فليس هذا الوجه مستازما لامطلوب ء وهذا 
قال فى الذخخيرة إن هذا اليك يخالف سائر المليكات من حيث أنه يبى إلى ماوراء المجلس إن كانت غائبة . ولا 
يتوقف على القبول » فظهر أن هذا القليك بخصوصه لايستدعى اللتواب الذى يم به القليكات ٠‏ ولكونه تمليكا 
يم بالمهلك وحده بلا قبول لايقدرعلى الرجوع لالكونه متضمنا معنى التعليق لآنه اعتبار يمكن فى سائر الوكالات 
لتضانها معنى إن بعته فقد أجزنه » والولابات لتضمنها إذا حكقت بين من شنت فقد أجزته فكان يقتضى أن 
لايصح الرجوع والعزل فيهما فلا حاجة إليه لهذا المعنى لابتنائه على ما ذكرنا » لكن إذا كان الملك يثبت فيه 
بالمعلك وحدهلم يصح القول بأنه يخالف سائر المليكات من حيث أنه يبى إلى ما وراء الخجلس » بل بقاؤه هو 
الموافق لسائر العليكات الى يثبت اللاك عندها » ونما حالفها عا ذ كرنا وباعتبار اقتصاره على المجلس والمستند فيه 
إجماع الصحابة . واعلم أن الاقتصار على الجلس ف الخطاب المطلق » أما لو قال طلى نفسك مى شئت فهو لما 
فى الجلس وغيره » وإذا فوض وهى غائبة اعتبر مجلس علمها » ولو قال جعلت لها أن تطلق نفسها اليوم اعتبر 
مجلس علمها ذلك اليوم » فلومضى اليو م ثم علمت رج الأمر من يدها » وكذاكل وقت قيد التفويض به وهی 
غائبة ولم تعلم حى انقضی بطل خيارها فى المجلس » وليس للزوج أن يرجع قبل انقضاء مجلس لأنه بمعنى اليين» 
إذ هو تعليق الطلاق بتطليقها نفسها وقد علمت ما هو التحقيق ( قوله إذ مجلس الخ ) لو كانا يتحدثان فأخذا 


بحواز أن يقال مثله فى التخبير بأنها تعمل لنفسها فى ضمن صعة وكالنها . وكذا بقية كلامه ف الأجوبة لايخلو 
عن ضعف يطول الكلام بذكره . وأقول : المليك هو'الإقرار الشرعى على حل التصرف والتوكيل هو الإقرار على 
التصرف وحينئذ تندفع الشببة الأولى . واب لواب عن الثانية أن التخيير تمليك لكن لايثبث به الملك ها إلا بالقبول » 
فقبله لاملك لها وبعده زال ملكه فلم يتوارد الملكان عليه لا قبل القبول ولا بعده . وعن الثالثة بأن المسثلة ممنوعة 
والمنع مذ كور فى الزيادات . ثم إن المرأة إما أن تختار زوجها أو نفسها » فإن انحتارت' زو جھا م يقع شی ء . وقال 
عل رضى الله عنه : تقع تطليقة رجعية » كأنه جعل عين هذا الافظ طلاقا . وإنما' نأحذ بقول حمر وابن مسعود 
رض الله عنها أنه لابقع فى ذلك شىء » قالت عائشة : خيرنا رسول الله صل الله عليه وسلم فاخترناه » ولم يكن 
( قوله والحواب عن الثانية الخ ) أقول : فيه بحث ءإِذ ما ذكره جر إلى أن يوجد اليك و المّلك ولا يحصل الملك للمت.لك كا لاخ ( قوله 


قالت عائشة رضى الله عنها وخير نا رسول الله صل الله عليه وسلم») لم يكن التخيير الذىفيه الكلام وهوأن توقع بنفسها بل على أنها إن اختارت 
نفسها طلقها » ألا رر ی إلى قوله تعالى ‏ فتعالين أمتعكن وأسر حكن سر احا ميلا فى صمة النقل كلام » وسیچیء زيادة كلام متعلق بالمقام . 


فلاب 
المناظرة وعجلس القتال غيرهما . ويبطل خيارها بمجرد القيام لآنه دليل الإعراض » بحلاف الصرف والسلم 
لأن المفسد هناك الافتراق من غير قبض » ثم لابد من النية فى قوله اختارى لأنه يحتمل تخييرها فى نفسما 
ومحتمل نخبيرها ئی تصرف آحر غيره ( فإن اختارت نفسها فى قوله اختارى كانت واحدة بائنة) والقياس أن لايقع 
بهذا ثىء » وإن E Es‏ وو وك لويش إل ره N‏ 
لإجماع الصحابة رضى لله عنهم » ولآنه بسبيل من أن يستديم نكاحها أو يفارقها فيملك إقامتها مقام نفسه فى حق 
هذا االحكم > ثم الواقع بها بائن لان اختيار ها نفسها بشبوت اختصاصها بها وذلك فى الباء تن ( ولا يكون ثلاثا وإن 


ف الكل انقضى جلس الحديث وجاء مجلس الأ كل » فلو انتقلا إلى المناظرة انقضى مجلس الكل وجاء مجلس 
المناظرة » ولو خيرها فلبست ثوبا أو شربت لايبطل خيارها لأن العطش قد يكون شديدا ينع التأمل » ولبس 
الثوب قد يكون لتدعو شهودا » يخلاف ما لو أكلت ماليس قليلا أو امتشطت أو أقامها الزوج قسرا | فإنه حرج 

الأمر من يدها لظهور الإعراض به . ووجه بن فى الإقامة أنها يمكنها ممانعته فى القيام أو تبادر الزوج باختيارها 
نفسها فعدم ذاك دليل الإعراض » وكذا إذا خاضت فى كلام آنحر . قال تعالى حی مخوضوا ف حديث غيره - 
أفاد أته إعراض عن الأول ( قوله ثم لابد من النية ) أى نية الطلاق فى قوله ( احتارى لأنه محتمل برها فى 
نفسها ) بالإقاءة على النكاح وعدمه ( ويحتمل تخييرها فى غيره ) من نفقة أوكسوة ٠‏ فإذا اختارت نفسها فأنكر قصد 
الطلاق فالقول له مع يمينه » أما إذا حرا ع ين N‏ اريت نفسها ثم قال :ل أنوالطلاق لايصدق فى 
ف القضاء > وكذا إذا كانا فى غضب أو شتيمة شتيمة : وإذا لم يصدق ف القضاء لايسع المرأة أن تقم معه إلا بنكاح مستقبل 
( قوله والقياس أن لايقع بها شىء ) لآن العَليك فرع ملك المملك وهو لابملك الإيقاع ببذه الافظة » لو قال 
ارت نفسى منك أو اخترتك من نفسى ناويا لايقع » إلا أنا استحسنا الوقوع باختيارها بإجماع الصحابة رضى 
الله عنهم ( قوله ولأنه بسبيل الخ ) ظاهره أنه وجه آخحر للاستحسان يقابل القياس ويقتضى الوقوع بخصوص هذه 
اللفظة » وهو لايقتضى ذلك وإتما يقتضى جواز إقامتها مقامه فى الفراق ولا تلاق يينهما »بل يقتضى أن لابقع به 
لأن إقامنها مقام نفسه فيا يملكه ولا يملك الإيقاع ببذه اللفظة فهو وجه القياس ( قوله ثم الواقع بها بائن ) روى 
عن زيد بنثابت أنه ثلاث » وبه أذ مالك فالمدخول بها » وف غيرها يقبل منه دعوىالواحدة . وعن عر واين 
عباس وابن مسعود واحدة رجعية وبه أخذ الشافعى وأحمد » وثبت عن على رضى الله عنه أن الواقع به وأحدة 
بائنة توسط بين الغايتين . ورجح قولر عمر وابن مسعود بأن الكتاب دل على أن الطلاق يعقب الرجعة إلا أن 
تكون الطلقة الثالثة ع وأنت علمت أنه أخرج منه الطلاق بمال وقبل الدخول ولزم إخراج الطلاق با دل على 
البينو نة من الألفاظ على ما أسلفناه ولفظ اخترت نفسى » بل نفس تخييرها يفيد ملكها نفسما إذا اختار ها لأنه ينى* 
عن الاستخلاص والصفاء من ذلك الملك وهو بالبينونة » وإلالم تحصل فائدة التتخبير إذا كان له أن يراجعها شاءت 
أو أبت . وقد رؤى الترمذى عن عبد الله بن مسعود وعمر أن الواقع بها بائنة كنا روى عنهما الرجعية » فاختلفت 
الرواية عنهما . وقد ترجح بما ذكرنا قول على" وعمر وابن مسعود » ثم هوغير متنوع لآنه إنما يفيد الخلوص 
والصفاء والبينونة تنبت فيه مقتضى فلا يع » مخلاف أنت بائن ونحوه فلا يقع الثلاث فىقوله اخختارى وإننواها 


ذلك طلاقا » وإن احتارت نفسها فهى واحدة بائئة عندنا ودو قول على لآن اخحتيارها نفسما بثبوت اختصاصها 
بهاء وذلك فالبائن. ولا يقع ثلاث وإن نوى الزوج لأن الاختيار لايتنوع › يلاف الإبانة ذإنما تتنوع كا تقدم 


A =‏ سه 
فوى الزوج ذلك ) لأن الاختيار لايتنوع » لاف الإبانة لأن البينو نة ة قد تقنوع . قال ( ولا بد من ذكر التفس 
e‏ و ل هر پاجاع e‏ 
5 اخحيرت تقع واحدة بائنة ) لان کلامه مفسر وكلامها ل ا 


بخلاف التفويض بقوله أمرك بيدك حيث نصح نية الثلاث فيه لأن الأمرشامل بعموه؛ لمعنى الشأن لاطلاق فكان 
من أفراده لفظا والمصدر يحتمل نية العموم . وقيل الفرق أنالوقوع بافظ الاختيار على حلاف القياس بإجماع 
الصحابة ؛وإجماعهم انعقد على الطلقة الواحدة » يلاف تلكالمسائل : أى بائن ونحوه لأن الوقوع مقتضى نفس 
الألفاظ ومقتضاها البينونة وهى متنوعة » وفيه نظر لانتفاء إجماعهم على الواحدة لما قدءنا من قول زيد بن 
ثابت أن الواقع به ثلاث قولابكمال الاستخلاص( قوله ولا بد من ذكر النفس فى كلامه أوكلامها ) يعنى أو 
مايقوم مقامه كالاختيار ة والتطليقة . وكذا إذا قالت اخكرت ألى وأى أو الأزواج أو أهلى بعد قولهاختارى يقح 
لأنه مفسر فى الأزواج ظاهر » وكذا أهلى لأن الكون عندهم وهو المفهوم من اخرت أهلى إنما يكون للبينونة 
وعدم الوصلة مع الزوج ولذا تطلق بقول الزوج الحى بأهلك » إغلاف فوا احترت قوى أو ذا رم حرم لايقع . 

وينبغى أن يحمل على ما إذا كان لها أب أوأم ا يكن ولا أخ ينبغى أن يقع لآنها تكون عنده عادة عند 
البينونة إذا عدمت الوالدين . وإنما اكتتى بذكر هذه الأشياء فى أحد الكلامين لأنها إن كانت فكلامه تضمن 
جوابها إعادته كأنها قالت فعلت ذلك .وإن كان فى كلامها فقد وجد مالختص بالبينونة ى الاشظ العامل فى 
الإيقاع فالحاجة معه ليس إلا إلى نية الزوج > فإذا فرض وجودها تمتعلة البينو نة فتثبت . لاف ما إذا لم تذكر 
النفس ونحوها فى شىء من الطرفين لأن ال بهم لايفسر المبهم إذ لفظه حينقك مهم > ولذاكان كناية لاحمال 
اخحتاری ماشئت 9 . وأيضا الإجماع إنما هو ق المفسرمن ن أحد المحانبين والإيقاع 
بالاختيار على خلاف القياس فبقتصر على مورد النص فيه » ولولا هذا لأمكن الاكتفاء بتفسير القرينة الحالية 
دون المقالية بعد أن نوى از وج وقوع الطلاق به وتصادقا عليه لكنه باطل »وإلا لوقع بمجرد النية مع لفظ لايصلح 
له أصلا كاسقنى » وبهذا يبطل اكتفاء الشافعى وأحمد بالنية مع القرينة عن ذكرالنفس ونحوه » ولو قال اختارى 
فقالت اخترت نفسى لابل زوجى يقع » ولوقدمت زوجى لايقع . والوجه.عدم صحة الرجوع فق الأول وخروج 
الأمر من يدها فى الثانى» ولو قالت اخدرت نفسى أو زوجى لم بقع » ولو عطفت بالواو فالاعتبار للمقدم ويلغو 


( وقوله ولا بد من ذكر النفس نى كلامه أو كلامها ) قال ف النهاية : هذا ليس بمنحصر بذكر النفس 
فى حق إرادة الطلاق البائن من التخيير » فإن البينونة كا تقع عند ذكر النفس فى أحد الكلامين فكذلك تقع 
بذكر مايقوم مقا لنفس فى أحد الكلامنكالسطذقة والاخعيارة . وهو واضح . وقوله ( حن لو قال ها الحتاری 
فقالت احترت فهو باطل ) قيل هذا إذا لم يصدقها الزوج بأنها اختارت نفسما ‏ أما إذا صدقها طلقت وإن كان 
الكلامان مبهمين . وقوله ( ولا تعيين مع الإبهام ) يعنى أن اخختارى من الكنايات يحتمل معنيين فلا بد من التعيين 
ولاتعيين مع الإبهام » وقوله ( ولو قال اختارى نفسك ) ظاهر . وقوله ( فيتضمن إعادته ) أى إعادة كلامه 


( قال المصئف : لأنه عرف بالإجماع ) أقول : أى لأن وقوع الطلاق بلفظ الاختيار ( قال المصنف : وهو ف المفسرة ) أقول : أى وقوع 


ؤم 
( وكذا لو قال اختارى اختيارة فقالت اخترت ) لأن الحاء فى الاخحتيارة تنى“ عن الاتحاد والاتفراد > واختيارها 
نفسها هو الذى يتحد مرة ويتعدد أخرى فصارمفسرا من جانبه ( ولو قال آختاری فقالت. : قد اخخترت نفسی 
يقع الطلاق إذا نوی الزوج ) لآن كلامها مفسرء وما نواه الزوج من محتملات كلامه( ولواقال اختارى فقالت 
آنا أختار نفسى فهى طالق ) والقيا سأن لاتطلق لأن هذا عرد وعد أو عتمله > فصار كما إذا قال لما طلى نفسك 
فقالت أنا أطلق نفسى . 


مابعده » ولو خيرها ثم جعل لها ألما على أن تختاره فاختار ته لايقع ولا يجب المال لأنه رشوة إذ هو اعتياض عن 
ترك حق تملك نفسها فهوكالاعتياض عنترك حقالشفعة (قوله وكذا لوقال احتارى اختيارة الخ ) يعنى أن ذ كره 
الاختيارة ی كلامه تفسير من جانبه كذكره نفسها » فلو لم تزد هى على اخئرت وقعت بائنة . ووجهه بأن الماء 
فما للوحدة واحتيارها نفسها هوالذىيتحد مرة بأن قال ها اختارى فقالت اخكرت ق اع بقع وا 
ويتعدد أخرى بأن قال لما اختارى اختاری اختارى أو اختاری نفساك بثلاث تطليقات أو ما شئت فقالت 
اخترت يقع الثلاث » فلما قيد بالوحدة ظهر أنه أراد تخييرها ف الطلاق فكان مفسراء فإلزام التناقض بأنه أثبت 
هنا إمكان تعدد الواقع ولو ثلاثا ونفاه فيا تقدم بقوله لآن الاختيار لايتنوع مندفع لأنه لإ يلزم مما ذكرنااكون 
الاختيار نفسه يتنوع كالبينونة إلى غليظة وخفيفة حى يصاب كل نوع منه بالنية من غير زيادة لفظ آلحر. 
فإن قيل : إجماع الصحابة على المفسر بذ كر النفس فينبغى أن لامجوز يقوها ارت اختيارة أو أهلى ونحوه فإن 
هذه لم يجمع عليها . قلنا : عرف من إجماع الصحابة اعتبار مفسر لفظا من جانب فيقتصر عليه فينتى غير المفسرء 
وأما خخصوص لفظ المفسر فعلوم الإلغاء » واعتبار المفسر أعم منه حى بقرينة غير لفظية وجب ماذكرتا من 
الوقوع بلا لفظ صالح » ولواختارت زوجها لابقع شىء. وعن على تقع رجعية كأنه جعل نفس اللفظ إيقاعا > 
لكن قول عائشة رضى الله عنها « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسل فاخيرناه ولم يعدده علينا شيئا» رواه الستة . 
وف لفظ فى الصحيحين ٠‏ فلم يعدد ؛ بفيد عدم وقوع شی ء ( قوله فقالت آنا أختار نفسى ) المقصود آنا ذكرت 
بلفظ المضارع كأختار نفسى سواء ذكرت أنا أولا » فنى القياس لايقع لأنه وعد » كا لوقال طلى نفسك فقالت 


فكأنها قالت اخخيرت ما أمرتنى باختياره و دو النمس . وقوله ( وكذا اوقال اختارى اختيارة) بيان مايقوم مقام 
النفس فى التفسير ( لأن الحاء ) أى التاء ( فى 'الاختيارة تنى * عن الاتحاد ) لكوتها للمرة » والانحاد إنما يكون ى 
اختيارها نفسها لأنه يتتحد مرة بأن قال لها اختارى نفسك بتطليقة ( ويتعدد أخرى ) بأن قال ها اختارى نفسك عا 
شئت أو بثلاث ( فصار مفسرا من جانبه) حلاف اختيارها الزوج فإنه لايتعدد لكونهعبارة عن إبقاء التكاح وهو 
غير متعدد . وقوله ( ولو قال لها اختارى فقالت اخترت نفسى ) ظاهر ١‏ ولم يذكر وقوع كلام الرأة مفسرا 
بذكرها الاختيارة » كما لوقال ااز وج انختارىفقالتالرأة اتر ت انحتيارة . والحكم فيهم سواء لأن ذكرالاختيارة 
لما صلح للتفسير صار ذكرها بمتزلة ذكر النفس وكلاهما بالنسبة إليه سواء ء فكذا بالنسبة إلى ذكر الاختيارة 
( ولو قال اختارى فقالت آنا أختار نفسى فهى طالق . والقياس أن لاتطلق لأن هذا جرد وعد ) يعتى إن أرادت 
الاسثقبال( أو يحتمله) إن لم ترده. فصار كا إذا قال لها طلى نفسك فقالت أنا أطلق نفسى ) فإنه لابقع الطلاق بهذا 


الطلاق بذلك اللفظ ( قوله يعنى إن أرادت الاستقبال :أو يحتمله إن لم تر ده ) أقول : فيه تأمل » فإنه إذا ل يرد الاستقبال كيف يحتمل الوعد » 
(11 -فتح القديرحتق - 4 ) 


E 

وجه الاستحسان حديث عائشة رضى الله عنها » فإنها قالت « لا بل أختار الله ورسوله » اعتبره الى صلى 
الله عليه وسلم جوابا منها » ولأن هذه الصيغة حقيقة فى الخال وتجوز فى الاستقبال كا فى كلمة الشهادة » وأداء 
الشاهد الشهادة » بحلاف قوها أطلق نفسى لأنه تعلر مله على الخال لأنه ليس يحكاية عن حالة قائمة » ولا كذلك 


أنا أطلق حيث لاتطلق » وكذا لو قال لعبده أعتق رقبتك فقال أنا أعتق لابعتق . وجه الاستحسان حديث عائشة 
فى الصحيحين عنما قالت « اما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتتخيير أزواجه بدأ ى فقال : نى ذاكر لك 
آمرا ولا عليك أن لاتعجل حى تستأمرى أبويك » وقد عام أن أبوى لم يكونا يأمرائى بفراقه ٠‏ ثم قال : إن الله 
تعالى قال لى -يا أيها الى قللأزواجك إن كننتردن الحياة الدنياوزينما - إلى قوله ‏ أجرا عظها ‏ فقلت :فى هذا 
أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخخرة » ثم فعل أزواج النبى صلى الله عليه و مثل الذى فعلت » 
ونی لفظ مسلم « بلأختار الله ورسوله » واعتبره صق الله عليه وسلم جوابا . لايقال : قد ذكرت أن التخيير الذى 
كان منه صلى الله عليه وسلم ليس هذا المتكلم فيه بل إنون لو اخترن أنفسو نيطلقهن لأن المقصود بالاستدلال به 
اعتداده صلى الله عليه وسلم جوابا يفيد قيام معناه فى الخال » وقول المصنف ( ولآن هذه الصيغة حقيقة فى الخال 
ونجوز فى الاستقبال ) هو أحد المذاهب » وقيل بالقلب » وقيل مشيرك بينهما » وعلى اعتبار جعله لاحال نخاضا 
أومشئركا لفظيا يرجح هنا إرادة أحد مفهوميه : أعنى ا حال بقرينة بكونه إخبارا عن أمر قائم فى الحال . وذلك 
يمكن فى الاحتيارلأن عله القلب فيصم الإإخبار باللسان عا هو قائم بمحل آنحر حال الإخبار كا فى الشهادة وكلمة 


( وجه الاستحسان حديث عائشة ) وهو ما روى « أنه لما نزل قوله تعالى ‏ يا أيها النى قل ا 
تردن الحياة الدنيا وزينها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا حميلا_ ينا نشول اق صل الله عليه ول بعائدة فنا 

إن برك بأمرفلا تجببييى حی تستأمرى أبويك ٠‏ ثم أخبرها بالآبة» فقالت : أفى هذا أستأمرأبوئ ؟ لاء 0 
الله ورسوله والدار الآخرة » . واعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم جوايا منها ؤإن كان على صيغة المضارع المحتمل 
الوعد ( ولأن هذه الصيغة حقيقة فى الخال ونجوز ف الاستقبال ) والحقيقة يمكن أن تكون مرادة ( كا فى كلمة 
الشادة ) فإن الرجل إذا قال أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محمدا عبده ورسوله يعتبر ذلك منه إيمانا لا وعدا 
بالإيمان » وكذا الشاهد إذا قال : أشهد بكذا فلا يصير إلى الجاز ( بخلاف قوها أنا أطلق نفسى لأن الحمل على 
الحقيقة متعذر ) إذ ليس نة سحالة قائمة بالمتكلم بقع قوله أطلق نفسى حكاية عته من حيث أن الإيقاع بالاسان دون 
و لمل الأولى أن يقال جرد وعد إن و ضعت للاستقبال فقط على ماذهب إليذ بعفمهم : أو ماه إن كانت مشتركة ( قوله بدأ رمول ال صل 
اله عليه وسلم بعائشة رغى الله علا إلى آخر الحديث ) أقول : فيه بحث لقد هر وجهه . ولك أن تقول : لائمس الحاجة فى تصسحيح التعليل 
إلى جمل ماوقع فالحديث التخيير النى فيه الكلام ( قال الصاف : ولآن هذه الصيغة حقيقة فى الحال ) أفول : أ راد الحقيقة بحسب الوضع 
العرفى الطارئ على ماقالوا نى اسمى الفاعل والمفعول فلا الف لما قاله النحويون من أنها .شتركة بين اال و و الاستقبال فإن ذلك محسب الوضع 
الأصل ( قال المصئف : لآثه ليس ى حكاية عن حالة قائمة الخ ) أقول : فإن قيل لو صح ذلك ازم أن لايكون أشبد فى كلمة الشبادة وأداء 
الشاهد مر ادا به الحال إذ لايمكن أن يكون مكاية عن سال قائمة فإن الشبادة خبر يكون على مواطأة قلب . فلنا : هو حكاية عما فى حيز أشهد 
من قولنا لا إله إلا الله مع الاعتقاد لمضمونه ٠‏ وذلك القول وإن كان موجودا بعد أشبد إلا أن الاعتقاد القاى ء هو العمدة لماو جد حين التلفط 
بلقل أشبد وجزؤه الآخر يوجد عقيبه بلا فصل عد سالا على ما ذ كر فى أثناء التكلم على حديث « المتبايعاد بالليار مالم يفترقا ۾ فر اجعه 


— 0 
قوها أنا أحتار نفمى لأنه حكاية عن حالة قائمة وهو اخحتیار ها نفسها . ولو قال لما اخختارى اخختارى اختارى فقالت 
قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة طلقت ثلاثا فى قول أ حنيفة رحمة الله تعالى عليه » ولا يحتاج إلى نية 
الزوج(وقالا : تطلق واحدة) وإنما لايحتاج إلى نية الزوج لدلالة التكرار عليه إذ الاختيار فى حت الطلاق هو الذى 


الشبادة > بخلاف قوها أطلق نفسى لايمكن جعله إخبارا عن أمر قائم لآنه إنما يقوم بالاسان . فلو جاز قام به 
الأمران في زمن واحد وهو محال » وهذا بناء على أن الإيقاع لايكون بنفس أطاق|لآنه لاتعارف فيه > وقدمنا أنه 
لو تعورف جاز ومقتضاه أن يقع به هنا إن تعورف لأنه إنشاء لا إخبار ( قوله ولا يحتاج إلى نية ازوج ) ولا إلى 
ذكر نفسبا ذكره ف الدراية لأن فى لفظه ما يدل على إرادة الطلاق وهو التعدد » وهو إنا يتعلق بالطلاق لاباختيار 
الزوج » وهذا يفيد عدم الاحتياج إلا فالقضاء » حى لو قال ل أنو م يلتفت إليه » ويفرق بينهما لاعدم الاحتباج 
إلا فى الوقوع فيا بينه وبين الله تعالى حبى يصير كالصريح . ويدل على هذا رواية الزيادات باشراط النية وإن 


القلب ولم يصح فعل اللسان حكاية عن فعل قاثم باللسان على سبيل الحال لأنه معدوم بعد والحكاية تقتضى وجود 
المحكى عنه ( ولاكذلك أختار نفسى لآنه خكاية عن حالة قائمة وهو اختيار ها نفسها ) لأن الاختيار من عمل القلب 
فيكون الذكر باللسان حكاية عن أمر قائم لا حالة . واعترض الشارحون على قوله حقيقة فى ال حال بأن التحويين 
اتفقوا على أن صيغة المضارع مشتركة بين الخال والاستقبال وهر أعرف بالموضوعات. وأجاب صاحب الهاية 
وتابعه غيره بأن أحد معننى المشيرك يترجح بدلالة تدل على ذلك المعنى وقد وجد ههنا دلالة إرادة الحال به . إذ 
العادة العرفية والشرعية تدلان على أن مثل هذه الصيغة لجال يقول الرجل فلان بختار كذا وأنا أملك كذا فى العادة 
وى الشريعة كا ذكرنا من كلمة الشهادة وأداء الشهادة » وهذا كما ترى ليس بدافع لاسؤئال وليسله اتصال بهذا 
امحل . وأقول : بحث' الحقيقة والجاز ليس بوظيفة النحوى فلا معتير بكلامهم فيه » وإنما هووظيفة الأصول 
أو وظيفة البيان » وأهل البيان ل يتعرضوا لذ كره فيا وصل إلينا من كتبهم » وأهل الأصول نقلوا فيه الحلاف ء 
نهم من قال مثل ما قال به المصنف ؛ ومنهم من قال بالعكس » ومنهم من قال بالاشتراك» والأول مختار الفقهاء 
والمصنف منهم لامحالة ع والقول بالاشتر اك مرجوحلان اللفظ إذا دار بين الاشتراك والجاز فالحمل على اغياز 
أولى لأن الاشتراك عمل بالفهم على ماعرف . قال ( ولو قال لها اختارى اختاری اخختارى فقالتقد اخترت الأولى 
أو الوسطى أو الأخيرة طلقت ثلاثا عند ألى حنيفة » ولا يحتاج إلى نية الزوج ولا إلى ذكر النفس» وعندهما تطلق 
واحدة» وإتما لايحتاج إلى النية ) وإن كانت من الكنايات ( لدلالة التكرار عليه إذ الاختيارق حق الطلاق هو الذى 


( قوله و يصح فمل اسان حكاية عن فعل قائم باللسان على سبيل الحال لأنه معدوم بعد و الحكاية تقتفى و جود الحكى عنه ) أقول : الأول أن 
“بعلل بعدم التغاير ولزوم مغايرة الحكاية امحكى » وأما ماذكره فلوصح يلزم أن لاتصح المكاية عن اللالة المستقبلة هف . ويمكن أن يؤول 
تعليله ما قلنا » ومراده أن الحكاية على أى وجه كانت تقتضفى و جود الحكى على ذلك الوجه إن حالا فحالا وإن استقبالا فاستقبالا ( قوله 
وهذا كا ترى ليس بدافع الخ ) أقول : لاخنى أن جواب صاحب الباية جواب بتغيير الدليل و متله الكتب مشحونة » بل لنا أن تقول قول 
المصنف ولآن هذه الصيغة الخ إشارة إلى منع المقدمة القائلة فى وجه القياس إن هذا جرد وعد الخ مع السند »> فجواب صاحب الہاية حاصله 
أن ماذكر كلام على السند الأخص فإن تقريره يتكفل بيان أخصية السند كا لاخى على المتأمل ( قوله وأقول بحث الحقيقة والجاز ليس 
بوظيفة الدحوى فلا معتبر بكلامهم فيه ) أقول :.فيه بحث » فإن المتقول من النحويين اشتر الك الصينة ولا شلك أنه بحث لغوى وهم من أثية 
الغة يمتمد عليهم فى نقلها لاكونها حقيقة ومجازا فليتأمل . 


عمت 


يتكرر لهما إن ذكر الأولى » وما يجرىتجراه إن كان لايفيد من حيث الرتيب يفيد من حيث الإفراذ فيعتبر فيا يميد 


كرر. وما فى اللمامع قال اختار ی‌اختاری‌اختاری بألف ينو ىالطلاق فاشترط النية مع المالو التكرار فضلاعن ألحدهها 
وهذا لما عرف أن الأحوال شروط » لکن فشرح الزيادات 'لقاضيخان : لو كرر فقال أمرك بيدك أمرك بيدك 
أو فأمرلة بيدك أو وأمرك بردك بالفاء أو بالواو فقالت: اخّرت نفسى وقالالزوج لم أنو الطلاق كان القول قوله 
لأن التكرار لايزيل الإبهام » وكذا لو كرر الاختيار انى وهو الوجه . وتحقق فى المسثلة حلاف بين المشايخ » 
وما ذكره المصنف ذكره الصدر الشهيد والعتاي وغيرهما » وشرط أبو معين النسى إلنية مع التكرار كقاضيخان. 
ومنهم من استشهد بما استشهدنا به فى لزوم النية فيا بينه وبينالله تعالى من المنقول على لزوم النية مطلقا ولو ف 
القضاء » ولا نى بعده فى مسئلة الخامع الكبير » لأن ذكر المال ظاهر فى إرادة الطلاق فكيف يصدقه القاضى 
إذا أنكر إرادة الطلاق . وأما ماف الزيادات من اشتراطها فيحمل على ما فى نفس الأمر : أى يشرط الوقوع ثبوت 
النية فى نفس الأمر لأنالأص لأن إثبات أجوبة المسائل من قو لنا يقع لايقع يجب لالجب إنما هو بالنسبة إلىنفس الأمر 
وليس كل مايشترط فى نفس الأهر يشرط لاقضاء ٠‏ غير أنا مع ذلك اخترنا ما ذكره القاضى من أنه لو آنکر 
الطلاق بقوله لم أنو ه فالقول قولهلا ناض الوجه به لآن تكرار أمره بالاختیار لايصيره ظاهرا فىالطلاق للنواز أن 
يريد انختاء ی فى المال واختارى ف المسكن وغوه . وهو كاعتدى اعتدى اعتدى حيث يصد قه فى إنكار نية 
الطلاق لإمكان إرادةاعتدى نم الله ومعاصيك ونعمى. وما ف البدائع :لو قال اشتارى انعتارئ'انمتارى فاختارت 
نفسها فقال نويت بالأولى طلاقا وبالباقيتين التأكيد لم يصدق لأنه لما نوى بالأولى الطلاق كان الخال حال مذا كرة 
الطلاق فكان الباق طلاقا ظاهرا » ومثله فى الحيط ظاهر . وقال فى الكاق فى مسثئلة الكتاب : قيل لابد من ذ كر 
النفس . ونما حذف لشبرته لأن غرض محمد رحمه الله التفريع دون بيان صعة الحواب » وعلى هذا فينبغى أن 
حذف النية فى التامع الصغير كذلك ( قوله إن ذكر الأولى وما جرى غبراه إن كان لايفيد من حيث الرتيب) 
يعنى هؤف نفسه يفيد الفردية والنسبة اخصوصة » فإن بطل الثانى فى خخصوص هذا الحللاستحالته فى الجتمع فى 
الملك . أعنى الثلاث الى ملكا بقوله اختارى ثلاث مرات » إذحقيقة الترتيب فى أفعال الأعيان كنا يقال صام حج 


يتكرر فكان متعينا فلا يحتاج إلى ذكر النفس لزوال الإبهام » قال : الأولى والوسطى والأخيرة كل منها امم لمفرد 
مرتب : وليس الحل محل ترتيب فيلغو الترتيب ويبنى الإفراد » وكأنها قالت اخترت التطليقة الأولى لآن معنى قولها 
اخترت الأولى اخترت ما صار إلى" بالكلمة الأولى » والذى صار إليها بالكلمة الأولى تطليقة فكأنها صرحت بذلك 
وف ذلك يمع واحدة فكذا ههنا . ولألىحنيفة أن هذا وصف لغو لأن المجتمع فالملك لاترتيب فيه كامجتمع فى 
لكان فإن القوم إذا اجتمعوا ىمكان لايقال هذا أول وهذا آتحر ونما الترتيب فى فعل الأعيان يقال هذا جاء أولا 
و هذاءجاءآخرا وكلمالا ترتيب فيهيلغى فيدالكلامالذىهو للترتيبوهوالأولى و تاها » وإذا لغا اللفظ من حي ثالارتيب 
يلغومن حيث الإفراد أيضا لأن الرتيب فيه أصل بدلالة الاشتقاق والإفراد من ضر وراته » وإذ لغا نى حق الأصل 
لغا فى حق البناء . وإذا لغا فى حقهما بى قولها لحرت وهو يصلح جوابا الكل فيقع الثلاث » وفيه نظر من 
وجهين : أحدها أنه أطلق الكلام على الأولى أو الوسطى أو الأخيرة وکل منها مفرد فلا يكو نكلاما . والثانى أن 
( قوله قال الأولى والوسطى والأخيرة كل »لها اسم لمفرد مرتب ولیس امحل محل “رتيب فيلغوالترتيب » إل قوله وهذا کا ری معى دقيق 
جزاء الله عن الحسلين خيرا ) 


هم 
وله أن هذا وصف لغوالآن الجتمع ف الملك لاترتيب فيه كالمجتمع ف المكان والكلام للرتيب والإفراد من ضرواته ‏ 
فإذا لغا فى حق الأصلاغا ىح البناء ( ولو قالت اخترت اختيارة فهى ثلاث فى قولم جميعا ) لأنها للمرة فصار 
كنا إذا صرحت با ولآن الاختيارة للتأ كيد وبدون التأكيد تقع الثلاث فع التأكيد أولى 


لم يز إبطال الآخر فيجب اعتباره ( قوله والكلام للترتيب ) ذكر ف المبسوط لأنى حنيفة وجهين : أحدهها أن 
الأولى نعت لمونثرفاستدعى مذ كورا يوصف به والمذ كور ضمنا الاختيارة ٠‏ فكأنها قالت ارت الاختيارة أو 
'المرة الأولى ٠‏ ولو قالتذلك طلقت ثلاثا . والآخحر آنا أنت بالترتيب لافما يليق وصفه به فيلغو وبيى قولها اخيرت 
فيكو ن جوابا للكل » وهذا : تم الإشارة إليه بقوله إن هذا وصف لغو إلى قوله فى المكان» فقوله والكلام للرتيب 
ابتدأء وجه تضمن جواب قولهما إن كان لايفيد الترتيب الخ لابطابق الوجه الأول .والمراد بالكلام لفظ الأول ء 

فإن كثيرا من الأصوليين يطلقه على المفرد ٠‏ وبعضهم ينسبه إلى كلهم ٠‏ ثم برد عليه منع أن الإفراد من ضرورة 
الرتيب الذى دو معنى الأول » بل كل منهما مدلوله لي سأحدهما تبعا للآخر »حى إذا لغا فى حق الأصللغا ى حق 
البناء ودو الإفراد . وإذا لغيا بى قوها ارت وهو يصلح جوابا الكل فيقعن . ولذا اختارالطحاوى قولهما . 
والحواب بعد تسلم أن الفردية مدلول تضمنى فقد يكون أحد جزءىالمدلول المطابىهو المقصود والآخر تبعا کا 
هو المراد هنا من قوله والإفراد من ضروراته فينتى التبع بانتفاء المقصود والوصف كذلك » لآنه وضع لذات 
باعتبار معبى هو المقصود فلم يلاحظ الفرد فيه حقيقيا أو اعتباريا كالطائفة الأولى والجماعة الأول إلا من حيث 
هو متصف بتلك النسبة . فإذا بطلت بطل الكلام . وقد ضعف بعضهم تعليل أىحنيفة رهه الله بن ار تيب ثابت 
فی اللفظ ون ل يكن ثابتا فى المعنى . فصدق وصفها بالأولىوالوسطى إلى آخره باعتبار أن قوله اختارى اختاری 
حملة بعد حملة . والحاصل من هذا اخترت لفظتك الأولى أو كلمتك الأول » ولا معنى له أصلا بعد فرض إهدار 
وصف الطلاق به . وأبعد من هذا من رام الدفع عنه بأن ا مى ارت الإيقاع بكلمتك الأولى لإن الإيقاع 
لايكون بكلمته قط بل بكلمنها مريدة با الطلاق . ولو قال لها اختارىثلاثا فقالت اخترت اختيارة أو الاختيارة 
أومرة أو بمرة أو دفعة أو بدفعة أوبواحدة أو اختيارة واحدة تقع الثلاث اتفاقا لأنه جواب الكل حى لوكان 


الأولى اسم لفرد سابق فكان الإفراد أصلا والرتيب بناء لكونه يفهم منو صفه . والحواب عن الأول أن أهل اللغة 
ربا يطلقون ال.لام على المركب من الحروفالمسموعة المتميزة وإن م يكن مفيدا » وهذا على ذلك الاصطلاح » 
ويحوز أن يكون عجازا منباب ذكر الكل وإرادة الحزء » وعنالثانى بأنكلا من ذلك صفة والصفة مادلت على 
ذات بأعتبارمعنى هوالمقصود فيكون الأولى دالا على الفرد السابق وهعنى السبق هو المقصود فصح أن الرتيب أصل 
والإفراد من ضر وراته لأنالصفة لاتقوم إلا بالذات الى لز مما الفردية فىالوجود وهذا كما ترى معنى دقيق جزاه الله 
عن المحصلينخيرا ( ولوقالت اخيرتاختيارة فهى ثلاث فى قولمجميعا ) وهو واضح 

أقول : آخر هذا الكلام يدل على صحة الثر تيب » وى أوله اعتراف بعدم صميه فايتأمل فإنه لايوافق المشروح أيضا » ولا يدفعه ماذ كر 


فى معرض الحواب عن أن حئيفة رحمه الله ( قال المصدف : والكلام لتر تيب) أقول : إشارة إلى المواب عن قوهما ( قال المسئف : ولآن 
الاعتيارة للتأكيد ) أقول : فيه تأمل , 


ثم 
( ولو قالت قد طلقت نفسنى أو اخترت نفسى بنطليقة فهى واحدة ملك الرجعة ) لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق 
بعد انقضاء العدة فكأئها احتارت نفسها بعد العدة (وإن قال ها أمرك بيدك فى تطليقة أو اختارى تطليقة فاختارت 
نفسها فهى واحدة بلك الرجعة ) لأنه جل لما الاختيار لكن بتطليقة وهى معقبة لارجعة بالنص 


بعال لزم كله ( قوله فهى واحدة يلك الرجعة)وهومهو بلبائن نص عليه محمد فى الزيادات وف اللخامع الكبير 
والمبسوط والأوضح وشروح الخامع الصغير وجوامع الفقه وعامة اللحوامع سوى جامع صدر الإسلام فإن 
فيه ما فى المداية . وجه الصحيح أن الواقع بالتخيير بائن لأن التخيير تمايلك النفس منها ولبس فى الرجعى ملكها, 
نفسها وإيقاعها وإن كان بلفظ الصريح ٠‏ لكن إنما يثببتبه الوقوع على الوجه الذى فوض به إليها » والصريح 
لاينافى البينونة كا فىتسمية المال فيقع به لأنها لاتملك إلا ماملكت ؛ ألا ترى أنه لو أمرها بالبائن فأوقعت الروجعى 
أو بالعكس وقع ما أمرها به لاما أوقعته . فإن قيل : ما الفرق بين ارت وطلقتحيث يصح طلقت جوابا 
لاختارى حى تقع به البائنة واحرت لايصلح جواب طلى نفسك حى لايقع به شىء إلا عند زفر . وسنذكر 
جوابه فى فصل الأمر باليد ( قوله لكن بتطليقة ) قبل عليه لو كان كذلك لكان هذا كقوله طلى نفسك . وقد 
ذكرنا أنه لابقع بارت جوابا لطلق نفسك . أجيب بأن آآخ ركلامه لما فسر الأول كان العامل دو المفسر وهو 
الأمر باليد والتخبير ء وقولها لحرت يصلح جوابا له . 

( ولو قالت قد طلقت نفسى أواخترت نفسى بتطليقة) يعنى فى جواب من قال اختارى ( فهى واحدة يمل كالرجعة 
لأن هذا اللفظ) يعنى قولها قد طلقت نفسى أواخترت بتطليقة ( يوجب الانطلاق ) أى البينونة بعد انقضاء العدة 
لكونه من ألفاظ الصريح ومايوجب البينونة بعد انقضاء العدة كان عندالوقوع رجعيا فهذا اللفظ يوج بالرجعى . 
فإن قبل : إذن لايكون اواب مطابقا للتفويض لأن المفوض إليها الاختيار وهو يفيد البينونة أشار إلى الجواب 
بقوله ( فكأنها اختارت نفسما بعد العدة ) فكان مطابقا من حيث أن الاختيار قد وجد منها . قال الشارحون : 
وقوله يملك الرجعة غلط وقع من الكاتب لأن المرأة إنما تتصرف حكا للتفويض والتفويض بتطليقة بائنة لكونه من 
الكنايات فتملك الإبانة لاغير » والأصح من الرواية فهى واحدة ولا علك الرجعة لأن روايات المبسوط واللتامع 
الكبير والزيادات وعامة نسخ ابحامع الصغير هكذا > سوى الحامع الصغير لصدر الإسلام فإنه ذكر فيه مثل 
ماذكر فى الكتاب » والدليل أيضا يساعد ماذكر فى عامة النسخ ٠‏ فإنه ذكر فى اللخامع الصغير لقاضيخان » أما 
وقوع الواحدة فلما قلنا وهو أن التطليقة لاتتناول أكثر من الواحدة » ونما تكون بائنا لآن العامل تخيير الزوج 
والواقع بالتخيير بائن لأنه تمليك النفس منها والرجعى لايثبت ملكالنفس ( وإن قال ها أمرك بيدك فى تطليقة أو 
اختارى بتطليقة فاختارت نفسها فهى واحدة علك الرجعة لأنه جعل ها الاختيار لكن بتطليقة وهى تقب 
الرجعة ) قيل فعلى هذاكان قوله هذا ف التقدير بمنزلة قوله طلى نفسك ٠‏ وقوها اخيرت لايصاح جوابا لقوله 
طلق نفسك بل يلغو. وال واب أن قوها اختّرت إنمالا يصلح جوابا لقوله طلى لكونه أضعف من الطلاق فإن 
الزوج يملك الإيقاع بلفظ الطلاق دون لفظ الاختيارء ولهذا صح بالعكس لكون الطلاق أقوى » وههنا م يكن 


( قوله قال الشارحون : قوله بملك الرجعة غلط, وقع من الكاتب ) أقول : كيف يكون غلطا من الكاتب وقد علل بما علل به , والحواب 


سم AY‏ سه 


( فصل : فى الأمر باليدك) 


[ فروع ] قال أنت طالق إن شئت واختارى فقالت شس واخترت يقم نتان بالمشيثة والاختيار . ولوقال 
اختارى اختارى اختارى بألف فقالت اخترت یع ذلك وقعت الأو ليان بلا شى عو الثالثة بألف لأنها المقرونة 
بالبدل ها فى الاستثناء والشروط > وكذا لو قالت اخترت نفسى اختيارة أو واحدة أو بواحدة. ولو قالت 
احترت الأولى أو الوسطى أوالأخيرة تطلق ثلاثا بألف عا على قول أىحنيفة » وعلى قوهما وقعت واحدة بغير شىء 
إن قالت ارت الأولى أو الوسطى ٠‏ وبألف إن قالت اخحترت الأخيرة. ولو قالت طلقت نفسى بواحدة أو اخترت 
نفسى بتطليقة فهى واحدة بائنة لأن التطليقة اسم لاواحدة فلايكون جوابا عن الكل بل البعض » وبعد ذلك 
تسأل المرأة عن ذلاك » فإن قالت عنيت الأولى أو الثانية وقعتا بلاشى ء أو الثالثة بانت بألف . ولو قال اختارى 
واختارئو اختارى بالعطف لوم فالآألف مقابل بالثلاث اعطف > فلوقالت الحرت نفسى بتطليقة 0 بقع شی ء 
لأن الواحدة لو وقعت وقعت بثلث البدل ول يرضه .ولو قالت الحرت الأولى أو الثانية أوالثالثة وقعت ثلاث 
بألف عنده > وعندهما لايقع لأنه لووقع وقم بثلث الألف . ولو قال طااحتاریمن ثلاث تطليقات ماشئت فلها 
احتيار واحدة أو ثنتين عند ألىحنيفة لا غير لأن من للتبعيض » وعندهما تملك أن تطلق نفسها ثلاثا لأنها للبيان 
وهى معروفة . 

( فصل فى الأمر باليد) 

قدم التخيير لتأيده بإجماع الصحابة ٠‏ والأمر باليد كالتخيير فى جميع مسائله من اشتراط ذكر النفس أو 
أيقوم مقامه ومن عدم ملاك الزوج الرجوع وغير ذلك ما قلامناه سوى نية الثلاث فإنها تصح ههنا لافى التخيير. 
واعلم أن التفويض بلفظ أمرك بيدك لاء فيه حلاف » وصحته قياس واستحسان . وكذا صحة التفويض بلفظ 
اختارى نفسلك لأنه يملك تطليقها فله أن ملکه بكل لفظ يفهم و ولفظ إتتارئ السك وقلع + بلع 
هذا إا يتجه تقديم التفويض يلفظ اختارى لتأيده بإجماع الصحابة رضى الله عنهم نصا ء > خلافه بلفظ الأمر باليد» 
فإنه وإن لم يعلم فيه حلاف أحد لم بقع به ذلك النقلصر بحا » وإنما افر البابان ف القياس والاستحسان ف الإيقاع 


أضعف لأن صعة هذا الحواب بالنظر إلى ظاهركلامه وهوالأمر باليد والاختياردون مايئول إليه من المعنى وها 
ضعيفان كالاختيار . فجاز أن يقع قوطها احارت جوابا له . 
( فصل نى الأمر باليد ) 
أحر فصل الأمر باليد عن فصل الاختيار لأن ذلك ميد بإجماع الصحابة رضى الله عنهم . إذا جعل الرجل 
مر أأمر أنه بيدها فا فيه كالحكم فى التخيير فى المسائل . قال فى الاهاية : إلا أن هذا صحبح قياسا واستحسانا لآن 
الزوج مالك لأمرها فإنما بملكها بهذا اللفظ ماهو ملوك له فيصح منه ويازم حى لايملك الرجوع عنه اعتبارا بإيقاع 


( فصل ف الأمر باليد) 


( قوله كالحكم فى التخيير فى المسائل ) أقول : يعتى من اشتراط ذكر النفس » أوما يقوم مقامه وس عدم ملك الزوج الرجوع وغير ذلك 
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( وإن قال ها أمرك بهيدك ینوی ثلاثا فقالت قد احارت نفسى بواحده فهى ثلاث ) لآن الاختيار يصلح جوابا 
للأمر باليد لكونه تمليكا كالتخيير » والواحدة صفة للاختيارة » فصار كأنها قالت: اخترت نفسى عرة واحدة 
وبذلك بيقع اثلاث 


بلفظ الاحتيار » فإن إيقاعها به إنما يحوز استحسانا بإجماع الصحابة لاقياسا لأن الزوج لايملك الإيقاع به فلا يماك 
به المملك إِذْ لايكون ماف ملكه أوسع ما فى ملك مملكه و هذا يتساوى فيه البابان » فإن إيقاعها بلفظ اخترت نفسى 
يصح فى جواب أمرك بيدك کا يصح فى اختارى . وأما الإيقاع بلفظ أمرى بيدى و نحوه فلا يصح قیاسا ولا 
استحسانا.فلا بحم حول الحمى و تيرك التزول خافة ( قوله وإن قال ها أمرك بيدك ينوى ثلاثا ) أى ينوى التفويض 
ثلاث ( فقالت اخئرت نفسى بواحدة فهى ثلاث لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد ) وهنا مقاءان الوقوع 
وكونه ثلاثاوالوقوع مبنى على صعته جوابا » فأفاده بقوله لکونه أى الأمر باليد تمليكا كالتخيير فجوابه جوابه 
وهو منقو ض بطلى نفسلك فإنه تمليك كالتتخيير . ولا يصلح اخدرت نفسى جوابا له حى لايقع به شىء إلا عند 
زفر رحمه الله . ومجواب شمس الأثمة بأن الاختيار أضعف من لفظ الطلاق ٠‏ ولذا لو قالت طلقت نفسبى فأجازه 
ميثدأ جاز » ولو قالت اخترت نفسى لايتوقف ولا يقع وإن أجازه ولا بملك هو الإيقاع به فصلح الأقوى جوابا 
للأضعف دون العكس لايدفع الوارد على المصنف ٠‏ ثم كون الأقوى يصلح جوابا للأضعف بلا عكس يحتاج 
إلى التوجيه . ويمكن كونه لآن الحواب دو العامل والتفويض شرط عله فلا يكون دونه بل فائقا أو مساويا . 
وفرق قاضيخان فى شرحالزيادات بأن قوها اخئرت مبهم . وقوله طلى نفسك مفسر والبهم لايصلح جو ابا للمفسر 
وهو مشكل على ماتقدم من تقرير الاكتفاء بالتفسير فى أحد ابحانبين . ثم أفاد الثانى بقوله ( والواحدة ) أى 
الى تطقت با ( صفة الاختيارة فصار كأنما قالت اخترت نفسى برة واحدة وبذلك يقع الثلاث ) وكان الظاهر 
أن يقول باختيارة واحدة لآنه جعلها وصفا لها لكنه قصد التنبيه على أن موجب وقوع النلاث وصرحت بقوها 


الطلاق . وفيه نظرلأنه ذكر ف الاختيار أنه لايعلك الإيقاع بهذا اللفظ . حى لو قال اخترتك من نفسى أو ارت 
نفسى منك لایقع شبىء وف الأمر باليد كذلك › فينبغى أن لايصح قياسا کا فى الاختبار إلا إذا ثبت أنه إذا قال 
أمرى منك بيدك أوأمرك منى بيدى وقع الطلاق فيندفع ( وإذا قال لامرأته أمرك بيدك ينوى بذلك الثلاث فقالت 
قد الحارت نفسى بواحدة فهى ثلاث) وبيانه يحتاج إلى إثيات صعةجواب الأمر باليدبالاختياروإل كيفية الدلالة على 
الثلاثة »أما الأول فقد بينه بقوله لأن الاختياريصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا كالتخيير فكانامتساويين فى 
القوة والضعف فجاز أن يقع جوابا .له » وأماكيفية الدلالة على الثلاثة فلآن الواحدة صفة الاختيار ة(فصار ت كأنها 
قالت اخيرت نفسى رة واحدة )أى باخقيارة واحدة بدليل ما بعده وهو قوله وهى فى الأولى الاختيارة . وإنما 


ما تقدم سوى نية الثلاث وءا إذا عالت اخترت نفسى بتطليقة فى جواب الأمر باليد على ماذكره المصنف ( قوله إلا إذا ثيت أنه إذا قال أمرى 
منك بيدك أو أمرك مى بيدى وقع الطلاق فيندفع ) أقول : فيه حث » فإنه إذا ثبت ماذكره لابفيد أيضا ؛ إذ مفالفة القياس فى ااتشيير من 
حيث أن المرأة تطلق بقوطا اشدّرت نفسى فى جواب التخيير » و لابملك الزوج تطليقه بذاك اللفظ فيكون ماق ملكها أو سم ما فى ملك ملكها 
وذلك كذلك هنا إذ تطليقها نفسها يكون هنا أيضا بلفظ الاختيار ء ولو تالت فى اواب أمرمى بيدى لاتطلق فليتأمل ( قوله لأن الاختيار 
يصلح جوابا للأمر بايد لكونه مليكا كالتخيير ,فكانا متساويين فى القوة والضعف ) أقول : فيه أن التخيير مؤيد بالإبماع فيكون أقوى 
( قوله أى باختيارة واحدة بدليل مابعده ) أقول : تعليل لتفسيرء , 


س ۸4 سه 
( ولو قالت قد طلقت نفسى بواحدة أو احترت نفسى بتطليقة فهى واحدة بائنة ) لأن الواحدة عت لمصدر 
محذوف وهو الأول الاختيارة»وق الثانية التطليقة إلا أنها تكون بائنة لأن التفويض ف البائن ضرورة ملكها 
أمرها » وكلامها حر ج جوابًا له فتصير الصفة المد كورة فالتفويض مذكورة فالإيقاع وإنما تصح نية الثلاث 
فى قوله أمرك بيدك لأنه يحتمل العموم وا لخصوص ونية الثلاث نية التعمم » 


اختيارة وانحدة كون الراد بمرة'واحدة » فإن الاختيارة ليست إلا المرة من الاختيار » وإذا كان اختيارها رة 
واحدة انتى الاختياز 2 > وكونها بحيث لايتصور ها اختيار آحر هو بأن بقع الثلاث » ويقال فالعرف تركته 
بمرة واحدة وكرهته رة و أعرضت عنه مرة و احدة » وما لايحصى من هذا لايراد به إلا بلوغ ماقيد به من البرك مثلا 
والكراهة والإعراض متاه . وأورد بعضهم أنهينبغى أن يقع به طلقة واحدة لأن بواحدة يحتمل كونه صفة طلقة 
ولما جعل أمرها بيدها فى التطليق فقوها ارت نفسى بواحدة يحتمل كلا من كون إرادة الموصوف طلقة ' 


عبر عنها بمرة لأن الصيغة الدالة على المرة من الاحتيار هى الاختيارة فعبرعنها بمفهومها » وبذلك : أى بقوها اخترت 
نفسى برة واحدة يقع الثلاث لآن معناه احارت جميع مافوضت إلى اختيارة واحدة » وحين نوى الزوج الثلاث 
فقد فوض إليها ذلك( ولو قالت ) يعنى فى جواب قوله لها أمرك بيدك ( قد طلقت نفسى واحدة أو اخثرت نفسى 
بتطليقة فهى واحدة بائنة لأنالواحد نعت لمصدر محذوف ) فوجب إثباته على حسب مايدل عليه المذ كور السابق » 
وهو الأولى الاختيارة لدلالة اخحرت عليها » وفالثانية التطليقة لدلالة طلقت عليها » ولا يتوم التكرار ى قوله 
وهى ف الآولى الاختيارة مع تقدم قوله والواحدة صفة للاختيارة لأنه SS‏ : 
وهو قالأولى الاخحتيارة لدلالة اخرت علا فتكون فى الثانية التطليقة لدلالة طلقتعلها إلا أنها تكوزبائنة 
ل ل 
ملكها أمرها »> فقوله فالبائن نخر إن وتقريره التفويض حصل فالبائن لضرورة أنه ملكها أمرها » وأن تمليكه 
إياها أمرها يقتضى البينونة لكون الأمر باليد من ألفاظ الكناية وكلامها حرج جوابا له فتصير الصفة المذكورة 
يعنى البينونة فى التفويض مذكورة فى إيقاع المرأة كلامها مطابقا لكلامه . فإن قيل : ما الفرق بين قولها ارت 
تفسى بتطليقة فى جواب اختارى وبين قوله ذلك فى جواب أمرك بيدك عند المصنف حى كان الواقع فى الأول 
رجعيا کا تقدم وفى الثاى بائنا كا ذكره » وهل هذا إلا دليل على أن ما تقدم كان سہوا من الكاتب کا ذكره 
الشارحون . فالحواب أن الاختيار القياس فيه أن لايقع به الطلاق وإن نوى الزوج » إلا أنا استحسناه لإجماع 
الصحابة » والإجماع إما هوف جرد الطلاق لا فى البائن فليس فيه مايمنع صريح الطلاق الوارد فكلامها عن «وجبه 
لاف الأمر باليد لأنه من ألفاظ الطلاق قياسا واستحسانا على مانقلنا عن صاحب الهاية فىأول هذا الفصل 
( وإنما تصح نية الثلاث فى قوله أمرك بيدك دون اختارى لأنه يحتمل العموم والخصوص) قال شيخ الإسلام : 
الأمر اسم عام يتناول كل شی ء > قال الله تعالى ‏ والأمريومئذ للم أراد به الأشياء كلها » وإذا كان الأمراسها عاما 


( قوله لأنه إعادة ليان قرينة الحذوف الخ ) أقول : فيه تأملء إلا أن يقال :يفهم ذلك من التغصيل والمقابلة ( قوله لكون الأمر باليد الخ) 

أقول : محل بحث » والأصوب أن يقول وإلا لم تملكأمرها ( قوله والإسماع إنما هوف جرد الطلاق لاف البائن فليس فيه مايمنع صريح الطلاق) 

أقول : فيه بحث » ألا يرى إلى ماقاله المصنف من أن الواقع بها بائن لأن اختيارها نفسها بتبوت اختصاصها بها ( قوله قال شيخ الإسلام 

الأمر اسم عام يتناول كل شىء الخ ) أقول : قبل هذا خلط بين الكلامين المتدافعين » وهل هذا إلا خبط ؟ والمحواب أن مرادهبقوله اسم 
( ۱۲ - تتح القديرحنق - 4 ) 


5000 


حلاف قوله اختارى لأنهلامحتمل العمول وقد حققناه من قبل( ولو قال لا أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدحل 
فيه الليل وإن ردت الأمر فى يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر بيدها بعد غد ) لآنه صرح بذ كر وقتين 
بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الأمرإذ ذكراليوم بعبارة الفرد لايتناول الليلفكانا أمرين فبرد” أحدهما لايرتد 
الآخر. وقال زفررحه الله: هما أمرواحد بمزلة قوله أنت طالق اليوم وبعد غد .قلنا : الطلاق لايحتملالتأقيت» 


أواختيارة » فإذا نوتها أولم تكن لها نية تقع و احدة . وابلدواب أنالاحالين لم يتساوياء فإن حصو ص العامل اللفظى 
قرينة خصوص المقدر وهوهنا لفظ اخترت فى قوها اخترت نفسى بواحدة » حلاف ما إذا أجابت بطلقت نفسى 
بواحدة حيث تقدر الطلقة وهو بخصوص العامل أيضا . و بهذا وقع الفرق بينجوابها بطلقت نفسى بواحدة حيث 
يقع واحدة بائنة واخثرت نفسى بواحدة حيث يقع ثلاث » وإنما كان التطليقة بائئة لأن التفويض إتما يكون نى 
البائن لآلا به تملك أمرها وإنما تملكه بالبائن لابالرجعى › وإذا علم أن الأمر باليد ما يراد به الثلاث » فإذا غال 
الزوج نويت التفويض ف واحدة بعد ماطلقت نفسها ثلاثا فى الحواب يحلف أنه ما أراد به الثلاث ( قوله وقد 
حققناه من قبل ) أى فى فصل الاختيار بقوله الاختيار لايتنوع ( قوله ولوقال ها أمرك بيدك اليوم وبعد غد 
لم یدحل فبه الليل إلى آنحره ) ححاصله أن قله اليوم وبعد غد واليوم وغدا يفئرقان ف.حككين : أحدههما أنها لواختارت 
زوجها اليوم وخرج الأمرمن يدها فيه تملكه بعد الغد , والثانى عدم ملكها فى الليل ٠‏ وى اليوم وغدا لو اختارت 
زوجها اليوم لاتملك طلاق نفسها غدا : أى نبارا وتملكه ليلا » والفرق مبنى على أنه تمليك واحدة فى اليوم وغدا 
وتمليكان ف اليوم وبعد غد . وجعله زفر رحمه الله ق الكل تمليكا واحدا فى اليوم وبعد غد . فلم يثبت اللحيار بعد 
الغد إذا ردته اليوم قياسا على طلى نفسلك اليوم وبعد غد حيث يقع الطلاق واحدا فكذا يكون هنا أمر واحد 
وعلى أمرك بيدك اليوم وغدا . قلنا الطلاق لايحتمل التأقيت » وإذا وقع تصير به طالقا فى جميع العمر فذ کر بعد 
غد وعدمه سواء لابقتضى طلاقا آحر » أما الأمر باليد فيحتمله فيصح ضرب المدة له غير أن عطف زمن على 
زمن بماثل مففصول بينهما بزمن تماثل هما ظاهرا فی قصد تقييد الأمر المذكور بالأول » وتقييد آم رآخر بالثانى وإلا 
لم تكن لهذه الطفرة معنى » وإذا كان كذلك يصير لفظ يوم مفردا غير مجموع إلى مابعده فى الحكم المذ كور لأنه 
صار عطف جملة.: أى أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك بعد غد . ولو قال أمرك بيدك اليوم لايدخمل اللبل» مخلاف 


صلح اسا لكل فعل » فإذا نوى الطلاق صار كنابة عن قوله طلاقك بيدك والطلاق مصدر يحتمل العموم 
والخصوص فيكون نية الثلاث نية التعمم( بحلاف قوله اختارى لأنه لايحتمل العدوم وقد حققناه من قبل) يعنى 
فى فصل الاختيار بقوله لأن الاختيارالايتنوع : وقوله ( ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخمل فيه الليل) 
حى لو اختارت نفسها ف الايل لايقع الطلاق ( وإن ردت الأمر فى يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر ى يدها 
بعد غد لأنه صرح بذكر وقتين ) يعنى اليوم وبعد غد ( بينهما وقت من جنسهما ) يعنى الغد (لم يتناوله الأمر ) 
فإنها لو اختارت نفسها فى الغد لاتطلق فكانا أمرين ( فبرد أحدهما لا يرتد الآآحر ) وهذا دليل كون الأمر يدها 
بعد غد بعد رده فى اليوم. وقوله ( إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لايتناول اليوم ) دليل قوله لم يدنحل فيه الايل وهو 


عام يتناو ل كل سىء هو التناول على سبيل البدل وإرادة الأشياء كلها من قو له تعالى ‏ و الآمر يومئذ لله بواسطة الألف واللام الاستغراقة » 
والمراد من قوله صلح اسما لكل فمل صلح إطلاقه لكل فعل , 


۹ 

والأمر باليد يحتمله ؛ فيوقت الأمر بالأول وجعل الثانى أمرا مبتدأر ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل اليل 
ف ذلك » فإن ردت الأمر فى يومها لايبى الأمر فى يدها فى غد) لأن هذا أمر واحد لأنه ل يتخلل بينالوقنين 
المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد يبجم الليل وجلس المشورة لاينقطع فصاركا إذا قال أمرك 
بيدك فى يومين . وعن ألى حنيفة رمه الله أنبا د الأمر فى اليوم لها أن تختار نفسها غدا لآنها لاتملك رد 
الأمر كا لاتملك رد الإيقاع . ْ 


اليوم وغدا فإنه لم يفصل بنهما بيوم آخر لتقوم الدلالة على القصد المذكور فكان جمعا يحرف الجمع فى القليك 
الواحد فهو كقوله أمرك بيدك ف يومين » وف مثله تدخخل الليلة المتوسطة استعمالا لغويا وعرفيا » على أن على 
ماروى ابن رس من أنه إذا قال أنتطالق اليوم وبعد غد نطلق طلاقين » بخلاف اليوم وغدا يمتنع قياسه . وأيضا 
فى طالق اليوم وبعد غد يثبت فيه الحكم فى الغد لأنها طالق فيه أيضاء بحلاف أمرك بيدك اليوم وبعد غد فإن 
الاتفاق على أن لاخيار لها فى الغد فام يلحق به من *كل وجه . وقولالمصنف وقد يهجم الليل ومجلس المشورة 
لم ينقطع لا اعتبار به تعليلا لدخول الليل ف الملياك المضاف إلى اليوم وغد لأنه يقتضى دخول الليل فى اليوم المفرد 
لذلك المعنى : أعنى أنه قد يهجم الليل وعجلس المشورة لم ينقطع ( قوله وعن أل حنيفة فى مسئلة أمرك بيدك اليوم 
وغدا أنها إذا ردت الأمر فاليوم ها أن تختار نفسها غدا ) رواه أبو'يوس ف عنه » ووجهه أن المرأة لاتملك رد 
إيقاع الزوج لو نجز » فكذا لاتملك رد الأمر لأنه تمليك يثبت حككه لا من الملك بلا قبول كالإيقاع منه وحاصله 
أن ردها لغوء فالحال كما كان فلها أن تخار نفسها ئى الغد » ومقتضى هذا أن لها أن تختار نفسها ى اليوم الذى 
ردت فيه أيضا فصار كقيامهاعن المجلس بعد ما خيرها فى اليوم وغدا واشتغالها بعمل آلحر خيث لايمخرج الأمر 
يي ال ل ا ا ل و 
اختيار شی ء أى بفعل مايدل على الإعراض أو اختيارها زوجها » فإذا ردت باختيارها زو جها خرجملك الإيقاع 
عنها فلا تملك اختيار نفسها بعد ذلك » ويضاف توقيت المليك بهذه إلى الإجماع على حلاف القياس مع أن توقيته 
فى الحملة ثابت شرعا "كا فى الإجارة . والأوجه تشييبه بالعارية لوجهين: كونه بلا عرض والعارية ليك المنفعة 
بلا عوض . والثانى أن توقيتها ليس بمدة معينة لآن انقضاء الجلس ليس مضبوط الككية إذ قد يمتد يوما ويوما 
أوأكثر » وكذا اختيارها زوجها وفعل مايدل على الإعراض يلاف الإجارة . وأما تقريره بأن اشير بين أمرين 
إغاله اختيار أحدهما فکا آنا إذا اختارت نفسها ليس لما أن نختارزوجها فتعود إلالنكاح كذلك إذا اختارت 


كما ترى الإدلاج ملبس وإن كان ظاهرا . وقال زفر : هما أمر واحد بمنزلة قوله أنت طالق اليوم وبعد غد فى 
كون أحدهما معطوفا على الآخر من غير تكرار لفظ الأمر . وقلنا : الفرق بينهماظاهرء وهو أن الطلاق لايحتمل 
التأقيت فكانت الطالقاليوم طالقا غدا وبعد غذ وغيره » وأما الأمر باليد فإنه محتمله » وذكر وقتين غير متصل 
أحدهما بالآخرانخال وقت پیا غير مذكور فقت بالل » وجعل الا أمرا بدا كانه قال وأم يدك بعد 
غد (ولوقال أمرك بيدك اليؤم وغدا يدخل الليل فى ذلك ) وكلامه ظاهر . وقوله( لأنها لاتملك رد الأمر كما 
لاتملك رد الإيقاع ) معناه ليس للمرأة أن ترد الأمر باليد الذى صدر من زوجها بأن تقول لاأقبل كا أنه ليس 


( قوله معناه ليس للمرأة أن ر د الآمر باليد الخ ) أقول : هذا لايدل على أنه ليس هما أن ترد إذا ايار ت زوجها » والكلام فيه فليتأمل . 


2 

وجه الظاهر آنا إذا اختارت نفسما اليوم لابب ها الحيار فى الغد » فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمرلآن الخير 

بين الشيئين لابملك إلا اختيار أحدهما . وعن أىيوسف رحه الله أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا 
أنهما أمران لما أنه ذكر لكل وقت خبرا بخلاف ماتقدم 


زو جها ليس ها أن تختار نفسها فلا يفصح عن جواب النكتة الى هى مبنى جواز اخختيارها نفسها : أعنى أن المللك 
بعد ثبو ته لايرتد بالرد إنما يرتد شطر العليك » وقد قلنا إن هذا العليك يثبت اللاك بلا قبول » وقد ظهر من وجه 
الظاهر حمل الرد المذكور فى رواية ألى يوسف على اختيارها زوجها » ولا شك أنها لاتتعرض لما به الرد فيمكن 
حمل ردها على كونه بما يكون بلفظ الرد ووه بأن تقول عقيب الملك بتخييرها رددت التفويض أو لاأطلق » 
وبكون هذا إعطاء لنفس هذا الحكم ويكون هو مستند مافرع ف الذخيرة حيث قال: لو جعل أمرها بيدها أو 
بيد أجنبى بقع لازما فلا يرتد بردها والمسئلة مروية عن أصابنا » وبما ذكرنا تندفع المناقضة الموردة ف الأمر باليد 
حيث صرح ف الرواية أنه لايرتد بالرد » وق الكتاب أنه يرتد : أعنى فى قوله أمرك بيدك اليوم وغدا » وإن ردت 
الأمر فى يومها لابب الأمر يدها » فإن المراد بردها هنا اختيارها زوجها اليوم» وحقيقته انہاء ملكها : وهناك 
اراد أن تقول رددت فلم يبق تدافع » لكن الشارحون قرروا ثبوت التدافع فى ذلك حيث نقلوا أنه لايرتد ونقلوا 
أنه يرتد بالرد . ووفقوا بأنه يرتد بالرد عند التفويض» وآما بعده فلا يرتد كما إذا أقر بعال لرجل فصدقه ثم رد إقراره 
لايصح . وحاصله أنه كالإبراء عن الدين ثبوته لايتوقف على القبول ويرتد بالرد لما فيه من معنى الإسقاط أو 
القليك . أما الإسقاط فظاهر » وأما القليك فقال تعالى - وأن تصدقوا خير لكم - سعى الإبراء تصدقا. وما وقع 
فى هذا الباب من المناقضة ماذكر فى الفصول : لو قال لامرآته أمرك بيدك ثم طلقها بائنا حر جالأمر من يدها ع 
وقال فى موضع آحر : لايخرج وإن كان الطلاق بائنا . ووفق بأن الحروج فيا إذا كان منجزا وعدمه 
إذا كان معلا مثل أن قال أكرترابز نم 'فأمرك بيدك ثم طلقها بائنا أو خالعها. ثم تزوجها ثم وجد الشرط 
يصير الأمر بيدها » ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آحر ثم ضربها لا يصير بيدها ومن المناقضة 
تصريحهم بصحة إضافته كا فى المسئلة الاتية إذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان» وسيأق الكلام فیا ( قوله وعن 
ألى يوسف أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا أنبما أمران ) حى اواحتارت زوجها اليوم لا أن تطلق 
نفسها غدا » لآنه ثبت ها في الغد تخيير جديد بعد ذلك التيخيير المنقضى باختيارها الزوج . قال السرخحسى : وهو 
صصح لأنه لما ذكر لكل وقت خبرا عرف أنهلم يرد اشتراك الوقتين فى خبر واحد » والأصل استقلال كل كلام. 
وذكر قاضيخان هذه ولم یذ کر فیا خلافا » فلم يبق تخصيص أنى يوسف إلا لأنه مخرجالفرع المذ کور . واعلمأنه 
يتفرع على هذا عدم جواز اختيارها نفسها ليلا فلا تخفل عنه لأنه أثبت ها ىيوم مفرد ولا يدخل الليل » والثابت 
فى اليوم الذى يليه بأمر آخر ,كقوله أمرك بيدك اليوم حيث يمتد إلىالغروب فقط ع بخلاف قوله أمرك بيدك ف اليوم 
إنما يتقيد بالمجلس وهو على ماقدمناه من الأصل فى أنت طالق غدا وفى غد . وف جامع العرتاشى : أمرك بيدك 
البوم غدا بعد غد فهو أمر واحد فى ظاهر الرواية لأنما أوقات مترادفة» فصار كقوله أمرك بيدك أبدا فيرتد بردها 


لها أن ترد الإيقاع الذى أوقعه زوجها عليها بقوله أنت طالقء وإذا كان کذلك كان الأمرباقيا فى الغد کا کان وكان 
ها أن تختار نفسها غدا . وقوله ( وجه الظاهر) ظاهر وكذا قوله ( وعن ألى يوسف أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم ) 
قال مس الأئمة : هذه هى الرواية الصحيخة» وجعل قاضيخان هذه الرواية أصل الرواية وم يذكر حلاف أحد 


Q۳ 
(وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلانفلم تعلم بقدومه حتی جن‌الليل فلا حيار ها ) لأن الأمر باليد ما يمتد‎ 
فيحمل اليوم المقرون به على بياض الہار وقد حققناه من قبل فيتوقت به ثم ينقضى بانقضاء وقته ( وإذا جعل‎ 
أمرها بيدها أو خيرها فكثت یوما م تقم فالأمر فى يدها مالم تأخحل ىعمل آحر) لأن هذا تمليك التطليق منها( لن‎ 
) المالك من يتصرف برأى نفسه وهى ببذه الصفة والعليك يقتصر على المجلس وقد بيناه‎ 


مرة » وعن ألى حنيفة ثلاثة أمور لأنها أوقات حقيقة( قوله وإذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان صح) وها أن 
تطلق نفسها يوم يقدم » وهذا أيضا ما يفارق به سائر العُليكات فإنها لاتصح إضافما ولا تعليقها بخلافهذا لأنه 
إنما هو تمليك فعل فلا يقتضى لوازم تمليكات الأعيان كا تقدم » وقد يخرج على أنه فى معنى التعليق. فإن قيل : 
مخالفه ماف شرح الزيادات لقاضيخان : لوقال أمرك بيدك فطلى نفسك ثلاثا للسئة أو ثلاثا إذا جاء غد فقالت 
فى امجلس اخيرث نفسى طاقت ثلاثا الحال . ولوقامت عن مجلسهاقبل أنتقول شيئا بطل لأن قو لدفطلى نفسك ثلاثا 
تفسير للأمر والأمر باليد يحتمل الثلاث » أما لايحتمل التعليق والإضافة إلى وقتالسنة لأن الأمر باليد يقتضى 
المالكية » والأمر على هذا الوجه لايفيد البينونة تى الحال فلا تثبت المالكية . ولحذا لو قال أمرك بيدك ونوى 
السنة أو التعليق لايصح ء فإذا ألحقه بما كان تفسيرا يثبت مايحتمله وهو الثلاث ولا يثبت مالايحتمله وهو السنة ' 
والتعليق . فاب كواب أن معنى هذا الاحهال احمال لفظ التنجيز للتعليق لأ نه ليس من أفراده ولا متعلقا به يعد ماذكر 
أن قوله فطلى نفسك ثلاثا للسنة أو إذا جاء غد تفسير لذلك التنويض فكان التعليق مرادا بلا لفظ » ثم لولم تعلم 
بقدومه حى انقضى يوم قدومه ودخخل الليل فلا حيار لها لأن الأمر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به على 
النهار لاعلى الوقت مطلقا . وقد حققناه من قبل : يعنى فى آنحر فصل إضافة الطلاق» وإنما لم يعتبر القدوم فيحمل 
اليوم على الوقت مطلقا لأنه غير متد لما حققناه هناك من أن المعتبر امتداده وعدمه هوالمضاف لأنه المقصود 
( قوله وإذا جعل أمرها بيدها أو خيرها فكثت يومالم تق فالأمر فى يدها مالم تأخذ فيعمل آخر » لأن هذا تمليك 
التطليق منها لأن المالك من يتصرف برأى نفسه وهى ببذه الصفة والعليك يقتصر على اممجلس وقد بيناه) أى فى أول 


وقوله ( وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلان فلم تعلم بقدومه حى جن الليل فلا خيار لها ) 
ظاهر مما قدمناه فى آحر فصل إضافة الطلاق وإليه أشار بقوله وقد حققناه من قبل . وقوله ( فيتوقت به ) أى 
بالهار ثم ينقضى بانقضائه ( وإذا جعل أمرها بیدا أوخير ها ففكثت یوما م تعم فالآمر فى يدها مالم تأخذ ق عمل 
آخرلآن هذا تمليك التطليق منها لن المالك من يتصرف برأى نفسه)وهذه تتصرف برأ نفسها فهى مالكة والليك 
يقتصر على لولس( وقد بيناه )يعنى فى فصل الاختيارمن قوله : القليكات تقتضى جوابا فى امجلس "ما ف البيع . قيل 
فيه نظر لأنه قال قبل هذا إذا قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل فى ذلك » وذلك يقتضى أن الأمربيدها لاييطل 
فى يومين وإن قامت عن المجلس » لأنه لوبطل بالقيام عن امجلس لم يكن لتقبيده بيومينفائدة » لأن المرأة إذا لم تقم 
من تجلسها يوما أو أكثر لايخرج الأمر من يدها » وهذا يقتضى أن يقتصر على امجلس وبينهما تناف 


(قال المصنف لأن المالك من يتصرف بر أى نفسه وهى بهذه الصفة) أقول : قال ابن الممام : منقؤضص بالوكيل فإنه أيضا يتصرف بر أىنفسه . 
والوحه المشبور فيه قوم هو الثى يتصرف لنفسه وكأنه ت رکه العلم بأن التفويض إلى الأجدى تمليك وهولاينصرف لنفسه انتبى وفيه بحث 
( قوله وهنا يقتتفى الخ ) أقول : يعى قوله هناك والقليك يقتصرعل الجلس (قوله وبينهما تناف) أقول: وباقه المستعان أن فقول المرأة اخترت 


4~ 
ثم إن كانت تسمع يعتير غجلسها ذلك » وإن كانت لاتسمع فجلس علمها وبلوغ احبر إليها لأن هذا تمليك فيه 
معنى التعليق فيتوقف على ما وراء المجلس » ولا يعتبر مجلسه لأن التعليق لازم فى حقه » بخلاف البيع لآنه تمليلك 
مض لايشوبه التعليق » وإذا اعتبر مجلسها فالنجلس تارة يتبدل بالتحول 


فصل الاختيار والذى ذكره هناك هو أن العَليك يستدعى جوابا فى المجلس» ولم يستدل على أنه تمليك » واستدل 
هنا عليه بقوله لأن المالك هو الذى يتصرف برأى نفسه. والوجه المشهور فيه قولم هو الذى يتصرف لنفسه » وإلا 
فالوكيل يتصرف برأى نفسه » وكأنه تركه للعلم بأن التفويض إلى الأأجنبى تمليك وهو لايتصرف لنفسه » وسنحقق 
ماذكر فى ذلك ليندفع الوكيل فى المشيئة إن شاء الله تعالى » وقدمنا ما فى قوله يستدعى جوابا فى امجلس » 
فالصواب إسناد الاقتصار على الجلس إلى إجماع الصحابة حيث قالوا ها فى انجلس ر قوله ثم إن كانت تسمع) 
أى تسمع لفظه بالتتخبير ( اعتبر مجلسها ذلك) أى مجلس مماعها ( وإن كانت لاتسمع فجلس علمها ) على ماذ كرناه 
( لأن هذا تمليك يفيد معنى التعليق) أما أنه تمليك فلما تقدم من أنها عاملة لنفسها » وأما أن فيه معنى التعليق فلآن 
الإيقاع وإنكانمن غير الزوج إلا أن الوقوع مضاف إلى معنى من قبل الزوج فكأنه قال إن طلقتنفسك فأنت 
طالق فيثبت للتفويض أحكام تترتب على جهة القليك وأحكام على جهة التعليق » والظاهر أن كلها ما يمكن ترتبها 
على العليلك » فصحة التوقيت على أنه تمليك منفعة » وقدمنا أن إلحاقه بالعارية أقرب. ثم من صور التوقيت 
مايوجب التوقف على ما وراء الجلس كأن يقول أمرك بيدك شبرا أو جمعة فيعتبر ابتداوكه من وقت التفويض 
وليس هذا التوقف سوى امتداد الملك الذى تحقق فى الحال. وكذا عدم صعة الرد بعد سكوته أوّل الأمر بناء عليه 
لاه بناء على ثبوت املك الثابت بالقليك على ماذكرنا أنه لايحتاج إلى القبول » وأما اقتصاره على المجلس ف التفويض 
المطلق فتقدم قول المصنف أنه تمليك وهويستدعى جوابا فى امجلس » وتقدم أن اب واب الذى يستدعيه المليك 
فى الجلس القبول وليس الكلام فيه » بل امتداده فى تمام احلس أثر الملك وارتفاعه بعده » ونفس اقتصاره عليه 


(ثم إن كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك) أى الذى سمعت فيه (وإن كانت لاتسمع) لغيبة أولصمم (فجلس علمها) 
وبلوغ احبر إليها لأن هذا تمليك فيه معنى التعليق »وما هوكذلك يتوق على ماوراء المجلس » كا لوقال إن دلت 
الدار فأنت طالق » وهذا لأن معنى أمرك بيدك إن أردت طلاقك فأنت طالق » وفيه نظر لأن القليك لايحتمل 
لتوقيت والتعليق كذلك » والأمر باليد يشتمل على معنيهما على ماذكرتم فكيف يكون غتملا له؟ وأجيب بأن 
العليك الذى هو معتبر فيه من باب القليك المنافع كالإجارة والعارية وذلك يحتمل التوقيت ٠‏ وإذا صح التوقيت 
بهذا الاعتيار صار الأمر بيدها فى المدة الى وقنها » فلو بطل الأمر بقيامها عن المجلس ل يكن للتأقيت فائدة » 
وبهذا حرج الحواب عن النظر المتقدم أيضا . وأما من حيث التعليق فلا يحتمل التوقيت » فإذاكان الأمر باليد 


نفمى مثلا فى جواب افويض جهتين : جهة كونه جوابا لقول الزوج » وجهة كونه ملكا له » فإن الذى بملكها الزوج هو هذا القول » 
فإن كان التفويض مطلقا اعتبر كونه جوابا فلا بد منه فى الحلس » و إذا قيد بالوقت اعتبركونه ملكا وم يقعسر على الحلس توفير ا للجهتين 
حظهما فليتأمل » ولايمكن تأويل كلام الشارح ما ذكرنا لما أسلفه فى أوائل فصل الاختيار ( قولم وهذا لأن معنى أمرك بيدا إن أردت 
طلاقك فأنتطالق ) أقول : الأصوب أن يقول : إن طلقت أو اخترت نفسك فأنت طالق » و إلا فعلى ماذكره الشارح إذا قالت فى المواب 
أردت طلاق ينينى أن تطلق ء إلا أن يكون مراده الإرادة المقارنة الفعل وتاك لاتكون إلا بتلفظها بالطلاق ( قوله يشتمل على معنيهما ) 


مه 48 له 

ومرة بالأخحذ ى شل حر على ما بينا فى الليارء وخر ج الأمر من يدها بمجرد القيام لأنه دليل الإعراض ءإذ القيام 
يفرق الرأى ٠‏ بخلاف ما إذا مكثت یوما لم تتم ولم تأخخذ ىعمل آخخر لن ابلس قد يطول وقد يقصرفيبى إلى أن 
يوجد ما يقطعه أو مايدل على الإعراض . وقوله مكثت یوما ليس للتقديربه . وقوله مالم تأخذ فى عمل آخر يراد به 
عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه لامطلق العمل ( ولو كانت قائمة فجلست فهى على خيارها) لأنه دليل الإقبال 
فإن القعود أجمع للرأى( وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت) لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة قلا 
يكون إعراضا » ”ما إذا كانت محتبية فتربعت . قال رضى الله عنه : هذا رواية الجامع الصغير » وذكر ف غيره 
أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لاخيار لما لأن الاتكاء إظهار النهاون بالأمر فكان إعراضا . 

بإجماع الصحابة . فإن قلت : قد وقع نى كلام بعضهم أن تطليقها نفسها قبول » قلنا : لايم إذ هو التصرف المتفرع 
على ثبوت ملكه له . أما عدم صمةالرجوع من الزوج فيناسب كلا من التعليق والقليك» لأنه لو ثبت يلزم بلاقضاء 
ولارضا » فقد ظهر أن جميع الآثار يصح تر تما على جهة الملك هنا » ولا حاجة إلى اعتبار جهة التعليق» وقوهم 
كأنه قال إذا طلقت نفسك فأنت طالق يمكن إجراره فالوكالة كأنه قال إذا بعت متاعى فقد أجزت بيعك » 
والولاية كأن الإمام قال له إذا قضيت فقد أنفذت قضاءك كا قدمنا » والاعتبارات الى لا أثر ها كثيرة فى 
دائرة الإمكان ( قوله وقوله) أى قول محمد رحمه الله تعالى ( مالم تأخذ ىعمل آخر يراد به أنه عمل يعرف أنه قطع 
لماكانت فيه ) فلولبست من غير قيام أو أكلت قليلا أو شربت أوقرأت قليلا أو سبحت أو قالت ادع إلى آي 
أستشيره أو الشبود وما أشبهه ما هوعمل الفرقة من غير أن تقوم فى التفويض المطلق لم يبطل خيارها » وما ذكر من 
هذا مثله ف‌قوله اختارى وطلی نفسك وأنت طالق إن شئت . وكذا إذا قال لأجنى أمر امرأق بيدك أو طلقها 
إذا شئت أو إن شئت أو أعتقعبدى إذا شئت. لاف قوله بعه إن شئت لايقتصر على المجلس لآن البيع لايحتمل 
العليق . ولو اغتسلت أو امتشطت أو اختضبت أو جامعها يبطل . وذكر المرغينانى إن لم جد من يدعو الشهود 
فقامت لتدعو ول تنتقل» قيل لايبطل خيارها لعدم ما يدل على الإعراض » وقيل يبطل للتبدل ولا تعذر فيه كنا 
لاتعذر فيا إذا أقيمت كرها . وقيل إذا ل تنتقل لم يبطل » وإن انتقلت ففيه روايتان » ولو نامت وهى قاعدة 
أو كانت تصلل المكتوبة أوالوتر فأتمنها أوالنفل فأتمت ركعتين لايبطلخيارها » ولو قامت إل الشفع الثانى بطل 
إلا فى سنة الظهر عن محمد وهو الصحيح 2 ولو قال أمرك بيدك فقالت لم لاتطلقنى بلسانك فطلقت نفسها طلقت 
لأن قوهها لم لاتطلقى ليس ردا فتملك بعده الطلاق . قبل فيه نظ رلأن قوطا م الخ كلام زائد فيتبدل به املس » 
مطلقا عن التوقيت اعتبر نا جانب الملياك » فقلنا بالاقتصار على المجلس لعدم مايدل على وقت معين » و اعتبرنامعني 
التعليق فقلنا ببقاء الإيجاب إلى ما وراء المجلس إذا كانت غائبة عملا بالدليلين بقدر الإمكان » ولا يعتبر عجلسه» 
حى لو قام وهى.جالسة » فالميار باق لأن التعليق حينئذ لازم فى حقه حى لايقدر على الرجوع لكونه تصرف 
يمين من جانبه » بخلاف البيع حتى يعتبر مجلسهما جميعا. فإن أبما قام عن المجلس قبل قبول الاخر بطل البيع لانه 
تمليك محض لايشوبه التعليق » ولهذا لو رج م أحدهما عن كلامه قبل قبول الآحر جاز إذا اعثبر جلها » فلتجلس 
تارة يتبدل بالتحول : يعنى إلى مجلس آحر » ومرة بالأخذ ىعمل آخر على مابيناه فى الحبار » يعنى ی قوله إذ 
مجلس الأ كل غير مجلس المناظرة إلى آتحره . وقوله ( ويخرج الأمر من يدها ) ظاهر. وقوله.( وليس للتقدير به ) 
أىباليوم لأنه لو زاد على ذلك ولم يوجد مہا مايدل على الإعراض فهو باق > والمراد بقوله وقوله قول محمد فى 
الجامع الصغير . وقوله رولو كانت قائمة.فجلست ) ظاهر 

أقول : يع الثليك والتعليق ( قوله فقلنا بالاقتصار على المجلس لعدم مايدل على وقت معين الخ ) أقول : هذا لايدل على الاقتصار على اليل 
إذ يحوز أن یتاہد کا فى البيع فإن که متأبد » ولا علص إلا بما ذكرنا . 


ب س 
والأول هوالأصح . ولو كانتقاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن ألى يوسف رمه الله ( ولو قالتادع أى 
أستشيره أو أو شود أشبده فهى على خحيارها) لآنالاستشار ة لتحرى الصواب والإشهاد التحرز عن الإنكار فلايكون 
دليل الإعراض ( وان كانت تسير على دابة أو فى محمل فوقفت فهى على حيار ها . ون سارت بطل خخيارها ) 
لأن سير الدابة ووقو فها مضاف إليها ( والسفينة بمنزلة البيت ) لأن سير ها غير مضاف إلى راكبها » » ألا ترى أنه 
لايقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر . 


(فصل ف المشيئة ) 
( ومن قال لامرأته طللى نفسك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسى فهى واحدة رجعية ¿ 


وفيه نظر لأن الكلام المبدل للمجلس مايكون قطعا الكلام الأول وإفاضته فى غيره » وليس هذا كذلك بل الكل 
متعلق بمعنى واحد وهو الطلاق ر قوله والأوّل اصح ) أى ماذكر فى اللخامع الصغير أصح مما ذكر فى غيره وهو 
الأصل » لأن منحز به أمرقديستند لأج ل التفكر لأن الاستناد والاتكاء سبب للراحة كالقعود فى-حقالقائم و لأنه نوع 
جلسة فلا يتغير به الثابت للجالس ( قوله وإن سارت بطل ) قيل لو احتارت نفسها مع سكوته والدابة تسير طلقت 
لأنها لإمكنها اواب بأسرع من ذلك فلا يتبدل حكما » وهذا لأن اتحاد المجلس إنما يعتبر ليصير الدواب متصلا 
بالحطاب وقد وجد إذا كان من غير فصل » ولا فرق بين كون الزوج معها على الدابة أو احمل أو لا . ولو 
كانت را كبة فر لت أو تحولت إلى دابة أخرى أو كانت نازلة فركبت بطل حيار ها . وى احمل يقوده الحمال 
وهما فيه لايبطل ذكره فى الغاية لأنه و الحالة هذه كالسفينة ( قوله والسفينة كالبيت لأن سيرها غير مضاف إلى 
راكبها ) بل إلى غيره من الريح ودفع الماء فيا له جرية كالنيل فلا يبطل الحيار بسيرها بل يتبدل الجلس . وعن 
أنى يوسف أن السفينة إذا كانت واقفة فسارت بطل خيارها . 


( فصل ف المشيئة ) 
( قوله ومن قال لامرأته طلى نفسك ولانية له أونوى واحدة فقالت طلقت نفسى فهى واحدة رجعية 


وقوله ( والأول ) أى رواية ابمامع ( أصح ) لأن من حزبه أمرقد يستند لاتفكر لما أن الاستناد سبب للراحة 
كالقعود . وقوله ( ففيه روايتان عن ألى يوسن) فى رواية الحسن عنه لاتبطل » وى رواية الحسن بن أنى مالك 
عنه تبطل وهوقول زفر . ووجه الروايتين مندرج فیا ذكرناه ؛ ثيل خص أبا بوت باذ كر ون احتملآن + يكون 
قول صاحبيه ذلك لأّنهما نقلا عنه . وقوله(ولوقالت ادع ألى أستشير يره ) ظاهر . وقوله(والسفينة بز لة البيت ) 

يعنى آنا إذا سارت لايبطل نخيارها وهو ظاهر . 

(فصل ف المشيئة ) 

قد تقدم وجه تقديم الاختيار وبعده السوئال عن تقدم الأمر باليد والمشيئة دورى فيسقط ( ومن قال لامرأته 

طلى نفسلك ولا نية له أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسى فهى واحدة رجعية » 


( فصل ف المشيئة ) 


م لاه 


وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أرادالزوج ذلك وقعن عليها ) وهذا لأن قولهطلى معناهافعلى فعلالتطليق . وهو اسم 
جنس فيقع على الأدنى مع احمال الكل كسائر أسماء الأجناس ٠‏ فلهذا تعمل فيه نية الثلاث » وينصرف إلى واحدة 
عند عدهها وتكون الواحدةرجعية لأن المفوض إليها صريح الطلاق . ولونوىالثنتين لاتصح لأنه نية العدد إلا 
إذا كانتالمنكوحة أمة لأنه جنس فى حقها ( وإن قال لها طلى نفساكث فقالت أبنت نفسى طلقت ) ولو قالت قد 
اخترت نفسى لم تطلق لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق ؛ ألاترى أنه لو قال لامرأته أبنتك ينوى به الطلاق أو قالت 
أبنت نمسبى فقال الزوج قد أجزرت ذلك بانت فكاثت «وافقة للتفويض ف الأصل إلا أنها زادت فيه وصفا وهو 


وإنطلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها )سواء أوقعتها بلفظ واحد أومتفرقا وإنما صح إرادة الثلاث 
ر لآن قوله طلثى نفسك معناه افعلى فعل التطليق ) فهو مذ كور لغة لأنه جزء معنى اللفظ فصح نية العموم غير أن 
العموم فى حق الآمة ثنتان وفى حت الحرة ثلاث وقد تقدم ( قوله وإن قال ها طلئى نفسك فقالت أبنت نفسى 
طلقت ) أى رجعيا » ولو قالت اخئرت نفسى لم تطلق . وحاصل الفرق بين صحة الحواب بأبنت وعدمه باخترت 
أن المفوّض الطلاق » والإبانة من ألفاظه الى تستعمل فى إيقاعه كناية فقد أجابت بما فض إليها . يلاف 
الاحتيار لأنه ليس من ألفاظ الطلاق لا صرعا ولاكناية » ولهذا لو قالت أبنت نفسى توقف على إجازته : ولو 
قالث اخيرت نفسى فهو باطل ولا تلحقه إجازة » وإنما صار كناية بإجماع الصحابة رضى الله عنهم فيا إذا جعل 
جوابا للتخيير . غير أنها زادت وصف تعجيل البينونة فيه فيلغو الوصف ويثبت الأصل . لايقال : قد صح جوابا 
للأمر باليد . لأنا تقول : الأمر باليد هو التتخبير معنى فيثبت جوابا له بدلالة نص إجماعهم على التخيير . وهذ 
لأن قوله أمرك بيدك ليسمعناه إلا أنك مخيرة فى أمرك الذى هو الطلاق بين إيقاعه وعدمه . فحيث جعل جوابا 
للتخبير بلفظ التخيير كان جوابا الشخيير بمرادفه للعلم بأن خحصوص اللفظ ملغى ٠‏ حلاف طلق لأنه وضعا طلب 
الطلاق لا التخيير بينه وبينعلمه » ثم إذا أجابت باخرت نفسى خرجالأمر من يدها باشتغالما عا لايعينها فى ذلك 
الأمر . وعن ألى حنيفة أنه لايقع يجوابها بأبنت نفسى لأنها أنت بغير مافوض إلا » لآن الإبانة تغاير الطلاق 


وإنطلقت نقسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن )سواء طلقت حملة أو متفرقة .وقوله (لأن قوله طلى) ظاهر لکن ترم 
الفصل بفصل المشيئة فكانالابتداءفيه بمسئلة فيها ذكر المشيثة أولى (و إن قال هاطلى نفسكفقالت أبنت نفسى طلقت » ولو 
قالت قد اخبرت نفسى لم تطلق )والفرق بنهما ماذكره فى الكتاب أن" الإبانة من ألفاظ الطلاق لاما وضعت لقطع 
وصلة النكاح ؛ ألا ترى أنه لو قال أبنتك ينوى الطلاق أو قالت أبنت تسى فقال ازوج قد اخترت ذلك بانت 
وألفاظ الطلاق توافق مافوّض إليها لكو نه تطليقا فكانت الإبانة موافقة للتفويض فى الأصل. وإذا كان الحو اب 
موافقا للسئكال من حيث الأصل كان صعيحا من حيث الأصل إلا آنا زادت فيه : أى ی اواب وصنا وهر 
تعجيل الإبانة لأنالر جعة إنما تفيد الإبانة بعد انقضاء العدة » فإما أن يبطل الأصل لأجل ماز يد فيه من الوصف» 
أو يلغو الوصف لرعاية الأصل» وإلغاء الوصف لتصحيح الأصل أولى فيصار إليه کا لو قالت فى جواب طلى 


( قوله لكن تر جم الفصل بفصل المشيئة فكان الابتداء فيه بمسألة فيها ذكر المشيئة أولى ) قول : إأما ابتدأ به لأن ماذكر فيه المشيئة ما 
لم يذكر فيها بمازلة المركب من المفرد » وبه أيضا يظهر وه ذكر هذه المسألة وأمثاها فى هذا الفصل فليتأمل ( قوله فكان الابتداء فيه مسألة 
الخ ) يمى ويذكر مالم يذكر فيها المنيئة بعدها على سبيل التبع و الاستطر اد ( قوله لأنبا و ضعت لقطع وصلة النكاح ) أقول : فيه بحث ١‏ قوله 
وألقاظ الطلاق توافق مافوض إليبا لكونه الخ ) أقول : مير لكونه راجم إلى مأ . 
( 18 - فح القديرحنق - ٤‏ ) 


2 AA— 
تعجيل الإبانة فيلغو الوصئ الزائد ويثبت الأصل » كا إذا قالت طلقت نفسى تطليقة بائئة. ويلبغى أن تفع‎ 
تطلبقة رجعية . لاف الاختيار لأنه ليس من ألفاظ الطلاق ؛ ألا ترى أنه لو قال لامرأته اخترتك أو اختارى‎ 
ينوى الطلاق ل بقع » ولوقالتابتداء اخمرت نفسى فقال الزوج قد أجزت لايقع * شی ء إلا أنه عرف طلاقا بالإجماع‎ 
إذا حصل جوابا للتخبير » وقوله طلى نفسك ليس بتنجيز فيلغو. وعن أنى حنيفة أنه لايقع شىء بقوها أبنت‎ 
تفس لأنها أنت بغير مافوض إليها إذ الإبانة تغاير الطلاق ( ولوقال لها طلى نفسك فليس له أن يرجم عنه)لأن فيه‎ 
لاف‎ ٠ معتى الوين لأنه تعليق الطلاق بتطليقها واليين تصرف لازم 5 ولو قامت عن غبلسها بطل لأنه تمليك‎ 
اذا ال ا طق ت نوكل ونا قاد وير حل لمن ر ا‎ 
لحصول كل منهما دون الآخر » ويخرج الأمر من يدها كها يحرج بقو ها اخخترت ؛ وصار كا لو قال طلق نفسك‎ 
نصف تطليقة فطلقت تطليقة أو قال ثلاثا فطلقت-ألفا لايقع شىء . وابدواب أنها خخالفته فيهما فى الأصل » ف‎ 
» الأولى ظاهر وكذا ف الثانية . لآن الإيقاع بالعدد عند ذكره لا بالوصف على ماتقدم فيكون خلافا معتبرا‎ 
مخلاف مانحن فبه لها حالفت فى الوصف بعد موافقها فى الأصل فلا يعد خحلافا إذ الوصف تايع . وا‎ 
المسئلتين ذكرهما المرتاشى » والحلاف فيهما فى الأصل إنما هو باعتبار صورة اللفظ ليس غيره » إذ لو أوقعت على‎ 
الموافقة : أعنى الثلاث والنصف كان الواقع هو الواقع بالتطليقة والألف . واللحلاف فى مسئلة الكتاب باعتبار‎ 
وقد اعتبر الحلاف برد اللفظ بلا حالفة فى المعى‎ ٠ المعنى » فإن الواقع بمجرد الصريح ليس هو الواقع بالبائن‎ 
خلافا نظرا إلى أنه الأصل ف الإيقاع » والحلاف ف المعنى غيرخلاف وفيه مالا نى ( قوله ولو قال لها طلنى‎ 
» نفساث ليس له أن يرجع عنه لما فيه من معنى التعليق » ولو قامت من مجلسها بطل خيارها لأنه تمليك الطلاق‎ 
بخلاف قوله طلى ضرتك لأنه توكيل فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع ) وكذا قوله لأجننبى طلقها أو قول‎ 
نفسك تطليقة طلقت نفسى تطليقة بائنة . وقوله(وينبغى أن تقع تطليقة رءجعية ) إتما قال هكذا تفسيرا لكلام محمد‎ 
فإنه قال طلقت ولم يتعرض لشی ء آخر » وأرى أنه مستغنى عنه لأن کونما رجعية يعلم من قوله فيلغو الوصف‎ 
الزائد ويغبت الأصل . وقوله ( لاف الاختيار) متعلق بقوله لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق وهو واضح( وعن‎ 
أ حنيفة أنه لايقع شىء بقوها أبنت نفسى لأنها أنت بغير مافوض إليها ) حيث كان المفوّض الطلاق وما أتت به‎ 
الإبانة وهما متغايران لاحالة » وق هذه الرواية إبطال الأصل الوصف وهو ضعيف. وعن ألى يوسف أنها تطلق‎ 
طلاقا بائنا لأن الز وج ملكها إيقاع الطلاق مطلقأ وهو يلك إيقاع البائن والرجعى فكذا هى » وى هذا ترك اعتبار‎ 
المطابقة بين التفويض واب لواب » والفقه هوالأول : أعنى ظاهرالرواية( وإن قال لها طلى نفسك ) ظاهر. وحكه‎ 
الازوم نظرا إلى اليين والاقتصار على املس نظرا إلى المليلف : وفيه مطالبتان إحداها ماوءجه اختصاص طلقى‎ 
نفسلكياليين دو نطلى ضرتك و كنا كانمعنى طلى نفسك إن طلقت نفسك فأنتطالق جا زأن يكون معنى طلق ضرتك‎ 
إن أردت طلاقها فهى طالق . والثانية ماو جه اختصاص الأول بالقليك والثانى بالتوكيل ؟ وابدواب عن الأولى‎ 
أن اليين بالتعليق إنما يكون فما وجوده متردد. ووجود طلاق الضرة إذا فوّض إليها أمر كائن لامحالة طبعا وعادة‎ 


( قوله وقوله وينبغى أن تقع تطليقة رجعية إنما قال هكذا. ‏ إلى قوله : ويتبت الأصل ) أقول : قيل بل لاوجه له لأد ظلاهر عيارة ينبغى 
ياش نص عبارة يلغو ( قوله وى هذا ترك اعبار المطابعة بين التفويضس و الحواب ) أقون : إذا كان المفوض الطلاق و الإبانة من ألفاظله 
كيف يوجد رك المملابقة . والحواب أن الطلاق إذا أطلق لايكون رجعيا , 
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( وإن قال ها طلو"نفسك مى شئت فلها أن تطلق نفسها فى المجلس وبعده ) لأن كلمة مى عامة فى الأوقات كلها 

فصار کا إذا قال فى أى وقت شئت ( وإذا قال لرجل طلق امرأق فله أن يطلقها فالس وبعده) وله أن 

يرجع عنه لآنه توكيل وأنه استعانة» فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس »مخلاف قوله لامرأته طلى نفسلك لأنها عاملة 

لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ( ولو قال لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها فى ابلس خاصة ) وليس ازوج 
أن يرجع . وقال زفر رحمه الله : هذا والآول 


أجنى ها طلق فلانة لأنها عاملة فيه لغيرها » وكذا المديون فى إبراء ذمته بقول الدائن له أبرئ ذمتك عامل لغيره 
بالذات ولنفسه ضمنا على ماقدمنا ؛ والتوكيل استعانة » فلولزم فلم يملك الرجوع عاد على موضوعه بالنقض ٠‏ 
وقدمنا عدم ظهور الفرق بين طلق وأبرئ ذمتك إذ كل مايمكن اعتباره فى أحدهما يمكن فى الآخر » وإن عدم 
الرجوع أيضا يتفرع على معنى الملك الثابت بالقليك بناء على أنه يثبت بلا توقف علىالقبول شرعا على ماصرح به 
في الذخيرة . و أنه لاحاجة إلى ترتبه على معنى التعليق المستخرج لأنه يمكن مثله فى الوكالات والولايات » فلو صح 
لزم أن لايصح الرجوع عن توكيل وولاية . وأما الاقتصار على المجلس فبالإجماع على خلاف القياس ( قوله وإن 
قال لها طلى نفسك می شئت فلها أن تطلق نفسها فالمجلس وبعده ) وكذا إذا شئت وإذا ماشئت لما ذكرنا من 
العموم . ويرد علىقول أىحنيفة فى «إذم أنها عنده بمنزلة «إن» فلا تقتضى بقاء الأمر يدها » وفيه جواب المصنف 
بأنها يمكن أن تعمل شرطا ون تعمل ظرفا والأمر صار فى يدها فلا يخرج بالشك » وصار کا إذا قال فى أئ وقت 
شئت » ولأنها نما تملك ما ملكت » ونما ملكها الطلاق وقت المشيئة فلا ملكه دوتها » وبهذا يتضح أن هذا إضافة 
للتمليك لاتنجيز. ومن فروع ذلك أنها إذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا لايقع إذا ذكر المشيثة ويقع إذالم يذ كرها » 
وقد قدمنا فى أول باب إيقاع الطلاق مايوجب حمل ما أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا على 
الوقوع فى القضاء لا فما بينه وبين الله تعالى ( قوله وإذا قال لرجل طلق امرأق فله أن يطلقها فى الجلس وبعده وله ) 
أى للقائل ( أن يرجع لأن هذا توكيل والتوكيل استعانة فلا يلزم )وله أن يرجع ولا يقتصر» وللوكيل أن يفعله بعد 
المجلس » يخلاف قوله لما طلى نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا ( ولو قال لرجل طلقها إن شت فله 
أن يُطلقها فى امجلس حاصة وليس للزوج أن يرجع . وقال زفر : هذا والأول ) وهو قوله للرجل طلق امرأق بلا 


فلا يصلح شرطا . وأجيب عن الثانية با تقدم» أن المآلك هو الذى يعمل لنفسه والوكيل هو الذى يعمل لغيره » 
والمرأة فى طلاق نفسّها عاملة لنفسها بتتخليصها عن رق النكاح وقطلاق ضرتما عاملة للزوج . وفبه نظرء لآنها 
فطلاق ضرا أعمل لنفسها منها ى طلاق نفسها » ولأن الصورتين إما أن يكونا من باب المشيئة أولا . والآ ل 
شمول القليك أوشمول التوكيل أوالتحكم الباطل ر وإن قال هما طلتى نفسك مى شئت) واضح . ولقائل أن يقول 
العليك فى هذه الصورة موجود أولا : فإن كان الثانى لايقدر على الطلاق وليس كذلك » وإن كان الأول يقتصر 
على الجلس لكونه لازم الليك . وابحواب أن الاقتصار على المجلس من أحكام العليك » والحكم قد يتأخحر لمانع 
كا فشرط الحيار وهو طريقة تخصيص العلة وموضعه الأصول. قوله( وإذا قال لرجل طلق امرآتى ) واضح» 
ومناطه ماذكر ناه فى المّليك والتوكيل من أن المالك عامل لنفسه والوكيل لغيره وقد علمت ماعليه ( ولو قال 
لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها فى المجلس خاصة وليس للزوج أن يرجع . وقالزفر : هذا والأول سواء 


( قوله والحكم قد يتأخرلمانع ) أقول : الظاهر أن يفال : والحكم قد ختلف » وقد سبق أن ف الأمر باليد معن التعليق فيتوقف على ماوراء الحلس, 


لداه ةلأ اه 


سواء لأن التصربح بالمشيئة كعدمه لأنه يتصرف عن مشيئته فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له بعه إن شئت . ولنا أنه 
تمليك لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذى يتصرف عن مشيثته » 

ذكر مشيئة ( سواء لأنالتصريح بالمشيئة كعدمه لأنه ) وكيلا كان أو مالكا ( يتصرف عن مشيثته ) فصار كا إذا 
قال له بع عبدى هذا إن شئت لايقتصروله الرجوع . أجيب بأن ليس الكلام فىهذه المشيثة الى بمعنى عدم احبر 
بل فى أنه إذا أثبت له المشيئة لفظا صار موجب اللفظ العليك لا التوكيل » لأن تصرف الوكيل لغيره إنما هو عن 
مشيئه ذلك الغير وإن كان امتثاله بمشيئة نفسه » مخلاف المالك فإنه المتصرف عشيئة نفسه ابتداء غير معتبر ذلك 
امتثالا ء فإذا صرح له المالك بتعليق الطلاق بمشيئته كان ذلك تمليكا فيستلزم حكم المليك » بخلاف البيع لآنه 
لامحتمل التعليق فيلغو وصف العْليك ويب الإذن والتصرف بمقتضى عرد الإذن لايقتصر على المجلس . قيل فيه 
إشكال لأن البيع فيه ليس بمعلق بالمشيئة بل المعلق فيه الوكالة بالبيع وهى تقبل التعليق » وكأنه اعتبر التوكيل بالبيع 
بنفس البيع وهذا غلط يظهربأدنى تأمل . وذلك لان التوكيل هو قوله بع فكيف يتصور کون نفس قوله معلقا 
بمشيئة غيره بل وقد تحقق وفرغ منه قبل مشيئة ذلك الغير ولم يبق لذلك الغير سوى فعل متعاق التوكيل أو عدم 
القبول والرد . وإلى هنا تم من المصنف إناطة وصف المليك هرة بأنه يعمل برأى نفسه بخلاف الوكيل » ومرة بأنه 
عامل لنفسه يخلافه » ومرة بأنه يعمل بعشيئة نفسه وليس الرأى والمشيئة واحدا » فإن العمل بالرأى الغمل عا يراه 
أصوب من غير أن يكخذ فى مفهومه كونه لنفسه ولا لغيره والعمل لنفسه مخلافه لغيره و بمشيثته أى باختیاره ايتداء 
بلا اعتباره على مطابقة أمر آمر من غير اعتبار معنى الأصوبية فى متعلقها بل هى والإرادة يخصصان الثشىء 
بوقت وجوده » والآول نقضناه بالوكالة » وهو مندفع بأن العامل برأيه هو الذى لايغلبه على رأيه مايقيده فى فعل 
ولا ترك والوكيل وإن كان بوكالة عامة مطلقة معه مايغليه فى جانب الثرك وهو لزوم حلف الوعد الثابت ضمن 
رضاه بالتوكيل إذالم يفعل فإنه إذا وكلهفرضى كان واعدا بفعل مااستعان به فيه » فإذا لم يفعل أخلف الوعد يلاف 
الزوجة فإنها لاتعد مخلفة برك الطلاق إذا لم يقسرها عليه قاسر شرعى » فظهر أن الوكيل ليس عاملا برأى نفسه 


لأن التصريح بالمشيثة كعدم التصريح لأنه يتصرف عن مشيثته ) لأن الفعل الاختيارى لايتحقق بدونها وفعله 
اختيارى › وإذا تساويا كان الثانى توكيلا كالأول وصار کا لو قال لاوکیل بالبيع بع إن شئت» فن ذكر 
المشيئة لاخر جالتوكيل إلى المَليك (و لنا أنه تمليك لأنهعلقه بالمشيئة والمالك هوالذى يتصرف عن مشيثته) . لايقال : 
قد بين .نما أن الوكيل أيضا يتصرف بعشيئته. لأنا نقول : المشيئة نوعان : مشيئة تفتقر ليها الحركة الإرادية وهى 
ثابتة فى كلمتحرك يها » ومشيئة أخرى بارتب عليها استحسان الفعل وتركه » والأولى ثابتة فى التوكيل مع جهة 
حظر يرفعها قوله طلقها إيقاعا للفعل الموكل » والثانية إنما تكون فى اللاك وقد فوّضها إليه بقوله إن شئت فكان 
تمليكا » هذا ما أمكننى تلخيصه من كلام المشايخ . ولقائل أن يقول : كونه عاملا لنفسه لازم من لوازم القليك 
وقد انتتى فىهذه الصورة . وأقول : إذا نى الكلام على ماقد ثبت أن العليك إقرار شرعى على محل التصرف 
والتوكيل إقرار شرعى على نفس التصرف لاعلى أن المالك يعمل لنفسه والوكيل سقط هذا الاعتراض » والنظر 


( قوله یار تب عليها استحسان الفعل وتركه ) أقول : ضمير تركه راجع إل الفعل ( قوله, والأولى ثابتة فى الوكيل إلى قوله : و الثانية إنما 
تكون ف اللاك ) أقول: فيه أن الظاهر أن الثانية أيضا ثابتة الوكيل» ولهذا لامجوز بيع المسلم را لذى وكالة عنه( قوله سقط هذًا الاعتراض) 


7 5-2 
والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع لأنه لايختمله ( ولو قال لها طلى نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهى واحدة ) 
لأنها ملكت إيقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة ضرورة ( ولو قال ها طلى نفسك واحدة فظلقت نفسها ثلاثا 
لم بقعم شىء عند أى حنيفة » وقالا : تقع واحدة ) لآنها أتت با ملكته وزيادة فصار كما إذا طلقها الزوج ألا 
ولأنى حنيفة أنها أتت بغيرمافوّض إليها فكانت مبتدئة . وهذا لآن الزوج ملكها الواحدة والثلاث غير الواحدة 
لأن الثلاث اسم لعدد مركب عبتمع والواحدة فرد لاتركيب فيه فكانت بينهما مغايرة علىسبيل المضادة » بحلاف 
مطلقا » والثانى بأمر المديون بإبراء نفسه » وقدمنا ما فى جوابه من النظر »ولو ثم انتقض بالتفويض إلى الأجتبى فإنه 
قطعا ليس بتطليق زوجة غيره عاملا لنفسه > والثالث أقرب والله أعلم فالمعول عليهما (قوله وإن قال لها طلى نفسلك 
ثلاثا فظلقت واحدة فهى واحدة لآأنها لما ملكت إيقاع الثلاث كان ها أن توقع منها ما شاءت ) كالزوج تفه 
( ولو قال لها طلق نفسك واحدة فطلقت ثلاثا ل يقع شى ء عند أنى حنيفة رحه الله > وقالا : تقع واحدة لأنبا 
أنت بما ملكته وزيادة فصار كا إذا طلقهأ الزوج ألفا ) وكقوها طلقت نفسى واحدة وواحدة وواحدة هذه 
المسئلة وأبنت نفسى فى جواب طلى نفسك وطلقت تسى وضرتى » وقول العبد فى جواب أعتق نفسنك أعتقت 2 
نفسی وفلانا حيث يقع ثلاث ف الأولى ورجعى ف الثانية والثالثة وتطلق هى ويعتق هو دون من قرناه ( ولأ ىحنيفة 
أنها أنت بغير مافوض إلا مبتدثة ) فيتوقف على إجازة الزوج . وببذا يخر ج الحواب عما بعد الأولى من الصور 
لامتثالها بدءا » ثم المخالفة ا بعده فلا تعتير . ووجهها فی أبنت نفسى أن معناه طلقت نفسى بائنا والباق ظاهر . 
وقوله مخلاف الزوج جواب عن الأول : أى أن الزوج يتصرف بحكم ملكه الثلاث » وكا إذا صرح با اثلاث 
ى ضمنه فيثبت القدر الذى بلكه ويلغو ما سواه » وكذا هى فى المسئلة الأولى وهى قوله لها طلبى نفسك ثلا 


الأول فطلاق الضرة على مامر . ثم أقول : والوكيل ف الطلاق كالرسول » وجيث لايتصور أن يكون الشخص 
رسولا إلى نفسه كان قوله طلى نفسك تمليكا » وأما قوله طلى ضرتك وقوله لأجنى طلق امرأتى فيحتملان الرسالة» 
فإن لم يذ كر كلمة إن شئت شت كان توكيلا » وإن ذكرها كان تمليكا صونا للزيادة عن الإلغاء » 'إذ التوكيل محصل 
بدو نه وبه يندفع النظر الثانى فى طلاق الضرة فتأمله فلعله حلص . وقوله ( والطلاق يحتمل التعليق ) جواب عن 
قياس زفرصورة الأزاع على البيع . فإن قيل : هذا توكيل للبيع لا البيع نفسه والتوكيل به قابل للتعليق . جیب بأثه 
اعتبر التوكيل بالبيع بأصل البيع قال ( ون قال لها طلى تفسك ثلاث ) هذا لبيان عخالفة الرأة زو جها ى إيقاع مافوض 
إليها » والمسئلة الأولى ظاهرة » وأما الثائية فوجه قو مما فيها واضح ٠‏ كا لوقال ها طلى نفسك وطلقها وضرما 
, وكا تقدم فيا إذا قال ها طلى نفسك فقالت أبنت نفسى فإنه يقع عليها طلقة رجغية » ولم يعتبر ما زادت من صفة 
البينونة مغدما للمطأيقة فىأصل الطلاق فيكون كقوها طاقت نفسى منك ممتثلة ويلغو قولها ثلاثا ( ولأ حنيفة 
أنبا أتت بغير مافوض إلا ) ومن فعلت كذلك كانت مبتدئة كا لو قال لها طلى نفسك فطلقت ,ضرا 
فیتو قف على [جازته » وكلامه فيه ظاهر. فان قيل : قدثيت من مذهب أهل الق أن الواحد من العشرة ليس عينها عينها 
ولا غير ها فكذلك الواحد من الثلاثة يكئون لاعينها ولا غيرها » فا وجه إثبات المغايرة يما ؟ أجيب بأن ذلك 


ېو يسم 


آقول : فيه حث » 'فإن»الإقرار فى المقيد بالمشيئة على نفس التصرف أيضا فكيف يكون تمليكا (قوله وإن ذكرهاكان تمليكا ) أقول : 
كيف يكون تمايكا والإقر از على عل القصر ف لازم من لوازمه ولم يوجد ( قوله أسبيب بأنه اعتير التوكيل الخ ) أقول : فيه أن الأول قايل 


۷ 

الزوج لأنه يتصرف بكم الملك» وكذا هى فى المسئلة الأول لأنما ملكت الثلاث »أما ههنالم تملك الثلاث وما أتت 
عا فرض إلبها فلغت ( وإن أمرها بطلاق بعلكالرجعة فطلقت بائنة » أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية وقع ما أمر 
به الزوج) فعنى الأول أن يقول ها الزوج طلى نفسك واحدة أملك الرجعة فتقول طلقت نفسى واحدة بائنة 
فتقع رجعية لآنها أتت بالأصل وزيادة وصف كا ذكرنا فيلغوالوصف ويب الأصل » ومعنى الثانى أن يقول 
ها طلى نفسك واحدة بائنة كول لامك ی وا ر فع بائنة لأن قولها واحدة رجعية لغو منها لأن 
الزوج لا عين صفة المفوض إلا فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الو صف فصار كأنها اقتصرت 


ملك يمع أجزابا أنا هاضر لك لاث انإ مله الواحدة و أت با فو لها فم قمر باعتبار ها 
مالكة ولا باعتبارها متصرفة عن الآمر لعدم الموافقة » وحقيقة الفرق أنها ملكت الواحدة وهى شى ء بقيد الوحدة » 
لاف الواحدة الى فى ضمن الثلاث فإنها بقيد ضده » وهذا معنى قو له الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع الوحدان 
والواحد لاترتيب فيه فكان بينهما تضادٍ : بحلاف الزوج ويخْلافها فى المسئلة الأولى لأنها ملكت الثلاث . أما 
هنا فلم تملاث الثلاث لما ذكرنا . وهذا التقرير لايستعقب إيرادا . ووقع فى لفظ المصنف قوله والثلاث غير 
الواحدة : م د سي ب الو و العشرة ليس 
عنها ولا غيرها . وأجيب بأن ذلك فى الأمورالموجودة مخلاف نحو الطلاق . . وأنت تعلم أن هذا رد اصطلاح 
للمتكلمين كا أن اصطلاح الفلاسفة أن ماليس عينا فهو غير » ولو فرض عدم وضع الأصطلاح أصلا بل عدم 
وضع لفظة غير لغة لم يتوقف إثبات المطلوب عليه » إذ يكن فيه أن يقال فوض إل الثلاث والواحدة ليست إياها 
فلا تكون مفو ضة إليها فإيراد مثله إلزام بمجرد الاصطلاح ؛ وغاية مايلزم بعد الزامه أن المصنف عير عما ليس 
إياه بلفظ غير عجازا ( قوله ولو أمرها بطلاق يملك رجعما فطلقت بائنا أو أمرها بالبائن فطلقت ر جعيا وقع ما أمر 
به » ومعتى الأول أن يقول طلى نفسلك واحدة أملك الرجعة فيا فتقول طلقت نفمبى واحدة بائئة تقعم رءجعية 
لأنها أنت بالأصل وزيادة وصف كا ذكرنا فيلغو الوصف ويبق الأصل » ومعنى الثانى أن يقول طلى نفسك 
واحدة بائنة فتقول طلقت نفسى واحدة رجعية تقع بائنة لأن قولها ر جعية لغو لأن الزوج لما عين صفة المفوض 
إلبها الصو ر تين فحاجتها بعد ذلك إلى أصل الإيقاع ) لا إلى ذكر وصفه : فذ كرها إياه موافقا أو الفا لاعبرة به 
لأن ا بإيقاعها ليس إلا بناء على التفويض » فذكرها كسكوتها عنه » وعند سكوتها يقع على الوصف 


ف العشرة الموجودة أوالمتصورة » وأما الزلاث ههنا فعدوم » والواحد الموجود غير الثلاث المعدومة . فإن قيل : 

سلمنا المغايرة لكن إذا قال لها أمرك بيدك ونوى الواحدة وطلقت نفسها ثلاثا وقعت الواحدة وقد أنث بغير مافوئض 
٠‏ إليها إذ الثلاث غير الواحدة على ماذكر . أجيب بأن التفويض هناك لم يتعرض لشىء» فقد يكون خاصا وقد يكون 
عاماء فإذا نوى الواحدة فقد قصد تفويضا حاصا وهو غير خالف للظاهر » فلما أوقعت ثلاثا فقد وافقته فيا هو 
أصل التفويض وهو لابكون E‏ وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة ) ظاهر» 
وكذا قوله إن قالغا طلى نفسلك ثلاثا إن شت لان معنی قولهإن شنت إن شنت الثلاث إذ الشرطلابد له من جزاء » 


التعليق » بحلاف الثاف فكي يعتبر به ( قوله والواحد الموجود الخ ) أقول :من أين ثبت وجوده » وهل الكلام إلا فيه . ثم إن تعليل المسنف 
بقوله لأن الثلاث اسم لعدد مركب الخ يدل على تغاير ها معلا كا لاخنى ء و الأول أن يقال : مر اده المغايرة اللغوية لامل اصطلح عليه المتكلمون 
( قال المسئف : أما ههنا لم تملك الثلاث ) أقول : الزوج أيضا لاماك الألف فلا بد من الفرق . 


طروت 

على الأصل فيقع بالصفة الى عينها الزوج بائنا أو رجعيا ( وإن قال لها طلنى نفسك ثلاثا إن شئْت فطاقت نفسبا 
واحدة لم يقع شىء ) لأن معناه إن شت الثلاث وهی بإيقاع الواحدة ماشاءت الثلاث فلم يوجد الشرط ( ولو قال 
لما طلى نفسك واحدة إن شنت فطلقت ثلاثا فكذلك عند أنى حنيفة ) لأن منثيئة الثلاث ليست بشيئة للواحدة 
كإيقاعها ( وقالا : تقع واحدة ) لأن مشئة الثلاث مشيئة للواحدة ٠‏ كا أن إيقاعها إيقاع للواحدة فوجد الشرط 
رولو قال ها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إف.شئت فقال الزوج شت ينوى الطلاق بطل الأمر) لأنه علق 
طلاقها بالمشيثة المرسلة وهى أنت بالمعاقة فلم يو جد الشرط وهو اشتغال با لايعنيبا فخرج الأمرمن يدهاءولا يقع 
الطلاق بقرله شئت وإن نوى الطلاق لأنه ليس ف كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقها » والنبة 
لاتعمل فى غير المذ كور 


المفنوض . وحاصل هذا كله أن الخالفة إن كانت فى الوصف لايبطل الحواب » بل يبطل الوصف الذى به 
ASÎ‏ ورك عل الوه N‏ ين NE‏ روا كانت ف الأصل حيث يبطل ٠‏ ها إذا فوض واحدة 
فطلقت ثلاثا على قول أل ىحئيفة ٠‏ أو فوض ثلاثا فطلقت ألفا . وتقدم تخريج أبنت على خالفة الوصف فى قوله 
طلى نفسك ( قوله ولو قال لها طلتى نفسك ثلاث الخ ) تقدم أنه إذا قال طلى نفسك ثلاث تملك أن تطلق نفسما 
واحدة وثنتين وثلاثا » فلو أنه 'زاد قؤله إن شنت فطلقت واحدة لم يقع شىء لن معناه إن شئت شئت الثلاث فكان 
تنويض الثلاث معاقا بشرط هو مشيثها إياها ومع ور خا ذا EN‏ 
ننسك واحدة فطلقت ثلاثا لم بقع شىء عند أبىحنيفة » وتقع واحدة عندهما . فلو زاد قوله إن شئت فالحلاف 
عا لى ماهو عليه » فأبوحنيفة يقول : مشيئة الثللات ليست مشيئة الواحدة ذ بوجد الشرط . وها ولان : مشيئة 
اثلاث مشيتة الواحدة كا أن إيقاعها بقاع ارد و سن ال ا ( قوله ولو قال لها أنت 
طالق إن شت فقالت : شئت إن شئت فقال شئت ينوى الطلاق بطل الأمر لآنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة ) منها 
(وهى قد أنت بالمعلقة فا وجد الشرط ثم هو اشتغال با لايعنيها برع الاترس ا SN‏ اق و 
شلت وإن نوی لأنه ليس فى كلام الرجل ذكر الطلاق ولا فى كلامها ) لأا تفل شثنت شئت طلاق إن شئت ليكون 
ازوج بقوله شئت شئت شائيا طلاقها لفظا بل بمجرد النية والنية لاتعمل فى غيرال مذ كور الصالح للإيقاع ولاف المد كور 


فإما أن يكون متقدما عليه أو يقدرمثله متأخرا » وعلى كلا التقديرين يتعلق بمشيئة الثلاث ولم توجد بمشيئة الواحدة» 
وكذا عكسه عند ألى.حنيفة لأن الشرط مشيئة الواحدة ومشيئة الثلاث ليست مشيئة للواحدة » NE‏ 
ليس بإيقاع ا قالت طلقت نفسى ثلاثا ٠.‏ ووجه قولمها ظاهر ( ولو قال لها أنت طالق إن شئت 

فقالت شكئت إن شئت شئت فقال * شئت ينوى الطلاق بطل الآمر ) وكلامه ظاهر » وفيه بحث من وجهين : أحدهما أنه 
كان ينبغى أن يقع بقوله شئت لآنه يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ . والثانى أنه إذا قال 5 شئت طلاقك : أى بلفظ 
صريح 'الطلاق ينبغى أن لايحتاج إلى النية . وأجبب عن الأول بأن کلام بناء على كلامها ولیس ف كلامها ذ كر 
الطلاق وإنما فيه ذكر المشيئة فيكون شائيا بمشيتما لا بطلاقها . لا يقال كلامها مبنى على كلامه الأول وفيه ذكر 


( قوله وميه يحث من وجهين : أحدهماأنه كان ينبغى أن يقع بقوله نئت لأنه بماك إيقاع الطلاق بهذا للعط ) أقول : إذا كان الطلاق مذ كورا 


کا 
حى لوقال شئت طلاقك بقع إذا نوىلأنه إيقاع مبتدأ إذ المشيئة تن عن‌الو جو د لاف قوله أردت طلاقك لأنه 
لاينى' عن الوجود 


الذى ليس بصالح للإيقاع به نحو اسقنى ( حى لو قال شئت طلاقك ينويه , قع لآن المشيئة تنبى' عن الوجود ) 
لأنبا من الشنىء وهو الموجود ( مخلاف مالو قال أردت طلاقك لأنه لاينى' عن الوجود ) بل هى طلب لنفس 
الوجود عن ميل : وغاية الأمر أن المشيئة والإرادة فى صفة العباد مختلفان : وى صفة الله تعالى مرادفان كما هو 
اللغة فيهما مطلقا فلا يدخلهما وجود : أى لايكون الوجود جزء مفهوم أحدهما غير أن ماشاء اللہ كان وكذا 
ما أراده . لأن تخلف المراد إنما يكون لعجز المريد لا لذات الإرادة لابا ليست المو تر ة للوجود لأن ذلك خاصية 
القدرة » بل بمعنى أنبا ا مخحصصة للمقدور المعلوم وجوده بالوقت والكيفية ٠ ٠‏ ثم القدرة توثر على وفق الإرادة › 
غير أنه لابتخلف شى ء عن مراده تعالى لما قلنا فى المشيئة يخلاف العباد » وعن هذا لو قال أراد الله طلاقك ينويه 
يقع كا لو' قال شاء الله » حلاف أحب لله طلاقك أو رضبه لايقع لانہما لايستلر مان منه تعاللى الوجود . ولو 
قيل التحصيص بالوقت الإرادة يكون عن طلبه ويستازم عدم الفرق بين صفة الإرادة والكلام . نعم فرق بين 
الطلبين أنه فى الكلام طلب تكليى وهذا يخلافه . ولكنه ليس يازم كون الطلب الكلاى تكايفا دائما "كا فى الطلب 
احبر عنه بكن . ولو أجيب بأن ذلك الطلب نخارج عنها لزم كوتها من صفات الأفعال » وإذ قد ظهر الفرق بين 
الإرادتين لايكون فرق ألى حنيفة بينالمشيئة والإرادة فىحق العباد رواية عنه فى الفرق بينبما ى صفة الله سبحانه 
وتعالى . بنى الشأن فى كون المشيئة تنى' عن الوجود فىحق العباد للاشتقاق من الشى ء وهو الموجود فيه نظر . فإن 
الثىء وإن وقع على غير الأعيان إلا أن كونه قمفهومه الو-جود اصطلا اح طارئ على اللغة ع فإنه لغة يقال 
للمعدوم والموجود . وكون الإرادة نسبت إلى مالايعقل بحلاف المشيثة 5 ذكر شمس الأثمة لا أثر له إلا 


الطلاق لأن كلامها لغا بالاشتغال با لايعنيها فيلغو ماببتى عليه . وعن الثانى بأن قوله شئت طلاقك قد يقصد 
وجوده ملكااوقد يقصد وجوده وقوعا فلا بد من لنية لتعيينجهةالوجود وقوعا (وقوله إذ المشيئة ت عن الوجود ) 
قيل لأن المشيثة فى الأصل مأحوذة من الشنىء وهو اسم للموجود » فكان قوله شئت شئت عار لة أوجدت وإبجاد الطلاق 
بإيقاعه . بخلاف الإرادة فإنها فى اللغة عبارة عن الطلب » قال عليه الصلاة والسلام « الحمى رائد الموت » أى 
طالبه » فإن قيل : ذهب علمائنا فى أصول الدين إلى أن الإرادة والمشيئة واحدة فا هذه التفرقة ؟ فابكواب أنه 
يحوز أن يكون بينهما تفرقة بالنسبة إلى العباد وتسوية بالنسبة إلى الله تعالى » لأن ما شاء الله كائن لاغالة وكذا 


سر محا فى كلام الرأة ( قوله لأن كلامها لغا بالاشتغال ما لايمنها فيلفو الخ ) أفول : كونه لنوا لهذا السبب لايوجب أن لا يكون الطلاق 
مقدرا فی كلاءها وأن يلغومايبتى عليه » ولو صح ماذكره من التفريع لزم أن يلغوقوله شئت إذا أتت المرأة ى كلامها بصرييلفظ الطلاق( قوله 
وعن الثافى » إلى قوله : فلا بد من النية لتعيين جهة الواجود.وقوعا ) أقول : مالف لما فى -حيزقيل بعد سطر ( قوله مخلاف الإرادة فإنها فى 
اللغة عبارة عن الطلب ) أقول : فإن قيل إذا كان الإرادة معن الطلب يلزم أن لاتستلزم الوجود مطلقاكا فى أوامر الله تعالى » قلنا : الطلب 
الذى هومدلول الأمرطلب تکلیی والإرادة طلب تكويى وبيئهما فرق ء وقد يكون مدلول بعض الأوامر طلبا تكوينيا أيضاكا فى قول الله 
تعالى كن - 


4( — 
( وكذا إذا قالث شئْث إن شاءأى أو شئت إن كان كذا لأمر لم يحئ بعد ) لما ذكرنا أنالمأتىبه مشيئة معلقة فلا 
بقع الطلاق وبطل الأمر ( وإن قالت قد شئت إن كان كذا لأمر قد مضى طلقت) لأن التعليق بشرط كائن تنجيز 
( ولو قال ها أنت طالق إذا شنت أو إذا ماشئت أومبى شئت أو مى ماشئت فردت الأمرلم يكن ردا ولا يقتصر 
على الغجلس ) أماكلمة می ومتى ما فلأ:هما لاوقت وهى عامة ف الأوقات كلها . كأنه قال فى أى وقت شئت فلا 
يقتدمر على المجلس بالإجماع » ولو ردت الآمرلم يكن ردا لآنه ملكها الطلاق فى الوقت الذى شاءت فلم يكن ایکا 


لولم يكن مجازا عقليا أو جازا لغويا فىلفظ الإرادة » على أنه نمع نسبة المشيئة أيضا إلى ذلك . أنشد ابن السكيت 
فى إصلاح المنطق : 
يامرحباه يحمار عقرا إذا أنى قربته لمايشا 
من الشعير والحشيش والما 

وهو من شواهد قصر الممدود › فتوجيهه أن يعتبر العرف فيه : يعنى بكون العرف العام أنه الشى ء الموجود والمشيئة 
منه بأن يراد به بعض ما يصدق عليه وهو الغىء الكائن مصدرا لشاء . فإنه يقال شاء شيئا على إرادة الخاصل 
بالمصدر ثم يشتق منه . ولا كان الوجود على هذا محتمل اللفظ لاموجبه احتاج إلى النية فازم الوجود فيها » 
فإذا قال شنت كذا فى التخاطب العرق فعناه أوجدته عن اختيار . يلاف أردت كذا جردا يفيد عرفا عدم 
الوجود » وأحببت طلاقك ورضيته مثل أردته > ولو قال شانى طلاقك ناويا للطلاق فقالت شنت وقع ١‏ ولو 
قال أريديه أو اهويه أو أحبيه أو ارضيه ينوى الطلاق فقالت أردته أحببته هويته رضيته لابقع . تخلاف مالو قال 
إن أردت أو أحببت إلى آخرها فقالت أردت أو أحببت إلى آخرها فإنه يقع وإنل ينو لأنه تعليق لايفتقر إلى النية : 
وهو كقوله إن كنت تحبينى يتعلق بإخبارها فإذا قالت أحببت وقع ( قوله وإن قالت قد شئت إن کان كذا لأمر 
فد مضی ) كشئت إن كان فلان قد جاء وقد جاء » أو لآم ركائن کشئت إن كان ایی ی الدار وهو فيها طلقت لآن 
التعليق بأمركائن تنجیز . قيل یاز م عليه أنه لوقال هو كافر إنكنت فعلت كذا وهو يعلم أنه قد فعله أن يكفر 
وهو منتف . آجيب بأن من المشايخ من قال بكفره فاللازم حق . وعلى احتار وهوعدم كفره وهو مروى عن 
ألى يوسض يفرق بأن هذه الألفاظ جعلت كناية عن الهين بالله تعالى إذا جعل تعليق كفره بأمر فى المستقبل » فكذا 
إذا جعله بماض تحاميا عن تكفير المسلم . والأوجه أن الكفر بتبدل الاعتقاد وتبدله غير واقع مع ذلك الفعل . فإن 
قبل : لو قال ه وكافر بالله ولم يتبدل اعتقاده يحب أن يكفر فليكفر هنا بافظ هو كافر وإنْلم يبدل اعتقاده . قلنا: 
النازل عند وجود الشرط حكم اللفظ لاعينه فليس هو بعد وجو د الشرط متكلما بقوله ه و كاف رحقيقة ( قوله ولو 
قال أنت طالق إذا شئت أو إذا ماشئت أومى شئت أو می ماشئت فردت ) بأن قالت لاأشاء لايكون ردا وها 
أن تشاء بعد ذلك ولا يقتصرعل املس » أماكلمة می فإنها لعموم الأوقات كأنه قال فى أى وقت شئت » وإنما 


مايربده لاف العباد . وقوله ( وكذا إذا قالت شئت إن شاء ألى ) ظاهر . وقوله ( لأن التعليق بأمر كائن تنجيز) 
قيل لو کان كذلك لكفر من قال هو ہودی إن فعل كذا وهو يعلم أنه فعله وليس كذلك . وأجيب بأن بطلان 
الثانى ممنوع » وبعد التسللم تقول : هذه الألفاظ صارت كناية عن البين بالله تعاللى إذا حصل التعليق بها بفعل 
مستقبل » فكذا إذا حصل بفعل فى الماضى تحاميا عن تكفير المسلم . وقوله ( ولو قال لما أنت طالق إذا شئت الخ ) 


٠١ (‏ - تتم القدير حنى - ؛ ) 


EKE 
قبل المشيثة حهى يرتد بالرد » ولا تطلق نفسها إلا و احدة لأنها تعم الأزمان دون الأفعال فتملك التطليق فى كل زمان‎ 
ولا تملك تطليقا بعد تطليق : وأما كلمة إذا وإذا ما فهما ومى سواء عندها . وعند ألى حنيفة رحمة الله تعالى‎ 
عليه وإن كان يستعمل للشرط كا يستعمل للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا حرج بالشك وقد مر من قبل ( ولو‎ 
قال ها أنت طالق كلما شئت فلها أن تطلق نفسبا واحدة بعد واحدة حى تطلق نفسها ثلاثا) لأن كلمة كلما‎ 
توجب تكرار الأفعال إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم ( حى لو عادت إليه بعد زوج آخر فطلقت نفسها‎ 


لم يرتد بردها لأنه لم يملكها فى ا حال شیتا بل أضافه إلى وقت مشيئتها فلا يكون تمليكا قبله فلا يرتد بالرد . وقد يقال: 
ليس هذا تمليكا فى حال أصلا لآنه صرح بطلاقها معلقا بشرط مشيئنها . فإذا وجدت مشيثها وقع طلاقه . وإنما 
يصح ما ذكر فى لفظ طلى نفسك إذا شئت لأنها تتصرف بكم الملك . بخلاف مالو قالت طلقت نفسى فى هذه 
المسثلة فإنه و إن وقع الطلاق لكن الواقع طلاقه المعلق وقولها طلقت إيجاد للشرط الذى هو مشيئة العللاق على تقدير 
أن المشيئة تقارن الإيجاد ء ثم لاتملك طلاق نفسها إلا مرة واحدة لاما تم الأزمان لا الافعال بخلاف كاما ( قوله 
وأما كلمة إذا وإذا ما فھی کی عندهما ) فا كان کا لی يكون حكا لإذا ل وعند ألى حنيفة رحمه الله وإن 
كانت إذا تستعمل للشرط ) الجرد ن معنى الز مان كا تقدم ( لكنها تستعمل للو قت ) أيضا ردا عن معنى الشرط 
ومقرونا به » وکل مو ضع تق فيه ثبوت حكي لايحكم بزواله بالشك > فنى قوله أنت طالق إذا لم أطلقك الحكم 
الثابت عدم الطلاق فلا يحكم بزواله بوقوع الطلاق إلا بيقين وهو أن يراد . بها الز مان وهو غير لاز زمه من استعماطا 
فلا تطلق إلا بالموت ٠‏ وى أنت طالق إذا شئت صار الأمر فى يدها فلا خر ج بانقضاء امجلس إلا بيقين وهو أن 
يراد . ل ل ٠‏ نم لو صرح فقال أردت جرد الشرط لنا أن نقول يتقيد 
بامجلس كا إذا قال أنت طالق إن شئتفإنه يتقيد بالمجلس ويحلف لنى النهمةعلى نحو ماتقدم أنه إيا ٠‏ أراده وقوله 
وقد مر : يعنى فى فصل إضافة الطلاق . هذا والوجه فى تقريره غير هذا وهو أن قوله إذا شئت متمل أنه تعليق 

طلاقها بشرط هو مشيئها وأنه أضافه إلى زمانه . وعلى كل من التقديرين لايرتد بالرد حى إذا تحققت مشيثتها 
بعد ذلك بأن قالت شئت ذلك الطلاق أو قالت طلقت نفسى وقع معلقا كان أو مضافا لا ماقال المصنف من أن 
الأمر دخل فى يدها فلا حرج بالشك لان معناه أنه ثبت ملكها بالقليك فلايخرج بالشك ن ‌المراد بإذا أنه عض 
الشرط فيخرج من يدها بعد اجس أو الزمان فلا يخرج ئى .. وقد صرح نفا فى مى بعدم ثبوت المليك قبل 
المشيئة لآأنه إنما ملكها فىالوقت الذى شاءتفيه فلم يكن تمليكا قبله حی يرتد بالرد . وعلى ماذكرنا فالذى دخل 
فى ملكها تحقيق الشرط أو المضاف إليه الزمان وهو مشيثتها الطلاق ليقع طلاقه . وعلى هذا ققوم فى قوله أنت 
طالق كلما شنت ها أن تالق نفسبا واحدة بعد واحدة معناه تطلق بمباشرة الشره ط تجوز بالتطليق عنه بأن تقول 
شئت طلاق. أو طلقت نفسى فيقع طلاقه عند تحقق الشرط ٠‏ وإنما يصح كلامهم فى قوله طلى نفس ك كلما شئت 
( قوله إلا أن التعليق الخ ) جواب عن مقدر هو أن موجب كلما تكرار الأفعال أبدا » ومقتضاه آنا إذا طلقت 
نفسها ثلاثا وعادت إليه بعد زوج آخر أن تملك طلاقها أيضا وليس ها ذلك . أجاب بأنبا وإن كانت كذلك 


واضح . وقوله ( فلا يخرج بالشلك ) يعنى لونظرنا إلى كونه الشرط حرج الآمر من يدها بالقيام كما فى قوله إن 
شئت » ولو نظرنا إلى كونه للوقت لامخرج فلا يخرج بالشك . وقوله ( وقد مر من قبل ) يعنى ف قصل 
إضافة الطلاق إلى الزمان . وقوله ( ولو قال ها أنت طالق كلما شئت ) ظاهر . 


¥ 
ليقع شىء) لأنه ملك مستحدث ( وليس ها أن تطلق نفسما ثلاثا بكلمة واحدة) لأنها توجب عموم الاتفراد 
لاعموم الاجماع فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا ( ولو قال لها أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لم تطلق حى 
تشاء » وإن قامت من مجلسما فلا مشيئة ها ) لأن كلمة حيت وأين من أساء المكان والطلاق لاتعلق له بالمكان 
فيلغوويبى ذكر مطلق المشيئة فيقتصر على المجلس . بخلاف الزمان لان له تعلقا به حى بقع فى زمان دون زمان 
فوجب اعتباره عموما وخصوصا ( وإن قال لها أنت طالق كيف شنت طلقت تطليقة يملك الرجعة ) ومعناه قبل 


لک كن التفويض إما ينصرف إل الماك القائم لا إلى عدم الماك الذىهومعى المللك المعدو م : فلو انصرفإليه انصرف إلى 
عدم الملك ٠‏ فإذا فرض أن المملولك قدر معين لزم أن باستغراقه تکرارا يتهى به التفويض »وذ ثا القدر هوالثلاث › 
قار طقت تنما واحدة واف غلا ر راتت إل الأول ملكت للحت + يقات أيضا خلافا 
محمد فإن الاك ايت لحرن ا CE e‏ 
لعموم الانفراد لاعموم الاجماع فلا تملك الإيقاع جمعا » وعلى هذا لاتطاة تی نفسها ثنتين . فلوأ طلقت طلقت ثلاثا أوثنتين 
وقع عندهما واحدة . وعنده لابقع شىء بناء على ماتقدم من أن إيقاع الثلاث إيقاع الواحدة يمندهدا خلاذا له ( قوله 
ولو قال أنت طالق حيث شئت شت أو أين ئت لم تطلق حى تشاء ويتقيد باليلس > ولوقامت منه قبل المشيئة فلا 
مشيثة ها لأن كلمة حيث وأين المكان والطلاق لانعلق له باللكان فيلخوونيتى ذكر مطلق الشيئة فيقتصر على 
مجلس ) أورد عليه أنه إذا لغا المكان صار أنت طالق شئت شْنْت » وبه بقع للحال كقوله أنت طالق دخات الدار 
أجيب بأنه يجعل الظرف عبازا عن الشرط لأن كلا منهما يفيد ضربا من التأخير وهو خير من إلغائه بالكلية فأورد 
عليه فلم يبطل بالقيام وى أدواته مالا يبطل به كمى » وإذا أجيب بأن الحمل على إن أولى لأنها أم الباب وصرف 
الشرط وفيه يبطل بالقيام . واعنرض ف بعض شروح المنار بأنه لما جعل مجازا عن الشرط فالشرط الذى فيه معى 
الحقيقة أولى انهى . فإن أراد بالمعنى الحقيق الزمان كى حى لامخرج من يدها بعد الجلس فليس معنى لحيث 
وأين بل معناهما المكان . وإن آراد معنى الظرفية مطلمًا فليس معناهما أصلا » > بل اسم الظرف اصطلاح مبنى على 
تشبيه الزمان والمكان بالأوعية للأمتعة و Rs‏ و عار ل ا ا ل لك 
وقت شئت ( وخصوصا) فى أنت طالق غدا ( قوله ولو قال لها أنت طالق كيف شئت طلقت ) إن كانت غير 


وقوله(فلاتملاكالإيقاع جملة وجمعا) قيلمعناهما واحد . وقيل ابحملةهوأن تقول طلقت نفسى ثلاثاء والحمع أن تقول 
طلقت واحدة وواحدة وواحدة هذا هوالظاهر (ولوقال أنت طالى حيث شئْت)ظاهر. فإن قيل : إذا لغا ذكرالمكان . 
بی قوله أنت طالق شئت شئت فينبغى أن يقع الطلاق فى الخال کا لو قال أنتطالق دخلت الدار فإنه يقع الساعة. أجيب 
بأن حيث وأين تفيدان ضربا من التأخير . وحرف الشرط أيضا يفيد ضر با من التأخير فيش ركان فى نحقيق معنى 
التأخير فيجعلان از | عن حرف الشرط .فإن قيل : إذا جعلا غازا عن حرف الشرط ل عن الجلس 
وإما يبطل بالقيام عن المجلس إذا جعلا نجازا عن حرف إن . وأما إذا جعلا يازا عن كلمة إذا أو مى فلا يبطل 
بالقيام عنه فلم لم جعل ججازا عن كلمة إذا أومبى ؟ أجيب بأن جعلهما ازا عن إن أولى لما أنها حض الشرط 
فكانت أصلا فى الباب . والاعتبار بالأصل أولى من غيره. بخلاف الزمان لأن للطلاق تعلقا به لوقوعه فى زمان 
دون زمان. وأما إذاكان واقعا فىمكان كان واقعا فىجميع الأمكنة فوجب اعتباره: أى اعتبارالز مان خصو صاء كنا 
لو قال أنت طالق غدا أوعموما کا لوقال أنت طالق فى أى وقت شئت. قال( وإن قال أنت طالق كيف شئثت 


ال ١‏ كت 
المشيئة ٠‏ فإن قالت قد شت واحدة بائنة أوثلاثا وقال الزوج ذلك نويت فهو كا قال » لآن عند ذلك تثبت 0 تثيت المطابقة 
بين مشيثتها وإرادته . أما إذا أر ادت ثلاثا والزوج واحدة بائنة أو على القلب تقع واحدة رجعية لآنه لغا تصرفها 
لعدم الموافقة فبنى إيقاع الزوج وإِنل تحضره النية تعتبر مشيثها فيا قالوا جريا على موجب التخيير ( قال رضى الله 


مدشول ا با وخرع الام من لبها نوات غلم يملع ا اود كانت ی جا طلقيت ا 
رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت أو لا » ثم إن قالت شئت بائنة أوثلاثا وقد نوى الزوج ذلك تصي ركذلك للمطابقة 

وإن اختلفا بأن شاءت بائنة والزوج.ثلاثا أو على القلب فهى رجعية لأنه لخت مشيتما لعدم الموافقة فبى إبقاع 
ازوج بالصربح ونيته لاتعمل فى جعله باثنا ولا ثاثا » ولول عضر الروج نية م يذ كر فى الأصل ٠‏ وجب أن 
تعتير مشو . حتى لو شاءت ثلاثا أوبائنة ولم ينو الزوج بقع ما أوقعت بالاتفاقعلى اختلاف الأصلين . أما على 
أصله فاته مها مقام تفسه فإثبات الوص لأن كين للحال » واازوج لو أوقع رجعيا ملك جعله بان وثلاثا 
عند ألى حنيفة ٠‏ فكذا المرأة عند هذا التفويض تملك جعل ما وقع كذلك . وأما عندهما فكذلك تملاك إيقاع البائن 

والثلاث ث لآنه تفويض أصل الطلاق إليها على أى وصف شاءت » كذا فى الكاق . وهذا الذى ذكرنا من وقوع 
الرسجعية فبل مشيئنها قول أنى حنيفة » أما عندهما فا م تشألم يقع شى ء 


الف علماونا فيا إذا قال أنت طالق كيف شئت هل يتعلق أصل الطلاق بعشيثها أو لا . فقال أبو حنيفة 
لايتعلق بل تقع طلقة واحدة ولا مشيئة لها إن لم يدخل بها » وإن دحل بها وقعت تطليقة رجعية والمشيئة إليها ى 
مجلس بعد ذاك . ثم لايخلو من أن ینوی الزوج شیئا أولم ينو » فإن كان الثانى اعتبرت مشيكها فى | والكيف 
فيا قالوا جریا على مو جب التخيير . وإنكان الأول »ء فإن اتفقت نيته ومشيئئها فذاك ء وإن اختلفابآن شاءت بائنة 
والز وج ثلاث أوبالعكس وقعت واحدة رجعية » وتالا NEE‏ ولا بعده حى تشاء » فإن شاءت 
أوقعب ما شاءت من الرجعى والبائن والثلاث لآأنه فوّؤض التطليق إليها على أى صفة شاءت »> لأن كلمة كيف 
N‏ يك الجر ENE‏ 
طالق إن شك شئت أو نٹ شئت أو أين شئت . ولأ حنيفة أن كلمة كيف لطلب الوصف لا لطلب الأصل » يقال 
كيف أصبحت : أى على أى وصف من الصحة والسقم وغير ذلك ع فكان التفويض فى وصف الطلاق 3 
والتفويض فى وصفه يستدعى وجود أصله '» وإلا لكان كيف لطابه وليس كذلك » ووجود الطلاق بوقوعه 
وهو ظاهر . وههنا سؤال مشهور وهو أن المعقول أن لايحتاج إلى نية الزوج » لآنه لما فوّض الأمر إليها وجب 
أنتستقل بإثبات مافوض إليها اعتبارا بعامة التفويضات . وجوابه أنه فوّض إلا حال الطلاق وهى مشتركة بين 
والكيف : يعنى العدد والبينونة فيحتاج إلى النية لتعيين أحدهما . وقد روىعن الطحاوى أن للمرأة أن تجعل 
الطلاق بائنا أو ثلاثا فى قول ألى حنيفة . قال صاحب النهاية ناقلا عن الفوائد الظهيرية : وقد راجعت الفحول 
فى جواب هذا الإشكال فا قرع سمعى جوابه فيجب التعويل على ما ذكره الطحاوى . ولقائل أن يقول : لامناسبة 
هذا التفويض لعامة التفويضات إلا فى كونه تفويضا وذلك ليس بجامع لوجود الفارق » وهوأن المفوض ههنا 
متنوع دونها فيكون فى وجوب التعويل نظر . توضيحه أن المتأخر إلى المشيئة ما علق بها والتعليق بالمشيئة إنما حصل 
( قال المصنف : لأن عند ذلك تثبت الامطابقة بين مشيئتها وإرادته ) أقول : أطلق المشيئة فى جانبها إذ با ينبت وجود الطلاق والإرادة فى 
جائبه حيث لقم الاق » وكا اكلم ى ول ما ذا رادت ثلث فال + تنه ل به ادرا هذه الدفغة فقالوا . وإن اختلفا بأن 
شاءت بائئة ( قول و جوابه أنه فوض إلا حال الطلاق أ لح ) أمول . فيد تحث ( قول وحى ممشاركه ۾ بن الكم والكف ) أقول : فبه بحث . 
(قوله وهو أن المفوض ههنا مننوع الخ ) أقول : فيه أن التفويض هاعلى سبي النعميع لكل صعذ تككود المعوض .نوع لا يفيده. 
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تعالى عنه : وقال فى الأصل هذا قول أنى حنيفة رحمه الله ( وعندهما لايقع مالم توقع المرأة قتشاء رجعية أو بائئة 
أو ثلاثا ) وعلى هذا الحلاف العتاق بألهما أنه فوّض التطليق إليبا على أى صفة شاءت فلا بد من تعليق أصل 
الطلاق عشيشما لتكون ها المشيئة فى جميع الأحوال : أعنى قبل الدخول وبعده . ولأ حنيفة رحمه الله أن 


(وعلى هذا الحلاف أنت حر كيف شئْت) يقع للحالعنده وعندهمايتوقف على المثنيثة .وا حاص لأنأصل الطلا قلايتعلق 
بعشيئنها عنده بل بصفته وعندهما يتعلقان معا بمشيثتها . وما قيل إن العتقلا كيفية له ليتعلق فيقع البتة يوه عد لحلاف 
أو ترجبح العتق بذلك لكن الثابت ماسمعت من لحلاف وعدم كيفيةز ائدة عل ىأصل العتق ممنوع بل له كيفية زائدة على 
ذلكمن كونهمعلقا ومنجزا على مال و بدونهعلى وجهالتدبير وغيره مطلقعما بی منالزمان ومقيدابه( قوله فلابد من 
تعليق أصل الطلاق بمشيئتها )لأنه لولميتعاقأصله مشيئها حى وقع دونما وقع موصوفا البتة ضرورة عدم انفكاك 
الذاتعن الوصف فقد ثبت وصف لاعشيئها» وقد كان كل وصف بشيقنها هذاخلف»وأبوحنيفة يقول حقيقة 
قوله أنت طالق تنجيز لأصل الطلاق جاعلا صفته على مشيتا » ومن ضرورة إثبات أصله إثبات وصف الرجعة 
فكان فى نفس كلامه هذا مخصصصا بعض الأوصاف من عومها . بى أى الأمرين أولى ؟ تخصيص العام 
المحافظة على حقيقة اللفظ الى هى تنجيز أصل الطلاق أو اعتبار أصله معلا المحافظة على حقيقةالعموم ؟ والنظر 
فى ترجيح الأول لأن تخصيص العام أغلب من اعتبار المنجز معلقا لأنه لايكاد يثبت . وأما ما رجح به ف الكاق 
من أن بتقدير قولهما يبطل الاستيصاف والكلام يحمل على التخصيص دون التعطيل فعا يم لو كان كيف فى 
التركيب للاستيصاف » ولا خی أن معنى الاستخبار هنا غير مراد أصلا › بل تركيب كيف شئْت مجاز عن كل 
كيفية شتا كقوله تعالى ‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خخلقت - أى ينظرون إلى كيفية خلقها . فإن قلت : فلم 
لم يعتبر كيف شرطا وهو أحد استعماليها فير جح قولهما لأن تعليق أصل الظلاق حينئذ حقيقة اللفظ . فاب جواب 
لايجوز لأن شرط شرطيتها اتفاق فعل ىالشرط واب لاء لفظا ومعنى نح وكيف تصنع أصنع . وماقيل فىتوجيه قولهما 
أن غير الممسوس حاله وأصله سواء بناء على امتناع قيام العرض بالعرض »ع قليس أحدهما قائما بالآخر بل كل منهما 
يقو م باب سم فاز م منه كون الطلاق ليس موجودا بدون الكيفية بلكل من الطلاق وكيفيتهسواء فى الأصلية والفرعية 


بكلمة كيف لان قوله أنت طالق ليس فيه شى ء منه وهى لاتعلق لها بالأصل أصلا فيكون منجزا أصل الطلاق 
ومفوضا لوصفه المتنوع . وتفويض وصف الشىء مبهما قبل وجود الأصل ممتنع إلا أن .غير المدخول بها 
لا أثراشيئة الوصف بعد وقوع الأصل لعدم امحل فيلغو تفويض الصفة إلى مشيشها » وف الموطوءة امحل باق بعد 
وجود الأصل فلها المشيئة بعد وقوعه . وقوله ( وعلى هذا الحلاف العتاق) يعنى إذا قال لعبده أنت حر كيف 
شت عتق عند ألى-حنيفة ولا حال للعتق يفوض إليه . وعندها لايعتق حبى يشاء ونما قال فى الكتاب( قال ق 
الأصل هذا قول أنى حنيفة ) لأن ما أورده فى الأصل من مسائل المامع الصغير وليس فيه ذكر قولهما » وإنما 
ذكر الرواية فيه على قول أب حنيفة لاغير فذكره ليتبين أن ماذكره فى الخامع الصغير إنما هو قوله لاقوهما بدليل 


116 - 
للاستيصاف » عل حت يات والتريض ل E N SSL‏ بوقوعه ( وان 
قال لها أنت طالق كم شئت شئت أو ماشئت طلقت نفسها ما شاءت ) لأنهما يستعملان اعدد فقد فوّض إليها أى عدد 


شاءت 


فإذا تعلق أحدهما بمشيثتها تعلق الآخر . فحاصله ذكر مبنى آخخر غير ماتقدم من ضر ورية تعلق الأصل على ماذ كرنا 
وهوضعيف إذ الى لين إا N N‏ ولا دحل لامتناع قيام العرض بالعرض فى 
ذلك فالتقرير ماقررناه ( قوله ولو قال طا أنت طالق کم شئت شت أو ماشئت طلقت نفسها ما شاءت ) واحدة أو ثنتين 
أو ثلاثا. » ويتعلق أصل الطلاق عشيتما بالاتفاق . بحلاف مسئلة كيف شئت على قوله . وهذالأن ك کم اسم للعدد 
فكانالتفويض ف نفس العدد والواقع ليس إلا العدد إذا ذ كر فصار التفويض ف نفس الواقع فلا يقع شى ء مالم تشأ . 
والقياس.أن لايباح لها أن تطلق نفسها ثلاا كما لايباح للزوج لكن روى الحسن عن ألى حنيفة أنه بباح ها ف التخيير . 
ووجهه ماذكره ف الفوائد الظهيرية نى المسئلة الآنية . قال : لو طلقت نفسها ثلاثا على قر مما أو ثنتين على قول 
أ حنيفة لايكره لأنها مضطة إلى ذلك لأنها لو فرقت خوج الأمر من يدها . بخلاف مالو أوقع الر وج ذاك . وعلى 
هذا فا فى أصل رواية الجامع الصغير فى هذه المسئلة من قوله إن شاءت طلقت نفسها واحدة أو نتين أو ثلاثا مالم 
تقى من عهلسها لايحتاج إلى مله على مشيئة القدرة لامشيئة الإباحة . ثم الواحد عدد على اصطلاح الفقهاء لما تكرر 
من إطلاق العدد وإرادته وما شئت تعمم العدد فتقريره تقريره . وأورد أن كلمة ما كما تستعمل لاعدد تستعمل 
للوقت نحو مادام فوقع الشك فى تفويض العدد فلا يثبت . أجيب بأنه معارض باشل بأن يقال لو أعملئاها بمعنى 
الوقت لايبطل بالقيام عن الجلس ٠‏ ولو أعملناها بمعنى العدد يبطل فوقع الشك فى ثبوته فيا وراء المجلس »> فلا 
يثيت فيه بالشك فتعارضا » وترجح اعتبارها للعدد بأن التفويض تمليك مقتصر على املس مالم يكن موقتا . وإنما 
يكون لو كانت معتيرة بعنى العدد ولأنه المتبادر من ذلك ٠‏ حلاف الزمان فإنه إنما يتبادر حالة وصلها بدام 


ماذكر فى الأصل ( وإن قال لها أنت طالق كي شت أو ماشئت طلقت نفسها ما شاءت ) ذكر فى أصل رواية 
الخامع الصخير : إن شاعت طلقت نفسها واحدة أو ثنتين أوثلاثا مالم تقم من عبلسها . فإن قيل : كيف يباح لها أن 
تطلق نفسها ثلاثا والزوج لايسعه أن يطلقها ثلاثا ؟ أجيب بأنه جوز أن يكون المراد بقوله إن شاءت طلقت نفسها 
ثلاثا مشيئة القدرة لامشيئة الإباحة : يعنى آنا تقدر على ذلك كقوله تعالى ‏ فن شاء فليئمن ومن شاء فليكفر ‏ 
على أنه روى عن الحسن بن زياد عن ألى حنيفة أن ذلك مباح ها فالتخيير . ووجه الاختصاص اضطرارها 

فإن ار يق يخرج الأمر من يدها . وقوله ( لأنبما يعنى كم وما يستعملان للعدد فقد فوض إليها أئ عدد شاءت ) 
فإن قيل : هذا فى « کې » ملم رواما ق اويا لاقي مله ريت 5 تسمل as‏ - مادمت حيا ‏ 
فقد وقع الشك فى تفويض العدد إليها فلا يتبت العدد بالشك . أجيب بأن جانب العدد مرجح بأصل آخر وهو 
أن هذا تفويض بمعنى الغليك لأنه تفويض إل المرأة أمر نفسها والقليكات تقتصر على الجلس . وذلك إنما يكون 

أن لو كانت معمولة بمعنى العدد لابمعنى الوقت . وفيه نظر لأن فيه معنى التعليق فيتوقف على ما وراء الجلس 
فتعارض جهتا الترجبح . واب لحواب' أنه تمليك فيه معنى التعليق . والأول كالأصل فالر جيح به أولى 


۹س 
(فإن قامت من الجلس بطل » وإن ردت الأمر كان ردا )لأن هذا أمر واحد وهوخطاب فى الحال فيقتضى الحواب 
فى الخال ( وإن قال ها طلبى نفسك من ثلاث ماشئت فلها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين ولا تطلق ثلاثا عند 
ألىحنيفة رحمه الله » وقالا : تطلقئلانا إن شاءت)لآن كلمة ماعكة فالتعمم وكلمة من قد تستعمل للتمييز فحمل 
على ييز ابحنس » كما إذا قال كل من طعا ماشئت أو طلق من نسالى من شاءت . ولأنى حنيفة أن كلمة 
نحن ما ولا قبي ELE‏ 


ثم ( إن ردت الآءر)بأن قالت لا أطلق (كان ردا ) لن هذا أمر واحد علافه بكلما . وقوله ( خطاب ف الخال ) 
احيراز عن إذا ومى : يعنى هذا تمليك منجز غير مضاف إلى وقت ف المستقبل فاقتضى جوايا فى الحال ( قوله 
وإن قال لها طلى نفسك من ثلاث ماشئن فلها أن تطلق نفسبا واحدة وثنتين ) بالاتفاق . واختلفوا فى الئلاث 
فلا تطلق عند أبىحنيفة ثلاثا . وبه قال الشافعى وأحمد . وتطلق عندها إن شاءت ر لأن كلمة ما حكمة فى العموم 
وكلمة من قد تستعمل للتمييز) أى لبان كنا فى قوله تعالى - فاجتنبوا الرجس من الآوثان ‏ وغيره صلة - ليغفر لكم 
دن ذنوبكم - وتبعيضا نحو أكلت من الرغيف( فيحمل على ييز الحنس)محافظة على عموم ما: أى بيان الخنس ؛ 
لاف ما لو حملت على التبعيض : يعنى فيكون بيان أن المراد الثلاث من الطلاق دون سائر الأعداد منه وإن كان 
لايتصور فى الطلاق عدد إلا الثلاث'فذاك شرعا . أما فى الإمكان فيمكن أن تطلق عشرين ومائة وغيرهما وإن 
كان حككه فى الشرع المنع > فالمعنى طلق نفسك العدد الذى هو الثلاث دون سائر الأعداد . وعلى قولهما يكون 
التفويض ف الثلاث خاصة فصحة تطليقها واحدة باعتبار ملكها ما دخلت فيه كما تقدم فى طلى نفسك ثلاثا 
( کا لو قال كل من طعامی ماشئت ) له أكل الكل ( وطلق من نسائی من شاءت ) فشئن كلهن له أن يطلقهن » 
لاف ما إذا حملناها على التبعيض فإنه حينئذ يبطل عموم ما ( ولأنى حنيفة أن كلمة من حقيقة فى التبعيض ) إذا 
دخذل على ذى أبعاض والطلاق منه (وما للتعمم فيعمل بهما) بمن فى معناها فى مثله و بما فى عموم خصو ص ضرورة 
إعمال من فى معناها ئى مثله . يلاف حمل من على البيان فإن ضابطه صعة وضع الذى مكانها ووصله مدخو ها مع 
ضمير منفصل . مثاله ‏ فاجتنبوا الجسم نالأوثان. : أى الرجس الذى هوالأوثان . ولايحسن هنا طلى نفسك 


( فإن قامت عن المجلس بطل الأمر) لما ذكرنا أنه تمليك والقليك يقتصر على المجلس ( وإن ردت الأمر كان ردا 
لأن هذا أمر واحد) إذ لیس فيه ما يدل على التكرار» قيل هو احتراز عن كلما » وكل ما هو أمر واحد يقتضى 
جوابا واحدا ليكون الحواب مطابقا لال وذلك ال حواب الواحد بغ أن يكون ف الخال . إذ ليس قكلامه مايدل 
على الوقت مرادا . قيل وهو احتراز عن إذا ومبى واللحطاب ف الخال ب ی راب فق ا لإذا ردت 
الأمر فقد حصل الحو اب الال ولا جواب بعده لعدم التكرارء ون قال ا طلى نفسك من ثلاث ماشئت 

فلها أن تطلق نفسبا و احدة وثثتين دون اثلاث عند أل حنيفة » وقالا : 4ا أن تطلق ثلاثا ES‏ 
التعمم وكلمة من قد تكون التمييز ) يعنى للبيان کا فی قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ‏ وقد تكوف 
لتبعيض وقد تكون لخير هما كا عرف ذلك فاجتمع فكلامه الحكم وامحتمل فيحمل امحتمل على المحكم ويجعل بيانا 
( كما إذا قال كل من طعاى ماشئت أو طلق من نسائى من شاءعت . ولأأىحنيفة أن كلمة من حقيقة للتبعيض وما 
التعمم والعمل ما ممكن )من حيث أن يجعل المراد بعضا عاما » و الثنتانكذلائ لأنه بالفسبة إلى الواحدة عام وبالنسية 


( قال المصيف : وهو خطاب فى الال ) أقول : احثر از عن إذا ومتى : يعنى أن هذا تمليك منجز غير .اف إل رفس ف المستقيل . 


E 

وفيا استشمدا به ترك التبعيض بدلالة إظهار السماحة أولعموم الصفة وهىالمشيئة» حى لوقال من شت كان على هذا 
الحلاف » والله تعالى أعلم بالصواب . 
ماشئت الذى هو الثلاث » فإن ما موصول معرفة فلابد من كون موصوفها معرفة وهو هنا العدد فاحل إلى طلقى 
نفسك العدد الذى شئته الذى هو الثلاث و يستلزم سبق العهد بالعدد الذى شاءته أو تشاؤه وأنه هو الثلاث فيكون 
التفويض ابتداء إنما هو فى الثلاث» وإنما تملك أن تطلق نفسها ؤاحدة لها جزء ما ملكته بالتفويض كقوله طلى 
نفسك ثلاثا ها أن تطلق واحدة » وليس المعنى على هذا بحلاف التبعيض حيث لايستلزم نبوة إذ المعنى طلى نفسك 
عددا شئّه > على أن مانكرة موصوفة » فابلحملة وابلكار والمجرور فى موضع الخال منالضمير الرابط المحذوف قيد 
فى العدد مزيل من إببامه . 

[ قروع ] قال أنت طالق ثلاثا إلا أن تشاثى واحدة فشاءت واحدة طلقت واحدة . وقال محمد : لايقع شىء 
لأن معناه إن لم تشائ واحدة فأنت طالق ثلاثا » فإذا شاءت واحدة لابقع شىء . ولألى يوسف أنه أثيت ها مشيثة 
الواحدة فإذا شاءتها تقع . ولو قال طلقها إن شاء الله وشت وأنت طالق إن شاء الله وفلان أو ماشاء الله و فلان 
لابقع بالمشيئة من فلان شىء لأنه عطف على باطل فيبطل » ولو قال حينشئت فهو بمئزلة قوله طلقها إذا أو 
می شئت لأن حين لاوقت . ولو قال إن شئت فأنت طالق إذا شثت أو متى شئت فلها مشيئتان مشيئة فى الخال 
ومشيثة ی عموم الأحوال » لأنه علق عشيتها فى الخال طلاقا معلقا بمشيثتها فى أى وقث شاءت » فإذا شاءت فى 
املس صار كأنه قال أنت طالق إذا شئت لأن المعلق كالمرسل عند الشرط . ولو قال لامرأتيه إذا شتا فآ طالقان 
فشاءت إحداها أو شاءتا طلاق إحداهما لابقع لأن الشرط مشيئهما طلاقهما ول يوجد. ولو قال لاثنين إن شتا 
فهى طالق ثلاثا فشاء أحدهما واحدة والآخرثئتين لم يقع شىء » لأن الشرط مشيئتهما الثلاث» بخلاف مالو قال 
هما طلقاها ثلاثا فطلقها أحدها واحدة والآخر ثنتين وقع الثلاث لأن كل واحد ينفرد بإيقاع الثلاث فيصح 
إيقاعه لبعضبها . ولو قال إن شئت فأنت طالق ثم قال لأخرى طلاقك مع طلاق هذه وقع عليهما بمشيثة الأولى 
إن نوى الزوج وإلا فلا » لانه محتمل طلاقك مع طلاق هذه فق الوقوع ويحتمل ف الملك : أىكلاههما مملوكان ی 
فأمبما نوی صدق . ولو قال طالق إن شئت وأبيت أو إن شئت ول تشائى ل تطلق أبدا لأنه جعل المشيئة والإباء 
شرطا واحدا ولا يمكن اجماعهما . ولو قال إن شئت وإن لم تشالى فشاءت ف المجلس طلقت» ولو قامت بلا 
مشيئة تطلق أيضا كا لو قال إن دخلت أو لم تدخلى . أما لو أخر الطلاق فقال إن شئت وإنلم تشائ فأنت طالق 
لانطلق أبدا . ولو قال أنت طالق إن شئت وإن أبيت » فإن شاءت يقع وإن أبت يقع » وإن سكتت حى قامث 
من امجلس الايقع . وكذا إن شئت أو أبيت . وفى طالق إن أبيت أو كرهت طلاقك فقالت أبيت تطلق. ولو قال 
إن تشائى طلاقك فأنت طالق فقالت لا أشاء لاتطلق لأن لفظ أبيت لإيحاد الفعل الذى هو الإباء وقد وجد ء وأما 
لفظ لم تشانى فللعدم لا للإيجاد وعدم المشيثة لايتحقق بقوها لا أشاء لان لها أنتشاء من بعد وإنما يتحقق بالموث 
وى أنتطالق واحدة إن شثت فقالت شئْت نصف واحدة لم تطلق عند ألى يوسف. ولو قال لهأ طلتى نفسلك وقال 
ها حر أعتنى عبدك فبدأت يعتق العبد حرج الأمر من يدها » ولوكان الآمر يالعتق زوجها فبدأت بالعتق لاييطل 


إلى الثلاث بعض .فإن قيل : فعلى هذا لايتناول الواحد لأآنه ليس بعام. أجيب بأنه يتناو له دلالة ٤‏ وإذاكان العمل بهما 
مکنا لابمل أحدهما (وفيا استشهد به ترك التبعيض ) بدليل خارجى ( وهو إظهارالسماحة أو لعموم الصفة وهى 
المثيثة ) فإن النكرة إذا اتصيفت بصفة عامة تم لما عرف وههناكذلك (حتى لوقال من شئت كان على الملاف) 


اا 


خيارها ئى الطلاق . وعنه لو قال لما أنت طالق إن شت للسنة واحدة فلها المشيئة الساعة لاعند الطهر» فإن 
شاءت الساعة وقعت عند الطهر . وعلى قياس قول أنى حنيفة إن كان تحائضا فلها المشيئة حين تطهر على إحدى 
الروايتين عنه فإنه ذكر ف باب المشيئة من طلاق الأصل : لو قال إن شئت فأنت طالق غدا فالمشيئة إليها للحال » 
لاف أنت طالق غدا إن شنت فإن المشيئة إليها فى الغد » وهذا عند أىحنيفة وحمد . وقال أبو يوسف: المشيثة 
إليها ف الغد فى الفصلين . وقال زفر: المشيئة للحال فيهما . وذكر فالأمالى لحلاف بين أى حنيفة وأنى يوسف 
على العكس . وى المنتى برؤاية بشر عن أنى يوسف عن أنىحنيفة إذا قال أنت طالق غدا إن 5 شنت أو أنت طالق 
إن شئت غدا ها المشيئة غدا » وقالا : اي ا LS‏ 
وفرع على هذا لو قال اختارى غدا إن شئت أو اختارى إن شت غدا . أو أمرك بيدك غدا إن شئت أو أمرك بيدك 
لغ بلحي ل اعد لكان هل المت زركلا إذا ليطا جلك 16 إن ا شئت أو طلى نفسك 
إن شئتغدا أو إن شت شثت فطلى نفسك غدالم يكنا أن تطلق نفسها إلا فى الغد عنده» وقالا: إن قدم المشيئة فلها 
كرض ول فى ا حال طلقت نفسى غدا . والمذكور فى الكاق وشرح الصدر الشهيد أنت غدا طالق 
إن شت فقالت الساعة شت كان باطلا . إنما ها المشيئة فى الغد » لاف قوله إن شنت فأنت طالق غدا فإن ها 
المشيئة فى عبلسبا لأن فى الثانى علق بالمشيئة طلاقا مضافا إلى غد. ولو علق بالمشيئة طلاقا منجزا تعتبر المشيثة حالا 
حتى لو قامت بطلت مشيشها » فكذا إذا علق بها طلاقا مضافا . وف الأول بدأ بإضافة العللاق إلى الغد ثم جمل 
ذلك معلا بمشيئتها فتراعى المشيئة فىذلك الوقت . وروی أبو يوسف عن أبيحنيفة أن فى الفصلين تراعى المشيئة 
ىغد وعند زفر تعتبر المشيئة فما حالا. ولو قال ها أنتطالق إذا شد EEE‏ شت إذا شت 
فهما سواء تطلق نفسها می شاءت . وعند ألى يوسف إن أخر قوله إن ش شئت فكذلك وإن قدمه تعتبر المشئة فى 
الخال . فإن شاءت ف الجلس تطلق نفسها بعد ذلك إذا شاءت . ولو قامت من المنجلس قبل أن تقول شيئا بطل . 
وقال شمس الأئمة فيا قدمنا من أن إن شنت فأنت طالق إذا شئت شئت هنا مشيئتان الأولى على الجلس والأخرى مطلقة 
إليها معاتقة بالمؤقتة » فى شاءت بعد هذا طلقت » قال : وإن لم تقلشئت حى قامت من الجلس فلا مشيئة لها » 
ولا فرق بين أن يقول إن شئت الساعة أو لم يذكر الساعة . ولو قال أنت طالق وطالق وطالق إن شاء زيد فقال 
زيد شئت واحدة لابقع شى ء لأنه ما شاء الثلاث » وكذا لو قال شت أربعا. ولو قال أنت طالق إن شئْت واحدة 
وإن شئت شئت اثنتين فقالت شنت وقع الثلاث . ولو قال اخرجى إن ت شت ينوى به الطلاق فشاءت ولم حرج وقع 
نظيره قالت لزوجها طلقنى وطلقنى وطلقنى فقال الزوج طلقت فهى ثلاث . ولو قالت طلقنى طلقى طلقنى 
بلا واوفطلق » فإن نوى واحدة فهى واحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث . ولوقالت لزوجها تريد أن أطلق نفسى؟ 
فقال الزوج نم فقالت طلقت ينظر إن نوى الزوج التفويض وقع وإن نوى الرد : يعنى طلى إن استطعت لايقع . 


قيل ثم إنها إن طلقت نفسها ثلاثا لايقع شى ء عند أىحنيفة » لأن مذهبه أن المفوض إليبا الواحدة إذا طلقت 
نفسها ثلاثا لابقع » فكذا الى فوض إليها ثثتان إذا طلقت نفسها ثلاث لايقع وقد مر > والله أعلم. 
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( باب الأبمان فى الطلاق) 
( وإذا أضاف الطلاق إلى التكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل 


امرأة أتزوجها فهى طالق ) و قال الشافعى رحمه الله تعالى : لايقع لقوله صلى الله عليه وسلم « لاطلاق قبل النكاح » 


( باب الأعان فى الطلاق ) 
الهين ف الأصل القوة . قال الشاعر : 
إن المقادير بالأوقات ناز لة ولا ين على دفع المقادير 
أى لاقوة » زتميت إحدى اليدين بالهين لزيادة قوّها بالنسبة إلى الأخرى» وسمى الحلف بالله يمينا لإفادته القوة 
على الحلوف عليه من الفعل أو الترك والحمل عليه بعد تردد النفس فيه . ولاشك فى إفادة تعليق المكروه للنفس 
على أمريحرث ينزل شرعا عند نزوله قوة الامتناع عن ذل الأمر وتعليق المحبوب لها على ذلك الحمل عليه فكان 
ينا ( قوله و إذا أضاف الخ ) استعملها ف المفهوم اللغوى وإلا فالمثال لايطابق لأنه تعليق لا إضافة ( قوله وقال 
الشافعى : لابقع ) ونقل عن على" وابن عباس وعائشة رضى لله عنهم وبه قال أحمد . وقال مالك : إن حص بلدا 
أو قبيلة أو صنفا أو امرآة صح »> وإن عم مطلقا لايجوز إذ فيه سد باب التكاح؛ وبه قال ربيعة والأوزاعى وابن 


ر باب الأبمان تى الطلاق ) 

لما فرغ من بيان تنجيز الطلاق صر بحا وكناية أعقبه بذ کر بیان تعليقه لكو نه مركبا من ذ كر الطلاق ٠‏ والشرط 
وال كب محر عن المفرد . والهين ف الطلاق عبارة عن تعليقه بأمر بما يدل على معنى الشرط فهو ف الحقيقة شرط 
وجز اء » مى بمينا ازا لما فيه من معنى السببية . إضافة ما يحتمل التعليق فى الشرط كالطلاق والعتاق والظهار إلى 
الك جائز ة سواء كانت على اللخصوص » كا إذا قال لامرأة إن تز وجتك فأنت طالق» أو على العموم كقوله 
كل امرأة أتزوجها فهى طالق » وهوقول مر روى ذلك عنه ى الظهار. وقال الشافعى : لايصح وهو قول ابن 
عباس » واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « لاطلاق قبل النكاح » روى عن عبد الله بن مرو بن 
العاص أنه خحطب امرأة أنى أولياوها أن يزوجوها منه » فقال : إن نكحها فهى طالق ثلاثا. فسئل عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لاطلاق قبل النكاح »ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والحزاء » 


( باب الأعان تى الطلاق ) 

( قوله لما فرغ من بیان تنجيز الطلاق سر لعا الخ ) أقول : وق أكثر التفويضات يقم الطلاق بعبارة النساء منجرا ( مول عبارة عن تمليقه 
بأمر با يدل الخ ) أقول : الباءفى بما متعلق بتعليقه بعد ماتقيد بقوله بأمر فلا يلزم تعلق حر فين من سجفس و اعد بمعنى و احد قعل و احد ٠‏ ولك 
أن ممنع اتحاد الى فإن التائ للاستعانة و للملابسة والآول للإلصاق ( قوله واستدل على ذلك بقوله صل ات عليه و سام « لاطلاف قبل التكاج » 
روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رغى انه عنما أنه خطب امرأة فأب أولياؤها أن يزوجوها دنه فقال : إن نكحبا فهى طالق ثلاثا » 
فل عن ذلك رسول الله صل انه عليه وسلم فقال « لاطلاق قبل التكاح » أقول : فعلى هذا لايتوجه ماذكره المصنف ف معرض ال لواب من 
قوله الحديث معمول عل التنحييز > إذ لااسّال لكون ذلك الكلام طلاقا منجزا حى يسألوا من رسول الله صل الله عليه وسلم . والحق أن 
انى الكتاب إارة إلى ٠اأخر‏ جه ابن ماجه من سديث المسور بن مخرمة قال صل الله عليه وسلم « لاطلاق قبل التكاح ٠‏ ولا عتق قبل الملك ه 


هاا 
ولنا أن هذا تصرف مين لوجود الشرط والخزاء فلا يشترط. لصحته قيام اللاك فى الخال لأن الوقوع عند الشرط 
والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره المنم وهو قائم با تصرف . والحديث محمول على نى التنجيز . 


أى ليلى . أما لوقا لكل امرأة أتزوجها فهى على كظهر أى فإنه يصير مظاهرا مع العموم لأن الحرمة ترتفع بالتكفير . 
وعندنا لافرف بين العموم وذلك الخصوص إلا أن صعته فى العموم مطاق . يعنى لافرق بين أن يعلق بأداة الشرط 
أو بمعناه » وف المعينة يشترط أن يكون يصريح الشرط . فلو قال هذه المرأة الى أتروجها طالق فنزوجها لم تطلق 
لأنه عرفها بالإشارة فلا تؤثر فيها الصفة : أعنى أتزوجها ٠‏ بل الصفة فبا لغو فكأنه قال هذه طالق » يلاف قوله 
دوجت عله وإنه بصع ولايد من اون ا فى الي و ر أجتمع معها فى فراش 
فهى طالق فتزوج امرأة لاتطلق . وكذا كل جارية أطرئها حرة فاشترى جارية فو طا لاتعتق لأن العتق لم يضف 
إلى الملك . ولوقال نصف الرأة الى تزوبجنيبا طالق فز وجه امرأة بأمره أو بغير أمره لاتطاق لأن التعليق لم يصح . 
ولو تزوج امرأة على أنبا طالق لم تطلق لأنه تعذر جعله بدلا أو شرطا . وكذا لو اث ری عبدا على أنه حر لم يعتق. 
ومذهبنا مروى عن تمر وابن مسعود وابن عمر. سا الشافعى بقوله صلل الله عليه وسلى «لاطلاق قبل التكاح؛ 
أخرجه ابن ماجه من حديث المسور بن عرمة . قال صلى الله عليه وسلم « لاطلاق قبل التكاح ٠‏ ولا عتق قبل 
ملك » وعنده طر یق أخرى عن عان رضى الله عنه يرفعه « لاطلاق قبل التكاح ٠‏ انہی . وفيه جويبر وهوضعيف . 
وأخرج أبوداود والأرمذى عنه صلى الله عليه وسلم ‏ لا نذر لابن آدم فيا لابجلاك ٠‏ ولا عتق له فيا لايملك ٠ولا‏ 
طلاق له فما لايملك» قال الترمذى حسن » وهو أحسن شىء روى ف هذا الياب . وأخرج الدارقطى عن أبن عمر 
«أن النى صل الها عليه وسلم مل عن وجل قال يوم أتروج فلانة فهى طالق ثلاثا » قال : طلق مالايملك ؛ 
وأخخرج أيضا عن أنى ثعلبة الحشنى قال « قال على : امل لی عملا حى أزوجك ابتی » فقلت إن ترو جہا فهى 
طالق ثلاثا ثم بدا لی أن ترو جها » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لى : تروجها فإنه لاطلاق 
إلا بعد التكاح» قال فتزوجتها فولدت لى سعدا وسعيدا » . ولنا أن هذا تعليق لما يصح تعليقه وهو الطلاق فيلزم 


وكل ماهو كذلك لايشترط لصحته قيام الملك فى الخال لأن الوقوع عند الشرط إذ العلة ليست بعلة فى الخال عندنا 
كنا عرف فى الأصول ( والملك متيقن به عنده) أى عند وجود الشرط» وإذا كان متيقنا به عنده وقع الطلاق 
لوجود المقتضى وهو العلة لأن المعلق بالشرط كالملفوظ لدى الشرطء وانتفاء المانع لوجود الشرط وهو منقوض 
بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه تصرف يمين لوجود الشرط واب زاء » وقيام الملك فى الخال شرط لصحته 
والحواب أن الملك متيقن به عند الشرط ف المتنازع فيه فلا يحتاج إلى اشتراطه فى الخال » بمخلاف ضصورة النقض 
فإنه لولم يشترط فيها ذلك عريت عن الماك ظاهر لأن الظاهر عدم مايحدث فضلا عن التيقن به » وهذا جواب 
بالفرق والمصنف قائل به . وقوله ( وقبل ذلك ) أى.وقبل وجود الشرط أثره المنع وهو قائم با تصرف لأنه يمين 
ومحله ذمة الحالف فلا يكون شرطا فى ذلك الوقت » وتبال الكلام فى هذه المسئلة واسع وقد ذكرناه فالأنوار 
والتقرير. وقوله (والخديث ) يعنى ما رواه الشافعى محمول على تى التنجيز » فإن المنجز هو الطلاق حقيقة لاا معلق 


والحواب عن حديث عبد اله منع صحته فليتأمل ( قال المصنف : ولنا أن هذا تصرف مين ) أقول : إضافة بيانية : أى تصرف هو يمين 
( قوله وهو متقوص.الخ ) أقول : فى توجيه النقض مالا 
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والحمل مأثور عن السلف كالشعبى والزهرى وغيرهما ( وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول 
لامرأته إن دخلت الدارفأنت طالق) وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم فى الحال» والظاهر بقاوه إلى وقت وجو د الشرط 


كالعتق والوكالة والإبراء » وما ظن مانعا من أنه رتب على التكاح ضد مقتضاه فيلغو » وذلك لأنالنكاح شرع 
سيا لثبوت الوصلة وانتظام المصالح فلا علك جعله سييا لانقطاعهاء بخلاف العتق يصح تعليقه بالملك أنه مندوب 
مطلوب لاشرع فتعليقه به مبادرة إلى المطالوب . أما الطلاق فحظورء وإنما شرع للحاءجة بتباين الأخلاق غلط لأن 
الحاجة كا تتحقق بعد الوصلة بالدحول كذلك قبل التزوّج » فإن النفس قد تدعو إلى تزوجها مع علمه بفساد حالما 
وسوء عشرتها ويمخشبى بلناجتها وغلبتها عليه فيؤيسها بتعليق طلاقها بنكاحها فطاما ها عن مواقع الضرر » فيجب أن 
اشع دشر ا املا نه لا ا ا و ا 
يصح بلا مانع » بل هو أولى بالصحة من تعليق طلاق المنكوحة لما سيذكر . والحواب عن الأحاديث المذكورة 
أما ماقبل الحديثين الأخيرين فحمول على نو" التنجيز لأنه هو الطلاق » أما الطلاق المعلق فليس به بل له عرضية 
أن يصير طلاقا وذلك عند الشرط ( والحمل مأثور عن السلف كالشعبى والزهرى ).قال عبد الرزاق فى مصنفه : 
أخبرنا حمر عن الزهرى أنه قال فى ر جل قال كل امرأة أتروجها فهى طالق وكل أمة أُشبّريها فهى حرة هو كا 
قال . فقال له معمر : أو ليس قد جاء « لاطلاق قبل نكاح . ولا عتق إلا بعد ملك » قال : إتما ذلك أن يقول 
الرجل امرأة فلان طالق'وعبد فلان حر . وقول المصئف ( وغيرهه! ) تصريح با يفهم من كاف التشبيه المشعرة بعدم 
الحصر حصوصا بعد قوله مأثور عن السلف يعطى أنه مأثور عن غير هما أيضا . أخرج ابن أىشيبة فى مصنفه 
عن جنال و اقاي بن عمد وعمر بن عبد العزيز والشعبى والننخعى والزهرى والأسود و بكر بن “مرو بن حزم 
وأى بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن ومكحول الشاى فى رجل قال إن تزوّجت فلانة فهى طالق 
أو يوم أتزوجها فهى طالق أو كل امرأة أتزوجها فهى طالق قالوا هو كما قال . وى لفظ : يجوز عليه ذلك . 
وقد نقل مذهبنا أبضا عن سعيد بن المسيب وعطاء وحاد بن ابی سليان وشربح رحة الله علم أجمعين . وأما 
الحديثان الأخيران فلا شك فى ضعفهما . قال صاحب تنقيح التحقيق : إنهما باطلان: فى الأول أبو خالد اأواسطى 
وهو عمر بن خالد قال وضاع » يد > وى الأخير على بن قرين كذبه ابن معين 
وغيره » وقال ابن عدى : يسرق الحديث » بل ضعف أحمد وأبو بكر بن العرلى القاضى شيخ السهيل جميع 
الأحاديث وقال ليس لها أصل فى الصحة » ولذا ما عمل با مالك وربيعة والأوزاعى » فا قيل لم يرد مايعارضها 
حى يثرك العمل بها ساقط لأن الرجيح فرع صمة الدليل أولا »كيف ومع عدم تقدير الصحة لادلالة على نى 
ولعقيقه أنهم سألوه عليه الصلاة والسلام عن كون ذلك طلاقا فقال « لاطلاق قبل النكاح » وليس الكلام فيه» 
وإتما الكلام فى أن تعليق الطلاق بالتكاح جائز أو ليس يجائز » وليس ف الحديث ما يدل على نفيه أو إثباته 
( والحمل على التنجيز مأثورعن السلف كالشعى والزهرى وغيرهما ) كمكحول وسالم بن عبد الله ( وإذا أضافه 
إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق » وهذا بالاتفاق لأن املك قائم 
فىالحال . والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط ) لأن الأصل بقاء الشى ء على ماكانوهو استصحاب الحال.لايقال: 


( قوله وتحقيقه أنهم سألوا رول الله صل الله عليه وسلم » إلى قوله : فقال « لاطلاق قبل التكاح » ) أقول : فيه حث مرت الإشارة إليه . 
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تعليقه بل على نى تنجيزه . فإن قيل : لامعى مله على التنجيز لأنه ظاهر يعرفه كل أحد فوجب حله على التعليق 
فالحواب صار ظاهرا بعد اشهار حكم الشرع فيه لا قبله . فقد کانوا ؛ ي الام يطلقون قبل الررج تنجيرا 
ويعدون ذلك طلاقا إذا وجد النكاح فن ذلك صلی الله عليه وسام فى ال لشرع فى هذه الأحاديث وغيرها. 7 ف 
ذلك أن يمنعوا كون المعلق ليس طلاقا ليخرج عن تناول النص » 3 طلاق تأخر عمله إلى و-جود الشرط كا 
بشرط الخيار . والحواب أن أهل العرف واللغة لايفهمء ون من الطلاق تعليقه ارماك رد ويا 
فعلق طلاقها لابحنث إجماعا . وما يويد ذلك ماق موطل مالك أن سعيد بن تمر بن سلم الزرق سأل القامم بن حمل 
عن رجل طلقامرأته إن هوتزوجها . ٠‏ فقال القاسم : إن رجلا جعل امرأته عليه كظهر أمه إن هو تزوّجها + فأمره 
عمر إن هو تزوجها أن لايقريبا حى يكفر كفارة المظاهر . فقد صرح عمر بصحة تعليق الظهار بالملك ولم ينكر 
عليه أحد » فكان إجماعا والكلء احد . واللحلاف فيه أيضا وكذا ب الإيلاء إذا قال إن نز و جتك فوالله لا أقربك 
أربعة أشبر يصح فى تروّجها يصير موليا . فإن قيل : هذا التعليق إنشاء تصرف فى محل فىحال لاولاية له عليه 
فيلغو كتعليق الصبى بأن قال إذا بلغت فزوجته طالق . وتعليق البالغ طلانى الأجنبية بغير الملك . فلنا : لابد ولا 
من بيان المراد بقولنا هو طلاق أو ليس .به إذ لاشك فى أنه لنظ الطلاق . والمراد أنه ليس سببا فى الخال لحكم 
الطلاق من العدة وغيرها تأخحر تمله كالبيع بشرط اللحيار. وحينند نقول : لا إشكال ى أن كون الشى ء سببا شرعا 
لثبوت حكم فى حل لايتصور بدو ن اتصاله بذلات الل شرعا : أعتى أن يعدير الم رع أنه اتصل به سيا الحكم فيه 
لاحرد الاتصال ف اللفظ AEE‏ عل E‏ فيحل حيث حل ولا 
ريب فى أن أن الشرط 33 نع ٠ن‏ ذلك للقطع بأنه لم يعن أنت طالق الآن : بل إذا كان كذا فأنت طالق إذ ذاك 
لا الآن . فإذا كان ذاك يرتفع المانع وهو التعليق فحينئذ يتزل با محل سيبا ؛ بخلاف البيع بشرط الحيار لآنه لم يعلق 
الببع على مننظر بل أثبته فى الحال » غير أنه جعل له خيار أن يفسخ إن لم يوافق غرضه رفقا به . وهذا لايمنعه من 
الوصول فى الال بل يحقق سببيته فى الخال لو تأملت هذا التركيب . وأما عدم اعتباره ٠ن‏ الصى فليس لعدم 
ولايته على امحل بل لعدم أهليته للتعليق كالتنجيز . لاف البالغ فإن افتقاره فى التصرف إلى امحل إنما هو عند 
قصد التنجيز فيه للحال . وما نحن فيه التزام يمين يقصد بها بالذات البر : أعنى منع نفسه من تزوجها . وهذا يقوم 
البو ورت اماو بالماح لك اق O‏ 
الحنث أحد الحائزين و بتقديره ينعقد كلامه سببا وهو يستدعى الحلية وهما معا يتوقفان علىملك النكاح لزم لصحة 
كلامه و فى الخال ظهور قيام ملكه عند انعقاده. ثم رآينا الشرع صححه مكتفيا بظهور قيامه عنده فيا إذا قال المتكوحة 
إن دخلت الدار فأنت طالق فإن قيام الماك عنده بناء على الاستصحاب فتصحيحه إياه مع 0 ن قيامه أحرى وذلك 
فالمتنازع فيه وهوتعليقه بالملك » وبهذا حصلالحواب عزالأخير : أعنى تطليقه والأجنبية بغير الملك؛ ولهذا 
رأينا الشرع صمح قوله للأمة إذا ولدت ولدا فهو حر حى يعت ماتلده مع عدم قبام ملك عتق الولد قبل الولادة : 
فظهر أن يام اعد 1م ليس شرطا لصحة التعليق : و لعمرى إن جل هذه المقاصد اشتمل عليها عبارة المصنف 
EE‏ . وقوله وقع عقيب النكاح يفيد أن الحكم يتأخخر عنه وهو الختار لأن الطلاق المقارن 


الخضناج إليه توت الك عند الشرط والاستصحاب -حجة دافعة لامبتة > لان الست حاب لايصلح حجة لإثنات 
مالم يكن وليس الكلام فيه ء 
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لاقع كقوله أنت طالق مع نكاحك إذ لايثبت الشى ء منتفيا . ومرجع ضمير أثره تصرف مرن وهو إضافة بيانية : 
أى تصرف هو مين » وكذا هو فى قوله وهو قائم بالمتصرف . أى فلا حاجة إلى اشتراط امحل بل قيام ذمة الحالف 
فى ذلك كاف . وقول مالك إنه سد على نفسه باب النكاح . قلنا : فاذا يلزم إذ قد يكون علم مصلحة ذلك دينا 
لعلمه بغلبة الحو رعلى نفسه أودنيا لعدم يساره ولنفسه بلاج فيوئسها ٠‏ على أنهيتصور تز و جه عندنا بأن يعقد له 
فضولى ويز هو بالفع ل كسوق الواجب إليها أو الوطء . واعلم أن مقتضى ماذكر كون المضاف لاينعقد سيا 
فی الخال كالمعلق › » لکنہم جعلوه سببا ف الخال نحو أنت طالق یو م يقدم فلان > ولا فرق إلا ظهور إرادة المضيف 
الإيقاع ؛ مخلاف المعلق فإنقصده البرء ٠‏ فكأن هذا المعنى المعقول صارفا للفظ عن قضيته ولا يعرى عن شى ء مع 
إن تمر أنت طالق غدا وإذا جاء غد واحا فى قصد الإيقاع . وهم تعلون إذاجاء غدتعليقا غير سبب فى اللتال 
والآخر سببا فى الخال . وأما قولم إنه يتزل سببا عند الشرط كأنه عند الك رط أوقع تنجيزا فالمراد الإيقاع حكاء 

ولهذا إذا عاق العاقل الطلاق ثم جنعند الشرط تطلق . ولو كان كالملفوظ -حقيقة لم يقع لعدم أهليته . 
[ فروع ] فالمنتى : إن ترو جت فلانة : فهى طالق وإن أمرت من يز وجنا فهى طالق قأهر إنسانا أن 
يزوجها منه طاقت لأمهما ينان إحداهما على الأمر والأخرى على التزوج. ولو قال إن تز و جت فلانة وإن أمرت 
من بز وجنا فهى طالق فأمر إنسانا أن يزوجها منه فتزوجها بنفسه طلقت لأن الهين واحدة والشرط شيئان وقد 
وجد اء بخلاف مالو كان الواقع جرد الأمر حيث لاتنحل الهين . وكذا لو تزوجها من غيرأن يأمر أحدا لاتطلق 
لأنه بعض الشرط » فإن أمر بعد ذلك رجلا فقال زوجنى فلانة وهى امرأته على حالما طلقت لكال الشرط . ولو 
قال إن تروجت فلانة أو أمرت إنسانا أن يز و جنا فهى طالق فأمر غيره فز زوجه تلك امرأةلم تطلق لأنه سحنث بالأمر 
قبل تزويج المأمورفانحلت اليين بلا وقوع شی ء فلا يحنث بز وچ بعده . وعن أىيوسف : إذا قال إن تزواجت 
فلانة أو خخطبنها فهى طالق فخطبها فتزوجها لاتطلق » قال فى الكتاب لأنه حنث بانقطبة » فهذا يدل على أن 
اليين منعقدة ٠‏ وهورد” على منقال الهين غير منعقدة لن الشرط أحدهما حو أده بعينه صالح والآخر لا فإنه 
نص على الحنث . حى لو تزوج قبل الأهر ف المسئلة الى قبلها ‏ وقبل اللخطبة فى هذه المسئلة وقع بأن قال للمرأة ابتداء 
عضرة رجلين تزوجتك بألف فقبلت طاقت . وى فوائد تمس الأئمة الحلو انى : لو قال إن تروجت فلانة فهى 
طالق إن تزوجت فلانة فتزوج فلانة لاتطلق . فإن طلقها ثم تروجها تطلق . ووجهه أنه اعتراذ ض الشرط على 
الشرط كقو له إن تزوجتك فأنتطالق إن دخلت الدار لاتطلق حى يتحقق مضمون الشرطين . رجل له مطلقة 
فقال إن تز و جا فحلال الله على حرام فتزو جها تطلق . ولو قال لامرأته إن تزوجت عليك ماعشت فحلال الله 
e A‏ على كل منهما تطليقة بالهين الأولى 
وتقع أحرىیعلى واحدة منهما بان الثانية يصرفها إلى أينهما شاء . هذا فى النوازل . قال“ الحيط : وفيه نظر » 
ويأبغى أن لاتطلق فى ف اليين الثانية لآن اليين الثانية تعليق إيجاب الطلاق باز ويج وإنه لايصح » بحلاف تعليق 
نفس الطلاق . وينبغى أن يقع باليين الأولى طلاق إحداهما يصرف إل أيتهما شاء . ولأن اليين الأولى لما 
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فيصح بمينا أو إيقاعا ( ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالت مالكا أو يضيفه إلى نلك ) لأن اب زاء لابد 
أن يكون ظاهرا ليكون يفا فيتتحقق معنى الهين وهو القوة والظهور بأحد هذين » والإضافة إلى سبب الملك 
بم لة الإضافة إليه لأنه ظاهر عند سببه ( فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فآنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار 
انصرفت إلى الطلاق صاركأنه قال زن ويرا طلاق » ومن قال ذلك وله امرأتان يقع على إحداهما انتبى . وفى نظره 
نظر . أما قوله وينبغى أن لاتطلق ف الهين الثانية الخ فبناء على أن التنجيز بالطلاق على واجب ليس بصحيح » 
وأنت قد علمت ماف ذلك من الاختلاف > وأن المختار وقوع الطلاق » والمذ كور فى النوازل بناء عليه . وأما 
قوله وينبغى أن يقع باليين الأولى طلاق إحداهما الخ فليس بصحيح لأن حلال الله عام استغراق لابددل” فيشمل 
الزوجتين معا ققد حرمهما وزن ويرا طلاق ليس مثله لأن معناه امرأته » وهو نما يتناول الواحدة فقد أوقع الطلاق 
على واحدة مبهمة فإليه تعيينها » وإذا قال كل امرأة أتروّجها طالق فزوجه فضولى فأجاز بالفعل بآن ساق المهر 
ونحوه لاتطلق » بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه( قوله فيصح يمينا أو إيقاعا ) أى فيصح التعليق المذ كور 
ينا عندنا لأنه لايعمل عندنا ىا حال ٠‏ أو إيقاعا عند الشافمى لأنه عنده سبب فى الحال ( قوله ولا تصح إضافة 
الطلاق إلا أن يكون الحالئمالكا أو يضيفه إلى ملكه لأن المحزاء لابد أن يكون ظاهر الوجود ) أى ظاهرا وجوده 
عند الفعل : وقوله وهو القوة : أى على الامتناع هنا ( قوله والظهور بأحد هذين ) لفظ الظهور هنا بالمعنى اللغوى 
كذا لفظ ظاهر المد كور أ نفا . وما كان ظاهر الو جود فتعلق الإدراك به قد يكون على وجه الظهور بالمعى 
العرق االخاص وقد يكون على وجه القطع . والحاصل أن قوله للأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق حين صدر 
لانصح جعله إيقاعا لعدم امحل ولاعينا لعدم معنى العين وهو مايكون حاملا على البر لإخافته لآنه لم يصدر عميفا 
لعدم ظهور ابلزاء عند الفعل لعدم ظهور ثبوت الحلية عند وجود الشرط . لايقال : م م يكن الأمر فيه موقوفا 
على العاقبة ٠‏ إن تزوجها ظهركونه ينا وإلا فهوعلى الاحمال إلى أن يموت أحدهما.لآنا تقول : تحقق عدم المين 
محال صدوره لا نتفاءحقیقته فإنه لم ر بقح يفا فلم يقح جبينا فلاتتحقق جين ف الوجود إلا بافظ آخخر» > ومعنى الإخحافةهنا 
إخافة لزوم نصف المهرإن تزوجها لأنه حينتذ يقع الطلاق فيجب المال فيمتنع عن ازوج خوفا من ذلك , 
وقد أورد على هذا قوّله إذا حضت فأنت طالق فإنه يمين مع أنه لاحل فيه ولا منم بإحافة . وأجيب أن العيرة 
للغالب لاللشاذ ( قوله والإضافة إلى سبب الملك ) يعنى التزوج ( بمازلة الإضافة إليه ) وقال بشر المريسى : 


( قوله فيصح يمينا ) يعنى عندنا على مامر ( أو إيقاعا ) يعنى عند الشافعى . فإن عنده كونه طلاقا معلق 
لا التطليق فكان إيقاعا فى الخال و لكن لم يثبت فيه حكمه ( ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الخالف مالكا) 
المحلوف عليه ر أو يضيفه إلى ملك ) لأن الحزاء لابد أن يكون ظاهرا ) أى غالب الوجود ( والظهور 
بأحد هذين ) الأمرين : أما أن ابحزاء لابد أن يكون ظاهرا ( فليكون عيفا بوقوعه فيتحقق معنى الهين 
وهو القوة ) فإن الحامل على احمل أو المنع اللذين عقد الهين لأجلهما هو قوة خوف نزول الحزاء » واللحوف 
إنما يكون إذاكان الحزاء غالب الوجود عند الشرط » وأما أن ظهوره بأحد هذين الأمرين فلأنه إذا انعدم ما انعدم 
االحوف فانعدم معى المين : أعنى احمل أو الع ( والإضاقة إلى سبب اللك ) كقوله إن اشر يتلك فأنت حر 
بمنزلة الإضافة إلى الملك ) كقوله إن ملكتك فأنت حر ( لأنه ) أى الحزاء ( ظاهر عند سببه ) يعنى سبب الملك 
( قوله فإن قال لأجنبية) تفريع على مامهد من الأصل وهو ظاهر . واعترض بأنه لايجوز أن يقدر تزوجتك حى 


35“ 
م تطلق ) لأنالحالت ليس مالك ولا أضافه إلىالملك أو سببه ولا يدمن واحدهئهما وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا مأ 


لايصح لأن الك يثبت عقيب١سيبه‏ » فإذاكان الشرط هو ذلك السبب اقترن الملك والوقوع والطلاق المقارن 
لثبوت ملكه أو لزواله لايقع كطالق مع تكاحك أو مع موت > يذلاف ما إذا علقه بنفس الاك فإنه حينئذ يتقدم 
الك . وابلتوابما قال محمد :حمل الكلام على الصحة أولى من إلغائه فيكين قد ذكر السبب وأراد به المسبب . 
فتقدير قوله إن تز وجتك إن ملکتاث بالتزوج لكن تعليل المصئف بقوله لأنه ظاهر عند سبيه ينبو عن هذا. إلا 
أن جعل بيان وجه التجوز بالسبب عن المسبب وهو بعيد إذ ليس هذا موضعه. بل هو ى هذا القن ٠ن‏ المسلمات 
وكان سيب عدول المصنف عنه أ نهم دفعوا الوارد على قوم فى قوله لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طال ی فز واجها 
فدخلت لاتطلق من أنه ملم يعتبرممام الكلام مضمرا تصحيحاء والتقدير إن تزوجتاك فدخلت حى يصح ويقع به 
كنا قال به ابن أنى ليل لأن اليين مذموم فى الشرع أو غير مطلوب فلايحتال فى تصحيحه . وهذا يناف ذلك 
المواب. ويكى فى جواب ابن ألى ليل ماقدمه المصنف » لكن لايخى ور ود أن يقال إما أن يراد بالسبب المسبب 
أوحقيقته » والأ ول تصحيح الیون فيلزم مثله فیا تقول عن ابن أنى ليل. وعلى الثانى يرد ما قال بشرالمريسى . 
والأولى أن يدفع ماقال ابن أبىليل بأنه لاطريق إلى تحقيق تلك الإرادة لانتفاء الحقيقة وطريق الخباز .' نخلاف 
ماعن فيه » وعلى هذا لايحسن المذ كور فى الكتاب أيضا » بل الأولى أن يقال : الإضافة إلى سيب الملك مراد بها 
الإضافة إلى الملك كا أجاب به محمد رحمه الله . 

[ فروع ] لو قال إن تزوجتك فأنت طالق قبله ثم نكحها بوقعه أبويوسف لأنه علقه بالتكاح وذكر معه 
وقتالايقدر على إيقاعه فيه فلغا ذكره الوقت وبى التعليق . وقالا : لايقع لآن المعلق كالملفوظ عند الشرط. ولو 
قال وقت النكاح أنت طالق قبل أن أنكحك لاتطلق كذا هذا . ولو قال لوالديه إن زوجهانى امرأة فهى طالق 
ثلاثا فزوجاه امرأة بغير أمره لانطلق لآن التعليق لم يصح لآنه غير مضاف إلى ملك النكاح لأن تزويج الو الدين له 
بير أمره غير صحيح. ولو قال رجل لأجنبية مادمت ق نكاحى فكل امرأة أتروجها فهى طالق فتزوجها م تزوج 
غيرها لاتطلتق » أما إذا قال لما إن تزوجتك فا دمت فى نكاحى فكل امرأة أتزوجها فهى طالق فتزوجها ثم تروج 
غيرها تطلق ( قوله وألفاظ الشرط الخ ) ومن جملا لو ومن وأئ وأيان وين وأفى وجيعها تجزم إلا لو وإذا » 


يثول معناه إن تزوّجتك ودخخلت الدارفأنت طالق صيانة عن الإلغاء . وأجيب بأن فعل الهين ما يذم به فلا يحوز 
تصحيح قوله على وجه يودى إلى مذمته » كذا قال عامة الشارحين » وفيه نظر لأن التعليق ليس بيمين -حقيقة . 
ولان کان فقد يقع فيا يكون محمودا شرعا » كا إذا قال إن اشتر يتك و دنحلت الدار فأنت حر فإن لصاح بالشرع 
عناية بوقوع الحرية . والصواب أن" يقال : المقدر إما أن يكون محذوفا أو مقتضى » وليس بمحذوف لأن 
المذ كورليس توق عليهلغة ولا مقنضى لأنمن شرطه أنيكون المقدر أحط رتبة من المذكور وأن لايتغير المذ كور 
عند التصريح بالمقدر » والشرطان منتفيان » أما الأول فظاهر لآن التز وج أعلى رتبة من دخول الدار . وأما الثانى 
فلآن الشرط قب لالتصريح دخول الداروحدهوبعده التزوّج والدخول » فاكان شرطا صار بعضه وموضعه أصول 
الفقه(قال وألفاظ الشرط)عبر بألفاظ الشرط ولم يقل حروف الشرط كا قال بعضهم لأن عامبها أسماء » وم يورد 


( قوله وفيه نظر لأن التعليق » إلى قوله : والمواب أن يقال ) أقول : فيه حث . 


ا 
وكل وكلما ومنى وم ما) لان الشرط مث مشتق من العلامة » وهذه الألفاظ ما تليبا أفعال فتكون علاما ت على 
الحنث »› ثم كلمة إن حرف الشرم ط لأنه ليس فيا معنى الوقت وما وراءها ملحق مها . وكلمة كا ل ليست شرطا 
ية حقيقة لآن ما يليما اسم والشرط مايتعلقبه ابحز اء والأجزية تتعلق بالأفعال إلا أنه ألليق بالشرط لتعلق الفعل بالا سم 


وقيل جز م ببا إذا زيد بعدها ماء والمشهور أنه إما يجزم بإذا ئى ‌الشعر وكذا بلو . قال » لويشأ طار به ذو ميعة + 
( قوله لأن الشرط مشتق من العلامة ) يعنى من الافظ الدال على العلامة وهو الشرط بالتحريك:. قال تعالى ‏ فقد 
جاء أشراطها ‏ أى علاماتها » وهذا لأن الاشتقاق لابد فيه من الاشتراك فى المادة ولامشاركة بين لفظ عالامة 
وشرط ( قوله فتكون علامات ) أى يكون وجود الأفعال علامات على الحنث والحنث هو وقوع الحزاء . 
فالحاصل أن معنى ألفاظ الشرط علامات وجود ابلزاء : أى تدل على ذلك بالذات . وإلا فكل من هذه ولفظ 
لو أيضا كذلاك فى اللحملة » فإنه لما كان كذلك كان المفاد بها امتناع فعل الشرط المستازم لامتناع ابليواب. 
نحو لو جاء زيد لأأكرمتك فيعرف أن ذلاث الفعل إذا وجد استلزم وجود ابلحواب . لأن اللازم يثبت عند الملزوم . 
وعلى هذا فجميع الأدوات تفيد الوجود لاوجود إلا أن" لما لما كانت أدخلحيث وفيعت لإفادة أن الشرط قد 
وجل وفرع منه حصت بقولنا حرف وجود لوجود يه المازوم ودلت على الوجود 
لاوجود ارام فخصت خرف امتناع ٠و‏ يذ كرها المعسئف لن مقصوده يثافيه اع التعليق على ما على حطر 
الو جود لأأنها أفادت تحقق عدمه فلا يحصل ٠‏ عى المین ولعايم و ر ٠‏ وإن كان لو قال لو دخلت 
الدار فأنت طالق تعلق الطلاق كنا ذكره المرتاشی . ويروى عن أ ىيوسف رمه الله لكنه ليس معناها الأصلى ولا 
المشهور ٠‏ ولذا قال بعضهم لايتعلق . وى : الحاوى ى فروعنا : لوقال أنت طالق اوتزوّجتك تطلق إذا تزوّجها ؛ 
وقد ورد فقوله ‏ وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ‏ الآية . فذهب يعض النحويين إلى تجويزه ٠‏ وأكثر 
امحققين آنا ليست إلا للتعليق فى الماضى . وأجابوا عن الآية بما يوقف عليه فى كلامهم . وكذا لعدم حصول* 
معنى اليين ف التعليق بلمالم يذكرها وذ كر كلا وليست شرطا لثبوت معنى الشرط معها وهو التعليق بأدر على حطر 
الوجود وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذى أضيفك إليه . 

7 فروع ] قال أنت طالق لولا دخولك أولولا أبوك أو لولا مهرك لم بقع : وكذا ف الإخبار بأن قال طلقت 


أحد حرق الشرط وضعا وهولو. قال ف الهاية : لأ نكلمة لو تعمل عمل الشرط معنى لا لفظا » وهذه الألفاظ 
تعمل تمله لفظا ومعنى » فإنها فى مواد بخ ابرم ترم وفى غير مواضع الحزم لزم دشتول القاء فى جزاتين + 
خلاف كلمة لو. وهذا لامدخل له فى عام الفقه . والصواب أن يقال : قد تقدم أن التعليق يمين تعقد لحمل 
أو المنع > وذلك إنما يكون ف المستقبل » ولو موضوعة لامتناع الشى ء لامتناع غيره ف الماضى فأنى له مدخل 
فى ذلك . وقوله ( لآن الشرط مشتق من العلامة ) قال فى الصحاح : الشرط بالتحريك العلامة » وأشراط الساعة., 
علاماتها » فعلى هذا يكون معنى ماذكر ف الكتاب أن الشرط مشتق من الشرط الذى هو بمعنى العلامة . لأن المراد 
بالاشتقاق هو الاشتقاق الكبير » وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا فى اللفظ والمعبى . وليس بين الشرط والعلامة 
تناسب لفظى فيقدر ذلك ليستقم . وقوله ( وهذه الألفاظ مما تليها الأفعال ) يعنى غير كلمة كل فإنه يذكر فيا 


( قال المصنف : لأن الشرط مشتق من العلامة ) أقول : يعى من اللفظ الدال على العلاءه وهو الشر ط بالتحريك » قال الله تعالى ‏ قد جاه 
( ۱۹ - فتح القديرحنى - 4 ) 


- 


الذى يلها مثل قولك كل عبد اشتريئه فهوحر . قال رضى الله تعالى عنه ؛ 
بالأمس لولا كذا . واعلم أن موضع وجوب الفاء لايتحقق التعليق إلا بها إلا أن يتقدم فيتعلق بدونها على حلاف 
فى أنه حينقذ هو الحواب أو يضمر ابحواب بعده والمتقدم دليله . وأما الفقيه فنظره من جهة المعنى فلا عليه من 
اعتباره الحواب . فإذا قال إن دخخلت الدار أنت طالق وقع للحال » » فإن نوی تعليقه دين » وكذا إن نوی تقدعه . 
وعن أنى يوسف لايتنجز حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء کا فى قوله ه من يفعل الحسنات الله يشكرها » 
ودقع با إذا أجاب بالواوفإنه يتنج ويلغوالشرط مع أنه يمكن تعليقه حى لونواه دين . وی الحكم روايتان ذكره 
ف الغاية . قال فى الدراية : ولو نوى تقديمه فى هذه الصورة قيل يصح وحمل الواو على الابتداء » وفيه ضعف 
لان واو الابتداء لانستعمل إلا فى أول كلام ومواضع الفاء جمعت.مفاريد فى بيت هو هذا : 
طلبية واسمية ويحامد ‏ وبا ولن وبقد وبالتنفيس 

وأحبيت ذ كر بعض زيادة على ذلك وإيضاحه ليفهم فنظمها فىثلاثة أبيات وهى هذه : 

تعلم جواب الشرط حم قرانه ‏ بفاء إذا ما فعسله طلبا أت 

كذا جامدا أو مقسما كان أو بقد ورب وسین أو بسوف ادر یافی 

أو اسمية أو كان منتى ما وإن 2 وان من محد عما حددناه قد عتى 
ولو أخر الشرط وأدخل الفاء فى الشرط بأن قال أنت طالق فإن دخلت لارواية فيه فيمكن أن يقال يتنجز لأن 
الفاء فاصلة » ويمكن آذيقال يتعلق لأن الفاء حرف تعليق . وقياس المذكور فى حذفالفاء فى موضع وجوبها » 
وذكر الواو مع الحواب أن يكون التنجيز موجب الافظ إلا أن ينوى التعليق لاتحاد الخامع وهو عدم كون التعليق 
إذ ذاك مدلول اللفظ فلا يثبت إلا بالنية » والفاء وإن كان حرف تعليق لكن لايوجبه إلا فى محله فلا أثر له هنا . 
ولو قال أنت طالق إن تنجز عند محمد لعدم مايتعلق به ؛ وعند ألىيوسف لا لأن ذكره بیان لإرادته التعليق . ولو 
قال أنت طالق دخلت تنجز لعدم التعليق والصفة المعتبرة كالشرط لأن ذلك فى غير المعينة مثل المرأة الى أتزوّجها 
طالق » أما فى المعينة فلخو على ماقدمناه أول الباب . ولو قال نت طالق أن دخلت بفتح الهمزة وقع فى اتال وهو 
قول اللحمهور لأنما للتعليل » ولايشترط وجود العلة . وقد ناظر محمد الكسائى فى ذاك فى عباس الرشيد فزعم 
الكسانى أنبها بمعنى إذا استدلالا بقوله تعالى - يمنون عليك أن أسلموا . وبق وله تعالى ‏ تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتر الحبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ‏ وقول محمد أولى إذ لاأصل باعلها كإذا . وليس المراد 
فى الآبتين ماذكر بل التعليل هو المعنى الظاهر فيهما . ولو قال أنت طالق وإن دخلت الدار طلقت بكل حال لأن 
الواو فى مثله عاطفة عللىشرط هو نقيض المذكور على ماعرت فى موضعه ٠‏ تقديره إن لم تدخلى وإن دحلت ١‏ وإن 


يليها اسم » » وف كلامه نظر لأنه استدلال على الموضوعات|! للغوية . وليس ذلك طريق معرفها وإِنما طريق ذلك 
السماع ‏ وهذه الألفاظ معت مستعملة فى موضع الشرط فلا حاجة إلى الاستدلال ؛ ولئن صح الاستدلال فدليله 
ههنا لايفيد مطلوبه لأن مطلوبه أن هذه ألفاظ الشرط ودليله » لأن الشرط مشتق من العلامة وهو ملم على الو جه 
الذى قررناه » وهذه الألفاظ مما يليا الأفعال : وهذا أيضا “سم لکن قوله فتكون علامات' على اب لنٹ ليس 


أشراطها ‏ أى علاماتبا ( قوله فدليله ههنا لايفيد مطلوبه ) أقول : فيه بحث » فإن ماذكره المسنف بيان وجه الاسمية , 


- ١1م‎ 

(فى هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت وانہت الهين.)لأنها غير مقتضية للعموم والتكرا ار لغة » فبو جود الفعل 
مرة يم الشرط ولا بقاء لليمين بدونه ( إلا فى كلما فإنها تقتضى تعميم الأفعال ) قال الله تعالى كلما نضجت 
ارده الآية > ومن ضرورة التعميم التكرار . قال ( فإن تروجها بعد زوج آنحر وتكرر الشرط لم يقع شىء ) 
هذه هى الوصلية » ويقع فى ال حال بقوله أنت طالق إذ دخلت وبقوله ادخلى الدار ؛ وأنت طالق يتعلق بالدحول 
لأن الحال شرط مثل أد” إلى" ألفا وأنت طالق لاتطلق حى تؤدى ( قوله فى هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت 
واننبت اليين لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة » فبوجود الفعل مرة يم الشرط ) وإذا تم وقع الحنث فلا 
اتن راي اا علو نات الي ري لي ال يمع ا د 

التكرار كقوله : 

می تأته تعشو إلى ضوء ناره ‏ تجد خير نار عندها خير موقد 

والحق آنا إنما تفيد عموم الأوقات بمعنى أن أى وقت:تأتى تجد ذلك» فى متخ رجت فأنت طالق . المفاد أن أى 
وقت نحقق فيه الحروج بقع الطلاق » فإذا نحقق ىوقت وقع › ثم لايقع بخروج حر إلا لو أفادت التكرار. وإن 
مع لفظ أبدا مؤدى لفظ متى باراده» فإذا قال إن تروجت فلات بدا فهى طالق فتزوجها فطلقت ثم تزوجها 
ثانيا لاتطلق ءكذا أجاب أبو نصر الدبوسى . ومن غرائب المسائل ما ف الغاية : من قال لنسوة له من دخل منکن 
فهى طالق فدخلت واحدة منهن مرارا طلقت بكل مرة لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة فيراد به مومه 
عرفا مرة بعد أخرى » واستشهد له بقوله تعالى ‏ ومن قتله منكم متعمدا أفاد العموم » ولذا تكرر' الحزاء على 
قاتل واحد » وبما ذكر محمد فالسير الكبير : إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فقتل واتحد قتيلين فله سلبهما . 
واستشكل بأن العموم فى الأول لعموم الصيد الحلى باللام امارج e)‏ قله جراوء يي دلت 
لالماذكر . وعموم الثانى بدلالة الخال وهو أن مراده التشجيع وكثرة القتل . قيل والأولى الاستشهاد بقوله تعالى 
وإذا رأيت الذين يخوضون ف آياتنا الآية حيث يحرم القعود مع الواحد فى كل مرة فقد أفادت إذا التكرار 
سوم الا لذ نسب إليه عل اشر . واأوج أن اسوم باك لابالصية فيهما لما فيهما من ترتيب الحكم 
وهو اب زاء ف الأول ومنع نع القعود على المشتق منه وهو القتل وا لحوض فيتكرر 4 . و الحيط وجوامع الفقه : 
لو قال أى امرأة أتزوجها فهى طالق فهو على أمرأة واحدة : بخلاف كل امرأة أتزوّجها حيث تم بعموم الصفة : 
واستشكل حيث لم د يعم أى إمرأة أتزوّجها بعموم الصفة (قوله إلا فى كلما فإنه يتكرر) ومن لطيف مسائلها إذا 
ال لاا وقد عل ,ب كلما تاك نت طائق فطلفها اة بقع ثنتان . ولوقال كلما وقع طلاق عليك فأنت 
طالق فطلقها واحدة وقع الثلاث . والفرق أن الشرط فالثانية اقتضى تكرار زاء بتكرر الوقوع فيتكرر إلا أن 
الطلاق لايزيد على الثلاث فيقتصر عليها » وى الأول اقتضى تكرره بتكرر طلاقه . ولا يقال طلقها إذا طلقت 
بوجود الشرط فيقع تطليقتان : إحداها بحكم الإيقاع . والأخرى بحكم التعليق ( قوله ومن ضرورة التعمم 
التكرار ) أورد فكل عموم ولا تکرار » فإنه لو قال كل امرأة أتزوجها طالق فتزوج فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك 


بلازم للمقدمتين المذكورتين » وهو ظاهر وكلامه واضح . وقوله ( إلا فى كلما فإنها تقتضى تعمم الأفعال » 
قال الله تعالى .كلما نضجت جلودهم ‏ الآية . ومن ضرورة التعمم التكرار) فيه نظر من وجهين : أحدهما أنه 


ا 
لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات فى هذا النكاح لم يبق الحزاء وبقاء انهين به و بالشرط . وفيه حلاف زفر 
رحمهالله تعالى » وستقرره من بعد إن شاء الله تعالى(و لودخلت على نفس الزوج بأن قال كلما ترو جت اء رأة فنهى 
طالة نحنث كا مة و إن كان بعد زوج آخر ) لأن انعقادها باعتبار مايملك عليها من الطلاق بالتزوج وذلاك غير 


فباعتبار وم الاسم ولم ينشأ من نفس الشرط . وأجيب بأن المراد 
تعميم الآفعال والتكرار من ضرورته لانه ها يكون باعتبار القيام بآحاد متعددة يكون بتجدد الأمثال من واحد 
( قوله ولو دخحلت على نفس الأَزوج بأن قال كلما تزوحت امرأة فهى طالق بحنث بكل مرة ) أبدا لأن الشرط ملك 
يوجد ف المستقبل وهو غير محصور . وكلما وجد هذا الشرط تبعه ملك الثلاث فيتبعه جز اوه . وعن ألى يوسف 
ف المنتى : إذا قال كلما تز و جت امرأة فهى طالق فتزوج رأة طلقت . فإنتز وجها ثانا لاتطلق إلا 2 واحدة . 
ولو قال ذلا لمعینة كاما تزه جتك أو تزوجت فلانة تكرر داتما . واستوضحه عا إذا قال كلما اشتريت ثوبا أو 
رت دابة لايار هه ذلاث إلا مرة واحدة . والحاصل أن كلما عند ألى يو سف انا توجب التكخرار ى المعيية لا فى 
قزر ا لين ت ادشاراه اتاد اال بين كل وکا إذا انيت فا إل مک .ف © ا 
فرق ١‏ فإن تكلا يقتغبى وم الأسماء وعموم الأفعال يثبت ضرورة . وكلما يقتضيه ف الأفعال م موم الأساء 
يثبت ضرورة . فإذا وجدى لفظ كل اسم واحد انحلت فى حقه ولا يتكرر به نفسه وبقيت فما سواه من الأسراء . 
و فى كلما إذا وجد فعل العلت باعتباره و بقيت فا سواه من الأفعال الممائلة سواء عاقت بما تعلق به الأول أولا . 
قلنا : قد اعترفتم بثبوت عموم الأسماء ضرورة ولا حاجة بنا إلى النظر إلى سيبه . إذ المقصود أنه يثبت العموم فى 
الأفعال والأسماء فصار الحاصل كل تزوج لكل امرأة ٠‏ وف مثله تنقسم الاحاد على الآحاد ظاهرا على ماقرروا 
ف رکب القنوم دوابهم و_جعلوا أصابعهم فى ٣‏ ذانہم ۔ فلزم بالضرورة أنها إذا انحلت فى فعل الحلت فى اسمه فلا 
يتكرر الحنث ف امرأة واحدة . وهذا هو الخامع بين هذه المسثلة وبين ما قاس عليه من المسثلتين. ويدفع بأن 


عد كلمة كل من ألفاظ الشرط وعند وجود الشرط ل ينته اليين ٠‏ فإن من قال كل امرأة أتزوجها فهى طالق 
فو ججاءرأة طلقت » ولو تزوج أخرى طلقت كذلك » فكان الواجب أن يول ف الاستثناء إلا فى كل وكلما . 
...سم فى كلمة كل موجود كنا ذكرناآ نفا ولا تكرار فيه . حی 

الى طلم دايا م يمع المتزاء . واب واب عن الأول أن شرطية هذه الألفاظ إا ھی باعتبار مايليها من 

ن الحطر إنما يحصل باعتباره وببذا الاعتبار قد انهت الهين » ولهذا لو تزوجها ثانيا لم تطلق . وعدم 

الانتهاء باعتبار عموم الأساء ل ينشأ من منشل الشرط فلا يكون مناقضا . وعن الثانى أن المراد بقوله ومن ضرورة 
التعميم تعمم الأفعال » لآن الكلام فيه ٠‏ والتعميم فى الأفعال إنما يكون بتجدد الأفعال وهو المراد بالتكرار : 
فإذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق طلقت حى ینمی إلى الثلاث » فإن تزوجها بعد زوج آنحر وتكرر الشرط 
لم بقع شى ء لأن الحزاء طلقات هذا الملك ولم يبق شىء منها » وبقاء الهين ببقاء الشرط واب لز اء فإذا انتنى اللتزاء 
ینتی الكل . وفيه خلاف زفر وسيجىء ( ولو دخلت على نفس التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهى طالق 
تعنث بكل مرة وإنكان بعد زوج آخرلما ذكرنا أن انعقادها باعترار مايملك عليها من الطلاق بالتزوج ) وهو غير 


( فوله إنما هی باعتبار مايلها الخ ) أقول : أى بالذات أو براسطه اسم ( فوله قد انث ايبن ) أتول ٠‏ ی كلمة در أيفا . 


— ۵ 


محصور . قال ( وزوال الماك بعد اليين لايبطلها ) لأنه لم يوجد الشرط فببى وال حزاء باق ليقاء عله في قالهين ( ثم 
إن وجد الشرط فى ملكه احلت المين ووقع الطلاق) لآنه وجد الشرط وال قابل للجزاء فينزل الحزاء ولا تبى 
اليين لما قلنا (وإن وجد غير الماك انحلت اليين) لوجود الشرط ( ولم يقع شىء ) لانعدام الحلية ( وإن اخختلفا 
ىو جود الشرط فالقول قول الزوج إلا أن تفم المرأة البيئة) لأنه متمساك بالأصل وهوعدم الشرط . ولأنه ينكر 
وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه ( فإن كان الشرط لايعلم إلا من جهما فالقول قو ما فىحق نفسها متل أن 
انقسام الاحاد على الآحاد عند التساوى وهو منتف لأن دائرة عموم الأفعال أوسع لأن كثيرا من أفراده ما يتحقق 
بالتكرار من شخص و احد و قد فرض عمومه بكلما فلا يعتير كل اسم بفعل واحد فقط . والله الموفق للصواب 
وإليه المرجع والمآب ( قوله وزوال الك بعد اليين لايبطلها ) حى لو طلقها فانقضت عدم بعد التعليق بدخول 
الدار ثم تزوجها فدخلت طلقت . وكذا إذا قال لعبده إن دخلت فآنت حر فباعه تم اشتراه ادحل عتق الخال . 
ولابد من تقييد عدم البطلان بما إذا زال الك جا دون الثلاث . أما إذا طلقها تلاتا متروجت يغيره ثم ادت 
فدنحات لاتطلق على ما سيأتى . ثم إن وجد الشرط فى ملكه اتعلت الییں إلى آحر ما فى الخناب . هذا و ها :يطل 
التعايق بتنجيز الثلاث خلافا لزفر كذلك يبطل بلحاقه بدار الحرب عند أنى حنيعة خخلافا مما . حبى لو دحات 
الدار بعد لحاقه وهى فى العدة لاتطاق خلافا لما . وفائدة لحلاف فما إذا جاء تائبا مسلما فتر وجها تايا لاييغص 
من عدد الطلاق شىء عنده وينقص عندهما ( قوله وإن اختلفا فوجود الشرط فالقول فول الزوج ١‏ إلا أن تقم 
امرأة البينة لأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط ولأنه ينكر وقوع الطلاق ) وعلى هذا لو قال إن م تدخلى اليوم 
فأنت طالقفقالت لم أدخل وقال دخحلت فالقول له وإن كانت متمسكة بالأصل وهو عدم الدخول . ولو قال إن 
م أجامعك فىحيضتك فأنت طالق فقالت لم يجامعنى وقال فعلت فالقول له مع آنا متمسكة بظاهرين عدم الجماع 
وحرمته فى الحيض الداعية إلى عدمه لكونه أنكر الطلاق واستحضر هنا ما فى النكاح. لو قال بلغك الخبر فسكت 
وقالت رددتالقول قوله . خلافا لزفر لهذا أيضا فهذا أصل کل . خلاف مالو قال وهى فى طهر خال عن 
ابحماع أنت طالق لاسنة ثم قال جامعتك نى حيضتك فأنكرت فالقول لها إن كانت طاهرة لأنه يريد إبطال حكم 
واقع بعد وجود السبب والمضاف إلبه . أما الأول فلأن المضاف سبب فى الحال . وأما الثانى فلأن الوقت وقت 
طلاق السنة بالفرض ( قوله فإن كان الشرط لابعلم إلا من جهنها فالقول قولها فى حق نفسها ) عليه الأربعة رهم 


مرأن بقاء المين بالشرط وابلزاء . والفرض أن الشرط لم يوجد فهو باق . وابحزاء أيضا باق لبقاء ال وهوالمرأة 
فتبی الهين كا كانت نى ماه وهى ذمة الحالف . فإن قيل : سلمنا أن عل الحزاء باق ولكن من شرط وقوعه الملك 
وليس بموجود . فال لحواب أن الكلام ليس فى الوقوع وإعا هو بى بقائه يمينا واليين لايحتاج إلى الملك ابتداء بدليل 
جواز إن تزوجتك فأنت طالق . فى البقاء أولى إذ البقاء أسبل من الابتداء. ثم بعد ذلك لايخلو إما أن يوجد 
الشرط فى الملك "كا إذا تزوجها ثانيا ثم وجد الشرط أو فى غيره كما إذا وجد قبل ازوج . فإن كان الأول وفع 
الطلاق وانحلت الهين . أما وقوع الطلاق فلن الشرط وجد ف اللاك فتزل اللحزاء المتعلق به . وأما اتحلال العين 
ولأن اللفظ لايدل على التكرار فبوجود الشرط مرة انمهت الهين ٠‏ وإن كان الثانى اتحلت اليين لوجود الشرط ولم 
يقع شى ء لانعدام ا محلية ( وإن احتلفا فى وجود الشرط فالقول قول الزوج ) على ما ذكر ى الكتاب وهو واضح 


- 

يقول إن حضت فأنت طالق وفلانة فقالت قد حضت طلقت هى ول تطلق فلانة ) ووقوع الطلاق استحسان » 
والقياس أن لايقع لأنه شرط فلا تصدق كا فى الدخول . وجه الاستحسان أنها أمينة فحق نفسها إذ لايعلم ذلك 
إلا من -جهتها فيقبل قولها كا قبل فى حق العدة والغشيان لكنها شاهدة حق ضرا بل هى مهمة فلا يقبل قولهها 
فى حقها 


الله تعالى . وعن أحمد لايقع وتختيرها النساء بإدخال قطنة فى فرجها فى زمان قالت ذلك . ودفع بأنها أمينة مأمورة 
بإظهار ما فى رحمها بقوله تعالى ‏ ولا حل لمن أن يكتمن ماخاق الله فى أرحامهن - تحريم كتانها أمر بالإظهار. 
وفائدة الأمر بالإظهار ترتيب أحكام المظهر » وهو فرع قبوله مع أن إدخال القطنة لايوصل إلى علم ولا ظن بلحواز 
أحذ دم من اللخارج تحملت به ( قوله ولم تطلق فلانة ) هذا إذا كذبها . أما إذا صدقها طلقت فلانة أيضا » وكذا 
فى جميع نظائره ( قوله کا قبل فىحق العدة ) أى انقضائها. حى لو طلقها طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها فقالت له بعد 
مدة تحتمل صدقها قد انقضت عد انقطع حق الرجعة . أو قالت لرجل آخحر انقضت عدتى من فلان والمدة 
تعتمله جاز له تزوجها إذا غلب على ظنه صدقها ( والغشيان ) أى حل الوطء وحرمته . فاو قالت آنا حائض حرم 
أو طاهر حل » أو قالت للمطلق ثلاثا تزوجت بثان وغشينى حلت له . لايقال : إما أن تون حاضت أو لا . 
فعلى الأول بقع عليهما » وعلى الثانى لايقخ على واحدة منهما . لآنا تقول : المنظور إليه فى حقها شرعا الإخبار به 
لأنها أمينة وى حق ضرا حقيقته » وشهادتها على ذلك شبادة فرد وإخبارها به لايسرى فى حقها مع التكذيب ٠‏ 
ولا بعد فى أن يقبل قول الإنسان فى حق نفسه لاغيره . كأحد الورثة إذا أقربدين لرجل على الميت فيقتصر على 
نصيبه إلا أن يصدقه الباقون » والمشتّرى إذا أقر بالمبيع لمستحق لايرجع بالمن على البائع : هذا وإنما يقبل قو ها إذا 
أخبرت بالحيض وهو قائم » أما بعد الانقطاع فلا لأنه ضرورى فيشترط قيام الشرط : بخلاف قوله إن حضت 
حيضة حيث يقبل قوها ف الطهر الذى بلى احيضة لاقبله ولا بعده » حتى لو قالت بعد مدة حضت وطهرت وأنا 
الآن حائض بحيضة أخرى لايقبل قوها ولا يقع لآنها أخبرت عن الشرط حال عدمه » ولا يقع إلا إذا أخبرت فى 
الطهر بعد انقضاء هذه الحيضة فحينئذ بقع » وهذا لأنها ‏ جعلت أمينة شرعا فيا خبر من الحيض والطهر ضرورة 
إقامة الأحكام المتعلقة بهما فلا تكون مؤتمنة حال عدم تلك الأحكام لعدم الحاجة إذا كذبها الزوج . ولو قال 
لامرأتيه إذا حضًا فأنا طالقان فقالتا حضنا لم تطلق واحدة منهما إلا أن يصدقهما » فإن صدق إحداهما وكذب 


( قوله ولم تطلق فلانة ) ليس على ظاهره بل فيا 'إذا كذبها الزوج فى قولها حضت: وأما إذا صدقها فإنه يقع. 
وقوله (كا قبل فى حق العدة والغشيان ) أما قبوبها فى العدة فبأن تقول قد انقضت أو لم تنقض. وأما فى الغشيان 
فيحتمل معنيين : أحدها أن تقول المطلقة الثلاث انقضت عددتى وتزوجت بزوج آآخحر ودخل فى الزوج الثانى . 
والثاى أن يقبل قولها ى حق حل الجماع وحرمته بقولها أنا طاهر أو حائض . وقوله ( لكنها شاهدة فىحق ضرا 
بل هى مهمة فلا يقبل قولها ىحقها ) وفيه حث وهو آنا لاتخلو من ايض وعدمه . والمآل شمول طلاقهما 
أو هول عدمه » لآنها إنكانتحاضت فقد وجد الشرط فيقع طلاقهما جميعا» وإن لم تحض لم يوجدالشرط فلا يقع 
طلاق واحدة منهما . فأما أن يوجد الحيض فىحقها دون ضرتها فذلك يستلزم كون الشىء موجودا ومعدوما 
فى حالة واحدة وهو محال . وأجيب بأن الشرع أثبت بقولها حضت هذه الصورة وصفين متخايرين :الأمانة 
والشبادة » ورتب على ذلك حكين عتلفين بحسب اختلاف اقتضاءئهما » وليس ذلك يبدع ف الشرع فإنه رتب 
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و “كذلك لو قال إن كنت محبين أن يعذبك الله فى نار جهنم فأنت طالق وعبدى حر فقالت أحبه > أو قال إن 
كنت نحبينى فأنت طالق وهذه معك فقالت : أحبك طلقت هى ول يعتق العبد ولا تطلق صاحبما ) لما قلناء 
ولا يتيقن بكذبها لأنها لشدة بغضها إياه قد تحب التخليص منه بالعذاب » 


الأخرى طلقت المكذبة » وإن كن ثلاثا فقال ذلك فقان حضنا لم تطلق واحدة منهن إلا أن يصدقهن » وكذا إن 
صدق إحداهن فإن صدق ثنتين فقط طلق تالمكذبة دون المصدقات . ولوكن أريعا والمسئلة يحاهالم يطلقن إلا أن 
يصدقهن . وكذا إن صدق واحدة أو ثنتين » وإن صدق ثلاثا فقط طلقت المكذبة دون المصدقات . والأصل أن 
حيض الكل شرط الوقوع عليين فلم تطلق واحدة حى يحضن جميعا » وإنحاض بعضون يكون ذائ, بعد ما يقبت 
به الحكم فلا يثبت ٠‏ و إن قان جميعا حضنا لایثیت حيض کل واحدة إلا فى حق نفسما إلا أن يصدقها فيئيت فى 
حق الكل » وإن صدق البعض وكذب البعض نظر » فإن كانت المكذبة واحدة طلقت هى وحدها لهام الشرط 
فى حقنها لأن قوها مقبول فی تفسها وقد صدق غيرها فم الشرط فيا ولا تطلق غيرها لآن المكذبة لايقبل قوها فى 
غير ها فلم يم بم الشرط فى الغير » وإن كذب أكز من واحدةلم تطلق واحدة منهن لأن كل واحدة من المكذبات 
بيت ميض إلا فحق شما فكان للوجود بض الشرط قلا اق واحدة نین سی يدق من سواذا میا 
( قوله وكذلك إذا قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله » إلى قوله : لما بينا ) يريد أنها أمينة فى حق نفسبا شاهدة 
فى حق ضرتها . وقوله ( ولا يقيقن بكذبها ) جواب سوال تقديره نزول الحزاء باعتبار خبرها بناءعلى احال 
صدقها » فأما هنا فكذبها متيقن فكيف نحكم باللخزاء مع العلم بانتفاء الشرط 0 
بباغ به ضيق الصدر وعدم الصير وسوء الحال إلى درجة يحب الموث فيها فجاز أن تحملها شدة بغضها مع غلبة 
امهل وعدم الذوق العذاب فی الخال عل نی الللاص مته بالعلاب . ولو قال إن كنت نی يقلبك فأنت 
طالق فقالت أحبك كاذية طلقت قضاء وديانة عند ألى حتيفة وأنى يوسف رحمهما الله لأن الحبة بالقلب فذ كره 
وعلمه سواء فصار كسئلة الكتاب . وقال محمد : لاتطلق فما بينه وبين الله تعالى إلا إن صدقت لأن الأصل فى 
العبة بالقلب واللسانخلف عنه » وتقبيده بالأصل يبطل اللخلقية . قلنا : بلعدم إمكان الوقوف على ما فى قلبها 
أوجب النقل إلى الحلف مطلقا فاستوى التقييد وعدمه . وفالظهيريتما يدل على أن الحبة بالقلب لاتعتبر وإن 
أمكن الاطلاع عليها > وهو قال لامرأته أنت طالق إنكنت أنا أحب كذا ثم قال لست أحبه كاذيا فهئ امرأته 
فما بينه و بين الله تعالى. واستشكل السرحسى هذا بأنه إن لم بعلم ماف قلبها فإنه يعلم ما فى قلب نفسه » لكن الطريق 
ما قلنا إذ القلب متقلب لايثبث عل شىء ٠‏ فالوقوف على حقيقة الحبة متعذر > والأحكام إنما تناط بالأمور 


على التكاح وهو أمر واحد الحل للزوج والحرمة لغيره » وفيه نظر لأن الحل والحرمة لايقتضى أحدهما الوجود 
والآخر العدم . يلاف ماتحن فيه . والحواب أن اقتضاء الوجود والعدم إنما هو بالنسبة إلى الحيض نفسه » وليس 
الكلام فيه لأنه أمر حى لايطلع عليه : وإعا الكلام ف الأمر الدال عليه وهو قولها حضت . وليس ثمة اختلاف 
ف مقتضى وجو ده وعدمه . وقوله (وكذا لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم ) ظاهر . وقوله(لا بينا) 
إشارة إلى قوله أمينة فىحق نفسها شاهدة فىحق ضرتها . وقوله ( ولا يتيقن يكذبها ) جواب عما يقال إخبارها 


( قوله والآخر المدم ) أقول : عن تمل جود الل مثلا ( قوله مخلاف مانحن فيه ) أقول : فإنه يقتضى عدم المبفص سما وجد فيه ؤ.حق طلاق 
الضرة وعتاق العيد . 
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وفى حقها إن تعلق الحكم بإخبارها وإن كانت كاذبة » قى حق غيرها بئى الحكم على الأصل وهى الحبة ( و ذا 
قال لما إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حى يستمر بها ثلاثة أيام) لآن ماينقطع دوا لايكون 
حيضا (فإذا تمت ثلاثة أيام حكنا بالطلاق من حين .حاضت) لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من 
الابتداء ( ولو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حى تطهر من حيضتها ) لأن الحيضة بالماء هى 
الكاملة منبا . وهذا حمل عليه فى حديث الاستبراء و قالها بانهائبا وذلك بالطهر 
الظاهرة لا الحفية . كالرخصة بالسفر و الحدث بالنوم وابحنابة بالتقاء الحتانين . ولا جى مافيه بالنسبة إلى قلبه . 
واعلم أن التعليق بالحبة إنما يفارق التعليق باحيض ف أنه يقتصر على الخجلس لكو نه تخبدرا . حى لوقادءت وقال تأحبك * 
لاتطلق » وأنها لو كانت كاذبة تطلق فما بينه وبين الله تعالى . وى الخيض لايقتصر على الجلس كسائر التعليقات . 
ولا تطلق فیا بينه و بين الله تعالى إلا أن تكون صادقة . 
[ فرع ]فى اللخامم الأصغر قال الفقيه أب جعفر : إذا قالت المرأة لزوجها شيئا من السب نعو قرطبان وسفلة 
فقال إن كنت کا قلت فأنت طالق طلقت سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن لأن الزوج ف الغالب لايريد 
إلا أن ياذيها بالطلاق كا آذته . وقال الإسكاف فيمن قالت ياقرطبان فقال ز وجها إن كنت أنا قرطبان فأنت طالق 
تطلق . و إن قال أردت الشرط يصدق فيا بينه وبين الله تعالى . ونص بعضهم على أن فتوى أهل بخارى على الجازاة 
دون الشرط ر قوله فكان حيضا من الابتداء ) وجب على المفبى أن يعين ذلك فيقو ل طلقت حين رأت الدم . 
وتظهر كرة هذا الاستناد فما إذاكانت غير مدخحول بها فتزوجت حين رأت الدم أو كان المعلق بالخيفس عتقا 
فجنى العبد أو جنى عايه بعد روئية الدم قبل أن يستمر ٠‏ فإنه إذا استمر ثلاثة أيام يصح النكاح ويعتبر ف العبد جناية 
الأحرار . ولا تحسب هذه الحيضة من العدة لأنبا بعض -حيضة لأنه حين كان الشرط رؤية الدم لزم أن يقع 
الطلاق بعد بعضہا ( قوله ولو قالعلا إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطاق حى تطهر ) أى يحك, بطهرها عن هذا 
افتر ق الخال بين إن حضت حيضة فأنت طالق وإن حضت حيث لايكون الأول بدعيا لأنه إنما يقع فى الطهر 
لاف الثانى » ثم اما يحكم بطهرها فيقع فيا دون العشرة بالاغتسال أو ما يقوم مقامه من صيرورة الصلاة دينا 
فى ذمنها . وأما بالعشرة فبمجرد الانقطاع ( قوله لأن الحيضة بالهاء هى الكاملة ) عن هذا لو قال نصف حيضة 
كان الحكم كا ف حيضة لأنه اسم للكامل وهى لاتتجزأ خلافا لزفرى قوله تطلق بحيض خسة أيام للتيقن بالنصف. 
قلنا : هذا نصف أقصى مدته لا نصف الدرور » ولوكانت حائضا لا تطلق مالم تطهر ثم تحيض . وإذا قال لطاهرة 
أنت طالق إذا طهرت لم تطلق حى تحيض وتطهر لن الهين يقتضى شرطا مستقبلا وهذا الحيض قد مضى بعضه 
وبى بعضه . وما مضى ل يدخمل نحت الهين والباق تيع للماضى فلا يتناو له المين سما لايتناول الماضى . حلاف 
عن محبها تعذيب الله إياها بنار جهنم مقطوع بكذبه فوجب أن لايقبل قوها أصلا . ووجهه أنه لايتيقن بكذبها لأنها 
لشدة بغضها إياه قد تحب التخليص منه بالعذاب فلم يكن كذبها مقطوعا به . وقوله ( وفى حقها إن تعلق الحكم 
بإخبارها ) ظاهر . وقوله ( إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ) والفرق بينه وبين ما قبله ظاهر . ومن الفرق 
أنه لو قال إذا حضت فأنت طالق وهذا العبد حر كان حرا من حين رأت الدم حى كان الأكساب له وكان 
الطلاق بدعيا . وقوله وإذا قال إذا حضت حيضة كان الطلاق سنيا لأنه لايقع إلا بعد ماطهرت . وقوله (ى 
حديث الاستبراء) ير يد به ماقاله عليه ااصلاة والسلام ىسبايا أوطاس « ولا الحيالى حى يستيرئن بحيضة » أراد به 
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( وإذا قال أنت طالق إذا صمث يوما طلقت حين تغيب الشمس فاليوم الذى تصوم ) لأن اليوم إذا قرن يفعل 
متد يراد به بياض النهارء بخلاف ما إذا قال إذا صمت لأنه لم يقدره بمعيار وقد وجد الصوم بركنه وشرطه ( ومن قال 
لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولذت جارية فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا 
يدرى أيبما أول لزمه فالقضاء تطليقة . وق التتزه تطليقتان وانقضت العدة بوضع الحمل ) لأنها لو ولات 
الغلام أوّلا وقعت واحدة وتنقضى عدتها بوضع الحارية ثم لاتقع أخرى به لآنه حال انقبضاء العدة . ولو ولدت 
ابحارية أو لا وقعت تطليقتان وانقضت عدتها بوضع الغلام ثم لايقع شى ء آنحر به لما ذكرنا أنمحال انقضاء العدة» 
فإذا فى حال تقع واحدة وش حال تقع ثنتان فلا تقع الثانية بالشك والاحيال . والأولى أن يكخط بالثنتين نز ها 

واحتياطا » والعدة منقضية بيقين لما بينا 


قوله أنت طالق قبل أن تحيضى حيضة بشبر حيث تطلق إذا حاضت فلا ينتظر الطهر . والمراد حديث الاستيراء 
قوله صلى الله عليه وسلم فى سبايا أوطاس « ألا لاتتكح الحبالى خی يضعن » ولا الحيالى حى يستبرآن بحيضة » 
وسنتکلے عليه تی موضعه إن شاء الله تعالى ( قوله يخلاف ما إذا قال إذا صمت لأنه لم يقدره بمعيار ) إذ لم يقل إذا 
صمت يوما أو شهرا فيتعلق بم يشمى صوما فى الشرع وقد وجد الصوم بركته وشرطه بإمساك ساعة فيقع به وإن 
قطعته بعده » وكذا إذا صمت فى يوم أو شهر لأنه لم يشرط کاله حلاف ما إذا قدره بمعيار كإذا صمت یوما 
فإنه لابقع إلابعد الغروب من اليوم الذى صامت فيه . ونظير إذا صمت يوما إذا صمت صوما لايقع إلا بمام 
يوم لأنه مقدر بمعيار . وإذا صليت صلاة يقع بركعتين » ونی إذا صليت يقع بركعة ( قوله ومن قال لامرأته إذا 
ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا يدرى اسا 
الأول ) لأنه لوعلم وقع المعلق بالسابق ولا بقع باللاحق'شىء لآن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لايقع .وإن اختلفا 
فالقول للزوج لأنه منكر للزيادة » وتقرير المسئلة واضح من الكتاب . وما عن الشافعى من أنه يمع الثلاث لاحمال 
اروج معا . قيل لاينبغى أن لايعول عليه لأنه مستحيل عادة » غير أنه إن نحقق ولادنهما معا وقع الثلاث وتعتد 
بالأقراء . ولو ولدت غلاما وجاريتين ولا يدرى أولم وقع ثنتان فى القضاء وثلاث ف التنزه لأن الغلام إن كان 
أولا أو ثانا تطلق ثلاثا واحدة به وثنتين نالحارية الأولى لأن العدة لاتنقضى مابى فى البطن ولدءوإن كان آخرا 
بقع ثنتان بالخارية الأولى ولايقع بالثانية شى ء لأن الهين باب مار ية اتحلتبالأولى» ولا يقع بالغلام شىء لأنه حال 


كال الحيض وهو إنما يكون بانتهائه بانقطاع الدم إذا كان أيامها عشرة أيام » وبالانقطاع والغسل أو مايقوم 
مقامه إذا كانت أبامها دون العشرة . وقوله ( وإذا قال أنت طالق إذا صمت يوما ) ظاهر مما تقدم . وإذا قال إذا 
صمت صوما فحكه كذلك ( لاف ما إذا قال إذا صمت ) فإنها إذا صامت ساعة مقر ونة بالنية وقع الطلاق 
لما ذكزه فى الكتاب . قال ( ومن قال لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة) هذه المسثلة لانخلو عن 
أوجه : إن أن الغلام ولدته ألا طلقت واحدة وانقضت عدتها بالحارية ولا يقع شىء بعده » وإن عام أن 
الحارية ولدت أولا طلقت ثنتين » وإن اختافا فالقول لإز وج لإنكاره الزيادة » وإنل يدر أمهما أول لزمه فى القضاء 
واحدة لآأنها ثابتة بيقين وفى الثانية شك» وف التنزه وهو التباعد عن السوء تطليقتان» حى لو كان قد طلقها قبل 
هذا واحدة لايطوها حى تنكح زوجا غيره لاحمال أنها مطلقة ثلاثا » وترك وطء امرأة يحل له وطءها خير من أن 
رطأ امرأة عحرمة عليه . وقوله ( والعدة منقضية بيقين ها بينا ) يريد قوله لأنها لو ولدت الغلام أولا الخ. وحاصله 
٠۷ (‏ - نتم القدير حل - 4 ) 
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(وإن قال لها إنكلمت أبا عرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت عدبا فكلمث 
أبا عرو ثم تزواجها فکلمت أبا يوسف فهى طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى )وقال زفر رحمه الله : لايقع > وهذه 
على وجوه : أما إن وجد الشرطان فى الماك فيقع الطلاق وهذا ظاهر 3 أو وجدا ی غير ا » أو وجد 
الأول فى الملك والثانى فى غير الملك فلا يقع أيضا لأن الحزاء لاينزل فى غير الملك فلا بقع ) أو وجد الأول 
ق غير الملك والثاق فالملك وهى مسثلة الكتاب اللتلافية . له اعتبار الأول بالثانى إذ هما ىحكم الطلاق كثىء 
واحد. ولنا أن عة الكلام بأهلية المتكام . إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الخزاء غالب الوجود 
انقضاء العدة فردد بين ثلاث وثنتين فيحكم بالأقلقضاء وبال كثر تاز ها . ولو ولدت غلامين وجارية لزمه 
واحدة فى القضاء وف التئزه ثلاث » لأنه إذا كان الغلامان أولا وقعت واحدة بأولهماءولا بقع بالثاى شى ء ولا 
باكارية الأخيرة لانقضاء العدة » وإنكانت الحارية أولا أو وسطا وقع ثنتان بها وواحدة بالغلام بعدها أو قبلها 
فتردد بين ثلاث وواحدة . ولو قال إن كان حملك غلاما فطالق واحدة أو جارية فثنتين فولدتهما لم تطلق لأن 
ملك اسم جنس مضاف فیعم كله فالم يكن الكل جارية أو غلاما لايقع کا فى قوله إن كان ما ى بطنك غلاما 
والباق بحاله كقوله إن كان ما فى هذا العدل حنطة فهى طالق أو دقيقا فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق لاتطلق . ولو 
قال إن كان فق بطنك والباق يحاله وقع الثلاث . وى الجامع : لو قال إن ولدت ولدا فأنت طالق » فإن كان 
الذى تلدينه غلاما فطالق ثنتين فولدتغلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين لأن المطلق موجود فى المقيد وهو قول 
مالك والشافعى ( قوله وإن قال لما إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف) حاصل مبنى الليلاف أنه إذا جعل الشرط فعلا 
متعلقا بشيئين من حيث هو متعلق بہما حو إن دخلتهذه الدار وهذه اشترط للوقوع قيام الملك عند آتحرهما عندنا . 
وقال زفر رحمه الله: عند كل منهما . وقياسه فيا إذا كان فعلا قائما باثنين من حيث هو قائم ہما أن يكو ن كذلك 
مثل إن ۔جاء زيد وعمرو فأنت طالق فإن الشرط مجيئهما فلا يقع طلاق إلا أن جیء كل منهما »> وقد ذ كرنا ما يعرف 
به ذلك فى مسثلة إذا حضيًا فأنّا طالقان » وجعله فى شرح الكنز مسئلة الكتاب من تعدد الشرط ليس بذاك لأن 
تعدده بتعدد فعل الشرط ولا تعدد فى الفعل هنا بل فى متعلقه › ولا يستلزم تعدده تعدده » فاا لو كلمهما معا 
وقم الطلاق لوجود الشرط » وغايته تعدد بالقوة . وجه قول زفر اعتبار الأولى من الوصفين بالثاى فى وجوب 
قيام اللاك عنده إذ هما فى حكم هذا الطلاق كالشى ء الواحد لتوقفه على كل منهما ( وولئا أن صعة الكلام بأهلية 
المتكلم) وإنما اشترط لصحته فما نحن فيه مع الأهلية : قيام الملك فى الحال » وكون الشرط الملك ليصير امحزاء 


أن انقضاء عدة الحامل بوضع احمل . وقوله ( إن كلمت أبا عرو ) على ماذ كره ؛ فى الكتاب واضح سوى ألفاظ 
نذكرها . وقوله ( فى حق الطلاق كشىء واحد ) يعنى من حيث أن الطلاق لايقع إلا ببما » فصار الشرطان بمتزلة 
شرط واحد » ولو كان شرطا واحدا لما وقع بدون الملك فكذلك هذا ر ولنا أن صعة الكلام ) أى صعة هذا الكلام 
الذى هو اليين ( بأهلية المتكلم ) وهى قائمة به فتكون ععته قائمة به بأن يكون عله ذمته ولا يحتاج إلى ملك » لكن 
شرطنا الك حالة التعليق ليصير اللخزاء غالب الوجود باستص.حاب الخال » فإن الملك إذا كان موجودا وقت 
التعليق فالظاهر بقاوؤه إلى وقت وجود الشرط ٠‏ وأما إذالم يكن موجودا فليس كذلك فلا يكون يفا حاملا 


( فوله و ل" أن مة الكلام : أى صعة هذا الكلام . إلى قوله : ولاحتاج إلى ملك لكن نر طنا الملك حالة التعليق الخ ) أقول : تفريع المصنث 


ا 
لاستصحاب الحال فتصح الهين وعند تمام الشرط ليتزل ابحراء لأنه لايتزل إلا ى الملك ء وفيا بين ذلك 


ف الأول غالب الوجود بتقدير الشرط نظرا إلى ظهور الاستصحاب ومتيقنه فى الثانى .فيتحقق بذلك معنى اليين 
وهو الإخافة الباملة على الامتناع أو الفعل» فإذا تمت لايحتاج نى بقائها إلى ذلك لأن بقاءها بعد محقق حقيقما 
بقيام الذمة » وإنما يحتاج إليه لوقوع الحنث والحنث لايثبت إلا عند الآخير فلا يشرط الملك إلا عنده. و هذا 
ما وعده المصنف نى أوائل الباب. وأما الشرطان فتحققهما حقيقة بتكرار أداهما وهو على وجهين بواو وبغيره » 
أما الثانى فكقوله إن أكلت إن لبست فأنت طالق لاتطلق مالم تلبس ثم تأ كل فتقدم الموئخر وهذا الذى ساه محمد 
اعتراض الشرط على الشرط . وصورته فى الجامع > قال : كل امرأة أتزوجها إن كلمت فلانا فهى طالق يقدم 
لحر فيصير التقدير إن كلمت فلانا فكل امرأة أتروتجها طالق واستغنى عن اللقاء بتقديم ابلز اء . فالكلام شرط 
الانعقاد والازوج شرط الاحلال . وأصله قوله تعالى ‏ ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم ‏ المعنى : إن كان الله یرید أن يغويكم فلا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم . وقوله تعالى 
_ وامرأة مؤمنة إن وهبتنفسها للنبى إن أراد النى أن يستنكحها ‏ فال واب أحللنا لك امرأة مؤمنة بعد هينها نفسها 
انی إن أراد النى ؛ فالمعنى : إن أراد الى أن ينكح مرمنة وهبت نفسها فقد أحلاناها. قيل ويحتمل تأخر إرادته 
لأنبا كالقبول » فال معنى : إن وهبت مومنة نفسها للنى فإن أر اد النى : أى قبل أحللناها. ووجه المسئلة أنه لابمكن 
أن يجعل الشرطان شرطا واحدا لنزول الحزاء لعدم العطف وإن روى عن محمد فى غير رواية الأصول أنه رجع 
عن التقديم والتأخير وأقر كل شرط فى موضعه وهو رأى إمام الحرمين من الشافعية» لآن الأصل عدم التقدير إلا 
بدليل » والكلام فى موجب اللفظ ولا الشرط الثانى مع مابعده هو المزاء للأول لعدم القاء الرابطة ونية التقديم 
والتأخير أحف من إضار ا حرف لأنهتصحيح للتنطوق من غير زيادة شی ء آحر فکان قوله إن أكلتمقدما من تأخير 
لأنه فى حيز الحواب المتأخر » والتقدير إن لبست فإن أكلت فأنت طالق » وهذا بناء على ماقدمناه من لزوم 
التننجيز فىمثل إن دخحلت الدار أنت طالق . وعلى ماقدمناه عن ألى يوسف من لزوم إضمار الفاء يحب أن لايعكس 
الرتيب. وف التجر بد : لوقال إن دخلت الدارفأنتطالق إن كلمت فلانا لابد من اعتبار اللاك عند الشرط الآأول»فإن 
طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وهى فى العدة ثم كلمتفلانا وهى فالعدة طلقت‌انتهى. وهوعلى الظاهر 
من التقديم والتأخير فكان المتقدم شرط الاتحلال فيعتير الملك عنده » وعلى هذا إذا قال إن أغطيتك إن وعدتلك إن 
سألتنى فان طالق لاتطلق حی تسأله أولا ثم يعدها ثم يعطيها لآنه شرط ف ‌العطية الوعد وف الوعد السؤال » 
فكأنه قال : إن سألتنى إن وعدتك إن أعطيتك . و بهذا قال أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالى » ومن الحنابلة 
من قيد ذلك بما إذا كان الشرط بإذا . فإن كان بإن تطلق لوجودهما كيف كان لأن ا معروف فى ذلك إذ إلا إن ٠‏ 
وأما الأول فإذا قال أنت طالق إذا قدم فلان وإذا قدم فلان أو ذكر بكلمة إن أو مى فأهما قدم أولا بقع الطلاق 


أو مائعا »و حالة مام الشرط زول الحزاء لكونه لاير ل إلا 0 الملكءوفما بين ذلك مستغخى عنه .فلا يشيرط و.جود 
الملك لآن البين يقوم بمحله وهو الذمة > کا إذا علق طلاقها بالشرط فأبائها وانقضت عدا ثم تزوجها فأتت 
بالشرط فإنها تطلق بالاتفاق . ولم تبطل الهين بز وال الملك فكان كالنصاب إذا انتقص ف خلال الول فإنه لايضر. 


عة الهين على اشر اط الماك عند التعليق لايطايق لما ذكره الشارح فليتأمل ( قوله وحالة تمام الشرط ) أقول : معطوف على قوله حالة اللعليق 


ت 
الحال حال بقاء الهين فيستغنى عن قيام الملك إذ باه بمحله وهو الذمة ( وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثلاثا فطلقها ثنتين وتزوجت زوجا آخحر ودخخل با ثم عات إلى الأول فدخلت الدار طلقت ثلاثا عند ألى حنيفة 
وأى يوسن رحمهما الله تعالى . وقال محمد رحمة الله تعالى عليه : هى طالق ما بى من الطلاق ) وهو قول زفر رحمة 
لله تعالى عليه . وأصله أن الروج الثانى هدم مادون الثلاث عندهما فتعود إليه بالثلاث . وعند محمد وزفر رهما 
الله تعالى لابيدم مادون الثلاث فتعود إليه مابى . 


ولا يننظر قدوم التحر لأن قوله أنت طالق إذا قدم فلان ين تام لوجود الشرط والحزاء » والشرط الثانى لاجزاء 
له » فإذا عطف على شرط :تعلق به جزاؤه : أى تعلق جزاوه بعينه به كأنه قال وإذا قدم فلان فأنت طالق تلك 
التطليقة ‏ فلذا لو قدما معا لم يقم إلا طلاق واحد ء وكذا إذا خلل الحزاء بين الشرطين فقال إن قدم فلان فأنت 
طالق وإذا قدم فلان أيبما سبق وقع » ثم لابقع عند الشرط الثانى شى ء إلا أن ينوى أن بقع عند كل واحد تطليقة 
فتقع أخرى عند الثانى » وإن أخر ال راء فقال إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق لايقع حى يقدما لآنه 
عطف شرطا محضا على شرط لاحكم له ثم ذكر ابلتزاء فيتعاق بهما فصارا شرطا واحدا فلا يقع إلا بوجودهما ٠‏ 
لانه لو وقع أولمما صار عطفا على العين كالأول لاعلى الشرط فقط . فإن نوى وقوع الطلاق بأحدهما صعت 
نيته بنية تقد از اء على أحد الشرطين ٠‏ وفيه تغليظ على نفسه » قأما إذا عطف بلا أداة شرط كان المجموع 
شرطا واحدا كا فى مسئلة"الكتاب » إلا أن ينوى وقوع الطلاق بأحدها لأنه نوى إضمارا كلمة الشرط » كذا 
ف شرح الزيادات . 

[ تنبيه ] يشترط فى صعة الشرط الاتصال كالاستثناء » وعروض اللغو بينه وبين الحزاء فاصل يبطل التعليق . 
وف الجامع : لو قال إن دخلت إن دخخلت فأنت طالق يتعلق استحسانا . وقال الكرخى : ينبغى أن لايتعلق على 
قوله لأن الثانى لغوكقوله حر وحر إن شاء الله تعالى على قوله . والحواب أنه تأكيد » يمخلاف وحر لآن التأكيد 
بافظه لايكون بالواو. فا ما يشا كله حر حر إن شاء الله ولا يعتقفيه. وأجمعوا أن السكوت والعطف لابمنعان العطيف 
مادام فى المجلس : كذا نى الذخيرة لأن العطف غير هغير بل مقرر » بحلاف الشرط والاستثناء » » وإذا تعقب 
الشرط أجزية ليست أعانا تامة ذكرناه من قريب قيد الكل . وإذا قالأنت طالق وعبده حرإن كلمت فلانا يتعلق 
كل ٠هما‏ به . وعن هذا إذا قال أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا وأربعا إن دخلت صح التعليق فيتعلق الثلاث 
(قوله وإن قال لما إن دحلت الدار فأنت طالق ثلاثا وطلقها ثنتين الخ ) فائدة لحلاف لاتظهر ف الصورة الملكورة 
فى الكتاب للاتفاق فيها على وقوع الثلاث . أما عند محمد فلأن الباق واحدة بها يكل الثلاث . وأما عندهما فالثلاث 
المعلقة بواسطة ملكه ثنتين بالحدم مع الواحدة الباقية » وإنما تظهر فا إذا علق طلقة واحدة ثم نجز ثاتين ثم تزوجت 
بغيره ثم عادت إلى الأول ثم وجد الشرط ؛فعند محمد رحمه الله تعالى تحر م حرمة غليظة » وعندهما لا إذ يلك بعد 


وقوله ( وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ) مسئلة الهدم وهى معروفة . وثمرة الحلاف لاتظهر فها 
ذكره ف الكتاب »فإنها إذا تزوجت بزوج آخروعادت إلى الزوج الأو ل ثم دخلت الدار يقع عليها الثلاث بالاتفاق . 
أما عند محمد فلعدم المدم . وأما عندهما وإن وجد المدم فبالدخول فى الدار يقع الثلاث لأن الثلاث معلقة بدخول 
الدار » وإنا تظهر فيا إذا علق الطلقة الواحدة بدخول الدار ثم طلقها طلقتين وتزوجت بزوج آنخر ثم عادت إلى 


۳ - 

وسنبين دن بعد إن شاء الله تعالى ( وإن قال لما إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم قال لما أنت طالق ثلاثا 

فازوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقح شىء ) وقال زفر رحمة الله تعالى عليه: 

يقع الثلاث لأن الخزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ » وقد بى حى وقوعها فتبنى الهين . ولنا أن امز اء طللقات 

هذا الملك لأنها مى المانعة لأن الظاهرعدم مايحدث والهين تعقد للمنع أوالحمل »وإذا كان الخزاء ما ذكرناه وقد 
فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية فلا تبق الهين » بخلاف ما إذا أباتها لأن التزاء باق لبقاء عله 


الوقوع ثنتين ( قوله وسنبينه بعد ) ونحن نبينه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله ولنا أن الحزاء طلقات هذا الملك ) لما 
قدمنا أن معنى اليين إنما يتحقق بكون الخزاء غالب الوقوع لتحقق الإخحافة» والظاهر عند استيفاء الطلقات الثلاث 
عدم العود لآنه موقوف على التزوج بغيرهء والظاهر عند الَرَوج به عدم فراقها وعودها إلى الأول لأنه عقد يعقد 
للعمر فلا يكون غير الملك القائم مرادا لعدم نحقق اليين باعتباره فتقيد الإطلاق به بدلالة حال المتكلم E‏ 
إرادة اليين . وأيضا ‏ وقوع الثلاث خرجت عن الحلية له » وإنما تحدث غليما بعد الثانى فصارت كالرتدة تحدث 
محلينها بالإسلام : وبطلان الحلية لاجزاء يبطل الهين كفوت عل الشرط بأن قال إن دخلت هذه الدار فجعلت 


الأول فدخحات الدار تثبث الحرمة الغليظة عند محمد لعدم الهدم . وعندهما لالتحققه (وإن قال لها إن دخلت الدار 
قأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق ثلاثا فتزوجت غير ه ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع 
شىء . وقال زفر : يقع الثلاث لآن الحزاء مطلق لإطلاق اللفظ ) إذلم يقيد تطليقات فى ملك دون ملك فلا يتقيد 
( قوله وقد ببى احمال وقوعها ) أى بنكاحها ثانيا بعد تزوجها بزوج آخحر ( فتبى الهين ) فإذا وجد امحل يقع الحزاء 
( ولنا أن الحزاء طلقات هذا الملك ) بدلالة الحال » وإنما قانا إن امز اء طلقات هذا اللاك لأنها هى المانعة » إذ 
الظاهر عدم مايحدث » وكل ما كان مانعا عن وجود الشرط أو حاملا عليه فهو الخزاء لأن اليين للمنع أو احمل 
وههنا عقدت امنع فيكون الحزاء طلقات هذا الملك » وإذا كان الحزاء ذلا وقد فات بالتنجيز المبطل للمحلية 
فات المين لما تقدم أن بقاء اليين بالشرط والحزاء وقد فات اللحزاء والكل ينتى بانتفاء جزئه . واعترض بأن انعقاد 
الهين لو احصر ف المنع والحمل لم يصح أن يقال إن حضت فأنت طالق لآنه لايتصورفيه لامنع ولا حمل لكون 
ا لحيض عار ضا سماويا . وأجيب بأن الاعتبار للغالب الشائع دون النادر » وفيه نظر لأن السؤال لم ينحصر فى صورة 
الخيض حى يكون نادرا . وإتما هو آت فى الوجدانيات كالحبة والكراهة والجوع وغيرها . والصواب أن يقال : 
الشرط فى مثل ذلك هو إخبارها عن ذلك والحمل والمنع فيه متصور . وقوله ( بحلاف ما إذا أبانها ) يتعلق بقوله 
وقد فات بتنجيز الثلاث أى فات اب زاء بتنجيز الثلاثالمبطل لامحلية » مخلاف ما إذا أبانها بطلقة أو طلقتين حيث 
لايفوت اللحزاء لبقاء لمحل » ولهذا إذا عادت إليه بعد زوج آخرعادت بثلاث طلقات عند ألىحنيفة وأفيوسفوهى 
مسئلة المدم » وطو لب بالفرق بين هذه المسئلة وبينما إذا قال لعيده إن دخلتالدارفأنت حر ثم باعه ثم اشتراه فددخل الدار 
عتق مع أنه بالبيع لم ببق محلا لليمين > وبينها وبين مسئلة الظهارفإن هذه المرأة لوكان قال لها زوجها إن دحلت الدار 
فأنتعلى كظي أب فطلقها ثلاثا ثم عادت إليه. بعد زوج آخركان مظاهرا منها إن دخلتالدار. وأجيب عن الأول 
بأن العيد بصفة الرق كان محلا للعتق و بالبيع لم تفت تلك الصفة »حى لو فاتت بالعتق لم تبق المي . وعن الثانى بأن 


( قوله وكل ما كان مانعا عن وجود الشرط الخ ) أفول : فيه سوء “رتيب ( قوله وفيه نظر ) أقول : وف نظرء نظر ٠‏ فإن عدم الاتمصار 
فيها لامخرج أمثالها عن يز الندرة أيضا إذ لايحلض بأمثالها نى الأغلب فليتأمل . 


ات 
( ولوقال لامرآته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التى الحتانان طلقت ثلاثا »> ون لبث ساعةلم يجب 
عليه المهرء وإن أحر جه ثم أدخله وجب عليه المهر) وكذا إذا قال لأمته إذا جامعتك فأنت حرة ( وعن ألى يوسف 
رحمة التمتعالى عليهأنه أوجبالمهر ف الفص ل الأول أيضا لوجود الحماع بالدوامعليه إلا أنه لامجب عليه الحدللاتحادم 
وجه الظاهر أن الماع إدخال الفرج فى الفرج ولا دوام للإدخال . يخلاف ماإذا أخرج ثم أولج لأنه وجد 
الإدخال بعد الطلاق إلا أن الحد لامجب بشبهة الانحاد بالنظر إلى المجلس والمقصود وإذا لم يجب الخد وجب العقر إذ 
الوطء لايمخلوعن أحدهماء و لو كان الطلاق ر جعيا يصير مراجعا باللباث عند أىيو سف رحمه الله خلافا مدر جه الله 
حماما أو يستانا لايقع اليين فهذا كذلاك : بخلاف قوله لعبده إن دخلت فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه فدحل حيث 
يعئق لأن محليته بالرق ولم تزل بالبيع » ويخلاف ما إذا طلقها ثنتين والمسئلة يحالها ثم تزواجت بغيره ثم عادت إليه 
فوجد الشرط حيث يقع المعلق » خحلافا لزفر حيث يوقع الواحدة الباقية لآنه وإن كان استفاد حلا جديدا بملك 
جديد يملك به الثلاث لأن عدم بقاء اللهين بعدم الحلية ولم تزل بالطلقتين فكانت باقية حال عودها إليه . وأورد 
بعض أفاضل أصعابنا أنه يجب أن لايقع إلا واحدة كقول زفر لقوهم المعلق طلقات هذا الملا » والفرض أن الباق 
من هذا الملك ليس إلا واحدة فكان كما لو طلق امرأته ثثتين ثم قال.أنت طالق ثلاثا فإنما تقع واحدة لأنه لم ببق 
فى ملكه سواها . والحواب أن هذه «شروطة. والمعنى أن المعلق طلقات هذا اللاك الثلاث مادام ملكه ها » فإذا 
زال بى المعلق ثلاثا مطلقة كنا هو اللفظ لكن بشرط بقائها حلا للطلاق . فإذا نجز ثنتين زال ملك الثلاث فق 
المعلق ثلاثا مطلقة ما بقيت ليما وأمكن وقوعها . وهذا ثابت فى تنجيزه الثنتين فيقع والله أعلم . وبخلافما لو 
قال إن دخات الدار فأنت على" كظهر أنى ثم طلقها ثلاثا ثم عادت إليه فدخلت حيث يصير مظاهرا لأن الظهار 
تحريم الفعل لاالحل الأصلى ٠‏ إلا أن قيام النكاح من شرطه فلا يشترط بقاوئه لبقاء المشروط كالشهود ف النكاح » 
أما الطلاق فتحريم الحل » وقد فات بآنجيز الطلقات ( قوله ولو قال لامرأته إذا جامعتلك فأنت طالق ثلاثا فجامعها 
فلما التق الحتانان وقع الثلاث ) ثم لم يخرجه فى الخال بل لبث ساعة لم يجب عليه المهر : أى العقر بهذا اللبث» 
لاف ما لو أخرجه ثم أدخله ( وكذا إذا قال لأمته إذا جامعتك ) فأنت حرة عتقت بالتقاء الحتانين فإذا مكث بعده 
لايجب عليه عقر لها . وعن ألى يوسف أنه أوجب العقر فى الفصلين لوجود الجماع بالدوام بعد الثلاث والحرية 
وقد سقط الحد للشببة فبق العقر ( وجه الظاهر أن الجماع الإدخال ولیس له دوام ) حى يكون لدوامه حكم 
ابتدائه » بحلاف ما لو أخرج ثم أولج لأنه وجد الإدحال إلا أن الحد لم يحب لشبية الاتحاد: أى فيه شببة أنه جماع 


محلية الظهار لاتنعدم بالتطليقات الثلاث لأن الحرمة بالظهار غير الحرمة بالطلاق » فإن تلك الحرمة حرمة متناهية 
بوجو د التكفير وهذه بوجو د الزوج الثانى إلا أنها إن دخلتالدار بعد التطليقات الثلاث إنما لايصير مظاهرا لان 
الظهار تشبيه الحللة بامحرمة ولا حل بينهما فى ذلك الوقت وإتما يوجد بعد التزوج مها » فإذا دخخلت الدار سحينئذ 
ثبت الظهار ( قوله ولو قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا ) ظاهر . وقوله (نى الفصل الأول ) يعنى إذا 
لم خرجه . وقوله ( وجود الجماع بالدوام عليه ) معناه أنه جعل الدوام على اللباث بعد الدخول بمزلة الدخول 
الابتدا . وقوله ( ولا دوام لاإدخال ) معناه أن للدوام حكم الابتداء فيا له دوام > والجماع هو الإدخال ولا 
دوام له . وقوله ( وجب العقر ) قال فى ديوان الأب : العقر مهر المرأة إذا وطئت بشبهة والمراد به مهر المثل » 


0 
لوجود المساس . ولوتزع م أولج صار مراجعا بالإجماع لوجود اللتمام ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب , 


(فصل ف الاستثناء ) 


واحد » وقد كان أوله غير موجب للحد فلا بكون آخره موجبا له ء وذلك بالنظر إلى انحاد المقصود وهو قضاء 
الشهوة فى المجلس الواحد . وإذا امتنع الحد وجب المهر لأن التصرف فق البضع الحرم لاخلو عن حد زاجر أو 
مهر جار » ولو كان الطلاق المعلق فى هذه المسئلة رجعيا يصير مراجعا باللباث عند أنى حنيفة خلافا محمد 
لوجو د المساس بشهوة وهو القياس . ولحمد أن الدوام ليس بتعرض للبضع على مامر فلم پو جب سبب مستأنف 
لارجعة » يخلاف ما إذا أخرجه ثم أدخل فإنه يصير مراجعا بالإجماع . وعن محمد : لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تروجها 
فى تلك الحالة ء فإن لبث على ذلك لم يتزع وجب مهران مهر بالوطء ومهر بالعقد وإن لم يستأنت الإدخال لآن 
دو امه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد وقد تقدم . 
( فصل ف الاستثناء ) 

وهو بيان بإلا أو إحدى أخواتها أن مابعدها لم يرد يحكر الصدر . وهذا يشمل المتصل والمنقطع حدا اسميا 
لمفهوم لفظ استئناء اصطلاحا على أنه متواطئ » وعلى أنه حقيقة فى الإخراج لبعض انس من الحكم عجاز فيه 
لبعض غيره » يراد الكائن بعض الحفس ف المتصل ويقيد بغيره فى المنقطع . والأوجه كون الحلاف فى أن إلا حقيقة 
فى الإخراج لبعض اللحنس من الحكم فقط . وفيه من غير انس أيضا بالتواطو والاشراك اللفظى فإنه أفيد » 
لاف معنى لفظ استثناء فإنه لاطائل تحته بل لا حاجة إليه » وأ لتق الاستثناء بالتعليق لاشتراكهما فى منع الكلام 
من إثبات موجبه » إلا أن الشرط نع الكل والاستثناء البعض ٠‏ وقدم مسئلة إن شاء الله لمشابهتها الشرط فى منع 
الكل » وذكر أداة التعليق ولكنه ليس عل مهيعة لأنه منع لا إلى غاية » والشرط منعإلىغاية تحققه كا يفيده : أكرم 1 
بنى تيم إن دخلوا » ولذا لم يورده ئی محث التعليقات ء ولفظ الاستثناء اسم توقينى › قال تعالى ‏ ولا يستثنون - 


وبه فسر الإمام العتانى العقر نى شرح ابخامع الصغبر . وقوله ( لوجود المساس ) إشارة إلى أن هذابله حكم دوام 
اللتماع فيكو ن البقاء كابتداء الوجود عند ألى يوسف » وأما دوام المساس فهو موجود بالإجماع » عن هذا قيل 
ينبغى أن يصير مراجعا ف هذه الصورة عند الكل لوجود المساس بشهوة . 
(فصل ف الاستثناء ) 
الاستثناء هو التكلم بالباق بعد الثنيا » وألحقه بفصل التعليق لتآخيهما فى كو مما بيان التغبى . ولا كان التعليق 
لكونه يمن كل الكلام أقوى من الاستثناء لأنه يمنع بعضه قدمه على الاستثناء . وما كانت مسئلة إن شاء الله 
تعالى تعليقا صورة ذكرها بقرب من التعليق فى ول فصل الاستثناء لقوة المناسبة من حيث أن كل واحد منهما يمنع 
أول الكلام . أو باعتبار أن الله تعالى می ذلك استثناء قال - ولايستئنون ‏ واخختلفوا نی أن قوله إن شاء الله بعد 
( فصّل ف الاستثناء ) 


( قوله أذكل واحد منهما بمنع أول الكلام ) أقول: منما لا إل غاية ٠‏ بخلاف الشرط فإنه يمنع إلى غاية . 


قو 
( وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق ) 


أى / يقولوا إن شاء الوءو لامشاركة فی الاسم أيضا اتجه ذكره فى فصل الاستثناء » وإنما يثبت حكه فى صيغ 
الإخبار وإن كان إنشاء إيجاب لا فى الأمر والنبى . لو قال أعتقوا عبدى بعد موتى إن شاء الله لايعمل الاستثناء 
فلهم عتقه . ولو قال بع عبدى هذا إن شاء الله كان للمأوور بيعه. قيل لأن الإيجاب يقع ملزما فيحتاج إلى إبطاله 
بالاستثناء . وذكره ليس إلا ذلك » والأمر لابقع ملزمأ لقدرته على عز له فلا حاجة إلى الاستثناء ليجب اعتبار 
صمته . وعن الخلوانى : كل مايختص بالاسانيبطله الاستثناء كالطلاق والبيع . جلاف مالا مختص به كالصوم لايرفعه 
لو قال نويت صوم غدا إن شاء الله له أداوئه بتلك النية ء وهل الشرط فى صعته تصحيح حر وفه وإن لم يسمعه أو أن 
يسمعه؟ يجرى فيه الخلاف المتقدم فى القراءة فى الصلاة ( قوله وإذا قاللامرآته أنت طالق إن شاء الله الخ ) وكذا 
إذا قال إن م يش الله أو ماشاء الله أو فما شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن شاء ادن أو الخائط وکل من ليو قف له على , 
مشيئة لم يقع إذاكان منصلا فلا يفتقر إلى النية » حتى لو جری على لسانه من غير قصد لابقع . وحكى عندنا فيه 
حلاف قال خلف يقع » وقال أسد لايقع » وهو الظاهر من المذهب لأن الطلاق مع الاستثناء. ليس طلاقاء وقال : 
رأيت أبا یوسف نی النوم فسألته فقال لاقع . فقلت لم ؟ قال : أرأيت لو قال أنت طالق فجرى على لسانه أو غير 
طالق أكان يقع ؟ قلت لا ء قال كذا هذا » وكذا إذال يدر ما هو إن شاء الله لما ذكرناء وصار كسكوت البكر 
إذا زوجها أبوها فسكتت ولا تدرى أن السكوت رضا يمضى به العقد عليها. وق حارج المذهب حلاف ف النية. 
قيل يشتر ط نية الاستئئاء من أول الكلام » وقيل قبل فراغه . وقيل ولو بعد فراغه ٠‏ وقيل ولو بالقرب من الكلام 
ولا يشترط اتصالها به . واعلم أن ماشاء الله يجوز كون مافيه موصولا اسميا فقتضاء أن تطلق واحدة رجعية لأن 
الغيب هو ماشاء الله من الواقع واحدة أو ثنتين أو ثلاثا . ولا شك فى أنت طالق امل كور فصار كقوله أنت طالق 
كيف شاء الله ويحتمل كونها حرفيا : أى مدة مشيثة الله فلا تطلق ٠‏ فالحكم بعدم الوقوع بعد ظهوره بالمنجز 
لامخلو عن نظر » وإنما يكون الظاهر عدم الوقوع مع المشيئة إذا كان الأظهر كونها المصدرية الظرفية لير جح 
تعليقه بالمشيئة » لكن الثابت لكثرة استعمالها موصؤلا اميا » ثم لايقع قضاء ولا ديانة إذا قلنا بتساوى استعماليها ؛ 
وأخبر أنه أراد الظرف» أما إذا لم يكن نية فينبغى أن يقع وعلمت أنه لايحتاج إلى نية» أما لوقال إن شاء زيد فهو 
تمليك منه معتبر فيه مجلس علمه » فإن شاء فيه طلقت وإلا حرج الأمر من يده » وكذا إلا أن يشاء زيد أو يريد 
أو يحب أو يرضى أو يبوى أو یری أو إلا أن يبدو له غير ذلك تقيد مجلس العلم » ويعتبر فى ذلك كله إخبار فلان 
باساته لامشيتته ورضهاه بقلبه لأن المشيثة وأحو انما أمر باطن ٠‏ وله دليل ظاهر وهو العبارة فيقام مقامه » كذا فى 
شرح الخامع » وكذا إذا أضاف المشيئة والثلاثة بعدها إليه تعالى بالباء فقال طالق بعشيئة الله تعالى وإرادته وعبته 
ور ضاه لايقع لأنه معلى التعليق » إذ الباء للإلصاق » والكائن فى التعليق إلصاق ابلز اء بالشرط وإن أضاف الأربعة 
وما بعدها بالباء إلى العبد كان تمليكا » وإن قال بأمره أو يمحكه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته وقع فى 
ا حال سواء أضافه إليه تعالى أو إلى العبد لأنه يرد به فى مثله التنجيز عرفا » وإن قال بحرف اللام بقع فى الوجوه 


ذكر الحمل للإبطال أو لاتعليق + فذهب أبو يوسف إلى الأول ومحمد إلى الثانى . وإلى هذا أشار المصنف ف 
باب الاستثناء من إقرار هذا الكتاب فقال : لأن الاستثناء بمشيثة الله تعالى إما إبطال أو تعليق » وسنذكر ثمرة هذا 
الاحتلاف هنالك إن شاء الله تعالى ( وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق ) 


بلاس 
لقوله صلل الله عليه وسلم « من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حت عليه ) . 


كلهاء سواء أضافه إلى الله تعالى أو إلى العبد لأنه تعليل للإيقاع كقوله طالق لدخولك الدار > وإن قال بحرك«فق» إن 
أضافه إليه تعالى لايقع ف الوجوه كلها إلا فى قوله طالق فى عل الله تعالى فإنه يقع فى الحال لأن فى بمعنى الشرط 
فيكون تعليقا بما لايوقب عليه فلا يقع إلا فى العلم لآنه يذكر للمعلوم وهو واقع » ولآنه لايصح نفيه عنه تعالى 
بحال فكان تعليقأ بأمر موجود فيكون تنجيزا » ولا يازم القدرة لأن المراد منها هنا التقدير » وقد يقدر شيئا وقد 
لايقدره» حى لو أراد حقيقة قدرته تعالى يقع فى الخال كذا فى الكاق . والأوجه أن يراد العلم على مفهومه » وإذا 
كان علمه تعالى أنها طالق فهو فرع تحققطلاقا » وكذا. نقول القدرة على مفهومها ولا يقع » لأن معنى نت 
طالق فى قدرة الله تعالى : أى ف قدرته تعالى وقوعه وذلك لايستلزم سبق تحققه . يقال للفاسد الحال فى قدرة الله 
صلاحه مع عدم تحققه فى الحال . وفيه أيضا : وإن أضاف إلى العبد بى كان تمليكا ف الأريع الأول وما بمعناها 
من الموى والرئية تعليقا فى الستة الأواخر» ولا بخنی أن ماذكره فى التنجيز بقوله فى عل الله تی ى قوله فى إرادته 
ومحبته ورضاه فياز م الوقوع »بحلاف توجيمنا . ولو قال طالق واحدة إن شاء الله وثنتين إن لم يشا الله لم بقع شى ء 
لآن الأول له الاستثناء فبطل » والثانى باطل لأنه لو وقع لشاء الله فيعدم الشرط فلم یقع فكان فى تصحيحه إيطاله ؛ 
ولو قال طالق واحدة اليوم إن شاء الله وإن لم يشا فثنتين فضى اليوم ولم يطلقها وقع ثنتان » لآنه لو شاء الله تعالى 
الواحدة فى اليوم لطلقها فيه فيثبت أنه لم شإ الله الواحدة فتحقق شرط وقوع الننتين وهو عدم مشيئته تعالى الواحدة 
لاف السابقة لأن شرط وقوع الثنتين فما عدم مشيتما فلا يمكن وقوعها مع عدم مشيثته تعالى عز وجل » 
والمسئلتان مذ كورتان فى النواز ل . وقال فى المنتى : لو قال طالق الوم ثنتين إن شاء الله وإنلم يشا فى اليوم فطالق 
ثلاثا فضى اليوم ولم يطلقها طلقت ثلاثا ووجهه ما بيناه . وقال : لولم يقيد باليوم فى الهينين فهو إلى الموت » 
فإِنلم يطلقها طلقت قبل الموت ثلاثا بلا فصل » وقد ظن أنه مخالف مسئلة النوازل . وال واب أن مسئلة المتتى 
تعليق الثلاث بعدم مشيئة الله تعالى التطليقتين وقد وجد المعلق عليه قبل الموت » إذ لو شاء الله تعالى التطليقتين 
لأوقعهما الزوج . وف مسئلة النوازل تعليق التطليقتين بعدم مشيئة الله إياهما فلا يقعان أبدا ( قوله لقوله صلى الله 
عليه وسلم « من حلف بطلاق » الخ ) غريب بهذا اللفظ »ومعناه مروى . أخرج أصعاب السئن الأربعة من حديث 
أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من حلف على مین فقال إن شاء الله 
فقد استننى » لفظ النسائى » ولفظ الترمى « فلا حنث عليه » وأخرجه أحمد والنسالى وابن ماجه وقال الرمذى : 
حديث حسن غریب . وقد روى نافع عن ابن عمر موقوفا » وعن سام عن ابن عمر موقوفا » ولا تعلم أحدا رفعه 
غير أيوب السختيانى . وقال إمماعيل بن إبراهم : کان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لايرفعه اه . وهذا كله غير 
قادح ف الرفع لما قدمنا فى نظائره غير مرة من تعارض الوقف والرفع . وا أن مالكا رحمه الله يقول بو قوع الطلاق 
مع لفظ إن شاء الله . والاستدلال بالحديث المورد فى اليين لايم ف تجرد نت طالق إن شاء الله » وسنبين إن شاء 
الله ذلك فى كتاب الأيمان . وأما ما أخرج ابن عدى ف الكامل عن إماق بن ألى يحبى الكعبى عن عبد العزيز 
ألى رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابنعباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال لامرآته أنت 
طالق إن شاء الله تعالى أو لغلامه أنت حر إن شاء الله تعالى أو على المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شى ء عليه » 


لقوله عليه الصلاة والسلام ومن حلف بطلاق أوعتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلا به لاحنث عليه ) ) . 
( ۱۸ - نم القديرحنى - 4 ) 


ات 


و لاان بضوزة الشرط فيكون تعليتًا من هذا الوجه وإنه إعدام قبل الشرط والشرط لايعلم هنا فيكون إعداما من 
الأصل ولهذا يشترط أن يكون متصلا به منز لة سائر الشروط ( ولو سكت ثبت حكم الكلام الأول ) 


وهو معلول بإحاق » هذا نقل تضعيفه عنالدارقطى وابن حبان ولم يعلم توثيقه عن غيرهما . وأخرج الدارقطى 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلمه من طلق واستئى فله ثنياه » ضعفه 
عبد الحق يحميد » وتعدد طرق الضعيف عندنا وإن كان يرجه إلى اسن إذا لم يكن ضعفه بالوضع » لكن هذا 
القدر من التعدد لايكنى ( قوله ولأنه أنى بصورة الشرط ) أى يحرفه دون حقيقته لأن مشيئة الله تعالى إما ثابتة قطعا 
أو منتفية قطعا فلا تردد فى .حكها : وما يكون كذلك فهو تعليق ( فيكون تعليقا من هذا الوجه ) يعنى من حيث 
الصورة ( وأنه إعدام ) أى التعليق إعدام العلية قبل وجود الشرط ( قوله والشرط لايعلم هنا فيكون إعداما من 
الأصل ) يشير إلى أن التعليق بالمشيئة [بطال . وهو قول أى حنيفة وحمد رحمهما الله تعالى لقوله تعالى ‏ حی يلج 
الحمل فى مم الحياط وقال : 
إذا شاب الغراب أتيت أهللى وعاد القار كاللبن الحليب 

وعند ألى يوسف تعليق ملاحظة للصيغة وهما لاسحظا المعنى وهو أولى» وقد نقل الحلاف بين ألى يوسف ومحمد 
على عكسه . وثمرته تظهر فیا إذا قدم الشرط فقال إن شاء الله أنت طالق تطلق على التعليق لعدم الفاء فى موضع 
وجوبما فلا يتعلق ولا تطلق على الإبطال . وق شرح الجمع للمصنف عكس هذا » وهو غلط فاجتنبه » بخلاف 
قوله إن شاء الله فأنت طالق ونيا ]ناج بين عن شال اا آنا ارو وی چ إن كلمت 
زيدا إن شاء الله » فعلى التعليق يعود إلى ابأخملة الثانية » فلو كلمت ت زيدا لايقم > ولو دخخلت الدار يقع » وعلى 
الإبطال إلى الكل لعدم الأولوية بالإبطال » فل و كلمت زيدا أو دخلت 1 لايقع » ولو ا 
فقال أنت طالق وعبدى حر إن شاء الله ينصرف إلى الكل فلا تطلق ولا يعتقبالإجماع » أما عندهما فلما قلنا من 
عدم الأولوية بالإبطال . وأما عند أنى يوسض فلأنه كالشرط والشرط إذا دخل على إيقاعين يتعلقاذبه » وفها 
إذا حلش لايحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الإيطال . وی فتاوى قاضييخان : الفتوىعل قول ألى يوسف 
إلا أنه عزى إليه الإبطال فتحصل أن الفتوى على أنه إبطال ( قوله ولو سكت ثبت حكم الكلام الأول ) أى إذا 
(ولأنه أتى بصورة الشرط) أىيحرف الشرط صريحا دون حقيقته ‏ لأن حقيقة الشرط عبارة عما يكون على خطر وتردد 
ومشيئة الله ليست كذلك لثبو ما قطعا أوانتفائها كذلك . وماهو كذلك فهو تعليق ( فيكون تعليقا من هذا الوجه) 
بعى من حيث الصورة (والتعليق [عدام)أى إعدام العلية قبل وجود الشرط والشرط ههنا غير معلوم لنا أصلا(فيكون 
إعداما من الأصل ) فكان إبطالا للكلام ( ولهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط ) لكونه بيان 
تغيير وشرطه الاتصال (فلو سكت ثبت حكم الكلام الأول ) 


(قوله ومشبئة اه تعالى ليست كذلك للبو نها فطءا ) أقول ٠‏ فد تأمل إلا أن بكون الكلام مبنيا على أزلية تعلقات صفات الله تعالى على ماهو 
مذهب قدماء أهل السنة ( قوله وماهو كذلك ) أقول : أى الذىأق فيه تحرف الشرط ( قال المصنف : فيكون إعداما من الأصل ) أقول : قال 
ابن الحمام يشير إلى أن التعليق .بالمشيئة إيطال » وهو قول أ حنيفة ومحمد رحمهما الله » وعند ى يوسف رجه الله تعليق ملاحظة الصيغة 
وها لاحظا المعى وهو أولى اد , وفيه نحث »فإ أبا بوسف استدل بهذا أيضا على مذحبه كا سیجیء فى كتاب الإقرار . 


— ۱۳۹ 


سكت كثيرا بلا ضرورة يخلافه يجشاء أو تنفس وإن کان له منه بد"» بخلاف مالو سكت قدر التنفس ثم استشی 
لايصح الاستثناء فصل ولافصل اللغو تطلق ثلاثا فى قوله أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله عند أنى حنيفة حلافا 
هما » لأن التكرار للتأ كيد شائع فيحمل عليه كقوله طالق واحدة إن شاء الله وهو يقول قوله وثلاثا لغو فيقع 
فاصلا فيبطل الاستثناء فتطلق ثلاثا » وعلىهذا لحلاف عبده حر وحرّ إن شاء الله .ولو قال حر حر بلا واو 
واستثنى لايعتير فاصلا بلا حلاف لظهور التأكيد . وقياسه إذا كرر ثلاثا بلا واو أن يكون مثله. ولو قال عبده 
حر وعتيق إن شاء الله صح فلا يعتق » يلاف حر وحر لأن العطف التفسيرى إنما يكون بغير لفظ الأول فلا 
يصح > وحرّ لقوله حر تفسيرا فكان فاصلا يلاف حر وعتيق » ومثل ثلاثا وثلاثا لو قال أنتطالق وطالق 
وطالق إن شاء اللاطلقت ثلاثا عند أنى حنيفة . وعندهما يصح الاستثناء كقوله طالق أربعا إن شاء الله . ولو قال 
طالقواحدة وثلاثا إن شاء الله صح الاستثناء اتفاقا لأنه ليس لغوا لأنه يغبت به تيل الأول. ولو قال ثلاثا بوائن 
أو البتة لايصح الاستثناء نىظاهر الرواية لآنه مع الثلاث لغو . وعن محمد يصحهذا وينراءعى خلاف ق الفصل 
بالذكر القليل » فإنه ذكر فالنوازل : لوقأل والله لا أكلم فلانا أستغفر الله إن شاء الله هو مستين ديانه لاقضاء. 
وف الفتاوى : لو راد أن حلت رجلا ويخاف أن يستثى فىالسر يحلفه وبأمره أن يذكر عقيب اليين موصولا 
سبحان الله أو غيره من الكلام . والأوجه أن لايصح الاستثناء بالفصل بالذكرء ولو كان بلسانه ثقل و طال تردده 
ثم قال إن شاء الله أو أراد أن يقول فسد إنسان فاه ساعة ثم أطلقه فاستتتى متصلا برفعه صح . وعن هشام : 
سألت محمدا عمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وهو يريد أن يستثنى فأمسكت فاه قال يازمه الطلاق قضاء وديانة: 
يعنى إذا لم يستان بعد التخلية » ولا يكتى بذاك الفصل » واشتراط الاتصال قول جماهير العلماء منهم الأربعة . 
وعن ابن عباس جوازه إلى سنة . وعته أبدا . وقال سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر »وعن الحسن البصرى تقيد 
بالمجلس وهو قول الأوزاعى استدلالا, بحديث سليان عليه السلام « لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاما 
فقال له صاحبه : يعنى الملك » قل إن شاء الله » فنسى إلى آنحره » فقال رسول الله صلى الله عليه وسال : لو قالها 
لقاتلوا جميعا » قلنا بحتمل قول الملك له قبل فراغه »وقوله صلى الله عليه وسلم 9 لو قالها » : يعنى متصلا . واستدل 
المطلقون بظواهر : منها أنه صلى الله عليه وسلم قال فى مكة و لايختل خلاها » الحديث » فقال له العباس 
رضى الله عنه : « إلا الإذخر» فسكت ثم قال : إلا الإذخر » ومنها أنه قال فى أسرى بدر « لايفلت أحد منهم إلا 
بفداء أو ضربة عتق » فقال ابن مسعود : إلا سيل بن البيضاء » فقال : إلا سهيل بن البيضاء» وما أجيب به عن 
هذين بأنه كان على جهة النسخ دفع بأنه بألا وهى ترذن باتصال مابعدها با قبلها » وليس بلازم لآن المقصود 
الرفع بنفس لفظ القائل إيذانا بأنه وافق الشرع المتجدد » وف العرفيات مثل هذا كثير فيقدر له حلة تشا كل الأولى 
مدلول عليه بها كأنه قال : لايختلى حلاها إلا الإذخر . ومنها ما رواه أبو داود فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا » ثم سكت ثم قال : إن شاء الله ثم لم يغز » ويجاب بأن كونه 
لم يغزهم لايدل على أنه لم يكفرولم يحنث » وهوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلف أنه لابجلف على يمين 
فير ى.غيرها خيرا منها إلا تی الى هى خير وكفر عنما . فحين رأى أن عدم غزوه خير لم يفعل ماحلف عليه . 


ا 
فيكون الاستثناء أو ذ كر الشرط بعده رجوعا عن الأول . قال رضى الله تعالى عنه : 


ومنها إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث السابق ( فلا حنث عليه » واب واب أنه محمول على الاتصال 
بالعرف العملى » لأن عرف جميع الناس وصل الاستئناء لا فصله لو لم يكن فى لفظ الحديث مايدل عليه . فكيف 
ولفظه يدل عليه حيث قال بالفاء الدالة على الو صل والنعقيب بلا مهلة«من -حلف على ين فقال إن شاء اللدوثم يوجبه 
أيضا الاوازم المذكورة فى الأصل من أنه يستازم أن لايحكم بوقوع طلاق ولا عتاق ولا إقرار عمال ولا مالا ببحصى 
من اللوازم الباطلة » وبذلك أحاف أبوحنيفة المنصور حين وشى به أعداوه إليه بأنه يرد رأى جدك ابن عباس 
فى جواز الاستثناء المنفصل » فقال له مامعناه : إن مخالفته فيها تحصين الخلافة عليك ومنع نخروج الحالفين لك من 
الحروج عليك '. وإلا جاز لم أن يستثنوا إذا خرجوا من عندك . ومذهب الشافعى كمذهبنا أنه إذا قال متصلا 
يقوله طالق أوحرة إن شاء الله لايق الطلاق والعتاق . وقال مالك وأحمد فى ظاهر الرواية عنه يتنجزان لأنه علقهما 
بشرط محقق ١‏ لأنه لولم يشا الله كلامن طلاقها وعتاقها لم يمكنهالتلفظ به.ويوضحه أنه إذا أراد صدور اللفظ منه فقد 
شاء اله صدوره : وإن أراد وجود العللاق والعتاق فقد حككت الشربعة أنه إذا صدر الافظ وجب كل منهماء 
وإن أراد مايكون من المشيئة فيا بعد فشيثته قدعة عند أهل السنة وابلدماعة فظنه أنها تتجدد حال . والمدجة لنا 
ما رويتا وبينا من المعنى . وابلاواب عن «تمسكه أنه ل يعلقه عحقق لأنه لابمكن الاطلاع على ما فى مشيثة الله تعالى 
ولختار أنه أراد تعليق وجود الطلاق والعتاق عشيئة الله تعالى » و قوله فقد حت الشريعة إلى آنحره ليس على 
إطلاقه » إذ التعليقات من نحو أنت طالق إن قدم زيد أو دخلت الدار وجد فيه لفظ الطلاق ولم تحكم الشريعة 
بوقوعه فى الخال بالإجماع وما نحن فيه من هذا القبيل ( قوله فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط الخ ) إنما نوعه لما 
ذكرنا أنه على قوم محمد استثناء . وعلى قول أنى يوسف تعليق على أحد وجهى النقل عنهما » وقريب من الاستثناء 
لو قال إن دخلت فلله عل" أن أتصدق عائة مثلا » قال فى النوازل : هذا قريب من الاستثناء لأن من الأ مثال 
ماليس به حقيقة . ولآن المثل تشبيه ولا يكون فى التشبيه إيجاب المال » قال : وبه تأخذ إلا أن يريد الإيجاب 
عل نفسه . 

[ فروع ] طلق أو خلع ثم ادعى الاستثناء أو الشرط ولا منازع لا إشكال فى أن القول قوله ‏ وكذا إذا كذبته 
المرأة فيه ذكره فى اللداوى للإءام محمود الببخاری . ولو شبد عليه بأنه طلق أو خالعها بغير الاستثناء أو قالا لم يستان 
قبلت » وهذه من المسائل الى تقبل فيها الشهادة على الى > فإِنْلم يشهدا على النى بل قالا : لم نسمع منه غير لفظة 
الطلاق واللتلع والزوج يدعى الاستثناء . فىالحيط القول قوله . وش فوائد شمس الإسلام الأوزجندى : لايسمع 
دعوى الاستثناء إذا عرف الطلاق بالبينة بل إذا عرف بإقراره:و مثله إذا قاللعبده أعتقتك أمسوقلت إن شاء الله 
لايعتق . وى الفتاوى للنسى : لو ادعى الاستثناء وقالت بل طلقنى فالقول لها ولا يصدق الزوج إلا ببينة . يخلاف 


فيكون الاسئثناء أوذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول. وقوله ( فيكون الاستثناء )يعنى على قول محمد ( أو ذكر 
الشرط ) يعنى على قول أنى يوسف . 


( قوله وقوله فيكون الاستتنا. يعنى على قول محمد أوذكر الشرط يعنى على قول أ يوسن ) أقول : مخالف لما أسلفه آنفا إلا آن يكون 
إشارة إلى النقل الآخر عهماء ثم أقول :و لايبعد أن يقال : الظاهر أن المراد فيكون الاسشناء فيما نحن فيه» وذ كر الشرط فى سائر الشروط 


هات 
( وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى ) لأن بالاستئناء جرج الكلام من أن يكون إنجابا والموت يناق 
الموجب دون المبطل » يلاف ما إذا مات الزوج لأنه لم يتصل به الاستاناء (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة 
طلقت ثنتين » وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا نتين طلقت واحدة ) 


مالو قال لها قلت لك أنت طالق إن دخلت فقالت طلقنى منجزا القول قوله . وى الفتاوى الصغرى : إذا ذ كر 
لمعل لاتسمع دعوى الاستثناء والطلاق على مال كانذلع . و تقل نجم الدين الفسى عن شيخ الإسلام أنىالحسن 
أن مشايخنا أجابوا فى دعوى الاستثناء فى الطلاق أن لايصدق الزوج إلا ببينة لأنه حلاف الظاهر وقد فسد حال 
الناس . والذى عندى أن ينظر » فإ كان اارجل معروفا بالصلاح والشهود لايشهدون على النى ينبغى أن يوئخذ 
با فى المحيط من عدم الوقوع تصديقا له » وإن عرف بالفسق أو جهل حاله ينبغى أن لايوئخذ بقول المانع لغلبة 
الفساق فى هذا الزمان . ولو طلق فشہد اثنان آنل قد استثنيت وهوغير ذاكر» إن كان بحيث. إذا غضب لایدری 
مايقول وسعه الأخذ يشبادتبما وإلا لايأخذ بها ( قوله وكذا إذا ماتت ) معطوف على قوله وإذا قال لامرأته أنت 
طالق إن شاء الله متصلا لم بقع الطلاق . وقوله والموت يناف إلى آخخره جواب عن مقدر هو أن اموت ينا الواقع 
من الطلاق » حى لوقال لها'أنت طالق أوطالق ثلاثا فاتت قبل الوص أو العدد لايقع فينبغى أن يناق الاستثناء وهو 
المبطل فيقع الطلاق . آجاب بأن اموت ینای الموجب فيبطل به ويناسب الاستثناء فلا يبطل به ( قوله بخلاف ما لو 
مات الزوج ) قبل الاستثناء وهو يريده ويعلم إرادته بأن ذكر لاخر قصده قبل التلفظ بالطلاق » وقول من قال 
يحتمل كذبه على الرجل فى ذلك أو أن يبدوله فيتركه ليس بشىء آنه خلاف الظاهر »ولأنه يحب تصديقه فيه » 
ثم الواقع الوقوع فبحثه هذا إذا كان لإثبات عدم الوقوع فقد خرق الإجماع. إذا اكت فى إثبات حكم الاستثناء 
بئية الاستتناء وإلا فلا فائدة له غير اللجاج ( قوله ولو قال إلا ثنتين طلقت واحدة ) وعن أنى يوسف لايصح 
الاستئناء لأنه استثتى الأكثر وهو قول طائفة من أهل العربية » وبه قال أحمد . قالوا : لم تتكل العرب به » وقوله 
تعالى ‏ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ والغاوون الا كرون . قال تعالى - وما أ کار 
الناس ولو حرصت بمؤمنين - لادليل فيه لآن الاستثناء منقطع » إذ المراد بعبادى الحلص هكذا استقر الاستعمال 
القرآنى » على أن هذه النسبة التشريف فلل يدخل الغاوون . قلنا : لانسلم عدم ثبوته لغة وما ذ كرتم من التأويل فى 
الأية منوع ولوسام مع مافيه > فی الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فيا يرويه عن ربه عز وجل : 
«یاعبادی كلكم جائع إلا من أطعمته » ياعبادى كلكم عار إلا من کسوته» .ولو سام فعدم السماع ف تركيب معين 


وقوله ( وكذا إذا ماتت ) معطوف على قوله لم يقع الطلاق يعنى إذا ماتت بعد قوله أنت طالق قبل قوله إن شاء 
الله لايقع الطلاقلآن الكلام خر ج بالاستثناء ءن أن يكون إيجاباء وإذا بطل الإيجاب بطل الحم .فإن قيل : الإيجاب 
وجد فىحيائها والاستثناء بعدها فيكون باطلا لعدم امحل » وإذا بطل الاستثناء صح الإيحاب فيقع الطلاق.أجاب 
بقوله (والموت ينای الموجب دون المبطل) يعنى أن الإ جاب لواتصلبالموت بأن تموت قبل تمام قوله أنتطالق بطل . 
وأما المبطل وهوالاستثناء أوالشرط فلا يبطل لأنمبطل الى ء ما ينافيه ولامنافاة بين مبطل ومبطل »بحلاف الموجب 
فإن المبطل ينافيه فيرفعه ( يخلاف ما إذا مات الزوج ) بعد قوله أنت طالق قبل قوله إن شاء الله وهو يريد الاستثناء 
حيث بقع الطلاق لأنه لم يتصل به الاستثناء » وإنما تعلم إرادقه الاستثناء بقوله قبل ذلك إنى أطلق امرأق واستٹی 
( وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين > وإن قال إلا ثنتين طلقت واحدة ) وى ذكر. المثالين إشارة 
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والأصل أن الاستئناء تكلم بالحاصل بعد الانيا هو الصحيح ؛ ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه » إذ لافرق بين قول 

القائل لفلان على درهم وبين قوله عشرة إلا تسعة فيصح استثناء البعض من الحملة لأنه يبى التكلم بالبعض بعده » 
ولا يصح استثناء الكل من الكل لأنه لايبق بعده شى ء ليصير متكلما به وصارفا للفظ إليه 4 


لايستلزم عدمصعة استعماله ؛ ألا ترى أنه لم يسمع له مائة إلا منا وسدس عن وسائر الكسور » ويجوز استعمالها » 
وهذا لأن الاستثناء بيان أن المستثنى ل يرد بالصدر . فحاصل التركيب من المستفني والمستتتى منه أنه تكلم بالباق 
بعد المستثى » وقولم إخراج عن الصدر إلى آخخره تجوز لآن حقيقة الإخراج متعذرة لأنها تستدعى سبق الدخول » 
فإن اعتير الدخول ف التناول فالاسنتثناء لايفيد الإخراج منه لأنه باق بعد الاستثناء » لأن تناول اللفظ بعلة وضعه 
امام الى وهى قائمة مطلقا فلا يتصور الإخراج منباء وإن اعتبر الدخول ى الإرادة بالحكم لزم أن يكون كل 
اسئثناء نسخا » ويلزم أن لايصح ف نحو قوله تعالى ‏ فلبث فم ألف سنة إلا خسين عاما ‏ من الإخبارات › لأن 
المتكلم حينئد إما أن يكون كاذبا فى إرادة عموم الصدر بالحكي حيث لم یکن فى الواقع . أو فى الاستثناء إن كان 
هو المتتى » أوغالطا فى أحدهما ويستحيلان فى حقه تعالى» فاز م بالضر ورة أنه بیان أن مابعد إلا لم يرد باک » م 
هل يكون مرادا بالصدر : أعنى العام أو الكل ثم حرج ثم حكم على الباق . أو أر ید ابتداء بالصدر ماسوى مابعد 
إلا وإلا قرينته حلاف لایوجب حلافا فما ذكرنا أن حاصل تركيب الاستشناء تكلمه بالبای : أى حکه عليه 
وحققنا فى الأصول أن معنى القول الأول أنه أريد عشرة وحكم على سبعة فىقوله على عشرة إلا ثلاثة . فإرادة 
العشرة بعشرة باق بعد الحكم » وإلا فهو المذهب الآخخر بزيادة تكلف » ثم ماذكرنا من تحقيق دلالته لايستلزم كون 
عشرة إلا ثلاثة اسيا مركيا لمعنى سبعة كما نسب إلى القاضى الباقلانى » على أن التحقيق أن قوله هو أحد المذهبين كا 
حققناه فى الأصول » بل مراده ماذكره المصنف من قوله إذ لافرق بين قول القائل على درهم وعشرة إلاتسعة » 
وقوله هو الصحيح احراز من قول من قال إخراج » وفيه معنى المعارضة لاستلزامه فى الإخبار ماذكرنا » ونسب 
إلى الشافعية والله أعلم » فإنبم مصرحون بأنه من الخصصات. والتخصيص بيان أن التخصص لم يكن مرادا » أو 
قالوه على تأويله بظاهر اللفظ وهو الظاهرلأن مسئلة الاستثناء من النى إثبات يوجب القول بالمعارضة لأنها توجب 
حككين على الثلاثة مثلا فى ضمن العشرة بالإثبات وبعد إلا بالنى » لكن لاشك ف أنه سب الظاهر لاحقيقة 
للإسنادين فيها وإلا كان تناقضا + وحينئذ فالثابت صورة المعارضة بين حكم الصدر وما بعد إلا » وتر جح الثاى 
فيجب حمل المرجوح عايه کا هو لكل معارضة ترجح فيها أحد المتعار ضين ٠‏ فظهر أنه لم کے فى الصدر إلا على 
سبعة ( قوله ولا يصح استئناء الكل من الكل ) قيل لأنه رجوع بعد التقرر وهو لايجوز. ودفع بأنه لوكان كذلك 
لصح فيا يقبل الرجوع وهو الوصية ١‏ لكنه لاوز فيه أيضا لو قال أوصيت لفلان بثلث مالى إلا ثلث مالى 
إلى أن استئناء القليل والكثير سواءء خخلافا لاغراء فإنه لاوز الأكثر ويدعى أنه لم يتكلم به العرب ( والأصل أن 
الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا ) أى با بق من المستتى منه بعد الاستثناء ( هو الصحبح ) احتراز عن قول من 
يقو ل إنه [خراج بطريق المعارضة » وموضعه أصول الفقه . وإذا كان كذلك لا فرق بين أن يقال لفلان على درم 
وأن يقال عشرة إلا تسعة » فيصح استثناء البعض قليلا كان أو كثرا أو أكثر من الحملة لبقاء التكلم بالبعض بعده 
( ولايصح استئناء الكل من الكل ) مثل أن يقول عشرة إلا عشرة لأنه لم ببق بعد الاستثناء شی ء ( يصير متكلما به 
وصارفا للفظ إليه) فبى كلامه الأول كا كان ويقع الثلاث› وقد ظن بعض أصعابنا أن الاستثناء رجوع والرجو ع 
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لايصح الاستثناء فعلم أنه لغيره » وهو ماذ کر فى الكتاب من أنه حینئذ لايق بعده شیء يصير متكلما به » 
وتركيب الاستثناء لم يوضع إلا التكلم بالباق بعد الثنيا لالنى الكل "كا يفيده التبادر مع الاتفاق على نى أنه لنى 
الكل » بل يفيد ذلك قوله ليس له شىء من العشرة ونحوه واستقراء استعمالات العرب تفيده وما حكى عن 
بعصم من جویزه يجب حمله على كون الكل رجا بغير لفظ الصدر أومساويه كعبيدى أحرار إلا ماليكى فيعتقون 
كا صرح به فى المبسوط وقاضيخان وزيادات المصنف . فلوقال نسالى طوالق إلازينب وعمرة وفاطمة و حفصة 
لاتطلق واحدة منهن . وى البقالى : لو قال كل امرأة لى طالق إلا هذه وليس له امرأة غيرها لاتطلق . وق الذخيرة 
لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثناء ووقع الطلاق الثلاث عند ألىحنيفة . وعندهيا 
بقع ثنتان . وعن ألى يوسف واحدة وهو قول زفر . فكان أبا حنيفة يرى توقفصعة الأولى إلىأن بظهر أنه 
مستغرق أولا » وهما يريان اقتصار مته على الأولى » وزفر يرى اقتصاره على الأولى والثانية . وقول أ ىحتيفة 
أوجه لن الصدرمتوقض على الإخراج . ولوقال طالق واحدة وواحدة وواحدة إلاثلاثا بطل الاستثناء اتفاقا لعدم 
تعدد يصح معه إخراج شىء . ولو قال واحدة وثنتينإلا ثنتين أوا ثنتين وواحدة إلا اثنتين يقع الثلاث . وكذا 
ثنتين وواحدة إلا واحدة » لأنة فى الأولين إخخراج الثنتين من الثنتين أو الواحدة» وف الثالثة واحدة من واحدة فلا 
يصح » بخلاف مالو قال طالق واحدة وثنتين إلا واحدة حيث تطلق ثنتينلصحة إخراج الواحدة من الثثتين . 
والأصل أن الاستثناء إنما ينصرف إلى مايليه » وإذا تعقب حملا قيد الأخيرة منها » و كماقيدنا بطلان المستغرق إا إذا 
“كان بلفظ؛ الصدر أو مساويه كذلك يحب تقييده بما إذا لم يكن بعد المستغرق استثناء آخر يكون جبرا الصدر ٠‏ فإن 
كان صح » فإنه ذكرق فتاوىالولوالحى : لوقال أنتطالق ثلاثا إلاثلاثا إلاواحدة طلقت واحدة . واعلم أنه إذا 
تعدد الاستثناء بلا واو كان الكل إسقاطا مما يليه فيلزم أن كل فرد إسقاطمن الصدر وكل شفع جبر له . فإذا قال 
طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واسحدة كان الواقع ثنتين لأنلك أسقطت من الثلاث ثنتين أولا فصار الحاصل واحدة » 
ثم أسقطت من الساقط من الصدر واحدة فجبر بها الصدر فصار الباق ثنتين » فقد أخرج من الثلاث المسئثناة 
واحدة فصارت تينم أخرجهما من الثلاث الصدر فصار الباق واحدة» وهذا بناء على أن الثلاث المستثناة من 
الثلاث ل تبطل بل تتوقف إلى أن يظهراستثناء منها فيصح أولا فيبطل والله أعلم . وأصل صعة الاستثناء من الاستثتاء 
قوله تعالى ‏ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أحعين إلاامرأته ‏ ومن فروعها المعروفة له على عشرة إلا تسعة إلا عمانية 
إلا سبعة إلاستة إلا خسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا ثنتين إلا واحدة تلزمه خمسة . ولو قال ثنتين وأربعا إلا ثلاا يقع 


عن الطلاق باطل فلذلك لم يصح » وليس كذلك لما أنه أبطل استئناء الكل فى الوصية مع أن الوصية تحتمل 
الرجوع » وذكر المصنف نى زياداته أن استثناء الكل من الكل إنما لايصح إذا كان بعين ذلك اللفظ » وأما إذا 
استثنى بغير ذلك اللفظ فيصح وإن كان استثناء الكل من الكل من حيث العنى » فإنه لو قال كل نسالى طوالق 
إلا کل نساى لايصح الاستثناء بل يطلقن كلهن . ولوقال كل نسائى طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة وسلمى لاتطلق 
واحدة منبن وإن كان هو استثناء الكل من الكل » وهذا لأن الاستثناء تصرف لفظى فيصح فيا صح فيه اللفظ ء 


( قوله وذكر الصنف فى زياداته أن استغناء الكل من الكل » إلى قوله : إن كان هو استثناء من الكل ) أفول: دليله مذكور فالشروح . 


ماقأ 
وما يصح الاستثناء إذا کان موصولا به كما ذكرنا من قبل »و إذا ثبت هذا فى الفصل الأول 1١‏ منه تان 
فيقعان وف الثانى واحدة» فتقم واحدة ولو قال إلاثلاثا يقع الثلاث لآنه ستثناء الكل من الكل فلم يصح الاستثناء » 
والله تعالى أعلم بالصواب 1 


( باب طلاق المريض) 


مم ا 


النلاث ذكره القدورى . وأصله أن الاستثناء تصرف فى 'اللفظ أولا ٠‏ ويستتبع الحكم على ذلك التقدير لا فى | 
ابتداء» فلو أوقع أكثر من الثلاث ثم استتى كان الاستثناء من الكل » وهذا لو قال أنت طالق ربعا إلا ثلاثا 
تقع واحدة ؛ أوعشرة إلا تسعة تسعة طلقت واحدة » أوخسا إلا واحدة يقع الثلاث . وفالمتى : طالق ثلاثا وثلاثا إلا 
أربعا فهى ثلاث عند ألى حنيفة وزفر لأنه يصير قوله وثلاثا فاصلا لغوا فاستئنى ننى الا كر فيقع الكل . وعثد 
آی يوسف يقع ثنتان وهوالظاهر من قول محمد كأنه قال ستا إلا أربعا . وما ذكر شيخ الإسلام أنه ينوى» فإن 
قال عنيت ثنتين من الثلاث الأول وثنتين من الثلاث الأخيرة يصح الاستثناء . وإلا فلا حارج عن قانون الاستثناء 
ولم يذكر النية > كذلك الحاوانى فى هذه المسئلة ولا فى المنتى . ولو قال طالق ثلاثا إلا واحدة أو تين طولب 
بالبيان : فإن مات قبله طلقت واحدة فى رواية ابن سهاعة عن ألى يوسف وهو قول محمد وهو الصحيح » وق 
رواية أخرى نتان » وما قيل إن هذه الرواية تناسب أصل أنى يوسف ٠‏ يعنى فى منع حراج الأكثر فما لا ينبغى 
لأن تلك رواية عنه لا ظاهر مذهبه . نعم هذه الرواية تناسب تلك الرواية . وجه الصحيح أنه وقع الشاك ف الثانية 
فلا يع بالشاك فتقع واحدة . 

[ فرع ] إخراج بعض التطليقة لخو بحلاف إيقاعه . فلو قال طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث وهو 
قول محمد وهو الختار . وقيل على قول أنى يوسف نبان لآن التطليقة لاتعجزأ فى الإيقاع فكذا فى الاستثناء فكأنه 
قال إلا واحدة . واب واب أن فى الإيقاع نما لايتجزآ لمعنى فى الموقع وهو لم يوجد فى الاستثناء فيتجز أ فيه فصار 
كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف فتطلق ثلاث . 

(باب طلاق المريض ) 

لما فرغ من طلاق الصحيح بأقسامه من التنجيز والتعليق والصريح والكناية وکلا وجزءا شرع فى بیان طلاق 

المريض ٠‏ إذ المرض من العوارض وتصور مفهومه ضرورى.إذ لاشك أن فهم المراد من لفظ المرض أجلى من 


فلما استثتى الخزء من من الكل صح لفظا فكذا فيا بى » إذ لو كان الاستثناء يتبع الحكم الشرعى لما صح فى قوله أنت 
طالق عشرة إلا تسعة لما أنه لامزيد على اثلاث شرعا وهو صصح بلاحلاف . وقوله (وإتمايصح إذا کان مو صولا به ) 
ظاهر » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
( باب طلاق المريض ) 
لما فرغ من بيان طلاق الصحيح سنيا وبدعيا صريحا وكناية تنجيزا وتعليقا كلا وجزءا شرع فى بيان طلاق 


( باب طلاق المريض ) 
( قوله وتعليقاكلا وجزءا ) أقول : لعلمراده تطليقها نصف تطليقة أو ثلا أوما أشيه ذلك 


( وإذا طلق الرجل امرأته فمرض موته طلاقا بائنا فات وهى فى العدة ورثته » ون مات بعد انقضاء العدة 
فلا ميراث لما ) وقال الشافعى رهه ألله : لاترث ف الرجهين لأن الزوجية قد بظلت بهذا العارض وهى السيب 


فهمه من قولنا معنى يزول بحلوله فى بدن الى اعتدال الطبائع الأربع » بل ذلك يجرى عرى التعريف بالأخى 
( قوله ق مرض موته ) احتراز عما لو صح من ذلك المرض بعد “انها م ماك ون ئی العدة لايكون له 
مرض الموت فلا ترثه » وقيد بالبائن لآن فالرجعى يرثه وترثه فى العدة وإن طلق فى الصحة لقيام النكاح . قال 
ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن فى طلاق بلك الرجعة بعد الدحول يتوارثان فى العدة . وأحعوا أنه أو طلقها فى 
الصحة ىكل طون واه مات يدها لابرله الآخر » وبالعدة لأنها لاترثه إذا مات بعد انقتضائها » خخلافا مالك 
فى قوله ترث وإن تزوجت بعشرة أزواج . ولابن أى ليل تی قوله ترث مالم تز وج وهو قول امد ٠‏ ويعرف من 
تقبيد الإرث بالعدة أنه لو طلق امرأته الى لم يدحل بها فى مرض مات فيه لاترث لأنا لاعدة عليبأ من ذلك الطلاق غ 
وقيد بغير الرضاء لأنه لوطلقها برضاها لاترث . ولابد من قيد كونبما من يتوار ثان حال الطلاق لأنه تعلق حقها 
بماله إذا مرض هو إذ ذاك . حى لو كانت كتابية أو أحدها مملوكا وقت الطلاق لاترث . وإن أسلمت ف العدة 
قبل مو ته أو عتق لاترث . أما لو قال فى مرضه إذا أسلمت فأنت طالق بائنا ترئه لآنه علق يزمان تعلق حتها عاله . 
واخحتافوا فيا إذا دام به المرفس أ كر هن سنتين ثم مات ثم جاءت بولد بعد موته لأقل من سنة أشهر. فعند أىيوسفه 
ترث . وعندهها لاترث بناء على أن المبانة إذا جاءت بولد لأ كثر من سنتين تنقضى به العدة عنده حملا على أنه حادث 
فى العدة من ز نا فلا يشبت نسبه منه ٠‏ ويكيقن بوضعه براءة الرحم فتنقضى به العدة بعد موته فرث . وعندهما لا تحمل 
على الزنا وإن قالته. بل على أنه من زوج آنحر بعد عدة الأول فتبين أن عدتها انقضت قبل موته فلا ترث. وستأق 
المسئلة فى ثبوت النسب ( قوله وهى السبب ) أى الزوجية هى السبب نى الإرث وقد انقطعت بالبينونة ٠»‏ وكذا 
لايرثها إذا ماتت فى العدةء فلو كانت الزوجية باقية لاقتضت التوارث من الحانبين » وعذهينا قال عمر وابنه 
وعمّان وابن مسعود والمغيرة » ونقله أبو بكر الرازئ عن على" وأ بن كعب وعبد الرحمن بنعوف وعائشة وزيد 
ابن ثابت » ولم يعلى عن حاب جلافه »> وهو مذهب النخعى والشعبى وسعيد بن المسيب وابن سيرين وعروة 


المريض متعرضا لبعض ما ذكر إذ المرض من العوارض السماوية فأخر يانه عن بيان حكم من به الأصل وهو 
الصحة ( وإذا طلق الرجل امرأته فمرض موته) و هذا يسمى طلاق الفارٌ . والأصل فيه أن من أبان امرأته فى مرض 
موته بغير رضاها وهی ممن ترئه ثم مات عنها وهی ف العدة ورثته خلافا للشافعى . قيد بالإبانة لأن الطلاق إذا كان 
رخا كان تور مه باعتار أداعى الكاح بإفنتن كل وجة لا باعان القراز . وقبد برض موته لآنه إذا 
طلقها بائنا ق مرض فصح منه ثم مات لاترث » و به بغير الرضا لأنه إذا كان برضاها لاترثه وممن ترثه » لآ با إن كانت 
كتابية أو أمة لاترث وبالموت فى العدة لها إن ماتت نت بعد انقضائها لم ترث خلافا مالك ٠‏ وحكم الفرار "كنا ثبت من 
جانبه يثبت من جانبها كا إذا ارتدت والعياذ بالله وهى مريضة فإنه يرثا ( وقال الشافعى : لاترث فى الوجوين ) 


( قوله لأنه إذاكان بر ضاها لاترنه الخ ) أقول . فيه أنه إذا طلقت نفسبا ثلاثا فأجاز الزوج فى مرضه رث » ولبس ذلك أقل من الرنما 

فليتأمل فى الفرق » و ليس لك أن تغول : المراد تطليق نفسها فى صحته لآنه صرح فى الغاية آنا إذا طلقت نفسما تلاثا فى مرض موته ( قوله 

وحكم الفرار کا يغبت > إلى قوله فإنه ر ها ) أقول : كيف رث ولا عدة جانبه ولا قرام النكاح بوجه من الوجوه فلا إمكان» و سيجى 
( ۱۹ - تم القدورحق -4) 


HE 
ولحذا لايرتها إذا ماتت.ولنا أنالروجية سبب إرمها ىمرضموتهوالز وج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله‎ 
إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضر ر عنما » وقد أمكن لأن النكاح ف العدة يب فىحق بعض الآثار فجاز أن ییی‎ 


وشريح وربيعة بن عبد الرحمن وطاوس وابن شبرمة والثورى وحماد بن أنى سليان والحرث العكلى . لنا الإجماع 
والقياس . أما الإجماع فلأن عثان رضى الله عنه ورّث تماضر بنت الأصبغ بن زياد الكلبية » وقيل بنت مرو بن 
الشريد السلمية من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقها فى مرضه ومات وهى ف العدة بمحضر من الصحابة فلم 
ينكر عليه أحد فكان إجماعا : وقال : ما اهمتهولكن أردت السنة . وهذه الرواية أليق مما روى عن عثان أنه قال 
حين ورا فر من كتاب الله . وقد ذكر عن عبد الرحمن أنه قال : مافررت من كتاب الله . وقول ابن الزبير 
فى خلافته : لوكنت آنا م أورثها . أراد به لعدم علمى إذ ذاك بن الحكم الشرعى فى حقها ذلاك ‏ وهو بعد انعقاد 
الإماع فيه فلا يقدح فيه . لايقال : بل على هذا التقرير لم يكن إجماعا لأنه كان سكوتيا » وحين قال ابن الزبير 
ذلك ظهر أن سكوته لم يكن وفاقا . لآنا تقول : نعم لو کان إذ ذاك فقيها لكنه لم يكن فى ذلك الزمان من الفقهاء 
إذم يعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بفقه . والحكي فى ذلك يتبع ظهور ذلك فخلافه کخلاف ابن عباس 
ىمسئلة العول . وقول المالكية : كان قضاء عنّان بعد العدة معارض بقول اب لتمهورأنه كان فيها . وأما القياس فعلى 
مالو وهب كل ماله أو تبرع لبعض الورثة فى مرض موته بجامع إبطال حق بعد تعلقة بماله فيه » وهذا لأن حق 
الورثة يتعلق بماله بالمرض لأنه سبب الموت : ولذا حجر عن التبرعات بما زاد على الثلث والزوجة من الورثة فقد 
تم القياس بعد الإجماع » وهذا القياس لايتوقف على ظهور قصد الإبطال بل هو دائر مع ثبوت الإبطال سواء 
قصده أو ل يقصده ولم يخطر له. وأما القياسالمتوقف عليه كا فعل المصنف فهوقياسهعلى قاتلا مورث . وصورته: 
هكذا قصد إبطال حقها بعد تعلقه فيثبت نقيض مقصوده كقاتل المورث بجامع كونه فعله عرما لغرض فاسد 
فالحكم ثبوت نقيض مقصوده » ولذا اختلف خصوص الثايت ف الأصل والفرع » فإنه فى الأصل منع الميراث 
وف الفرع ثبوت الميراث . وهذا التعليل فى طريق الآمدى بمناسب غريب إذ لم يشهد له أصل بالاعتبار» بل 
الثابت عجرد ثبوت الحكم معه ف انحل : أعنى القاتل . وأما عندنا فقد ثبت اعتباره بالإجماع المذكور » وكان 
مقتضى القياس أن ترث ولومات بعد تزوّجها كقول مالك » إلا أن أصابنا رأوا أن اشراط عمل هذه العلة الإمكان 
وهو ببقاء العدة بناء على أن حكم الشرع بالميراث لابد أن يكون لنسب أو سبب وهو الزوجية والعتق » فحيث 
يعنى قبل انقضباء العدة وبعدها لأن سبب إرثها منه الزوجية والزوجية قد بطلت بهذا العارض وهو الطلاق ر وهذا 
لايرثها إذاماتت , ولنا أن الزوجية سبب إرها منه ق مرض موته ) وهو ظاهر( والزوج قصد إبطال هذا السبب ) 
بالطلاق وهو أيضا ظاهر ( فيرد عليه قصده بتأخير عمله ) أى عمل الطلاقإر إلى زمان انقضاء العدة دفعا الضرر 
عنها ) فإن قيل : إن كان سبب تأخير العمل دفع الضر عنها وجب أن يستوى فى ذلك الموطوءة وغير ها وما قبل 
انقضاء العدة وما بعده . أجاب بقوله ( وقد أمكن ) يعنى إنما يصح توريثها منه إذا أمكن تأخير عمل الطلاق ليكون 
السبب وهو التكاح قائما . وقد أمكن ذلك إلى زمان انقضاء العدة لآن النكاح فىالعدة باق ىحق بعض الآثار 


با يقويه بعد أسطر ( قال المصنف : ولنا أن الزوجية سبب إرثها ) أقول : أى سبب تعلق حقها بماله وإلا فظهره مصادرة ( قال المصثف 
فير د عليه قصده بتأخير عله ) أقول : أى عمل الطلاق المفهوم من السباق » و يجوز إرجاع الضمير إلى الإبطال رادا به الطلاق مجاارا . 


-/141 - 
فحق إرمها عنه » يخلاف ما بعد الانقضاء لأنه لا إمكان » واز وجية فىهذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنها فتبطل 
فى حقه حصو صا إذا رضى به ( وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها اختارى فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات 


اقتضى الدليل توريث الشرع إياها لزم أنه اعتبربقاء النكاح حال الموت . ومعلوم أن بقاءه إما با حك بقيامه حقيقة 
أو بقيام آثاره من منع الحروج والتزوج وغير ذلك وقيام هذه الآثارليس إلا بقيام العدة فيلزم ثبوت توريها 
بموته فى عدا » والمصئف ل يعين لقياسه أصلا ف الإلحاق » بل قال : قصد إبطال حقها فيرد عليه قصده دفعا 
للضرر » ومثله لايفعل إلا إذا كان هناك أموال شى يمكن الإلحاق بكل منها » وليس يعرف لرد القصد أصل | 
سوى قاتل المورّث . ويمكن أنه اعتبر أصوله كل من ألزم ضرر بطريق غير مباح فإنه يرد ذلك عليه » إلا أن 
قوله الزوجية سبب رما شم رض موته غير جيد لآنها سبب إر نها عند موته عن مرض أو فجأة. والوجه أن يقول : 
الزوجية سبب تعلق حقها بماله فى مرض موته والزوج قصد الخ ( قوله بخلاف ما بعد الانقضاء) أى انقضاء العدة 
لأنه لاإمكان للتوريث إذَالم يعهد بقاء شی ء من آثار النكاح بعدها . على أنه روى عن عبر وعائشة وابن مسعود 
وابن عمر وأ بن كعب أن امرأة الفا ترث مادامت فى العدة . وبه يحمل قول أنى بكر الصديق ترث مالم تاز وج .: 
أى مالم تقدرعلى قدرة التزوّج وهو بانقضاء العدة : أى مالم تقدر عليه ( قوله والزوجية الخ) جواب عن قوله 
ولهذا لايرثها : أى الزوجية هذه الخالة : أى حالة مرضه ليست سيا لإرثه عنها بل ى حال مرضها . ونقول : 
لوكانت هى المريضة فأبانت نفسها بأن ارتدت حینئذ يثبت حكم الفرار فى حقها فير نما الزوج» بحلاف ما لو 
ارتدت صعيحة لأنها بانت بنفس الردة قبل أن تصير مشرفة عل الحلاك ولا هى بالردة مشرفة عليه لأنها لاتقتل( قوله 
فتبطل فى حقه ) برفع اللام فتبطل الزوجية بالطلاق البائن فى حق الرجل حقيقة وحكما فلا يرما إذا ماتت > 
يخلاف ما إذا أبانها فمرض موته ثم مات حيث ترثه لأن الزوجية وإن بطلت بالبائن حقيقة لكنها جعلت باقية 
فى حقها دفعا للضرر عنها لآنه قصد [بطال حقها » وضبطه بنصب اللام على آنه جواب النى سبو لأنه حينئذ ينعكس 
الغرض ۰ إذ يكون معناه لوکانت‌الزوجية سببا لإرثه منها لبطلت » ولكنها ليس تبسبب فلا تبطل » وإذالم تبطل 
فیجب أن يرما ولا يقول به أحد ( قوله فإن طلقها ثلاثا بأمرها ) ليس قيدا » بل المقصود أن يطلقها بائنا بأمرها » 
من حرمة التزوج وحرمة الحروج والبروز وحرمة نكاح الأخت وحرمة نكاح أربعة سواها » فجاز أن يى ىحق 
إرثها منه دفعا للضر رعنهاء مخلاف غير الموطوءة وما بعد انقضاء العدة لأن التأخير فيه غير ممكن لعدم بقاء النكاح 
أصلا . وقوله ( والزوجية نى هذه ا حالة ) جواب عن قوله وهذا لاير نما إذا مانت » ومعناه أن الزوج إذا كان 
مريضا لايتعلق له حق مال المرأة لكو نما صعيحة فلا يرثها إذا ماتت» إما لأنهلم يتعلق حقه بمالها » وإما لآنه رضى 2 , 
بحرمانها عن الإرث حيث أقدم على الطلاق ٠‏ وإما لأنه لم يكن النكاح قائما بوجه من الوجوه ( وقوله فتبطل تى 
حقه ) قال فى اللهاية بالنصب لأ نه جواب النتى . وقال بعض الشارحين بالرفع لاغير » ولكل منهما وجه حلا قوله 
لاغير فإنه لاوجه له . وقوله ( وإن طلقها بأمر) ها ظاهر. قبل سراما للطلاق لايربو على قولها أسقطت مير الى من 
على سبيل الاستخدام ( قوله وإما لأنه رغى بحرمانه الخ ) أقول : هذا الوجه أعم من الأول » إذ يحتمل أن يكون الللاق فى مر موتها أيضا 
( قوله فتبطل فى سنه » قال فى الهاية بالنصب الخ ) أقول : أنت غبير أنه على تقدير الب يكون المعنى فلا تبطل الزو جبة » وذاك ليس 
بصحيح و إلا كان ينبنى أن يبا »وقد اعترف به نفسه أيضا حيث قال : إن التكاح لم يكن انما بوجه من الوجوه » ويجو أن يفال: 


وهى ف العدة ل ترثه ) لأنبا رضيت بإبطال حقها والتأخير لحقها. وإن قالت طلقنى لارجعة فطلقها ثلاثا ورثته لآن 


ولحذا عطف قوله أو قال لما اختارى فاختارت نفسبا عليه » فإن هذا القدر إئما يثبت طلقة بائنة. وكذا إذا 
اختلعت منه فى مرضه ثم مات وهی فالعدة ل ترثه لأنبا رضيت بإبعلال حقها . أما فى الأولى فللأمر منها بالعلة؛ 
وأما ف الأخريين فلأنهما باشرا العلة . أما فى التسخيير فظاهر لأنه تمليك منباء وأما فى الخلع فلأن الّزام المال علة 
العاة . لأنه شراء العللاق . ومباشرة لحر وصنى العاة كباش را . يلاف مباشرة بعض العلة . فن فروع ذلك مالو 
قال لامرأتيه فى «رض مو ته وقد دحل ببما طامًا أنفسكا ثلاثا ,فطلقت كل واحدة نفسبا وصاحبها على التعاقب 
طلقتا ثلاثا بتعاليق الأولى لا الثائية وورثت الثائية لأنهالم تباشر علة الفرفة لاالأولى لأنا المباشرة . ولو بدأت الأولى 
بطلاق ضرتها ثم بطلاق نفسها ثم الأخرى كذاك ورثتا لأن الواقع على كل واحدة منبما طلاق ضرا لإطلاق 
نفسها الحروج الأعرهن يدها لاشتغاها بطلاق الضرة »والتفويض تمليك وهو مقتصر على الجلس . ولو طلقت كل 
نفسبا وصاحتها »حا طلقتا ولم ترثا لآن كلا طلقت بتتاليق نفسها ثم اشتغلت ما لا فيد من تطليق ضر |٠‏ . وإن 
طلتتا إحداتها بأن طلقث نفا وطلقمّا ضرا ووجد ذلك معا للقت ولا ترث لأنه وجد ی‌حتها طلاق نفسها 
وطلاق اأوكيل فيضساف إلى المالك لأنه أقوى . أو كل يعسلح علة وفد نزلا معا فيشساف إلى كل كأن ليس معه 
غيره . وأوقال یمر نبهطلتا أنفسكما إن شتا فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها لاتطللق واحدة منهما حى تطلق 
الأخرى نفسها وصاحبتبا لتعلق التفنويض عشيئبما حلافا لزفر كأنه قال طلقا أنفسكا إن شنا طللاتكا . عخلاف 
«اتقدم فإنه لم يعلق التفويض بشرط المشيئة فتنفرد كل واحدة منهما بذلك . فلو طلقت الأخرى بعد ذلك نفسها 
وصاحءبا طلقتا لوجر د كمال العلة وورثت الأول لا الثانية لأن الثانية باشرت آبخر و صن العلة والأو لى بعض العلة . 
ولو حرج الكلامان منهما معا بانتا وور ثتاه لأن كلا باشرت بعض العلة . هذا كله بشرط المجلس لأنه تمليك . ولو 
قال فى مرضه آم رکا بيديكا فهو تمليك مما فلا تنفرد إحداهما بالطلاق كسئلة المشيئة سواء إلا انما إذا اجتمعتا 
على طلاق واحدة منهما يقع » وف قوله إن شتا لايقع لأنه جعل الرأى إليهما فى شيئين » فإذا اجتمع رأيهما ف 
شىء صح ۰ قال و نوكل رجاين ببیع عبدين فباعا أحده| و هناك فوض إليهما بشرط مشيئتهما الطلاقين فكان عدما 
قبل الشرط . ولو قال طلقا أنفسكما بألف فقالت كل طلقت نفسى وصاحبى بالف معا أو متعاقبا بانتا بألف 
ويقسم على مهريبما لأن الألف مقابل بالبضعين لايعتبر قيمته عند الحروج فيقوم با تزوجهما عليه ولم برشا لأن 
الفرقة لاتقع إلا بالتر ام المال والزام كل علة لأنه شراء الطلاق . فكان فعل كل واحدة علة وفع ل الأخترى شرطا 
والحكم يضاف إلى العلة فلذا بطل الإرث. ولو طلقتا إحداهما طلقت بحصتها من الألف لأنبما مأمور تان بطلاقهما 
فقد تتا ببعض ما أمرا به ولم ترث لأنه وقع بقبولها . ون قامتا بطل الأمر لأنه طلاق ببدل فشرطه اجّاع رأيهما : 
مخلاف المأموزتين بالطلاق بلا بدل لأنه ينفرد كل منهما بإيقاع الأمر : وإذا بطل الأمر فى حق نفسما لأنه تمليك 
بطل فى حق الأخترى لفوات الشرط وهو اجاع رأيهما الكل من الكافى ر قوله والتأخير ) أى تأخير عمل الطلاق 


فلان وئمة لايسقط. أجيب بأن الميراث لايحتمل السقوط مقصودا » ولكن سإبه وهو الزوجية يحتمل الرفض » 
فإذالم ترض برفضها جعلناها قائمة فى حقها حكما » وإذارضيت حكنا بارتفاضها فسقط الإرث ضمنا له . وكم من 


المعنى على تقدير النصب فيبطل الإرث بعد تحقق شببه : أى الزوجية فى تلك الحالة ليست سببا له حى يلزم الحذور الذى هو بطلان الإرث بعد 
تحقق سببه » فالضمير راجم إلى الإرث وفيه تكلف . 
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الطلاق الرجعى لايزيل النكاح فلم تكن بسوالها راضية ببطلان حقها ( وإِن قال ها فىمرض موته كنت طلقتك 
ثلاثا فى صحى وانقضت عدتك فصدقته > ثم أقر لها بدين أو أوصى ها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث 
علد ألى حنيفة رحمه الله . وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله : يجو زإقراره ووصيته . وان طلقها ثلاثا ق مرضه 
بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث فى قوي جميعا ) إلا على قوك زفررحمه الله 
فإن لها جميع ٠٠١‏ أوصى وما أقر به . لأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع من صعة الإقرار والوصية. وجه قولهما 
ف المسئلة الأولى أنبما لما تصادقا علىالطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية عنه حى جاز له أن يتزوج أختها 
فانعدمت الہمة ؛ ألا ترى أنه تقبل شهادته لما ومجوز وضع الزكاة فيباء لاف المسئلة الثانية لأن العدة باقية وهى 

سبب الهمة ‏ والحكم يدار على دليل البمة ولهذا يدار على التكاح والقرابة. ولا عدة فى المسئلة الأولى 

لقها وهى قد رضيت بإيطاله . ولذا لو حصلت الفرقة فى مرضه يسبب اللحب والعنة وخيار البلوغ والعتق لم ترث 
لرضاها بالطل وإن كانت مضطرة » لآن سيب الاضطرار ليس من جهة الزوج فلم يكن جانيا ف الفرقة » لاف 
مالو طاقت نفسها ثلاثا فأجاز الز وج فىهرضه حيث ترث لأن المبطل للإرث إجازنه. ولو وقعت الفرقة بتمحين 
ابن الزوج لاترث إلا أن يكون أبوه أمره بذك فقر بها مكرهة لأنه بذلا يأتقل إليه فيكون الأبكالباشر . ولو 
وجدت هذه الأشراء هنبا وهى مريضة ورثما الزوج لكونيا فارة . وفى ال محامع : لو فارقته ٠‏ رضها جيار العتق 
أو البلوغ ورثبها لأنها من قبلها إذا لم تكن طلاقا . وى الينابيع جعل هذا قول أنى حنيفة ومحمد. وف الفرقة بسبب 
بمب وااعنة واللعان لايرثما لأا طلاق فكانتمضافة إليه. وأورد : ينبغى أن لايرثها أصلا لأناجعلنا قيام العدة 
كقيام النكاح فىحقها ولا عدة هناعند مونها فلم يبق التكاح كبعد العدة . أجيب لما صارت محجورة عن إبطال 
حقه أبقيئا التكاح فى حق الإرث دفعا لاضرر عنه أوردا لقصدها إيطال حقه كستعجل الإرث. ولا عى أن هذا 
الاعتبار الذى هومينى هذا ابلدوابيستلزم توريثامرأة الفار إذا مات بعد العدة كما هو قول مالك. وف القنية : أكره 
على طلاقها الثلاث لاترث لعدم قصد الفرار» ولو أكرهت على سواه الطلافى تر ث(قوله ولو قال ها كنت طلقتك» 


بثبت ضمنا ولابثبث قصدا . وكذلك إذا اختارت نفسما لأنه دليل الرضا بالفرقة .و بالخلع قد العزمتالمال 
لتحصل ذا الفرقة وهو أدل على الرضا ا . وقوله ( وإن قال لها فى مرضه ) فى هذه المسئلة والى بعدها يحب الأقل 
عند ألى حنيفة > وشِب ما أقر وأوصى بالغا ما بلغ فيهما عند زفر : وقولهما ف الأولىكقول زفر ٠‏ وق الثانية 
كقول أنىحنيفة . فال زفر ( والميراث لما بطل بسوالها أو تصديقها زال المانع من صعة الإقرار والوصية) وإذا 
زال المانع يعمل المقتضى عمله . و( وجه قولهما فى المسئلة الأولى أنهمالما تصادقا على الطلاق وانقضاءالعدة صارت 
أجنبية فانعدمت اللهمة ) واستوضح ذلك بقوله ألا ترى . وقوله ( وهى سبب المة) أى العدة سبب تبمة إيثار 
الزوج الروجة على سائر الورثة بزيادة نصيبها كما نى حقيقة الزوجية ( والحكم) وهو عدم صحة الإقرار والوصية 
(يدار على دليل الهمة ولحذا يدار) الحكم المذكور ( على النكاح والقرابة)حيث لا جوز وصيته ولا إقراره لمنكوحته 
وذوى قرابته . وتحقيق هذا أن الإنسان قد يختار الطلاق لينفتح عليه باب الوصية والإقرار » وكذا قد يتواضع رمع 
بعض قرابته بدين إيثارا له على غيره > ولكنه أمر مبطن وله سبب ظاهر وهو النكاح والقرابة فأقامه الشرع مقامه 
ولم يجوز الإقرار والوصية لمتكوحته وقريبه . فكذا فى المعتدة لأن العدة من أسباب الهمة ( ولا عدة فى المسئلة 
الأولى ) لتصادقهما على انقضائها . وىعبارته تسامح لأنه ذكرآن العدة سبب اللهمة ثم جعله دليل الهمة » وإقامة 
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ولألىحتيفة رحه الله فى المسعلتين أن النهمة قائمة لأنالمرأة قد تخت رالطلاق لينفتح باب الإقراروالوصية عليها فبزيد 
حقها ء والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة لييرها الزوج باله زيادة علىميرائها وهذه الهمة 
فى الزيادة فرددناهاء ولا ہمة فى قدر الميراث فصححناه» ولا مواضعة عادة فى حق الزكاة والازوج والشهادة › 
فلا نهمة فى حقهذه الأحكام . قال رضى الله عنه : 


إلى قوله : فلا همة فى.حق هذه الأحكام) هاتان مسثلتان : ما إذا تصادقا فى مرض موته على طلاقها وانقضاء 
عدتها قبل المرض » وما إذا أنشأ طلاقها ثلاثا فى مرض موته بسوالها ثم أقر لها بمال أو أوصى لها بوصية ) فعند 
أنى حنيفة ها الأقل من الميراث ومن كل من الوصية والمقر به فى الفصلين . وقال زفر : لحا تام الموصى به والمقر به 
فى الفصلين » وقالا فى الأول كقول زفر » وف الثانى كقول أنى حنيفة . لزفر أن المانع من صة الوصية والإقرار 
الإرث وقد بطل بتصادقهما على انقضاء العدة قبل الموت ف الأولى وسؤالها ف الثانية فيجباعتبار موجبهما . قلنا: 
ذلك لو لم تكن مهمة لكنها ثابتة » غير أنهما قالا : إنما هى ثابتة فى الثانية لا الأولى » وذلك لأن ثبوت الهمة به 
باطن فأدير على مظنا وذلك قيام العدة وهو فى الثانية لاالأولى فوجب تفصيلنا بين الفصلين . والدليل على أن 
مدار البمة قيام العدة فى نظر الشرع أن ماينتى بالهمة من جواز الشهادة ثابت فى الأول حى جازت شهادة 
أحدهما لاحر فعلم انتفاء المة شرعا وأنها صارت أجنبية » وعن هذا جاز وضع الزكاة فيها وأن تازو ج رمن 
وقت التصادق . ولأىحنيفة إن قصر سبب النهمة على العدة ممنوع بل هى ثابتة أيضا نظرا إلى تقدم التكاحالمفيد 
للألفة والشفقة وإرادة] [يصال اللحير » ولما م يظهرا ماتصادقا عليه إلا فق مرضه كانا منهمين بالمواضعة لينفتح باب 
الإقرار والوصية » وهذه الهمة إنما تتحقق فى حق الورثة لا ف حق هذه الأحكام إذ لم تجر العادة بالتواضع للتزوج 
بأخنها أو هى بغيره أو لدفع الزكاة أو للشهادة فلذا صدقا فيها لا فى حق الورثة » وهذه الهمة إنما هى فى الزائد 
فینتی » ثم ما تأخذه إنما يلزم فى حقهم بطريق المير اث لا الدين . وفائدته آنه لو توى شىء من التركة قبل 
القسمة فالتوى على الكل » ولو كان ماتأخذه بطريق الدين لكان على الورثة مادام شى ء من التركة » ولو طلبت أن 
تأحذ دانير والتركة عروض ليس" ها ذلك » ولو كان دينا لكان لها ذلك » ولو أرادت أن تأخذ من عين التركة 
ليس على الورثة ذلك بل للم أن يعطوها منمال آخر وتعامل فيه يزعمها أن ما تأحذه دين » ولو أقر بفساد نكاحها أو 
أى خلعها أجنى فى مرضه ترث . وق جوامع الفقه : وكذا لو قال كنت جامعت أملك أو تزوجتلتث بغير شهود 3 
وقوله ولهذا يدار على النكاح فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآحر . والقرابة : أى قراءة الولاد فلاتقبل من الولد 
وإن سفل لأبيه وجده ولا الأب والحد لابنهوابن ابنه . وف الغاية : ينبغى أن ينظر إن كان جرى بينهما خصومة 
وتركت خدمته فى مر ضه فذلك ندلعلىعدم المواضعة و الإحسان إليها فحينئذ لانهمة ف الإقرار ها والوصية » وإن 
كان ذلك فى حال المطايبة ومبالغتها فى خدمته ينبغى أن لايصح إقراره ووصيته النهمة » وقاسه على ماق 
النخيرة فيا إذا قالت للك امرأة غيرى أو تزوجت على فقال كل امرأة لی طالق فإنه قال : قبل الأولى يحكم الال 


الثبى ء مقام غيره إقامة السبب الداعى مقام المدعو » وإقامة الدليل مقام المدلول فهما قسوان ( ولأى حنيفة فى 
المسئلتين أن الهمة قائمة لآن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية عليها فيزيد حقها » والزوجان قد 
يتواضعان على الإقراربالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج ماله زيادة على ميراثها . وهذه إلنهمة فى الزيادة فرددناها » 
ولا بمة فى قدرالميراث فصححناه (وقوله ولا مواضعة عادة ) جواب عن قوهما ألا ترى أنه يقبل شهادته لها وهو 


س اھا س 
( ومن کان محصورا أو فى صف القتال فطلق امرأته ثلاثا م ترثه » وإن کان قد بارزرجلا أو قد"م لیقتل فى قصاص 
أو رجم ورثت إن ماتف ذلك الوجه أوقدل ) وأصله ما بينا أن امرأة الفا ترث استحساناء وإنا يثبت حكم الفرار 
بتعلق حقها ماله » وإنما يتعلق بمرض ماف منه اللاك غالبا کا إذاكان صاحب الفراش وهو أن يكون يحال 
لايقوم بحوائجه كا يعتاده الأصماء » وقد يثبت حك الفرار با هو فى معنی المرض ف توجه الحلاك الغالب » وما 
يكون الغالب منه السلامة لابثيت به حكم الفرار »فا حصور والذى فى صف القتال الغالبمنه السلامة لأن الحصن 
لدفع بأس العدو وكذا المنعة فلا يثبت به حكم الفرار » والذى بارز أو قدم ليقتل الغالب منه الحلاك فيتتحقق به الفرار 
وهذا أحوات تخرج على هذا الحرف .وقوله إذا مات فى ذلك الوجه أو قتل دليل على أنه لافرق بين ما إذا مات 


إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخختصومة تدل على غضبه بقع الطلاق عليها أيضا » وإن لم يكن كذلك لايقع . 
قال السروجى : فقتضى ماذكر من تحكم الحال هناك أن تحكم هنا اه . وقد يفرق بأن حقيقة الخصومة ظاهرة 
فى قولها تز وجت على" ونحوه إذا اقترن بالمشاجرة » أما هنا فلا » إذ الإيصاء عا هو أكثر من الميراث ظاهر فى أن 
تلك اللحصومة والبغضاء ليست على حقيقتها » وإلالم يوص ها ظاهرا . والحاصل أن الظاهر بذلك الإيصاء التواضع 
على إظهار اللحصؤمة والتشاجر وكثيرا ما يفعل آهل الحيل ذلك للأغراض ( قوله ومن كان محصورا الخ ) الحاصل 
أن مينى الفرار على الطلأق: حال توجه الحلاك الغالب عنده . وغلبة اللاك تكون حال عدم امرض کا تكون به 
وتوجهه بغيره يكون بالمبارزة والتقدمة لارجم والقتل قصاصا . أو فى سفينة فتلاطمت الأمواج وخيف الغرق 
أو انکسرت وبى على لوح أو افرسه سبع فبى فى فه . يخلاف ما إذا كان #صورا فى حصن أو نى صف القتال 
أو محبوسا لاقتل أو نازلا فى مسبعة أو فى مخيف من العدو أو راكب سفينة دون ماقلنا » والمرأة فى جميع ذلك 
كالرجل » فلو باشرت سببالفرقة فما ذكرناه من أحوال الفرار كخيار البلوغ والعتق وتمكينابن الزوج والارتداد 
فإنه يرثها على ما بيناه آ نفا . والحامل لاتكون فار إلا فى حال الطلق . وقال مالك : إذا تم لها ستة أشهر ثبت 

فرارها لتوقع الولادة فى كل ساعة . قلنا : المناط مايخاف منه الملاك ولا يخاف منه إلا فى الطلق » وتوجهه بالمرض 
قيل : أن لايقدر أن يقوم إلا بأن يقام » وقيل إذا خطا ثلاثخطوات من غير أن يهادى فصحيح وإلا فريض . 
وضعف بان المريض جدا لايعجز أن يتكلف هذا القدر » وقيل أن لايقدر أن مشی إلا أن يبادى » وقيل أن 
لايقوم بحوائجه فى البيت کا تعتاده الأصحاء وإن كان يتكلف » والذى يقضبها فيه وهو يشتكى لايكون فارا لأن 
واضح . وقوله ( ومن كان محصورا أو فى صف القتال ) هذا لبيان أن حكم الفرار غير منحصر ف المرض بل كل 
شىء يقربه إلى الملاك غالبا فهو فى معنى مرض الموت » لأن مرض الموت هو الذى يخاف منه الحلاك غالبا فكانا 
فى المعنى سواء ٠‏ وفسر المرض الذى عاف منه الملاك غالبا أن يكون صاحب فراشء وفسره يمن يكون يمال 
لايقوم بحوائجه كالأصحاء وكلامه واضح . وقوله ( ولهذا أحوات ترج على هذا ) منها راكب السفينة بمازلة 
الصحيح : فإن تلاطمت الأمواج ونخحيف الغرق صاركالمريض فى هذه التالة . ومنها المرأة الحامل فإنها كالصحيحة 
فإذا أخذها الطلق فهى كالمريضة . ومنها المقعد والمفلوج مادام يزداد ما به فهو كالمريض. فإن صار بحيث 
لایز داد کان بممزلة الصحيح الطلاق وغيره لأنه مادام يزداد ی‌علته فالغالب أن آآخره الموت» وإذا صار مال 
لايزداد فلا يخافمنه لم يكنكذلك . وقوله (وقوله إذامات ذلك الوجه) بيانه :' إذا طلقها فى مرض موته ثم قتل 
أو مات من غير ذلك المرضن إلا أنه لم يصح فلها المنراث ٠‏ وكان عيسى بن أبان يرى أن لاميراث ها لأن مرض 


ا إ۵( س 


ولاك الت أل كيت لخر کا الفراش بسبب المرض إذا قتل ( وإذا قال الرجل لامرأته وهو ييح إذا جاء 
رأس الشهر أو إذا دخلت الدار أو إذا صل فلان الظهر أو إذا دحل فلان الدار فأنت طالق فكانت هذه الأشياء 
والزوج مريض لم ترٹ ٠‏ وإ ن کان القول ف المرض ورثت إلافىقوله إذا دخلت الدار ) و هذا على وجوه : إا 
أن يعلق الطلاق بمجىء الوقت أو بفعل الأجنى أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة.وكل وجه على وجهين : أما إن 
كان التعليق فى الصحة والشرط ف المرض أو كلاهما ف المرضص.أما الوجهان الأولان وهوما إذا كان التعليق جى 
الوقت بأن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو بفعل الأجنى بأن قال إذا دحل فلان الدار أو صلى فلان الظور . 
فإن كان التعليق والشرط فى المرض فلها الميراث لأن القصد إلى الفرارقد تحقق دنه بعباشرة التعليق فى حال تعلق حقها 
ماله » وإن كان التعليق فى الصحة والشرط ف المرض لم ترث. وقال زفر رحمه اللد ترث لأن المعاق بالشرط ينزل 
عند و جود الشرط كالمنجز فكان إيقاعا فى المرض . ولنا أزالتعليق السابق يصير تطليقا عند الشرط سسكا لاقصد! 


الإنسان قلما يخلو عنه . فأما من يذهب ويجىء وحم فلا وهوالصحيح . فأما إذا أمكنه القیام بها فى البيت لا فى 
خارجه فالصحيح أنه صمح › هذا فى حق الرجل . أما المرأة فإذا لم يمكذبا الصعود إلى الستلح فهى ٠ريضة‏ . 
والمسلول والمفلوج والمقعد مادام يز داد مابه فهو. غالب اللاك و و إلا فکالہ حح ٠‏ وبه كان یضق برهان الأنمة 
والصدرالشهيد . وقيل إنكان لايرجى بره بالتداوى فكالمر يض وإلا فكالصحيح . وقيل ماكان يزداد آلا 

لاإن كان يزداد تارة ويقل أخحرى . ولو قرب لاقتل فطلق ثم لی سبيله أو حبس ثم قل أو ماث فهو کالریش 
ترثه لا نه ظهر فرار ه بذلك الطلاق ثم ترتب مو ته فلا پبالی بكو نه بغيره . واعلم أن قوله وما يكون الغإلب منه السلامة 
لايثبت به حكم الفرار يقتضى إللحاق حالة الطلق للحامل والمبارزة بحال الصحة إلا أن يبرز لمن علم أنه ليس من 
أقرانه » فالأولى أن يعلق ماهوفحكي مرض الموت با يخاف منه الموت غالبا كما ذكره ف المرض . على أن غالبا 
متعلق باللحوف وإن لم يكن الواقع غلبة الحلاك فتأمل » وأما فى حال فشو الطاعون فهل يكون لكل من الأصحاء 
حكم المرض فقاله الشافعية ولم أره لمشايْنا ( قوله فأنت طالق ) أى طالق بائن لأن الفرار يثبت به لا بالرجعى والله 
الموفق( قوله إما أن يعلق الطلاق الخ) ضبطه إما أن يعلقه بفعل أحد أولا . الغا فى التعليق بنحو ىء الغد والأول 
إما بفعل نفسه أو غيره » وهوإما المرأة أو أجنى » والكل على وجهين : إما أن يكون التعليق ووقوع الشرط فى 
المرض أوالشرط فقط . فى التعليق بفعل الأجنى ومجىء الوقت إن كانا ف المرض ورثت لظهور قصد الفرار بالتعليق 
فى حال تعلق حقها اله . وإن كان التعليق فى الصحة والشرط فى المرض لم ترٹ . وقال زفر ترث لأن المعلق 
بالشرط كالمنجز عنده فكان إيقاعا ف المرض . ولنا أنالتعليق السابق يصير تطليمًا بنفسه عند الشرط حكا لاقصدا : 

يعنى يسلم قول زفر إنه يصيركالمنجز لکن حكما لاقصدا » ولذا لوكان مجنونا عند الشرط وقع ٠‏ ولو حلف بعد 
الموت مايكون سببا للموت » ولما مات بسبب آحر علمنا أن مرضه لم يكن مرض الموت وأن حقها لم يكن متعلتا 
ماله يومئذ فهو كما لو طلقها نی صحته . ولكنا نقول : قد اتصل الموت بمرضه حين لم يصح حى مات. وقد يكون 
للموت سببان فلا يتبين بهذا أن مرضه لم يكن مرض الموت وأن سحقها لم يكن ثابتا ى ماله . وقد بيئا أن إر ئها عنه 
يحكم الفرار وهو متحقق ههنا ( وإذا قال الرجل لامرأته وهو صمبح ) كلامه فيه واضح سوى ألفاظ نذ کرها ( قوله 
أنت طالق ) يعني طلاقا ١‏ بائنا لآن حك الفرار إما يعطى إذا كان الطلاق بائنا على ماذكرنا . وقوله ( وكانت هذه 
الأشياء ) بمعنى وجدت تامة لاتحختائج إلى خبر . وقوله ( يصير تطليقا عند الشرط حكمًا لا قصدا ) يظهر عسئلتين : 


فسسا صصص مم 


كوه اده 
ولا ظلم إلا عن قصد فلا يرد" تصرفه. وأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه فسواء كان التعليق فى الصحة 
والشرط ف المرض أو كانا ف المرض والفعل ما له منه بد أو لابد له منه يصير فارا لوجود قصد الإيطال » إما 
بالتعليق أو بمياشرة الشرط فى المرض » وإنلم يكن له من فعل الشرط بد" 'فله من التعليق ألف بد" فيرد تصرفه دفعا 
للضرر عتبا . وأما الوجه الرابع وهو ما إذارعلقه بفعلها » فإن كان التعليق والشرط ف المرض والفعل ما لها منه بد" 
دادم ريد و نحوه م ترث لأنها راضية بذلك » وإن كان الفعل ما لاد“ ها منه كأكل الطعام وصلاة الظهر 
وكلام الأبوين ترث لأنها مضطرة ف المباشرة لمالا ف الامتناع من خحوف الملاك ف الدنيا 


التعليق لايطلق ثم وجد الشرط ل يحدث » فلو كان تطليقا عند الشرط حقيقة وحكمالم يقع ز فى الأول وحنث فالثانى 
ولآنه لم يكن فارا بالتعليق فىالصحةوبعده لم يوجد منه صنع ىوجود الشرط ولا قدرة له على منع فعل الأجنى 
ومجىء الوقت فلا يكون ظالما . وأما فى التعليق بفعل نفسه فترث على كل حال » وإن كان فعل الشرط ليس له 
منه بد لوجود قصد الإبطال : إما بالتعليق إن كان فالمرض » أو بمباشرة الشرط إن كان التعليق ىالصحة » وكون 
الشرط لابد منه غايةمايوجب اضطراره » والاضطرار فى جانب الفاعل لاينى الضان » كن اضطر إلى أكل مال 
الغير أوأتلفه نائما أو مخطئا يضمن وإن لوبو صف فعله بالظلم » وحقها صار معصوما بمرضه فاضطرار د إلى | إبطاله برد 
عليه تضرفه . إلا أن هذا حك كم الفرار مع عدم الفرار ٠‏ وماكان موجب اليراث إلا الفرار ولا فرار مع عدم القصد . 
وقوله ( ون لم يكن ا الشرط بد فله من التعليق ألف بد" ) ) رجا يعلى أن امنظور إلبه ق إثبات حكم 
الغرار إذا كان الشرط لابد منه التعليق . ويستلزم أن لايثيت الفرار إلا أن يكون التعليق ف المرض لكن ثبوت الفرار 
مع كون الشرط لابد منه فى حالى كون التعليق فالمرض أو الصحة . وعلى الثانى لايستقم النظر إلى التعليق فى 
إثبات .الفرار لأنه ليس فى حال تعلق حقها . ويمكن أن يقال إنه اضطرار جاء منه حيث علق با لابل” منه مع علمه 
بورود أسباب الموت» و لآنه لاضطراره إلى الشر ط يفعله فكان حال التعليق راضيا بالشبرط » بل إا علق ليفعل 
الشرط ويقع الحزاء وفيه مافيه . وأما التعليق بفعلها فإن كان التعليق والشرط ف المرض والفعل ما لها منه بد“ 
ككلام زيدلم ترث . وقوله ( لآم راضية بذلك ) أى بالطلاق » إذ الرضا بالشرط .رضا بالمشروط . ورد عليه 
مالو قال أحد الشريكين فى العبد لشريكه إن ضربته فهو حر فضربه يعتق وللضارب تضمين الحالف فقد رضى 
إحداهما أنه لو علق طلاق امرأته بالشرط ثم و.جد وهو مجنون فإنه بقع مع أن طلاق الجنون غير واقع » فدل على 
أنه ليس بتطليق قصدا . والثانية أن الرجل إذا علق طلاق امرأته بشرط ثم حلف أن لايطلق امرأته ثم وجد الشرط 
لايحنث . فلوكان تطليقا قصدا انث . وقوله ( والفعل مما له منه بد أو لاد له منه يصير فارا ) قيل علبه ينبغى 
أن لايصير فارا فى التعليق بالفعل الذى لابد” له منه إذا كان التعليق فى الصحة لأن الفعل إذا كان نما لابد” له منه 
يصير مضطرا فى مباشرة ذلك الفعل فلا يصير الفعل ظلما فلا ترث . وأجيب بأن الاضطرار فى جانب الفعل لايرد 
وجوب الضمان عليه كن اضطر إلى أكل مال الغير آَوْ إلى قتل اللحمل الصائل فإنه يضمن وإن لم يوصف فعله 
بالظلم لما أن عصمة امحل تكى لإيحاب الضمان . وقوله ( لأنها راضية بذلك ) يعنى صاركأنه طلقها بسؤالها لا أن 
الرضا بالشرط رضا بالمشروط . فإن قبا قبل : لانسلم ذلك فإن أحد شريكى العبد إذا قال لصاحبه إن ضربته فهو حر 

فضربه عتق » والضارب ولاية تضمين احالف مع أن اضرب ضر به باختياره فم يجعل ذلك من رضا . . أجيب بأن 
حكم الفرار يثيت على حلاف القياس استحسا نا بإجماع الصحابة بشببة العدوان . فإنه روى عن تمر وعمان وعلى” 
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TI 
أو ف العی ولا رضا مم «اضطرار . وأما إذا كان التعليق فى المنحة والشرط ف المرض » فإن كان الفعل‎ 
مما ها منه بد" فلا إشكال أنه لاميراث لما . وإن كاك مما لايد لا منه فكذلك الراب عند محمد رجه الله » وهو‎ 
قول زفر لآنه لم يوجد من الزوج صنع بعد ماتعاتق حقها اله .وعند أىحنيفة وآ يوسف رحمهما الله ترث لان‎ 
ازوج أبلنأها إلى المباشرة فينتقل الفعل إليهكأنها لة له كا ف الإكراه . قال ( وإذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم‎ 
صح م مات لم ترث ) وقال زفر رحمة الله تعالى عليه : ترث لأآنه قصد الفرار حين أوقع ف المرض وقد مات وهى‎ 
فى العدة » ولكنا تقول : المرض إذا تعقبه برء فهو بمازلة الصبحة لأنه ينعدم به مرض الموت فتبين أنه لاحق لها‎ 
يتعلق يماله فلا يصير الزوج فارا . ولو طلقها فارتدت والعياذ بالله ثم أسلمت ثم مات الروج من مرضه وهي‎ 


بالشرط » ولم جعل ذلك رضا بالمشروط إذا لم يكن مضطرا إلى فعل الشرط لكنه مضطر فى مسئلة الإعتاق فإنها 
موضوعة فيا إذا كا نأحد الشريكين قال إن لم أضرب هذا العبد اليوم فهو حر فقال له شريكه إن ضر بته فهو حر 
فضر به فللضارب تضمين الحالف لأنه مضطر إلى فعل الشرط » وفعل الشرط مضطرا لايدل على الرضا: وأجاب 

الكاق بأن حكم الفرار ثبت على حلاف القياس بشبهة العدوان فيبطل بما له شببة الرضا » ولا كذلك الضمان؛ وقد 
وجد هنا شببة رضا المرأة فكى لنى نحكم الفرار ( وإن كان الفعل ما لابد لها منه كا كل الطعام والصلاة الواجبة 
وكلام الأبوين ) ومنه قضاء الدين واستيفاؤه والقيام والقعو د والتنفس فلها الميراث لأمها مضطرة فى المباشر ةك قوله 
كا ' الإكراه ) بأن أكره إنسانا على إتلاف مال صار المكره متلفا حى يضمن وينتقل الفعل إليه » فكذا هنا » 
وكفعل القاضى فإنه ينتقل إلى الشاهدين حى يضمنان إذا رجعا لأنه يصير ملجأ حى لو ل يقض يفسق . وى 
سوط فخر الإسلام : الصحبيح ماقالهحمذ( قوله فلا يصير الزوج فاا )يعنى الفرار المستلزم للححكم الشرعى احلاص 
إنما يتحقق شرعا بالإبانة فى حال تعلق حقها ولا يتعلق إلا فى مرض موته » وةل ظهرخلافه. أونقول: هو بطلاقه فار 
لکن الفرار إنما پوئ ى الحكم المذكور بشرط ثبوت تعلق حقها فائتنى شرط عمل العلة( قوله ولو طلقها ) أى بائنا 


وتابعهم فيه غيرهم فيبطل حکه أيضا لشبهة الرضاء ولا كذاك حكم الان » وقد وجد ههنا شيبة رضا المرأة فیکی 
ذلك لنى حكم الفرار. وقوله ( أو ف العقبى ) راجع إلى صلاة الظهر . قيل نما حصما بال كر وإن كإن جميع 
المكتوبات فيه سواء لأنها أول صلاة فرضت على النتى ,صلى الله عليه وسلم » » وكان الفهم فى النظر إلى الأول 
أسبق . وقوله ( فكذلك اب لواب عند تعمد ) أى لاترث المرأة لأنه حين علق الزوج الطلاق لم يكن ماله ها حق 
فلا ينهم بالقصد إلى الفرار ولم يوجد بعد ذلك منه صنع » غاية ما ف‌الباب أن ينعدم رضاها إذ فعلها باعتبار أنها 
لاتجد مند بدا » فيكون هذا كالتعليق بفعل أجنى أو عجىء الشهر . وقد بينا أن هناك لاترث إذا كان التعليق 
فى الصحةء فكذلك ههنا لما أن الزوج لم يباشر العلة ولا الشرط فى مرضه فلا يكون فارا . فإن قيل : فى هذا 
مناقضة من جانب زفر لأنه قال فيا تقدم إن المعلق بالشر ط كالمنجز فكان: إيقاعا فى المرض . فابمدواب أن معنى 
قوله لم يوجد من الزوج صنع بعد تعلق حقها بماله صنع معتبر لآن الشرط لما كان فعلها جعل صنع الزوج كلا صنع 
بخلاف ما تقدم فإن الشرط لم يكن فعلها فلم يرج فعله عن حيز الاعتبار . وقوله ( لآن الزوج أبلدأها إلى المباشرة ) 
( قوله وقوله أو فى العقبى راجع إلى صلاة الظهر ) أقول : وأيضا راجع إل كلام الأبوين ( ولو طلقها فارتدت ) أى لو طلقها ثلاثا 
أو يائنا فإنه إن لم يظهر أثر الثلاث و البينونة فى الارتداد يظهر فيما ذكره بمقابلته من مسألة المطاوعة فإنها إما ترث ف المطاوعة بعد البينوئة 
وأما إذا طاوعت أبن زوجها حال قيام التكاح أو بعد الطلاق الرجعى فلا ترث لوقوع الفرقة بالمطاوعة . 


١686 
ف العدة لم ترث. و إن ل ترتد بلطاوعت ابن زوجها ف الجماع ورثت . ووجه الفرق آنا بالردة أبطل تأهلية الإرث‎ 
» إذ المرتد لايرث أحدا ولا بقاء لدبدون الأهلية. و بالمطاوعة ما أبطلت الأهلية لأن الحرمية لاتنانى الإرثوهو الباق‎ 
بخلاف ما إذا طاوعت فى حال قيام التكاح لأنها تثبت الفرقة فتكون راضية ببطلان الدب : وبعد الطلقات‎ 
الثلاث لاتثيت الحرمة بالمطاوعة اتقدمها عليها فافترقا ( ومن قذف امرأته وهو صميح ولاعن فى المرض ورثت.وقال‎ 
محمد رحمه الله لاترث » وإن كان القذف ف المرض ورثته ق قولم جميعا ) وهذا ملحق بالتعليق بفعل لابد لها منه‎ 
إذ هى ملجأة إلى الحصومة لدفع عا رالزنا عن نفسها وقد بينا الوجه فيه(وإن آلى وهو صعيح ثمبانت بالإيلاء وهو‎ 
مريض لم ترث» وإن كان الإيلاء أيضا ف المرض ورئت)لآن الإيلاء ىمع تعليق الطلاق بمضى أربعة أشبر خالية‎ 


ثلاثا أو غيره ى مرضه » وهذا لأنه فراع على هذا الطلاق نفسه مسئلة المطاوعة وقال إنها ترث » ولا يتفرع إرثها 
عليه إلا إذا كان بائنا لما إذا طاوعته بعد الرجعى لاترٹ "ما لو طاوعته حال قيام التكاح ( قوله لم ترث ) بخلااف 
النفقة فإنها بالردة تسقط ثم بالإسلام تعود لها معتدته ( قوله لأن المرمية لاتناق الإرث وهو الباق) بعد ذلك 
الطلاق ولم يوجد ما يزيله لآن امخرمية لاتنا الإرث بل تثبت معه كا الأم والبنت فإتما تناف التكاح خخاصة 
فتكون راضية ببطلان السبب ) وهو النكاح وذلك رضا بيطلان المسبب( قوله لتقدمها عليها ) أى لتقدم الحرمة على 
المطاوعة -لتصوبها بالطلاق السابق عليها ( قوله وقد بينا الوجه فيه ) وهو قوله لأنها مضطرة فالمباشرة : أى مباشرة 
الشرط » ولا رضا مع الامطرار كذا قيل . والأوجه كونه قوله بعد ذلك لآن الزوج ألمها إلى المباشرة فينتقل 
الفعل إليه الخ » لآن الأول ذكره فى صورة ما إذا كان التعليق والشرط ف المرض . وما ذكرنا ذكره فى صورة 
ما إذا كان التعليق فى الصحة والشرط فى المرض وهو الموازن لما نحن فيه + فإن القذف كان ى الصحة واللعان 
فى المرض . وقوله (إذ هى ملجأة إلى الخصومة ) ظاهر نى أن الملحق بفعلها الشرط الذى لابد لها منه هو نحصومها : 
أى مطالبتها بموجب القذف لأنه به يندفع العار » ولوجعل لعانها صح أيضا إذهى ملجأة إليه من قبله إذ لعانه بلجا 
إلى لعائها . لايقال : هو أيضا ملجأ إلى لعانه من قبلها لأن الإبخاء فى الكل يعود إليه لأنه أبكأها إلى ا لحصومة وأثرها 
لعانه فكان لعانه منسوبا إلى اختياره » فهى وإن باشرت آخحر جزأى مدار الفرقة وهو ماتمسك به محمد : يعنى لان 
لعانها آخعر اللعانين لکن الزوج اضطرها إليه . وقیل فى وجه قول محمد الفرقة قذف الرجل ول يكن قذفه فى زمان 
تعلق حقها بماله » ولا يخنى أنه سبب بعيد . ثم قيل على الأول إن سبب الفرقة قضاء القاضى لا اللعان. وأجيب بأنه 


أى إلى جعل فعلها الذى لابد لا منه علة لإسقاط حقها . وقوله (لأن١‏ رمية لاتناى الإرث ) يعنى بل تنا النكاح 
كا فى الأم والأخت . وقوله (وهو ) يعنى الإرث هو ( الباق ) وقوله ( فتكون راضية ببطلان السبب ) أى سبب 
الإرث وهو التكاح ( قوله وقال محمد : لاترث ) قيل لآن الطلاق إنما يقع بلعانما لأنه آخر الاعانين » وكان آخر 
المدارين . فإن قيل : الفرقة إنغا تقع بقضاء القاضى عندنا فكان القضاء آحر المدارين . أجيب بأن اللعان شہادة 
عندنا على ما يأق > والحكم إما يقبت بالشهادة لابالقضاء . ووجه قولهما أن الفرقة وإن كانت تقع بلعائها إلا آنا 
مضطرة فى ذلك لاستدفاع العار عن نفسها وكان ملحقا بفعل لابد لها منه ( وقد بينا الوجه فيه ) أى فى الفعل الذى 
لابد” لها منه وهو قوله لأنها مضطرة فالمباشرة . وقوله (وإنآلى وهو صميح ) ظاهر 
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الملجی” لاقاضى إلى الحم و الحم لاستند إلا إلىالشهادة واللعان هو الشہادة الملجئة(قوا* فيكون ملحقا بالتعليق 
بعجىء الوقت ) كأنه قال فى صحته إذا مضت أربعة أشهر ولم أقر باك فأنت طالق بائن فضت فى مرضه ثم مات فيه 
لاترث ٠‏ "ا لو علق فى صعته بأمر سماوى ووجد الشرط ف المرض لايكون فارا . وأورد عليه أن الإيلاء فى 
الصحة ايس هثل التعليق بمجىء الوقت بل نظير ما لو وكل فى ععته بالطلاق و طلقها الوكيل ف المرض كان فارا 
لأنه متمكن من عزله. فإذالم يعزله كان فارا كذا هنا هومتمكن من [بطال الإيلاء ف المرض' بالىءء فإذا لم يفعل 
بنبغى أن يكون فارا . أجيب بالفرق بأنه لايتمكن من إبطال الإيلاء إلا بضرر يازمه > فإن الىء باللسان لايجوز 
إذا كان الإيلاء فى حال الصحة: بل إذا كان فى حال العجز و استمر بحلاف عزل الوكيل ( قوله فى جميع الوجوه ) 
أى سواء كان الطلاق بسؤالها أو لاء أو كان التعليق بفعلها أو بفعله : والفعل ما ها منه بد" أولم يكن لايستننى من 
تموهه إلا قيام العدة فإنه مشر وط فييما جميعا . 

[ فروع ] تال صمح لموداوءتيه إحدا ھا طالق ثلاثا ثم بين فى مرضه فى إحداهما صار فارًا بالبيان . وترث لا نه 
بين العللاق فا بعد تعلق حتها بماله فيرد عايه قصده . كا لو أنشأ فجعل إنشاء ى حق الإرث لانمة . ولوماتت 
إحداهما قبله ثم مات تعينت الأخخرى ولم ترث لأنه بیان حكى فانتفت الهمة عنه. ها لو علق فى صحته بعجىء 
رأ الشہر فجاء وهو مريض لاترث ء يلاف ماقبلها لاما تعينت للطلاق بفعله فترث. كا لو علق فى صمته بفعل 
نفسه ثم باشر الشرط ف امرض . فإن كان له امرأة أخرى غير الثاتين فلها نصف الإرث إذ لايزاحمها إلا امرأة 
واحدة لأن إحداها مطلقة بيقين والنصئ الآخر بينهما لاستوائهما فى الاستحقاق. لو ماتت الى بين طلاقها 
قبل «وته لم ترث منه و صح البيان فيها لانتفاء الهمة عن بيانه بخروجها عن أهلية الإرث بالموت؛ وكان الإرث, 
للأحرى لأن التعيين دون الإنشاء » ولو أنشأ فى مرضه ثم ماتت المطلقة كان جميع الإرث للأخرى". كذا هنا . 
ولو كانت اه امرأة أخرى كانبياهما نصفین وإن ماتت الأخرى و بقيتالى بين الطلاقفيها ثممات الزوج لهانصف 
الإرث لآن البيان إا بطل صيانة لحقها الثابت ظاهرا وحقها الثابت ظاهرا وقت البيان الصف فلم تز د عليه وهذا 
لأنبا منكوحة من وجهدون وجدفلا تستحق إلا النتصف» حى لوكان معها امرأة أحرى كان ها الربع وثلاثة الأرباع 
للمرأة الأخرى. لأننا إنما أبطانا البيان صيانة لحقها الثابتوقت البيان ووقت البيان حقها فى الريع فكان للمعينة 
الريع . ولآن الأخرى منكوحة من كل وجه فتستحق كل الإرث وهى منكوحة من وجه فتستحق نصفه > فلم 
النصف للأخرى بلا منازعة واستوت متازعتهما ف‌النصف الاخخر فيتنصف بينهما ٠‏ فإن م يمت الزوج ولم يبين 
حى ولد تإحداهما لأقل من سنتین فهو ليس ببيان وبق الزوج على خياره لآن العلوق يحتمل كونه بوطء قبل 
الطلاق وذا لايصلح بيانا فلا يكون بيانا بالشك إذ لايقع الطلاق بالشلك ويثبت النسبلاحهال العلوق قبل الطلاق» 
فإن نى الزوج هذا الولد أمربالبيان . فإن قال عنيت عند الإيقاع الى لم تلد يلاعن بينه وبين الى ولدت ونقطع 


(قوله وقد ذكرنا وجهه) يريد قوله ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا الخ . خإن قيل : لانسلم أن الإيلاء نظير 
تعليق الطلاق بمجىء الوقت إن كان التعليق فى الصحة لما أنه متمكن من إبطال الإيلاء بالىء ٠‏ فإذا لم يبظل 
فى حالة المرض صار كأنه أنشأ الإيلاء فى المرض وهناك ترث فكذلك ههنا » وكان نظير من وكل وكيلا بالطلاق 
فى صحته فطلقها الوكيل فى المرض كان فارا تمكنه منالعزل . فإذا لم يعزل جعل كأنه أنشأه فكذلك ههنا. أجيب بأن 


0¥( _— 
فى جميع الوجوه ) لما بينا أنه لايزيل التكاح حى يحل الوط ء فكان السبب قائما . قال ( وکل ما ذكرنا أنها ترٹ 
إنما ترد ترث إذا مات وى فى العدة ) وقد بيناه » والله تعالى أعلم بالصواب . 


نسب الولد منه ويلحق بالأم لأنه قذف متكوحته » وإن قال عنيت الى ولدت مد لأنه لما كان مراده وقت 
الإيقاع الى ولدت وقع الطلاق من ذلك الوقت من كل وجه فتبين أنه قلف أجنيية فيجب الحد ويثبت السب 
لعدم اللعان » فإن قال لم أعز, عند الإيقاع أحدا ولكن أريد بالمبهم الى ولدت لايحد لأنه قذف منكوحته لآن 
الطلاق يقع وقت التعيين ولا يلاعن أيضا لأن شرطه قيام التكاح وقد زال بالبيان والنسب ثابت لما مر » وإن 
ولدت لأكثر منسنتين منوقت الإيقاع تعينت الأخرى للطلاق لتيقننا بالوط ءبعد الطلاق. وحكم الشرع بثيوت 
النسب منه -حكم يكون الوطء منه ضرورة ٠‏ والوطء بعد الطلاق الهم بيان إجماعا وتعينت الى ولدت للنكاح » 
فإن ننى الولد لاعن ولا ينقطع النسب عنه لآن حكم الشرع بالعلوق منه مانع من قطع النسب عله . فإن ولدت 
إحداهما لأقل من سنتين من وقت الإيقاع والأخرى ولدت لأكثر من سنتين تعينت صاحبة الآقل للطلاق لآن 
وطأها لايصلح بيانا ووطء صاحبة الأكثر يصلح بيانا » وهذا لآن المولود لأكثر من سنتين حضل بعلوق بعد 
الطلاق لمبهم بيقين لأن الولد لايبى فى البطن أكثر من سنتين . أما علوق الأخرى فشكوك فيه فلا بكون ياتا » 
وعدة صاحبة الأقل تنقضى بوضع الحمل إن كان بين ولادتها وبين ولادة صاحبة الأ كر بعدها أكر من ستة 
أشهر لتيقننا أن علوق صاحبة الأكثر ووطأها كان قبل ولادة صاحبة الأقل وقبل الولادة هى حامل وعدة الحامل 
تتقضى بوضع الحمل ٠‏ وإنكان بينهما ستة أشهر فصاعدا فعدة صاحبة الأقل بالحخيض لاحمال أن وط ء صاحبة 
الأكثر كان بعد ولادة صاحبة الأقل » وإذا احتمل ذلك وجبت العدة بالحيض احتياطا » وإن أقر الزوج بوطاء 
صاحبة الأقل أولا القت صاحبة الأ كار بإقراره » ولايصدق فى صرف الطلاق عن صاحبة الأقل فطلقتا » كن 
قال زينب طالق وله امرأة معروفة بهذا الاسم فقال لى امرأة أخرى بهذا الاسم وعنيبا طلقتا » وإن ولدت كل 
واحدة لأكبر من سنتين هن وقت الإيقاع وبين الولادتين يوم أو أكر لاما الأول E‏ للطلاق 
فى الأخرى » فإذا ولدت: الأخرى بعده لايتحول الطلاق الواقع عليها إلىغيرها » و صار كا إذا وطئ [حداها ثم 
الأخرى يقع الطلاق على الموطوءة آخر | كذا هنا ء وثبت نسب الولدين . أما ولد الأولى فظاهر » وكذا ولد 
الثانية لاحمال وطنها قبل علوق الأولى » وتنقضى عدة المطلقة بوضع الحمل . ولو قال لامرأته إذا ولدت ولدا 
فأنت طالق ثلاثا فولدت ولدا ثم ولدا آحر لستة أشهر فصاعدا ثبت نسب الولد الثالى منه أيضا وتنقضى به العدة 
لأنا حكمنا بحلوق الولد الثاني حال وقوع الطلاق وحال وقوع الطلاق الزوجية قائمة » وهذا لأنه يحتمل أنه وطثها 
قبل ولادة الولد الأول ول يص لإلماء إلى رحمها لانسداد فه . فإذاوضعت الحم لانفتح فم الرحم ووصلالماء إليه 
فعلق الولد الثانى قبلوقوع الثلاث » لأن تلك الخال حال نزول الثلاث والشبىء ء فی نزوله غير نازل فيثبت السب 
احتياطا فيتعلق انقضاء العدة بوضع الحمل » ولايحب العقرالأنا جعلناه معلا حال قيام النكاح » واللأعلممن الكاق. 


الفرق بينهما ثابت وهوأنه لايمكنه إبطال الإيلاء إلا بضرر يازمه فلم يكنمتمكنا مطلقا » » حلاف مسئلة الوكالة . 
وقوله ( ف یع الوجوه )يعنى سواء كان الطلاق بسو الما أو بغير سالا 2 وسواء كان التعليق بفعلها أو بفعله» 
وسواء كان الفعل ما ها منه بد أو م يكن » والباق واضح والله أعلم . 


( قوله إلا بصرر يلزمه ) أقول :_وهو وجوب الكفاره عليه . 


اهمها 


( باب الرجعة ) 
( وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها ىعدا رضبت بذلك أو لم ترض ) لقوله 
تعالى ‏ فأمسكوهن بمعروف ‏ من غير فصل 
( باب الرجعة ) 
وجه المناسبة فى إعقاب الطلاق بالرجعة ظاهر . والرجعة تتعدى ولا تتعدى . يقال رجع إلى أهله ورجعته 
إلى أهله : أى رددته > وقال إلله تعالى ‏ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ‏ ويقال ف دة اشا ركنا 
ورجوعا ومرجعا والرجعى والرجعة بكسر الراء . وربما قالوا إلى الله رجعانك ( قوله رجعية ) الرجعى 
أتطليق المدخول ببا مادون الثلاث بلا مال . أو مادون الثنتين إن كانت أمة بصر يحالطلاقغير الموصوف والمشبه 
أو ببعض الكنايات الخصوصة على ماتقدم ف الكنايات . وأما تقييده بالألفاظ الثلاثة فلا لما قدمناه ٠ن‏ كنايات 
رجعية غيرها فا فقد شيئا من هذه فليس برجعى كالثلاث وغالب الكنايات ولو بلا مال وكالو احدة على مال 
وقبل الدخول لأنها لاعدة لها قبله فلا تتصور الرجعة . والموصوف والمشبه مستدركان على ما فى اللهاية وغيرها 
( قوله لقوله تعئل ‏ فأمسكوهن بمعروف -) بعد قوله ‏ إذا طلقم النساء فطلقو هن لعددّبن ‏ ثم قوله فإذا بلغن 
أجلهن ‏ ) والراد ببلوغ الأجل قرب انقضاء العدة : أى فقرب انقضاء عدن للإجماع على أن لارجعة بعد 
الانقضاء . فى الآية دليل على قيام التكاح لأن الإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل . وعلى شرعية الرجعة شاءت 
أوأبت لأن الأمر مطلق ف التقديرين . وقوله تعالى ‏ وبعولبن أحق بردهن ‏ ظاهز فى عدم توقف الرجعة على 
ر ضاها لأنه تعالى جعله أحق مطاتا : أى هو الذى له حق الرجعة وإن أبت هى وأبوها . وحكته استدراك الزوج 
ماوقع منه من التفريط فى حقه من التكاح لا لغيره لا أنه له و لغيره وهو أحق منه » وق اشتراط العدة إذ لايكون 
بعدها بعلاء وهو ما يدل على قيام النكاح أيضا ٠‏ وقدمنا نى باب إيقاع الطلاق أن إطلاق الرد لايوجب كون 
البعل از ١‏ باعتبارما كان لأن الرد يصدقحقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك وإن لم يكن زال بعد . يقال رد البإئع 
المبيع فىبيع فيه اللخيار للبائع كا يقال بعد الزوال يجوز رد المبيع بالعيب . ولوتعار ضا كان حمل الرد على ذلك على 
أنه عجاز محافظة على حقيقة البعل أولى من جعل البعل عبازا محافظة على حقيقة الرد لتأيد إرادة حقيقة البعل بجحل 
الرجعة إمساكا فى قوله تعالى ‏ فأمسكوهن بمعروف . أو نقول : بمكن النحافظة على الحقيقتين بكون المراد بالرد 
( باب الرجعة ) 
لا كانت الرجعة متأخخرة عن الطلاق طبعا أحرها وضعا ليناسب الوضع الطبع والرجعة بالفتح والكسر والفتح 
أفصح » وهى عبارة عن استدامة ملك النكاح . ولا شرائط : إحداها تقديم صريح لفظ الطلاق أو بعض ألفاظ 
الكناية كما تقدم . والثانية أن لايكون بمقابلته مال . والثالثة أن لايستوف الثلاثة من الطلاق . والرابعة أن تكون 
المرأة مدحولا بها . و الخامسة أن تكون العدة قائمة ولا حلاف مشروعيتها لأحد لثبو ”ما بالكتاب والسنة والإجماع 


( باب الرحجعة ) 
( قوله وا شرائط, » إلى آخر قوله : والخامسة أن تكون العدة قائمة ) أقول : وميم ذلك يفهم من كلام المصنف إلا شرط المد وية . 


TIE 
ولابد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ؛ ألا ثرى أنه مىإمساكا وهو الإبقاء وإ نما يتحقق الاستدامة فى‎ 
العدة لأنه لاملك بعد انقضائها ( والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأنى ) وهذا صريح ف الرجعة‎ 
ولا حلاف فيه بين الآثمة . قال ر أويطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة ) وهذا عندنا‎ 


الرد إلى الحالة الأولى وهى كو نما حيث'لا حرم بعد مضى العدة فلا [شكال حينئذ أصلا ( قوله ولا بد من قيام العدة 
لأن الرجعة ) إمساك على الوجه الذى كان ألا وهو الملك"على وجه لايزول بانقضاء العدة ولا ملك بعد العذة 
ليستدام » وكأنه جواب عن مقدر تقديره كا وقع الإطلاق بالنسبة إلى رضاها وعدم هكذلك هو بالنسبة إلى قيام 
العدة وعدمها . أجاب بأن اشتراط قيامها ضرورى لما قلنا (قوله وهذا صريح) ألفاظ الرجعة صريح وكناية » 
فالصريح راجعتك فى حال حطابم وراجعت امرأق فى حال غيبنها وحضورها أيضا › ومن الصريح ارنجعتك 
ورجعتك ورددتك وأمسكتك . وفالمحيط : مسكتك بازلة أمسكتك وها لغتان » فهذه يصير مراجعا بها بلا نية » 
وى بعض المواضع يشترط فى رددتك ذكر الصلة فيقول إلى أو إلى تكاحى أو إلى عصمى : ولا يشترط ف الارتجاع 
والمراجعةوهوحسن إذ مطلقه يستعمل لضد القبول . والكنايات أنت'عندى كناكنت وأنت امرأى فلا يصير مراجعا 
إلا بالنية . لأن حقيقته تصدق على إرادته باعتبار الميراث . واختلفوا فى الإمساك والنكاح والزوج › فلو تروجها 
فى العدة لايكون رجعة عند ألى.<نيفة . وعند محمد هو رجعة » وعن أن يوسف روايتان ١‏ قال أبو جعفر : 
وبقول محمد تأحذ . وف اينابيع عليه الفتوى : وكذا فى القنية . وجه قول أنى حنيفة أن تزوج الزوجة ملغى فلا 
يعتبر ما ى ضمنه . قلنا نحن لانعتيره باعتبار ماق ضمنه بل باعتبار لفظ التزوج ازا فى معنى الإمساك . وى 
النخيرة : لو قال راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت صح وإلا فلا لأنها زيادة فى المهر فيشترط قبوطا . وق 
المرغيئانى والحاوى قال : راجعتك على ألف » قال بو بكر : لاتجب الآلف ولا تصير زيادة فى المهر كما فى 
الإقالة ( قوله ولا حلاف فيه بين الأنمة ) كأنه لم يعتبر أحد قولى مالك خلافا » فإنه ذكر فى الخواهر ىحصول 
الرجعة براجعتلك بلا نية قولان لمالك كا فى نكاح المازل ( قوله أو يقبلها أو يلمسها بشهوة ) ) يحتمل كون 
الشهوة قيدا فى اللمس لافيهما لأنه أفرد النظر إلى الفرج بقيد الشبوة » فلو كان من غرضه النشريك فالقيد لاقتصر 
على ذكره بعد الكل . وف المبسوط والذخيرة : التقبيل بشهوة والنظر إلى داخل فرجها بشهوة رجعة » ولم يقيد 
التقبيل فى الكتاب . وأما النظر إلى دبرها فليس برجعة على قياس قول ألىحنيفة . وف البدائع وهو قول محمد 
المرجوع إليه » وى بعض المواضع يكره التقبيل واللمس بغير شبوة ٠‏ فدل أنهما لايكونان رجعة . وفى الحلاصة 
أحعوا على أنه لو مكنها أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة تلبت الرجعة فقيد القبلة بالشهوة » لكن قوم ف الاستدلال 
إن الفعل يصلح دليلا على الاستدامة والدلالة إنما تقوم بفعل يختص بالتكاح : أئ يختص حكمه به يفيد عدم 


(و) ألفاظ ( الرجعة أن يقول راجعتك ) إن كان فى حضرتها ( أو راجعت امرأق ) ف الغيبة بشرط الإعلام 
أو فىالحضرة أيضا » أو يقول رددتك أو أمسكتك › أو يقول أنت عندى کا كنت » أو أنت امرآتی إن نوی 
الرجعة » ولا حلاف لأحد فى جواز الرجعة بالقول . وأما بالفعل مثل أن ( يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة 
أو ينظر إلى فر-جها يشبوة ) فهى,سميحة ( عندنا . 


( قوله بشرط الإعلام ) أقول : فيه أن الإعلام مستحب ليس يشرط كا سيجىء . 


مهاه 
وقال الشافعى رحة الله تعالى عليه : لاتصح الرجعة إلا بالقول معالقدرة عليه لأن الرجعة بمنزلة ابتداء التكاح 
حى يحرم وطوّها » وعندنا هو استدامة النكاح على مابيناه وسنقرره إن شاء الله تعالى . والفعل قد يقع دلالة 
على الاستدامة ها ف إسقاط الخيار . 
اشتراطها فى القبلة لأن القبلة مطلقا يختص حكها به . لاف اللمس والنظر فإنبما لايختصان به إلا إذا كانا عن 
شبوة لما يذ كر فلا يكونان عن غير شهوة دليلا » ولا يكون النظر بشهوة إلى غير داخخل الفرج مها رجعة . هذا 
ولا فرق بين كون القبلة واللمس والنظر منها أو کک إذا كان ماصدر منها بعلمه ولم نعها اتفاقا . 
فإن كان اختلاسا منها بأن کان نائما مثلا لابتمكينه . أو فعلته وهو مكره أو معتوه ذكر شيخ الإسلام وشمس 
الأئمة أن ع لی قول ألىحنيفة ومحمك :* 0 . وع ن محمد كقول ألى يوسف . وذكر 
أن أبا يوسف مع ألى حنيفة . وجه الأول الاعتبار بالمصاهرة لافرق فى ثبوت حرهتها بين کون ذلاك منها أو منه . 
وكذا إذا ادخلت قرت فى فر جیا وهو تام او عنون كانت رج اغاق ٠‏ كابخارية المبيعة يشرط الليار للبائع 
إذا فعلت بالبائع ذلاك فى مدة الخيار ينفسخ البيع . وأبو يوسف فرق بأن إسقاط الخبار قد يون بفعلها ما إذا 
مجنت على نفسها والرجعة لاتكون بفعلها قط . وعن ألىيوسف أيثا أنه قال فى الخارية لأسةنا اثليار يلها 
هذا إذا صدقها الزوج ف الشبوة . فإذا أنكر لاتثيت الرجعة . وكذا إن مات فسدقها الورثة . ولا تشبل البينة 
على الشهوة لأنبا غيب . كذا فى الخلاصة . ولا تكون اللتلوة ولا المسافرة با رجعة إلا عند زفر وأ بوسف 
ف رواية . وتكره المسافرة بها ككراهة حرو جها من المتزل. و عن ن أ حنيفة لاتكره . ويأق الکلام فى ذلاك ( قوله 
95 مع القدرة ) احتراز عن الأخرس ومعتقل اللسان ( قوله لآن الرجعة بمئزلة ابتداء النكاح الخ ) التاصل أن 
لاف هنا مبنى على أن الرجعة سبب استدامة الملك اقام أو سبب استحداث الخل الزائل . قلنا بالأول وقال 
بالثاتى . وعلىهذا ينببى حل الوط ء وحرمته . فعندنا يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه ٠‏ وإنما يزولعند انقضاء 
العدة فيكون اللحل قايا قبل انقضائبا ؛ وعنده إنشاء النكاح من وجه واستيفاء من وجه فتثبت الحرمة احتياطا » 
وعلى هذا ينبى أن الإشہاد ليس بشرط عندنا وشرط عنده على قول له لأنه إنشاء النكاح من وجه كذا فى التحفة 
( قوله على ما بیناه ) يعنى قوله ألا ترى أنه يسمى إمساكا ( قوله وسنقرره ) أى فى آنحر هذا الباب وهوقوله 
ولنا أنها : أىالزوجية قائمة إلى آحره » وهناك نتكلم عليه ( قوله كا فى إسقاط اللبيار ) يحصل بالفعل الختص 
وقال الشافعى : لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه . لأن الرجعة بمازلة ايتداء 00 1 
الحل با » وابتداء التكام اح لايصح بالوطء ودواعيه . فكان الوطء -حراما كا فى ابتداء النكاح . 
هى عبارة عن استدامة النكاح كا بينا . وهو إشارة إلى قوله ؛ ألا ترى أنه مى ا 
وقوله (وسنقرره) إشارة إلى ماذكر فى لحر هذا الباب وهو قوله قلنا إنها قائمة حى يملك مراجعتها الخ . 
وقوله ( والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة ) جزء الدليل . وقوله ( كا فى إسقاط اللحيار ) دليله . وتقريره : 
الرجعة استدامة الملك . والفعل قد يقع دليلا على الاستدامة كما فى إسقاط الحيار » فإن من باع جارية على أنه 


( قوله وقال الشاقعى رحمه الله : لاتصح الرجعة إلا بالقول مع الفدرة عليه لأن الرجعة منز لة ابتداء التكاح اغبوت أل مها و ايتداء التكاحج 
لايصح بالوط ء وداوعيه الخ ) أقول : لايخى عليك مافى هذا التقرير ( قوله والفعل قد يقم دليلا على الاستدامة ) أقول : ظاهره استفتاج من 
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والدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الأفاعيل تختص به خخصوصا فى الحرةٌ » لاف النظر والمس بغير شُهوةُ 
لآنه قد يحل بدون النكاح كما فى القابلة والطبيب وغيرهما .والنظر إلى غير الفرج قد يقع بينالمساكنين والزوج 
يسا كنا ى العدة » فلو كان رجعة لطلقها فتطول العدة علا . قال ( ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين» 


بالملك كن باع أمته على أنه بالخيار ثم وطتها قبل انقضاء مدته يكون دليلا علىاستدامة ملكه فيبا فيسقط خياره » 
فکا أن سقوط ال تيار باستدامة ملك الرقبة يثبت بالفعل كذلاك استدامة ملك التكاح بعد سبب الزوال بل أولى . 
لأن البيع معه يزيل اللاك إلىثلاثة أيام » والطلاق يزيله إلى ثلاث حيض فكان أضعف فى زوال املك من البيع . 
وبقولنا قال كثيرمن الفقهاء . قال ابن المنذر : الماع رجعة عند ابن المسيب والحسن البصرى وابن سيرين 
وطاوس وعطاء والزهرى والأوزاعى والثورى وابن أى ليل وجابر والشعبى وسلمان التيمى . وقال مالاك وإجحاق: 
إن أراد به الرجعة فهو رجعة ( قوله خصوصا فى الحرة ) فإنه لاسبب للها فيا مطلقا إلا النكاح . إخلاف الآأمة 
فإنه يحل فيها بأمرين( قوله وغيرهما ) كاللحاتنة والشاهد على الز نا ( قوله فلو كان ) أى النظر إلى غير الفرج رجعة 
لطلقها لأن مقصوده الطلاق . وهذا التعمم يفيد أن النظرإلى دبرها لايكون رجعة وبه صرح فى نكاح الزیادات : 
واختلفوا فى الوطء ف الدبر» أشار القدورى إلى أنه ليس برجعة . والفتوى على أنه رجعة إذ هوهس بشبدة 
وزيادة لاترفع الرجعة بعد ثبوما » ورجعة انون بالفعل ولا*نصح بالقول ‏ وقيل بالعكس . وقيل ہما . ولو 
طلةها بعد الحلوة ثم قال وطتمما وأنكرت له الرجعة . ولوقال م أدخل بها لارجعة له عليها . وتعلي قالرجعة بالشرط 
وإضافها إلى وقت ف المستقبل باطل كالنكاح)» وا مستحب أنه يراجع بالقول. وف الينابيع : الرجعة سنية وبدعية . 


بالحيار ثلاثة أيام ثم وطئها سقط الخيار » كا إذا أسقط بالقول» بل هنا أولى لأنه فى البيع يحتاج إلى رفع السبب 
الا يل وهو البيع » أما ههنا فلا يحتاج إلى رفع الطلاق بل يحتاج إلى دفع ما لولاه لزال والدفع أسهل من الرفع . 
هلما كان الثابت بالدليل أن بعض الفعل قد يقع دلالة على الاستدامة احتاج إلى أن يعينه فقال ( والدلالة ) أى 
الدليل ( فعل يختص بالنكاح » وهذه الأفاعيل تختص بالنكاح ) فتقع دلالة . وقوله ( خخصوصا فى اللرة ) لبيان 
أن حل الاستمتاع بها ليس إلا بالتكاح » وأما فى الآمة فيحل به وبملك اليين أيضا ( بخلاف النظر والمس بغير 
شهوة لأنه قد يحل بدون النكاح كما ف القابلة والطبيب)واللحاتنة » والشاهد فىالزنا إذا احتاج إلىتحمل الشبادة . 
( والنظر إلى غير الفرج قد بقع بين المسااكنينوالزوج يساكها ف العدة» فلوكان النظر إليها رجعة لطلةها فتطول 
العدة عليها ) وفيه ضرربم! فلا يحوز لقوله تعالى ‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 
ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ قال ( ويستحب أن يشهد على الرجعة ) إذا أراد الرجعة يستحب أن يقول لاثنين 


الشكل الثاف مم تو افق المقدمتن ف الكيف » لكن لك أن تفرره على هذه الصورة : الرجعة استدامة الملك » وكل ماهوكذلك فالفعل بقع دليلا 
عليه (قوله فلا يحتاج إلى رفم الطلاق الخ) أقول: بل هو باق حكا و هذا ملكها بعده بالطلقتين إذا لم تاز وح بآخر ( قوله بل يحتاح إلى دفع ما) 
أقول : وهو انقضاء العدة على تلك الال ( قوله لولاه) أقول: أى لولا دفعه ( قوله لزال ) أقول:يعنى النكاح (قوله وهذه الأفاعل تختص 
به الخ ) أقو ل : استنتاج من الشكل الثانى مع توافق المقدمتين قالكيف . 

١ (‏ - نقح القدير حتى - ٤‏ ) 
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فإن لم يشهد صمت الرجعة) وقال الشافعى رحمه الله ىأحد قوليه لاتصح » وهو قول مالك رحمه الله لقوله تعالى - 
- وأشبدواذوى عدل منكم والأمر للإيجاب . ولناإطلاق النصوص عن قيدالإشهاد » ولأنه استدامة للنكاح » 
والشبادة A‏ ليست شرطا فيه ف طاله القاء قا الى ف الإيلاء إلا نبا تستحب لز بادة الحا لي لأجرى 
التنا كر فيبا . وما تلاه محمول عليه ؛ ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة وهو فا مستحب 


_- عم سس ل 


فالسنية بالقول ( قوله وهو قول مالاك ) الم کور فى كتبهم آنا تصح بلا إشہاد وأنه مندوب إليه . وكذا فى شرح 
الطحاوى كقولنا فكان ماذكره المصنف رواية عنه » وكذا المنسوب إلىالشافعىقول له غير معمول به عند أصحابه 
فإنه قال فى البسيط وف الخديد للشافعى : الإشهاد مستحب ٠‏ وق الروضة فم ليس بشرط على الأظهر ( قوله ولنا 
إطلاق النصوص ف الرجعة من غير شرط الإشهاد) كقوله تعالى ‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر يح 
بإحسان ‏ وقوله ‏ فأمسكوهن بمعروف - وقوله تعالى ‏ و بعولہن أحق بردهن - وقوله ‏ فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا - وقوله صلى الله عليه وسلم « مر ابناث فليراجعها » وهذه النصوص ساكتة عن قيد الإشباد فاشتراطه إثبات 
بلا دليل وماتلى فليس بدليل عليه إذ الأمرفيه لاندب بدليل أنه قرن الرجعة بالمفارقة فى قوله تعالى ‏ فأمسكوهن 
ععروف أو فارقوهن بمعروف ثم أمر بالإشهاد عل ىكل منهما فقد أمر بشيئينفجملتين ثم أهر بالإشباد على كل منهما 
بلفظ واخد وهو قوله ‏ وأشبدوا ذوىعدل منكم - والافظ الواحد لايراد به معناه الحقيى کالو جوب فيا حن فيه 
و وانجاز ىكالندب » فإذا ثبت إرادة أحدهما بالنسبة إلىأحدههما لزم أن يراد به دلك أيضا بالنسبة إلى الاخحر وإلالزم 
الافظ فى اللتقيى والجازى وهو ممنوع عندنا وقد ثبت إرادة العدب به بالنسبةإلى المفارقة فلز م إرادته ا 
بالنسبة إلى المراجعة » فيكو نالندبالراد به شاملا مما وهذا على قولنا . آ٠ا‏ الشافعى فيجيز ابلدمع بينهما فلا ينض 
هذا عليه إلا بانتهاض الأصل المذ كورء وقد بيناه على وجه بديع فا كهيناه ف الأصول »ومع هذا التقرير لا حاجة 


اشهدا على بأنى قد راجعت امرأقى( وإن لم يشهد صحت الرجعة . وقال الشافعى ف,أحد قوليه : لاتصح » وهوقول 
مالك ) وهوغريب لأنه لايوجب الإشهاد علىابتداء النكاح ويجعله شرطا على الرجعة( هما قوله تعالى ‏ فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم ‏ والآمر للإيحاب . ولنا إطلاق 
النصوص فالرجعة عن قيد الإشهاد ) وهو قوله تعالى ‏ فأمسكوهن بمعروف ‏ وقوله تعالى ‏ الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف - وقوله تعالى ‏ وبعولهن احق بردهن ۔ وقوله تعالی ۔ فلا جناح عليهما أن يتراجعا ‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام « مر ابنلك فليراجعها » و قوله ( ولآنه ) أى الرجعة بمعجى الرجوع أو على تأويل المذكور ( استدامة 
لانكاح ) كا تقدم . والاستدامة [نما هى حالة البقاء ( والشهادة ليست بشرط فى النكاح حال البقاء ) بالاتفاق 
فكانت ( كالى' فى الإيلاء ) نى أن الشبادة عليه ليست بشرط لكو نه حالة البقاء ( إلا أنها ) أى الشبادة ( مستحبة 
لزيادة الاحتياط كى لايحرى التناكر فيها ) أى فى الرجعة ( وما تلاه) يعنى من قوله تعالى ‏ وأشبدوا ذوى 
عدل منكم - ( محمول عليه ) أى على الاستحباب دفعا للتناكر » فكان الأمر للإرشاد إلى ماهو الأوفق به كا 
فى قوله تعالى ‏ وأشهدوا إذا تبايعم - - بدليل أنه قرنها بالمفارقة حيث قال أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ( وهو) 
أى الإشباد ( فيها ) أى فى المفارقة ( مستحب ) فكذا فى الرجعة . واعترض ) بن القران فى النظم لايو جب القران 
ف الحم کا فى قوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . وأجيب بأن ذلك فيا إذا جم على إحدى 
الحملتين المتقارنتين بكم الحملة الأخرى » وما نحن فيه ليس كذلك بل فيه كل لة من ابعملتين مستقلة يحكها » 

وإنما تعقبهما جملةأخرى تعلقت ببما وإحداهما تقتضى تعلقها بها منحيث الاستحباب . فكذلك الأخرى لثلا يلزم . 


1 

وستحب أن يعلمها كى لاتقع فى المعصية ( وإذا انقضت العدة فقال كنت راجعنها فى العدة فصدقته فهى رجعة» 
وإن كذبته فالقول قوها ) لأنه أخبر عا لابملك إنشاءه فى الحال فكان مهما إلا أن بالتصديق ترتفع الهمة» ولا بين 
عليها عند ألى حنيفة رحمه الله » وهى مسئلة الاستحلاف ف الأشياء الستة وقد مرق كتاب النكاح (وإذا قال الزوج 
قد رالجعتك فقالت عة له قد انقضت عدت لم تصح الرجعة عند أنى.حتيفة رحمه الله ) وقالا: ‏ تصح الرجعة لاما 
صادفت العدة إذ هى باقية ظاهرا إلى أن تحبر وقد سبقته الرجعة » ولهذا لو قال لها طلقتك 1 مببة له قد 
انقضت عدتى يقع الطلاق ولآهى حنيفة رحمه الله نما صادفت حالة 
ال اد أن ا فا لاوجب رن اشک ذكين کت ب الاش يوي لط اسلا ؟ رتود کی 

لاتقع ف المعصية ) قيل عليه لامعصية بدون علمها بالرجعة . ودفع يا: أنبا إذا تزوجت بغير سؤال تقع فى المعصية 
لتقصيرها فى الأمر . واستشكل من حيث إن هذا إيجاب للسؤال عليها وإثبات المعصية بالعمل بما ظهر عندها ١‏ 
ولیس الس وال إلا لدفع ماهو مزح الويجود بعد نحقق عدمه فهو وزان إعلامه إياها إذ هو أيضا ثل ذلك e‏ فإذا 
كان مستحبا لأنه تصرف قخالص حقه فكذا سوالها يكون مستحبا انما فالتكاح كذلك . ولو راجعها ول تعلم 
فتزوجت بآحر فهى امرأة الأول دحل بها الأول ١‏ أو لا ( قوله وإذا انقضت العدة الخ ) هنا مسثلتان : الأول 
إذا لم يظهر رجعها ف العدة حتی انقضت فقال بعد العلم باتقضام اكنت راجعتك فيها إواقايه قال غيل م 
راجعتك على سبيل الإنشاء . أما الأولى فإما أن تكون المرأة أمة أوحرة » وكل منهما إما أن تصدقه أو تكذبه . 
استعمال اللفظ الواحد فى معنيين مختلفين( ويستحب أن يعلمها ) بالرجعة » لأنه لولم يعلمها لر عا تقعالمرأة ف المعصية 
فإنباقدتتز وج بناء على زعمها أنزوجها لم يراجعها وقد انقضت عد”باويطأها الزوج الثانى فكانت عاصية وزوجها 
الذى أوقعها فيه مسيئا بترك الإعلام » ولكن مع ذلك لو لم يعلمها حت الرجعة لأنها استدامة للقائم وليست 
بإنشاء » فكان الزوج بالرجعةمتصرفا فىخالص حقه » وتصرف الإنسان فىخالصحقه لايتوقف على عام الغير . 
فإن قيل : كيف تكون عاصية بغي رعلم ؟ أجيب بأنها إذا تزوجت بغيرسؤال وقعت ف ا معصية لأن التقصير جاء من 
-جههها( وإذا انقضتالعدة فقال قد كنت ر اجعا ف العدة » فإنصدقتهفهى رجعة »وإ ن كلبتهفالقولقوها لأنه أخبر 
عا لابملك إنشاءه فى الحال ) وكل من فعل كذلك فهو مهم » وذلك يقتضى أن لاتصح الرجعة وإن صلقته أيضا 
( إلا أن بالتصديق ترتفع الهمة ٠‏ ولا بمين-عليها عند ألى حنيفة ؤهى مسئلة الاستحلاف فى الأشياء الستة » وقد مر 
فى كتاب التكاح . و وإذاقال ازوج قد راجعتك فقالت عبة له قد انقضت عد ) فأما إن قالت ذلك متصلا بكلام 
الزوج أوبعد مكث فإن كان الثافى تصح الرجعة بالاتفاق وإن كان الأول لم تصح عند أىحنيفة خلافا هما . 
قالا : الرجعة صادفت العدة لبقائها ظاهرا إلى أن تحبر . وقد سبقت الرجعة فكانت واقعة ى‌العدة وهى صعيحة 
لاعالةر ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت عيبة له قد انقضت عدنى وقع الطلاق ولأنى حنيفة آنا صادفت حالة 


( قوله فكانت عاصية زوجها أوقعها فيه مسيئا الخ ) أقول : من قبيل حذف الموصول ( قال اللصئف : وإذا قال الزوج قد راجعتك 
فقالت حيبة له قد انقضت عدق ل تصح الرجعة عند أفحنيفة رهه الت ) أقول : قال الزيلعى وابن الممام : تستحلف المرأة هنا بالإجماع 
عل أن عدبا كانتمنقضية حال إخبارها اه . فيديحن لأن الر جعة صحن علدها فعلام تستحلف المرأة ؟ و جوابه أن المراد أنهما لوقالا كا قال 


كا 
الانقضاء لأنها أمينة فى الإخبارعن الانتقضاء فإذا أحبرت دل ذلك على سبق الانقضاء وأقرب أحواله حال قول 
الزوج ومسئلة الطلاق على اللعلاف . ولوكانت على الاتفاقفالطلاق يقع بإقراره بعد الا'نقضساء و المراجعة للبت به 


فيا رة إنصدقته تثبت الر جعة لأن التكاحيثبت بتصادقهما فالرجعة أولى » وإن كذبحه لاتثبت لأ نه حبرو احبر 
جرد دعوى تملك بضعها بعد ظهور انقطاع ملكه » وجرد دعوى ملك فى وقت لا بلك إنشا»ه فيه لاحوز قبوطا 
مع إنكار المدعى عليه إلا ببينة » بحلاف ما إذا كان ذلك فى وقت ت يمكنه فيه إنشاوكه كأت بول فى الحدة كنت 
راجعتك أمس تبت وان کلبته لأنه ليس مهما فيه لفكنه من أن ينشئه فى الخال أو مل ذلك إنشاء إن كانت 
الصيغة تحتمله » فصار كالوكيل إذا أحبرقبل العزل ببيع العين يصدق للكه الإنشاء » وبعد مابلغه العزل لو أتخير 
بيعه سابقا وكذبه المالك لايقبل قوله إلا ببينة لأنه منّبم حيث لم يخبر قبل ذلك . ثم لاتخلض الرأة إذا كلبته بل 
تذهب إلى حاط بلا يمين عند ألى حنيفة . وهى إحدى الأشياء الستة الى لاعين فيما عنده رق الآمة إذا كذيته 
وصدقه المولى فالقول لها عند أنىحنيفة تخلافا مما . وإن صدقته وكذبه المولى فعندهما اقول للمولى . واختلف 
فى قول ألىحنيفة » والصحيح أنه كقولمما . وستأق أوجه الأقوال فى الكتاب فإنه فصل بت قو له للحرة وبين 
قوله للأمة بااسثلة الثائية »ءوهى إذا قال قبل الانقضاء فلنوافقه فنقول : وأما المسئلة الثانية . فإن فا لت عبيبة انقضت 
عدق مفصولا تثبت, الرجعة اتفاقا لأنبا مّهمة فى ذلك بسبب سكوما وعدم جواببها على الفور . ولو قيل وجب 
إحالته على أقرب حال التكلم وذلك حال سكوتها فيضاف إليه وهو بعد ثبوت الرجعة أمكن ؛ وإن قالته موصولا 
بكلامه لاتثبت عند ألىحنيفة . ولايخى أن هذا مقيد با إذا كانت المدة تحتمل الانقضاء ؛ خلو لم حتمله تلبت 
الرجعة إلا إذا ادعت أنها ولدت وثبت ذلك . وعندهما تصح الرجعة لأنهأنشأهاحال قباح العدةظاهرا لبقائها ظاهرا 
مالم تقر بانقضائها فتثبت كا يثبت الطلاق لو قال طلقتك فقالت غعيبة القضت عش لها طلفة أخرى » 
وأبوحنيغة بنع قيامها حال كلامه لأنها أمينة فى الإخبارشرعا فوجب قبول إخبارها و أقرب زمان بحال عليه خبرها 
ز مان تكلمه فتكون الرجعة مقارنة لانقضاء العدة فلا تصح » كا لايقع الطلاق فى قوله طالق بع انقضاء عدتك » 
وعلى هذا لو اتفق أن خرج كلام الرجل مع قوطا انقضت عدن ينبغى أن لاتثبت الر جعة » و سكلة.الطلاق امقيس 
هما عليها تمنوعة فلا يقّع عنده . قبل والأصح أنه يقع لأنه موئاخذ به لإقراره بالوقوع فى حت نفسه . ولا بی أن 
هذا إنشاء وليس بإخبار ليكون إقرارا » فإذا ظهر أنه أنشأ فى وقت لايصح ينبغى أت لايقم . نعم لو عرف أن 


الانقضاء لأنها أمينة فى الإخبار عن الانقضاء ) إذ لايعلم ذاك إلا بإخبارها وقد حبرت بذلك؛ والإخبار يقتضى 
سبق الخير عنه ولا دليل على مقدار معين ( وأقرب أحواله حال قول الزوج ) فإذا صادفت حال الانقضاء لاتكون 
معتبرة . ولانسلم أن مسئلة الطلاق على الوفاق بل على الحلاف » ولئن كانت على الاتفاق فالطلاق بقح بإقراره 


أبوحنيقة رجه الله من عدم حعة الرجعة » ونظير ذلك فى المزارعة فراجمها ( قوله والإخبار يقتفى سبق الخير عه الخ ) أقول : الظاهر 
سبق الخبر به والإ فالخير عنه هو العدة وليس سبقه من المقصود فى شىء » ويجوز أن يقال قو هما انقضت عدق فى تأويل حمل الانقضاء » 
أو يقال المراد سبق ار عنه متصفا با حبر به. 


1568 
(وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها : قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها عند 
ألىحتيفة رحمه الله » وقالا : القول قول المولى ) لأن بضعها ماوك له » فقد أقر ما هو خالص حقه للزوج 
فشابه الإقرارعليها بالنكاح »وهويقول حك الرجعة يبتى على العدة والقول ف العدة قولهاء فكذا فيا يبتى عليها » 
ولو كان على القلب فعندهما القول قول المولى » 
مقتضى الفقه كون إيقاعهوجد فى حال الانقضاء فلج وقال لا أعتبر هذا بل وقع لزمه حينئذ لأنه مقر" على نفسه 
والأوجه فيا إذا ادعى صحيته إنطلقتك ونحوه منأنت طالق ظاهر ف الإخبار والإنشاء يحتمله لتقدم الطلاق الأول 
وراجعتك بالعكسن . فإن لم يسلم هذا فالتعويل على المنع »وتستحلف الرأة هنا بالإجماع على أن عدتها كانت 
منقضية حال إخبارها . والفرق لأىحنيفة بين هذه وبين الرجعة حيث لم تستحلف عنده أنه لم يراجعها فى العدة 
أن إلزام اليين لفائدة النكول وهو بذل عنده وبذل الامتناع عن الزوج والاحتياس فى منزل الزوج جائر» 
عدت رجن رجاس أن وج لان للا عر ل نا NDS‏ رحا 
لنكوها ضرورة كثبوت النسب بشهادة القابلة بناء على شمادتما بالولادة ( قوله وإذا قال زوج الآمة بعد انقضاء 
العدة قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول لها عنده » وقالا : للمولى لا نه أقر بما هوخالص حقه) 
وهو منافع بضعها للزوج فيقبل كا لو أقرعليها بالنكاح . ولا نى قيام الفرق بين إقراره عليها بالنكاح و إقراره بأن 
الزوج راجعها فى العدة لأنه ينفرد بإنكاحها حال غيبتها وعدم إذنها فيقبل إقراره عليها » بخلاف إقراره بتصديق 
الزوج فدعوى المراجعة وهو يقول إن حكم الرجعة من الصحة وعدمها ينبى على العدة من قيامها وانقضائها 
وهى أمينة فيها مصدقة فى الإخبار بالانقضاء والبقاءلاقول للمولى فيها أصلا » فكذا فيا ينبنى عليها » وفيه نظرإذ 
لاملازمة يحكم بها العقل بين كون القول قو مما فى العدة وبين كونما ها فما بى عليها إلا إذا وقع لازماالوجود 
قولها فىالعدة قولا : أى بأن تدعى فا الثبوت أو الانقضاء فتثبت الرجعة وعدمها لازما لذلك ء لأن كون 
القول قوها فيها مائبت إلا لأجل أن القول لها فى المستلزم لالمعنى تقتضيه فيها > وهذا لايقتضى مماع قوها فى 
الرجعة ابتداء كما هو هنا فإنبًا لم تدع فى العدة دعوى يخالفها فا الزوج بل اتفقا على انقضائها ووقت 
'نقضائها ٠‏ وإتما ادعى فى حال كونه لاملك له عليها أنه راجعها قبل الانقضاء » وهى منكرة أن يكون فعل 
ذلك فلا يقبل عليها ( قوله ولو كان على القلب ) بأن كذبه المولى وصدقته فالقول للمولى بالاتفاق . 
بعد الاتقضاء وامراجعة لاقت به ( وإذا قال زوج الأمة بعد اتقضاء العدة قذكنت راجعب ) وهى فى العدة ؛فإما 
أن يصدقه المولى والأمة أو يكذياه . أو يصدقه المولى وتكذبة الأمة أو بالعكس » فإن كان الأول صحت الرجعة 
بالاتفاق > وإن كان الثانى لم تصح بالاتفاق إلا إذا برهن ٠‏ وإن كان الثالث وليس له بيئة ( فالقول قوطا عند 
ألى حليفة : وقالا : القول قول المولى لآن البضع ملوك ) له بعد انقضاء العدة ء معناه منافع البضع » » فكان الإقرار 
بها لازو ج إقرارا با هو حالص حقه فلا مرد له > وكان كالإقرار عليها بالتكاح » أن يقر بأنه زوج أمته من فلان 
( وهو) أى أبوحنيفة ( يقول حكم الرجعة ببتى على بقاء العدة ) وانقضائها » وكل مايبتى على ذلك يبتى على قول 
من يقول القول قوله فى ذلك لكونه أمينا (والقول ف العدة قوها ) فحكم الرجعة يبتى على قولها ء ول يذ كر احواب 
عن الإقرار بالزويج لظهوره » وذلك لأنه لما صدقه ى الرجعة م يبق له حق ی منافع بضعها > فی يكون له 
إقرار ما هو خالص حقه . بحلاف الإقرار بالتزويج فإنه إقرار بذلك وكان الفرق بينا وإن كان الرابع » وعبر عنه 
المصنف يقوله ( ولو كان على القلب فعندهما القول قول المولى ) لأن منافع البضع خالص حقه والزوج يدعيها عليه 


اك 

وكذا عنده فى الصحيح لأنها منقضية. العدة فى الخال » وقد ظهر ملك المتعة للمولى فلا يقبل قوها فى إبطاله » 
مخلاف الوجه الأول لأن المولى بالتصديق ف الرجعة مقر بقيام العدة عندها ولا يظهر ملكه مع العدة ( وإن قالت 
قد انقضت عدتى وقال الزوج والمولى لم تتقض عدتك فالقول قوها ) لأنها أمينة ذلك إذ هى العالة به ( وإذا 
انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام القطعت الرجعة وإن لم تغتسل وإن «شطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع 
الرجعة حى تغتسل أو بمضى عليها وقت صلاة كامل ) أن اليثم ن لامزيد له على العشرة . فيمجرد الانقطاع 
خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت !أرجعة ٠‏ وف دون العشرة تمل عود الدم فلا بد أن يعتضد ' 
الانقطاع يحقيقة الاغتسال أو ازو م حكم م من أحكام الطاهرات بمغبى وقت الصلاة . يلاف ما إذا كانت كتابية 
لأنه لايتوقع فى حقها أدارة زائدة فاكتى بالانقطاع ٠‏ وتنقطع إذا تيممت وصلت عند أىحنيفة وأى بوه . 
وتو اك رجلا اماه وقال محمد رحمه الله :إذا تيممت انقطعت و هذا قياس لأن التيم حال عدم الماء 
طهارة مطلقة 


وقوله فى الصحيح احترازعما فالينابيع أنه على الحلاف أيضا . وقال بعض أصحابنا : لايقضى بشىء حى يتفق 
امولى والأمة » ويجب أن يكون معنى هذا لابحكم بصحة الرجعة إلا إذا اتفقا . إذ يستحيل أن لايقضى بالرجعة 
ولابعدمها . وف المبسوط : لاتثبت الرجعة بالاتفاق ول يقل فىالصحيح . ووجه الفرق لأنى حنيفة أنها منقضية العدة 
فى الحال » ويستازم ظهور ملك المولى المتعة فلا يقبل قولها فى إبطاله . مخلاف الوجه الأول وهو ما إذا كذبته 
وصدقه المولى لأنه بالتصديق مقر بقيام العدة عند الرجعة ولا يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله عليها ( قوله وإن 
قالت قد انقضت عدتى وقال الزوج والمولى لم تنقض فالقول قوها لأنها أمينة ذلك إذ هى العالمة به) دون غيرها: 
أى بالانقضاء ولذا يقبل قوها إنىحائض حى لاحل قربانما للزوج ولا للسيد . ولو قالت ولدت : يعنى قد 
انقضت عدتى بالولادة لايقبل قوها إلا ببينة » أو قالت أسقطت سقطا مستبين بعض اللخاق فللزوج أن يطلب 
عينها على أنها أسقطت بوذهالصفة بالاتفاق ء ولا فرق هذا بين الترة والأمة ( قوله أو بمضى عليها وقت 5 
أى بأن يخرج وقنها الذى طهرت فيه قتصير دينا فى ذا » فإن كان الطهر فى آخر الوقت فهو ذلك الزمن 

و إن کان ف أوله لم يثبت ت هذا حى حرج لأن الصلاة لاتصير دينا إلا بذلك . وعلى هذا لو 0 
كبعد الشروق لاتنقطعالرجعة إلى دحول وقت العصر ( قوله حلاف ما إذا كانت كتابية ) فإنه لايتوقع ى حقها 
أمارة على الخروج من الحيض زائدة على عرد الانقطاع لأن الغسل والصلاة ليسا واجبين عليها . فبمجرد الانقطاع 
وإن كان لما دون العشرة حل وطؤها وانقطعت رجعتها ( قوله وتنقطع إذا تيممت وصلت ) أى فرضا أو نفلا 


س 


وهى منكرة ( وكذا عنده الصحيح لأا منقضية العدة فى الخال ) بالاتفاق . وبالانقضاء يظهر »لك المتعة للمولى 
وهى تبطله فلا يقبل قوها فيه . بخلاف الوجه الأول نأن المولى بالتصديق فى الرجعة مقر بقيام العدة عندها . أى 
عند الرجعة . ولا يظهرملكه مع العدة ىهذا الكلام إشارة إلى اواب عن مسئلة النز ويج كا أشرنا إليه . قو له( وإن 
قالت قد انقضت عد) ظلهر والضمير فيه راجع إلى الانقضاء . قال ( وإذا انقطع الدم من الحيضية الثالثة ) كلامه 
واضح . وقوله ( بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضى وقت الصلاة ) يعنى أن الوقت إذا مضى صارت الصلاة 
دينا في ذءنها وهو من أحكام الطاهرات . وقوله ( وإذا تيممت وصلت ) أطلق الصلاة لتناول المكتوبة وغيرها 


— ۷ - 

حى يثبت به من الأحكام مايثبت بالاغتسال فكان بمنزلته . ولما أنه ملوّث غير مطهر . وإِنما اعتبر طهارة 

ضرورة أن لاتتضاعف الواجبات . وهذه الذ.رورة تتحقق حال أداء الصلاة لافما قبلها من الأوقات . 
عند .أب حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله تعالى ( قوله حى يثبت به من الأحكام ) برقع بثبت لآن حى هنا ليست 
للغاية بل للتعليل. ١‏ والمراد بالأحكام جواز الصلاة والتلاوة ودخول المسجد ومس المصحف : وهذه أحكام الغسل 
فكان التيمم مثله . ثم انقطاع الرجعة جما يوخ فيه بالاحتياط . ولذا لواغتسلت وبقيت لعة انقطعت . وكذا 
لو اغتسلت بسيؤر الحمار مع وجود الماء المطلق ولم تايم تنقطع الرجعة مع عدم جواز الصلاة به فانقطاعها بالتيمم 
وبه تجوز الصلاة أولى . ولا يشكل عليه آنه لايجل ها التزوج بآخر بالاتفاق لن التيمم وإن قام مقام الغسل هو 
أضعف منه . والاحتياط فى الز وج عدم جوازه معه و الرجعة انقطاعها معه حى لايأتيها رجل فى شبهة( قوله 
ولمما أنه ملوّث غير مطهر) أى حقيقة لا شرعا كذا فى الدراية . ولنفصل هذا المقام ليندفع مايخال من المناقضة 
للأوهام مستعينا فيه بالملك العلام مصليا على سيدنا نبينا محمد أفضل الرسل الكرام عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام فنقول : هذا البحثله ثلاثة موارد فى الفقه : أولها باب التيمم فى البحث مع الشافعى فى جواز الفرائض 
المتعددة بتيم واحد عندنا خلافا له . وهو مبنی أن التيمم طهارة مطلقة أولا . فقال إنها ضرورية تنبت 
ضرورة أداء المكتوبة به فيتقدر بقدرها فلا يى بعدها . فاتفق أثمتنا فى جوابه على أنها مطلقة تعمل عمل الماء 
ماب شرطة ‏ ورخ ف الهاية یریو بان الیم ميل الخد امن كل وجا ها بی شرطه وجو الم “الام 
إلا أنه بالماء مقدر إلى وجود الحدث » وهنا إلى شيئين الحدث والماء . ثانيها باب الإمامة فى مسئلة اقتداء المتوضى* 
بامتيم فافترقوا فيها » فقال محمد : هى ضرورية فلايجوز اقتداء المتوضى' به وقالا : مطلقة فيجوز . وثالئها 
هنا فافرقو | أيضا إلا أنهم عكسوا كلمتهم » فتراءى محمد وجهان من المناقضة : أحدهما قوله فى الإمامة ضرورية 
بعد ما اتفقوا عليه ى جواب الشافعى من أنها مطلقة . والثانى أن بعد ماقال فى الإمامة إنها ضرورية قال هنا مطلقة. 
وما وجه من المناقضة وهو قوههما هناك مطلقة وهنا ضرورية ملوثة . وكثير من الشارحين يأخذ فى تقرير قوهما 
أنه لايزيل الحدث بيقين . ولهذا عند ركيةالماء إنما يصير -حدثا بالحدث السابق فقد ناقضوا جيعا . والحواب أنه 
لاشك أن ف التيمم جهة الإطلاق وجهة الضرورة . وفيه أيضا أنه ملوّث نى نفسه مغبر لايطهر : أى لاينظف » 
فعنى الإطلاق أنه يزيل الحدث مطلقا كالماء إلى غاية أحد الأمرين من وجود الحدث أو الماء . ومعنى الضرورة 
أن شرعيته ضرورة أداء المكتوبات وعدم تفويتها وتكثير لامخيرات عند عدم الماء إكراما لهذا النى الكرِيم صلى الله 
عليدوسام وأمته . ولذاكان من الخصائص . وهذا لايفيد الإخلال بمعنى الإطلاق إذ حاصله أنه بيان سبب 
شرعيته . ولما شرع للضرورة والحاجة الى ذكرنا شرع كا شرع استعمال الماء وإنما فيد ضعفه وامخطاطه 
عن التطهير بالماء » وأما كونه ملوثًا ومغبرا فهو بسبب عدم شرعيته ابتداء كالماء حى يكون المكلف مميرا بين 
الماء والتراب ابتداء » فإنه لما كان المقصود من شرعية الوضوء تحسين الأعضاء الظاهرة وتنظيفها للقيام بين يدى 
الربجل وعلا والتراب لايفيد ذلك بل ضده لم يشرع إلا للضرورة المتحققة من الحاجة إلى الآداء مع عدم الماء 
تكر با لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم > فذكر التلويث وعدم تطهيره فى نفسه ذكر سبب كونه مشروعا للحاجة 
المتكورة . إذا علمت هذا فقوم مع الشافعى إنمامطلقة : أى تزيل الحدث ء ويستباح به كل ما يستباح بالماء على 


وقوله ( حى يثبت به من الأحكام )' يريد به دخول المسجد ومس المصحف و قراءة القرآن وإباحة الصلاة 
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والأحكام الثابتة أيضا ضرورية اقتضائية . ثم قيل تنقطع بنفس الشروع عندهما » 


الوجه الذى يستباح به لينتى به قصر الصحة به على فرض واحد لايناق قوطم إنها ضر ورية على ماسمعت . شن قال 
إنها مطلقة فى موضع وقال فىآخر إنها ضرورية لم يكن مناقضا أصلا . وقول من ل ذكر فى تقريره نه لايرفع بيقين 
حاصله أنه فرق بينهو بين الماء فإن الماء يرفعه بيقين . وهذا يرفعه ظنا لاعخلاف أن الحدث أمر حقيى أو رد 
مانعية . فعلى الأول لايرفعه إلا الماء وحين قيل به صار عل اجتهاد » غير أن الراجح هو الذان . و الثائى لما قدمنا 
فى باب التيمم من الحديث والمعنى » وهوأنه لم يقد رأحد على إثبات أن الحدث و صف حقيق قائم بالأعضاء زائد 
على نفس المانعية الشرعية ٠‏ وعلى هذا فلا إشكال فار تفاعه بالتيمم > وكون الحدث يظهر بعينه عند رؤية.الماء 
لايستلزم عدمه » إذ قدمنا أن الحدثاعتبار شرعى فله أن يقطع ذلك الاعتبار إلى غاية ثم يعيده بعينه عند روؤبة الماء » 
والدليل الملجئ إلى هذا كون رؤية الماء لايعقل وجه كونها نفسها .حدثا ثم النظر ى وجه تعيين كل منم إحدى 
اهتين مخصوص ذلك الموضع الذى عينه فيه » فأما وجه نخصيص حمل فهو أنه رأى وجوب الااحتياط فى 
الموضعين . فالاحتياط ف اقتداء المتوضى لاتيم أن لاب »ولا عام إلا جهة الفمرور ةاعر ذا فيقول: 
لما كانت ضرورية حيث كانت تنتقض بو جود الماء ولا تثبت تثبت إلا مع عدمه كانت ضعيفة ة بالنسبة إلى طهارة 
الماء فيكون الاقتداء والحالة هذه بناء القوىعلى الضعيف . وق الرجعة الاحتياط فى انقطاعها ولا يعلل إلا يجهة 
الإطلاق فاعتبر ها هنا . وهمالما عكسا الحكم ی فى الموضعین لم يكن من عكس البنى فييما بد . والباق بعد هذا إتما 
هو النظر فى ار جیح فى الخلافين فى الحكم . وعندى أن قومما فى الاقتداء أحسن من قول سد . وقول محمد 
فى الرجعة أحسن من قوطما لأن الضعف الكائن فىطهارة التيم لم يظهر قط له أثرى شىء من ن الأحكام عندنا » 
فعلمنا أنه شیء له ف نفسه فيجوز اقتداء المتوضى' به وتنقطع به الرجعة حصو صا والاحتياط فى ذلك واجب .هذا 
ولقائلأن يقول : إن اشتراط الغسل بعد الانقطاع مام العادة قبل العشرةيرده الدلي ل وهوقوله تعالى ثلاثة قروء للحلوه 
عن اشتراطه » فاشتراطه لانقضاء العدة يرده النص. فإن أجيب بأنتعين الانقضاء منتف لفرض أنه ليس أ كر ايض 
واحْمال عود الدم دفع بأن هذا الاعتبار الزائد لايجدى قطع هذا الاحتّال لاى الواقع ولا شرعا » لأمها لو اغتسلت 
ثم عاد الدم ولم يجاوز العشرة كان له الرجعة بعد أن قانا اتقطعت الرجعة فكان الخال موقوفا على عدم العود بعد 
الغسل كا هو كذلك قبله . ولو راجعها بعد هذا الغسل الذى قلنا إنه به تنقطع الرجعة ثم عاودها ولم يجاوز العشرة 
صعت رجعته» وكذا الكلام فى النيمم فليس جواب المسثلة فى الحقيقة إلا مقيدا » هكذا إذا انقطع لأقل من عشرة 
ولم يعاودها أوعاودها وتجاوزها ظهر انقطاع الرجعة من وقت الانقطاع لانقضاء العدة إذ ذاك حى لو كلنت 
تزواجت قبل الغسل ظهر صحته . وإن عاودها ولم يتتجاوز فالأحكام المذكورة بالعكس . والله أعلم ( قوله 
والأحكام الثابتة أيضا ضر ورية اقتضائية ) إذ حل دخول المسجد والقراءة من ضرورة حل الصلاة ومقتضاه » 
وسمدة التلاوة . وقوله( والأحكام الثابتة أيضا ضرورية اقتضائية ) يعنى أن ثبوت هذه الأحكام منضرورة جواز 
الصلاة بالتيمم : : أما قراءة القرآن فلأ تباركن الصلاة . وأما المسجدفلأنه مكان الصلاة . وأما مجدة التلاوة فهى من 
توابع القراءة فإنه جوز ا . ولقائل أن يقول : الحاصل من دليلهما أن التيمم طهارة 
ضرورية وأن الضرورة إنما تتحقق حال أداء الصلاة , ولا يكون قبله طهارة يتعلق بها انقطاح الرجعة . وقد تقرر 
من الأصول أن الثابت بالضرورة لايتعدى موضعها فكان الواجب أن لاتنقطع الرجعة وإن صلت مالم تغتسل 
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وقيل بعد الفراعٌ aE‏ و » فان کان 
عضوا فا فوقه لم تنقطع الرجعة » وإن كان أقلمن عضو انقطعت) قال رضى الله تعالى عنه :وهذا استحسان . 

والقياس فى العضو الكامل أن لاتبى الربجعة لآأنها غسلت الأكثر . والقياس فيا دون العضو أن تبى لأن حك اللنابة 
والخيض لايتجزأ . ووجه الاستحسان وهو الفرق أن مادون العضو يتسارع إليه الحفاف لقلته فلا يتيقن بعدم 
وصول الماء إليه » فقلنا بأنه تنقطع الرجعة ولايحل ها التزوّج أخذا بالاحتياط فما »يخلاف العضو الكامل 


وكذا اللمس لآنه قد يحتاج. إلىمس المصحف للقراءة فى الصلاة لنسيان أوغلط أو زيادة إتقان » وكذا دة التلاوة 
ركن من الصلاة وقد تحب ف الصلاة ( قوله وقيل بعد الفراغ ليتقرر اط جوا اللا قال في اليوط : وهو 
الصحيح 3 فإن فسادها قبل الفراغ محتمل لاحمال روؤية الماء فيها 3 ولو تيممت وقرأت أو مست المصحف أو 
دخات المسجد » قال الكرخى : ننقطع به الرجعة لآن ضعة هذه حكر من حكامالطاهرات » وقال الرازى : 
لاتنقطع به ( قوله وإنكان أقل من عضو انقطعت ) وذلك كنحو الأصبع » كذا ف الحيط والينابيع » وكذا 
بعض الساعد والعضد والعضوالكامل كاليد والرجل ( قوله والقياس ف العضو ٠‏ إلى قوله : والقياس فيا دون 
العضو) الحاصل أن الحكم الثابت فى العضو وما دونه استحسان » فالقياس ف العضوأن تنقطع لأن للأكار حك 
الكل وى بعض العضوأن لاننقطع لأنهالم تخرج إلى حكم الطاهرات . ولا ی تأتى كل من القياسين فى كل من 
العضو وما دونه فيقتضى أن يتعارض ی کل منهما قياسان : قياس أن للا کنر حك الكل فيوجب انقطاع أرجعة » 
وقياس بقاء الحدث بعينه فيوجب عدم انقطاعها . وميتى وجه الاستحسان على اعتبار القياس الثانى : إذ حاصله 
اعتبار ظهور عدم إصابة الماء لثبىء وعدمه ء فإذا ظهر عدمهلم تنقطع الرجعة » وإذا ظهر ثبوت الإصابة انقطعت 
غير أن ظهور الثرك يتحقق ى العضو لا ف الأقل . على أن كون أن للأكثر حكم الكل قياسا ممنوع » بل إنما 


أو بمضى علا وقت صلاة . والحواب أن الضرورى مى ماثبت ثبت بجميع لوازمه ومن لوازم ثبوتالطهارة عند 
أداء الصلاة انقطاع الحيض »ومن لوازم انقطاعه مضى المدة > ومن لوازم مضيها انقطاع الرجعة » ولازم لازم 
اللازم لازم فيثبت عندثبوته . وأما ابمحواب عن جعلهما التي طهارة ضرورية ههنا وطهارة مطلقة ف باب الإمامة 
وجعل تحمد بالعكس فقد سبق هناك مستوق ( وإذا اغتسلت ونسيت شيئا من بدنهالم يصبه الماء فإن كان عضوا 
فا فوقه لم تتقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو كأصبع ونحوه انقطعت. قال للصنف : وهذا استحسان ) اعلم 
أن محمدا لم يذكر فى كتبه «وضمع القياس هل هو عضو فا فوقه أو هو ما دونه 3 وروی أنه عند ألى يوسف ی 
العضوفا فوقه » فإن القياس أن تنقطع الرجعة لآنها غسلت أكثر البدن » وللأكثر حكم الكل فكأنيا صاب الماء 
جميع البدن » وف الاستحسان لاتنقطع لأن العدة باقية لعدم الطهارة » وعند محمد فيا دونه » فالقياس أن تبق 
الرجعة لبقاء الحدث » والاستحسان أن تنقطع لأن مادون العضو يتسارع إليه امغاف لقلته فلا يثيقن بعدم و صول 
الماء إليه » والمصنف أشارإلى ذلك بقوله : والقياس ف العضوالكامل أن لاتبى الرجعة لأنبا غسلت الأ كار » وهو 
إشارة إلى قياس أنى يوسف وبقوله » والقياس فيا دون العضو أن لائيق لأن حكم الحنابة والحيض لايتجز ا وهو 
إشارة إلى قول محمد . وذكر وجة الاستحسان وبين الفرق بين العضو الكامل وما دونه بقوله إن مادون العضو 
يقارع إليه الحفاف لقلته فلا يتيقن بعدم و صول الماء إليه فقلنا بانقطاعها » حى لو تيقنت بعدم وصول الماء 
إليه بأن منعت قصدا لم تنقطع الرجعة »> وهذا إشارة إلى استحسان محمد . وقال ر يخلاف العضو.الكامل 


( قوله والمواب أن الضرورى الخ ) أقول فيه بحث » فإنه لو صح ماذكره م يستقم قوله فى المسألة الآنية ‏ : ولايحل لما التزوج أهذا 
( ۲۲ فت القدير تى =4( 
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لأنه لابتسارع إليه الحفاف ولا يغفلعنه عادة فافترقا.وعن أي يو سف رحه الله تعالى : أن ترك المضمضة والاستنشاق 
كتّرك عض كامل . وعنه وهو قول محمد رحمة الله تعالى عليه : دو بمئزلة مادون العضو لآن فىفرضيته اختلافا 
لاف غيره من الأعضاء ( ومن طلق امرأته وهى حامل أو ولدت منه وقال لم أجامعها فله الرجعة ) لآن الحبل 
می ظهر فیمدة يتصورأن يكون منه جعل منه لقوله صل الله عليه وسام « الولد للفراش » وذاك دليل الوطء منه 
وكذا إذا ثبت تسب الولد 


يحكم به فى مواضع خاصة بخصوص دلائل فيبا لا أنه مطرد شرعا مهل . ثم وجه التفصيل المذكور أن مادون العضو 
يتسارع الحفاف إليه بعد إصابة الماء غير بعيد ٠‏ و بتقديره تنقطع الرجعة . فحكم بانقطاعها بناء على هذا الاتحمال 
احتياطا » ولم يجز ها أن تتزوج باحر حى تغسل ذلك الموضع احتياطا فى أمر الفروج . حى إنها لو تيقنت عدم 
إصابة الماء بأن علمت قصدها إلى إخلاء ذلك الموضع عن الإصابة . قلنا : لاتنقطع الرجعة . بخلاف العضو 
الكامل فإن احهال جفافه بعد الإصابة يبعد فيه جدا لأن الغفلة عنه تمن هو بصدد تعمم جميع الأعضاء قا ابعل 
فلم يظهر أثره فلم تنقطع ( قوله وعن أنى يوسف أن ترك المضمضة و الاستنشاق ق كترك العضر ) الواو بمعنى أو إذ 
ترك كل بانفراده كثر ك عضو. وعنه وهو قول محمد كترك مادون العضو ( قوله لأن فى فرضيتهما ) أى فى فرضية 
المضسمضة و الاستنشاق ف الغسل احتلافا فعلى تقدير الافتراض لاتنقطع الرجعة . وعلى تقدير السنة تنقطع فقطعناها 
ملاحظة لهذا الاحتال احتياء لا . ولويى أحد المنخرين لم تنقطع الر.جعة( قوله ومن طلق امرأته وهى حامل أو ولدت 
منه ) قبل التللاق ثم طلقها (وقال لم أجامعها فله الرجعة لأن الحبل مى ظهر بعد العقد فى مدة يتصور أن يكون 
مله بأن تأق به لستة أشور فصاعد امن يوم زوج جعل منه شرعا لقو له صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش » ) وإذا 
جعله الشارع منه فقد أنزله واطثا و بطل زعمه وعدم الوطء المستلز م لإقراره بعدم حق الرجعة له بتكذيب الشرع 


لأنهلايتسارع إليه الحفاف) فلما لم يكن مبلولا علم أنه لم يصبه الماء لعدم الغفلة عنه عادة فلا تنقطع الرجعة . وهذا 
إشارة إلي استحسان أبى يوسف » فانظرسحذق المصنف ف هذا الإدراج اللطيف الذى قلما وقع مثله لغيره ¿ جز أه الله 

عن الحصلين خيرا ( وعن أىيوسف أن ترك المضمضة والاستنشاق كثرك عضو کامل ) والواو عى أو لأن 
الحكم فى كل واحد منهما ذلك وهو رواية هشام عنه . وذلك لن حكم الحيض باق لکونہما فرضين فى اللحنابة 
(و ) ف رواية أخرى (عنه ) وهو رواية الكرننى عن محمد ( هو ) أى كل واحد منهما ( بمتزلة مادون العضو 
لان فى فرضيته اختلافا ) فإن المضمضة و الاستنشاق سنتان عند مالك والشافعى وكان الاحتياط فى انقطاع الرجعة 
( بخلاف غيره من الأعضاء ) فإنه لاحلاف لأحد فى فرضيته . قال ( ومن طلق امرأته وهی ا 
طلقها وقال ل أجامعها ثم أراد الرجعة ) فله ذلك . ولا معتبر بقوله لم أجامعها لأنه ظهر الحبل فى ءمدة يتصور أن 
يكون منه لكون المسئلة موضوعة ف ذلك . ومى ظهرف مدة يتصور أن يكون منه جعل منه( لقوله عليه الصلاة 
والسلام « الولد للفراش » ) الحديث ( وذلك ) أى جعل اللحمل همه ( دليل الوطء هنه . وكذا إذا ثبت نسب الولد 
بالاحتياط ٠‏ فإن انتملاع الر جمة هناك لانقضاء المدة ليس إلا م يلزمه حل التزوج فليتامل ( قال المصنف : منز لة مادون العضو ) أقول : 
تجوز أت يحمل على تقدير المضاف : أى باز لة ترك مادون ( قال المصئف :. لأن, فى فرضيته اختلافا ) أقول : أى فرضية غنسله والفسل إن 
أرجع ضسمير هو إلى الم و الأئف ء و إن أر جم إلالمضمضة والاستنشاق فلا حاجة بنا إلى تقدير المضاف » بل فى قوله بمنزلة مادون المضو 


ا۷ 

منه جع لواطنا » وإذا ثبت الوط ءتأكدا اللاك ر الطلاقف ملك متأ كد يعقب الرجعة ويبطلزعه بتكذيبالشرع > 

ألاترى أنه يثبت بهذا الوطء الإحصان فلن تثبت به الرجعة أولى . وتأويلمسئلة الولادة أن تلد قبل الطلاق .لأا 
لو ولدت بعده تنقضى العدة بالولادة فلا تتتصور الرجعة . قال : فإن خلا بها وأغلق بابا أوأرخى سترا 


إياه فى ذلك حيث حكم بثبوت النسب فله الرجعة مادامت ف العدة . وهذا لعدم تعلق حق أحد بسبب إقراره ذلك ٠‏ 
يخلاف ما لو أقر بعين فى يد غيره لإنسان ثم اشتراها ثم استحقت فأخذت منه قبل أن يقضى بها للمقر له ثم وصلت 
إلى يده بسبب من الأسباب حيث يمر بتسليمها للمقر له وإن كان مكذبا شرعا بالحكم للمستحق ثم بصحة الرجوع 
له ومخلاف مالو قال فى عبد إنسان إنه حر الأصل أو أعتقهمولاه وكذبه المولى ثم اشتراه حكم بصحة الشراء و بحرية 
العبد مع أن ا لمكم بصحة الشراءفرع تكذيبه . فامخاصل أن تكذيب الشرع إقراره بما يستلز م بطلان حق له تكذيب 
فى اللازم فينتفيان » وإذا انتى عدم الوطء والرجعة ثبت وجودها فعاد حقه ى الرجعة ٠‏ مخلاف إقراره با 
يثبت به حق الغير فإن تكذيب الشرع يقصره على حق نفسه فيبى لازم المرتفع بالتكذيب كا لولم يكب فلذا 
كذب ف إقراره بالحرية وثبت الحكم جما > وثى استحقاق المقر له بالعين مع تكذيبه بالحكم للمستحق . فإن قلت : 
كيف يتصور وجود المازوم مع تخلف اللازم وإن كان لزوما شرعيا لأن تخلفه يبطل اعتبار الشرع إياه لازما وقد 
فرضاعتباره لازما . فالحواب أن الامتناع ف اللزوم العقلى . أما الشرعى ققد يحكم الشرع بالازو م على تقدير فتقتصر 
الملازمة عليه » وهنا كذلك فإنه حين أقر بالعين لفلان ثبت أن فلانا أحق بها من غيره » فإذا كذبه الشرع بالقضاء 
به المستحق فى إقراره بأنه لفلان ثبت أنه ليس لفلان بالنسبة إلى المستحق فقط وأنه له بالنسبة إلى امقر فثبت اللزوم 
عل هذا الوجه ( قوله ألا ترى أنه ينبت ببذا الوطء الإحصان ) أى الوطء الذى يثبت بتكذيب الشرع إياه 
والإحصان له مدخل فى إيحاب العقوبة فلآن تثبت به الرجعة ولا مدخل لها فى العقوبة أولى ( قوله وتأويل مسئلة 
الولادة أن تلد قبل الطلاق ) أى فى مدة تصلح بأن تلد لستة أشبر فصاعدا من يوم النكاح كا قدمنا ( قوله وأغلق 
بابا ) المناسب أو أغلق بأو كا فعل فى أرخى لا بالواو لأن كلا منبما تفصيل للخلوة لاستقلاله باثباتها لامباين لها 


منه مجعل و اطنا )لأنه لايتصور بدونه ( وإذا ثبت الوطء تأكد الملك » والطلاق فى ملك متأ كد يعقب الر جعة وييطل 
زعمه) أنه لم يجامعها ر بتكذيب الشارع ) وفيه بحث من وجهين : أحدهما أن النسب يثبت دلالة . وقوله لم أجامعها 
صريح » والصريح يفوق الدلالة . والثانى أنه أقر بقوله لم أجامعها لسقوط حق مستحق له » وتكذيب الشارع 
لايرده :كا لوأقربعين لإنسان ثم اشتراها ثم استحقت من يده ثم وصلت إليه أمر بالتسلم إلى المقر له وإن صار مكذبا 
شرعا . وأجيب عن الأول بن الدلالة من الشارع والصريح من العبد ودلالة الشارع أقوى لاحمال الكذب من 
العبد دون الشارع . وعن الثانى بأنه لم يتعلق هنا بإقراره حق الغير والموجب الرجعة وهو الطلاق بعد الدخول 
ثابت فيترتب عليه الحكر لثبوت المقتضى وانتفاء المانع » مخلاف المستشهد به فإن المانع ثم موجود وهو تعلق 
حق الغرماء به . وقوله ( ألا ترى) توضيح لقوله والطلاق فى ملك متأ كد يعقب الرجعة و بيان الأولوية أن اد 
له مدخحل فى وجود العقوبة ومع هذا يثبت بهذا الوطء( فلأن يثبت به الرجعة ) الى ليست فيا جهة العقوبة ( أولى) 
وقوله (وتأويل مسئلة الولادة) ظاهر ( فإن خلا بها وأغلق بابا أوأرخى سرا ) على رواية كناب الطلاق بكلمة آوء 


أى غسل مادون العضو » وإن أرجع إلى الترك : أى ترك المفسمضة و الامتئشاق فالمقدر هو ارك ( قوله و الصريح يفوق الدلالة ) أقول : 
الدلالة إذا عملت عملها لايعارضها الصريح فضلا عن أن يكون فوقها وما نحن فيه كذلك . 


ري 5 
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ولم يصرمكذبا شرعا . إخلاف المهر لآن تأكد المهر المسمى يبتتى ء على تسلم المبدل لاعلى القبض » > يلاف الفصل 
الأول ( فإن راجعها ) معناه بعد ما خلا با وقال لم أجامعها ( ثم جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم سحت تلك 
الرجعة ) لأأنه يتبت النسب هنه إذ هى ل تقر بانقضاء العدة والولد يبى ف البطن هذه المدة فأنزل واطثا قبل الطلاق 
دون هابعده لأن علىاعتبار الثانى يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم الوطاء 


( قوله لأن تأكد الملك بالوطء ) إذ بعدمه تبين بالطلاق لا إلى عدة » وشرط الرجعة العدة وقد أقر بعدمه فصار 
مبطلا حق نفسه من الرجعة(قوله ولم يصرمكذبا شرعا الخ)جواب ۴ا قد يقال إنه هنا أيضا صار مكذبا شرعا حيث 
لزه تمام المهر بناء على صعة اللحلوة والحكم بذلك شرعا إنزالاله واطئا شرعا فنعكونه بناء على ذلك شرعا أو على 
مايستلز مه . بل هوبناء على مام سلم امكل و ا الى + ى وسعها . ولوتوقف ازوم كمال المهرعلى 
غير ذلاب ا ليس هو فعاها لتضررت فلم يکن ن مكذيا شرسا وتجب العدة ليها عع ذلك لاحيال كاميه أو كذ ما 
والعدة يحتاط فى إثياة,ا لان اشضاءها بلي للأزواج فهى حق الشرع فلا يصدقان ف إيعلالها فتصير العدة 
قائمة شرعا ولا رجعة ة عليها فلم تقم الخاوة هنا مقام الوطء لما أوجب ذلك . وقول إمام ا حربين إن العدة تستدعى 
سيا فى الشخل مردود بالايسة والصغيرة . ولو قال جامعتها كان له الرجعة وإن كذبته المرأة فى الوطء ( قوله بخلاف 
الفصل الأول ) يتصل بقوله لم يصر مكذبا شرعا + وعنى به ثبوت النسب بظهور الحمل حال العللاق أو بالولادة 
قبل الطلاق کا ھوحکم المسئلة المتقدمة لتكذيب الشرع له فىقوله لم أجامعها حيث جعله واطتا حكها لآن الرجعة 
تننى على الدخول وقد ثبت لثبوت النسب لأنه لانسب بلا ماء فتثبت ( قوله معناه بعد ما حلا بها وقال لم أجامعها ) 
أى ثم القها ثم راجعها لاتصح الرجعة لاعرافه بعدم الوطء . فلو جاءت بعد هذه الرجعة بولد لأقل من سنتين 
من و قت الطلاق صحت : أى ظهر ها ( قوله لآن على اعتبار الثانى ) وهو إنزاله واطئا بعد الطلاق » وحينقذ 
فالصلف فالعبارة أن يقول لأن على الاعتبار الثانى يحرم الوطء لزوال الملك بنفس الطلاق على زعمه فى عم 


وعلى رواية الجامع الصغير وأرخحى ستر ا بالواو والأول أصح ( ثم قال لم أجامعها ثم طلقها لم يلك الرجعة لأن 
تأ كد الماك بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق فى حق نفسه والرجعة حقه ) فإن قيل : قد صار مكذبا شرعا لوجوب 
كمال المهر ولا جب المهر كاملا إلا إذا كان الطلاق بعد الدخول . أجاب بقوله ( ولم يصر مكذبا شرعا لأن تأكد 
المهر المسمى يبتتى على تسلم المبدل لاعلى القبض ) ومعناه إنما يصير مكذبا شرعا أن لو كان كال المهر مستلزما 
للقبض وهو الوطء وليس كذلك » : وإما هومستازم لتسلم المبدل وقد حصل باللحلوة الصحيحة ‏ إذ التسلم عبارة 
عن رفع الموانع بين المسلي والمسلم إليه ويقدر المسلم إليه على أن يقبضه وقد وجد ذلك والتسلم غير مستازم القبض 
فلا ياز م التكذيب ( بحلاف الفصل الأول ) لآن الحمل وثبوت النسب يستلزم القبض فيلز م التكذيب ( فإن راجعها 
بعد ما شجلا را وقال لم أجامعها)يعنى ون کان لايملكها ( ثم جاءت بولد لأقل من سنتين بيو م ست تلاك الرجعة ) 
أى الرجعة السابقة ( لآن النسب ثابت منه لعدم الإقرار منها بانقضاء العدة ) و لاحمّال المدة ( فإن الولد يب ف البطن 
هذه المدة ولا يكون ذاك إلا بالدخول فأنزل واطثا قبل الطلاق دون ما بعده ) لآن فيا بعده يكون الوطء حراما 


( قوله وإن كان لابملكها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين ) أقول : أى لاماك الرجعة . 


"1¥ ب 

والمسام لايفعل ا ترام (فإنقالخا إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم أنتبولد آخرفهى ر-جعة)معناهمن بطن آخروهو 
أن يكون بعدستة أشهروإن كان كثرمن سنتين إذا لم تقربانقضاءالعدة لأنه وقعالطلاقعليه بالولد الأول ووجيت 
العدة فيكون الولد الثانى من علوق حادث منه فى العدة لأنهالم تقر بانقضاء العدة فيصير مراجعا ( وإن قال كلما 
ولدت ولدا فأنت طالقفولدت ثلاثة أولاد فى بطون مختلفة فالولد الأول طلاق والولد الثانى رجعة وكذا الثالث ) 
لأنها إذا جاءت بالأوّل وقع الطلاق وصارت معتدة » وبالثانى صارمراجعا لما بينا أنه يجعل العلوق بوط ء حادث 
فى العدة ويقع الطلاقالثانى بولادة الولد الثانى لأن اليين معقودة بكلمة كلما ووجبتالعدة» وبالولد الثالثصار 
مراجعا لما ذكرنا » وتقع الطلقة الثالثة بولادة الثالث ووجبت العدة بالأقراء لأنها حائل من ذوات الحيض حين 
وقع الطلاق 

الوط ء إذ المؤدى على عبارته هكذا على اعتبار إنزاله واطئا بعد الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوط ء قبله 
ر ٠‏ وتحصيل المقصود منهذه بتكلف بعد توه, حطئما (قوله والمسلم لايفعل ارام ) فإن قيل : : والظاهر منه 
أيضا أنه لايكذب . خابلتواب لابد من أحد الاعتبارين وعلى الأول يازم كذبه وعلى الثانى بلزم الرنا ونو أعظم 
من مثل هذه الكذبة ( قوله وهوأن يكون بعد ستة أشهر وإنكان أكثرمن سنتين) إن فيه لاوصل » فأفاد أن قوله 
بعد ستة أشهر معناه : أى فصاعدا أقل منستتين أو أكثر وإن كان عشر سنين مالم تقر بانقضاء العدة ء لآن الثائى 
يضاف إلى علوق حادث بعد الطلاق ف العدة لأن امتداد الطهر لاغاية له إلا الإياس وبه يصير مراجعا » بحلاف 
ماذ كر فى كتاب الدعوى أن المطلقة طلاقا رجعيا لو ولدت لأقل من سنتين بيوم لايكون رجعة » وفى أ كار من 
سنتين يكون رجعة لاال العلوق قبل الطلاق ف الأول دون الثانى » وإن هذا الاحّال سقط هنا لأنهما إذا كاتا 
من بطنين كان الثانى من وطء حادث البتة > حلاف ما إذا كان بينهما أقل من ستة أشهر فإنهما حينئذ من بطن 
واحد إذ لم یتم دليل يوجب الحكم بكون الثانى من وطء على حدته بعد الطلاق الواقع بولادة الأول فلم تثيت 
الرجعة لأنها بالوطء الكائن بعد الطلاق ر قوله وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد فى 
بطون مختلفة ) وهو أن يكون بين كل ولدين ستة أشبر » فإن كان أقل فهما توعمان فيقع طلقتان بالأولين لاغير 
إذ بالثالث تنقضى العدة . ولو كان الأولان فى بطن والثالث فى بطن تقع تطليقة واحدة بالأول لاغير » وتنقضى 


لزوال الملك بنفس الطلاق : يعنى إلا إلى عدة لأن الفرض عدم الوطء قبله لأنه أنكره بعك الحلوة والمسلم لايفعل 
الحرام » ون كانت موطوءة قبل الطلاق كان الطلاق بعد الدخول وذلك يعقب الرجعة فكانت الرجعة صميحة . 
قال ( فإن قال لها إذا ولدت فأنتطالق ) ومنعلق طلاق امرأنه بولادتها فولدت ولدا ثم ولدت ولدا » فإما أن 
يكون بينالولدين ستة أشبر أو لا » فإن كان الثانى فالولادة الثانية لاتكون دليل الرجعة فيكون الطلاق قد وقع 
بالولد الأول وانقضتالعدة بالولد الثانى » وما ثم دليل على أنه وطئها بعد الولد الأول فلا يثبت به الرجعة وإن 
كان الأولوهوالمذكورف الكتاب فهى رجعة لأن الولادة الثانيةرجعة » ووجهه ماذكر فىالكتاب وهو واضح . 
وقوله (وإن كان أكثر من سنتين ) إن للوصل : أى لما كان بين الولدين ستة شر لاتفاوت بعد ذلك 
بين أن تكون الولادة الثانية فى أقل من سنتين وبين أن تكون أكثر من ذلك فى ثبوت الرجعة لآن الولد الثاى 
مضاف إلى علوق حادث لانحالة وهو بالوطء بعد الطلاق وكان رجعة (وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق ) 
على ما ذكره فى الكتاب واضح . وقوله ( لما ذكرنا) إشارة إلى قوله لأنه وقع الطلاق عليها بالولد الأول الخ . 


VE 

(والمطلقة الرجعية تتشواف وتتزين ) لأنباحلال لازو ج إذ النكاح قائم بينهما . ثمالرجعة مستحبة والزين حامل له عليها 
فيكون مشروعا (ویستحب لزوجها أن لایدخل عليها حى يؤذنها أو يسمعها حفق نعليه ) معناه إذا لم يكن من 
قصده المراجعة لأنها ر بما تكو نمتجردة فيقع بصرهعلى مو ضع يصير به مراجعا ثم يطلقها فتطولالعدة عليها (و ليس لهأن 
يسافر بها حتى يشبد على رجعتها )وقال زفر رحمة الله تعالى عليه : له ذلك لقيامالنكاح . ولهذا له أنيغشاها عندنا . 
ولنا قوله تعالى - ولا تخرجوهن من بيوتّهن ‏ الآية » ولأن تراحى عمل المبطل لخاجته إلى المراجعة . فإذا لم يراجعها 
حى انقضت العدة ظهر أنه لاحاجة له فتبين أن المبطل عمل عمله من وقت وجوده ولهذا تحتسب الأقراء من العدة 
فلم يملك الزوج الإخحراج إلا أن يشبد على رجعنها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج . وقوله حى يشهد على رجعتها 


العدة بالثانى ولا يقع بالثالث شىء » ولو كان الأول فى بطن والثانى والثالث فى بطن يقع ثنتان بالأول والثانى 
وتنقضى العدة بالثالث فلا بقع به شى ء » وإذاكانوا ىبطون فالولد الثانى رجعة . وكذا الثالثلآنما إذا جاءت 
بالآول وقع الطلاق لوجود شرطه ودخخلت فى العدة ٠.‏ وبال ولد الثالى صار مراجعا لما بينا أن العلوق بو طء حادث 
فى العدة فيصير به مراجعا . وقوله وبالثانى صار هراجعا معناه ظهر به الرجعة سابقا ثم بقع بالثانىطلقة ثانية لآن 
الهين بكلما المقتضية اتكرار و دخلتق العدة و بالولد الثالث تظهر رجعته على ماذكرنا وتقع الثالثة بولادته ¿ 
ولا يلزم المحكم بالوطء فى النفاس وهو حرم لأن النفاس لايازم له كية حاصة فجاز أن يكون غير متد وجاز أن 
لاترى شیا أصلا على ماتقدم ف الحيض فلم يازم الحم بالوطء( قوله تتشوف ) التشوف خاص بالوجه والازين 
عام من شفت الى ء جلوته ودينار مشوف : أى جلو وهو أن تجلو وجهها وتصقله ( قوله إذ التكاح قاثم بينهما ) 
وكذا جميع أحكامه من التوارث . ولو قال كل امرأة لى طالق تدحل هذه المطلقة فتطلق سوى المسافرة بها فإنها 
نحرم على الروج لنص فما على خلاف القياس وهو قوله تعالى ‏ ولا مخرجوهن من بيونهن - نزلت فى الرجعية 
لسياق الآية وهو قوله تعالى ‏ لاتدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمرا ‏ أى يبدو له أن يراجعها . و رمتا بهذا النص 
لم تجعل رسجعة لآن الرمجعة مندوبة والمسافرة بها حرام . قبل ولا دلالتها لأن الكلام فيمن يصرح بعدم ر.جعتها . وأورد 
عليه أن التقبيل بشبوة ونحوه يكون نفسه رجعة وإن نادىعلى نفسه بعدم الرجعة . وجوابه الفرق بالحل واللرمة 


مشوف : ای میلو وهوآن تجلوالمرأة وجهها وتصقل حدما . وقوله( إذ النكاحقائم بينهما ) يدل عليه أن التوارث 
قائم بنبماوكذلك جميع أحكام التكاحقائم وهذا او قال كل امرأة لى طالق تدخل هذه المطلقة فيه و بقع عليها الطلاق . . 
فإن قبل : لوكان النکاح قائما بينهما بلحاز أن يسافر بہا کالی ف نكاحه وليس كذلك على مانذكره . أجيب بأنه امتنع 
بالنصن وهو قوله تعالى .. لاتخرجوهن من بيومهن فإنه نزل فى الطلاق الرجعى بدليل قوله تعالى - لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا ‏ أى لعل يبدوله فيراجعها والمسافرة بها إخراج من البيت فيكون منبيا عنما . فإن قيل: : لم لايكون نفس 
المسافرة دليلا على الرجعة . أجيب بأن الإخراج منهى عنه والرجعة مندوب إلا وهما متنافيان . وق وله ( و لأآن تراحى 
عمل المبطل ) دليل معقول على عدم جواز المسافرة بها قبل الرجعة » و تقريره تراحى عمل المبطل وهو الطلاق للناجة 
الزوج إلى المراجعة ولاحاجة له إلا فلا تراختى . أما أن التراحی كذللك فقد عام ما تقدم . وأما عدم حاجته إليها فلأنه 
إذا لم يراجعها حى انقضت المدة ظهر أنه لا حاجة له إليها » وفيه نظر لآن كلامه يدل على أن المسافرة لاتهوز إذا 
انقضت المدة ولم يراجعها » وأما إذا سافر بها وهى فى العدة فليس فيه دلالة على عدم جواز ذلك والكلام فيه . 


م ¥4 له 
معتاه الأستحباب على ماقدمناه ( والطلاق الرجعى لايحرم الوطء ) وقال الشافعى رجه الله :رمه لان الروجية 
زائلة لوجود القاطع .وهو الطلاق . ولنا أنها قائمة حى يملك مراجعتها من غير رضاها لأن حق الرجعة ثبت نظرا 
ازوج ليكنه التدارك عند اعتراض الندم » وهذا المعنى يوجب استبداده به » وذلك بوذن بكونه استدامة لا إنشاء 


كا قلنا » وكا لايحل لها السفر لاحل الحرزج بها إلى مادو نه لآن الحرمة ليست منوطة بالسفر بل بالحروج » وكا 
یکره السفر بها تكره الحلوة إذ قد ينظر نظرا يصير به مراجعا وهو لايريد الررجعة فيطلقها أخرى فيؤدى إلى تطويل 
العدة عليها وذلك حرام . وقال السرخسى : إنما تكره الحلوة إذالم يأمن غشياتها إذ يصير مراجعا لها بغير إشهاد وهو 
مكروه » ومقتضى هذا أنه إذا أمن لايكره ‏ وأن كراهة الحلوة حينئذ تنزيبية » ولم يلتفت شمس الأثمة إلى التعليل 
باحهال النظر الذى يصير به مراجعا كأنه لبعده جدا حيث كان إا هى النظر إلى داخل الفرج » وقل أن يقع مع 
الحلوة»-حى إن الإنسان يكون مع زوجته الى هى فى عصمته سنين لايقع له هذا النظر إلا إن تعمده قصدا حالة 
الجماع » لكن الوجه الذى ذكره المصنف وهو قوله لأن تراحى عمل المبطل : يعنى الطلاق وحمله قطع التكاح 
لحاجته : أى لخاجة !١‏ ازوج إلى المراجعة فإذا لم يراحعها حى انقضت المدة : أى العدة ظه ر أنه لاحاجة إلى الرجعة 
فتبين أن المبطل عمل الإبانة من وقت وجوده وأن مسافرته بها كانت بأجنبية كا يقتضى قصر كراهة المسافرة على 
تقدير ما إذا لم يراجعها بعد ذلاك فى العدة كذلك يقتضى حرمة الحلوة بها إن لم يكن قصده الرجعة » ويقتضى أنه 
لو راجعها ظهرت -حاجته » وأن المبطل لم يعمل أصلا فيتبين أن الحلوة والمسافرة لم يكو نا بأجنبية » والدليل على أن عمله 
من وقت و جو ده احتسابالأقراء الماضية قبل انقضاء العدةمن العدة » فلوكانالمبطل مقتصراعلى انقضاتها لم تحنسب 
واحتيج إلى عدة مستأنفة . والأوجه تحريم السفر مطلقا لإطلاق النص ف منع السفر بها دون الخلوة لعدم النص. 
وقصور المعنى وهو لزوم المراجعة بالنص على ماتقدم ولزوم ظهور أن اللخلوة بأجنبية غير ضائر إذ حالة نحققها 
كانت زوجة يباح معها شرعا مايباح من الزوجة ( قوله وذلك) ) يعنى استبداده به ( يوذن بكونه استدامة لا إنشاء 


وأجيب بأنه إنما يرد أن لوكان المراد بالمدة العدة » وأما إذا أريد بها مدة الإقامة فلا يرد » وفيه نظر لآن عمل المبطل 
أخر إلى انقضاء العدة بالإجماع دون مدة الإقامة » ولعل الصواب أن عدم جواز المسافرة أيضا يثبت بالتبيين كعمل 
المبطل » وإذا ظهر عدم الحاجة بين أن المبطل عمل عمله من وقت وجوده » ولهذا بحتب الأقراء من العدة » ولو 
كان عمل المبطل مقتصرا على انقضاء العدة لما احتسب الأقراء الماضية من العدة كالم تحتسب ف قوله إذا حضت 
فأنت طالق فإن تلك ا ية غير ممنسبة من العدة لأنه شرط وقوع الطلاق » وإذالم يقتصر عمل المبطل على وقت 
انقضاء العدة بل كان من وقتوقوع الطلاق كانت الطلقة الرجعية منز لة المبتونة تقديرا حين لم يرد الرججعة فكأنما 
أنه لايملك (خراج المبتوتة إلى السفر فكذلك لابملك إخراج المطلقة الرجعية إلا أنيشهد على ر.جعتهافتبطل العدة ويتقرر 
ملك النكاح . وقوله ( على ماقدمنا ) يعنى فى أوائل الباب حيث قال : ويستحب أن يشهد على الرمجعة شاهدين » 
وإن لم يشبد صت الرجعة <( والطلاق الرجعى لايحرم الوط ء . وقال الشافعى رحمه الله : يحرمه لأن حل الوطء 
بالزوجية والزوجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق . ولنا أن الزوجية قائمة ولحذا لك مراجعتها من غير رضاها ) 
بالاتفاق ٠‏ ولو كانت : زائلة لكانت أجنبية فلم تصح الرجعة بدون رضاها » وهذا المقدار كان كافيا نى الاستدلال ٠‏ 
لكنه استظهر بقوله لأن حق الرجعة يثبت نظرا ازوج ايكنه التدارك عند اعراض الندم » وهذا المعنى : أى ثبوته 
نظرا له يوجب استبداده به : أى بالرجعة بتأويل الرجوع إذ لو لم يكن مستبدا به لما ثم النظر لآنه قد لاترضى 
المرأة بالرجعة فحق الرجعة يوجب استبداد الزوج بالرجعة ( واستبداده بذلك يوذن بكونه استدامة لا إنشاء ) 


~N —‏ 
إدُ الدليل ينافيه والقاطم أخر علمه إلى مدة إجماعا أو نظرا له على ما تقدم ٠‏ والله أعلم بالصواب , 
( فصل فيما تحل به المطلقة ) 


(وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها فى العدة وبعد انقضائها ) لأن حل الحلية باق لأن زواله 
معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ¢ ومنع الغير فى العدة لاشتباه السب 


والدليل ينافيه ) أى دليل الاستبداد وهو ثبوت الرجعة بغير رضاها ينافيه : أى يناف الإنشاء لآنه لو كان إنشاء 
ولو من وجه لم يسنبد به الزوج بل احتاج إلى رضا المرأة وإذنها والشهود والولى عند من يوجبه احتياطا . وما يدل 
على بقاء الزوجية فى الرجعى من كل وجه ماقدمنا فىأول الباب من النصوص فاربجح إليه ( قوله والقاطع الخ ) 
جواب عن قول الشافعى الزوجية زائلة لوجود القاطع . قلنا نعم وجد . ولكن أخخر عمله إجماعا لأن الإجماع على 
أن الرجعة تثبت بلا رضاها يفيد أن عمله وهو القطع موتخر. أو نقول : تأخرعمله نظرا للزوج على ماتقدم من أن 
حق الرجعة ثبت نظرا له » والله سبحانه أعلم . 
( فصل فيا تحل به المطلقة ) 

لما ذكر ما يتدارك به الطلاق الرجعى ذكر مايتدارك به غيره ( قوله لأن حل الحلية ) تركيب غير صميح + 
والصحيح أن يقال لأن حل امحل باق أو لأن الحلية باقية . و هذا لأن المحلية هى كون الشىء محلا ولا معنى لنسبة 
الحل إليها إذ لامعنى يحل كونها محلا ( قوله لأن زواله ) مرجع الضمير الحل وضمير فينعدم للزوال ( قوله ومنع 
الغير ) جواب عن مقدر » والمتبادر من العبارة أن يقال مافرق بين الزوج وغيره حيث جاز ف العدة لازوج 


إذ الدليل الدال على الاستبداد وهوماذ كرنا من القياس يناف أن تكون الرجعة إنشاء لآن الزو ج لايستبد به والاستدامة 
لاتتحقق إلا فى القاتم وكانت الزوجية قائمة . وقوله ( والقاطع ) جواب عن قوله لوجود القاطع » ومعناه أن 
وجود القاطع لاينافى قيام الزوجية لأنه أخر عله إلى مدة إحاعا أو نظرا له على ماتقدم : يعنى قوله يثبت للزوج 
نظرا له فكان كالبيع الذى فيه الحيار تأخر عمل البيع فى الازوم إلى مدة نظرا لمن له اللحيار . 
(فصل فيا تحل به المطلقة ) 

لا فرغ من بيان مايتدارك به الطلاق الرجعى ذكر مايتدار ك به غيره من الطلقات فى فصل على حدة ( وإذا 
كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها فى العدة وبعد انقضائها لأن حل الحلية ) وهو كوئما آدمية ليست 
من الحرمات ر باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة ) لقو له تعالى .. فإن طلقها فلا تحل له على مانذكره والمعلق 
بالشرط معدوم قبله . ورد" بأن الشرط يوجب الوجود عند الوجود دون العدم عند العدم عندنا . وابواب أنه 
معدوم بعدمه الأصلى إذ العلة لم نصر علة بعد » وإذا كان حل امحل باقيا جاز نكاحها فى العدة وبعد انقضائها . 
فإن قبل : هذا تعليل ف مقابلة النص » قال الله تعالى ‏ ولاتعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله ‏ نبى 


( فصل فيا تحل به المطلقة ) 
( قال المصسئف فينعدم قبله ) أقول : و تذكير الشمير الراجع إلى الطلقة لتأويله بالطلاق . 


۷¥ لم 
ولا اشتباه ی إطلاقه ( وإن كان الطلاق ثلاثا ف اللحرة أو ثنتين فى الأمة لم نحل له حن تنکح زوجا غيره نكاحا 
عصيحا ويدخل بأ ثم يطلقها أو يموت عنما ) والأصل فيه قوله تعالى ‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حى تنكح 
زوجا غيره- 


التزوّج لالغيره فأجاب بلزوم اشتباه النسب ف الأجنبى دون الزوج وهو سمل ٠‏ وقد يقرر هكذا المنع فى العدة 
عام بالنص » قال الله تعالى ن ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله ‏ يعنى انقضاء العدة فكيف جاز 
للزوج تزوّجها فى العدة ؟ وحاصل هذا استشكال الإطلاق للزوج ف العدةو موم النص بمنعه . والأولطلبالفرق'. 
قلنا : عمومه ف ضمير- تعزموا ‏ » وف العدة نحص منها العدة من الزوج نفسه بالإجماع فيلزم تخصيصه من العموم 
الأول . وحكة شرعية العدة فى الأصل أن لايشتبه النسب ( ولا اشتباه فى إطلاقه ) أى إطلاق صاحب العدة عن 
ذلك المنع لآن الماء ماوؤه فلذلك جاز الإجماع على إطلاقه وأطلق . وليس هذا الكلام بيان علة دليل التتخصيص : 
أعنى الإحاع > لأن الصغيرة والآيسة لا اشتباه نى حقهما مع عدم إطلاق الغير فيهما بل بيان عدم المانع م نإطلاقه » 
وعدم المانع لايعلل به لكن المعى أنه لم يجمع مع المانع بل هو منتف فجاز الإجماع . ووبسطه أن العدة بعلة الحاجة 
إلى دفع الاشتباه فوجود الحاجة إلى الدفع مقتض لثبوت العدة المائعة من الأزوج . فى حل لايتحقق وجود الحاجة 
إلى الدفع كا فى صاحب العدة فقد المانع من عدمها إلا أنه وجد المقتضى لاعدم لأن العلة لاتوثر فى العكس : 
يعنى ليس عدمها علة لعدم الحكم ولذلك ثبت الحم e‏ وجود العدة مع عدمها فى الآبسة والصغيرة بالنص 
وهو قوله تعالى ‏ واللائی يسن من الحيض من نسائكم إن ارتيم فعدتهن ثلاثة أشبز واللانى لم يحضن - إما بعلة 
أخرى » إما أن يكون إظهارا حطر انحل إذا تأملت حيث منع عن ورود ملك الاستمتاع عليه مدة ليعزء على 
الراغب» حلاف مالو أطلق مطلقا كا أظهرخطره مرة أخرى باشتراط جمع الناس ليشهدوه أو لم يطلع عليها أوهى فيهما 
نعبد محض ء ولم يمكن إخراجهما من حك العدة مع النص علبهما وى غيرهما معلل با قلنا فليست العدة مطلقا تعبدية 
( قوله وإن كان الطلاق ثلاثا فى الحرة أو ثنتين ف الأمة لم نحل له حى تنكح زوجا غيره الخ ) لافرق فى ذلك بين 
كون المطلقة مدحولا بها أو غير مدخحول ببا لصريح إطلاق النص » وقد وقع فى بعض الكتب أن فغير المدخول 


عن العزم على نكاح المعتدة فطلا » ٠‏ التعليل فى مقابلته باطل , أجاب بقوله ومنع الغير فىالعدة لاشتباه النسب » 
ومعناه أن المراد بالآية منع الغير عن العزم على نكاح المعتدة لأن المانع اشتباه النسب ولا اشتباه فى إطلاقه : أى 
فى تجويز نكاح معتدته » إذ الاشتباه إنما يكون عند اختلاف المياه وذلك إنما يكون فى معتدة الغير . واعرض 
عليه بالصغيرة والآيسة وعدة الوفاة قبل الدحول ومعتدة الصبى والحيضة الثانية والثالثة فإنه لااشتباه فى هذه 
المواضع » ولا يجوز التزوّج فى العدة . وأجيب بأن ذلك بيان الحككة وحكة الحكم تراعى فى اللحفس لا فى كل فرد 
لابيان العلة لوجود التخلف فيا ذكر من الصور . وأقول كا ذكرت : اشتباه السب مانع عن جوازالتكاح فى عدة. 
الغير وهذا صادق . وأما أنه ملزم جوازه إذا عدم هذا المانع فليس بلازم بحواز أن بكون نة مانع آخر وهو جهة 
التعبد ( وإن كان الطلاق ثلاثا فى الحرة أو ثنتين فى الأمةلم تحل للزوج الأول حى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا 
ریدحل بها ثم يطلقها أو يموت عنما لقوله تعالى ‏ فإن طلقها فلا نحل له من بعد حى تنکح آزوجا غيره )»و المراد 


ر قوله آجاب بقوله ومنع الغير فى المدة » إلى قوله : إد الاشتباه إنما يكون الخ ) أقول : هذا أيضا من قبيل التعلبل فى مقابلة النص ع 
والأولى أن يقال : حص منه المطلق بالإسماع ( قال | لمصنف : و إن كان الطلاق ثلاثا ) أقول : م يفل ثلاثة لتأويل الطلاق بالطلغات . 
( ۲۴ - نتم القدیرحنی - ٤‏ ) 
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فالمراد الطلقة الثالثة والثنتان نى حتى الأمةكالثلاث ىح الحرة » لأن الرق منصف ل الحلية على ماعرف ثم الغاية 
التكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد استفيد بإطلاق امم الزوج 


بها تحل بلازوج وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لايحل اسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن فى نقله 
إشاعته وعند ذلك ينفتح باب للشيطان فى تخفيف الأمر فيه ء ولا بحن أن مثله ما لايسؤغ الاجاد فيه لفوت 
شرطه من عدم حالفة الكتاب والإجماع . نعوذ بالله من الزيغ والضلال . وما صرح فيه بعدم الفرق نكتارات 
النوازل والأمر فيه من ضروريات الدين لايبعد [كفار عخالفه ( قوله والمراد ) أى المراد بقوله تعالى .. فإن طلقها - 
( الطلقةٍ الثالئة ) لأنه ذكرها عقيب الطلقتين ف القرآن -حيث قال الطلاق مرتان ‏ ثم قال فإن طلقها ‏ أى الثالئة 
هذا قول الحمهور . وذهبت طائفة إلى أن الثالثة هى قوله ‏ أوتسربح بإحسان ‏ فإن أبا رزين العقيلى سأل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال « عرفت الطلقتين ف القرآن فأين الثالئة ؟ فقال : فقوله ‏ أو تسريح بإحسان وكذا 
فى المبسوط »وكأ نةالمراد لحلاف فى بيان شرعية الثالثة أنه وقع بلفظ التسر يح أو بقوله تعالى فإن طلقها ‏ إذ لايمكن 
اللملاف ف أن المراد بقوله ‏ فإن طلقها . الثالثة لأنه عقبها بقوله ‏ فلا تحل له من بعد حب تنكح زوجا غيره ل 
فالحق أن المراد بالتسربح الثالثة ولا تكرار » فإن الثانى ذكر شرطا لإعطاء حكم الثالثة » والأول ذكر لبيان ابتداء 
شرعية الثالئة . وحاصله أن يقال شرعها ثلاثا ورتب على الثالثة حك وبين ذلك بقنوله ‏ الطلاق مرتان ‏ وبعدهما إما 
إمساك بمعروف أو تسريح بثالثة بإحسان ء فإن طلقها الثالثة اخحتيار | لأحد الأمرين اللحائزين له فحكمه أن لاتحل له 
سی تنكيح زوجا غيره » فتحصل أنكليهما مراد به الثالئة( قوله حل الحلية) فيه ماسبق ( قوله ثم الغاية ) أى غاية 
عدم الل الثابت بقوله تعالى ‏ فلا نحل له هو الزوج الثابت بقوله تعالى ‏ حى تنکح زوجا غيره ‏ فلذا قلنا 
لو طلقها ثنتين وهى أمة ثم ملكها أو ثلاثا -حرة فارتدت ولحقت ثم ظهر على الدار فلكها لاحل له وطؤها بملك 
الهين حى يزوجها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها ( قوله والزوجية ) مطلقا » وكذا الزوج مطلقا غا ينبت بنكاح 
يح لأن المطلق ينصرف إلى الكامل » أو لأنه المتبادر عند إطلاقه خمصوصا إذا كان مضافا إلى المستقبل دون 
النكاس الفاسد يخلافه مضافا إلى الماضى » لأن المراد ف الأول التحصن والإعفاف وهو لايحصل إلا بالصحيح » 
وف الثانى صدق الإخبار وهو يحصل بالتزوّج فاسدا ولذا حنث فى ينه لم يتزوج بالفاسد لا حلفه لا يتزوج 
(قوله وشرط الدخمول ثبت بإشارة النص الخ ) ولا يخي أن على تقدير مله على الوطء نما يغبت بعبارة النص لأ نه 
مقصود بالسوق ( قوله حلا اكلام على الإفادة دون الإعادة ) يعنى أن الإعادة لازم على تقدير حمل لفظ تنكح 


يقوله تعالى ‏ فإن طلاها ‏ الطلقة الثالثة عند أكثر أهل التأويل ( والثثتان فى الأمة كالثلاث فى حق الحرة لأن الرق 
منصف لكل الحلية ) لكونه نعمة والعقدة الواحدة لاتتجزأ فككلت على ماعوف » ونما يجب أن يكون النكاح 
سحا لن الغاية نكاح زوج آخخر مطلقا حيث لم يقيد بصحة ولا فساد » والمطلق ينصرف إلى الكامل على ماعرف 
فى الأصول ( والزوجية المطلقة ) أى الكاملة ( إنما تثبت بتكاح صحيح ) وإتما يشرط الدحول بها إما بإشارة الكتاب 


( قال المصنف : والزوجية المطلقة ) أقول : جعل الإطلاق قيدا لتزوج دون النكاح ليتمشى على كلا ر جهى شرط الدغول فليتأمل ( قال 
مستت : وهو أن تحمل التكاح على الوط ء اد للكلام على الإفادة ) أقول : قال الزيامى : هكذا ذكر الأصماب » وفيه نظر » فإن 
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أو يزاد عن النص بالحديثالمشهور »وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏ لاتحل للأول حى تذوق عسيلة الآخر» 
روى بروايات › 


على العقد لأن اسم الزوج يتضمن إعادته لدلالته عليه التز اما » حلاف ما إذا حملناه على الوطء وإن كان حينئك 
مجازا بالنسبة إلى المرآة إذ هو حال نسبته إليها يراد به المكين من حقيقته لاحقيقته » فإن الجازف الكلام أكثر من 
الإعادة هذا الوجه على العموم . ووجه آآخر على رأينا وهو أن فى حمله على العقد مجازين النكاح فى العقد مجاز 
فإن حقيقته الوطء والزوج فى الأجنى ماز باعتبار الأول ء وعلى الوطء از واحد وهو النكاح فى المكين 
والزوج حينئذ حقيقة ( قوله أو يز اد على النص بالحديث المشهور ) هذا إنما يتصور إذا أريد بافظ تتكح فى النص 
العقد لاعلى إرادة الوطء فيه ( قوله يروى بروايات ) روى الجماعة من حديث عائشة رضى الله عنها « أنه صلل 
الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل ببا ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل 
لزوجها الأول ؟ قال : لا حى يذوق الآخر من عسيللها ما ذاق الأول » وروى الجماعة إلا أبأ داود عن عائشة 
رضى الله عا قالت « جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى الى صل الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة القرظى 
فطلقنى فأبت طلاق فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير» بفتح الز اى لاغير « وإنما معه مثل هدبة الثوب » فتدسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؤقال : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لاءحى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » 
وف لفظ فى الصحيحين :« إنباكانت تحت رفاعة فطلقها آخخر ثلاث تطليقات» . وق لفظ البخارى «كذبتوالله 
يارسول الله إنى لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : فإن كان كذلك م تحلى له حى يذوق عسيلتك » قال « وكان مع عبد الرحمن ابنان له من غيرها ء فقاله صلى 
لله عليه وسلم بنوك هوئلاء ؟ قال : نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا وأنت ترعمين ماتزعمين ! فوالله 


على ما ذكره المصنف وهو طريقة بعض المشايخ وهو أن يحمل النكاح فى قوله تعالى ‏ حى تنكح ‏ على الوطاء 
حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة » فإن العقداستفيد بإطلاق امم الزوج فىقوله ‏ زوجا غيره ‏ » فلوحملنا النكاح 
على العقدكان ذلك تأكيدا والتأسيس أولى من التأكيدء وأما بالحدي ثالمشهور وهو حديث رفاعة بن وهب القرظى 
« طلق امرأته فى عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم وهى تميمة» وقيل عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك فتزوجت 
عبد الرحمن بن الزبير القرظى ثم طلقها فأتت النى صلى الله عليه وسلم وقالت : بارسول الله إن رفاعة طلقنى فبت 
طلاق » وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى ٠‏ وإبما معه مثل الحدبة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة » لا حى تذوتی عسيلته ويذوق عسيلتك » وقد روى بروايات حتلفة 
فى بعضها بلفظ الغيبة كما ذكر فى الكتاب » وفى بعضها بافظ الخطاب كا رويت وهو المذكور فىكتب الأصول » 
وهو حديث مشهور جوز الزيادة به على الكتاب ونسخ إطلاقه » وقد ذكرنا ذلك ف التقرير على الوجه الآتم 


التكاح المنسوب إلى المرأة يراد به العقد لتصورء مها دون الوطه لاستحالته ملا . و يمكن أن يفال : يجوز نسبته إلبها مجازا کا يفال زأنية 
جازا بالقكين منه > وهذا أقرب من مله على المقد لأن فى مله على العقد مجازين : أحدها أن النكاح حقيقة الوطء وجازقعقد وفيه مله 
عليه » والثافى أن فيه تسمية الأجنبى زوجا باعتبار ما سيتول إليه » وفيه حمل اللفظ على الإعادة أيضا ء وى مله على الوطء مجاز واحد 
وهو نسبة الوطء إليها فكان أولى انهى. وفيه بحث لأن المكين من الوط ٠‏ لايوجب الوط ء ولا يلازمه»إلا أن يقال : المراد المكين المقارن 
الفعل وفيه مافيه ٠‏ و لايبعد أن يقال : قوله تعالى حى تنكح زو جا غيره ‏ من قبيل - عيشة راضية ‏ على الإسناد امجازى . 


— ۸٩ 
ولا حلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب . وقوله غير معتبر حى “لوا قضى به القاضى لاينفذ . والشرط‎ 
الإيلاج دون الإنزال لآنه كمال ومبالغة فيه والكال قيد زائد (.والصبى المراهق ى التحليل كالبالغ ) لوجود‎ 
. الدخول فى نكاح صميح وهو الشرط بالنص‎ 


لم أشبه به من الغراب بالغراب » وهو فى الموطل هكذا : أنبأنا «اللك عن المسور بن خرمة بن رفاعة القرظى عن الز بير 
ابن عبد الرحمن بن الزبير « أن رفاعة بن #موءل طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا ف عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتكحها عبد الله بن الزبير فلم يستطع أن يمسها قفار قها . فأراد رفاعة أن پنکحها فنباه رسول الله صل الله 
عايه وسلم وقال : لاحل لك حى تذوق العسيلة » ووقع فى معجم الطبرانى عكس ما فى الصحيح عن عائشة رضى 
الله عنها « كانت امرأة من قريظة يقال ها تميمة بنت وهب تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجها 
رفاعة رجل من بنى قريظة ثم فار قها » الحديث . وفيه « فقال والله ياتميمة لاترجعى إلى عبد الرحمن حى يذوّق 
عسياتلك رجل غيره ‏ قال لم يروه عن ألى إسحاق إلا سلمة أبو الفضل ( قوله ولا خلاف لأحد فيه أى من 
أهل السنة . أو المراد اللنلاف العالى سوى سعيد بن المسيب فلا يقدح فيه كون بشر المريسى وداود الظادرى 
والشيعة قائلين بقوله ‏ واستغرب ذلك من سعيد حبى قيل لعل الحديث ل يبلغه ( قو له لاينفذ ) تالفته الحديث 
المشبور . قال الصدر الشبيد : ومن أفى ببذا القول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين انى . وهذا لأن 
شرعية ذلك لإغاظة اازوج حى لايسرح فى كثرة الطلاق عومل بما يبغخض حين عمل أبغض مايباح( قوله والشرط 
الإيلاج ) بقيدكو نه عن قوة نفسه وإن كان ملفوفا مخرقة إذا كان يجد لذة حرارة امحل . فلو أولج الشيخ الكبير 
الذى لايقدر على الجماع لا بقوته بل بمساعدة اليد لايحلها إلا إن انتعش وعمل ٠‏ والصغير الذى لاتجامع مثله أولى 
لأنه لايجد لذة أصلا » حلاف من ف آلته فتور وأوبلحها فا حى التى اللحتانان فإنها تحل به » وخرج اغهبوب 
الذى لم ببق له شىء يولج فى محل الحل : أى فى عل الحتان فلا بحل بسحقه حى بل . وى المبسوط فى رواية 
ایی حفص : إن كان ابوب لاينزل لاحل ولا يثبت نسب الولد منه لأنه إذا جف ماه صار كالصى أو دونه 
ودل النصى الذى مثله يجامع فيحلها . وى التجريد : لو کان جبوبالم يمل ١‏ فإن حبلت وولدت حلت للأوّل 
عند أنى يوسف خلافا محمد . وفى الخلاصة : لو كان مسلولا وجامعها حلت عند أبى يوسف خلافا لز فر والحسن 
ويشترط كونه فى الل بيقين . حى لو جامعها وهى مفضاة لاحل مالم تحبل ١‏ ولو تزواج صغيرة لايوطأ مثلها 
طلقها زوجها ثلاثا فوطثبا هذا الزوج فأفضاها لايحلها . وإن كان يوطأ مثلها حلت وإن أفضاها ( قوله دون 
الإنزال ) حلفا لللحسن البصرى لاحل عنده حى ينز ل الثانى حملا لاعسيلة عايه ٠‏ ومنع بأنها نصدق معه ومع الإيلاج 
ونما هو كال . وق«سئد أحمد أنه صلى لله عليه وسلم قال « العسيلة هى ابلحماع » اہی . فحيث صدق مسمى 
الجماع تثبت فيه إلا أن فى سنده ابن عبد الملك المكى مجهول ( قوله وهو الشرط بالنص ) فيه نظر . إذ لو كان هو 
الشرط ليس غيره حلت بدخحول الصغير الذى لايجامع مثله لكنها لاتحل به لآنه صلى الله عليه وسلم شرط العسيلة 
من ابلحانبين فلا بد من كون الزوج من يلتذ أيضا » وسواء كان حرا أوعبدا تزوّج بإذن المولى لابغير إذنه عاقلا 
فليطلب ثمة ( ولا حلاف لأحد فيه ) أى فىاشتراط الدخول سوى سعيد بن المسيب ٠‏ وقيل هو قول بشر المريسى . 
وقوله (غير معتبر ) لأنه مالف للحديث المشبور وهذا (إذا قضى القاضى به ) أى بقول سعيد بن المسيب ( لاينفذ» 
والشرط الإيلاج دون الإنزال » لأن الإنزال كمال ومبالغة فيه ) أى فى الدحول : والكمال قيد لايثبت إلا بدليل 
ولا دليل عليه ٠‏ بل الدليل يدل على عدمه لأنه ذكر العسيلة وهى تصغير العسيلة وهى كناية عن إصابة حلاوة 
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ومالك رحمه الله يخالفنا فيه . والحجة عليه مابيناه . وفسره فى المع الصغير وقال : غلام لم يبلغ ومثله مجامع 
جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول ری بهذا کک أن مرك ] له ويدمي lé.‏ 
وجب الغسل عليها لالتقاء الحتانين وهو سبب لتزول مائها والحاجة إلى الإشجاب فى حقها . أما لاغسل على 
الصبى وإن كان يؤمر به خلا . قال ( ووطء المولى أمته لايحلها ) لآن الغاية نكاح الزوج ( وإذا تزوجها بشرط 
التحليل فالنكاح مكروه ) لقوله صلى الت عليه وسلم « لعن الله الحلل وامحال له ٠‏ 


أو مجنونا إذا كان يجامع مثله مسلما أو ذميا فى الذمية حتى يحلها لزوجها المسلم . ولو تزوجت عبدا بغير إذنْ سيده 
فدخخل بها م أجاز اليد النكاح فلم يطأها بعد ذلك حى طلقها لاتحل للأوّل حى يطأها بعد الإجازة ۽ ونحل بوطء 
الزوج ف ا لحيض والنفاس والإحرام وإن كان حراما . رجل طلق زوجته فاشترى عبدا صغيرا له عشر سنين 
فزوجه من مطلقته فجامعها ثم ملكي ]اه تقلت اقلق اذكاح وعلت ارو وج ( قوله وفسره ) أى فسر الصبى 
المراهق فى الجامع فقال : غلام لم يبلغ ومثله يجاح > وگ المنافع : المرادق الدانى و ٠‏ وقيل الذى تتحرك 
آلته ویشہی الماع . وف فوائد مس الأئمة ر كير سنين . ولا تاس ما أسلفناه فى باب الأولياء 
والأكفاء من اشتراط كون الزوج كفوًا على رواية الحسن عن أنى حنيفة رحمه الله إذا كانت زوجت نفسها منه 
وهو قول أنى يوسف وهو الحختار لافتوى ى زماننا ٠‏ وعلى هذا لو زوجت الحرة نفسها عبدا لاحل للأول بدخوله 
( قوله ووطء امول لايحلها ) لزوجها لما قدمناه من أن غاية الحرمة نكاح الزوج وليس المولى زوجا ( قوله يشرط 
التحليل ) أى بأن يقول تزوجتك على أن أحلك له أو تقول هى ذاك فهو مكروه كراهة التحريم المنمضة سيبا 
للعقاب لقوله صلى الله عليه وسلى « لعن الله لحلل والمخلل له » أما لو نوياه ولم ولاه فلا عبرة به ويكون الرجل 
مأجورا لقصده الإصلاح . والحديث المذكور روى من حديث ابن مسعود وعلى وجابر وعقبة بن عامر 
وأنى هريرة وابن عباس رضى الله عنهم أجمعين . والتخريج عن بعضهم يكفينا ؛ فعن ابن مسعود رواه الرمذى . 
والنسانى من غيروجه قال : «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلل والمخلل له . وجه الترمذى.وحديث عقبة 
هكذا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « آلا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : هو 
الحلل . لعن الله الحلل والمحلل له » رواه ابن ماجه . قال عبد الحق : إسناده حسن . وقال الرمذى ف علله الكبرى 
عن الليث بن سعد : ما أراه مع من مشرح بن عاهان ولاروى عنه . ودفع بأن قوله فى الإستاد قال لى أبومصعب 
الجماع وهى تحصل بالإيلاج » وكان التصغير دالا على عدم الشبع بالاتزال ( ومالك يخالفنا فيه ) أى فى اشتراط 
الإيلاج دون الإنزال » ويشترط الإنزال وهو إنما يتحقق من البالغ فلا يكون الصى المراهق كالبالغ فى إفادة 
التحليل ر والحجة عايه ما بيناه ) أن الإنزال كال وءبالغة فيه وهو قيد لا دليل عليه وقوله ( فسره ) أى المراهق 
( فى الجامع الصغير وقال : غلام لم يبلغ الخ ) وهو ظاهر. قال ( ووطء المولى أمته لايحلها ) إذا طلق امرأة ثنتين 
عن أمة الغير فوطما امول بعد اتقضاء العدة لم نحل للروج الأول لأن غاية الحرمة نكاح الز وج والمولى لايسمى 
زوجا . قال فى شرح الأقطع : روى أن عان سئل عن ذلك وعنده على وزيد بن ثابت فرخص فى ذلك عهان 
وزيد وقالا : هو زوج ٠‏ فقام على" مغضبا كارها لما قالا وقال : ليس بزوج ( ولو تزواجها بشرط التحليل ) 
بأن قال تروجتك على أن أحللك أو قالت المرأة ذلاك ر فالتكاح مكروه لقو له علمه الصلاة والسلام « لعن الله الحلل 
وا محلل له » ) فإن محمله اشتراط التحليل فى العقد :كا ذكرناء إذ. لوأضمر ذلاث فى قلبه لم يستحق الاعن . وقيل معى 


الات 
وهذا هو تحمله ( فإن طلقها بعد ما وطنها حلت للأول ) لوجود الدخخول فى نكاح صعبح إذ النكاح لايبطل 
بالشرط وعن ألى يوسف أنه يفسد التكاح لأنه فىمعنى المؤقت فيه ولا يحلها على الأول لفساده . وعن محمد أنه 
يصح النكاح لما بينا . ولايحلها على الأول لآنه استعجلما أخره الشرع فيجازى نع مقصوده كا فقتل المورّث 


مشرح يرد ذلك . ورواه الدارقطنى معنعنا عن أنى صالح كاتب الليث عن الليث به » ولذلك حسنه عبد الحق 
فإنه رواه من جهة الدارقطنى ٠‏ وإلا فالحديث صحبيح عند ابن ماجه لآن :شيخ ابن ماجه یی بن عڼان ذكره 
ابن يونس فى تاريخ المصريين وأثنى عليه بعلم وضبط ٠‏ وأبوه عمان بن صالح المصرى ثقة . أخرج له الببخارى» 
ومشرح ٠‏ وثقه ابن القطان . ونفل عن ابن معين أنه وثقه . والعلة الى ذكرها ابن أنىحاتم لم يعرج علبها ابن 
القطان ولا غيره . قال الزيلعى فى التخريج : المصنف استدل بهذا الحديث على كراهة النكاح المشروط به التحليل 
وظاهره التحريم كا هو مذهب أحمد . لكن يقال لما سهاه محللا دل على صمة النكاح لأن الحلل هو المثبت للحل 
فلو كان فاسدا لما میاه محللا انى . وظاهره أنه اعتراض ثم جوابه . أما الاعتراض فنشؤه عدم معرفة اصطلاح 
أصابنا وذلك أنهم لايطلقون اسم الحرام إلا على منع ثبت بقطعى . فإذا ثبت بظلنى "موه مكروها وهو مع ذلك 
سبب للعقاب . وأما الحواب فكلامه فيه يقتضى تلازم الحرمة والفساد وليس كذلك ٠‏ وقد حكم بالصحة مع 
لزوم الإثم فى العبادات فضلا عن غيرها حصو صا على مايعطى كلامه من تسمية المنع الثابت بظنى حراما ( قوله 
وهذا ) أى الحلل الشارط هومحمل الحديث لأن عمومه وهو إنخلل مطلقا غير مراد إجماعا وإلا شمل المأزوج تزويج 
رغبة ( قوله لأنه فى معنى الموقت ) والموقت فى معنى المتعة » أوهوالمتعة على ماحققئاه فيفسد فلا لهاو تسميته غللا 
لايستازم الحل الحواز كو نه باعتبار كونه شارطا أو طالبا للحل ولآنه مدعون. وعقد النكاح نعمة.و لو كان صميحالم 
يلعن عليه » ويؤيده ما فى مستدرك الماك : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخله 
ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة ٠‏ كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحه . قلنا : كونه فى معنى الموقت ممنوع ٠‏ إذ تعيين نبايته الوطء لايستازم تعيين وقته لن الوطء قد 
يكون ف ليلة الخلوة أو بعد جمعة أو شمر فلا توقيت صريح ولا معنى + وحقيقة الحلل مثبت الحل لامن قام به 
برد طلبه » واللعنة على مباشرته من الوجه الممنوع . وقول ابن عمر لم يرفعه حتّى يعارض هذا الحديث . وقوله 
كنا نعده سفاحا لايستلزم أنهم كانوا لايحكون بحلها للا ول لصدقه مع ثبوت الخرعة ( قوله لأنه استعجل ) 
حاصله أن المفسد وهو التوقيت منتف لأنه ليس بتوقيت » والغرض وهو حلها له يتخلف لأنه استعجله بطريق 


قوله هو محمله الكراهة عمل الحديث لإفساده ( فإن طلقها) يعنى الذى شرط التحليل( بعد ما وطثها حلت للأول 
لوجود الدخول فى نكاح صحيح ٠‏ إذ النكاح لايبطل بالشرط . وعن ألى يوسف أنه يغسد التكاح لأنه فى معبى 
الموقت ) كأنه قال تزوجتك إلى وقت كذا ( ولا يحلها على الزوج الأول لفساده ) فإن من شروط التحليل عة 
النكاح كما تقدم ( وعن محمد أنه يصح التكاح لما بينا ) أن التكاح لايبطل بالشروط الفاسدة ( ولا يحلها على الأول 
لأنه استعجل ما أخره الشرع ) لآن النكاح عقد العمر فيقتضى الل على الأول بعد موت الثانى ٠.‏ فبشرط التبحليل 
يصير مستعجلا لاحل ( فيجازى بمنع مقصوده كا فى قتل المورث ) وذكر فى روضة الزندويستى أن أب حنيفة 


( قوله لأن النكاح عقد العمر فيقتضى الحل للأول بعد موث الكثالفى ) أقول : وفيه شىء . 
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(وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بروج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادث 
بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثانى مادون الثلاث كا يبدم الثلاث . وهذا عند أنى.حنيفة وأنى يوسف رحمهما 
الله 7 وقال محمد رحمه الله ٤‏ لايهدم مادون الثلاث ) 


محظور كقائل المورث » إلا أن هذا القياس معارض بالنص وهو قوله تعالى ‏ فلا نحل له فن بعد حى تنکح زوجا 
غيره ‏ فالخل كان ثابتا ثم اعرض علمه مغيا بنكاح زوج غيره » فعند وجود الغاية يمى المنع المغيا فيثبت ما كان 
ثايتا البتة » فحيث حكم بصحة النكاح مع الدخول لزم الحل للأول البتة . ومن الحيل إذا حافت أن لابطلقها 
امحلل أن تقول زوجتك تفسی على أن أمرى بيدى أطلق نفسى كلما أريد » فإذا قيل على هذا نجاز التكاح و صار 
الأمر ببدهاء وهذا بناء على ما عليه العامة أن شرط التحليل يبطل ويصح النكاح . وذهب بعضهم إل أنه يصح 
الشرط أيضا » حى لو امتنع امخلل من الطلاق حبر عليه . ونقل عن ألى حنيفة رحمه الله فروضة الزندويسى 
ذلك » وهذا ممالم يعرف فى ظاهر الرواية » ولا ينبغى أن يعول عليه ولا يحكم به لآنه بعد كونه ضعيف الثبوت 
تنبو عنه قواعد المذهب لأنه لاشك أنه شرط فالتكاح لابقتضيه العقد » والعقود ىمثله على قسمين : منها مايفسد 
العقد كالبيع ونحوه » ومنها ما يبطل فيه الشرط ويصح الأصل . ولا شك أن النكاح ما لايبطل بالشزوط الفاسدة 
بل يبطل الشرط ويصح هو . فيجب بطلان هذا وأن لامجبر على الطلاق . نعم يكره الشرط "كا تقلام من حمل 
الحديث : ويبى ما وراءه وهو قصد التحليل بلا كراهة . وما أورده السروجى من أن الثابت عادة كالثابت 
نصا فغير محل كلامهم لأنه لايلزم من قصد الزوج بذلك أن يكون با هو معروف بين الناس متداول » إا ذلك 
فيمن نصب نفسه لذلك وصار مشهورا به . وهنا قول آحر وهو أنه مأجور وإن شرط اقصد الإصلاح » وتأويل 
اللعن عند هؤلاء إذا شرط الجر على ذلك . هذا » ولولا ماذكرنا من قول ابن عمر : كنا نعده سفاحا فى عهد 
رسول الله صلى Ra‏ سأل عن واقعة حال مفردة لشخص لأمكن أن يقال : إن مقتضى اللفظ 
إن تعلق الاعن به إذا كير منه ذلك بأن نصب نفسه لهذا الأمر شرط أو لا . لآن ا محلل من فعل بتشديد العين وهو 
التكثير نى فعل الفاعل أو المفعول » فلو أراد تعليق اللعن به رة إذا شرط لقال امحل من أحلها بهمزة التعدية لكن 
حديث ابن عمر يصرف عن هذا فيكون من نحو قطعت اللحم وإن لم يكن فيه تكثير ( قوله ويهدم الزوج الثانى 
الطلقة والطلقتين ) يعنى إذا كان دخل بهاء ولو لم يدخل لادم بالاتفاق » وتقييده ى صورة المسئلة بالحرة لوضعها 
فى هدم الطلقة والطلقتين ولا يتحقق فى الأمة إلا هدم طلقة واحدة » لا لأنه لاهدم ف الأمة أصلا ( قوله وقال 
محمد لابهدم ) والمسئلة مختلفة بين الصحابة » فروى محمد عن ألى حنيفة عن اد بن أنى سلهان عن سعيد بن جبير 
قال : التكاح_جائز والشرط جائزحى إذالم يطلقها الثانى بعد وطئه إياها يجبره القاضى على ذلك وتحل للزوج الأول إذا 
طلقها الثانى بريه أو بأمر القاضى إياه . قال الإمام ظهير الدين ': هذا البيان لم يوجد فى غيره من الكتب ( وإذا 
طلق امرأته الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدا وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادت 
بثلاث تطليقات ٠‏ ويهدم الزوج الثانى التطليقة والتطليقتين كما عدم اثلاث ( يعنى أنه بجعل ذلك الباق من الملك 
الأول كأن ل ر يكن » ولا تحر م الحرمة الغليظة إلا إذا طلقها ثلاثا جمعا أو قرادى ( عند ألىحنيفة وأىيوسف ) وهو 
مذهب ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ( وقال محمد ) وزفر والشافعى ( لاييدم ) ويبى.الزوج مالکا بما بی من 
الأول » وتحرم الحرمة الغليظة إذا انبى ذلك . وهو قول عثر وعلى؛ وأ بن كعب وعمران بن حصين وألى هريرة 
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لأنه غاية الحرمة بالنص فيكون مهيا » ولا إنباء للحرمة قبل الثبوت . ولحما قوله عليه الصلاة والسلام « لعن 
الله الل والخلل له » 

قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتنة بن مسعود إذ جاءه أعرالى فسأله عن ر جل طلق امر أته تطليقة أوتطليقتين 
ثم انقضت عدتها فز ونجت زو جا غيره فدحل بها ثم مات عنما أو طلقها ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها 
على کم ھی عنده ؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال : ماتقول فى هذا ؟ قال : ببدم الزوج الثانى الواحدة والثنتين 
والثلاث » واسأل ابن عمر » قال : فلقيت ابن عمر فقال مثل ماقال ابن عباس . وروی البييى من طريق الشافعى 
سنده عن تمر فى نحوه قال : ھی عنده على ما بى ‏ ونحوه عن على . ونقل عن أ بن كعب وتمران بن الحصين 
فأحذ المشايخ من الفقهاء بقول شبان الصحابة وشبان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة والرجيح بالوجه ( قوله لآنه 
غاية الحرمة ) أى لأن الزوج عاية للحرمة الثابتة بقوله تعالى ‏ فلا تحل له. أى مطلقا لابتكاح ولا بملك يمينجحى 
تنكس زو جا غيره ‏ فيكون : أى الزوج منبيا للحرءة » ولا إنباء للحرعة قبل الثبوت : أى ثبو ما فاللام بدل الإضافة 
ولا ثبوت لا إلا بعد الثلاث فلا يكون منبيا قبلها . فصار كما لو تزوجها قبل التزوج أو قبل إصابة الزوج الى 
حيث تعود با بى من التطليقات . قلنا : قد عملنا بالنص وجعلناه منهيا للحرمة فى صور ة الحرمة الغليظة . لكن ثبت 
له و صف آخخر بنص آنجر وهو إثبات الل مطلقا قلنا به وتركم أثم العمل به وهو الحديث لذ كزر اال رج 
الاستدلال أنه مهاه محللا » وحقيقته مثبت الحل كالحرم والمسود والمبيض وغيرها مثبت اللترمة والسواد ونحو 
ذلك . فإن قلت : تقدمآ نفا أن محمل المحديث الشارط لحل للعلم قطعا أنه من حيث هو هثبت لاحل ليس متعاق 
الاعنة وإلا لتعلقت با زوج تزويج رغبة فلابد من كون متعلق اللعنة على ما قالوا شارط الال فلا يكون فيه دليل 
ال اكيت ايل ارود دعا ارم ار لدت مثبت الحل بل شار طه . قيل : لاشك أن الزوج يغبت به الحل 
وهو الراد من مثبت الل » فالمعبى -حينئذ ال مثبت الحل إذا شرط الل . فلا يكون شارط الل مرادا 
بافظ من التركيب المذكور بل كله مضمر > قفيه حينئق دليل على أن الروج مثيت مثبت الحل وتعليق اللعنة به إذا شرطه» 
وبه يندفع ماقدمناه » ويظهر أن أأزاة من قزل العف فيا تقهم وهو عمل انلدي أن حل لعنة الحلل إذا شرطه 
3 بده داه حو حر للحي ارجا لا ا 
محللا ى صورة اخرمةالغليظة فلاياز م ثبوته ىغيرها. وجيب بأنه يثبتهفيب بدلالته لأ نه لا كان للا الغليظةفنى اللحفيفة 
أولى . وأيضا بالقياس عليه فى صورة الحرمة الغليظة مجامع كونهز وجا لأن صورة الحرمة الغليظة محلو امحل لايدخل 
فى التعليل » لأنه لودخل لانسد باب القياس لأن محل الأصل غير حل الفرع . وأورد عليه أن ذلك حيث يمكن 
ولا يمكن هنا لأن الحل ثابت فيه . وتحصيل الحاصل تحال . أجيب إن لم يقبل ام ل أصل الكل يقبل ثبوت وصف 


فأحذ الشبان س الفقهاء بقول المشايخ من الصحابة » والمشايخ من الفقهاء بقول الشبان من الصحابة . استدل محمد 
بأن الزوج الثانى غابة الحرمة بالنص ٠‏ قال الله تعالى .. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حى تنكح زوجا غيره ‏ على 
ما تقدم » وكل ما كان غاية للحرمة فهو منه لا » لأن المغيا نى بالغاية فيكون الزوج الثانى منهيا للحرمة » ولا 
انهاء للحرمة قبل ثبوتها » وليست بثابتة قبل وقوع الثلاث ( ولهما قوله عليه الصلاة والسلام « لعن الله الحلل 
العلل له » ) ووجه الاستدلال أن أهل الحديث أوردوه فى باب ماجاء فى الزوج الثانى ٠١‏ وكان المراد باحلل 


م ۱۸8 اس 
سبأه محللا وهو المثبت للحل ( وإذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عددى وتزوجث ودخل فى الزوج وطلقى 
وانقضت على والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان فى غالب ظنه أنها صادقة ) . 


الكال فيه » بأن يصير بحيث بملك تجديده بعد الطلقة والطلقتين » وما صلحسببا لأصل الثىء صلح سيبا لوصفه 
بالطريق الأولى » وفيه نظر » إذ غاية مانحقق من الشارع تسميته محللا . ومفهومه لايزيد على أنه منت ليرد ا لحل 
وهو حاصل ف المتنازع فيه » وكون الحل على الوجه المذكور ليس من مفهومه » وثبوته كذلك فى صورة الحرمة 
الغليظة ليس منه بل باتفاق الخال »وهو أنه حل ابتدأ فيه الحل لاستيقاء الزوج ماله من الطلقات قبله . وحيث 
ايتدأُ ثبوت الحل كان ثلاثا شرعا » فظهر أن القول ما قاله محمد وباق الآثمة الثلاثة » ولقد صدق قول صاحب 
الأسرار : ومسئلة يخالف فيا كبار الصحابة يعوز فقهها ويصعب اللحروج منها » وقد يستدل علىالمطاوب يحديث 
العسيلة حيث قال صلل الله عليه وسلم « أتريدين أن تعودى إلى رفاعة ؟ قالت نعم ء قال لا حی تذوتى عسیلته» 
فغيا عدم: العود بالذوق . فعنده يذّبى علمه ويثبت هو » والعود هو الرجوع إلى الحالة الأولى وهى مايملك فيا 
الزوج ثلاث تطليقات » وليس بشى لصدق حقيقته قبل الزوج الثانى لو قال بعد الطلقة والطلقتين بلا نحلل زوج 
أتريدين أن تعودى إلى فلان صدق -حقيقته وإن كان العود لا إلى مايملك به ثلاثا . فالخاصلأن العرد إلى عين ا حالة 
الأولى مال ٠.‏ فالمراد العود إلى شببها وذلك يصدق بمجرد ملك النكاح واتل لا نتشاع اشتراط مرم وسح النشبيه 
( قوله فقالت قد انقضت عدتى وتزوجت ودخل في الزوج وطلقنى وانقضت عدن ) فى النباية : إا ذكر 
إخبارها هكذا مبسوطا ء لہا لو قالت حللت لاك فتزوجها ثم قالت لم يكنالثانى دحل فى .إن كانت عالمة بشرائط 
الحل لم تصدق وإلا تصدق » وفها ذكرته ميسو طا لاتصدق ىكل حال . وعن السرخسبى : لاحل لد أن يتزوجها 
حى يستفسرها للاختلاف بين الناس فى حلها بعجرد العقد. وق التفاريق : لو تزوجها ولم يسأها ثم قالت ماتروجت 
أو مادخل لى صدقت إذ لايعلم ذلك إلا من جهنها . واستشكل بأن إقدامها على التكاح اعتراف منها بصحته فكانت 
متناقضة فيتبغى أن لايقبل منها » كا لو قالت بعد التزوّج بها كنت عجوسية أو مرتدة أو معتدة أو منكوحة الغير 


الزروج الثانى.( سهاه محللا ؤهو المثبت لاحل ) ثم الحل الذى يثبت به إما أن يكون الحل السابق » أو حلا جديدا 
لاسييل إلى الأول لاستلزامه تحصيل الحاصل فتعين الثانى » وبالضرورة يكون غير الأول والأول حل ناقص 
وكان الخدي د كاملا » وهو ما يكون بالطلقات الثلاث » فإن قيل : سلمنا أن المخلل هو المثبت للحل وأن يكون 
ذلك حلا جديذا لكنه يقتضى أن يكون ذلك نى المطلقة ثلاثا لأمرين : أحدهما ماذكره المصنف أن حماه هو 
شرط التحليل وذلك لايكون إلا فى المطلقة ثلاثا . والثانى أن الحل قبل ذلك ثابت فيصرف إلى ما ليس بثابت علا 
بالحقيقة . فالحواب آنا قد ذكرنا لقوله وهو حمله معنيين : أخدهما ماذكرت ولیس عرضى . والتانى أن مله 
الكراهة لاالفساد » وحينئذ يندفع الأمر الأول » فإن الحل وإن كان قبل ذلك ثابت لكن إطلاق امحلل يقتذى 
أن يكن الزوج الثانى على الإطلاق محللا » فصرفه إلى بعض الصور تقبيد بلا دليل » والثابت به غير الثابت قبله 
على ماذكرناه فكانت المطلقة ثلاثا وغيرها سواء وبه يندفع الأمرالثانى (وإذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدنى) 


( قوله فالحواب آنا قد ذكرنا لقوله وهو محمله الخ ) أقول : وكان بمكن له أن بحيب بأن شرط الحل متمش فى غير المطلقة ثلاثا » فإنا 
الثانى الحل الحديد الزوج الأول فيملكها بثلات تطليقات ( قو له و حينئد يندفع الأمر الأول ) أقول: فيه حث . 


نقول : يثبت بالزوح 
( 6 م القدير حي - ٤‏ ) 


18س 
لأنه معاملة أو أمر دينى لتعلق الحل به » وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله 
واتحتلفوا فى أدنى هذه المدة وسنبيها فى باب العدة . 
أو محرما أوكان العقد يغير شهود » ذكره ف ابام الكبير وغيره ؛ ب 'ف قوهال تقض عدتى . ولوقال الزوج لها 
ذلك وكذبته تقع الفرقة كأنه طلقها » ولذا يحب عليه نصف المهر المسمى أو كاله إن دحل بها انتهى من قائله . 
ثم رأيت فى اللحلاصة مايوافق الإشكال المذكور » قال ف الفتاوى فى باب الباء: او قالت بعك ماتزوجها الأول 
ماتروجت باحر وقال الزوج الأول تزوجت بزوج حر ودخل بك لاتصدق الرأة انّبى . ولو قال الزوج الثانى 
النكاح وقع فاسدا لأنى جامعت أمها إن صدقته المرأة لاتحل ازوج الأول وإن كذبته تحل » كذا أجاب القاضى 
الإمام . ولو قالت دحل فى الثانى والثانى منكر فالمعتبر قولها » وكذا على العكس . وى النهاية ول يمر فى : لو قال 
العلل بعد الدخول كنت حلفت بطلاقها إن تزوجتها هل نحل للأوّل ؟ قلت : يبى الأمر على غالب ظنها » إن كان 
صادقا عندها فلا نحل له » وإن كان كاذبا تحل . وعن الفضلى : لو قالت تزوجى فإنى تزواجت غيرك فطلقى 
وانقضت عد فزوجها ثم قالت ماتزوجت صدقت إلا أن تكون أقرت بدخول الثانى أنه والله أعلم حمل 
قرها تروجت على العقد » وقوطا ماتزوجت على معنى ما دنحل یی لاعلى إنكار ما اعترفت به » ولذا قال : إلا 
أن تكون أقرت بدخول الثانى فإنه لم يقبل قوها فإنها حينئذ تكون مناقضة صريحة . وسثل نجم الدين النسنى عن 
رجل حلض بالطلاق الثلاث وظن أنه لم يحنث فأفتيت المرأة بوقوع الثلاث وخافت إن أعلمته بذلك أن ينكر هل 
ها أن تستحل بعد مايفارقها بسفر وتأمره إذا حضر بتجديد العقد ؟ قال : نعم ديانة ( قوله لآنما معاملة ) أنث 
الفسمير وإن كان مرجعه وهو النكاح مذكرا لتأنيث خبره وفى .غير نسخة لأنه على الأصل ( وقول الواحد فيهما 
«مقبول ) كالوكالات والمضاربات والإذن فى التجارات » ولذا يقبل قول الإماء والعبيد فى الحدية ( قوله وهو 
غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله ) أفاد أن تصديقها إذا وقع فى قلبه. صدقها مشروط باحمّال المدة ذلك ( قولة 
وسنبيتها فى العدة ) قال فى الاية : وقعت هذه الحوالة غير رائجة لأنه لم يذ كرها فى العدة ولا فى غيرها . وأجاب 
على ماذكره فى الكتاب ظاهر . وقوله ( واختلفوا فىأدنى هذه المدة) قال أبوحنيفة ؛ لاتصدق فى أفل 
من ستين يوما . وقال أبو يوسف ومحمد : تصدق فى تسعة وثلاثين يوما » وتخريج قوهما أنه يجعل'كأنه طلقها 
ف آخر جزء من أجزاء الطهر » وحيضها أقل الحيض ثلاثة » وطهرها أقل الطهر خسة عشر يوما ٠‏ فالثلاثة إذا 
نت ثلاث مرات كانت تسعة والطهران ثلاثون بوما ٠‏ فلذلك صد قت فى تسعة 3 وثلاثين يوما لأنها أمينة أخيرت 
با هو جمتمل فوجب قبول قوها . وأما تخريج قول ألىحنيفة فيجعل كأنه طلقها فى أول الطهر تحرّزا عن إيقاع 
الطلاق فى الطهر بعد االجماع » وطهرها خمسة عشر يوما لأنه لاغاية لأكثر الطهر فقدر ناه بأقله »> وحيضها خسة 
لأن من | تادر أن يكون حيضها أقل ایض > أو بمتد إلى أكثر' الحيض فيعتبر الوسط من ذلك » وهوخسة 
ثلاثة أطهار كل طهرفسة عشر فيكوث خسة وأربمين ٠‏ وثلاث حيض کل حيض خسة يكون خمسة عشر يوما 
ذلك ستون يوما > وهذا على ماذكره محمد . وأما على رواية الحسن عنه فيجعل كأنه طلقها فى آخر الطهر لأن 
التحرز عن تطويل العدة واجب > وإيقاع الطلاق فى آخر الطهر أقرب إلى التحرز عن تطويل الغدة ثم حيضها 
عشرة » لآنا لما قدرنا طهرها بأقل المدة نظا ها يقدر.حيضها بأكثر المدة: نظرا لاز وج » وثلاث حيض كل حيضة 
عشرة ثلاثون » وطهران كل طهر خسة عشر فذلك ستون يوما . وقوله ( وسنبينها فق باب العدة ) قال فى النباية : 


لاما — 


بعضمم بأنه لم يقل فى العدة من هذا الكتاب فيمكن أن يكون أراد فى عدة غير هذا الكتاب » ومثل هذا ما يقضى 
العجب من تسطيره ف الأوراق ممن هو من أهل العلم ولا توفيق إلا بالله » وإذا لم يعرف بيانها فى الكتاب تعين 
تعيينها فالشرح » وذكرنبذة من الحلاف .اختلف العلماء ىأقل ماتصدق إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء » فقال 
أبو حنيفة : لاتصدق ف أقل من ستين يوما إن كانت حرة » وقالا : أقلها تسعة وثلاثون يوما . وقال شريح : 
لو ادعت ثلاث حيض ف شر وجاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها أنها رأت الحيض وتغتسل عند 
كل قرء وتصل فقد انقضت علددّها ؛ قال له على رضى الله عنه : قالون ومعناه بالرومية أحسنت . ومذهب 
الشافعى رحمه الله آنا اثنان و ثلاثون ولحظتان إنوقعالطلاق ف الطهر وسبعة وأربعونيوما ولحظة إن وقع قال حيض:. 
وقال أبو ثور : سبعة وأربعون . وقال مالك نى ابمحواهر : أربعون . وقال إحاق بن راهويه وأبو عبيد : إن 
كان لها أقراء معلومة تعرفها بطانة أهلها تصدق على مايشهد به » وإلا لاتصدق فى أقل من ثلاثة أشبر . وقالت 
الحنابلة : تسعة وعشرون يوما إن قلنا أقل الطهر ثلاث عشر » وإن قلنا خسة عشر تزداد أربعة أيام فيصير 
ثلاثة وثلاثين » وما أحسن قول إبعاق وأىعبيد » وهذا لأن العادة أن الشبر الواحد لايشتمل على أكثر من حيضة 
واحدة وطهر فتكذبها العادة إذا أخيرت بما دونه » والمكذب عادة كالمكذب حقيقة ؛ ألا ترى أن الوصى,إذا 
قال أنفقت عليه مائة فى يوم لايصدق وإن احتمل صلقه بأن تكرر هلاك المشترى فى اليوم » أو لايرى أن الله 
سبحانه وتعالى لما أقام الزمان مقام الأقراء نى الايسة والصغيرة قد رالعدة بثلاثة أشبر فقال تعالى ‏ واللاى يئسن 
من الححيض من نسائكم إن ارتم فعدتبن ثلاثة أشهر - خلاف ما إذا أشبد عا دون العادة فإنه حينئذ يثبت أن هذا 
من النادر » وهذا هوالمذكور فى وجه قول ألىحنيفة رأيت أن قول إسحاق ومن معه أولى به » فإِنلم بوخد بهذا 
ينبغى أن لايعدل عن فول ألى حنيفة وتخريجه على قول محمد أن يجعل مطلقا فى أول الطهر تفاديا من الطلاق عقيب 
ابخماع فيحتاج إلى ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين يوما كل طهر بخمسة عشر » وثلاث حيض بخمسة عشركل حيضة 
بخمسة أحذا بالوسط فيه » وعلى قول الحسن بن زياد أن يجعل مطلقا نى حر الطهر تفاديا من تطويل العدة فيحتاج 
إلى ثلاث حيض بثلاثين یوما اعتبارا للأكثر وطهرين بثلاثين يوما » ثم يحتاج إلى مثلها فىحق الزوج الثانى 
وزيادة طهر خمسة عشر يوما » وعلى هذا لو كانت أمة فأقل ماتصدق فيه سة وثلاثون يوما طهر بخمسة عشر وهو 
الفاصل بين الحيضتن وحيضتان بعشرين . وعلى نخريج محمد أقله أربعون يوما الطهر الذى وقع الطلاق فى أوله» 
والمتخال ثلاثون وحيضتان بعشرة . و تخريج قولهما أن بجعل مطلقا فى آنحر الطهر فطهران بثلاتين وثلاث حيض 
بتسعة اعتبارا لأقله » ثم يحتاج إلى مثلها فى حق الزوج الثانى وزيادة طهر خخسة عشر يوما » وعلى هذا لو كانت 
أمة فأقل ماتصدق فيه أحد وعشرون يوما حيضتان بستة وطهر يخمسة عشر يوما ومثله للثانى وزيادة طهر : يعى 
إذا جاءت بعد المدتين للمطلق ثلاثا تريد أن يتزوّجها لامجوز خى يحنسب مع المدتين طهر آحر فى كل نخريج جعل 


وقعت هذه الحوالة حوالة غير رابحة لأنه لم يذكرها فى باب العدة ولا فى غيره . ورد من حيث الافظ والمحى » 
أما اللفظ فلأن مثل هذا يسمى وعدا لاحوالة » فكان ينبغى أن يقول وعد غير منجز » وأما المعنى فلأنه لم يقل 
فى باب العدة#من هذا الكتاب فيجو زأن يكون وعده منجزا فىباب العدة من كتاب آخر. وأقول : الأول ظاهر » 
والثانى حلاف الظاهر ؛ والله أعلم.. 


(AA —‏ سس 


(ياب الإيلاء) 


الزوج فيه 5 فى آخر الطهر ٠‏ لآن الزوج التانى إذا جعل مدالقا فى آنحره والفرض أن عدة الأول انقضت 
بأول الطهر لزم ماقلنا » ولو كان علق طلاقها الثلاث بالولادة فولدت لم تصدق فى أقل من خمسة و انىن يوما 
فی قوله عا لى تخريج محمد ٠.‏ وعإ لى شتريج الحسن لم تصدق فى أقل من مائة يوم احتسابا لانغاس خسة و شر ن ثم 
طهر بخدسة عشر ثم ثلاث حيض و ظهران بستين . وهذا لأن المرلى ىمدة النفاس لايكون حرضا بل بعده . وكون 
مابعدة حصا موقو ف على تقدم طهر تام وهو ماقلنا . هذا فى حق الزوج الأول ثم تحتاج فى الثانى إلى ستين 
على ماسمعت على التخر يجين دوعت أى :ونيف تصلق قطن الأول خيس وسن وم ان ای شر بأد 
عشر يوها عنده لأن مدته أأكرمن مدة الحيض ؛ فيقدر بأ كر » من كرويوم م بقل هلا a‏ وثلاثة 
أطهار ٠‏ وتاج فى سق الثاتى إا ل ثلاث وثلاثة أيضا . وعند محمد تصدق فى أربعة وخسين يوما وساعة لآنه 
لاغاية لآل الشناس . فإذا قالت كان ساسة صدقت ثم الطهر بعلت خمسة مشر ثم ثلاث حيمر ی و هران ٠‏ وتاج 
فى حق الزوج الثانى إلى أربعة وخمسين يوما ثلاث حيض وثلاثة أطهار . وهذا فىحق الحرة . وأما فى حق الأمة 


فتعخرده على المذاهب غير حاف : والله الموفق 

ترم الزوجة بأربعة طرق : الطلاق ٠‏ و الإيلاء 17 اللعان . والفلهار . فبدأ بالعللاق لآنه الأصل . والمباح 
ف وفته . ثم أولاه الإيلاء لأنه أقرب إليه ف الإباحة . a‏ دن حیٹ هوعين مشروع لكن فيه معى ا 
حقها ف الوطاء . والتحقيق أن جر ها ليس إلا بالطلاق ف الخال أو إل الحا العدة 2٠‏ غير أن بوه يأسباب 
الأصل والأشبر مہا الا بتداء به تنجيزا أو تعليقًا فقدم . ثم أولى الى لاع لان لاياز مك بك المعمحسية . إذ قد يكون 
برضاها لوف غيل عل ولد وعدم موافقة وزاجها وتحوه شال عايه لقطع باج الشس 3 لحلاف الظهار واللعان 
فما لايتفكان عن ل > ولحذا قدم عليهما الخلع ل أيشا لاستلز مها بخواز أن تسأله لا لنشوز بل لقصد 
التخل لاعبادة أو لعجز عن أداء حقوق الزوج والتنيام بوره ۰ ls‏ قدم الإبلاء عار اشيرا كهما ف عدم 


( باب الإيلاء ) 

قال فى النهاية : ذكر فى الأسرار فى أول كتاب الطلاق منه : التحر عات الى تنفد عن الزوج کم ملك 
التكاح أربعة أنواع : الطلاق ء والإيلاء . والاعان . والظهار . ثم قال : فيبدأ بالطلاق لأنه الأصل والمباح 
ازوج ف وقته 53 2 أدل در جل d4‏ 2 الإباحة الإيلاء 3 لأنه كن حيثٌ أنه يكين مشر وع ولكن فيه ی الظلم 
على ما جبىء . وكان أدنى منه فى الإباحة . وهو ف الاغة عبارة عن اليين . يقال آل يولى إيلاء : إذا حلف . 
وف الشريعة عبارة عن ممع النفس عن قربان المتكوحة أربعة أشبر فصاعدا منعا «واكدا بالهين . وسببه سبب 
الطلاق الرجعى وضو عدم م الموافغة ۰ وھا ملشاء باك أن الإبانة فييما ور تة إل وقت - لكن + ن الناس من تار 
الطلاق الرجعى لان اركف لايستعقب مكرودا 5 وم من تار الإيلاء لا أن التدارك فيه غير متضمن 


( باب الإيلاء ) 


— ۱۸۹ 


استلزام المعصية والانفكاك عنها لاختصاصه هو بزيادة تسمية المال فهو منه بمزلة المركب من المفرد . والإيلاء 
لغة اليين » والجمع الآلايا . قال الشاعر : 
قليل الألايا حافظ ليينه وإن بدرت منه الألية برت 

وفعله آلى يولى إيلاء كتصريف أعطى . وف الشرع : هو البين على ترك قربان الزوجة أربعة أشبر فصاعدا بالله 
أو بتعليق مايستشقه على القربان » وهوأؤلى من قوله فالكنز : الحلف على ترك قربائها أربعة أشبر » لآن جرد 
الحلف يتحقق فى نحو قوله إن وطئتلك فلله على أن أصلى ركعتين أو أغزو : ولا يكون بذلك موليا » لأنه ليس مما 
يشق ی نفسه وإن تعلق إشقاقه بعارض ذمم فى النفس من الحبن والكسل . بخلاف إن وطئتك فعلى حج أو صيام 
أو صدقة فالمولى حيائذ من لايخلو عن أحد المكروهين من الطلاق أو لزوم مايشق عليه . وهو أولى من قوي من 
لايخلو عن أحد المكروهين من الطلاق أو الكفارة لقصور هذا عن نحو إن قربتك فعبده حر أو فلانة طالق. وأما 
ر كنه فهو الحلف المذكور ٠‏ وشرطه محلية المرأة وأهلية الحالف وعدم النتقص عن أربعة أشهر » والأول بالزوجية 
والثانى بأهلية الطلاق عنده . وعندهما بأهلية الكفارة فيصح إيلاء الذنى عنده عا فيه كفارة نحو والله لاأقربك » 
فإن قربا لاتلزمه كفارة » وإن مضت المدة بلا قربان بانت بتطليقة ولا يصح عندهما » أما لو آلى با هو قربة 
كإن قربتك فعلى" حج أوصلاة أوصوم فلا يصح اتفاقا » ولو آلى بما لايلزم قربة كإن قربتك فعبدى حر ونحوه 
صح اتفاقا » وحكمه لزوم الكفارة أو الخزاء المعلق بتقدير الحنث بالقربان » ووقوع طلقة بائنة بتقدير البو » 
وألفاظه صرينح وكناية ؛ فالصريح نحو لا أقربك لا أجامعلك لا أطك لا أباضعلك لا أغتسل مناك من جنابة » فلو 
ادعى أنه لم يعن اللجماع لم يدين ف القضاء » والكناية حو لا أمسلك لا 1 تيك لا أغشاك لا ألمسك لأغيظنك لأسوثنك 
لا أدخل عليك لا أجمع رأسى ورأسك لا أضاجعك لا أقرب فراشك فلا يكون إيلاء بلا نية ويدين فى القضاء . 
وقيل الصريح لفظان : لا أجامعك » لا أنيكك » وهذه كنايات تجرى مجرى الصريح > والأولى الأول لآن 
الصراحة منوطة بتبادر المعنى لغلبة الاستعمال فيه سواء كان حقيقة أو جازا لابالحقيقة » وإلا لوجب كون الصريح 
لفظا واحدا وهو ثانى ماذكر . وق البدائع : الافتضاض ف البكر يحرى جرى الصريح ٠‏ والدنو كناية » وكذا 
لاأبيث معاك فراش » ويخالفه ماى منتى لا أنام معلثإيلاء بلا نية » وكذا لاعس فرجى فرجك . ف الذخيرة : 
ون جوامع الفقه مايخالفه قال :.لايهس جلدى جلدك لايصير موليا لأنه عن أن يلف ذكره بشیء . وف المرغينائى : 
اث مسن الفر ج دون الماع فليس بمول ؛ قيل فيه بعد وهو حق لن الفرض كون الجماع هو الراد ولذا 
كان كناية مفتقرة إلى النية ودو فرع أن يراد به ذلك و لايحنث إلا بالجماع فيكون موايا . وف التحفة : أوقال 
أنامنك مول فإن عنى احبر كذبا فليس بمول فما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق فى القضاء لأنه حلاف الظاهر 
لأن هذا إيجاب فى الشرع » وإن عنى به الإيجاب فهو مول فى القضاء وفيا بينه وبين الله تعالى لأنه أوجب الإيلاء 


نقصان عدد الطلاق » مخلاف الطلاق الرجعى . وشرطه أن يكون صادرا من أهل الطلاق عند ألىحنيفة » أو من 
أهل وجوب الكفارة عندهها فى منكوحته فى مدة أربعة أشهر فصاعدا . وركنه أن يقول : والله لاأقربك أريعة 
أشبر ونحوه » أو يقول : إن قربتك فعبدى حر وأمثاله . وجه لزوم الكفارة بالقربان ف الأول ولزوم الجزاء 
فى الثانى » ووقوع نطليقة بائنة إذا مضت مدة الإيلاء فهويمين يترتب على الحنث والبر فيه شىء » ومن هذا قيل 


فقوت 
( وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشر فهو مول) لقوله تعالى ‏ للذين 
يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الآية ( فإن وطثها فى الأربعة الأشبرحنث فى ينه ولزمته الكفارة ) لآن 
الكفارة موجب الحنث ( وسقط الإيلاء ) 
بهذا اللفظ . ولوقال أنت على مثل امرأة فلان وقد کان فلان آلى منامرأته » فإن نوی الإيلاء كان موليا لان 
شبهها بها فى اليين » وإن لإ ينو اليين ولا التحريم لايكون موليا . ولقائل أن يقول : الإيلاء الحلف الخ وقوله 
أنت على مثل امرأة فلان أوأنا مول ليس فيه صيغة حلف إنشائية ولا تعليقية » لأن معنى الحلف قوله والله لاأقربك 
ونحوه أو إن قربتك» ولیس قوله أنت مثلها ياه ولا عققا لوجوده لفرض عدم وجوده سابقا ولاحقا “إلا أن 
هذا جواب الرواية » صرح به الاک م أبوالفضل ف ختصره . وفيه : لوآلى من امرأته ثم قال لأحرى أشركتك 
فى إبلاء هذه كان باطلا . ولوقال إن ريلك قل عن أرضازة عون ر . ولواب أن قوله أنا منك مول 
معناه آنا مناك حالف > ومعلوم أن انعقاد العين بقوله احلف فقط کا ينعقد بقوله احلف بالله فينعقد بقواه 
آنا حالف . وكذا النشبيه المد كور يئول إليه . ولو قال : لا وطئتك فى الدبرأو فبا دون الفرج لم يصر مولياء 
خلافا مالك رحمه . ولو قال : لا جامعتك إلا جماع سوء سئل عن نيته ١‏ فإن قال أردت الوطء ف الدبر صار مولياء 
وإن قال أردت جماعا ضعيفا لايزيد على نحو التقاء اللحتانين فليس بمول » وكذا إن لم تكن له نية. وإن قال أردت 
دون ذلك فهومول ( قوله ولزمتة الكفارة ) ليس حكم المولى مطلقا على تقدير الحنث بل حكم هذا المولى الم كور 
فى قوله إذا قال الرجل والله الخ لما ستعرف أن المولى قد لايكون حه الكفارة بذللك التقدير. وقال الشافعى رحمه 
الله فى القديم : لاكفارة فى حصوص هذا الحنث لأنه تعالى وعد المغفرة بتقدير الثىء » والمراد الجماع لأنه ى 
الأصل الرجوع > وبالجماع يتحقق الرجوع عن ذلك الرك » قال الله تعالى - فإن فاءوا فإن الله غفور ررحم - 
وقولة الحديدكقولنا لأن وعد المغفرة بسبب الفيئة الى هى مثل التوبة لايناش إلزام الكفارة بل ثبت ف الشرع 
اتفكاك التلازم بين هذذين الحكين الدنيوى والأأخروى : أعى المغفرة وسقوط الكفارة » وثبوت أحدها مع 
قيض الآخرمستمر فك لحلف على معصية إذا حنث الحالف فيها توبة فإن التوبة تثبت مع عدم سقوط الكفارة 
فيها إعمالا لإطلاق قوله تعالى - ولكن يؤاخذ كي بما عقدتم الأيمان فكفاز ته الانية » وقال الى صل الله عليه 
وسلم فى الصحيح « من حلف على بین فرأى غيرها خورا منها فليكفر عن ينه وليأت الذئ هو خير » وهو قول 
الأربعة والحمهور . وقال الحسن : لا كفارة عليه . قال قتادة : خالف اصن الئاس ( قوله وسققط الإيلاء ) 
المولى هو من لايخلو .عن أحد المكروهين( وإذا قال الرءجل لامرأته والله لاأقربك » أو قال والله لاأقر باك أربعة 
أشهر فهو مول لقولم تعاللى ‏ - الذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية » فإن وطتها فىالأربعة الأشهر 
حنث فى ينه ولزمته الكفارة » لآن الكفارة موجب الحنث ) وقال الشافعى : لاتلز مه الكفارة لأن الله تعالى قال 
- فإن فاعوا فإن الله غفور رحم وعد المغفرة > والمغفور لامجب عليه عقوبة . قلنا : وعد المغفرة فىالآخرة » 
وذلك لايناق وجو ب الكفارة فى الدنيا ( وسقط الإيلاء ) على معنى أنه لو مضت أربعة أشهبر لاقع الطلاق 


( قوله وإذا قال الرجل لامرأته ) أقول : أى الغير الحائضة ( قوله أو قال واه الخ ) أقول : يعى لامرأته سواءكانت حائضة أو طاهرة 
( قوله وقال الغافنى ) أقول : فى ألقادم . 


ا4 
لأن اليين ترتفع با حنث(وإن لم بقر باحى مضت أربعة أشهربانتمنه بتطليقة)وقال الشافعى : تبين بتفريق القاضى 
بإماع العلماء على معنى أنه لو مضت أربعة أشهر لايقع طلاق آنحر لأن الهين تنحل بالحنث ( قوله وقال الشافعى 
تبين بتفريق القاضى )ل يقل الشافعى تبين » بل قال يقع رجعيا سواء طلق الزوج بنفسه أو الحاكم » وبه قال مالك 
ومد . ورجح بأن الواقع طلاق والطلاق يعقب الرجعة إلا الثابت بالنص . واب واب منع كلية الكبرى > 
وتقدم وجه ذفعه فى الكنايات » غير أنه يستدعى سببا » والسبب هنا أنه وقع للتتخلص من الظلم » والرجعى لايفيد 
ذلك لأنه بسبيل من أن يردها إلى عصمته ويعيد الإيلاء فتعين البائن لعلف نفسها وتزول سلطنته عليبا جز اء لظلمه 
مع ورود الآثار فى ذلك کا ستقف على انهاضها بإثباته . ثم الحلاف فى موضعين : أحدهما أن ال“ عنده يكون 
قبل مضى المدة ويكون بعدها وعند مضيها يوقف إلى أن بىء أويطلق لقوله تعالى - فإن فاءدا ‏ والفاء للتعقيب 
فاقتضى جواز الى بعد المدة . وعندنا الى“ فى المدة لاغير . واب واب أن الفاء لتعقيب المعنى فى الزمان ى عطف 
الفرد كجاء زيد فعمرو » وتدخل احمل لتفصيل مجمل قبلها وغيره:» فإل كانت للأول نحو فقد سألوا موسى 
أكي رمن ذلك فقالوا أرنا الله جهرة و نادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى ونحو : توضأ فغسل وجهه ويديه 
ورجليه ومسح رأسه فلا يفيد ذلك التعقيب » بل التعقيب الذكرى بأن ذكر التفصيل بعد الإجمال » وإن كانت 
لغيره فكالأول كجاء زيد فقام عمرو » وكل من التعقيبين جاثز الإرادة فىالآية ؛ المعنوى بالنسبة إلى الإيلاء » 
إن فاعوا ‏ أى بعد الإيلاء » والذكرى فإنه لما ذكرتعالى أن لم من نسائهم أن يار بصن أربعة أشهرمن غير ينونة 
مع عدم الوطء كان موضع تفصيل الخال ف الأمرين » فقوله تعالى ‏ فإن فاعوا ‏ إلى قوله ‏ سميع عليم ‏ واقع 
أا المعرض فيصكون المراد. فإن فاعوا : أى رجعوا عما استمروا عليه بالوطء فى المدة تعقيباعلى الإيلاء التعقيب 
الذكرى أو بعدها تعقيبا على اربص - فإن الله غفور ‏ لما حدث منهم من الهينعلى الظلم وعقد القلب على ذلك 
يسبب الفيئة الى هى توبة » أو غفور للحنث ف الهين إن كان برضاها لغرض تحصين ولد عن الغيل ونحوه رحم 
بشرع الكفارة كافية عنه » فنظرنا فإذا قراءة ابن مسعود « فإن فاعوا فيين »ترج حأحد ابخائزين وهوكون الىءق 
المدة » إما باعتبار. أن الأصل تواقق القراءتين شاذتين كانتا أو إحداهما شاذة فتئزل تفسيرا للمراد بالأخرى » وإما 
باعتبار أنها تستقل بإثبات كونه فى المدة إذ لاتعارض القراءة المشبورة لأنها أعم من ,كونها فيها أو بعدها بناء على 
أنبا حجة عندناء وإن ی ا حصم ورد الحتلف إلى امختلف يتم إذا أثيت الأصل »ولا شك أن القراءة الشاذة إنما 
يقر ها الراوى نخيرا عن صاحب الو-حى قرآ نا فانتفاء القرآ نية لعدم الشرط وهوالتواتر اثتفاء الأخص » فإن القرآ نبة 
أخص من الخبرية » وانتفاء الأخص لايستلزم انتفاء الأعم » فدار الأمر بين كونما قرآنا أو خبرا عن صاحب 
الوجى ٠‏ وذلك دوران بين الحجية على وجه وبينها على وجه آخر لابين الحجية وعدمها . فإن قبل : حاصل المفاد 
بها جو از الى“ ف المدة. ونحن لانتكر ذلك » وإنما الكلام فى أن له أن بى“ بعدها » وتنحل ينه إذا م بى“ فيا 
أولا بل بمجرد مضيها وقع الطلاق فلا يتمكن من الى“ أثبتناه » والقراءة المذكورة لاتنفيه . قلنا : ليس كذلك 
فإنه تعالی جع ل حكم الإيلاء على هذه القراءة أن ين“ فى المدة أو يثبت الطلاق بتطليقه أو تطليق القاضى على اتلملاف 


( لآن الین ترتفع بالحنث . وإنل يقر بها حى مضت أربغة أشبر بانت منه بتطليقة ) لأن معى الإيلاء عندنا : إن 
مضت أربعة أشهر ولم أجامعك فأنت طالق تطليقة بائنة . وعند النافعى لاتقع الفرقة بمضى المدةءوأكنه ثوقف بعد 
المدة على أن ينىء إلا أو يفارقها . فإن أنى أن يفعل ( تبين .بتفريق القاضى ) بينهما » وكان اأتفريق تطليقة بائنة 


~A —‏ 
لأنه مانع حقها فى الجماع فينوب القاضى منابه فى التسريح كا ى اب لحب والعئة . ولنا أنه ظلمها بمنع حقها 


هذا هو المفاد بقوله تعالى ‏ فإن فاءوا ‏ فيهن فكذا ‏ وإن عزموا الطلاق ار و ل 
مآخوذ نىكل قسمهنهتقيض الآخحر » أى وإن عز موا الطلاق . فا م يفيثوا فيها و هو لازم فلم لوفاءوا فين ل تبق عزية 
الطلاق فلزم بالضرورة أن لا ى* إلا ى ‌الدة . اثانى أن بمضى المدة تقع الفرقة بيهما طلاقا بائنا وعنده لايكو ن إلا 
بطلاقه أو بطلاق القاضى لقوله تعالى ‏ وإن عزموا التللاق ‏ فلو كان الطلاق يقبت بمجرد «ضى المدة لم يتصور 
العزم عليه » و لآن النص يشير يشير إلى أنه مسموع وهو قوأه فإن الله #عيع بع غلم تو ارج الى د کر الع ر وحاصاه 
إطاق المولى بالعنين فى حكم هو إلزامه بالطلاق ‏ فإن لم يفعل طلق عليه تجامع أنه امتنع عن الإءساك بمعروف 
فيئمر بالتسريح بإحسان . وإلا كان موقعا من غير إيقاع . والحواب لز عرد لعزم عايه لو وقع بمجرد 
انقضاء المدة ممنوع ٠‏ بل إذا فرض وقوعه عندها كان عزيمة الطلاق عزمه على الاستمرار على البرك حى يم . 
فعنى فإنعز موا الطلاق . فإن استمر وا على ذلك الئرك حى تنقضى المدة ‏ فإن الله سميع- بمايقار ذهذا العرك و 00 

من المقاولة و المجادلة وحديث النفس به كا يسمع وسوسة الشيطان علب ب مما استمروا عليه من الظلم ٠‏ و 

معزى الوعيد على ذلك » واندرج ف هذا 0 الا . وعن الآخير بأن العنين ليبس بظام فئاسيه التخفيف عا 
ولذا كان أجله أكثر . والمولى ظالم يمنع حقّها فيجازى بوقوعه بنفس الانقساء . ولا نسلم أنه بلا إيقاع بل 
الزوج بالإيلاء موقم . فقد کان ف اماهلية تنجيز | فجعله الشارع مواجلا . أو تقول : جاز أن نیک کې بوقوعه 
عند استمرار ظلمه هذه المدة من غير لفظ الطلاق . وهذا لآن حقيقة الطلاق تھا ھی رفع القيد الثابت شرعا 
بالنكاح » ولفظ أنت طالق الآلة الى يثبت هو عندها شرعا ولم بتقصر الشرع ثبو ته على الافظ ٠‏ ألا يرى أنه 
شبوته عند كتابته على ماتقدم وليست الكتابة لفظا فلا بعد أن يمك به عند ظلهه بمنعه حقها هذه المدة . . لايقال : 
كيف يكون ظالما بذلك وهو بوطته واحدة لايطلق عليه القاضى ولا يازمه بغيرها فهو ليس بظالم . لآنا نقول: 
ذلك .ف الحكم > » فأما فى الديانة فها بيئه وبين الله تعالى فعليه أن يجامعها أحيانا ليعفنّها » فإن آی كان عاصيا . 
والنصوص من السنة والاثار تفيد ذلك » لكن بى أن يقال هذا كله نجويز لوقوعه كذلاك ونقول يجوازه » 
لحن الكلام فيا هو الثابب بمقتضى دلالة الدليل وهو ماقلنا + فإن الآية وإن صح فيبا كون العزم على الطلاق 
بالمنى الذى قلم لكن الظاعر منها ماقلنا . والحواب أن قراءة ابن مسعود لما أفادت أن لا فى" بعد المدة لزم انتفاء 
قولكم من إلزامكم بأحد الأمرين من الى" أو الطلاق فثبت أن المراد بها ماقلناء وإلا لزم إحداث قول ثالث وهو 
لزاه ع اة بر واحد وهو اعلاق» وهلا القرير هو مل استدلاف المح حيث قال : ولنا أنه ظلمها 
عنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضى هذه المدة» وإلا فظاهره أنه مصادرة لآنه استدلال بعين 
حل الزاع كأنه قال : فجازاه بذاك بالنص . وتقر يره أن القراءة مفسرة بكون الى“ ى المدة بقراءة أخرى إلى آخر 
ماذكرنا > واحتج أيضا بآثار وهی ما روى الدار قطنى قال : حدثنا أبو بكر المیمونی قال : ذكرت لأحمد بن 
حتبل حديث عطاء الحراسانى عن عمّان يعنى به ما سنذكره ما يوافق مذهبنا قال : لا أدرى ما هو قد روى عن 
عمّان خلافه . قيل له من رواه ؟ قال : حبيب بن ألى ثابت عن طاوس عن عبان » وماروى مالك ف الموطل 


( لآنه ماع حقها فى الجماع فينوث القاضى منابه فى التسريح كما فى الحب والعئة . ولنا أنه ظلمهابمنع حقها ) 


~۳ 


فجازاه الشرع بزوال نعمة 3 التكاح عند مضى هذه المدة وهو المأثور عن عا وعلى" والعبادلة الثلاثة وريد 
ابن ثابت رضوان الله علييم أجمعين » وک بهم قدوة » ولأنه كان طلاقا ف الماهلية فحكم الشرع بتأجبله إلى 
انقضاء المدة 


عن جحفر بن محمد عن أبيه عن على" بن أىطالب رضى الله عنه أنه کان يقول : إذا لى الرجل من لمرأته م بقع عليه 
الطلاق » فإن مضت الأربعة الأشبر توقف حى يطل قأو بىء . وما روى البخارى عن ابن عر بسنده أنه کان" 
يقول فى الإبلاء جك أي ون الورك لالح ع ا ع ل ل 
تعالى . وقال : أى البخارى : قال لى إساعيل بن ألى أويس : حدثى مالك عن نافع عن ابن عمر قال : ! 

مضت أربعة أشهر توقف حى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حى يطلق انى . وقال الشافعى 0 
بجی بن سعيد عن سلمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم يقول يوقف المولى . وقال 
بعضهم : روى مهيل بن ألى صالح عن أبيه قال : سألت اثی عشر رجلا من أصباب رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فقالوا ليس عليه شى ء حى تمصى أر بعة أشهر . قلنا : الآثار الأربعة الأول معارضة . أما الأول فها روى 
عبد الرزاق حدثنا معدر عن عطاء اللحراسانى عن أنى سلمة بن عبد الرحمن أن عمّان بن عفان وز ید بن ثايت كنا 
پقولان ف الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة واحدة وهى أحق بنفسها ووتعتد عدة المطلقة . وهذا أولى 
لأن سنده جيد »و صول . مخلاف ذاك فإن حال ر جاله لايعرف إلى حبيب» وهو أيضا أعضله . ولا يعلم أن طاوسا 
أخل عن عمان فهو منقطع . وأما الثانى فيا حرج عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن قتادة أن عليا ا وابن 
عباس رضى الله عد بم قالوا : إذا مضت أربعة أشبر فهى تطليقة وهى أحق بنفسها وتعتد عدة للطلقة ٠‏ وكل 
منهما مرسل . فإن رواية محمد بن على بن الحسين بن على بن أنىطالب رضى الله عنهم مرسلة » وكذا قتادة وهما 
متعاصران » وتوق قتادة سنة سبع عشرة أو تمان عشرة ومائة على اختلاف الأقوال » وكذا توف محمد بن على سنة 
سبع عشرة فى قول . وقال غير واحد : سنة تمانى عشرة » وقيل سنة أربع عشرة » وقيل حمس عشرة » وقيل ست 
وهو الوطء ب المدة ( فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضى هذه المدة) تخليصا لما عن ضرر 
التعليق » ولا يحصل التخليص بالرجعى فوقع بائنا (وهو المأثور عن عمان وعلى والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت ) 
وهم عند الفقهاء عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر » وعند الحدثين هم أربعة : ابن عر 
وابن عباس وابن الزبير وابن ۶رو » ولم يذكروا فهم عبد الله بن مسعود . واعترض بأن الزوج نما يكون ظاما 
بمنع حقها إذا لم يكن وطتها مرة » وأما إذا وطثبا فقد سقط حقها . وأجيب بأن حقها سقط باب ماع مرة واحدة 
فى القضاء » وأما فى الديانة فلم يسقط » وكان اللتزاء بزوال النعمة بوقوع الطلاق بمنعه حقها ديانة » وفيه نظر 
لأنه يستلزم أن لايحكم القاضى بوقوعه لأنه ليس بظام عنده بعد الدخولمرة . وليس كذلك( ولأن الإيلاء كان 
طلاقا فى التاهلية ) على الفور بحيث لايقريها الشخص بعد الإيلاء أبدا ( فحكم الشرع بتأجيله إلى اتقضاء المدة ) 


( قوله وأجيب يأن حقها سقط بالمماع الخ ) أقول : والظاهر أن لها حقا فى الماع فى كل أربعة أتبر مرة لاأقل » يؤيده قصة عمر رضى 
الله عنه حين مع من تلك المرأة ماسمع فسأل حفصة رضى الله عنها: كم تصبر المرأة عن زوجها الخ على مافصل فى الغاية ( قوله وفيه نظر لأنه 
يستلزم أن لاحك القاضى يوقوعه) أقول :كيف لايحكم وقد وقع الطلاق بلفظه السابق حين آل نع حفها ديانة » فإن الطلاق لامختص بالديانة 
غايته آنه یتر تب على مايتعلق لما . نعم ير د على الشافمى لأن المغرق عنده هو القاضى فليتأمل » أو التفصيل فى شرح الزيلعى وغيره » ويقهم 
(؛ - فت القدير حن = ٤‏ ) 


ETE 
فإن كان حلف على أربعة أشبر فقد سقطت الهين ) لأنها كانت مؤقتة به‎ ( 


عشرة فاعتدلا فىهذا القدر . ثم المثبت من اشتهار قتادة بعظم الحفظ والإتقان وامحافظة على الأداء كا مم بعينه 
أكثر وأشبرمن المثبت لحمد . قال عبد الرزاق عن معمر : جاء رجل إلى ابن سيرين فقال : رأيت حامة التقمت 
لؤلرئة فخرجت عنها أعقل ما دخات » ور أت حامة أخرىالتقمت إولوؤة فخرجت منيا أصغر ما دخلت > ورأيت 
أخرى التقمت لولة فخرجت كا دخلت سواء , فقال له ابن سيرين : أما الى خرجت أعظ, ما دلت فذاك 
الحسن يسمع الحديث فيجوّده بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه . وأما الى حرجت أصغر' فذاك محمد بن سيرين 
ينتقص منه ويسأل . وأما الى حرجت كا دحلت فهو قتادة وهو أحفظ الناس انهى . وى تراحمه العجائب من 
حفظه . وأما الثالث والرابع قبا أخرجه ابن ألى شيبة قال : حدثنا أبو معاوية عن الأحمش عن حبيب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : إذاآلى فلم بى“ حى مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة . ورجال 
هذا السند كلهم أخرج لالشيخان فهم رجال الصحيح فينتيض معارضا » ولم يبق إلا قول من قال بان أصح 
الحديث ما روى فى كتاب البخارى ومسلم » ثم ماکان على شرطهما إلى آآخر ماعرف » وقدمنا فى كتاب الصلاة أنه 
تمك عض لأنه إذا كان الغرض أن المروى على نفس الشرط المعتبر عندهما فلم يفته إلاكونه لم يكتب ف خصوص 
أوراق معينة ولا أثر لذلك . وقول البخارى : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابنعمر لم يوافق عليه فقد قالغيره 
غيره : وقال الحققون: إن ذلك يتعذر الحكم به وإنهايمكن' بالنسبة إن حا و بلد فيقال: أصمها عنابن عر مالكعن 
نافع عنه > وعن ألىهريرة : الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه » وأصحأسانيد الشاميين الأوزاعىعن حسان بن 
عطية عن الصحابة » وأصح أسانيد الهاتيين'معمر عن همام عن ألىهريرة ونحو ذلك » وأحسن من هذا أيضا 
الوقوف على اقتحام هذه » فإن فى خخصوص الوارد ما قد يازم الوقوف عن ذلك » نعم قد يكون الراوى المعين 
أكثرملازمة لمعين من غيره فيصير أدرى محديثه وأحفظ له منه علىمعنى كر إحاطة بأفراد متونه » وأعلم بعادته 
فىتحديثه وعند تدليسه إن کان وبقصده عند إبهامه وإرساله من لم يلازمه تلك الملازمة» أما فى فرد معين فرض 
أن غيره من هو مثله فى ملكة النفس من الضبط أو أرفع سمعه منه فأتقنه وحافظ عليه "كما يحافظ على سائر محفوظاتة 
يكون ذلك مقدما عليه ی روايته ععارضه ماهو إلا مخض نحكم »> فإن بعد هذا الفرض ل يبق زيادة الآخر إلا 
بالملازمة » وأثرها الذى يزيد به على الآخر إنما هو بالنسبة إلى جموع متونه لا بالنسبة إلى حصوص مان »وحينئذ 
فناهيك بسعيد بن جبير » وقد روى عن ابن مر وابن عباس خلافه . وأما رواية الشافعى عن سلمان فحاصلها 
أن قول جماعة من الصحابة كذلك . وكذا ماذكر عن سهيل » ولم يتبون من هم فيجوز کون بعضهم من تعارضت 
عنه الروايات مع اختلاف طبقاهم فى علو الحال والفقه كما أسمعناك عمن ذكروا » وكون من ذهب إلى خلاف 
المروى عنهم أفقه وأعلى منصباء وتحن قد خر جنا ما قلناه عن الأكابر مثل عمان وعلى” بناء على تر جح ما عار ضمنا 


فلم يتصرف فيه إلا بالتأجيل فلا يتوقف على تطليقة أو تفريق القاضى . وقوله ( فإن كان حلف ) يعنى إذا مضت 


ذلك من قول الشارح أيضا لآن مى الايلاء عندنا الخ تأمل ( قوله فلم يتصرف فيه إلا بالتأجيل فلا يتوقف عل تعلليقه أو تفريق القاضى ) 
أقول ': ويه تأمل . 
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(وإن كان حلف على الأبد فالهين باقية ) لأنها مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به إلا أنه لايتكرر الطلاق قبل 
ازوج لأنهلم يوجد منع الحق بعد اليينونة (فإن عاد فتزوّجها عاد الإيلاء » فإن وطتها وإلا وقعت بمضى أربعة 

أشهر تطليقة أخرى ) 
به » وكذا عن زيد بن ثابت وهو من أكابره من أخد ابن عباس رضى الله عثهم بركابدحين ركب وقال : هكذا 
أمرنا أن نفعل. بعلمائنا » وكذا عن اين عباس فيا قدمنا » وكذا عن عر بن الحطاب رضى الله عنه . أخرج 
الدارقطنى عن ابن [حاق : حدثتى محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وألى بكر بن عبد الرحمن أن ر 
ابن الخطاب رضى الله عنه كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة » وهو أملك بردها مادامت فى عدتها. 
وابن إماق صرح فيه بالتحديث . وأخرج عبد الرزاق : حدثنا معمر وابن عبينة عن أيوب عن ألى قلابة قال : 
آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشبر فاعترف بتطليقة . 
وأخرج نحو مذهبنا عن عطاء وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وأنى بكر بن عبد الرحن ومكحول . 
وأخرج الدارقطنى نحوه عن ابن الحنفية والشعبى والنخعى ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأ سلمة 
وهذا ترجبح عام » وهو أن كل من‌قال من الصحابة بالوقوع بمجرد المضى يرجح علىقول عخالفه لأنه لم يكن بد 
من كونه تحمولا على السماع » لآنه حلاف ظاهر لفظ الآبة » فلولا أنه مسموع للم يقولوا به على خلافه » ومن 
قال كقولم لم يظهر فى قولم مثل ذلك لأنهم مع المتبادر من اللفظ فلا لزم حمل قوم على سماع » واندرج فى هذا 
من روى عنهم الشافعى من الصحابة وسهيل » .على أنه ليس ف اللفظ المروى لسهيل حجة لأحد الفريقين أصلا 
( قوله وإنكان حلف على الأبد ) هو أن يصرح بلفظ الأبد أو يطلق فيقول لا أقربك مقتصرا إلا أن”تكون حائضا 
فليس يمول أصلا لأنه منوع بالحيض فلا يضاف المنع إلى الهين » وكذا لا أقربك حى تقوم الساعة وحى يلج 
احمل فى سم الحياط کون موليا ( قوله إلا أنه لايتكرر ) استثناء من لازم قوله فالهين باقية فيا يتبادر قإنه يقباهر 
منه أن يقع أخرى عند مضى أربعة أشب رأخرى إذا كانت لم تنقض عدتها بعد » وبه قال أبو سهل الشرغى » وعليه 
مشى المرغينانى وصاحب الحيط لأن حاصل اليين المطلقة كلما مضت أربعة أشهر لم أجامعلك فيا فأنت طالق » 
رلوصرح بذلك کان ا لمکم كذلك » فكذا إذا صرح بمازومه » والختار قول الكرخى إنه لابقع إلا إذا تزوجها › 
وعليه مشى فى البدائع وتحفة الفقهاء وشرحى الإسبيجالى والحامع لآن وقوع الطلاق جزاء الظلم » وقد تحقق فى 
الأول بالحلف على ترك قربانها حال قيام العصمة فانعقد إيلاء وثبت حكمه من الوقوع عند مضى الأشهر جزاءا 


أربعة أشهرولم يقربها فلا يخلو. أما إن كان حلف على أربعة أشب رأوعلى الأبد ؛ فإن كان الأول فقد سقط الهين لآنها 
كانت موقتة به » وإن كان الثانى فاليين باقية لأنها يمين مطلقة ول يوجدالحنث لبرتفع به » إلا أنه لايتكرر الطلاق 
قبل الترزوّج » وهو استثناء من قوله فالين باقية لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة إذ لاحق لها فى الجماع بعدها » 
وهذا اختيار عامة المشايخ . وكان الفقيه أبوسهل الشرغى يقول : يتكرر الطلاق بتكرر المدة : يعنى إذا مضت 
مدة الإبلاء قبل انقضاء عدتما لأن الإيلاء فى حق الطلاق بمازلة شرط متكرر فكأنه قال : كلما مضت أربعة أشهر 
ولم أقربك فیا فأنت طالق بائن ؛ ألا ترى أنه لولم يقربها حى بانت ثم تزوجها ولم يقربها أربعة أشهر بانت فدل 
أنه بمنزلة شرط متكرر » والأصح قول العامة لما ذكر فى الكتاب ( فإن عاد فتزوجها ) بعد البينونة عضى أربعة 
أشهر بعد انقضاء عدتبا (عاد الإبلاء»فإن وطتها ) فى المدة ( وإلا وقعت تطليقة أتحرى.بمفمى أربعة أشهر أخرى 
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لأن اليين باقية لإطلاقها » وبالتزوّج ثبت حقها فيتحقق الظل ويعتبر إبتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج (فإن 
تزوجها ثالنا علد الإيلاء ووقعت بمضى أربعة أشب ر آحرىإن لم يقربها )لما بيناه (فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقم 

بذلك الإيلاء طلاق ) لتقيده بطلاق هذا الملك وهى فرع مسئلة التنجيز الحلافية وقد مر من قبل 


لظلمه » وليس للمبانة حق الوطء فلا ينعقد الإيلاء ثانيا ابتداء فى حقها > فلا يلزم حكم البر فيه » بحلاف مالو 
آلى حال قيا التكاح ثم أبانها تنجيزا ثم مضت مدة الإيلاء وهى ف العدة حيث تقع الثانية لصحة الإيلاء لصدوره 
فى حال يتحقق به ظلمه فيكون إذا صح مازلة تعليق البائن ٠‏ والبائن المعلق يلحق البائن المنجز فى العدة على 
ما أسلفناه ذيل الكنايات ٠١‏ وببذا التقرير يتضح لك الحواب عن قول أنى سبل : إنه كقوله كلما مضت أر بعة 
أشهر فأنت طالق » وذلك لأن قوله والله لاأقربك أربعة أشهر إنما صار بمازلة قوله إذا مضت أربعة أشهر فأنت 
طالق إذا انعقد إبلاء شرعيا مستعقبا مكمه من وقوع الطلاق بتقدير البر ء وانعقاده إيلاء إنما يكون حال كونه 
ظالما لأن ذلك الحكم هو جزازه . فإذا م يكن ظالما كان الثابت عرد اليين على ترك قربانها وهو أعم من الإيلاء 
فلا يستازمه فييق ینا دون إيلاء فلا يصير كقوله كلما مضت أربعة أشبر فأنت طالق فيوفر عليه حكم الهين 
امجردة وهو الكفارة بالوطء » كا لو قال لأجنبية والله لا أقربك أبدا ثم تزوجها فلم يطأها حى مضت 
أريعة أشبر لاتطلق : ولو وطتهاكفر لاحنث كذا هذا » ولذا قلنا إذا تزوجها بعد زوج آخر بعد وقوع الثلاث 
بواسطة تكرر النكاح فى الإيلاء المطلق يلزمه الكفارة لو وطئ وإن لم يقع الطلاق لو مضت المدة دون وطء 
( قوله ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقتالنزوّج) أطلق فى ذلكوكذا فى الكافى » وقيده ف النهاية والغاية تبعالاتمرتائهى 
والمرغينانى بما إذا كان التزوّج بعد انقضاء العدة » فأما إن كان فيها اعتبر ابتداؤه من وقت الطلاق » ومثله لو آلى 
من زوجته مؤبدا ثم طلقها واحدة بائنة لايبطل الإيلاء » فإن مضت له أربعة أشبر وهو فى العدة وقعت عليها طاقة 
وإن مضت بعد انقضائها لايقع شى ء » فإن تزوجها بعد الانقضاء عاد الإيلاء » ويعتبر ابتداؤه من وقت التزوج 
فلا يحتسب با مغبى قبله » فلو تزوجها فىالعدة احتسب به . قال فى شرح الکاز : وهذا لايستقم إلا على قول 
من قال إن الطلاق يتكرر قبل التزوّج وقد بينا ضعفه انبى » فالأولى اعتبار الإطلاق كا فى المداية ( قوله لتقيده 
بطلاق هذا املك ) لأن الغرض منه المنع وذا إنما يحصل ببطلان حل يخاف بطلانه . ولا يخاف بطلان حل سيوجد 
جديدا بعد التز وج بغيره لأنه غالب العدم على وزان ماقدمنا فىمسئلة التنجيز » وهو ما إذا علق طلاقها بالدخول 


لأن الهين باقية لإطلاقها » وبالتروّج حدث حقها فيتحقق الظلم ) فيز ال بالطلاق البائن . وقؤله ( ويعتبرابتداء 
هذا الإيلاء من وقت التَزوّج ) قيل هو احتراز عا إذا تزورجها قبل انقضاء العدةٍ » فإن ذلك الإيلاء يعتبر منوقت 
الطلاق لامن وقت العزوج > کذا ذكره القرتاشی ( فإن تزوجها انیا ) ونی بعض النسخ ثالثا ولكل وجه » أما 
الأول فبالنظر إلى الَزوَج بعد الإيلاء » وأما الثانى فبالنظر إلى ازوج قبل الإيلاء » والأول أظهر ( عاد الإيلاء 
ووقعت بمضى أربعة أشهر أخري تطليقة أخرى إن لم يقربها لما بينا ) أن البين باقية لإطلاقها » وبالتزوج ثبت 
حقها فيتحقق الظلم » فإن تزوجها به زوج جرم يقح بذلك الإيلاء طلاق ( فإن وطها كفر عن يمينه ) أما عدم 
وقوع .الطلاق فلتقيده بطلاق هذا الملك لما ذكرنا أنه بمتزلة التعليق بعدم القربان » وتعليق الطلاق ينحصر ف 
طلاق ذاك الملك الذى حصل فيه التعليق ( وهى فرع مسئلة التنجيز الحلافية ) فإنه يبطل التعليق عندنا خلافا 
تزفر ( وقد مر من قبل ) أى ني باب الأبمان فى الطلاق . قال ف المبسوط : وإذا آلى الرجل من امرأته لايقريها 
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( والهين باقية ) لإطلاقها وعدم اللحنث (فإن وطنها كفر عن بمينه ) لوجود الحنث (فإن حلف على أقل من 
أريعة أشهر لم يكن مولغ ) لقول ابن عباس : لا يلاء فيا دون أربعة أشبر » 
مثا ثم جر الثلاث قتزوجت بغيره ثم أعادها فدخحلت لاتطلق خلافا لزفر فهذه فرع ثلك وفيا حلاف زفر كتلك» 
وكذا لو آلى من زوجتهثم طلقها ثلاثا بطل الإيلاء » حبى لومضت أربعة أشهر وهى ف العدة لم يقع الطلاق خلافا 
لزفر » ولو تزوجها بعد زوج آخخر فى الإيلاء المؤبد لايعود الإيلاء خملافا له» ولو بانت بالإيلاء مرة أو مرتين 
فتزوّجت بغيره ثم عادت إليه عادت بثلاث تطليقاث » وتطلق كلما مضى علا أربعة أشهر لم يجامعها فيها حى تبين 
بثلاث » وفيه حلاف عمد وهى مبنية على مسئلة الحدم وقد مرت( قوله فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن 
موليا ) وقال به الأنمة الأربعة وأكثر الغلماء . وقالت الظاهرية والنخعية وقتادة وحماد وابن ألى ليل وإسماق : 
يصير موليا فى قليل المدة وكثيرها » فإن تركها أربعة أشهر بانت بطلقة لإطلاق الآية فى ذلك » فإ نل يقيد الإيلاء 
بكونه على أربعة أشبر فصاعدا » بل حص بالأربعة مدة اربص وأطلق الحلف . وكان أبوحنيفة أولا يقول به 
ثم رجع إلى قول 1 ن عباس لما صح عنده فتواه مخلافه . أخرج ابن أنى شيبة : حدثنا على بن مسهر عن سعيد عن 
عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إذا آلى من امرأته * شبرا أو شهرين أو ثلاثة مالم ييلع 
الحد فليس بإيلاء . وأخرج الببيق عنه قال. : كان إيلاء الحاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك » فوقت الله عز 
وجل أربعة أشهر » فإن كان أقل من أربعة أشبر فليس بإيلاء. وأخرج ابن ألى شيبة نحوه عن عطاء وطاوس 
وسعيد بن جبير والشعبى > ولا شك أن ظاهر الاية ة كقول من قال بأنه إيلاء » والمعول عليه فى دفعه قول الصحاى 
وكبار التابعين ممن ذكرنا » فإن قول الصحانى فى مثله ظاهر فى السماع لكن يبى فيه أنه زيادة على النص إذ هو 
تقييد لإطلاق الحلف یکو نه إيلاء فلا يجوز إلا أن يكون فيه إجماع من ن الصحابة » والمعنى الذى ذ كر وهو أن 
المولى هن لابقدرعلى القربان فالمدة إلابشىء يازنه وهذا ليس كذلك فرع کون أقلالدة أربعة أشبر» وإلا فتحن 


ثم طلقها ثلاثا بطل الإيلاء عندنا حلافا لزفر لأن الإيلاء طلاق مرئجل فإتما ينعقد على التطليقات المملوكة ول يبق 
شیء منها بعد وقوح الطلاق الثلاث عليها » وكذا لو بانت بالإيلاء ثلاث مرات ثم تزوجها بعد زوج آخر لم يكن 
مولا إلا عند زفر » وأما الكفارة عند الوط ء فلبقاء اليين لإطلاقها ووجود الحنث . قال ( فإن حلف على أقل من 
أربعة أشهر ل يكن موليا ) مثل أن يقول والله لا أقربك ترا وهو وضع المبسوط » أو قال لا أقربك شهرين 
أو ثلاثةأشهر لم يكن موليا . وقال ابن أنى ثيلى : هو مول إن ترك وطأها أريعة أشور بانت بتطليقة » وهكذاكان 
يقول أبو حنيفة أوّلا » فلما بلغة فتوى ابن عباس : لا إيلاء فما فيا دون أربعة أشهر رجع عن قوله . فإن قيل : 

فتوى ابن عباس مخالف لظاهر النص لأن لله تعالمى قال للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر أطلق 
الإيلاء وقيد التربص بمدة » وذلك يقتضى أن من آلى من امرأته ولو مدة يسيرة كيوم أو ساعة يلزمه تربص أربعة 
أشبر » غالتقييد بمدة يكون زيادة على النص وهو لايجوز بفتوي ابن عباس فكيف رجع أبوحنيفة عن قوله ؟ 
فالحواب أن فتوى ابن عباس وقع فى المقدرات والرأى لامدخل له فى المقدرات الشرعية فكان مسموعا . ولم 
يرد عن أحد خلاقه فيجعل تفسيرا النص لاتقييدا » وتقريره والله أعلم : للذين يلون من سائهم أربعة أشبر تربص 


( قوله بطل الإيلاء عندنا خلافا لزفر لآن الإيلاه طلاق الخ ) أقول : قوله لأن الإيهء تعليل لقوله بمال الخ ( قوله فكان سموعا) 
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ولأن الامتناع عن قربانها فى أكثر المدة بلا مانع وبثله لايثبتحكم الطلاق فيه (ولو قال والله لا أقربك شهرين 
وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ) لآنه جمع بينهما يحرف الجمع فصار كجمعه بلهظ المع ( ولو مكث 
يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشبرين الأولين لم يكن موليا) لأن الثانى إيجاب مبتدأً وقد صار ممنوعا 


لانقول به إذ قلنا بعدم تقهيد المدة الحلوف عليها بها فإثبات كون الأقل أربعة أشهر به منصادرة ( قوله لأن الامتناع 
عن قربانها فى أكثر المدة بلا مانع الخ) قيل هوبناء على أنه أراد بالأقل م نأربعة أشبر شرا » فإن” وضع المسثلة 
فى الأصل إذا حلف لابقريها شهرا وإلا فالأقل من الأربعة لايستلزم كون الامتناع إلا ى بعض المدة مطلقا لا فى 
أكثرها المواز كون الحلف على ثلاثة أشهر . وقيل لفظ أكثر مقحم وبعد ذلك التقريب ظاهر » وقيل أراد بالأ کر 
تام المدة أربعة. أشهر مماها أكثر لأنها أكثر من المدة الحلوف علما . ولا إشكال حيقذ لن المانع غير موجود 
فى حميعها فى جميع صور الخلف على أقل من أربعة أشبر واستضعفه فى الكاف . قال : وإنما يصح أن او قال ى 
أكثر المدتين انهى . ووجهه أن أفعل التفضيل يلزم فى إضافته إلى شىء كونه بعض ما أضيف إليه ولذا امتنع 
يوسف أحسن إخوته » وخواص البشر أفضل اللائكة » وليس الأربعة الأشبر الى هى المراد بالا كر بعض المدة 
المضاف إليها لاستحالة كون الأربعة بعض ما هو قل مها فازم فى صعته أن يقول أكثر المدتين : يعنى المدة 
الحلوف عليها ومدة الإيلاء وهى أربعة أشبر مدتان والثانية أكثرها . ولا إشكال فى أنه لو قال فى بعض المدة كان 
أحسن وأسلم ( قوله وشهرين بعد هذين الشهرين ) إلى آآخراللسئلة الثانية لفظ بعض الشهرين ليس قيدا فى 

المسكلة الأولى بل قيد فى الثانية فقط ء ولفظ يوما في الثانية ليس قيدا » لافرق بين مكثه يوما أو ساعة . وقي 
تكر ير الهين فى مجلس أو مالس وببنهما أقل من يوم تنجيز عند أنى حنيفة ونی يوسف فقيد بمكنه يوما لتكون 
المسئلة اتفأقية » وهذا بعيد لأن إثبات المذهب نصوا على أن قوله والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا يمينان وم 
يحك فيه جلاف. ولا حكى فى قوله والله والله لا أفعل فذكروا أن ظاهر الرواية أنبما ينان . وفى نوادر 


أربعة أشهر » ترك الأول بدلالة الثانى فكان من باب الاكتفاء . وقوله ( ولأن الامتناع عن قربانما ) دليل معقول 
على وضع المبسوط كما ذكرنا فى مطلع هذا البحث . وتقريره أن الامتناع عن قربانها: أى عن قربان من آلى منها 
زوجها شهرا فى أكثر المدة وهو ثلاثة أشبر حاصل بلا مانع لأنه ليس فيه يمين » وممثله : أى بمثل هذا الحلف 
لمنعقد على شر لايثبت الطلاق بمفى أربعة أشر اللو الزائد عن اليين فكان كن لم يقربها أربعة أشهر أو أكثر 
بلا يمين » فإنه عضى أربعة أشهر لايقع شىء » والضميرف فيه قيل هوراجع إلى الامتناع وقيل إلى الحلف المفهوم 
من قوله وبمثله » ويجوز أن يكون راجعا إلى أكثر المدة . ولو قال المصنف ولأن الامتناع عن قربائها فى بعض 
المدة بدل فى أ كر المدة كان أشمل لتناوله وضع المبسوط وغيره ( ولو قال هما والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد 
هذين الشهرين فهو مول لأنه جمع بينهما يحرف امع ) وهو الواو ( فصار كجمعه بلفظ الجمع) كأنه قال والله 
لا أقربك أربعة أشبر فتكون يمينا واحدة حيث ل يفرد المدة الثانية بننى على حدة » فلو قربها ف المدة لزمه كفارة 
واحدة ( ولو مكث يوما أو ساعة ثم قال : والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا لأن الثانى 
.. ليجاب مبتدا ) و الأصل فى ذلك أنه إذالم يعد اسم الله تعالى فى المعطوف ولا حرف النى ولم يمكث بينهما ساعة دخل 


أقول : أىمحمولا على الماع ( قوله وثله أى يمثل هذا الف ) أقول : والأظهر إرجاع الفمير إل الامتناع . 


۹4 س 

بعد البين الأول شبرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم تتكاهل مدة المنع ٠‏ 
ابنجماعة يمين وأحدة » وف المنتى جعل كوئهما ينين قياسا وكونهما بمينا واحدة استحسانا . وفرع فالدراية 
قىآلحرالباب من غير أن يعزوه: والله لا أقريك مرارا مجلس واحد تتعدد ! فارة وتطلق ثلاثا يتبع بعضا بعضا 
قياسا » وهو قول محمد وزفر »وواحدة استحسانا وهو قولهما وهو حلاف الأشهر . ولو قال فى الثانية بعد يوم والله 
لاأقربك شهرين ولم يزد على ذلك لايكون موليا أيضا » لكن لا لما فى الكتاب بل لتداخل المدتين فتتأخر المدة 
الثانية عن الأول بيوم واحد أو بساعة بحسب مافصل به بين الهينى . فا حاصل من حلفيه الحلف على شهرين ويوم 
أو ساعة على حسب الفاصل . والأصل تى جنس هذه المسائل أن الإيلاء يوجب طلاقا فى البر وكفارة فى الحنث » 
وأنه لاتلازم بين كونه إيلاء ويمينا كا قدمثا » فلذلك قد يتعدد الب والحنث وقد يتحدان » وقد يتعدد الپ ويتحد 
الحنث وقلبه » وتعدد ال بتعدد المدة لأنه يتعدد الإيلاء وهو بتعدد الظلم وهو بتعدد مدة انع » ومام يجب تعددها 

من اللفظ كانت المدتان متداخلتين » وتعدد اليين بتعدد امم الله أو تكرار حرف لا داخطة على المدة » ومن راد 
السكوت م تج إلي لأن الاسم الكريم ب يتكرر بعد السكوت ع“ ولوكان الحلف بغير الاسم الكريم ل يازم التعدد 
من تعدده . ف التجريد عن ألى حنيفة رحمه الله :إذا حلف بأمان عليه لكل بمين كفارة والجلس والجالس سواء . 
ولو ال عنيت بالثانى الأول لم يستقم فى اليين باه تعالى » ولو حلف بحجة أو عبرة يقم . مثال تعددهما إذا جاء 
خحد فو الله لا أقربك إذا جاء بعد غد فوالله لا أقربك . أما إنهما بميئان فلتعدد الذكر » وأما أنبما إبلاءان فلتعدد 
المدة » فإن تركها أربعة أشهر من اليوم الأول بر ف الأولى وبانت» فإذا مضى يوم آخر بر فى الثانية وطلقت أيضا ؛ 
ولوقريها بعد الغد تجب كفارتان وإن أطلق لزومهما فى الكافى » ولو قربها فى الغد لزمته كفارة واحدة لأن الغد 
لم ينعقد عليه إلا بين واحدة وتعدد الكفارة بتعدد اليين . ونظيره فى النوازل قال : والله لا أكلمه يوما والله 
لا أكلمه شبرا والله لا أكلمه سنة ؛ إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان » وإن كلمه بعد الغد فعليه بمينان » 
ون كلمه بعد شر فعليه يمين واحدة» وإن كلمه بعد سنة فلا شی ء عليه . ومن تعددهما و الله لا أقر بك أربعة أشهر 
والله لا أقربك أربعة أشهر أخرى بعد هذه الأربعة الأشبر» وكذا والله لا أقربك أربعة شر ولا أربعة أشهر 
أخرى بعد هذه الأربعة الأشبر » إلا أنه تعدد بتعدد المدة بلا تداخل فلا يتصور فى قربان واحد كفارتان » وهذه ْ 


ع ا ل ل ل ا ا ا 0 كان لابا 
ميتدأ » وعلى هذا تى المسئلة الثانية لايكؤن موليا لفوات الأمور الثلاثة لوجود ا مكث يوما وإعادة امم الله وحرف 
النق فقد صار ممنوعا بعد الهين الأولى شهرين وبعد الثانية مضافا إلى الأول بقوله بعد الشہریں الأولين أربعة 
أشبر إلا یوما مكث فيه فلم يتكامل مدة المنع فلا يكون موليا » ويكون كلامه بمينين مستقلتين يازمه بالقربان 
كفارتان . ولو قال والله لا أقربك شهرين ولاشهرين لايصير موليا لأنه بإعادة حرف النى صار إيجاباآخر وصارا 
'أجلين وتداخلا > کا لو قال وات لا آکلم فلانا یوما ولا بومين ناین تنقضى بيومين لأنه أعاد كلمة النى فصار 
الثافى منفردا عن الأول فتداخل وقنهما بعد الانفراد لأن الوقت الواحد يصلح وقنا لأيمان كثيرة » فإن من قال والله 
لا أكلم فلانا شهرا ولا بحل هذه الدار شہرا ولا آ كل هذا الطعام شہرا فضى شهر واحد تنتهى الأبمان كلها » 


(قوله أربعة أشهر إلا يوما ) أقول: :فيه حث ( قوله يلزمه بالقربانكفارتان) أقول:فيه نظر إذ لايعقل وجه لزوع الكفارتين » فإن لكل 
من الريتين مدة عل هلد لاتداخل بين مدتيهما حى يلزم الكفارتات 2 لا أن يراد بالقربان قر پانان قىد الهينين فليتأمل فإنه مع بعده 


ساء ةله 


نظير عسئلة الهداية فى عدم تداخل المدتين : أعنى قوله والله لا أقر بلك شهرين ثم بعد يوم قال والله لا أقر بك شهرين 
بعد بين الشبرينفإنه ليس بإيلاء كاذكر » ولكن تتداخل المدتان »قلو قربها الشهرينالأولين لزمته كفارة 
واحندة » وكذا فالشبرين الآخرين لأنه لم يجتمع على شهرين بمينان بلعلى كل شهرين يمين واحدة» وقد توارد 
شروح المداية من النهاية » وغانة البيان على الحطل عند كلامهم على هذه المسئلة فاحذره » فلو قربها فى الأربعة 
الأولى لزمته كفارة واحدة ء وكذا فى الأربعة الثانية » ولو كان أطلق فقال والله لا أقربك ثم بعد ساعة 
فصاعدا قال والله لاأقربك ثم بعد ساعة قال كذلك فقربها بعد المين الثالثة لزمه ثلاث كفارات اتداخل فى 
الحوف عليه » ولول يقربها حى مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة » وعند تمام الثانية وهو ساعة بعدها تيين بأخعرى 
إذا كانت ف العدة » وعد تمام الثالثة تين يثالثة بلا حلاف » يمخلاف مامضى ف الكتاب فى تأبيد اليين فإن 
الأيلاءات هناك نزل متعاقبة بواسطة تأبيد الهين الواحدة > فجاء الحلاف فى أنه هل ينعقد الإيلاء الثانى فى 
العدة أو لا . ومن منعه قال : لايبتدأ الإيلاء إلا فى حال يكون بالمنع ظالما > أما هنا فالإبلاءات الثلاثة صرح 
بها فن حال العصمة وهو حال تحقق ظلمه بها فلا يتوقف وقوع الثانية على قيام النكاح » ولوكان قال مرتين فقط 
لم تقع الثالثة إلا إذا تزوجها فيقع بحكم تأبيد الهين إذا مضت أربعة أشهر من وقت الزوج . ومثال اتحادها : 
والله لا أفربك أربعة أشهر أو لا أقربك شهرين وشهبرين . وف الكافى فى نظيره: كلما كلمت واحدا من هذين 
فوالله لا أقريك فكلمتهما معا > و ليس للتقيبد بذاك فائدة فإن بتكليمهما معالم تنحل الهين » بل لو كلمت أحدها 
بعدها تبت الإيلاء » فالظاهر كون هذا من صور تعدد البر . فإن علة التعدد فما بعد هذه بعينها فى هذه . ومثال. 
تعدد البر واتحاد الیین : كلم دخلت هذه الدار فوالله لا أقربت فدخلها فى يوم ثم فى يوم آحر ثم فى يوم آخرء 
فإن قر بها تجب كفارة واحدة » وإن تركها أربعة أشبر من اليوم الأول بانت بتطلبقة » فإذا مضى يوم آحر بانث 
بأخرى » وإذا می يوم آخر بانت بالثالثة » وى هذا المثال نظر لأن الحلف بالله وقع جزاءا لشرط متكرر فيلزم 
تكرره. ولا يشكل بأنه لاحلق عند الشرط الثانى والثالث لأآنهلم يوجد فيه ذكر اسم الله تعالى وإلا ازم أن لاحلف 
عند الشرط الأول أيضا » ومع ذلك ثبت الحلف عنده » ولعله اشتبه والله كلما دحلت لا أقربك بكلما دلت 
فوالله لا أقر بلك » وكذا لو قال كلما دخطت الدار فأنت طالق ثلاثا إن قر بتك يتعدد برا » وكلما دخلت انعقدت 
مدة يقع بمضيها واحدة بائنة » ولا يتصور حنثه إلا مرة واحدة لتعذر وقوع شی ء آلحر بعد الثلاث » ونحوه كاما 
دنحلت فعبدى حر إن قربتك سواء . ومثال اتحاد الإيلاء وتعدد العين : إذا جاء غد فوالته لا أقريك ثم قال 
فى المجلس إدا جاء غد فوالله لا أقربك فهو إيلاء واحد فى حكر ال حى لو مضت أربعة أشبر من الغد طلقت ء 
وإن فرما فعليه كفارتان لاانحاد المدة وتعدد الاسم » وكذا واللهلا أقربك أربعة أشهر ولا آربعة أشهر من غير أن 
يزيد لفظ أخرى أو محوه . واعلم أن هذه خلافية . وصور تما فى الحلافيات لو فال واس لا أقربك والله لا أقربك 


فكذلك عهنا إذا مضى شران فقد مضب مدة كل واحدة من الهيئين فيمكنه قربان امرأته فى مدة الإيلاء بغير 
ثى ء يلزمه فلا يصير موليا » بحلاف المسئلة الأولى فإنه لما لم يفرد مدة الثانية بى على حدة كان الكل مدة واحدة 


لايساعده كلام ما الشروح ( قوله ؤمدة الإيلاء ) أقول : أى اللغوى . 


س 
(ولو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليا) خلافالزفرء هويصرف الاستثناء إلى رها اعتبارا بالإجارة 
فتمت مدة المنع . ولنا أن المولى من لايمكنه القربان أربعة أشبر إلا بشىء يازمه وههنا يمكنه لأن المستتى يوم 
منكر » مخلاف الإجارة لأن الصف إلى الآخر لتصحيحها فإنها لاتصح مع التدكير ولاكذلك اليين ` 


والله لا أقربك فى ثلاثة جالس فكل من الهين والإيلاء ثلاثة. وإن كان فى مجلس واحدء فإن أراد به التكرار فالهين 
واحد والإيلاء واحد » وإن م ينو شيا أو أراد التشديد والتغليظٍ وهو الابتداء دون التكرار فالأيمان ثلاثة ة إجاعا 
والإيلاء ثلاثة ياسا وهو قول حمد» حنى إذا مضت أربعة أشير وم يذربا بين بطلقة ثم عقيها تبن بأخرى ثم 
بأخترى إلا أن تكون غير مدخول بها فلا يقع إلا واحدة » وإن قربها وجبعليه ثلاث كفارات . وق الاستحسان 
وهو قولما الإيلاء واحد فلا يقع إلا واحدة » وجب بالقربان ثلاث كفارات لأن الشرط الواحد يكى 
لأبمان كثيرة » ولما كانت المدة متحدة كان المع متحدا فلا يتكرر الإيلاء ( قوله لم يكن موليا ) أى ی 
الحال لأأنه يكون موليا إذا قربا وبى بعد يوم القربان أربعة أشبر فصاعدا إلى تمام السنة ؛ حى لو تركها بعد 
ذلك القربان أر بعة أشبر وقعت تطليقة ( قوله اعتبارا بالإجارة ) وهو ما إذا قال أجرتك سنة إلا يوما يتصرف اليو م 
إلى آنحر السنة » وكذا إذا قال ى الصورة المذ كورة سنة إلا نتقصان يوم يكون موليا صرفا له إلى الآخر وبا إذا أجل 
الدين ( قوله وههنا بمكنه ) لأن المستثنى يوم منكر فيصدق على كل يوم من أيام تلك السنة حقيقة فيمكنه أن يطأها 
قبل مضى أز بعة أشهر من غير شى ء يلز مه اعتبار! ليوم الوط ء اليوم المستتتى . مخلاف ماقاس عليه فإن المعين لكون 
اليوم المستثتى آخخر السنة ليس اللفظ بل تصحيح الإجارة فإنها تبطل بالحهالة وى الحمل على حقيقته حى يصير 
شائعا ى السنة لاتتعين مدة الإجارة والنقصان ينصرف إلى الآخر » وكذا المقصود من تأجيل الدين تأخير المطالة 
فتتعين بدلالة ا لجال . والذى يشكل الفرق بينه وبينقوله والله لا أكلم زيدا سنة إلا يوما ينصرف إلى اليوم الأخور . 
وجواب صاحب النهاية بأن المعين الحامل وهو المغايظة المقتضية لعدم كلامه فى الخال منظه ر فيه بأنه مشعرك 


فكان موليا ( ولو قال والله لا أقربك سنة إلايومالح يكن موليا » خلافا لزفر هو يتول يصرف الاسئثتاء إلى آنحرها 
كأ لو قال آنجرت دارى هذه سنة إلا يوما فتمت مدة المنع. ولنا أن المولى من لايمكنه القربان أربعة أشهر إلا 
بشیء يلزمه) وهذا ليس بصادق علىماتحن فيه لأنه يمكنه القر بان( إذ المستتتى يوم منكر) فا من يوم عر عليه بعد 
بمينه إلا ويمكنه أن يجعله اليوم المستثئى فيقربما فيه من غير شىء يلزمه» ولا يجوز صرفه إلى آخر السنة لآنه معين 
فكان تغييرا لكلامه من المنكر إلى المعين بخير حاجة لأن الحهالة لاتمنع انعقاد الهين » بحلاف الإجارة فإن الحاجة 


( قال المصئف : ولا كذلك اليين) أقول : قال ابن امام فيه : إن قوله والله لاأكلم زيدا سنة إلا يومايمين مع أنه ينصرف إلى اليوم 
الآخر »> وجواب صاحب الباية بأن المعين الحال وهو المغايظة المقتضية لعدم كلامه من الحال منظور فيه بأنه مشترك الإلزام » إذ الإيلاء 
أيشا يكون عن المغايظة انتهى . وقال تاج الشريعة : ونحن نقول ف الفرق بين الميئين إن الاستثناء لوانصرف إلى آخر السئة يازمه أحد 
المكر وهين لأنه إما أن يقريها فيلزمه الكفارة » أو لايقربها فيلزمه مكروه الطلاق عند انقضاء أربعة أثبر » ولا كذلك المين انهى . و تمل 
مرادهأ نه كا تعار ضى جهتا المغايظة ولزوم أحد المكروهين فقتضى الأولى ضرف اليوم إلى آخر السنة » ومقتضى الاخرى خلافه تساقطا 
(4؟ - فتم القدير حت -:4 ) 


ع ۲ 4 ۲ بس 
( ولو قربها فى يوم والباق أربعة أشهرأوأكثر صارموليا) لسقوط الاستثناء ( ولوقال وهو بالبصرة والله لا أدخل 
الكوفة وامرأتهما لم يكن موليا ) لأنه بمكنه القربان من غير شىء يلزمه بالإخراج من الكوفة 


الإثرام إذ الإيلاء أيضا يكون من المغايظة ( قوله صار موليا لسقوط الاستثناء ) مع أن الباق من السنة الثانية مدة 
الإيلاء » ولوأطلق بان قال لا أقربك إلا يوما لايكون موليا حنى يقربها » فإذا قربها صار موليا . ولو قال سنة 
إلا يوما أقربك فيه لايكون موليا أبدا لأنه استثنى كل يوم يقربها فيه فلا يكون بمنوعا أبدا » وكذ لو أطلق مع 
هذا الاستثناء . وإذا قال سنة فضت أربعة أشهر ولم يقربها فيها فوقعت طلقة ثم تزوجها ومضت أربعة أخرى 
لم يقرببا فيها وقعت أخرى » فإذا تزوجها فضت أربعة أخرى لايقع لأن الباق بالضزورة أقل من أربعة أشهر 
( قوله ولو قال وهوبالبصرة ) ذا حلف لايقر بها فى مكان معين هی فيه أو زمان معين وهو فغيرهما » إن كان 
بينهما قدر أربعة أشب ركان موليا على ما فرع قاضيخان والمرغينانى فإنهما قالا : لو كان بينهما مسيرة أربعة أشهر 
ففيوه باللسان ولم يعتبر إمكان خر وج كل منهما إلى الآخر فيلتقيان فى أقل من ذلك » وعلى ماق جوامع الفقه يعتبر 
أن يكون بينبما ثمانية أشبر» فإنه قال لوكان فى بلد وزوجته فى بلد فحلف لايدخله وبينهما أقلمن مانية أشهر 
لايصير موليا لحواز أنهما يخرجان فيلتقيان ى أقل من أربعة أشهر فيقر بها » وإن كان بينهما أقل من ذلك لم يكن 
مو لیا عند الأثئمة الأربعة إلا فى رواية عن أحمد وهوقول ابن أنى ليلى فإنه يكون موليا » فإن تركها أربعةأشهر بانت 
يتطليقة » وينبخى أن يصير موليا على قول كل من قدمنا عند انعقاد الإيلاء إذا حلف على أقل من أربعة أشهر كا 
قال ابن أنى ليل وغيره » وكذا إذا قال والته لا أقربك إلا ف الحرم وهو فى شوال أو حى تفطمى ولدك وإلى مدة 
النطام أقل من أربعة شمر » والوجه المذكورالجمهور بثاء على ماتقدم هناك من أن المولى من لايمكنه القربان فى 
الأربعة الأشہر إلا بشىء يلزمه وليس فليس > وقد يحثنا هناك أن هذا فرع كون أقل مدة ينعقد الإيلاء بالحلف 
عليها أربعة أشبر » وبالضرورة إنهم لايليز مون ذلك إلا أن يجعل هذا صلا مهدا ى مذهب المانعين بعد ثبو تعدم 
انعقاده لأقل من أربعة أشهر بدليله من أقوال الصحابة فتعلل به الأحكام المذهبية لاعند قصد الإثبات على الف + 
ثم ورد على هذا الأصل لوقال والته لا أقربكن لأربع نسوة فإنه مول » فإذا تركهن ف المدة طلقن 6 ولوقرب ثلاثا 


ماسة إلىالصرف إلى آخرالسنة لتصحيحه: أى لتصحيح عقد الإجارةفإنه لايصح مع التدكير للجهالة ( ولو قربها 
فى يوم والباق أربعة أشهر أو أكثر صار موليا لسقوط الاستثناء» ولو قال وهو بالبصرة والله لاأدخل الكوفة , 
وامرأته بها لم يكن موليا لأنه يمكنه القربان من غير شى ء يلزمه بالإخراج من الكوفة ) ولا يشكل بن له أربع نسوة 
وقال والله لايقربين فإنه يصير مولا منهن إن لم يقربهن جميعا أربعة أشهر بن عندنا خلافا لزفر » مع أن له أن يطأ 
كل واحدة منهن إلى أن بأتى على الثلاث من غير شى ء يلزمه لما أن الحنث لايتعلق بإجزاء احلوف قبل أن أت 
بالكل » "كا لو حلف لايدحل هذه الدور الأربع له أن يدخل كل واحدة منها من غير حنث مالم يدخل الكل » 
ثم لما كان نى مسثلة الحلف على أريع نسوة بتنى القربان موليا ف الحال فى حق كل واحدة منهن عل أن إمكان 
القر بان من غير شى ء ياز مه لابمنع صعة الإيلاء لاله إنما صار موليا مج إمكان القربان على الوجه المذكورلآن الحالف 
ظالم فى حق كل واحدة منہن بمنع حقھا فى الجماع » "كما لو عقد يمينه على كل واحدة منهن على الانفراد » إلا أنه 


وعمل مقتضى اللفظ وحى التبكير فليتأمل ( قوله لأنه إنما صار موليا مع إمكان القر بان الخ ) أقول : تعليق لقوله ولا يشكل عن له أريع 
نسوة الخ . 


اك 
( قال: ولوحلف بحج أو بصوم أو بصدقة أوعتق أو طلاق فهو مول ) لتحقق المنع بالهين وهو ذكر الشرط 
والخراء » وهذه الأجزية مانعة لما فيا من المشقة . وصورة الحلف بالعتق أن يعلق بقربانها عتق عبده » وفيه 
خلاف أنى يوسف فإنه يقول : يمكنه البيع ثم القربان فلا يلزمه شى ء وهما يقولان البيع موهوم 


منهن لايلزمه شی ء فثبت أن إمكان القربان بغير شیء لایعنع صعة الإيلاء . أجيب بما حاصله أن الإيلاء متعلق بنج 
الحق فى المدة وقد وجد فى هذه المسئلة'فيكون موليا مهن » وعدم ازوم شىء لعدم الحنث لأن الحنث بقعل 
ا محلوف عليه وذلك بقربانين » والموجود قربان بعضهن . وحاصل هذا تخصيص اطراد الأصل با إذا حاف على 
واحدة بأدنى تأمل ر قوله ولو حلف بحج الخ ) بأن يقول إن قربتك فعلى" حج أوعيرة أو صدقة أو صيام أو هدى 
أو اعتكاف أو يمين أوكفارة يمين أو فأنت طالق أو هذه لزوجة أخرى أو فعبدى حر أو فعلى” عتق لعبد مبهم فهو 
مول . أما لو قال فعلى" صوم هذا الشبر مثلا فليس بول لأنه يمكنه ترك القربان إلى أن بمضى ذلك ثم يطؤها بلا 
شی ء يلزمه » بخلاف قوله فع صوم يوم . ولو قال فعلى اتباع جنازة أو دة تلاوة أو قراءة القرآن أو الصلاة 
فى بيت المقدس أوتسبيحة فليس بول . ؤنقل فى الضلاة خلا ف عمد » فعنده يكون موليا لاما تما يلزم بالنذر . 
وتقدم أول الباب مايجاب به عنه . ويجب صعة الإيلاء فيا لو قال فعإن” ماثة ركعة ونحوه ما يشق عادة » وكذا 
حلافه ثابت فى مسئلة الغزو المذكورة أول الباب . فإن قات : ينبغى فى الصلاة فى بيت المقدس أن يكون موليا 
اتفاقا لما فيه من مشقة السفر كالحج . قلنا : نعم لو لزم من نذر الصلاة ف بيت المقدس أن لايسقط إلا بالصلاة 
فيه » لكن المذهب أن له أن يصليها فى غيره ويسقط النذر به على ماعرف۴. ولو قال فعلى أن أتصدق على هذا 
المسكين بهذا الدرهم أو مالى هبة فى المساكين لايصح إلا أن ينوى التصدق به . ولو.قال فكل ملوك شريه فيا 
يستقبل حرصا رموليا عندهما خلافا لأبىيوسف وهوروايةعنهما » وكذا لوقال فكل امرأة أتزوجها فهى طالق 
يصير موليا عندهما خلافا لألى يوسف . ولوقال كل امرأة أتزوجها منأهل الإسلام يصيرموليا . وعلىهذا لوقال 
لا أقربك حى أعتق عبدى أو حنى أطلق فلانة أو حى أطلقك يصير' موليا عندهما خلافا له لأنه يمكنه القربان بلا 
شی ء بأن لايشترى عبدا ولا يزوج وبتقدي الغاية . قلنالم يمكنه إلا بضررلازم إذ الازوم لأجل قربانه كالازوم به . 
واعلم أن الأصل أنه مى جعل لهينه غاية لاتوجد ف المدة كقوله والله لا أقربك حو تطلع الشمس من مغربها أو 
حى يخرج يأجوج ومأجوج أو ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام أو حى مخرج الدجال أو الدابة فهو مول 
استحسانا بناء على الظاهر وإن احتمل القرب وقت التكل به . وكذا إذا كانت الغاية لاتتصور مع بقاء التكاح 
كقوله حى أموت أو تمؤق أو أقتلك أو تقتلينى أو أبينك وإن كانت توجد ف المدة لكنها تصلح جز اء نحو حى 
أعتق عبدى أو أطلق فلانة كان موليا عندهما خلافا لأنى يوسف وقد عرفت الوجه ( قوله وفيه حلاف ألى يوسف ) 
أى فى ثبوت الإيلاء بالحلف بعتق عبده المعين » فإن ضمير فيه لعتق عبده وهو المعين لا المبهم » فإن تعليله لايم 
فيه ( قوله البيع موهوم ) أى غير مقدور له بنفسه لتوقفه على غيره من المشترين » وقد لايجد مشتريا المدة قتمضى 


لاياز مه الكفارة بقربان بعضهن لأن الكفارة مرجب الحنث فلا يحنث مالم يم شرطه » ولكن عند تمام الشرط لايكون 
وجوب الكفارة بقر بان الأخيرة فقط بل بقربائهن جميعا . وأما وقوع الطلاق ف الإيلاء فباعتبار البر » وذلك إعا 
يتحقق فى كل واحدة منبن فلهذا بن" بمفبى المدة كذا ف النهاية . قال ( ولو حلف محج أو بصوم) لمافرغ من 
بيان الهين بالله فى الإيلاء شرع فى بيان الهين بغير الله بذ كرالشرط وابلزاء بأن يعلق قربائها بحجأوصوم أو صدقة 
أو طلاق أوعتق فإنه يصيرموليا لتحقق المن باليون بذ كر الشرط والحزاء وكلامه واضح . وقوله (البيع موهوم ) 


€ 
قلا يمنع المانعية فيه » والحلف بالطلاق أن يعلق بقر بانہا طلاقها أو طلاق صاحببها وكل ذلك مانع ( وإن آلى 
من المطلقة الرجعية كان موليا » وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ) لآن الزوجية قائمة ف الأولى دون الثانية » ول 


قبل وجوده » يلاف الإخراج من الكوفة لأنه مقدورله وهووإن توقف على امتثالها أيضا لكن اماما واجب 
والوجوب طريق الوجود › يخلاف امتثال المشترى » وإذا كان موهوما فلا يملح المانعية الكائنة فى الخزاء وهو 
عتق العبد بالقربان . ولو باع هذا العبد سقط الإيلاء لأنه صار بحال يمكنه قربانها بغير شی ء . ولو ملكه بسبب 
شراء أو غيره عاد الإيلاء من وقت الملك إن لم يكن وطبها قبله » فإن كان وطثها قبل تجدد الملك لم يعد لسقوط 
الهين . ولومات العبد قبل البيع سقط الإيلاء لقدرته على الوط + بغير شى ء » وعلىهذا التفصيلموت المرأة المعلى 
طلاقها أو إيانتها ثم تزوجها ( قوله وإنآلى من المطلقة الرجعية كان موليا ) باتفاق الأثمة الأربعة مخلافه من البائنة 
فن كانت من ذوات الأقراء فلاحمال امتداد طهرها » وإن كانت تعتد بالأشبر الثلاثة فلاحمال رجعما فيتعقد 
الإيلاء ممتدا إلي ما بعد الرجعة » فإن لم يطأها حنى مضى شير من الرجعة بانت وهو مشكل على قول من يرى 
زوال الزوجية بالطلقة الرجعية وحرمة الوط ءكالبائنة » وعلىقولتا من حيث أنها لاحق لها ف الجماع فلا يكون 
بالمنع ظا لا . واب واب أن العبرة ف المنصوص عليه لعين النص لا عى النص » والمطلقة الرجعية من نسائنا بالنص 
وهوقوله تعالى ‏ وبجولهن أحق بردهن - والبعل الزوج حقيقة على ما أسلفناه فى أول باب الرجعة فكانت الرأة 
من نسائه فيشملها نص الإيلاء ‏ آلا ترى أنه يثبت الإيلاء وإن أسقطت حقها فى الجماع لوف الغيل على ولد 


أو غيره » فعلم أن التعلل بالظام باعتبار بناء الأحكام عل الغالب » مخلاف البائن لانتفاء اسم الزوج حقيقة فياتى 


والمطلقة البائنة لايلحقها طلاق بائن منجز ولا معلق : يعنى إذا كان التعليق بعد الإبانة لما قدمنا من أنه إذا كان 
قبلها فوجد الشرط و عدتها من البائن يلحق » وهذا الحصر يقتضى أنه لولا هذا صح الإيلاء هنها وليس كذلك 
لعدم الزوجية ونسائنا . والحق أن مبنى عدم لوق البائنة هومينى عدم الإيلاء منها وهوعدم الزوجية فالإسناد إليه 
آولى » ثم ايى أن تخلف العلة فى محل واحد نقض إلا لمانع . فالحق أن الظلم حكمة ونفس الإيلاء هو اأعلة فلا 
يعتى لأن الأصل عدم ما يحدث ( فلا بمنع المانعية فيه ) أى ف الإيلاء » ولكن إن باع العبد سقط الإيلاء 
عنه لأنه صار مال يملك قر باتبا من غير أن يازمه شى ء » فإن اشتراه لزمه الإيلاء من وقت الشراء لأنه صار يحال 
لايملك قر بانما إلا بعتق يازمه » ولو كان جامعها بعد ما باعه ثم اشتراه لم يكن موليا لأن الهين قد سقطت لو جود 
شرط انث بعد بع العبد ٠»‏ وإن مات العبد قبل أن يبيعه سقط الإيلاء لأنه يتمكن من قر بانها بعد موته من غير أن 
بلزمه شى ء . وقوله ( وإن آل من المطلقة الرجعية ) ظاهر . واعترض بن الإيلاء جزاء الظلم بمنع حقها فى االجماج 
والمطلقة الرجعية ليس ها حق فى الجماع لا قضاء ولا ديانة » ولهذالم يكن ها ولاية المطالبة بلك حن كان المستحب 
للزوج أن يراجعها بدون الجماع فلا يكون الزوج ظالما فبنبغى أن لايترتب عليه جزاء الظلم الذى هو الإيلاء . 
وأجاب العلامة مس الأثمة الكردرى بأن الحكم ف المنصوص مضاف إلى النص لا إلى المعنى » والمطلقة الرجعية 
( قوله لآن الأصل عدم ما يحدث ) أقول : فيه بحث » إذ الإخراج من الكوفة أيضا كذلك ( قوله وأجاب العلامة ثسالأئمة الكردرى ) 


أفول : وهو أول من قرأ المداية على المصئف رهما الله . ثم آقول : يستفاد هذا الحواب من كلام المصئف » فالأظهر إستاد الإجابة إلى 
الصئف كا هو دأبه فى أمثاله Ê‏ 


— O 
الإيلاء من تكون من نسائنا بالنص » فلو انقضت العدة قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لفوات الحلية ( ولو‎ 
قال لأجنبية والله لا أقربك أو أنت على" كظهر أنى ثم تزوجها لم يكن موليا ولا مظاهرا ) لأن الكلام ى رجه‎ 
وقع باطلا لانعدام الحلية فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك ( وإن قربها كفر ) لتحقق الحنث إذ الهين منعقدة ق حقه‎ 
ومدة إيلاء الأمة شبران ) لأن هذه مدة ضربت أجلا للبينؤنة فتتنصف بالرق كمدة العدة ( وإن كان المولى‎ ( 
مريضا لايقدر على الخماع أوكانت مريضة أورتقاء أوصغيرة لاتجامع أو كانت يينهما مسافة لايقد رأن يصل‎ 


يلزم وجوده داتما (قوله لآن هذا الكلام ىرجه وقع باطلا لعدمالحلية ) وهى كونها مننسائنا ف الإيلاء والظهار» 
قال تعالى ‏ للذين يوّلون من نسائهم ‏ وقال. تعالى ‏ والذين يظاهرون من نسائهم ‏ فلا بد من كونها محلا وقت 
التكل بالإيلاء والظهار أو وقت وجود شرطهما لما عرف فى باب الأعان بالطلاق أن الإضافة إلى سيب الك 
صميحة » وكذا: ف الإيلاء والظهار » فإذا قال إن تزوّجتك فوالله لا أقربك وقع ميحا » وكذا إن تزوجتك فأنت 
على كظهر أى » إلا أنه لاينعقد الإيلاء والظهار إلا عقيب ازوج بها لأنما إذ ذاك تصير محلا لا قبلهء ولآن الظهار 
لما كان تشييه الحللة باحرمة استدعى انعقاده قيام حل وطتها ( قوله إذا اليين منعقدة فى حقه ) أى فى حق الوط ء 
لن انعقاد المين يعتمد التصو ر حسا لا شرعا »> ألا ترى أنها تنعقد على ماهو معصية ( قوله كدة العدة) أى ف الطلاق 
الرجعى فيتنصف بالرق لأنه من حقوق النكاح . وعند مالك والشافعى رحمهما الله تستوى مدة إيلاء الحرة والأمه. . 
والقياس على مدة العدة بجامع كونها تربص هو أجل للبينونة كالعدة مدفوع > فإن البينونة لاحصل عند الشافعى 
بانقضاء المدة » وأيضا تر بص العدة للخطر وتعرف الفراغ وهو المؤثر وهو منتف فى تربص الإيلاء . والأوجه 
الاستواء لعموم نص الإيلاء » لأن الأمة من نسائنا » ولأن ضربها إيلاء لعذر الزوج ورفقا جزيا على عادته تعالى 
من عدم المعاجلة بالعقوبة » فأخرت عقوبته الدنيوية بظلمه إلى انقضاء أربعة أشبر » وهذا ا مى لامختلف فى اطرة 
والأمة ( قوله وإن كان المولى مريضا لايقدر غلى الجماع ) لافرق بين كون عدم العذر للمرض أو.الجب » "كا 
أنه فى حقها لافرق بين كون المانع عرضها أو الرتق أو القرن » ومن الناس من منع إيلاء انجبوب » ومن الزتقاء 
والقرناء لأنه لامجب عليه الماع فلا ظلم . وجوابه ما قلنا فى المطلقة الرجعية » ولأن هذا تعليل فيه إبطال حكم 
النص » وذلك باطل » وق جوامع الفقه : لو عجز عن جماعها لرتقها أو قرئها أو'صغرها أو بالحب أو العنة أو كان 
أسيرا فى دار الحرب أو لكونبا متنعة أو كانت فى مكان لايعرفه وهى ناشزة أو بينهما أربعة أشبر أو حال القاضى 


من نسائنا بالنص وهوقوله تعالى ‏ وبعو مهن أحق بردهن - والبعل هو الزوج وكانت المرأة من نسائه » وكان اللحكم 
المرتب على نساء الأزواج بقوله تعالى - للذين يوئلون:من نسائهم ‏ مرتبا على المطلقة الرجعية ( و لوقال لأجنيية والله 
لا أقربك أو أنت على كظهر أنى ثم تزوجها لم يكن موليا ولا مظاهرا لأن الكلام فى مخرجه وقع باطلا لانعدام 
الحلية ) إذ امحل نساوةنا بالنص فكان كبيع الميثة فيكون باطلا ١‏ فلا ينقلب بعد ذلك صميحا » فإن قربا كفر لتحقق 
الحنث إذ المين منعقدة فىحقه) أى فى حق الحنث لأن اليين يعتمد تصور الفعل الحلوف عليه حسا ولا يعتمد 
حله وحرمته ؛ ألا ترى أنه لو قال والله لأشربن االحمر فى هذا اليوم فضى اليوم ولم يشرب حنث وإن كان الفغل” 
حراما محضا ( ومدة إيلاء الأمة شهران ) وقال الشافعى : مدة إيلائها كدة إيلاء الحرة لأنها مدة ضربت لإظهار الظلم 
بمنع انق فى ابلعماع و الحرة والأمة فى ذلك سواء ( ولنا أنهذه مدة ضر نت أجلا لينو نة فنتنصف بالرق كدة العدة ) 
وقوله ( وإن كان المولى مريضا ) هذه المسئلة على ثلاثة أوجه : أحدها أنهآلى وهو صصح وبق بعد إيلائه صحميحا 


— 
إليها فى مدة الإيلاء ففيه أن يقول بلسانه فئت إليبا فى مدة الإيلاء:» فإن قال ذلك سقط الإيلاء ) وقال الشافعى : 
لا فى" إلا بالجماع وإليه ذهب الطحاوى » لأنه لو کان فيئا لكان حتثا. ولنا أنه آ ذاها بذ كر المنع فيكون إرضاؤها 


يينهما لشهادة الطلاق الثلاث قفيوئه باللسان بأن يقؤل فثت إلا أورجعت عا قلت أوراجعتها أو ارتجعتها أو بطلت 
إيلاءها . واختلف ف الحبس صصح الى“ باللسان بسببه فى البدائع . وق شرح الطحاوى : لوآلى.وهى مجنونة أووهو 
محبوس أو كان بينهما أقل من أربعة شر إلا أن السلطان بمنعه أو العدو: لايكون فيه باللسان » وهوجواب الرواية 
EES‏ لي الوا كي 
فيجامعها ومنع السلطان والعدوٌ نادر على شرف الزوال والحبس بحق لايعتبر ف‌الى“ بالاسان وبظلم يعتير 
دحل بك ايضا الب من اررض ؟ قل قم سی إن صدقته کان فيا » وقيل لا وهو أوجه e‏ 
عاجزا من وقت الإيلاء إلى أن تمضى أربعة شر حى لو آل منها وهو قادر فكث قدر مايمكنه جماعها ثم عرض 
له العجز بعرض أو بعد مسافة أو حبس" أوجب أو أسر ونحو ذلك » أو كان عاجزا حين آلى وزال العجز فى المدة 
لم يصح فيوئه باللسان خلافا لزفر فى غير الأخيرة فإن العجز ثايت وهو المدار . قلنا لما تمكن ولم يفعل فقد نحقق 
منه الإضرار فلا يكون فيه إلا بإيفاء حقها بالجماع » مخلاف ما إذا استوعب العجز المدة لآنه ل يكن ها حق فيم 
فكان ظلمه فى الإيلاء بأذى اللسان ففيرئه الذى هو توبته بتطييب قلبها به لأن التوبة على حسب اللنناية » ولو آلى 
إيلاء مبدا وهو مريض فبانت بمضى المدة ثم صح وتزوجها وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عند ألى حنيفة ومحمد 
وصح عند ألى يوسف » وهو الأصح على ما قالوا لأن الإيلاء وجد منه وهو مريض وعاد حكله وهو مريض 2 
وق زمان الصحة هى مبانة لاحق ها ف الوطء فلا يعود حكم الإبلاء فيه » وهما يقولان إن ذلك بتقصير منه فإنه 
كان عليه الى“ باللسان قبل مضى المدة ولا تبين » ول و كان المانج شرعيا بأن كان عرما وإلى وقت أفعال الحج 
أربعة أشهر فصاعدا فالى* بالجماع » وعند زفر باللسان» وهو رواية عن أىيوسف لأن الإحرام مانع من ابجماع 
شرعا فثبت العجز فكان فيه باللسان وهم اعتيروا العجز الحقيى وهو منتف > وهذا لأنه المنسبب باختياره 
بطريق محظور فيا لزمه فلا يستحق تخفيفا ( قوله وقال الشافعى : لا ف إلا بالجماع وإليه ذهب الطحاوى لأنه 
لو كان فيئا لكان حنثا ) وضعف هذا لايح على من له شمة لأنه حلف على الماع فكيف يحنث بفعل غيره» فإن 


مقدارا يستطيع فيه أن يجامعها ثم مرض بعد ذلك » وفيوّه بالجماع عندنا خلافا لزفر لأن المعتبر حر المدة وهو 
عاجز عنده فكان كواجد الماء فى أول الوقت فلم يتوضاً به حتى عدم الماء جاز له التيمم . وقلنا : لما تمكن من 

جماعها فقد نحق منه الظلم نع حقها فى اللجماع فلا یکون رجوعه إلا بإيقاء حقها ی الجماع . والثانى أنه آ لى وهو 
مريض وثم أربعة أشبر وهو مريض وفيؤه أن يقول بلسانه فئت إلا » فإن قال ذلك سقط الإيلاء عندنا( وقال 
الشافعى ا » وإليه ذهب الطحاوى » لأنه لوكان فيئا لكان حتثا )لن الى * يستاز م حككين وجوب 
الكفارة و رأنتفاء الفرقة ثم الى“ باللسان لايعتبر فى أحد الحكين وهو الكفارة فكذلك ف الآخر ( ولنا أنه آذاهة بذ كر 
المنع ) لأن الزوج إذا كان عاجزا عن الجماع حال الإيلاء لم يكن قصده الإضرار منج حقها فى الجماع إذ لاحق 
ها فيه حينئذ ونا قصده الإيحاش بالاسان » ومثل ذاك ظلم يرتفع باللسان » وإذا أرضاها باللسان ار تفع الظلم لأن 


( قوله فلا يكوثرجوعه إلا بإيفاء حقها فىابفماع) أقول : : ولیس هذا كالمتيمم هذا الحكم فإنه مسبب باختیاره بطريق محظور فینا لزمه 
هلا يستحق تخفيفا ( قوله إذ لاحق لها فيه ) أقول: : لسقوطه بعذر » وهو عدم قدرة الرجل أو عدم قابلية المرأة كسقوط وجوب الوضوء بعذر. 


م ۷ ام 
بالوعد باللسان » وإذا ارتقغ الظلم لايجازى بالطلاق ( ولو قدر على الجماع فى المدة بطل ذلك الىء وصارفيوئه 
بالجماع ) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف ( وإذا قال لامرأته أنت على" حرام سثل عن نيته » 
فإن قال أردت الكذب فهو كا قال لأنه نوى حقيقة كلامه » وقيل لايصدق فى القضاء 


فإن أراد بقوله لو کان فیٹا لكان حننا لأن الى* لايكون إلا بالجماع » فلو كان فیٹا لكان باللخماع فكان حثثا لزم 
صر بح المصادرة والنص وهو قولهتعالى ‏ فإن فاعوا ‏ لایو جب تعينكو ن الى“ لاالجماع لأن معناه فإنرجعوا عن 
عزمهم على ذلك الظلم » وذلك . يمحصل بإرضائها بالجماع وبإرضائبا بالقول » ووعد اللجماع عند عجزه وهى 
مشاهدة لعجزه ذلك فلا يم ما قالاه . واحق أن مذهب الشافعى ومالك وأحمد كقولنا : ولو وطبها بعد الى“ باللسان 
فى مدة الإيلاء لزمه .كفارة لتحقق ال حنث لأن بمينه باقية فى حق الحنث وإن بطلت فى حق الطلاق ( قوله وصار 
فيوثه بالجماع ) حى لولم يجامعها حى مضت المدة وقع الطلاق » وهذا لأن المقصود عدم وقوع الطلاق عند 
تمام المدة » وهذا فرع تمامها ولم تم حی قدر على الأصل وهو ابلحماع قبل حصول المقصود من البدل فييطل 

الحلف كالمتيمم إذا رأى الماء ( قوله سئل عن نيته ) هذا هو المذكور فى كتب محمد رجه الله » وهو جواب 
الرواية لأن بيان المجمل على الجمل وهو ظاهر الرواية » وهو قول أنى بكر وعمر وابن مسعود وعائشة والحسن 
البصرى وعطاء وطاوس وابن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم . وعن على وزيد بن ثابت وابن عمر وابن ای ليل 
ومالك أن الحرام ثلاثة » إلا أن مالكا قال ينوئ فغير المدخولة . ويروى عن على رضى الله عنه التوقف » وفيه 
نحو أحد عشر مذهبا غير ماذكرنا ( قولة لأنه نوى حقيقة كلامه ) إذ حقيقته و صفها بالحرمة وهى موصوفة بالخل 


التوبة بحسب الحناية فلا جازى بالطلاق ولا يلزم من كونه فيئا على هذا الوجه أن تجب الكفارة لأنها جزاء الحنث » 
والعنث لايتحقق بالى“ باللسان . فإن قيل : إذا كان المولى مريضا وقت الإيلاء وجب أن لايتحقق الإيلاء لعدم 
الظلر بمنع حقها إذ ليس لما حق فى الجماع إذ ذاك » فابحواب ما نقلناه عن العلامة شمس الأثمة الكردرى » وقد 
ذكره شمس الأثئمة السرنسبى فى أول كتاب البيوع . والثالث أنه آلى وهو مريض وقدر على الجماع ف المدة 
وفيوه باب لماع سواء كان فاء إليها نى مرضنه بالقول أو لم ينی“ » أما إذالم بى“ فظاهر وكذلك إذا قاء لأنه قدر على 
الأصل قبل حصول المقصود بالحلف . ولقائل أن يقول : المولى إذا كان مريضا حال الإيلاء لانسلم أن الأصل 
فى فيئه.الخماع لما ذكرنا 1 نفا أنه آ ذاها بذكر الع فيكون إرضازًها بالوعد باللسان . والحواب أن المرض قد 
يطول وقد يقصر » فعلى تقدير أن يقصر عن مدة الإيلاء ويقدر على الجماع صار ظالما بمنع حقها فى الجماع » 
وتبين أن قصده ف الابتداء لم يكن إلا منع الحق بالجماع . والأصل فى الى“ حينئذ الجماع » ولكن فى إطلاق 
الحلف بعض تسامح على قود كلامه فتأمل ( وإذا قال لامرأنه أنت على" حرام سثل عن نيته ) لأنه يحتمل وجوها 
لابمتازبعضبا عن بعض إلا بالإرادة ( فإن قال أردت الكذب فهوكا قال ) لايقع طلاق ولا يكون بالنية إيلاء ولا 
ظهارا ( لأنه نوى حقيقة كلامه ) لأن المرأة كانت حلالا له » فقوله.أنت حرام خبر ليس بمطابق لاواقع فيكون 
كذبا » وفيه نظر لأن الكذب إذا كان حقيقة كلامه وجب أن ينصرف إليه ولا ينصرف إلى غيره إلا نقرينة أو نية 
لأن الحقيقة لاتحتاج إلى شىء من ذلك ( وقيل لايصدق ف القضاء ) ذكر الطحإوى والکرحی۔ نی مختصريبما أن 


( قوله لانسلم إن الأصل فى فيئه الجماع ) أقول :ديمكن أن يستدل على المقدمة الممئوعة بقوله تعالى ‏ فإن فاموا فإن الله غفور رحمم . فإ وعد 
المغفرة إما يكو أن إذا حنث وذلك بالجماع » فإم اتفقوا عل أن وعد المغفرة على الىء لا الإيلاء كما سبق : 


~~ An 
لأنه بمين ظاهرا ( وإِنْ قال أردت الطلاق فهى تطليقة بائئة إلا أن ينوى الثلادث ) وقد ذكرناه فى الكنايات ( ون‎ 
قال أردت الظهار فهو ظهار )وهذا عند ألى حنيفة وأنى يوسف . وقال محمد : ليس بظهار لانعدام التشبيه‎ 
باحرمة وهو الركن فيه . ولمما أنه أطلق الحرمة وى الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد ( وإن قال أردت‎ 
) الحرم أو لم أرد به شیا فهو مین يصير به موليا‎ 


فكا نكذبا » وعن هذا قال مسروق والشعبى فق التحريم إنه كتحريم قصعة من ثريد ليس بشىء . وأورد لو کان 
حقيقة كلامه لانصرف إليه بلا نية لكنكم تقولون عند عدم النية'ينصرف إلى اليين . والمواب أن هذه حقيقة أولى 
| قلا تتال إلا بالنية والهين الحقيقة الثانية الثابتة بواسطة الاشهار . وقيل لايصدق ف القضاء » قاله شمس الأنمة 
السرخسبى » بل فيا بينه وبين الله تعالى لأنه يمين ظاهرا » لأن تحريم الال بمين بالنص وهو قوله تعالى ‏ ياأيبا النبى 
ل تحرّم ما أحل الله لك إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة مان فلا يصدق فى القضاء فى نيته حلاف الظاهر ‏ 
وهذا هو الصواب على ماعليه العمل والفتوى كا سنذكر » والأول قول الحلوانى وهو ظاهز الرواية لكن 
الفتوى على العرف الحادث ر قوله إلا أن ينوى القلاث ) ولا تصح نية الثنتين إلا فى الآمة خلافا لزفر والزهری » 
ومر فى الكتايات والتفصيل فيه بين كون الحالة حالة مذاكرة الطلاق أولا . ولو طلق امرأنه طلقة ثم قال أنتعلقى” 
حرام ونوى ثنتين لم يقع شىء » ولو نوى الثلاث وقعت ثنتان فككلت الثلاث ( قوله وإن قال أردت الظهار فهو 
ظهار ) وهذا عند أبىحنيفة وأبى يوسف » كذا ذكره القدورى » وليس مذكورا فى ظاهر الرواية ولذا م يذ كره 
الخاكر الشبيد فى ختصره ولا الطحاوى » وإنما نقله شس الأنمة عنهما من النوادر جلافا محمد . وجه قوله أن 
الظهار تشبيه الحللة بالحرمة وهو منتف . وى جواءع الفقه نقل عن محمد أنه ظهار إذا نوى به الظهار على ماعرف 
النقل به عنه ( قوله وما أنه أطلق الحرمة الخ ) حاصله أن الحرمة أعم من الحرمة الى هى ظهار أو لا ء والأعم 
يحتمل الخصوصيات » فنية الظهار نية محتمل كلامه لانية حلاف ظاهره فيصدق قضاء ( قوله وإن قال أردت 
التحريم أو لم ارد به شيئا فهو مین يضير به مولیا ) ونص ف الحیط آنه حلاف قول محمد حيث قال فن نوی البين 
أولم ينو شيتا كان يمينا وينصرف إلى الطعام والشراب ولا تدخل امرأته إلا بالنية هكذا قال محمد : ومن مشايخ بلخ 
من قال : تدخل امرأته بلانية فتبين وصمح فى هذا الزمان . وسئل نجم الدين عن امرأة قالت لزوجها حلال الله 
عليك حرام فقال نعم تحرم هذه المرأة على زوجها ؟ قال نعم وكذلك حلال المسلمين . ثم على قول محمد رحمه الله 
إذا نوى امرأته حى دخلت لامخرج الطعام والشراب عن اليين فيحنث بأى ذلك وجد » فإذا تناول شيا من الطعام 
أوالشراب حنث و انقضى حك ,ينه حى لو قرب امرأته بعد ذلك لايحنث » ولا فرق بين أن يتناول قليلا أوكثيرا » 
مخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الطعام وهو مما يستوفيه واحد لايحنث مالم يستوف جميعه » وكذا لايدسل اللباس 


القاضى لايصدقه فى إبطال الإيلام لأنه يمين ظاهرا ) لكونه تحريم الحلال "كا نذكره ( وإن قال أردت الطلاق ) 
قإِنْلم ينو شيئا من العدد أو نوى واحدة أو ثنتين ( فهى واحدة بائنة » وإن نوى الثلاث فثلاث ) لأنه من 
الكنايات وقد تقدم البحث فيها ( وإن قال أردت الظهار فهو ظهار فى قول أن ىحنيفة وألى يوسف » وقال محمد : 
ليس بظهار ) نقله شمس الأثمة السرخحسىبعن النوادر. لحمد أن الظهار تشبيه امحللة بامحرمة وهوالركن فيه ولا تشب 
ههنا فلا يكون ظهارا ( وما أنه أطلق الحرمة ) وهى تحتمل أنواعا ؛ والظهار نوع منها فيكون من دنملات مطلق 
الحرمة » ومن نوى محتمل كلامه صدق ( وإن قال أردت التحريم أو أرد شيئا فهو يمين. يصير به موليا ) 


= ۹4 س 
لأن الأصل ف رم الحلال ما هويمين عندنا وسنذ کره ف الأبمان إن شاء الله. وم نالمشايخ من يصرف لفظة التحر ¢ 
إلى الطلاق من غير نية حكم العروف 5 والله أعلم بالصواب : 


إلا بالثية . وإذا دحل لايخرج الطعام والشراب » ولونوى الطعام والشراب فهوكا نوى» ولو نوى الطلاق فى نسائه 
والهين ف نعم الله تعالى فهو طلاق ورين ( قوله ومن المشايخ ) هم المتأخرون لما ظهر من العرف فىذلك» حى لو 
قال لامرأته إن تزوجتك فحلال الله على" حرام قتزوجها تطلق » وهذا لابحلف به إلا الرجال » ولو قالت هى 
آنا عليك حرام ,كان يمينا وإن لم تنو » فلو مكنته حنثت وكفرت وصار كا إذا تلفظ بطلاقها غير ناو تطلق للصراحة 
والعرف هو الموجب لثبوت الصراحة » وعن هذا قالوا : لونوى غير الطلاق لايصدق ف القضاء بل فيا بينه وبين 
الله تعالى . قال الأستاذ ظهير الدين المرغينانى : لا أقول لاتشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا » ولا فرق بين قوله 
أنت على حرام أو حرمتك على أو لم يقل على أوأنت عرمة على أو لم يقل على أو آنا عليك حرام أو عر م أو حرءت 
نفسى عليك . ويشترط قوله عليك فى حرم نفسه » فلو لم يقله لاتطلق ون نوی الطلاق » بحلاف نفسها وقوله 
أننتمعى ف ال حرام بمزلة قوله أنت على حرام . وى الفتاوى : لوقال لامرأته أنت على حرام أو حلال الله على حرام 
فهو على ثلاثة أوجه : أما إنكانت له امرأة أوأريع أو م يكن له امرأة : إن کان له واحدة فقد ذكرثا » ون کان 
له أربع طلقت كل واحدة تطليقة : وإن لم يكن له امرأة لزمه كفارة بمين» وعلى فتوى الأوزجندى والإمام 
مسعود الكشانى يقح واحدة وعليه البيان . قال فى الذخيرة واللحلاصة : هو الأشبه . وعندى أن الأشبه ما فى 
الفتاوى لأن قو له سملال الله أو حلال المسلمين يعم كل زوجة» فإذا كان فيه عرف فى الطلاق يكون بعازلة قوله 
هن طوالق لأن حلال الله شملهن على سبيل الاستغراق لاعلى سبيل البدل كا فى قوله إحداكن طالق » وحيت وقع 
الطلاق بهذا اللفظ وقع بائنا . ولو قال إن فعلت كذا فحلال الله على "حرام ثم قال لامرئ آخر إن فعلت كذا فحلال 
الله على حرام ففعل أحدهما حنى وقع طلاق بائن ثم فعل الآخر . قال الإمام ظهيرالدين : ينبغى أن بقع كما لو قال 
معلقا دون الأول . 

[ فروع تتعاق بالإيلاء ] لو قال لاقربتك مادمت امرأقى فأبانها ثم تزوجها لم يصرموليا ويقربها بلا حنث. 
ولوقال إن قربتك فعلى” أن أنحر ولدى صح الإيلاء خلافا لزفربناء على أنه يلزم بنذرذبح الولد ذبح شاة عندهم» 
ولا يلزم فيه شیء عند زفر. ومالك يوجب فبه تحر جزور , وروی عن ألى يوسف مثل قول زفر وهو قول 
الشافمى » وهو الأوجه لأنه نذرمعصية .ولو جن المولى ووطبها انحلت وسقط الإيلاء . ولو قال لنسائه الأربع 


فإن قربهاكفر » وإن لم يقر بها حتى مضت أربعةأشهربانتمنه بالإيلاءه أما إذا أراد التحريم (فلآن الأصل ف ترم 
الحلال إنما هو اليين عندنا ) لقو له تعالى ‏ يا يها النى لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله - قد فرض الله لك تحلة 
مانم - وأما إذالم برد شيا فلأن الحرمة الثابتة بالهين أدنى الحرمات لأن ف الإيلاء الوطء حلال قبل الكفارة وف 
الظهار ليس كذاك ء ولأن الحرمة ف الإيلاء. لاتثبت نىا حال مالم تنقض أربعة أشهرء وف الظهار تثبت فى الخال . 
وإذا أريد به الطلاق وقع باثنا ويحرم الوطء والإيلاء لايحرم الوطءء فلما كانت حرمة اليين أدنى الحرمات تعينت 
لتيقنها » وسيجىء الكلام فيه فى الان إن شاء الله تعالى ( ومن مشايخنا من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق بدون 
النية ) قال أبو بكر الإسكاف وأبو جعفر الهندوانى وأبو بكر بن سعيد : قال الفقيه أبو الليث : وبه تأخذ لآن 
العادة جرت فما بين الناس فى زماننا هذا أنهم يريدون بهذا اللفظ الطلاق » والله تعالى أعلم . 
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۰ 


( باب الخلع ) 


والله لا أقربكن يُكون موليامن كلهن ؛ حى لومضت أربعة أشبربن” جميعا » وقال زفر : لايكون موليا مالم يطأ 
ثلاثا منبن » لن الحنث إنما يقع إذا وطى؛ الكل » فقزبان الثلاث يمكنه بغيررحنث فلا يكون موليا منهن بل من 
الرابعة » فكأنه قال إن قر بت ثلاثا منكن فوالله لا أقرب الرابعة . قلنا : قصد الإضرار بهن كلهن فيكون موليا 
منهن » فلمالم يوجد وط ء جميعهن لايتخقق الحنث » وإذا وجد يضاف ا حنث إلى وطء كلهن لإ إلى الرابعة فقط 
مخلاف ما قاس عليه لأنه بمين معلقة فلا تنعقد مالم يوجد شرطها . ولو قال لمن والله لاأقرب إحداكن جعلناه 
موليا من واحدة . وقال زفر: مول من الأربع »حى لو مضت أربعة أشهر ولم يقرب إحداهئيانت واحدة منبن 
وعلى الزوج أن يعينهاً » وعنده بن" كلهن لأن قوله إحداكن وواحدة منكن سواء . ولو قال لا.أقرب واحدة 
منکن يصير موليا منہن جميعا فكذا هذا . قلنا إحداكنلاتع لآنه معرفة > ولذا لايصح أن يقال لكل إحداهن علق 
دره» وأما واحدة منكن فنكرة منفية فنعم » ولذا صح لكل وااحدة على درهم . ولو قال لزوجتيه والله لاأقرب 
إحدا كا فضت المدة بانت واحدة وإليه البيان » ولو بين قبل مض المدة لايصح كا لو علق طلاق إحداهن 
بعجىء الغد وبين قبل الغد » وإذا بين بغد المدة وتعينت المبانة ثم مضت أربعة أشبر أخرى ؛ فعند 'ألى يوسف لاتبين 
الأخرى » وكذا إذا م يبين » وقالا : تبين لأن اليين باقية مالم يحنث » ولما زالتمزاحمة الأولى بالبيان تعينت 
الأخرى بالإيلاء كما لو ماتت إحداهما . وله أنه آلى من إحداهما لامنهما ۽ و[حدى هنا ليست نكرة حى تعر لأنها 
حضافة وتعينت فلا تبين الأخرى . وف المحيطه : لو قال أنها على حرام يكون موليا من كل واحدة منهما ويحنث 
بو طا . ولو قال والله لا أقربكًا لابحنث إلا بوطتهما » و الفرق أن هتك حرمة امه تعالى لاتتحقق إلا بوطئهما. 
وى قوله انا على حرام صار إيلاء باعتبار معنى التحريم وهو موجود فى كل منهما » ولو آل ثم ارتد ثم أسلم 
ثمتزوجها يكون موليا عند ألىحنيفة. وروى أبويوسف عنه أنه يبطل إيلاؤه » وإن احتلفا فى الى" مع بقاء المدة 
فالقول له لأنه يملك الى“ » وبعد مضى المدة فالقول لها لأنه ادعى الى“ ىحالة لابملكه فيها ».والله سبحانه الموفق . 
( باب الخلع ) 

هو لغة : التزع حلع ثوبه ونعله . ومنه خالعت المرأة زوجها إذا افتدت منه بعال » وخالعها وتخالعا صيغ 
متها المفاعلة ملاحظة لملابسة كل الآخر كالثوب » قال تعالى ‏ هن" لباس لكم وم لباس لمن - وف الشرع : 
أحذه المال بإزاء ملك النكاح » والأولى قول بعضهم إزالة ملك النكاح بلفظ اللخلع لانحاد جنسه مع المفهوم 


( باب اللحلع ) 
أخر الحلع عن الإيلاء لمعنيين : أحدهما أن الإيلاء لتجرده عن المال كان أقرب إلى الطلاق ء بخلاف الخلع 
فإن فيه معنى المعاوضة من جانب المأة . والثانى أن مبنى الإيلاء نشوز من قبل الزوج واللخلع نشوز من قبل المرأة 
غالبا فقدم مابالر جل على مابلمرأة » والحاع بالضم اسم من قوم حالعت المرأة زوجها واختلعت منه الها . وهو 


( باب اللجلع ) 


( قوله والفلع نشوز ) أقول : أى مينى الخلع ( قوله فقدم ما بالرجل الخ ) أقول : ولأنه لاتحصل الفرقة بالإيلاء إلا بعد مدة » لاف 
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( وإذا تشاق" الزوجان وخافا أن لايقيا حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به ) لقوله تعالی 
فلا جنا حعليهما فيا افتدت به ( فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال لقوله صلى الله عليه وسلم 
« الحلع تطليقة بائنة» 
اللغوى . والفرق بخصوص المتعلق والقيد الزائد وقول بعضهم هو إزالة ملك النكاح ببدل» » ولا بد من زيادة 
قولنا بلفظ الخلع فيه وببدل فيا يليه » فالصحبح إزالة ملك التكاح ببدل بلفظ اللحلع » فإن الطلاق على مال ليس 
هو الخلع بل فى حكه من وقوع البينونة لامطلقا وإلا الحرى فيه الحلاف أنه فسخ وى سقوط المهر لوكان 
المال المسمى غيره وهو منتف. ولو قيل إنه بالمفهوم الشرعى مماصدقات المفهوم اللغوى لأن الع مطلقا أعم من 
کون متعلقه أمرا حسيا أو معنويا كقيد النكاح بمقابلة شىء أولالم يبعدء ولا ينا ذلك النقل كما غلط من جعل 
أصول الفقه غير منقول لاندراج حقيقته فى مطلق مسمى الأصول لغة لأن تخصيص الاسم بالأخص بعد كونه 
للأعم الصادق عليه وعلى غيره نقل بلا شلك . وشرطه شرط الطلاق . وحككه وقوع الطلاق البائن عندنا . و صفته 
أنه يمين من جانب الزوج معاوضة من جانبها فراع أحكام الهين من جانبه وأحكام المعاوضة من جانبها عند 
أىحنيفة » وعندهما هو يمين من ابلحانيين : وستأتى ثمرة الحلاف ر قوله إذا تشاق” الروجان ) أى تخاصما( وخافا ) 
أى علما كقوله : 
ولا تدفتى ن الفلاة فإتى أخا ف إذا مامت أن لاأذوقها 
أى اعلم . وحدود الله تعالى”ما حدده من المواجب الى أمر أن لاتتجاوز » وهذا الشرط خرج مخرج الغالب إذ 
الباعث على الاختلاع غالبا ذلك » لا أنه شرط معتبر المفهوم وهو مشاقمماكذا قيل . وقد يقال : جواب المسثلة 
فكلام القدورى الإباحة » فإنه قال : لا بأس أن تفتدى نفسها منه بمال : وإباحة الأخذ منهامشروطة بمشاقها فهو 
معتبر شرطا فى ذلك ( قوله فإذا فعلا ذلك وفع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال) هذا حكر الخلع عند جماهير الآنمة 
من السلف والخلف » وذهب المزنى إلى أن الخلع غير مشروع أصلا » وقبدت الظاهر بة صعته عا إذا كرهته 


نى الشريعة عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بافظ الحلم . وشرطه شرط الطلاق . وحكه وقوع 
الطلاق البائن . وصفته أنه من جانب المرأة معاوضة على قول أنى حنيفة ومين من اللحانبين عندهما على ماسبأق بيان 
ثمرة لحلاف ( إذا تشاق الزوجان ) أى تخاص| وصار كل منہنا فى شق : أى جانب ( وخافا أن لايقما حدود الله ) 
أى مايلزمهما من حقوق الزوجية ( فلا بأس بأن تفتدى المرأة نفسها منه بعال تبذله لقوله تعالى ‏ فاج جناح علييما 
فيا افتدت به أى فلا جناح على الرجل فيا أخحذ ولاعلى المرأة فيا أعطت » سی الله تعالى ما عطته فداء من فداه » 
من الأسر : إذا استنقذه لما أن النساء عوان عند الأزواج بالحديث وكان المال الذى يعطى ف تخليصين فداء ( فإذا 
فعلا ذلك وقع طلاق بائن ولزمها المال لقوله صلى الله عليه وس « الحاج تطليقة بائنة » ) روى ذلك عن حمر وعلى 


املع فكان نسبة الإيلاء إلى الدلع نسبة الطلاق الرجمى إلى البائن ( قوله و حكه وقوع الطلاق البائن ) أقول : يعى عندنا ( قوله إنه من جانب 
المرأة معاوضة الخ ) أقول : وبين من جانب الزوج ( قال المصنف و إذا تشاق الزوجان ) أقول : قال ابن الهمام : هذا الشرط خرج مرج 
الغالب » إذ الباعث على الاختلاع غالبا ذلك لاأنه شر ط معتير المفهوم . وقد يقال جواب المسألة ى كلام القدورى الإباحة » فإنه قال لابأس 
وإباحة الأخذ مشروطة يمشاقها اه . وفيه نوع تأمل قوله فاذا فعلا ذلك ) أقول : وقال الرجل خالعتها وقبلت المرأة . 
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وحاف أن لايوفيها حقها أو أن لاتوفيه حقه ومنعته إذا كرهها هو . وقال قوم : لايجوز إلا بإذن السلطان » 
الطلاق لاينقص عدد الطلاق . وقال آخرون : بقع ويكونرجعيا » فإن راجعها رد البدل الذی أخذه » رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب » قال : فكان الزهرى يقول ذلك . وجه قول المزنى إن قوله 
تعالی ۔ فلا جناح علیہما فيا اقتدت به نسخ حككها بقوله تعالى ‏ ون أردتم استبدال زوج مكان زوج وآ تیم 
إحدامن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ‏ جیب أنه متوقف على العلم بتأخر هذه وعدم إمكان الجمع ¢ والأول 
متف » وكذا الثانى » ولآن هذا الى متعلق بم إذا أراد الزوج استبدال غيرها مكانها » والآية الأخرى مطلقة 
فكيف تكون هذه ناسعة لها مطلقا ؟ نعم لوأراد بالنسخ تقدم حكمها على المطلقة فى تلك الصورة : أعنى ار 
إرادة الزوج الاستبدال بها من غير نشوز مها كان حسنا . وحاصله أنه جب تقد هذا الخاص على العام وهو 
حينئذ وجه مذهب الظاهرية . فإن قيل : الحواب مبنى على تقديم الخاص مطلقا . فالحواب لايصح لأن هذا 
الموضع ما يحب فيه تقديم الخاص عندنا . لأنا إذا قلنا : يتعار ضان كان الحكم الثابت حينئذ وجوب الأرجيح إذا 
أمكن » والأرجيح يثبت للمحرم على المبيح لأن فيه الاحتياط وهو هنا ى تقدم الخاص فيجب أن يقدم هذا الحاص 
هنا يحكم المعارضة لا التخصيص » وكل موضع قدمنا فيه العام على الخاص عند تعارضهما فى ذلك الفرد كان 
لثبو تالاحتياط بسبب کون حك العام منعا والخاص يخرج منه بعض الأفراد كنار لا.صلاة بعد الفجر والعصره مع 
قوله صلى اللدعليه وسلم: لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » وإيجابا كقوله صلى 
الله عليه وسلم« فيا سقت السماء العشر » مع قوله « ليس فا دون خسة أوسق صدقة » وإلا فنفس كونه عاما 
لايقتضى التقدم لجين مفهومه » بل لما يشتمل عليه من الاحتياط » بل الحواب القول بموجبها وهو عدم حل الأخذ 
إذا كان النشوزمن قبله » وهو ماذكر المصنف بقوله كره له أن يأخذ : يعنى كراهة التحري المنهضة سيبا العقاب 
لاتثبت مع معارضة موجبها » فإن المعارضة ننى القطعية لتطرق احّال نسخها بالمعارض » لكنه أراد ما ذ كرناء 
وسيأق ماهو المحق فيه إن شاء الله تعالى . وجه قول الحنابلة وهو قول الشافعى فى القديم ما روى عن طاوس عن 
ابن عباس 5 الخلع فرقة وليست بطلاق . رواه الدارقطی عنه . وروى عبد الرزاق عنه: لو طلق رجل امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن ينکحها » قالوا : ذكر الله تعالى الطلاق فى أول الآية وىآخرها واللخلع بينهما . 
وروی نافع مولى ابن عمر أنه مع ربيع بنت معوّذ بن عفراء تخبر ابن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عنان 
ابن عفان فجاء عمها إلى عمان فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عثان : لتنتقل ولا 
ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لاتنكح حى نحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل » فقال ابن عمر : عمان 
خيرنا وأعلمنا » فهرلاء أربعة من الصحابة » فإن ربيع وعمها صحابيانقالوا بذلك » ويستدل عليه أيضا بالآية » 
قال تعالى ‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ إلى أن قال فلا جناح علييما فيا افتدبت به ثم 
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قال : فإن طلقها : يعنى الثالثة المفاد شرعيتها بقوله تعالى - أو تسريح بإحسان - على ما أسلفناه من التقرير ى فصل 
فما تحل به المطلقة فيكون الافتداء غير طلاق » وإلاكان الطلاق أربعا والثانى منتف . وأيضا فإن النكاح عقد 
يقبل الفسخ . وقد حقق فسخه يخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة فلا مانع من كونه كذلك فى الافتداء . قلنا : 
أما هذا الأخير فحاصله أنه وجه جوز لكونه فسخا لايوجب کون الواقع فى الواقع أحد الحائرين بعينه وهو أنه 
فسخ أو طلاق فلا يفيد . وأما الآية فبالنظر إلى نفس التركيب يفيد بعد غاية التتزل أن الافتداء فرقة ليس غير . 
فإن حاصل الثابت به كونه تعالى بعد ما أفاد شرعية الثلاث وبين ذلك نص على حكم آخخر هو جواز دفعها البدل 
تخلصا من قيد النكاح وأخذه منها من غير تعرض لكونه غير طلاق أو طلاقا هو الثالثة أولا فتعين أخذها من 
حارج البتة » وهذا أوجه من قوم بين الثالثة بعوض وبغيره لأنه لايحتاج الحواب إليه كا معت . ولأنه يقتضى 
أن لايشرع الخلع إلا بعد ثنتين ٠‏ بل إنما نص على شرعية الثلاث وبين حكما آخر هو جواز الافتداء عن ملك 
النكاح من غير زيادة على ذلك . وأما ماذكروه عن عمان فبتقدير ثبوته ليس فيه سوى أنه قال : لاعدة عليها ولا 
تنکح حى نحيض حيضة . وأصل هذا ما روى من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» 
فأمرها النى صلى الله عليه وتام أن تعتد محيضة» فسمى الحيضة عدة . رواه أيوداود والترمذى والجاكر وصصحه . 
ثم رأيتاه صلى الله عليه وسلم حكم فى خلع امرأة ثابت بن قيس بأنها طلقة على ما فى البخارى أنه قال له « اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة » فقول عنّان : لاعدة عليها : يعنى العدة المعهودة للمطلقات › وللشارع ولاية الإيجاد 
والإعدام » فهذا يفيدك بتقدير صحته عدم التلازم بين عدم العدة وكونه فسخا » على أن الذى تعرفه من حديث 
عؤان هذا هو ما رواه مالك عن نافع أن ربيع بنت معوّذ جاءت هی وعمها إلى عبد الله بن عبر فأخبرته أنها اختلعت 
من زوجها فى زمان عثان » فبلغ ذلك عمان فلم ينكره » فقال ابن عمر : عدا أو عدتك عدة المطلقة . وقال : 
بلغنا عن سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وابن شباب أنهم كانوا يقولون : عدة امختاعة ثلاثة قروء . وقوهم 
إنه قول أربعة من الصحابة ممنوع لأنه ليس كل من اتصف باسم الصنحالى يتبع أقضية النبى صلى الله عليه وسلم 
وآى الأحكام وعلر المتأخر والمتقدم وصار أهلا للاجتهاد بل يقلد بعضهم من اتصف بذلك» وظاهر حال ريع 
وعمها ذلك » فإنهما قد استفتيا عثان فقال ممما ما قال فاعتقداه » فليس ف المحنى إلا قول صحابيين لآن المقضود 
قول أهل الاجتباد » وهذا لو ثبت التلازم بين نى العدة وكونه فسخا وهومنتف با روى عن عمّان ما يحالف 
ذلك ٠‏ فلم يبق إلا قول ابن عباس ٠‏ وذلك ماروى مالك عنأم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها فارتفعا 
إلى عثان رضى الله عنه فأجاز ذلك وقال : هى طلقة بائنة» إلا أن تكونى “ميت شيئا فهو على ماسميت. ولانعرفه 
فيه إلا أن جمهان ١‏ لم يعرفه الإمام أحمد فرد الحديث لذلك » وهو جمهان أبو يعلى » وأبو العلى مولى الأسلمبين, » 
ويقال مولى يعقوب القبطى يعد ىأهل المدينة تابعيا . روى عن سعيد بن ألى وقاص وعمان بن عفان وألى هريرة 
وأم بكرة الأسلمية. وروى عنه عروة بن الزبير ومومى بن عبيدة الربذى وغيرهما » وقال ابن حبان ق الثقات : 
هو جد جدة على" بن المدينى فهى ابنة عباس بن جمهان » روى له ابن ماجه حديثا واحدا ف الصوم عن 


() قوله مهان هو كمثمان كا فى القاموس » ووقع فى أمياء الرجال جهمان بتقدم الماء » وقال بغم الحم وفتح الحاء » وألثى 
فالقاموس هو الموافق النسخ » كتيه مصححه . 


4~ 
ولأنه يحتمل الطلاق حى صار من الكنايات » والواقع بالكناية بائن 


أى هريرة « لكل ثى ء زكاة» وزكاة السدالصوم ¢ والصوم نصف الصبر » فلهذا صرح أصعابنا بنقل مذهبنا عن 
عهان وابن مسعود وعلى رضى الله عنهم » ثم يعارضه قول غيره » بل والمروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أسند ابن أىشيبة : حدثنا على بن هاشم عن ابن أ ليل عن طلحة بن مصرف عن إبراهم النخعى عن علقمة عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : لاتكون طلقة بائئة إلا فىفدية أو إيلاء . وروى عن على أيضا وتقدم ما رويناه 
عن عثان » وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جربج عن داود بن ألىعاصم عن سعيد بن المسيب أن ان" صلى الله 
عليه وسلم جعل الع تطليقة » ومراسيل سعيد لها حكم الوصل الصحيح لأنه من كبار التابعين » وكبار التابعين قل 
أن يرسلوا عن رسؤل الله صلى الله عليه وس إلا عنصعاى وإن اتفق غيره نادرا فعن ثقة » هكذا تتبعت مراسيله » 
وبه يقوى ظن حجية ما رواه المصنف عنه صلى الله عليه وسلم « اللحلع طلقة بائنة » وكذا ما أحر جه الدارقطنى 
وسكت عليه وابن عدى وأعله بعياد بن كثير التق من « أن النى صلى الله عليه وسلم جعل اللخلع تطليقة بائنة » وإن 
كان لايصح على طريق أهل الشأن لأن الحكم بالضعف إنما هو ظاهر مع احمّال الصحة فى نفس الأمر » فجاز 
أن يقوم دليل الصحة في نفس الأمر مع الضعف ف الظاهر . وههنا نظر على أصولنا » وهو أن ابن عباس رضى 
الله عنما روى حديث امرأة ثابت بن قيس على ما فى البخارى عن ابن عباس « أن امرأة ثابت بن قيس أتت النى 
صل الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس لا أعثب عليه فى دين ولا خلق ولكنى أكره الكفر فى 
الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم » قال صلى الله عليه وسلم : 
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » ثم إن" ابن عباس قال بأنه فسخ » وعمل الراوى عندنا يخلاف روايته يتزل متزل 
روايته الناسخ » الهم إلا أن يثبت رجوعه كما قالوا » والله أعلم به . واالحواب أن بتقدير أن ثابتا طلقها امتثالا 
لأمره صلى الله عليه وسلم لاببى من محل النزاع وهوالخلع » بل يصير طلاقا على مال » فقول ابن عباس بعلب ذلك : 
الحلع فسخ كلام فى حسئلة أخرى فحينئذ ما بأ مس تسمية الراوى له خلعا حيث قال : وكان أول خلع فى الإسلام 
يعنى أول طلاق بال » لن الظاهر أن الخاطب بقوله صلى الله عليه و سل طلقها امتثل قوله صلى الله عليه وسلم 
فطلق » وكثيرا مايطلق الخلع على الطلاق بمال . وعلى كل حال فالأظهر من قول الصحابةماقلناه مع مافيه من 
المرفوع الصريح الذى لايقاومه النقل التقديرى » ولو تركنا الكل يتعارض: ورجعنا إلى النظر فى المعنى أفاد ماقلتاه 
فن ذلك ماذكره المصنف رحمه الله بقوله ( ولأنه ) أى الخلع ( من الكنايات ) حى لو قال خلعتك ينوى الطلاق 
وقع الطلاق البائن عندنا » لأن حقيقة الحلع لاتتحقق إلا به » وقد قدمنا فى الكنايات أنها عوامل يحقائقها 
والتكاح قائم بالرجعى فلم ينخلع » ثم لم يخرج عن ذلك إلا بذكرالمال » وذلك لايقتضى خروجه عن حاله » 
وأيضا هذه فرقة بعد تمام اانكاح » والأصل فيه كونها طلاقا لأنه هوالمعهود والحمل على ما عهد واجب حى 
يدل على خلافه دليل ولم يبت كا أريناك » والفرقة بخيار البلوخ والعتق وعدم الكفاءة قبل تمامه لأن النكاح فيه 
خيار إذا بلغت وعتقت وخيار المولى فكان ذلك امتناعا عن إتمامه معنى » وأيضا ملك التكاح ضرورى لأنه وارد 


١‏ ولآنه يحتمل الطلاق حى صار من الكنايات ) فإذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوى به الطلاق وقع 
( والواقع بالكناية بائن ) فإذا قيل لو صار 


عا 4| س 
إلا أن ذكر المال أغى عن النية هنا » ولأا لاسام المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة ( وإن كان النشوز 
من قبله یکره له أن يأخذ منها عوضا) لقوله تعالى- وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج . إلى أن قال فلا 
تأحذوا منه شيئا ‏ ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد فىوحشها بأخف المال 


على الحرة فيتقدر بقدر الضرورة وهو استيفاء منافع البضع فينتى هذا الملك فى حق الفسخ » وأما وجه من قال 
لابد من إذنالإمام فلم أره » ويظه ر أن قوله تعالى ‏ فإن خفم أن لايقما حدود الله فلا جناح عليهما ‏ فإنه تعالى 
شرعه مشروطا لوف الأثمة والحكام إذ هم الخاطبون بقوله تعالى ‏ فإن خفتم ‏ وهذا فرع الترافع إليهم وإن كان 
خطاب فلا تأحذوا للأزواج فهو غير مستغرب ف القرآن أن يكون خطابان يتلو أحدهما الآخرة و الخاطبو ن بأحدها 
غير هم بالآخر . والحواب ماذكرنا من قصة الربيع من الموطل يفيد أن الع وقع دون علم عثْان رضى الله عنه به 
ولم ينكره » وكذا ابن عمر حين سمع به فأفاد عدم فهمهما ذلك فيكون المراد من الآية إذن الأتمة من تمكينهم من 
الخلع إذا خخافوا علييما عدم القيام بالمواجب فيا إذا ارتفعوا إليهم لا أنه لابد من الترافع إلييم > وعلى اعتبار هذا 
المفهوم يمنعونهم عند عدم هذا الحوف بالقول والفتوى » وتبين حيأثذ أنه ليس مباحا لقوله صلى الله عليه وسلم 
« الحتلعات هن المنافقات 4 رواه الترمذى » وفيه وف أنىداودعنه صل الله عليه وسلم « أعا امرأة احتلعت من 
زوجها من غير ما بأس به لم ترح راتحة:الحنة » لا بالحكم بعد النفاذ والصحة إذا وقع. وأما وجه من قال إنه رجعى 
فذكر بعضهم فيه ما لاحاصل له » ولا غبار على الوجه المذكور فى الكتاب فيه وهو أنها إلا بذلت امال لتسلم لها 
نفسها » والله تعالى شرع الافتداء لذلك ‏ وإلا لو كان رجعيالم يحصل الغرض الذى شرع لأجله ولأنه معاوضة > 
والزوج قد ملك المال حكنا لصحة هذه المعاوضة فلا بد من أن تملك نفسسها حكنا لا نحقيقا لحا كنا فى جانبه » والله 
سبحانه أعلم ( قوله إلا إن ذكر المال ) استدراك مما يتوهم لزومه على قوله إنه كناية من افتقاره إلى النية » ومقتضاه 
أنه إذا أنكرها يصدق قضاء و ليس كذلك » قالوا : لايصدق في لفظ الخلع والطلاق والمبارأة والبيع عدم النية 
عند ذكر المال بأن يقول بارأتك على ألف أو بعت نفسك أو طلاقك على ألف وعند عدمه يصدق فى إنكارها 
قضاء فى الخلع والمبارأة لائ لفظ الطلاق والبيع لأنبما صريحان ذكره ئی الكاى . فأجاب بأن ذكر المال يغنى 
عنها إذ هو قرينة ظاهرة : على إرادة الطلاق إذ من المعلوم أنه لايستحقه إلا بسببه ( قوله وإن كان النشوز من قبله 


مى الكنايات لكانت النية شرطا وليست بشرط . أجاب بقوله ( إلا أن ذكر المال أغنى عن النية ههنا ) وقد قيل 
ف بيانه إن" الحلع بحتمل الانخلاع عن اللباس أو عن الحيرات أوعن النكاح » فلما ذ كرالعوض تعين الانمخلاع عن 
النكاح فلا يحتاج إلى النية ( ولأمها لاتسلم امال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة ) . قوله ( وإن كان النشوز من 
قبله) يقال نشزت المرأة على زوجها فهى ناشزة : إذا استعصت عليه وأبغضته . وعن الرجاج : النشوزيكون من 
الزوجين وهی كراهة كل واحد منهما صاحبه ( یکره له أن يأخذ عوضا لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج وآ تیم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخحذونه بهتانا ونما مبينا ) فإ قيل : النبى ورد عن فعل 
حسى وهوالأخذ ومثله يقتضى عدم المد_وعية » ثم هومؤكد بتواكيد هی قوله ‏ أتأخذونه بهتانا و لثما ميينا . 
وكنف تأتحذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا - فكيف ابو از مع الكراهة ؟ أجيب 
بأن الى وإن ورد عن فعل حسى ولكنه لمعنى فى غيره وهو زيادة الإبحاش فلا يعدم المشروعية ى نفسه 


ص : 

( وإن کان التشوز منبا كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) وى رواية الخامع الصغير طاب الفضل أيضا 
لإطلاق ماتلونا بدعا. ووجه الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم فى امرأة ثابتبن قيس بن شماس « أما الزيادة فلا » 
كره له أن باذ مہا شيئا لقوله تعالى ‏ فلا تأخذوا منه شيئا ‏ نہی‌عن الأخذ منهاعند عدم نشوزها وکو نه منه. 
و أن و حون لتر للمعارضة ولس يت + د ار ف التحريم » فإن إطلاق 

نی الحناح فى آية المطلقة مقيدا بالمشاقة فن الآية هكذا ‏ ولا يحل لكم أن تأخمذوا م۲ تيتموهن شرتا إلا أن يخافا أن 
لايق حدود الله . ٠‏ فإن خفتم أن لايقما حدود الله فلا جناح علبهما فیا افتدت به - والهى فى الآية الأخرى مقيد 
بانفراده بالنشوز فلا يتلاقيان فلا تعارض فى حرمة الأخذ . على أنه لو تعارضا كان التحريم ثابتا بالعمومات 
القطعية » فإن الإجماع على حرمة أخذ مال المسلم بغير حق وف إمساكها لا لرغبة بل إضرارا وتضييقا ليقتطع مالا 
فى مقاباة خلاصها من الشدة الى هى فا معه ذلك وقال تعالى ‏ ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ ومن يفعل ذلك 
فقد ظل نفسه - فهذا دليل قطعى علىحرمة أخذ ماما كذاك فيكون حراما إلا أنه لو أخذ جاز فى الحكم کا ذكره 
المصنف آخرا : أى يحكم بصحة القلك و وإن کان سيت اتيت + وغلله قولف( لان فض مار نا بع قر 
تعالى ‏ فلا جناح عليهما فما افتدت به ( شيئان الحواز حكما ) يعنى الصحة والتفاذ فى القضاء فإنه ذكره مشبها 
بأحذ الزيادة وقد قال فيها جاز فى القضاء ( والإباحة وقد ترك فى حق الإباحة لمعارض )وهو قوله تعالى - وإن 
أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية فبى معمولا به فالباق: أى ابحواز فى القضاء . لايقال : الحواز هو 
والإباحة ويتلازمان وجودا وعدما . لآنا تقول : إن معنى الإباحة استواء الطرفين فلا أجر ولا وزر . ومعنى 
الحواز من جاز : أى مر . وبعد فهوالنافذ شرعا : أى الصحيح وهو المعتبر سيا رتب الآثار الشرعية فهو أعم من 
كونه مع الحل أو الخرمة کا کل نہی عن أمر شرعى لم يقم فيه دليل شرعى على أنه لعينه كالبيع وقت النداء 
رج ار ٠‏ وهنا كذلك فالأخذ حرام فى حال عدم نشوزها وإن كان برضاها »> ولو فعل كان 
أخذه سببا للتملك كا ف البيع فها قلنا حيث ,كلك «سبب ممنوع . لايقال : : الهبى هنا عن أمرحمبى فیعدم وجوده 
شرعا فيخر جه عن انهاضه سيا مفيدا كم الملك كالنبى عن الزنا » لآن ذلك مقتضاه إذا لم يدل الدليل على أن 
الى لغيره لا لعينه وهنا دل على أنه لزيادة الإيحاش . ولقائل أن يقول : إذا ترك فىحق الإباحة لمعارض يلزم 
انتماعالنفاذ شرعا وذلك لأن دلالته علىالنفاذ ليس إلا دلالة التزامية للإباحة لأن دلالته المطابقية على الإباحة إذ هى 
الى المطابق لنى الحناح» ويلزم من ثبوت الإباحة النفاذء فإذا ارتفعت الإباحة ارتفعت بلازمها إلا أن يدل دليل 
مستقل آخرعلى ثبوت النفاذ شرعا وهو معدوم » وعلى هذا يظهر قول الظاهرية ( قوله لإطلاق ماتلونا بدءا) ى 
أولاوهوقوله تعالى فلا جتاح عليهما فما افتدت به - يعنى بطريق دلالته لاعبارته» فان عبار ته رفع الحتاح عند 
مشاقتهما » ولا شك أن فى مشاقتهما مشاقته » فإذا كان له أن يأخذ ماافتدت به مطلقا فما فيه مشاقة منه فأحذه ذلك 
فيا لامشاقة منه فيه أولى ( قوله ووج الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام فى امرأة ثابت الخ ) تقدم ذكر الحديث 


كا قوله صلى الله عليه وسلم « لاتتخذوا الدواب كراسى » وإلى هذا أشار بدليله الثانى وهو قوله ولأنه أوحشها 
بالاستبدال فلا يزيد فی وحشها بأخحذ المال ( وإن كان النشوز منها كرهنا له أن بأحذ منها أ كر مما أعطاها .وق 
الجامج الصغير : طاب الفضإا ل أيضا لإطلاق ما تلوناه بدءا : أى أولا » يعنى قوله تعالى فلا جناح عليهما فيا 
افتدت به فإنه لايفصل د بين الفضل وغيره ( ووجه الرواية الأخرى ) أى رواية القدورى وهى رواية كتاب 
الطلاق ف الأصل ( قوله صلل الله عليه وسلم ف امرأة ثابت بن قيس بن شماس « أما الزيادة فلا» وقصنها ماروى 
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وقد كان النشوز مها ( ولو أخذ الزيادة جاز فى القضاء) وكذلك إذا أحذ والنشوز منه لأن مقتضى ماتلوتا شيثان 
الحواز حكما والإباحة » وقد ترك :العمل فى حق الإباحة لمعارض فبى معمولاً فى الباق 


من رواية البخارى » وليس فيه ذكرالزيادة » وقد رويت مرسلة ومسندة ؛ فروى أبو داود فى مراسيله وابن 
أى شيبة وعبد الرزاق كلهم عن عطاء » وأقرب الأسانيد سند عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال 
وجاءت امرأة إلى رسول اللدصل الله عليه وس تشكو زوجها » فقال : أترد ين عليه حديقته'البى أصدقك ؟ قالت : 
نعم وزيادة » قال : أما الزيادة فلا» وأخرجه الدارقطنى كذلك » وقال : وقد أسنده الوليد عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس والمرسل أصح . وأخرج عن أنى الزبير ‏ أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده 
زينب بنت عبد الله بن أنى ابن سلول وكان:أصدقها حديقة ة فكرهته » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أتردين 
عايه حديقته الى أعطاك ؟ قالت ار وزيادة + نكال الى صل اع رسام : أما الزيادة فلا ولكن حديقته » 
قالت نع » فأحذها وخلى سبيلها » اه . . قال معه أبو الزبير من غير واحد» ثم أخرج عن عطاء أن النبى صل الله 


« أن جميلة بنت سلول كانت تحت ثابت بن قيس . فجاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : لا أعتب 
على ثابت فدين ولا خاق » ولكنى أخشى الكفر فالإسلام لشدة بغضى إياه . فقال : أتردين إليه حديقته ؟ 
فقالت :انع وزيادة + قال صل اع : أما الزمادة فلا ( وكان النشوز منها ) بما روينا من الحديث » 
فكان قو له «أما الزيادة فلاه ينى إ إباحة أذ الفضل على مانذ كره » وإذا انتى الإباحة كان جكروها ( ولو أذ الز يادة 
جاز فى القضاء » وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ماتلونا ) من قوله تعالى ‏ فلا جناح عليهما فما افتدت به 
(شيئان: اللو از حكا ) أى جواز أخذ الزيادة فى القضاء ( والإباحة ) أى إباحة أخذ الزيادة هكذا فسر الشارحون 
كلام المصتف رحمه اللهء وفرقوا بين العبارتين بان كل مباح جائز دون العكس » لأن الحواز ضد الحرمة والإباحة 
ضد الكراهة » فإذا انتى الحواز ثبت ضده وهو الحرمة فتنتى الإباحة أيضا » وإذا انتفت الإباحة ثبت ثبت ضدها وهو 
الكراهة » ولا ينتى به اواز بلحواز اجماع الحواز مع الكراهة ( وقد ترك) يعنى ماتلونا (فىحق الإباحة لمعارض ) 
وهو قوله صلى الله عليه وسا « أما الزيادة فلا لكو نه مهيا لمعنى فى غيره وهو زيادة الإيحاش کا تقدم وهو لايعدم 
المشروعية ( قبت معمولا فى الباق ) وهو الحواز . وفيه بحث من وجهين : أحدهما أن الى إثما ورد ف الحديث 

عن الرد » وكلامنا فى كراهية الأخذ فليس الحديث متصلا بمحل التزاع . والثانى أن الحديث خير واحد وهو 
لايعارض الكتاب . والحواب عن الأول أن الرد إذا كان غير مباح وهى ناشزة فكان الأخذ منها وهو غير ناشز 
أولى أن لايكون مباحا فكان متصلا بمحل الزاع من هذا الوجه . وعن الثانى بأنالمعارض للكتاب إذا أحذ أبان 
وهوناشز قوله تعالى - وإنأردثم استبدالزوجمكان زوج إلى قوله ‏ فلا تأخذوامنه شيئا ‏ والكتاب يجوز أن 


( قوله فقالت لاأعتب ) آفول : التتب المؤاخذة والغضب من باب ضرب » .ومنه هذا الحديث ( قوله أولى أن لايكون مباحا الخ » أقول : 
فيه عحعث » إذ ماذكره من الأو لوية غير ظاهر ( قوله قوله تعالى ‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوح - إل قوله فلا تاخذوا منه شيئا -( 
أقول : قال ابن اطمام : فيه نظر لأن البى عن الأخد فى هذه الآية مقيد بنشوزه وحده »> » وإطلاق الأخذ مها قيد بنشوز كل مهما على 
الآخر فلا تعارض فلا تخصيص أه . أقول : منوع ‏ بل تخوف كل مهما أن لايقم حدود الله وذلك يتحصل بنشوز الواحد » فإنه إدا نشزت 
المرأة فقط موز أن عاف الرجل من استيلاء » الغضب عليه فلا يق حدود الزوجية » وكذا إذا نشز الرجل فتأمل , 

( ۲۸~ نم القديرحتى ¬ 4 ) 
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( وإن طلفها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال ) لآن الزوج يستبد بالطلاق 'تنجيزا وتعليقا وقد علقه 
بقيوها » والمرأة تملك التزام الماللولايتها على نفسها » وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالا 


عليه وسلم قال «لايأخذ الرجل من الختلعة أكثر ما أعطاها؛ وروی ابن ماجه عن ابن عباس « أن جميلة ينت سلول 
تت النى صل الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعتب على ثابت فى دين ولا حلق ولكنى أكره الكفر فى الإسلام 
لا أطيقه بغضا ء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه ديقته ؟ قالت نعرء فأمره أن يأحذ منها حديقته 
ولا يزداده ورواه من طريق آخخر ومهاها.فيه حبيبة بنت سهل ولم يذ كر الزيادة » وكذا رواه الإمام أحبد وسماها 
حبيبة بنت سل الأنصارية»وزاد فيه : وكان ذلك أول خلع فى الإسلام » فقد علمت أنه لاشك فى ثبوت هذه 
الزيادة لأن المرسل -حجة عندنا بانفراده »وعند غيرنا إذا اعتضد عرسل آخر يرسله من روى عن غير رجال الأول 
أو يمسندا كان حجة » وقد اعتضد هنا بما جميعا وظهر لك الحلاف ف امم المرأة جميلة أو حبيبة آذ زيب »وق 
اسم أبيها عبد الله بن ألى بن سلول أو سلول أو سهل والمسثلة مختلفة بين الصحابة. فذكر عبد الرزاق عن معمر عن 
عبد الله بن محمد بن نفيل : أن الربيع بات معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شی ء تملكه فخوصم 
فى ذلك إلى عمان بنعفان فأجازه وأمره بأخذ عقاص رأسها فا دونه . وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن 
عقبة عن نافع أن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها من كل شىء لها ومن كل ثوب حى تقيتها . 
وروی أن عر بن الخطإب رضى الله عنه رفعت إليه امرأة نشزت على زوجها فقال اخلعها ولو من قرطها . ذكره 
حناد بن سلمة عن أيوب بعن كثير بن أنى كثير . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن 
على بن أن طالب رضى الله عنه : لا يأخذ منها فوق ما أعطاها . ورواه وكيع عن أنى حنيفة عن عمار بن 
عمران الهمدانى عن أبيه عن على أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . وقال طاوس : لحل له أن يأخذ منها أكثر 
ما أعطاها . وأورد أن شرط قبول خبر الواحد أن ٠لا‏ يُعارض الكتاب وهذا معارض قوله ‏ فلا جناح عليهما 
فیا افندت به أجيب إذا حص منه شی ء أو عورض بنص آخر مثله حرج عن القطعية ف الحكم فيجوز تخصيصه 
بخبر الواحد مع أن هذا الحديث إن كان معارضا لنص فهو موافق لآخر وهو قوله تعالى فلا تأخذوا منه شيثا ‏ فكان 
فى الحقيقة معارضة الكتاب بالكتاب فجاز السك به لأنه موافق لأحد النصين ء وفيه نظر لما قدمنا من أن الى 
عن الأخذ فى هذه الآية مقيد بنشوزه.وحده وإطلاق الأنخذ منها قبد بنشوز كل مهما على الآخر فلا تعارض فلا 
تخصيص » لان مورد العام غير صادق على مورد الخاص ليكؤن خلاف حكه فى بعض متناولاته تخصيصا . 
لايقال : أخذ الزيادة أيضا غير متناول المطلقة لأنها فى نشوزهما ونشوزها وحدها ليس نشوزهما . لأنا تقول . 
تثبت إباحة أذ الزيادة فى نشوزها وحدها بطريق أولى كما بينا »-وعلى هذا قبظهر كون رواية النامع أوجة . 
عم يكون أذ الزيادة خلاف الأولى » ويكون حمل متعه صلى الله عليه وسلم ثايتا من أن يزداد الحمل علىماهو 
الأولى وطريق القرب إلى الله سبحانه » والله أعلم ( قوله ولو طلقها الخ ) صورته أن يقول أنت طالق على ألف 


يعارض الكتاب » وإذا عؤرض الكتاب بالكتاب جاز بعده أن يعارض بالخبر فكان الحديث معارضا للكتاب 
بعد معار ضة الكتاب بالكتاب فكانت جائزة ( وإن طلقها على مال) مثل أن قال أنت طالق بألف درهم أو على 
ألف جرهم ( فقبلت وقع الطلاق ولزم المال ) لأن هذا تصرف معاوضة يعتمد أهلية المتعاوضين وصلاحية 
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كالقصاص ( وكان الطلاق ياثنا ) لما بينا ولآنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج أحد البدلين ُفتملك هى 
الاحر وهى النفس تحقيقا للمساواة . قال ( وإن يطل العوض ف الخلع مثل أن يخالع المسلم على خر أوخنزيرأو ميتة 
فلا شىء لازوج والفرقة بائنة ؛ وإن بطل العوض ف الطلاق كان رجعيا) فوقوع الطلاق فى الوجهين للتعليق 
بالقبول واقتراقهما نامكم لأنه لما بطل العوض كان العامل فى الأول لفظ الخلع وهو كثاية»وف الثانى الصريح 
وهو يعقب الرجعة و مالم يجب للزوج شىء عليها لأنباما سمت مالامتقوما حى تصير غارّة له » ولأنه لاوجه إلى 

إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام » 


أو بألف ؛ أما لوقال وعليك ألف فقبلت يقع الطلاق ولا يلزمها المال عنده خلافا هما وسيأتى » وقوله فقبلت 
وقع الطلاق : أى غير متوقف على الأداء ولزمها المال فيطالبها به إن كانت حرة أو أمة اختلعث بإذن سيدها 
حى تباع فيه » وإن اختلعت بغير إذنه لاتطالب إلا بعد العتق» وهذا بناء على جعل على الشرط واعتبار الفعل 
١٠ر‏ القبول لا الأداء كا ذكره المصنفحيث قال وقد علقه بقبولها والمعين لذلك ذكره فى مقام المعاوضة وف 
العا وضات يتعلق الحكم بالقبول لا الأداء » وإلى هنا يم التقريرء ولابد من كون القبول فى الجلس. وزاد ف 
النهاية قو له : ولو قلنا بتعليقه بالأداء كانت كلمة على للشرط المحض. وهى إنما كانت كذلك فى غير المعاوضات 
كا فى قوله أنت طالق على أن تدخلى الدار : يعنى أن تعليقه بالأداء يخرج إلى أن المبى إن أدنت فأنتطالق وهو 
الشرط المحض وهو مض فى المعاوضات لاستلز امه تعليق البيع علىأداء امن وجوه . وقد يقال :إن ذلك جائرق 
المعاوضات المحضة أما الخلع فليس حضمعاوضة لما عرف من أنديمينمن جانبهأواحانبين فليستهذه الزيادة محتاجا 
إليها ف التقرير لاستغناء الدليل عن ذلك . واعلر أن تعليق الوقوع بقبولها بحيث ينزل بمجرد هوفيا يتحقق فيه التحقيق 
أما فيا يحتمل فلاء فلذا اختلف فيا إذا قال خلعت نفسك مى بكذا فقالت قبلت قيل يصح مطلقاءوقيل لايصح , 
'مطلقا . وقال الفقيه أبوجعفر : ينوى الزوج إن أراد به التحقيق دون السوم يصح وهو الختار للفتوى ( قوله لما 
بينا ) يعنى قوله ولأنها لاتسلم المال إلا لتسلم ها نفسها( قوله وهى النفس) أنث ضمير الآخر وهو مذكر لتأنيث 
امه الآخر : أعنى النفس ( قوله وإن بطل العوض ف الخلع الخ)حاصله أنه إذا شرط ف الفرقة عوضا غير متقوم 


امحل والكل حاصل» أما أهلية الزوج فلأنه يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا لامحالة » وقد علقه بقبولها بدلالة مقام 
العاوضة فإن الحكم فيه متعلق بالقبول » وأما أهلية الرأة فلأنه تملك الام المال لولاينها على تفسباء وأما صلاحية 
امحل فلأن ملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنهء وإن م يكن مالا كالقصاص فإنه ليس بال » وجاز أخذ العوض 
عنه والجامع وجود الالتزام من أهله» كذا فى بعض الشروح ( وإذا وقع الطلاق كان بنا لما بينا ) أنها لاتسلم 
المال إلا لتسلم لها نفسها ( ولآنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج أخد البدلين فتملك الزوجة البدل الاخر 
وهو التفس نحقيقا للمساواة . قال : وإن بطل العوض ف اللخلع ) إذا خالع المسلم امرأته على خر أو خنزير أو ميتة 
فلا شىء للزوج لبطلان العوض المسمى والفرقة بائنة» وإن طلقها على ذلك وهى مدخول بها وم يكن الطلاق ٠‏ 
الواقع الطلقة الثالثة فلا شى ء له والطلاق رجعى » أما الاشتراك فى وقوع الطلاق فإنه علقه بقبولها وقد قيلت » 

وأما الافتراق بيتهما بالبينونة والرجعة فلأنه لما بطل العوض كان العامل ف الأول لفظ الخلع وهو كناية كنا تقدم ) 
والواقع بها يائن إذالم يكن من الألفاظ الثلائة » وهذه اللفظة ليست متا » وف الثانى الصريح وهو بعقب الرجعة 
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بخلاف ما إذا خالع على حل بعينه فظهر أنه خر لأنها سمت مالا فصار مغروراء وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على 
خر حيث تجبقيمة العبد لأن ملك المولى فيه متقوم وما رضى يزواله جانا » 


-خى بطل » فإما أن يكون موقعا بافظ اللحلع أو الطلاق » فى اللحلع يقع بائنا ؛ وى الطلاق يقع رجعيا إن كانت 
مدخولا بها وهى دون الثلاث » وترك المصنف التقييد بهما لاشتهار الحال فى الطلاق الثلاث » وطلاق غير 
المدخول بها عيث لايكاد نی على أحد » وفيهما معا لايجب شىء للزوج . وجه الحكم الشامل أن ملك الاح 
فى اللحروج غير متقوم ولذا لايلزمه شىء ف الطلاق إجماعا وإباحة الافتداء ليس وضعا لتقومه شرعا وإلا لتعينت 
القيمة ولو بالنوع هر المثل : فإذا عى غير المتقوم ق غير المتقوم كان راضيا بسقوطه مانا . وجه الافتراق أن 
لفظ اللحلع من ن الكنايات الى لها دلالة على قطع الوصلة لأنه من خلع العف والنعل والقميص » وقلتمنا أن الكنايات 
عوامل بحفائقها » "كا أفاد حقيقته منبا قطع الوصلة كان الواقع به بائنا ومالا فرجعى » ولفظ الللع من الأول » 
بحلاف لفظ اعتدى واستبرثى رحمك وأنت واحدة على ماسلف فإنما يقع بها رجعى › ولفظ الطلاق صريح 
لايقتضى البينونة > ولولا ثبوتهذا الاعتبار عندنا فى الكنايات لقلنا بالرجعى فيها كقول مالك وأحمدء والشافعى 
يخالفنا فى هذا الاعتبار فى الكنايات على ما أسلفناه فبياء وقال هنا إن الواقع بائن بناء على أنه يوجب فيه رد مهر 
مثلها قياسا على بطلان العوض ف للهر وهو ضعيف لأنه مع الفارق » فإن الشارع جعل البضع متقوما حالة 
الدخول . حى لوسكتا عن المهرلزمت قيمته وهى مهر المثل ولم يحغله متقوما حالة الحروج لما بينا فلم يلزممن 
بطلان العوض لزوم القيمة . وى كتب المالكية : لو خلعها على حلال وحرام فخمر همال صح ولايجب له إلا 
امال قيل هو قياس قول أصحابنا وهو صحيح . ونی جو امع الفقه : خالعها على عبد نفسه لايلزمها شىء لأنه مال 
لاتستحقه بحال . وعرف مما قررنا أن اقتصاره على قوله لآنه من الكنايات لايستازم البينونة ( قوله بخلاف ما إذا 
تعالع على حل بعينه لأنها مت ماهو مال وهو ليس بال فيصيرمغرورا ) فيرجع عليها؛ فعند ألى حنيفة ترد مهرهاء 
وعندهما مثل كيل الحمر خلا وسطا كما فى الصداق على ما تقدم فى باب المهر © ولو علم الزوج بكونه 

خرا لاثنىء له (قوله ومخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر ) أو نحوه جما هو مال لكنه ساقط التقوم. واحترز 
به عما ل وكاتب على ميتة أو دم فإن الكتابة حينئذ باطلة »حى لو أدى الميئة أو الدم لايعتق تق وههنا فاسدةء فلو أدى 
اللحمر عتق وعليه قيمة نفسه ( لأن ملك المولى فيه متقوم ) ولهذا لايجوز اشتراط بدل العتق على الأجنئ كثمنه 
ابتداء ( وما رضى بزواله جانا ) لأنه لو رضى لنجز عتقه ابتداء فتسمية مال غير متقوم ف المتقوم لايستلزم رضاه 


وأما عدم وجوب شىء عليها لازوج فلأنها مامت مالا متقوّما لتصير غارّة له » ولأنه لاوجه لإلزام المسمى 
لامتناع المسلم عن تسليمه وتسلمه ولا إلزام غيره لعدم الالتزام به ( حلاف ما إذا خالع على حل بعينه فظهر مرا ) 
فإنه يلزم عليها رد المهر الذى آخذته عند ألىحنيفة . وعندهما كيل مثل ذلك من حل وسط » وهذا والصداقسواء 
لأنبا سمت مالا وغرته بذاك فكانت ضامنة لأن التغرير فى ضمن العقد يوجب الضمان. فإن قيل : ماالفرق بين هذا 
وبين ما إذا كاتب أو أعتق عبده على خمر حيث تكون الكتابة فاسدة وإن أداها عتق وعلى العبد قيمته . أجاب 

بقوله ( وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خر حيث تجب قيمة العبد لأن ملك المولى فيه ) أى فى العبد ( متقوم ) 
حى لو غصب وجبت القيمة على الغاصب ( وما ر ضى بزواله يجانا ) فلما لم يقدر على تسلى البدل لعدم تقومه 


( قوله لأنها سمت مالا) أقول : تعليل لقوله يلزم عليها رد المهر . 
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والفقه أنه شريف فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظهارا لشرفه » فأما الإسقاط فنفسه شرف فلا حاجة إلى يجاب 
المال . قال ( وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا فى الخلع ) لأن مايصلح عوضا للمتقوم 


بلا عوض. » والعتق لايتوقف بعد وجوده فيتزل ولا يمكن دفعه » ولا إيجاب المسمى لفساده ولا وقوعه بلا 
بدل لما ذكرنا فيجب عايه رد مااحتبس عنده من ملك المولى وهو قيمة نفسه لآنه إذا تعذر البدل ق موضع 
لزومه تحب قيمة المبدل . ولقائل أن يقول : إن عنى بكون العبد متقوما عند الحروج أو حالة البقاء لزوم قيمته 
عند خروجه شرعا فمنوع ٠‏ وإن عى إمكان الاعتياض فالبضع كذلك حالة الحروج . فلا يفيد هذا الفرق 
فى الرجوع بينهما فى تسمية الهمر واللختزير . والحواب المراد أمر ثالث وهو كونه له قيمة فى الواقع بأن الشرع 
قوم أو لا ببيع أو هبة وليس هذا فى البضع حالة الخروج ( قوله والفقه فيه ) أى فى إزوم تقومه عند الدخحول 
دون الحروج ( أنه ) أى البضع ( شريف فلم يشرع تملكه إلا بعوض فأما الإسقاط فنفسه شرف ) أى عحصل 
به شرف البضع للتخلص به من المملوكية ( فلا حاجة إلى إيجاب المال ) إذلَم يجب إلا هذا الغرض وهو حاصل هنا 
بدونه ( قوله وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا ف الخلع ) ولا ينعكس كليا » فالصادق بعض ما جاز يدل 
خلع جاز كونه مهرا والبعض لا كالآقل من العشرة وما فى يدها » وما فى بطن عنمها وما فى يطن جاريتها جوز 
وله ما ئی بطونہا ٠‏ :ولا جوز ههرا بل يحب مهر المثل . والفرق أن ما فى البطن ليس مالا ف الخال بل فى المآ ل 
فكان تعليقا بالانفصال من البطن . وأحد العوضين وهو الطلاق هنا يقبل التعليق » فكذا الآخر : أعنى المال » 
ولا يقبله ما يقابل المال هناك وهو ملك النكاح فكذلك عوضه الآخر ‏ ولولم يكن فى بطونها شىء حالة اللحلع 
فلا شىء أه > وما حدث فالبطن بعد الخلع لها لا له لآنبا غير غارة » إذ ماق البطن ل يتعين كونه مالا إذا ظهر 
لحواز كونه رعا أو ميتة فلا يلزمها شى ء . ويصح التأجيل فى بدل الحلم مع جهالة مستدركة كالحصاد والدياس 
لا الفاحشة كالمطر وهبوب الريح والميسرة ٠‏ وحيث لايصح التأجيل يجب المال حالا » وهذا لأنه لما كان 
إسقاطا حى جاز تعليقه وخلوه من العوض بالكلية وكان ما يحرى فيه التسامح جاز المجهول وإلى الأجل المجهول 
المستدرك المتهالة . وعلى هذا الأصل يجوز اختلاعها على زراعة أرضها. وركوب دابا وخدمهاعل وجه لايلز م خلوته 


لزم قيمة الميدل وهو الرقبة المتقومة ( أما ملك البضع فى حالة الحروج فغير متقوم على مايذكر) بعيد هذا بقوله 
والفقه فلا يازمها شىء . وهذا الحواب بالنسبة إلى العبد ظاهر كنا ترى » وكذا بالنسبة إلى المكاتب لأن ملك 
المولى لما كان فيه متقوما لم يرض بزواله بلا بدل » ولمالم يصح البدل فسدت الكتابة » وأما ملك البضع فلمالم 
يكن متقوما لم يزم من بطلان البدل فساد اللحلع ء وإنما عتق المكاتب إذا أدى اللحمر المسماة لآن فى الكتابة تعليق 
العتق بأداء المسمى وقد وجد الشرط فيقع الشروط . قيل وى قوله على خر تلويح إلى أنه لو كاتب على مينة أو دم 
فالكتابة باطلة »حى لوأدى لم يعتق ولاتجب القيمة . وقوله ( ويمخلاف النكاح ) للفرق بينه وبين الخلعم حيثصح 
ووجب مهر المثل والخلع صح ولم يجب شىء ( لأن البضع فحالة الدخول متقوم ) وهذا إذا تزوج المريض امرأة 
بمهر مثلها كان من جميع المال ( والفقه ) ماذكره وهو واضح .قال ( وما جاز أن يكون مهرا فى النکاح جاز أن 
يكون بدلا فى الخلعم ) كل ما جاز أن يكون مهرا فى التكاح جاز أن يكون بدلا فى الخلع ولا ينعكس ر لأن 
ما يصلح أن يكون عوضا للمتقوم 


- ۷ — 
آولی أن يصلح عوضا لغیر ا قوم ( فإن قالت له خالعنی على ما فى يدى فخالعها فلم يكن فيدها شی ء فلا شی ء 
له عليها ) لأنهالى تغره بتسمية المال (وإن قالت خالعنى على ما فى يدى من مال فخالعها فلم يكن فى يدها شی ء 
ردت عليه مهرها ) لأنها لما سمت مالالم يكن الزوج راضيا بالزؤال إلا بعوض » ولا وجه إلى إيجاب المسمى 
وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع : أعنى يهر الئل لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ماقام به على 
اأزوج دفعا للضرر عنه 


بها أو خدمة الأجنى لأن هذه تجوز مهرا . وى الخلاصة : قالت طلقنى على أن أوئخر ما لى عليك فطلقها » فإن كان 
للتأخير غاية معلومة صح به التأخير » وإن لم يكن لايصح » والطلاق رجعى على كل حال . وكذا لو طلقها على 
أن تبرئه عن الكفالة الى كفل بها ها عن فلان فالطلاق بائن انہی » كأنه لآن الأول ليس فيه مال لاان مطالبما به 
لاتسقط بل تتأخر . بخلاف الثانى لتحقق سقوط المال أو مطالبتها إياه به ( قوله أولى أن يصلح عوضا لغير 
المتقوم) وهو البضع حالة الحروجء يْلافه-حالة الدخول فإنه متقوم . وعن هذا جاز تزويج الأب اينه الصغير على 
مال الصغير ولم يجز أن يخلع ابنته الصغيرة على مالا . ولوتزوج المريض بمهرمثلها ينفذ من جميع المال . ولواختلعت 
المريضة يعتبر من الثلث فيكون له الأقل من ميراثه مها ومن بدل الخلع إذا كان يمخرج من الثلث » وإنلم برج 
قله الأقل من الإرث والثلث إذا ماتت وهى فى العدة ‏ فإن ماتت بعدها أو كانت غير مدتحول يبا فله بدل اللحلع إن 
كان يخرج من الثلث ( قوله لأنها لم تغره بتسمية المال )لأن ما فى يدها قد يكون متقوما وقد يكون غيره فکان 
يذلك راضيا إن لم يكن مالا أ وكان» ومثل هذا قولها على ما ى ببى أو ما فى بیی من شی ء ولیس فيه شی ء لايلزمها 
شىء لأن الشىء يصدق على غير المال : فين كان فيه شىء حال قولما فهو له كله . ولو قالت على ما ی ببى 
من متاع وليس فيه مال يرجع عليها بمهرها للغرور والوجه ظاهر ف الكتاب . وقوله ( لاوجه إلا إيجاب المسمى ) 
أى ماسمته المرأة وهو المال ( وقيمته للجهالة ) قيل عليه يحب أن يلزمها مايصدق عليه اسم ابال وأقله درم لما 


أولى أن يصلحعوضا لغيره ) ولاينعكس » فإذا اختلعت منه على ماى بطون غنمها جاز »وله ماق بطون غنمهاوقت 
الخلع دون ماحدث بعده . ولو تزوج امرأة على ما بطون غنمه وجب مهر المثل لأن التسمية غير صحيحة لكون 
ما فى البطن ليس مال فى الحال وإن كان بعرضية أن يصير مالا بالانفضال لکنا بالنظر إلى ذلك تكون ف 
معنى الإضافة أو التعليق واحد العوضين وهو منافع البضع ى باب النكاح لايحتمل التعليق والإضافة قكذلك 
العوض الآخر . وأما الحلع فأحد العوضين فيه وهوالطلاق يحتمل الإضافة والتعليق بالشرط فكذلك العوض الآخر 
فأمكن تصحيح تسمية ماف البطن باعتبار المآل » وإذا صحت التسمية فلة المسمى إن وجد ء وإنلم يكن فى 
بطونبها شی ء فلاشی ء له لأنها ماغرته لأن مافى البطن قد يكون مالا متقوما وقد يكورن ريحا (فإن قالت لهخالعنى 
على ما فى يدى فخالعها فلم يكن فى يدها شىء فلاشى ء له عليها لأنها لم تغره بتسمية الماللأن كلمة «ما»عامةتتناول 
المالوغيره ( وإنقالت خالعى على ما فيدىمن مال فلم يكن ؤيدها شی ء ردت عليه مهرها لأنها لما مت مالا م 
يكن الزوج راضيا بالزوال جانا » ولا وجه إلى جاب المسمى وقيمته للجهالة ) أى جهالة كل واحد منهماء 
ويجوز أن يكو نمعناه بمهالة المسمى » وإن كان المسمى مجهولا كانت القيمة أكثر جهالة ( ولا إلى قيمة البضع : 
أعنى مهر الث لانه غير متقوم حالة اللحروج ) كما تقدم ( فتعين [يجاب ما قام البضع به على الزوج دفعا الضرر عنه ) 


( قوله لكنها بالنظر إلى ذلك ) أقول : إشارة إلى قوله بعرضية أن يصير مالا ( قال المصنف ردت عليه مهرها) أقول : قال ابن الحمام : قيل 


( ولو قالت خالعنى على ما فى يدى من دراه أو من الدراهم ففعل فلم يكن فى يدها شى ء فعليها ثلاثة دراهم ) 
لآنها سمت الجمع وأقله ثلاثة» وكلمة من ههنا للصلة دون التبعيض لأن الكلام يختل بدونه 


عرف ف الإقرار » وهو مذهب أخمد رحمه الله . وابحواب أن الخهالة توجب الفساد » ولآن كون أقل ما هو مال 
درههما ممنوع ( قوله لأنها سمت اللجمع وأقله ثلاثة ) فإن قيل :هذا ف قوها در هم ظاهر» أما فى امحلى فينبغى أن 
يلزمها درهم لبطلان الجمعية باللام إلى الحنسية وهو يصدق:بالفرد فينبغى أن يلزمها درهم . فالميواب أن ذلك 
عند عدم إمكان العهدية » فأما إن أمكن اعتبر كونه المراد وهو كذلك هنا فإن قوها على ما ى يدى أفاد کون 
المسمى مظروقا بيدها وهو عام يصدق على الدراهم وغيرها » فصار بالدراهم عهد ف الحملة من حيث هو ما 
صدقات لفظة ما وهو مبهم ولفظة من وقعت بيانا ومدخو ما وهو الدراهم هو البين اللتصوص المظروف فصار 
كلفظ الذكر فى قوله تعالى ‏ ولیس الذكر كالآنثى ‏ للعهد لتقدم ذكره فى قوله ما فى بطنى محررا ‏ وإن کان 
يخالفه فى كون مدخحول اللام هنا واقعا بيانا للمعهود يخلافه فى وليس الذكر كالأنثى ‏ لآن المراد بلفظ ما فيه 
متعين لأن المنذور للبيعة إنما هو الذكر » ولأنه لايكون للجنس إلا عند إمكان الاستغراق لاعند عدمه ولذا يكون 
لجنس * لا أشترى العبيد لإمكان الاستغراق فى التى دون لأشترين” العبيد لعدم الإمكان فيحنث بشراء عبد واحد 
بالأول ولا يبر بشراء عبد ف الثانى بل بشراء ثلاثة » وببذا التقرير تبي لك أن من لبيان انس لا صلة كنا ذكره 
المصنف ؛ ألا ترى إلى صدق ضابطها وهو صلاحية وضع الذى موضعها موصولا بمدخوها حال كونه خبر 


وقوله ( ولوقالت خخالعى على ما ى يدى من دراه, ) واضح . وقوله ( وكلمة من ههنا للصلة ) إشارة إلى مايقال 
إذا كان فى هذه الصورة درهمان أو درهم يجب أن لايحب عليها شى ء غير ذلك لأن كلمة من التبعيض » وكأنه 
أراد بكونه صلة أن يكون للبيان على اصطلاح النحويين كما فى قوله تعالى - فاجتنيوا الرجس من الأوثان - ومهم 
من ضبط فقال:: كل موضع يصح الكلام فيه بدونه فهو التبعيض كا فى قوله أخذت من الدراهم » وكل موضع 
لايصح فيه بدونه فهو صلة زيدت لتصحيح الكلام ٠‏ فإنها لو قالت خالعنى على ماق يدى دراه اختل الكلام » 
وإذا لم تكن للتبعيض كان امع فيا نحن فيه باقيا على حاله فيازمها ثلاثة دراهم . واعترض بأن ماذكرت من 
الاختلال ليس بصحيح لأن قوها درا يجوز أن يكون بدلا من قوها ما يدى ويكون تقديره خالعی عل درام 
وقوها الدراهم يكون بدلا أيضا ويكون تقديره خالعی على الدراهم واللام إذا دخل الجمع ولم يكن ثم معهود 
يراد به الواحدء فلو کان فى يدها درم واحد وجب أن يكتى به ولا يلزمها الزيادة . والحواب عن الأول أن هذا 
الع لايضرنا لأنه إذا كان تقدير كلامها خالعنى على دراهم يلزمها ثلاثة وهو المطلوب . 


عليه يحب أن يلزمه مايصدق عليه اسم المال وأقله درهم لما عرف ف الإقرار وهو مذعب أحمد » والحواب : الخهالة الفاحشة توجب الفسادء 
أولأن کون أقل ماهو مال درهما ممنوع اه . وأنت خبير بأنكون أقل ماهو مال درهما مذكور ومصرح به ىكتاب الإقرار ( قوله وكأنه 
أراد يكونه صلة أن يكون البيان على اصطلاح التحويين ) أقول : فيكون له ی لفظه أصطلاح ( قوله ومهم من ضبط فقال : كل موضمع 
يصح الكلام فيه بدو ثه فهو لتبعيض الخ ) أقول : تقدم فى آخر فصل المشيئة أن من فى قوله طلى نفسك من ثلاث ما شئت التبعيض عند 
أنى حنيفة رحه الله ولايصم الكلام بدوته ( قوله لأن قؤله درام يجو زأن يكون بدلا الخ ) أقول : ويصح ‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثانٍ ‏ 
على البدلية ( قوله واللام إذا دخل الممع الخ ) أقول : اعثر اض ثان ( قوله والحواب عن الأرل الخ ) أقول : إذا كان مراد المعتر ض عدم سمة 
ماذكر تفريعا عل تلك الضابطة من كون كلمة من لامصلة دون التبعيض مع آلا حقيقة فيه كا تقدم لم يتوجه هذا المواب . 


4 
(فإن اختلعت على عبد لهاآ بق على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ وعليها تسلم عينه إن درت وتسلم قيتمه إن 
عجزت) لأنه عقد المعاوضة فيقتضى سلامة العوض » وإشراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل إلا أن الخلع 


المبتد! الذى هو ضمير اليم هكذا ما فى يدى الذى هو الدراهم كقوله تعالى ‏ فاجتنيوا الرجس من الأوثان - 
لصدق الرجس الذى هو الآوثان » اللهم إلا أن يكون له فى لفظ الصلة اصطلاح » وما قيل إن تعين الثلاثة فما 
إذالم يكنق يدها شی ء لأن البضع حرم فلابد من عدد معتبر وهو الثلاثة. دفع بأنه فرع تقوم البضع فى الحروج 
وهومنتف » وفيه نظر لآن المراد أنه لما لزم المال من قو لما على ما فى يدى من الدراهم وكان البضع ترما فالظاهر 
أن يراد ببدل إسقاط الملك عنه ماهو معتبر > والدره الواحد وإن صدق عليه الحنس الذى صار إليه الجمع غير 
ذى حطر ولذالم يقطع العضو به » بخلاف المع فإنه ذو خطر هومن محتملات الحنس كالفرد فيحمل عليه 
حملا لادلالة بالمعين المذكور ء "كا أنه يحمل على الفرد بمعين لكونه المتيقن عند عدم مايعين غيره ( قوله على أنها 
بريئة ) يعى إن وجدته سلمته وإلا فلا شىء عليها ( قوله وعليها تسلم عينه الخ ) هذا فرع صحة النسمية ءوإتا 
ععت ف ‌الحلع لآن مبناه على المسامحة بسبب أنه اعتياض عن غير مال » فالعجز عن تسليمه لايفضى إلى المنازعة فى 
القيمة فتدفع . وكذا لو خالعها على عبد الغير حت ووجب تسليمه إن رضى سيده وإلا فقيمته » وهذا بطريق 
أولى لآنه يجوز التزوج على عبد الغير وحككه كذلك فالخلع عليه أولى » حلاف البيع لأن مبناه على المشاححة فالعجز 
يفضى إليها وهو لم يشرع إلا لقطعها فلا يحوز تسمية الابق فيه وعخلاف ما إذا خالعته على دابة وعلى أن تزوجه 
أمرأة و مهرها عنه يصح انلع لا التسمية فير جع بمهرها لأن الجهالة متفاحشة لاختلاف الأجناس فلا يمكن إيجاب 
شىء مسمى بعينه ولا قيمته » حلاف ما نحن فيه لأنه يمكن تسليمه أو قيمته . وغاية الأمر أن يكون كتسمية عبد 
وسط » فإذا حت التسمية أوجبت تسلم المسمى فاشتراط البراءة عن ضمانه باطل لأأنه اشتراط عدم البدل فى عقد 
المعاوضة وهو إشراط عدم حكه فيبطل هذا الشرط » بحلاف اشتراط البراءة من عيب العوض لأ نه يصح وإن 


وعن الثانىلانسلم أنه لامعهود ثم بل ما يدها معهود بالإشارة إليها (فإن اختلعت على عبد ها آبق عل ىأنها بريئة من 
ضمانه) يعنى أنلاتطالب بتحصيله وتسليمه بل إن حصل تسلمه إليه وإلا فلاٹی ء عليها (لم تبرأ وعليها تسلمعينه إن 
قدرت وتسلم قيمته إن عجزت) لأنه عقدمعاوضة يقتضى سلامة العوض فيكون اشتراط البراءة شرط فاسدا لأنه لاتقتضيه 
العقدة فيبطل دون الخلع لأنه لايبطل بالشروط الفاسدة . فإن قبل : سلمنا أن الخلع لايبطل بها لكن ينبغى أن تفسد 
التسمية لاشراط عدم وجوب تسلم المسمى » وإذا فسدت رجع الزوج عليها بما ساق إليها من المهر كا إذا 
اختلعت منه على دابة . أجيب بأن العقد إذا كان ععيحا كان مايناقضه من الشرط ساقطاء والساقط لايوثرق فساد 
شىء ء وإما فسدت التسمية فيا إذا احتلعت على دابة للجهالة المستقبحة لكو نما تننظ أنواعا مختلفة من الحيوان . 
قاذ قيل : ا حلع كنا يوجب تسلم المسمى يوجب تسليمه بوصف كونه سلما واشتراط البراءة عن وصف السلامة 
صحيح فليصح اشتراطها عن تسلم المسمى أيضا . أجيب بأن استحقاق التسلم فوق استحقاق السلم فان بيع مالا 


( قوله وعن الثاى بأنا لانسلم أنه لامعهود ثمة بل ماق يدها معهود بالإشارة إلا ) أقول : وأنت خبير بأن هذا المندار من التعيين لا يك 
فى المعهودية › ألا ترى أنهم م يكتفواق معهودية الذكر ی قوله تعالى ‏ ولیس الذ کر كالأنى ‏ بأن ماق بطلا معهود » بل موا لذلك کونه 
عر را فليتأمل . 


= 8 س 
لأيبطل بالشروط الفاسدة » وعلى هذا النكاح ( وإذا قالت طلقنى ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف ) 
لأنبا لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث‌الألف . وهذا لأن حرف الباء يصحب الإعواض 


كان مقتضى العقد يوجب سلامته كا يجب أصله لأن وجوب سلامته تبع لوجوبه فوجوب أصله هو مقتضى 
العقد » ثم يحب كونه سلما لأن وجوب مطق الشى ء يقتضى كاله . لأن المعيب فائت من وجه فكان الموجب 
الأصلى هو العيب » فاشتراط نفيه اشتراط تى نفس مقتضاه » يلاف اشتراط كونه معيبا لأنه إثباته » ثم إسقاط 
بعض الحقوق التابع وجوبما لوجوبه » وذلك لايل بإثبات مقتضاه . أو نقول : السلامة إنما هى مقتضى العقد 
الذى لم يشرط فيه E‏ ابول عكر E‏ ولو اختلعت على 
عبد بعينه قات فيد الزوجة فعليها قيمته » ولو کان مات قبل قبل انلع رجع عليها بامهر الذى أخذته للها غرته 
بتسمية العبد » ولو كان حيا فاستحق لزمها قيمته لأنه تعذر تسليمه مع بقاء السبب الموجب لتسليمه ذكره هس 
الأنمة » وبحب فى صورة ما إذا كان مات قبل الخلع إن كان الزوج علم باك أن لايجب له شیء كنا قدمنا 
فى لحل المعين إذا ظهر خرا وهو يعلم . وفى كاف الحاكم :وإن اختلعت بعيد حلال الدم فقتل عنده بذاك رجع 
eS‏ 
فى الجلس حى لو قام فطلقها لايحب شى ء ( قوله فعليها ثلث !لألف)و بد قال الشافعى. وعن مالك تقع بالألف . 
وعند أحمد تقع بغير شىء . والدعوى موقوفة على إثبات التلازم بين طابها الثلاث بألف وطلب الواحدة بثلثه 
فأثبته بقوله إن الباء تصحب الأعواض باتفاق . والعرض ينقسم على المعوض بالضرورة وإلا لخلا بعضه عنه 
فيكون بعضه بلا عوض » لكن الغرض أن لاتبرع بشىء منه » لكن لازم هذا جعل كل طلقة بمقابلة ثلث 
الآلف » والمطلوب وهو طلب كل طلقة بثلثه لازمه » لأنه إذا كان العلل حيطا بالانقسام فى نفس الأمر يكون 
طلب الحملة بعوض طلب كل جزء منه بكل جزء منه » لكن يبى فيه أنه إنما هو طلب الطلقة حصا حال كونها 
مع الطلقتين الأخحريين لامنفردة . فإيقاعه الواحدة فقط إيقاع غير المسثول فيقع بغير شىء ؛ وهو وجه قول الإمام 
أحمد » فلذا رتب ی‌الکافی , الدعوى على اللازم الأو ل وهوجعلها كل طلقة بتلا » وجعله نظيرمن يقول لغيره بع 
هكلاء العبيد الثلائة بأاف فباع أحدهم بثلتها يجوز باعتبار أنه تحصيل بعض المقصود » كذا هذا بل أولى » 1 
مقصودها الأصلى ملكها نفسها بقطع «لكه . غير أنها ذكرت إحدى صورتى ذلك وهو الثلاث بعد علمها بحصة 
كل منها فإبانها بواحدة تحصيل أصل المقصود فى صورة أخرى فهو أولى بجوازه حصنا » يخلاف عدم الحواز 
فقو له بعتاك هذه الأعبد الثلاثة بألف كل واحد بثلثها فقبل فى واحد لايجوز على قول أىحنيفة فإنه لماع وهو 
تفريق الصفقة فإنه ضرر على البائع » لأن عادة التجار ضم الحيد إلى الردىء ف الصفقة لير وجوا الردى» فالقبول 


يقدر على تسليمه لايجوز ٠‏ والبيح بشرط البراءة عن العيوب صميح فلا يلزم من جواز الأدنى جوار الأعلى » » ولان 
الرغبة فى تملك الشىء ء للانتفاع به وذلك بالتسلم وباشراط البراءة عنه يفوت المقصود » ولاكذلك اشبراط البراءة 
عن العيوب . وقوله ( وعلى هذا التكاح ) يعنى إذا توج امرأة على عبد آبق على أنه برئ من ضمانه لم يبرأ وعليه 
تسلم عينه الخ ( وإذا قالت طلقنى ثلاثا يلف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف ) وكلامه واضح ( وإن قالت 


( قوله ولا كذلك اتر اط البراءة عن العروب ) أقول : فإن الأصل هناك باق يجوز العقّد , 
( ۲۹ -فتح القديرحتى - 4 ) 


98ل 
رالو يشم على امرض والطلاق بان لوجوب المالة (وإن قلت طلتى نلا على أل فطاتها واحدة فد 
شىء ء عليما عند أنى حنيفة رحمه الله ويملك الرجعة . وقالا : هى واحدة بائنة بثلث الألف ) لأن كلمة على بمازلة 
الباء فى المعاوضات . حى إن قوم احمل هذا الطعام يدرهم 5 على درم سواء . . وله أن كلمة على للشرط ء قال الله 
تعالى - يبايعنك على أن لايشركن بالله ششيئا ‏ ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلى الدار كان شرطا > وهذا ' 
لأنه لاروم حقيقة » واستعير للشرط لأنه يلازم ابلحز اء وإذ كان للشرط فالمشروط لايتوزع على أجزاء الشرط » 


فى بعضها إلحاق الضرر به »> ومخلاف مالو قال ها أنتطالق ثلاثا بألف فقبلت فواحدة لايقع شىء ولا يجب 
شىء لأن الزوج هناك راض بالبينونة مقابلا بغلث الآلف حيث كان الإيقاع منهء وىهذه لم يرض بها إلا وأن' 
يكون بإزائها ألف ول يوجد منه بعد الإيجاب مايدل على:الرضا . ولوقالت طلقنى ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا متفرقة 
فى مجلس واحد استحق الألف استحسانا . وف الذخيرة : قالت طلقنى ثلاثا على ألف ولم يبق من طلاقها إلا 
واحدة فطلقها واحدة يلزمها الألف لأنها التزمته بإزاء الحرمة الغليظة . وف المرغينائى : لو قال أنت طالق أرما 
بألف فقبلت طلقت ثلاثا بألف » ولو قبلت اثلاث بالألف لم بقع . وى الخلاصة قبيل الفصل الرايع ف الأمر 
باليد عن أ يوسف : لو قالت طلقنى أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهى بالألف » ولو طلقها واحدة فيثلث الألف 
( قوله وهذا لأنه ازوم حقيقة واستعير للشرط ) يبين أن قوله قبله إن كلمة على للشرط مراده مجازا . وق الباية : 
لايم تعليل أىحنيفة إلا على تعليل المبسوط حيث ادعى أن للشرط حقيقة لأنه غلى تقدير كونها مستعارة لاشرط » 
مما أن يقولا لم صارت تلك الاستعارة أولى من استعار با معى الباء » بل استعارتها عى الباء أولى لأن حقيقتها 
الإلرام بالاتفاق » والناسبة بين الإلصاق واللزوم أكثر منها بين الإلزام والشرط . ثم نقل ما فى المبسوط آنا 
للشرط حقيقة وهو ممكن هنا إذ الطلاق ها يتعلق به فيجب اعتبارها فيه إذ لايعدل إلى الجاز مع إمكان الحقيقة : 

وا لمق أن يقال : إنها حقيقة للاستعلاء إذا اتصلت بالأجسام امحسوسة كقمت على السطح والعتبة وجلست على 


طلقى ثلاثا على ألف درهم فطلقها واحدة وقع طلاق رجعى » ولاشئء عليها عند ألى حنيفة رحمه الله » وقالا : 
وقعت تطليقة بائئة بثلث الألف ) لأن الطلاق على مال من جانب المرأة معاوضة ( وكلمة على بمازلة الباء فى 
المعاوضات » حى إن قوم احمل هذا الطعام بدرهم وعلى درهم سواء ) وإذا كان معاوضة انقمم أجزاء العوض على 
أجزاء المعوض ( ولأنىحنيفة أن كلمة على للشرط ) أى تستعمل للشرط عجازا ر قال الله تعالى ‏ يبايعنك على أن 
لايشركن بالله شيا ) أى بشرط عدم الإشراك بالله ( ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلى الدار كان شرطا ) 
ويجوز الجاز ماذكره المصنف أنه استعير للشرط لأنه يلازم الحزاء فكانت المناسبة بينبما من حيث اللزوم ( وإذا 
كان للشرط فالمشروط لايتوزع على أجزاء الشرط ) وفيه بحث من وجهين : أحدهما أن جعله بمعنى الشرط غير 
: قم لآنه دحل على تمليك المال وذلك لايقبل التعليق . والثانى أن ماذهبم إليه جاز وما ذهينا إليه مجاز آخر » 
وليس أحد الجازين بأولى من الآخر » فإن اللزوم ماهوموجود بين الشرط وابلزاء فكذلك بي نالعوض والمعوض . 
واب لواب عن الأول أن المال فما نحن فيه تابع الطلاق فجاز أن يقبله تبعا لمتبوعه وإن لم يقبله مستقلا ۽ وعن الثالى 
أن الازوم بين العوضين بالتضايض وبين الشرط و الحزاء بالذات وكان جعله الشرط ازا أقرب إلى حقيقته » والمجاز 


( قوله فكانت المناسبة بيبا ) أقول : أى بين على والشرط ( قوله وبين الشرط والزاء) أقول : أى جنسنهما . 


۷ ب 


مخلاف الباء لأنه للعوض على ما مر » وإذا لم يجب المال كان مبتدأ فوقع الطلاق ويلك الرجعة ( ولو قال الزوج 
طلى نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شىء ) لأن الزوج ما رضى بالبينؤنة إلا لتسلم له 

الآلف كلها . بخلاف قوها طلقنى ثلاثا بألف لأتها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضى ( ولو قال 
أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بألف ) ولابد من القبول فى الوجهين لن 


الأرض والبساط ومسجت على رأمى » وهو حمل إطلاق أهل العربية كونها للاستعلاء »و غير ذلك هى 
حقيقة ىمع اللزوم الصادق ف ضمن مايجب فيه الشرط المحض نحو قوله- يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئا - 
أى بشرط ذلك » ونحوه أنت طالق على أن تدخلى الدار » وما يحب فيه المعاوضة الشرعية امحضة كبعنى هذا على 
ألف واحمله على جرهم » والعرفية كافعل كذا على أن أنصرك أوأعطياك أو أشفع لك عند فلان ١‏ والحل المتتازع 
فيه ما يصبح فيه كل من الأمرين لأن الطلاق مما يتعلق على الشرط انحض والاعتياض به ولا مرجح » وكون 
مدخولها مالا لاير جح معنى الاعتياض قن المال يصح جعله شرطا مخضا حى لاتتقسنم أجزاوه على أجزاء مقابله » 
كنا لو قالت إن طلقتنى ثلاثا فلك ألف حى لايكون شىء من الطلقات مقابلا بشىء بل المجموع ينزل عند 
امجموع . آنا يصح جعله عوضا منقسما كنا فى بألف . فعلى اعتبار المعاوضة ثلث الألف بالطلقة وعلى اعتبار 
الشرط لا . إذ الشرط لاتتوزع أجزاؤه على أجزاء المشروط . بل مجموعه غوعول علامة على نزول كله ٠‏ فدار 
الأمر بين ازوم ثلث الآلف وعدمه فلا .يلزم بالشك ولا يحتاط ف اللزوم إذ الأصل فراخ .اللمة حى يتحقق 
اشتغالها » وعلى هذا التقريريكون لفظا مشتركا بين الاستعلاء والازوم » وكونه لايوجب التوقف عند إطلاقه 
كا فى المشتركات لاينفيه » إذ غايته أنه للزوم القرينة المعينة لأحد المفهومين وهو خصوص المادة: أعنى كون 
مدخوهما جسما محسوسا أو غيره > وكون الجاز خيرا من الاشتراك هو عند التردد ‏ أما عند قيام دليل الحقيقة وهو 

التبادر بمجرد الإطلاق فلا » ولا شلك أن الاشتراك واقع وليس إلا لدليلهء dd‏ الحقيق 
هو الاستعلاء والنجازى اللزوم ليس بأولى من القلب » وكون ذال قول أ العربية لاير جحه لأن أهل الاجتبهاد 
هم أهل العربية وغيرها وأحد من الكل لاينقل عن الواضع أن المعنى الحقيى كذا . بل ليس حكمهم به إلا بناء 
على ما رأوه متبادرا عند الإطلاق لأهل 0 اللزوم فى ذلك النوع كما يتبادر الاستلاء 
فى الآخر. هذا ولو تازلنا إلى كونه ف اللزوم مجازا لم يضرنا فى المطلوب فتقول : لما تعذرت الحقيقة : أعتى 
الاستعلاء كان فى المجازى : أعنى اللزومء وهذا المعنى الجازى معنى كلى صادق مع مايجب فيه الشرطية وما 
يحب فيه المعاوضة إلى آخر ماقلناه بعينه ( قوله ولو قال الزوج طلى نفسك ثلاثا بألف) تقدم وجه الفرق بين 
ابتدائها وابتدائه( قوله ولو قال أنت طالق » إلى قوله: ولا بد من القبول ) لو قال أنت طالق بألف أو على ألف 


الأقرب إلى الحقيقة أولى على ماعرف ف الأصول ( قوله عى مامر ) أراد به قوله لأن حرف الباء يبحب الإعواض 
( وإذالم يجب المال كان طلاقا مبتدأ ) غير مبنى على سوالما ( فوقع وله الرجعة ) وقؤله ( ولو قال الزوج طلى 
نفسك ثلاثا ) ظاهر ( ولو قال لها أنت طالق على ألف أو بألف يتوقف على قبوها فى الجلس » وهذا كين من 
جهته فيصح تعليقه وإضافته ولايصح رجوعه ولايبطل بقيامه عن الجلس ٠»‏ ويتوقق على البلووغ إن كاتت 
غائبة لأنه تعليق الطلاق بقبوها المال وهو من جهتها مبادلة فلا يصح تعليقها وإضافما » وصح رجوعها قبل 
قبول الزوج ويبطل بقيامها عن المجلس . وقوله لان معنى قوله آلف بعوض يحب لى علبك تظزا إل الباىف .ومعى 
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معنى قوله بألف بعوض ألف يحب لمعليك . ومعنى قوله على ألف عل شرط ألف يكون لى عليك . والعوض 
لايحب بدون قبوله : والمعلق بالشرط لاينزل قبل وجوده . والطلاق بائن لما قلنا ( ولو قال لامرأته أنت طالق 
وعليك ألف فقبلت . وقال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلفت المأة . ولا شى ء عليبما عند 


ألى حنيفة ) 


أو خلعتك أو بارأتك أو طاقتك بألف أوعلى ألف يقع عل القبول فى نجلسها وهو بين من جهته فيصح تعليقه 
وإضافته » ولا يصح رجوعه ولا يبطل بقيامه عن الس ويتوقف على البلوغ إلا إذا كانت غائبة لأنه تعليق 
الطلاق بقبو ها المال » وهو من جهما مبادلة فلا يصح تعليقها وإضافهاء ويصح رجوعها قبل قبول الزوج 
ويبطل بقيامها . أما تعليقه بالقبول فلأن الباء للمعاوضة. وقدمنا أن فى المعاوضات يتعلق الحكم بالقبول ۽ وكذا 
على عندهما فلا إشكال » وعندههى للشرط فلا بدمن تقدير فعله فهو إما القبول أو الأداء ء ويتعين القبول بدلالة 
الخال وهو قصد المعاوضة . فانقلت E‏ ا لاتا عا لى ألف فطلقها واحدة على 
قوله وكان يحب ثلا . فالحواب : صلاحية هذا القدر لكو نه قرينة معينة الشرط أنه القبول أو الأداء بعد لزوم 
إرادة أحدهها لايستلزم لزوم جعله موجبا لآصل المال من غير أن يثبت لزومه : با ل قالوا ماهو أبلغ من هنا 
وهو لوقال أنت طالق على أن تعطیی ألفا تعلق بالقبول مصرح به فى جواب الرواية من كتب محمد: أما لو قال 
إذا أعطيتى أو إذا جثتى بألف فلا تطلق حى تعطيه للتصريح يجعل الإعطاء شرطا يخلافه مع على . حى إنه إذا 
كان على الزوج دين لها وقعت المقاصة فى مثله فى مستلة على أن تعطينى دون إن أعطيتى إلا أن يرضى الزوج طلاقا 
مستقبلا بألف لها عليه » وذلك لأنه يقال على أن تعطينى منك كذا ١‏ ويراد قبوله فى العف ٠‏ قال تعالى ‏ حى 
يعوا الحرية عن بدو ضاغرون أى حى يقبلوا ٠‏ للإجماع على أن بقبوها يذبى الحرب معهم > هذا ثم ى 
قوله إن أعطيتى يشترط الإعطاء فى الجلس لوقوع الطلاق ء وى قوله إذا أو مى أعطيتق لاحاجة إلى الإعطاء 
ق اغلس ٠‏ وهذا يبين أن معنى المعاوضة ملاحظ وإِن ذكر بصريح الشرط ٠‏ وسنذ كر حوه من حتصر الحا کم 
وأما الثانى وهو اشتراط محلسها فلأنه معاوضة من جانبها حى صح رجوعها إذا ابتدأ قبل قبول الزوج ولا يصح 
تعليقها ولا إصافا والمبادلات تستدعى جوابا فى المجلس » فإذا لم تحب حى قامت لم يعتبر قبوها إذ ذاك وى 
جانيه هو ین على ماسند كره . 

[فرخ ] قال لأجنبية أنت طالق على ألف إن تزوجتك فقبلت ثم تزوجها لايعتبرالقبول إلا بعد التزوّج . وم 
حك خلافا ق جوامع الفقه › وغيره جعل هذا قول ألى حنيفة . وعند أى يوسف 2 : إذا قبلت عند قوله ثم 
تزوجها طلقت ..والحق قول أنى حنيفة لأنه خلع بعد الموج فيشترط القبول بعده ( قوله ولو قال لامرأته أنت 
طالق وعليك ألف أو لعبده أنت حر وعليك ألف ) أو قالت هى أوالعبد طلقنى أو أعتقنى ولك ألف فى ابتدائه 


قوله على ألف على شرط ألف يكون لى علِيكُ إنما هو على قول أنىحنيفة » وأما عندهما فلا فرق بين العبارتين 
( والعوض لاحب بدون قبوله ) ظاهر ( وقوله والمعلق بالشرط لايزل قبل وجوده ) بحتاج إلى أن يضم إليه 
وبوجوده يكون الألف عليها وکو نہا عليها إا يكون بالقبول . فإذا قبات فالمجلس وقح الطلاق ووجب عليها 
الألف ويكون الطلاق بائنا لما قلنا : يى فى أول هذا الباب من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم « اللاع 
تطليقة بائنة» ومن المعقول وهو قوله ولأنها لاتسلم امال إلا لتسلم لها نفسها ( ولو قال لامرأته أنت طالق وعليك 
ألف فقبلت وقع الطلاق ولاشىء ء عليها عند ألىحنيفة . وكدا لو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل .وكذاك 
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وكذا إذا م يقبلا ( وقالا على كل واحد مما الألف إذا قبل ) وإذالم يقبل لايقع الطلاق والعتاق . لمما أن 
sS‏ يه د سات 1 O‏ . وله أنه جملة تامة فلا 
ترتيط عا قبله إلا بدلالة »د الأصل فيا الاستقلال ولا دلالة لأن الطلاق والعتاق يتفكان عن‌المال»علاف اليح 


يقع الطلاق والعتق بمجرد ذكرجما . ولاشىء له قبلا اوردا . وفالثانىيقع إذا أجاب ولا شىء له »وقالا : لابقع 
شىء مالم يقبلا »فإذا قبلا وقع ولزمهما المال. هما أنهذا الكلام يقع لقصد المعاوضة حى إنقوله الخياط 
خطه ولك درهم وللحمال احله ولك دره, يفيدها » ويلزم المسمئ المعلوم بإرادة تسيب الحياطة والحمل لكنه ترك 
لإحاطة العم بإرادته . وطريقة إفادة اللفظ لذلك أن تجعل الواو للحال . فعنده الحاصل أنت طالق أو خطه فى 
حال وجوب الألف لى عليك أو لك على“ » ولا يتحقق هذا الحال إلا بقبوله » فعنده يثبت شر ظ الطلاق إذ 
الأحوال شروط فيقع عقيبه ولزم المال . فإن قيل إا عرف ذلك العا بالمماوضية لدلالة امال غليه رلا كلا 
ههنا . قلنا : الخلع أيضا معاوضة . وله أن قوله وعليك وقولهما ولك ألف جملة تامة » والأصل فى اللبملة التامة 
أن تستقل بنفسها فلا يعتير فيها ما اعتبر فها قبلها من القيود » ولذا لو قال إن دحل فلان الدار فأنت طالق وضرقك 
طالق تطلق الضرة الحال إلا بقرينة تفيد مشاركنها فیه'» کا فى قوله إن دخلت فأنت طالق وعبدى حر فإن التق 
يتعاق أيضا بالدخول » لأن قوله وعبدى حر وإن كان تامااإلا أنه فىحق التعليق قاصر لأن الحبر الأول لايصلح 
حبرا له » يلاف مسئلة الضرة لأنه يكفيه أن يقول وضرتك إن كان غرضه التعليق لأن خبر الأول يصلح خبرا له » 
لا دلالة هنا لأن الطلاق والعتاق لم يلزم فييما المال » ومع عدم اللزوم فالكرام بأبون قبول بللهما أشد الإباء ء 
بخلاف الإجارة لأنها لم تشر ع إلا معاوضة فلا بد فيها من المال » حى لوقال للخياطخطه مقتصرا لزم إذا خحاطه 
أجرة المثل فوجب بقاء الواو على المعنى التقيق وهو العطف فيكون الزوج بعد الإيقاع عطف أخرى هى دعوى 


الحكم إن لم قبلا . وقالا : على كل واحد منهما الألف إذا قبلاء وإذا لم يقبلا لابقع الطلاق والعتاق) ويعلم من هذا 
أن الحلاف فى موضعين أحدهما أن المرأة أوالعبد إذا قبل امال وتع الطلاق والعتاق عبانا عند أىحنيفة ولا معتهر 
بقبولهما » وعندهما يحب على المرأة والعبد المال . والثانى أنهما إذالم يقبلا المال بقع الطلاق والعتاق عند كا.إذا 
قبلا » وعندهما إذا لم قبلا م يقعا ( مما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ٠‏ فإن قوم احمل هذا المتاع | ولك على" 
در هم بمئزلة قوم بدرهم ) والحاع معاوضة فيحمل الواو على معنى الباء بدلالة حال المعاوضمة كأنه قال أنت طالق 
بألف درم فقبلت. . وما ههنا طريق آحر وهو أن يجعل الواو للحال كأنه قال أنت طالق فى حال مامحب لى 
عليك ألف ولايكون ذلك إلا بعد قبوها » فإذا قبلت وجب الألف . ولأنىحنيفة رحمه الله أن قوله وعليك آلف 
حملة تامة من مبتد] وخير وكل ما هو كذلك لايرتبط با قبله إلا بدليل » إذ الأصل نى الحملة التامة الاستقلال ولا 
دليل ههنا( لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال ) بل عادة الكرام فيهما الامتناع عن قبول عوض ( حلاف البيع 


( قوله والحلع معاوضة الخ ) أقول : أى من جهة المرأة فيه حث » إذ قد سبق فى أول الباب أن الخلع مين من الحانبين عندهها إلا أن يكون 
الكلام إلزاميا ( قوله هما أن هذا الكلام » إلى قوله : والللم معاوضة ) أقول : كون الللع معاوضة مسلم » إلا أن الكلام ىكوت هذا التصرف 
علما ( قوله فتخمل الواو على معتى الباء ) أقول : فيه بحث ( قوله وما ههنا طريق آخر وهو أن يجعل الراوالحإل » إلى قوله : ولا يكون 
ذلك إلا بعد قبولحا الخ ) أقول : إذ الأحوال شروط ( توله ولأيحنيفة رمه الله الح ) أقول : قال ابن الحمام ٠‏ قالوا وداقية على المعى 
الحقيق وهوالعطف فيكون الزوح بعد الإيقاع عطف أخرى هى دعوى المال على ابتداء انهبى . محصل كلامه أن المال فى الصورتين لايلزم 


اال 
والإجارة لأنهما لايوجدان دونه ( ولو قال أنت طالق على ألف على أنى باللجيار أو على أنك بالحيار ثلاثة أيام 
ققبلت فاتغيار باطل إذا كان لازوج » وهو جائز إذا كان للمرأة » فإن ردت اللحيار فى الثلاث بطل »وإنل ترد 
طلقت ولزمها الألف ) وهذا عند أىحنيفة (وقالا : اللحيار باطل فى الوجهين » والطلاق واقع وعليها آلف 
درم) لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد » والتصرفان لايحتملان الفسخ من ابحانبين لأنه 
ف جانبه يمين ومن جانا شرطها . 


مال علييما ابتداء . وى قوهما ولك ألف إيجات صلة مبتدأة وعدا منهما » والمواعيد لايتعلق بها اللزوم فييق 
الطلاق والعتاق فيهما بلا بدل ء يخلاف قوله أذ إلى" ألفا وأنت حر » لأن أوّل كلامه غير مفيد حكا معتبرا إلا 
بآتخره » إذ لامعنى لأمره بأدائها من غير موجب » والقرينة فى حق العبد لأتبلغ هذا فيصيربه تعليقا للعتق بأداء المال 
فيتوقف الوقوع عليه » أما هذا فأوّل الكلام مفيد بدون آحره مته ظاهر » وكذ! منها لأنه القاس-صميح كثيرا 
مايغبرد ذكره فلا يتوقف على مضصمون آنمره . واعلم أن جعلهم الواو للعطف يستلزم عطف اللبر على الإنشاء وهو 
متنع على ما ذكروه ف الأصول فيجب أن يكون واو الاستئناف » وحينئد إن ادعى أنها حقيقة فيه تبادر إليه 
امتح فيحتاج ف ترجيحه على الحال إلى دليل . والحواب أن حال الواو للحال والاستئناف حاصل » وبأحدها 
يلزم المال وبالآحر لا فلا يلزم بالشك » على آنا تمنع كون جملة أنت طالق إنشائية »> وكذا أنت حر » وقدمنا 
فى باب إيقاع الطلاق الدلالة على أنها خبرية » والطلاق يقع عنده شرعا بالتطليق الثابت ضرؤرة فارجع إليه 
( قوله فقبلت ) أى الطلاق على حككه من التزام المال واللحيار ( فالحيار باطل إذا كان للزوج ) فبمجرد قبولها 
ذلك يقع الطلاق ويلزمها المال ( وهو جائز إذا كان للمرأة ) فلا يقع بقبولها حى تسقط الحيار أو تمضى الأيام » 
فإذا كان ذلك وقع ولزمها المال ( فإن ردت الحيار ف الأيام يبطل ) الطلاق ولزوم المال ( وهذا ) التفصيل كله 
( عند أنىحنيفة ) ولا يى أن العبارة ابخيدة أن يقال فإن ردت اختيار الطلاق بأن قالت لا أختار الطلاق »وعبارة 
قاضيخان : فإن ردت الطلاق ( وقالا : الخيار فى الوجهين باطل » والطلاق واقع بمجرد قبولها ) وعليها المال 
( وجه قولهما أن ايار للفسخ بعد الانعقاد ) لأنهلم يشرع إلا فى عقد لازم كالبيع والكتابة (لا.للمنع من الانعقاد 
والتصرفان) :أعنى إيجابه وقبوها ( لايحتملان الفسخ من اللحانبين) أى لا منه ولا منها ( لآنه فى جانبه مين ) إذ 
حا صله تعليق الطلاق بقبوها المال ( وى جانها شرطه ) أى شرط.هذه الهين بتأويل الحلف » فإذا قبلت كان ذلك 


والإجارة لہا لايوجدان دونه ) أى دون المال لكو:هما معاوضة محضة فيصاح أن يكون حال المعاوضة دليلا 
( ولو قال أنت طالق على آلف على أنى بالخيار أو على أنك بالحيار ثلاثة أيام فقبلت ) طلقت فالحيار باطل 
(إذا كان للزوج » وجائز إذا كان للمرأة » فإن ردت الخيار فى الثلاث بطل الطلاق » وإن أجازت ) الطلاق 
أولم ترد الحيار حى مضت أيامه وقع الطلاق ( وازمها الألف عند أبىحنيفة » وقالا : اللحيار باطل فى الوجهين 
والطلاق واقع وعليها الألف لأن الحيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد » ولا فسخ بعد الانعقاد ههنا 
لأن التصرفين ) يعنى إيجاب الزوج وقبول المرأة لايحتملان الفسخ من احانيين » أما من جانبه فلأنه يمين لأأنه ذ كر 
إلا بالإترار أو البينة » هما منفردان هنا إذ القبول ليس بإقرار ( قوله فقبلت طلقت فالليار باعل إذاكان ازو ) أقول : المبارة المرتية 


هكذا فقبلت فالليار باطل إذا كان للزوج وطلقت » و إلا فقوله جائرز عطف عل باطل فتأمل كيف يكون المعمى » فالأصوب تأخير طلقت 
عن قوله الزوج حى يلزم احور 


0۷4 = 

ولأ حنيفة أن املع فى جانيم بمئزلة البيع حتى يصح رجوعهاء نولا يتوقف على ما وراء ابلس فيصح اشتر اط 
الحيار فيه »أما فى جانبه يمين حى لايصح رجوءه ويتوقف على ما وراء امجلس »ولا خيار الان ء وجانب 
العبد فق العتاق مثل جانبها الطلاق 

وجود الشرط » وشرط اليين إذا وجدت لايتصور فسخها فتعذر فسخها » ولم يمكن جعل اللحيار مانعا من الانعقاد 
لما مر فيبطل من الحانبين » وإذا بطل انبر م ماشرط فيه( وله أن اللحاع فى جانبها بمتزلة البيع ) يعنى معاو ضة ( ولذا 
صح رجوعها ) عنه إذا ابتدأت قبل أن يقبل هو ( ولا يتوقف على ما وراء المجلس ) بالاتفاق يننا » حي لو 
قامت فقبل هو أو قامت ثم قبلت فيا إذا كان هو المبتدى لايصح » ولوذكرته بصربح الشرط . ف الكافى للحاكم 
ألى الفضل إذا قالت إن طلقتنى ثلاثا فلك على" ألف » فإن فعل فى امجلس فله الألف » وإن فعله بعده فلا شى ء له 
( وق جانبه يمين ) كما قالا ( حى لاييصح رجوعه )بعد قوله انت أو هى طالق على كذا أو بكذا ( ويتوقف على 
ما وراء انجلس ) فلا بطل إلا أن ينقضى مجلس خطابها أو مجلس بلوغها الحبر قبل أن يقبل » ويصح تعليقه 
وإضافته . حى لوقال إذا جاءغد فقد خحالعتك على ألف أوفقد طلقتك على آلف وقبلت ف الغد فى مجلس علمها 
وقع ولزمها المال » ولا يصح قبولها قبل الغد لن نفس الإيجاب معلق بالشرط وهو عدم قبله » ولا يصح القبول 
قبل الإيجحاب ( ولا خيار. ف الأيمان ) فبطل خخيا, ره » ويصح ف البيع فيصح خيارها » وكونه شرط ينه لايبطل 
حقيقته ى تفسه ؛ ألا ترى أنه لو قال إن بعتك هذا فعبدى حر يكون نفس البیع شرط ,مینه حی يعتق بو جوده 2 
ببطل به به كونه معاوضة مستلزمة الحكمها من وجوب التسلم والرد بالعيب وباللحيار »بحلاف مالو قال إن دلت 
فأنت طالق على أنك بالخيار لايصح لأنه خيار ف الطلاق لااو ضة . فإن قيل : ثبوت الحيار فى البيع بالنص 
على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره . فالحواب آنا أثيتناه هنا بدلالة النص » فإن ثبوته فى البيع لدع الغين 
ف الأموال والغبن ف التفوس أضِر » والحاجة إلى التروى فيه أكبر > فإنه ربا يفوتها هذا الازدواج على وجه 
لاحصل مثله لحا أبدا » وهذا المعنى يقف عليه كل لغوى بعد علمه بشرعيته ف اليح فكان بدلالة النص ( قوله 
وجانب العبد ف العتاق ) أى على مال ( كجانبها فى الطلاق ) فيصح فيه شرط الخيار له إذا قال أنت حر على ألف 
على أنك بالحيار ثلاثة أيام . 


شرط وجزاء معنى والهين لايقبل الفسخ . وأما من جانبها فلآن قبول المرأة شره ط نمام اليين فإن ين ازوج تم 
بقبول المرأة فأخحذ قبولها حك اليين فى عدم احمال الفسخ ( ولألى حتيفة أن الحام فى جانبها بمازلة البيع ) ) ألا ترى 
أنها لورجعت صح » ولو قامت من الجاس بطل كنا فى البيع اديه دن بح 
فى جانبه فيمين لأنه لايصح الرجوع عنه ويتوقف على ما وراء مجلس » ولا خيارى الأبمان . فإن قيل : قد 

ثبت أنه من جانبها شرط المين وشرط الهين لايقبل الفسخ .أجيب بأنكونه شرط بین لامج أن يكون تمليكا فى 
نفسه كن قال لآخر إن بعتك هذا العبد بكذا فعبدى هذا الأحر حر أنه معلق بالمعاوضة وم ينع كونه معاوضة 
أن يكون شرطا لليمين » وإذا كان كذلك ثبت فيه الحيار » ثم لما بطل القبول بالرد يحكم الحيار بطل كونه 
شرطا لأن كونه شرطا قائم بهذا الوصف وهو أنه تمليك مال ( وجانب العبد فى العتاق مثل جانا فى الطلاق ) 
( قوله فإن مین الزوج. 3 ثم الخ ) أقول ٠‏ فى حق ترتب الأثر (قوله أجيب بأن كونه شرط مين الخ ) أقول : فيه يحث » فإنه إذا باغ العبد 
فيما 5كره من الصورة بالخيار يمتق العبد سواء فسخ البيع بعده يحكم الميار أولا لوجود شرط الهين وذلك مراده بعدم قبول شرط الهين 


ت 


يمين من جانبه فالإقرار به لايكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه» أما البيع فلا يم إلا بالقبول والإقرار به إقرار بما 
لايم إلا به فإنكاره القبول رجوع منه . 


[ فرع] من صور تعليق الماع أن يقول : إن دخلت الدار فقد خلعتك على ألف فراضيا عليه ففعلت صح 
الخاع ٠‏ ذكره فى علامة السين هن التجنيس » لأن التعليق من الزوج يجوز لأنه طلاق » وهذا يفيد أن قبولها قبل 
الشرط . وق الوجيز : إذا قال إذا قدم فلان فقد خالعتاك على ألف وإذا جاء غد الخ كان القبول إليها بعد بىء 
الوقت وقدوم فلان ( قوله فالقول قول الزوج ) أى مع يمينه . وحقيقة الفرق بين الصورتين أن قوله طلقتك 
أمس عل لض إقرار بمجرد الهين لابوقوع الطلاق إذ هو لازم وجود الشرط لا لازمه » » والموجود بعد هذا 
منه ومنها اختلاف ى وجود الشرط وهى تدعيه لتثبت الطلاق وهو منكر غير مناقض إذلم يقتض إنكاره القبول 
رجوعه عن شىء مما أقر به » والقول للمنكر بحلاف قوله بعك فإنه إقرار بقبول المشترى إذ البيع لايقوم إلا به > 
فإنكاره قبوله رجوع عما أقر به فلا يقبل» حبى لو كان قال لها بحتك طلاقك أمس فلم تقبى فقالت بل قبلت كان 
القول قوها » وقوله لعبده أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل وبعتك أمس نفسك بألف فلم تقب ل على قياس قولالزوج 
لا . ولمذه المسئلة أخوات فى كتب محمد رحمه الله تعالى هى : قال لما قد طلقتك واحدة بألف فقبات فقالت إِنما 
سالتك ثلاثا بألف فطلقتنى واحدة فلك ثلئها القول لامرأة مع يمينها » فإن أقاما ألبينة فالبينة بينة الزؤج وكذا لو 
اختلفا ى مقدار الحعل بعد الاتفاق على الاح » أوقالت اختلعت يغير شىء فالقول قوهما والبينة بينة الزوج › 
أما إذا اتفقا أنها سألته أن يطلقها ثلاثا بألف وقالت طلقتنى وَاحدة وقال هو ثلاثا فالقول قوله إن كانا ف الى ؛ 
ألا ترى أنه لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فى مجلس سو الها الثلاث بألف كان له الألف » فغاية هذا 
أن يكون موقعا الباق فى امجلس فيكون مثله » وإنكان فى غير ذلك امجلس لزمها الثلاث » وإن كانت نى العدة 
من المتفق عليه ولا يكون للزوج إلا ثلث الألف » وإن قالت سألتك أن تطلقنى ثلاثا على ألف قطلقتبى واحدة 
فلا شىء لك : يعنى على قول أنى حنيفة » وقال هو بل سألتنى واحدة على ألف فطلقتكيها فالقول قولها على 
قول ألىحنيفة رضى الله عنه . وإن قالت سألتك ثلاثا بألف فطلقتنى فى ذلك المجلس واحدة والباق ف غيزه 


يعنى يصح الحيارمن العبد إذا خيره المولى ف الإعتاق على مال كما يصح اللحار فى الجاع من جانب المرأة( ومن قال 
لامرآته طلقتك أمس على آلف درم فلم تقبلى فقالت قبلت فالقول قول الزوج » ومن قال لغيره بعت منك هذا. 
العبد بألف درم أمس فلم تقبل فقال قبلت فالقول قول المشعرى . ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه ) 
فإنه تعليق الطلاق بقبولها.المال ولحذالم يصح الرجوع عنه ( والإقرار به ) أى بالهين على تأويل الخلف أو المذ كور 
( لايكون إقرار! بو جود الشرط لصحته) أى لصحة الهين ( بدونه ) أى بدون الشرط( أما البيع فلا يتم إلا بالقبول) 
ولهذا بملك الرجوع قبل القبول ( فالإقرار به ) أى بالبيع (إقرار عا لايم إلا به » فإتكاره القبول رجوع منه ) عن 


كلام الشارح آخرا فليتأمل 


١ +‏ سم 


قال (والمبارأةكاللحلكلاهما يسقطان کل حق لكل واحد من الزوجين عل الآخرما يتعلق بالنكاح عند أنى حنيفة ) 
وقال محمد : لايسقط فيهما إلا ما مياه » وأبو يوسف معه فى المع ومع ألىحنيفة فى المبارأة . ' 


ققال بل الثلاث فيه فالقول ها . وإن قالت سألتك أن تطلقنى أنا وضرق على ألف فطلقتنى وحدى وقال طلقا 
معلك وقد افيرقا عن ذلك المجلس فالقول ها وعليها حصا من الألف والأخرىطالق بإقراره » وكذا إن قالت 
فلم تطلقنى ولا هى ف ذلك الجلس.و' مسئلةخلع الثتتين بسوئال واحد تنبيه . وهو أنه إذا خلع امرأتيهعلى ألفكانت 
منقسمة على قدر ما تزوجهما عليه من المهر حى لو سألتاه طلاقهما على ألف أو بألف فطلق إحداهما لزم المطلقة 
حصا من الألف على قدر ما.تزوجها عليه » فإن طلق الأخرى نى ذلك المجلس أيضا لزمها أيضا حصا لا أن 
الآلف تنقسم علبهما بالسوية . ولو ,طلقها بعد ما افبرقوا فلا شىء له » وإذا ادعت المأة الماع وأنكره الزوج 
فأقامت بينة فشهد أحدهما بالألف والآخر بألف وخسمائة أو اختلفا فى جنس الحعل فالشبادة باطلة » وإن كان 
الزوج هوالمدعى للخاع والمرأة منكرة فشهد أحد شاهديه بألف والآخر بألف وخسمائة والزوج يدعى ألفا وخمسمائة 
جاز شهاد”ما على ألف » وإن ادعى ألفالم تجز شبادبما ولزمه الطلاق بإقراره » وكذا لاتجوز شهادتهما إذا 
اختلفا ى جنس ابلععل أيضا » الكل من مختصر'الحاكم أنى الفضل لكلام محمد رحمه الله . ولو اختلفا فى مقدار 
العوض فالقول لما عندنا » وعند الشافعى رحمه الله يتحالفان ( قوله والمبارأة كاللحام ) بفتح الهمزة مفاعلة من 
البراءة وترك الحيزة خطأكذا فى المغرب ٠‏ وهو أن يقول بارأتك على ألف وتقبل » وقوله ( يسقطان كل حق 
إلىآخره ) مقيد بالمهر والنفقة الماضية إذا كانت مفروضة» يخلاف نفقة العدة والسكنى ف العدة لاتقع البراءة منهما 
وإن كان من حقوق النكاح » بل للمسختلعة النفقة والسكنى إلا إن اختلعت على نفقة العدة قتسقط دون السكنى 
لآنبا حق الشرع » وإطلاق جواب المسئلة يقتضى سقوط المهر فى جميع.الصور سواء ميا شيئا فى الداع أولا 


عن الإقرار وهو غير مسموع . قال ( والمبارأة كاللخلع ) المبارأة بفتح الحمزة مفاعلة من بارأ شريكه : إذا أبرأكل 
واحد منهما صاحبه وترك الحمزة خطأ » كذا فى المغرب . والأصل فى هذا الفصل أن المبارأة واللخام ( كلاهما 
يسقط كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر ما يتعلق بالتكاح ) كالمهر والنفقة الماضية دون المستقبلة لأن 
للمختلعة والمبارئة النفقة والسكنى مادامت ف العدة به صرح الحاكم الشهيد فى الكاى وهذا ( عند ألى حنيفة . 
وقال محمد لايسقط فيهما إلا ما مياه » وأبو يوسف معه فى الخلع ومع أنىحنيفة فى المبارأة ) فلو كان مهرها ألفا 
فاختلعت منه قبل الدخول على مائة درهم من مهرها فليس لها أن تر جع على الزوج بشىء فى قول ألى حنيفة » 
وق قولهما ترجع عليه بأر بعماثة ولو كانت قبضت الألف ثم اختلعت بماثة دره لم يكن ازوج غير الماثة فى 
قوله وعندهما يرجع عليها إلى تمام النصف »وإذا حالعها على مال مسمى معلوم معر وف سوى الصداق» فإن كانت 
المرأة مدخولا بها والمهر مقبوض فإنها تسم إلى الزوج ولا يتبع أحدهما الآخحر بعد الطلاق بثنىء » وإن كان المهر 
غير مقبوض فالمرأة تسلم إلى ازوج بدل الحلع ولا ترجع على الزوج بشى ء من المهر عند أنىحنيفة خلافا هما . 
وأما إذا كانت المرأة غير مدخول بها والمهر مقبوض فإن الزوج يأخذ منها بدل الخلع ولا يرجع عليها بنصف المهر 
بسبب الطلاق قبل الدخول عند أىحنيفة » وإن لم يكن المهر مقبوضا يأخذ الزوج منها بدل الخلع وهى لاترجع 
على زوجهابنصف المهر عند ألى حنيفة خلافا هما . وأما إذا بارأها بعال معلوم سوى المهر فالحواب فيه عند مخمد 
( قوله كلاهما يسقط الخ ) فول : كلاهما مبتدأ ( قوله والنفقة الماضية ) أقول : المفروضة ( قوله سوى الصداق) أقول : بالاتفاق . 

٣۰ (‏ فت القدير حت - ) 


- 
لحمد أن هذه معاوضة وف المعاوضات يعتير المشروط لاغيره . 


وليس كذلك » وجملته أنهما إما أن لايسميا شيئا بأن يقول خالعتك فقبلت ولم يذ كرا شيئا أوسميا المهر أو بعضه 
أو مالا آخحرء فان يسما شيئا ففيه ثلاث روايات : إحداها لايبرأ الزوج غن المهر حى تأخط ه إن لم يكن مقبوضا . 
والثانية يبرا كل منهما عنه وعن دين آخر سواه . والثالثة يبرا كل منهما عن المهر لاغير فلا يطالب به أحدهها 
الآحر » وهو الصحيح على قول أنى حنيفة سواء كانا قبل الدخول أو بعده مقبوضا کان ولا حى لا ترجع عليه 
بثىء إن لم يكن مقبو ضا ولا يرجع الزوج عليها به إن كان مقبوضا كله > واللحلع قبل الدخول » وهذا لآن 
المال مذ كورعرفا بالخلع فحيث لم يصرح به لزم ماهومن حقوق النكاح بقرينة أن المراد الانخلاع منه . و إن سيا 
المهر » فإ نكان بعد الدخول ولد سمقبو ضا سقط عنه کله وإِن کان مقبوضا رجع عليها يجميعه بالشرط وإنكان 
قبل الدخول » فإن كان مقبوضا فى القياس يرجع عليها به وبقدر. نصقه كله بالشرط ونصفه بالطلاق قبل 
الدخول حى لو كان ألفا رجع يألف وخسمائة » وق الاستحسان بالمقبوض فقط لأن المهر اسم لما تستحقه المرأة 
وهو نصف المسمى قبل الدخول فيجب عليها رده بالشرط ورد النصف الآنحر بالطلاق قبل الدخول لأنها قبضت 
مالا تستحقه فيجب عليها رده » كذا ذكره قاضيخان . قيل وينبغى أن لاحب إلا النصف بالشرط ويسقط الباق 
08 > کا ذا شالعها على مال آنحر قبل الدخول وقد قبضت كل المهر حيث لاحب عليها رد شىء منه 
يأ » وكا إذا ميا بعض المهر فإنه يجب عليها المسمى بالشرط ويسقط الباق يحكم الحلع »> ولكن قد يقال ينبغى 
أن يحب كلالمسمى :بالشرط لأن المهرامم لما حت تسميته فى العقد غير أنه سقط نصفه بالطلاق قبل الدخول 
واشتراط الهر له كان قبل الطلاق فينصر إل تمامه » قفا كانت قبضته ووقع الطلاق قبل الدعول رجم عليها 
بكله بالشرط » وإن م يكن مقبوضا فى القياس يسقط عنه كله ويرجع عليها مخمسمائة لأنه يستتحق قدره بالشرط 
وهى تستحق عليه خسماثة بالطلاق قبل الدخول فيلتقيان قصاصا بقدره ويرجع عليها بالزائد . وق الاستسحسان : 
لایر جع عليها بشىء نلا أن المهر اسم لما تستحقه وهو خسمائة فيجب لما ذلك . وجب له مثله عليبا بالشرط 
u‏ ا راد خالعها على عشره مثلا والمهر ألف' » فإن كانبعد الدخول وكله 
مقبوض رجع عليها بمائة بالشرط وسلم الباق لها » وإن كان غير مقبوض سقط عنه كله مائة ة بالشرط والباق ' 
الجاع » وإن كان قبل الدخول وكله مقبوض فى القياس يرجع عليها بسماثة مائة بالشرط وخسمائة بالطلاق قبل 
الدخول . وق الاستحسان : يرجع عليها بخمسين لأنه عشر مهرها قبل الدخول وبرئت المرأة عن الباق ؛ لفظ 
الحام » وعلى ما بحثناه ينبغى أن ير جع عاثة» ولنم يكن مقبو ضا سقط كله استحسانا عشره بدل الخلم والنصف 
بالطلاق قبل الدخول والباق بحكم الخلع . وإن ميا مالا آنحر غير المهر » فإن كان بعد الدخول والمهر مقبوض 
فله المسمى ليس غير » وإن لم يكن مقبوضا فله المسمى وسقط عنه امير بحكم الحلع » وإن كان قبل الدخول 
والمهر مقبوض فله المسمى وسل لحا ما قبضت ولا يحب عليها رد شی ء منه» ون لم يكن مقبوضا فله المسمى بالشرط 
وسققط عنه المهربحكم اللخلع . إذاعرفت هذا جثنا إلى الحلافية ( وجه قول محمد رحمه الله أن هذه معاو ضة ) ؤأثر 


کاب لواب فق الخلع عندة » وعند أنى يوسف اواب فيه كاب لواب ف اللحلح عند أنى حنيفة ( محمد أن هذه ) أى 
كل واحد من الخلع والمبارأة معاوضة وف المعاوضات يغتبر المشروط لاغير > ولهذا.ل و كان لأحدها دين واجب 
بسبب آخر أو عين يده لايسقط ہما شىء من ذلك ونفقة عدا لاتسقط وإن كانت من حقوق النكاح 


— ا _— 


ولآنى يوسف أن المبارأة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الحانبين وأنه مطلق قيدناه يحقوق النكاح لدلالة الفرض 
أما املع فقتضاه الانخلاع وقد حصل فی نقض التكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام > ولأ حنيفة أن 
الل بای عن الفصل ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما فالتكاح و أحكامه 


المعاو ضة ليس إلاقى وجوب المسمى لا ف إسقاط غيره وصار كما إذا وقع بافظ الطلاق على مال » ولذا لايسقط 
دين آخر ولاتفقة العدة وإن كانت من آثارالتكاح مع أن النفقه أضعف من المهز( ولأنىيوسف أن المبارأة من 
البر اءة فتقتضى البر اءة من ال حانبین وأ أنه مطلق ) فى كل دين إلاأنا ( قيدناه بالواجب بالتكاح لدلالة الغرض ) 
ترف ال ين ھول نع لما نه فصلا املاع یه ر ا م رر ل 
سقوط المهر . ولألى حنيفة رضى الله عنه أن ادلم صلح وضعا شرعا لقطع المنازعة الكائئة بسبب النشوز الكائن 
بسبب الوصلة القائمة بينهما بسبب التكاح » فام تحقق مقصوده يجعله مسقطا لما وجب يسبب تلك الوصلة 
فيسقط المهر وإلاعاد على موضوعه بالنقص لأن لفظه ولفظ المبارأة يفيد إطلاقهما ذلك فى المبارأة كا قال 
أبو يرسق و العام يفيد الخلاع كل منهما عن الآخر دون أحدهما بعينه » فإنه إذا انماع أحدهما عن الآخر 
على وجه الكثال بأن ينخاع من كل وجه انخاخ الآخر كذلك » وثبوته على هذا الوجه بسقوط مطالبة كل منهما 
الآخر يمواجب التكاح » بخلاف لفظ الطلاق فإنه ليس فيه ما يدل على سقوط الحقوق الواجية بالنكاح . 
على أن على رواية الحسن عن أنى حنيفة أن الطلاق على مال >الخلع يسقط به مايسقط بالخاع » وبخلاف دين آخر 
لأن شرعية الحلع لقطع التاع الحاصل بسبب وصلة النكاح لا مطلقا » ويخلاف نفقة العدة فإنها ليحت من مواجب 
النكاح » > بل حدث وجوب تعلقها بعده حى لو شرطا سقوطها فى الخام سقطت باعتبار ماتستحقه وقت الحاح » 
والباق سقط تبعا ق د ضمن اللاع : أما لول تسقطها حتى اغثت ثم قلت لاشسقط لإسقاطلها يق صدا لا 
م يجب » فإنها نما تحب شيئا فشيئا لاف ذلك الإسقاط الفسمتى » وأما السكنى فلماكانت ق غير بيت الطلاق 
معصية لايصح إسقاطها حال إلا إن أبرأته عن مئونة السكبى بأن كانت ساكنة فى بيت نفسها » » أو آنا تعطى الأجرة 
من مالا فإنه يصح حينئذ الز امها ذلك . وق القنية : الإبراء وجد بعد وجود سبب النفقة فيصح وإن لم تكن وأجية 
عنده . قيل ماسبق هو الصحيح » وما ذكره ف القنية يبطل بالإبراء بعد الحام فإنه لايصح » لكن فالينابيع : لو 


٠‏ (ولأى يوسف أن المبإرأة مفاعلة من البراءة ) والمفاعلة تقتضى الفعل من الحانبين . وذلك يقتضى براءة كل واحد 
منزما عن الآخر ( وأنه ) أىلفظ البراءةعلى ماقيل أوعلى تأويل المذ كور ( مطلق» وقيدناه يحقوق النكالدلالةالغرض 
وهو وقوع البراءة عما وقعت الزاءة لاجد وهر التعرز الحاصل بسب وطلة العا الع المنازعة نما يكون 
بإسقاط ما وجب باعتبار تلك الوصلة . كذا فى بعض الشروح . وقيل الغرض هو قطع المنازعة الناشئة بالنكاح 
فتتقيد البراءة بالحقوق الواجبة بالنكاح » أما العلع فقتضاه الانخلاع وقد حصل ى نفس النكاح فلا ضرورة إلى 
اتقطاع الأحكام ( ولأ حنيفة أن الخلع ينى *عن الفصل » ومنه خلع آلنعل وخلع العمل ) وهو انفصال العامل 
عنه '» والفصل لايكون إلا عن وصل ولا وصل إلا بالنكاح وحقوقه لازمة له وقد صدر مطلقا من غير قيد 
بالنكاح ( كالمبارأة فيعمل بالإطلاق كا فى المبارأة فى النكاح وأحكامه وحقوقه) قولا بكال الفصل »ونققة 


( قوله كذا فى بعض الشروح ) أقول : يعنى شرح تاج الشريعة ( قوله ونفقة العدة لم تكن واجبة الخ ) أقول : جواب سوال . 


۳ 


أيرأته عن نفقة العدة بعد الام صح »قال : هكذا ذكره الطحاوى اننبى . بحلاف الإبراء منها حال قيام النكاح 
لآن الإبراء من التفقة المستقبلة لايصح . هذا ولقائل أن يقول : الوجه الأول يقتضى سقوط المهر بالطلاق على 
مال » والثافى يوجب كون لفظ الطلاق مطلقا مسقطا له لأنه يفيد انطلاقها : أى المرأة > وانطلاقها عن الزوج 
يوجب مثله فی حقه > وتحقق حقيقة انطلاق كل منهما عن الآخر على الكمال يقطع مطالبة كل الآخر بمواجب 
التكاح كما قلنا فى الخلع بعينه . فالذى يظهر من جهة الدليل ترجيح الوجه الأول » والتزام رواية الحسن عن 
أى حنيفة فى الطلاق على مال أنه أيضا يسقط المهر كالخلع وإلا فالحال ما علمت . ولو كان الخلع بلفظ البيع 
والشراء : أى بأن قال بعتك نفسك بألف فقالت اشتريت الحتلف المشايخ فى أنه على قول أىحنيفة رضى الله عنه 
كالخلع والمبارأة أولا ؟ وصمح فى الفتاوى الصغرى أنه كالخلع والمبارآة » وترجيح قول محمد رحمه الله تعالى 
بأنه عقد معاوضة فلا يز داد على ماتراضيا عليه » والافظ وإن كان يني“ عن الفصل فالفصل وجد على مقدار 
اضيا به فكيف سقط غيره ذهول عن التحقيق . فإنه إذا أنبأ عن الانفصال فى متعلقات النكاح واقتضى ذلك 
أن تسقط «طالبة كل.الآخربالمهر ثم وقع التراضى على إثباته يمال فقد وقع الراضى على إثبات سقوط ملك النكاح 
والمهر بذلا المال فيثبت بمقتضاه مع ذلك المال بالضرورة . 

[تنبيه ] لايسقطالمهر يخلع الأجنى بال نفسه لآنه لاولاية للأجنى فى إسقاط حقها » ذكره شس الأنمة 
وكذا الأمة إذا لغتلعت هن زوجها بغير إذن المولى يقع الطلاق ولا يسقط المهرء مخلاف ما إذا كان بإذنه فيسقط 
وتباع فى بدل الحلع . وفيا إذا كان بغير إذنه لاتطالب به إلا بعد العتق ٠‏ وأم الولد والمدبرة فىالإذن يؤديان من 

[ فروع ] إذا شرطا بدلا لاخلع البراءة من نفقة الولد وهى مئونة الرضاع إن وقتا لذلك وقتا كسنة مثلا صح 
ولزم وإلا لايصح . وق المنتتى :إن كان الولد رضيعا صح وإنلم يبين‌المدة وترضع حولين اه . يخلاف الفطم : 
وف الخلاصة : امرأة اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة عدتها وعلىأن تمسك ولدها منه ثلاث سنين أو عشرا 
بتفقته صح الخلع ويحب ذلك . وإن كان مجهولا : يعنى قدرالنفقة . وهذا لما علمت أن الحهالة غير المتفاحشة 
متحملة فى الخلع . فإن تركته على زوجها وهر بت فللزوج أن يأخذ قيمة التفقة منها » وها أن تطالبه بكسوة الصبى 
إلا إن اختلعت على نفقته وكسوته فليس ها المطالبة وإن كانت الكسوة مجهولة » وسواء كان الولد رضيعا أو 
فطما ۰ ولو اختلعت على دراهم ثم استأجرها ببدل الجاع على إرضاع الرضيع جاز » ولو استأجرها به على إمساك 
الفطم بنفقته وكسوته لاوز . وف الحيط : ذكر ابن سماعة عن محمد رمه الله تعالى فى امرأة اختلعت من زوجها 
عالها عليه من المهر وبرضاع ولده الذى هى حامل به إذا ولدته إلى سنتين جاز » فإن مات أو لم يكن ف بطنها ولد 
ترد قيمة الرضاع » ولومات بعد سنة ترد قيمة رضاع سنة . وكذا إذا ماتت هی عليها قيمته انہى . ولو كانت 
قالت عشر سنين رجع عليها بأجرة رضاع سنتين ونفقة باق السنين إلا أن قالت عند الخلع إن مات أو مت فلا 
شىء على فهوعلى ماشرطت قاله أبو يوسف . ولو اختلعت على أن تمسكه إلى وقت البلوغ صح فى الأنثى 
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قال رومن خلع أبنته وهى صغيرة اها لم جز عليها ) لآنه لانظر ها فيه إذ البضع ىحالة خروج غير متقوم » 
والبدل متقوم مخلاف النكاح لأن البضع متقومعند الدحول ولهذا يعتبر حلع المريضة من الثلث ونكاح المريض 

عهر المثل من جميع المال ء وإذالم يجز لايسقط المهر ولا يستحق مالهاء ثم يقع الطلاق فى رواية وى رواية لايقع 
والأول أصح لأنه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بساثر الشروط 


لا الغلام » وإذا تروجت فلازوج أن يأخذ الولد ولا يتركه عندها » وإن اتفقا على ذلك لأن هذا حق الولد » 
وينظر إلى مثل إمساك الولد ق تلك المدة فيرجع به عليها . ولو اختلعت على إرضاعه ثم صا حت الزوج على شى ء 

يصح » ولوخالعته على نفقة ولده عشرا وهى معسرة فطالبتة بنفقته مجبر عايها وما شرط حق عليها » وغليه الاعماد 
لا على ما أفتاه بعضهم مس سقوط النفقة» ولو خالعها بالا عليه من المهر ثم تذكر أنه لم يبق عليه شى ء من المهر 
وقع ووجب عليها زد المهر » ومثله لو خالعها على عبدها الذى لها عنده أومتاعها ثم ظهر أن ليس فى يده شى ء 
وقع على مهردا » فان لم تكن قبضته سقط . وإن قبضته 'ردته أومثله أو قيمته ولوخالعها بمهرها وهو يعلم أن 
ليس ها عليه مهر وقح بائنا جانا ء ولو كان طلقها بمهرها فقبلت والزوج يعلم أنه لامهر لها وقع رجعيا جانا ( قوله 
لم جز عليها ) يحتمل عدم رقوع الطلاق بسوال الأب لأنه لم يضمن بدل اللحلع فصار كأن الزوج خاطب البنت 
بالخلع فيتوقف على قبولها وإن كانت صغيرة » ويحتمل عدم لزوم المال بعد وقوع الطلاق » فلما صرح بان 
الأصح وقوعه تعين أن المراد اثانى ء وهذا لآنه لانظرلها فيه » إذ البضع حالة اللحروج غير متقوم والبدل متقوم ‏ 
فإعطاء المتقوم من مالها بعوض غير متقوم لايجوز لأنه فى معنى التبرع اا ( قوله بملاف التكاح لآن البضع 
متقوم عند الدحول )فلو زوج ابنه الصغير بمهر المثل جاز ۽ عليه ولزم المهر فنمال الابن لأنهأعطى المتقوم من ماله 
تقوم ( قوله ولهذا يعتبر خلع المريضة ) متصل بكون البضع غير متقوم حالة ا حروج » وقدمنا قى أول الباب أن 
الواجب لازوج إن ماتت ف العدة الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع إذا كان يخْرج من الثلث ٠‏ وإن لم مخرج فله 
الأقل من الإرث والثلث إذا ماتت فى العدة » فإن ماتت بعدها أو كانت غير مدخول بها فاه بدل الجلع إن خرج 
من الثلث ( قوله ونكاح المريض الخ ) متصل بأنه متقوم حال الدخول ( قوله والأول أصح ) نص عليه فى انت 


العدة لم تكن واجبة عند الخلع فنسقط به » وإنما نجب بعده شيئا فشيثا ( ومن حلع ابنته وهى صغيرة بمالها لم جز 
عليها ) لأن ولاية الأب نظرية ولا نظر لها فيه : أى فىهذا اللحلع ( لآن البضع فى حالة الحروج غير متقوم ولهذا 
يعتبر خلع المزيضة من الثلث ) والبدل متقوم ومقابلة ماليس بمتقوم بعاله قيمة ليست من النظر فى شىء ( بخلاف 
النكاح ) فإن الرجل إذا زوج ابنه الصغير امرأة : بمهر المثل صح لأن البضع متقوم حالة الدخول » وهذا يعتير نكاح 
المريض بمهر المثلمن جميع المال فكانمقاباة المتقوم بالمتقوم وهومن وجوه النظر ءوإذا لم يجزالخلع لم يستقط المهر 
ولا يستحق الزوج من مالا بدل الخلع > وهل يقع الطلاق أو لابقع ؟ فيه روايتانٍ : فى رواية بقع > وق أخرى 
لايقع . ومنشأ الروايتين قول محمد فى الكتاب لم يجز ‏ فإنه يحتمل أن ينصرف إلى الطلاق وأن ينصرف إلى لزوم 
املال » والصحيح أن اطلاق وايع »> وعدم الحواز منصيف إلى المال › نصعليه ف المنتى فقال : لأن لسان 
الأب كلسانها . ولو خالع امرأته الصغيرة على مهرها فقبلت أو قالت الصغيرة لزوجها اخلعنى علىمهرى ففعل وقع 
الطلاق بغير بدل . واختاره المصنف فقال ( والأول أصح لأنه تعليق بشرط قبوله ) أى قبول الاب » فيعتير 


( قوله وقع الطلاق بغير بدل ) أقول : فكذا هكذا . 


۴ 
(وإن خالعها على ألف على أنه ضامن فاللخلع واقع والألف على الأب) لأن اشتراط بدل اللحلع على الأجنبى بح 
فعلى الأب أولى . 


ووجهه ما ذكر من أنه تعليق' بقبول الأب وقد وجد الشرط وما ذكر فى وجه الرواية الأخرى من أن الأب لما 
لم يضمن المال صار كأنه خاطب الصغيرة فيتوقف على قبولها وإن ل يلزمها المال . وما قيل من أن اللحلع فى 
معتى الهين والأبمان لانجرى فيها النيابة فالملازمة الأولى ممنوعة » وكون الموجود من الأب يمينا غير صحيح » بل 
مجرد الشرط وشرط اليين يصح من كل أحد » هذا إذا قبل الأب » فإن قبلت وهى عاقلة تعقل أن النكاح جالب 
والخلع سالب و قع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال . وى جوامع الفقه : طلقها بمهرها وهى صغيرة عاقلة فقبلت 
وقعت طلقة ولا يرأ . وإن قبل أبوها أو أجنى . روى هشام عن محمد رحمه الله أنه يقع > وروی المندوانی عن 
محمد أنه لابقع » ولو بلغت فأجازت جاز (قوله على أنه) أى الأب ضامن . المراد من الضمان هنا التزام المال 
لا الكفالة عن الصغيرة دم ورب امال عله( فال واع ) سواء مه الأب على مهرها وضست أو أل من 
( فيجب الألف عليه لأن اشتراط بدل الحلع على الأجنبى صيح فعلى الأب ) وأنه عاك التصرف ؛ فى نفسها ومالا 
بالإقراض والإيداع والإجارة والإبضاع ( أولى ) بخلاف بدل العتق لايجوز اشتراطه على الأجنى لأنه يحصل به 


بالتعليق بسائر الشروط: مثل أن يقول إن دخلت الدار وغيره » وى ذلك يقع إذا وجد الشرط » فكذلك إذا وجد 
القبول . ووجه الرواية الأخرى أن الخلع فى معنى العين والأيمان لاتحرى فيها النيابة» ولواءعقد من الأب انعقد 
بطريق النيابة إلا أن هذا لايقوى فإن الأب يوجد منه شرط اليين لا نفس اليين » وشرط اليين يصح من كل 
واحد ( وإن خالعها على آلف على أنه ) أى الأب ( ضامن فالخلع واقع والألف عليه أى على الأب »ومعنی 
الضمان ههنا التزام المال على نفسه لا الكفالة عن الصغيرة لأن الزوج لايستحق عليها مالا حى يتكفل عنما أحد . 
ووجه ذلك ماذكره ( أن اشتراط بدل الخلع على الأجنى صميح ) لكونه فى معنى الختلعة عدم دخول شى ء يقابل 
البدل فى ملكه ( فعلى الأب أولى ) وذكر فى وجه الأولوية أن للأب ولاية التصرف فى مال ولده الصغير بيعا 
وشراء وإجارة وإيداعا وإبضاعا » ولا يجوز هذا التصرف من الأجنى . ثم اشتراط بدل املع على نفسه تصرف 

من التصرفات »فلما جاز ذلك من الأجنى مع أنه ليس له ولايةعامة التصرفات فى مال الصغير فلأن يجوزمن الأب 
وله ذلك أولى وفيه تأمل » فإن التصرف ف مال الصغير إنغا يؤثر ف الأولوية أن لو تعلق بدل الحلع بمال الصغيرة 
وليس كذلك » وكان تلك الولاية وعدمها سواء . ولعل الأولى أن يقال : الحلع تصرف دائر بين التقع والضرر 
أو نفع يحض كقبول الهبة على ماقيل فإذا كان العزام بدلهمن الأجنى صميحا مع قصور الشفقة فلآن يصح من 
الأب مع وفورها أولى . فإن قلت : على ماذكرت من کون الأجنى فى معنى الرأة فى عدم دخول شىء يقابل 
البدل فى ملكه يحب أن يصح إعتاق الرجل عبده على مال على الأجنبى كما يصح على ماله عليه لآنه لايدخل فى 
ملك الأجنى شىء كالعبد وليس كذلك . قلت : تحصل للعبد حرية نفسه الى هى حياة معنوية وسبب لحصول 
الأملاك » وليس الأجنى كذلك . لايقال : فى الحلع أيضا تحصل للمرأة الحرية عن رق النكاح وليس الأجنى 
( قوله وإن خالمها على أنه ) أى الأب ضامن الخ . أقول : فيه يحثءفإن المعلق بالشرط لاينزل قبل جود الشرط كا تقدم > وهنا لم يوجد 


الشرا ط لان وجوده يوجود الأات وم يوجد بقبوله . وجوايه أن هذا مثل اكلم عل ماق يدها ع فإن الأب لم يكن غارأ له إذ الخهل ليس 
بعذر تأمل » ومن المعلوم أنه لاحب فى ماها شىء ء ف أمثاله ( قوله کا يصح عل ماله عليه ) أقول : ضمير علية راجع إلى العيد . 
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ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل نحث. :ولاية الأب ( وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل 
القبول » فإن قبلت وقع الطلاق ) لوجود الشرط ( ولا يحب المال ) لأنها ليست من أهل الغرامة فإن قبله الأب 
عنها قفيه روايتان ( وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها » فإن قبلت طلقت ولا 
يسقط المهر ) وإن قبل الأب عنما فعلى الروايتين 


للعبد مالم يكن حاصلا وهو إثبات الأهلية وهو القوة عن ذلك الإسقاط » بخلاف إسقاط الممك فى الخلع لابحصل 
عنه للمرأة مالم يكن حاصلا قبل فصار الأجنى E,‏ ع م 
ماذكرنا له » والعوض لايحب على غير من يحصل له المعوّض فصار كثمن البيع إلا أن البيع يفسد بالشروط 
الفاسدة والخلع لايفسد بها ( ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل فى ولاية الأب ) فإذا بلغت تأخذ نصف الصداق إن 
إن كان قبل الدخول › وكله إن کان بعده منالزوج ويرجع هو لى الأب الضامن أو ترجع هى على الأب ولا 
برجع هو على ازع 6 وار كان E‏ لسن من لزج كل إن كاند يد ارا و تصق إن كان يل يرع 

من أهل القبوك ) أن تكون ميزة وهى أهلية الرأة لقبول بدل الخلع إن شرط أن تعرف أن التكاح جالب وانقلع 
سالب » فإن قبلت وقع الطلاق لوجوب الشرط وهو قبوها » ولا يجب المال لأنها ليست من أهل الغرامة إذ 
SS‏ لكل ل ؛ آلا یری إلى بینوتما بدونه فما إذا سمت خرا ونحوهءوإن قبله الاب 
بدونه عنها فى وقوع الطلاق روايتان : فى رواية يصح لأنه نفع محض إذ تتخلص من عهدته بلا مال ولذا صح 
منها فصار كقبول الهبة » وق أخرى لايصح لأن قبولها شرط الهين وهو لايحتمل النيابة وهذا هو الأصح ( قوله 
وكذا إن خالعها ) أى خالع الصغيرة الزوج على مهرها ولم يضمن الأب توقف على قبوها إن كانت على ماقلنا آ نفا 
فإن قبلت وقع الطلاق بائنا ولا يسقط المهر » وإن قبله الأب فعلىالروايتين مالم يضمنه » فإن ضمنه صح ووقع 


كذلك . لأنائقول : العتق يثبت الحرية والقوة الشرعية والخلع يرفع المانع لتعمل القوة الشرعية عملها فلم يكن 
فيه إثباتشی ء يخلاف العتق ( قوله ولابسقط مهرها ) ينی وإن كان الملع يسقطه ( لأنه م يدل نحت ولاية 
الأب ) لأنه ليس من النظر وولايته نظرية . وقوله ( وإن شرط الآلف ) يعنى أن الزوج إن شرط الألف على 
الصغيرة ( توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول ) بأن تعقل العقد وتعبر عن نفسها ( فإن قبلت وقع الطلاق 
لوجود الشرط »ولا يحب المال لأنها ليست من أهل الغرامة وإن قبله الأب عنما ففيه) أى فىهذا القبول( روايتان 

رواية يصح لأن هذا نفع حض للصغيرة » لأن الصغيرة تتخلص من عهدته بغير مال فصح من الأب كقبول 
الحبة » كذا فى مبسواط فخر الإسلام » وفيه نظر . وفى رواية لايصح لأن هذا القبول بمعنى شرط اليين » وزاك 
ما لايحتمل النيابة ( وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها » فإن قبلت طلقت ولا 
بسقط المهر ) لوجود الشرط وهو القبول وليست من أهل الغرامة ( وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين ) فرواية 


( قوله وفيه نظر ) أقول : لعل وجهه أن التكاح من عوالى النعم على ماتقدم » فكيف يكون زو اله نفعا محضا » بل غاية الأمر أن يكون 
مشويا بالنفع والضرار دارا بيْبما ( قوله وفك ما لايحتمل الثيابة ) أقول :وقد مر جوابه 


هقلأت 
( وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درم طلقت ) لوجود قبوله وهو الشرط ويلزمه خسمائة استحسانا . 
وق القياس يلزمه الألف » 


الطلاق لوجود الشرط . وعرف من هذا أن انصغيرة العاقلة إذا قبلت اللحلع من زوجها صح اللخلع ووقع الطلاق 
ولا سقط المهرولا يازم المال . هذا . ثم قيل تأويل المسثلة أن يخالعها على مال مثل مهرها » > أما على مهرها 
قلا يجوز لأن الأب ليس له ولاية إبطال ملكها بمقابلة ماليس بمتقوم » ولا يعتبر ضمانه » والأصح أن الخلع على 
مهرها كالخلم على مال آخر لأن العقد يتناول مثله لاعينة وضمان الأب إياه صعيح ٠‏ ثم ينظر إن كان مهرها ألنا 
والخلع قبل الدخول وهو اراد بمسئلة الكتاب لزم خسمائة ٠‏ وف القياس يلزمه الألف . وأصله أن الكبيرة إذا 
اختلعت على مهرها وهو ألف قبلالدخول وقبل قبضه فالقياس يحب خسمائة لانه وجب له عليها آلف بالشرط 
وهى وجب لا خمسمائة بالطلاق قبل الدخول فيلتقيان قصاصا بقدره فبى علا خمسماثة له. وى الاستحسان : لابجب 
علها قبل القبض شى ء لأن المهر يراد به عرفا ماتستحقه المرأة وهو نصف المهر فيسقط عن الزوج وبعد قبضه يحب 
له خسمائة بالشرط وتبرأ عن الباق بحكم الداع » هذا على حلاف ما ذكره قاضيخان . وقد قدمنا الأقسام كلها . 
وإذا عرفت هذا علمت أن الصواب أن نقول : إذا خلعها على مهرها وهو ألف لا كما قال على ألف ومهرها ألف 
فإنه إذا خخلعها كذلك يكون من الخلع على مال أخخر غير أنه اتفق أنه مثل المهر ولا أثر لذلك . والحكم فيه إذا كان 
قبل الدخول وجب المسمى له سقوط المهر عنه إن لم يكن مقبوضا . وسلامته لها إن كان مقبوضا لايرجع علي 
بشى ء كا قدمناه فى التقسم » وإذ قد وقع الكلام فى حلع الأجنى فلا باد من ذكر نبذة منه . و اعم أن الأجنبى إذا 
حاطب الزوج فإما أن يضيف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملګه إياه أو يرسله أو يضيفه إلى غيره » 
فإن أضافه إلى نفسه كذلك بأن قال اخلعها على عبدى هذا أو ألبى هذه أو على ألف على أو على ألى ضامن ففعل 
فالخلع واقع والمسمى عليه » فإن استحق لزم قيمته ولا يتوقف على قبوها لأنه إنما يتوقف على من يحب عليه البدل 
لا من بقع عليه الطلاق ولا إلى قبوله » بل یکی الأمر منه لآن الواحد يتولى طرق الخلع کا فى النكاح : بخلاف 
مالو قال اختلعت نفسك منى فقالت فعلت قيل لايصح بلا قبول الزوج . والحتار أنه يصح إن أراد به التحقيق 
دون السوم . فإن قلت : ماالفر ق بين تسمية الأجنى وسيد الأمة المنكوحة لعبد أو حر فإنه إذا خلعها من الزوج 


يصح وف أخرى لايصح » ووجه الروايتين ماذكرناه آ نفا (وإن ضمن الأب المهر ) أى العزم بمعنى إذا خالم 
الأب مع الزوج والزم المهر على ذمته ( وهو ألف درم مثلا طلقت لوجود قبوله وهو الشرط . ويلزمه خسماثة 
استحسانا ) لأن فرض المسئلة فما إذا كانت غير ملموسة وكان المهر ألفا فأضاف الخلع إلى مهرها ومهرها مابجب 
ها بالنكاح » والواجب لها بالنكاح نى الطلاق قبل الدخول نصت المهر وهو خسمائة فكأنه خالعها على خسمائة 
صر جا (وف القياس پازمه الألف ) بحم الضمان . واعلم أن ضمان الأب بالمهر وهو ألف درهم إذا صح لا يلو 
من أحد الأمرين : إما أن تكون مدخولا بها أو لا > فإن كانت فلها على الزوج جميع المهر ولازوج على الأب 
يحكم الضمان ألف درهم » وإنلم تكن فلها على الزوج نصف المهر لأن النصف الآخر سقط بالطلاق قبل الدخول 
ولاز وج على الأب ألف درهم مم الغضمان فى القياس . وآما فى الاستحسان فللزوج على الأب خسمائة لأن المقصود 
سلامة الالف وقد حصلت » إذ النصف سقط بالطلاق قبل الدخول » والنصف الآخر الذى ترجع به المرأة عليه 


( قوله فإنكانت فلها على الزوج الخ ) أقول : أى إن كانت مدخولا بها ( قوله وإن لم تكن الخ ) أقول : أى إن لم تكن مدضولا بها . 
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وأصله ى الكبيرة إِذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرما ألف فى القياس عليها لخمسماله 


على عبده فاستحق لايضمن قيمته بل تجب قيمة العبد على الأمة حى تباع فيه لظهور الدين فى حى السيد . 
فالحواب أن قبول الخلع هنا وجد مها حا بسبب ولاية السيد عليها فكان قبوله كقبوها فكان الدينعليها إلا أن 
السيد التزم حصوص الآول » فإذا فات عاد إليها وهو ظاهر فى حق السيد فتباع فيه إلا أن يفديها . وإذا بيعت 
إن كان علا دين بدئ به لأن دين الحلع أضعف » أما لو خلعها على رقبها وهى تحت عبد صح » فلو ضمن 
المولى الدرك ف جميع ذلك فالمطالبة على المولى لالتزامه دونها لاقبل العتق ولا بعده ٠‏ ولأن القبول إا يشترط 
لوجوب البدل لا لوقوع الطلاق» وإن أرسله بأن قال على ألف أوعلى هذا العبد توقف على قبول الرأة لأن البدل 
لم يضف إلى أحد » فإن قبلت ازمها تسليمه أوقيمته إن عجزت » وإن أضافه إلى غيره بأن قال على عبد فلان 
اعتبر قبول فلان لأن البدل أضيف إليه » وكذا لو قال الزوج لرب العبد خلعت امرأق على عبدك لأن العبد 
أضيف إليه » ولو كان الزوج قال لها ختالعتك على عبد فلان أو قالت هی اخاعنى على دار فلان توقف على قيولها 
لأن الطاب جرى معها فكانت هى الداخلة ف العقد . ولو قالت اخلعنى على ألف على أن فلانا ضامن فأجاب 
فالخلع معها لأنبا العاقدة وتوقف ضمان فلان على قبوله . ولو وكلت من يملعها بألف ففعل فالمال عليها دون 
الوكيل لآن حقوق العقد فى الحلع ترجع إلى.من عقد له لا إلى الوكيل » ولو ضمته الوكيل لزمه » وإن أدّى برجم 
عليها لأنه يمنك الخلع من مال نفسه » قفائدة أمرها به ارجوع عليها » يخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن فأدى لاير جع 
على الزوج إلا إذا ضمن بأمره » فإن فائدة الأمر جواز النكاح لأنه لايملك إنكاحه بغر أمره » والصلح عن دم العبد 
کال حلع فى جميع ماذكرنا . 

[ فروع تتعلق بالباب] الهتلعة يلحقها صريح الطلاق عندنا » وقد تقدم فما سلف وبه قالت الظاهرية » وهو 
قول ابن مسعو د وعمران بن الحصين وأبىالدرداء وسعيد بن المسيب وشريح وطاوس والزهرى والنخعى وا 
وحماد ومكحول وعطاء والثورى . وعند مالك والشافعى وأحمد لايلحقها ولا يتناوها الطلاق فى قوله نسائى طوالق 
عندهم . ولو قال لها الكنايات الى يقع بها الرجعى مثل اعتددى استبرى رحمك أنت واحدة ينوى الطلاق يقع 
عليها طلقة بائنة عند أ حنيفة وأىيوسف نولافا محمد رحمه الله . م ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال المختلعة 
لايلحقها صريح الطلاق وإن كانت ف العدة» ويروى عن ابن عباس. ولنا ما رواه أبو يوسف بإسناده فى الأمالى 
عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال « الختلعة يلحقها صربح الطلاق مادامت فى العدة » وحديئهم لا أصل له 2 
ذكره سبط ابن الحوزى فى إيثار الإنصاف : امرأة قالت خلعت نفسى منك بألف ثلاث مرات فقال الزوج 
رضيت أوأجزت كان ثلاثابثلاثة آلاف . ولوخلع أمتهعلىرقبتها وزوجها عبد أومدبرأومكاتب صح لأ باتصير 
ملكا للمولیء ولو كانحرا لايصح لآنه لوصحملكها أى ملكها الزوج بهقيبطل.التكاح :می بطل النكاح بطل 


فهو يرجع به على الضامن وهو الأب » ء هذا إذا لم تقبض الهر » وأما إذا قبضت المهر كاه فيرجع الزوج 
. بالنصف عليها وبالنصف الآخر على الضامن فيسل له جميع الآلف ولا معتبر باختلاف السبب .عند أنحاد المقصود 
( وأصل هذه المسألة قالكبيرة إذا إختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف ) ول تفبض شيا ( فالقيا سأن 
يحب عليها خسمائة ) للزوج لأن خسمائة من المهرسقطت بالطلاق قبل الدخول وقد التزمت الرأة الألف ونصّف 
الألف سعس سن ذمتها بطريق المقاصة لأن لها على الزوج خمسمائة باقية .بعد سقوط نصف المهرء فوجب عليها 


) ٤۰ فیح الملبيرحتى‎ ١ ( 
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زائدة » وف الاستحسان لاشی ء عليها لأنه يراد به عادة حاصل مايلزم ها . 


لحلع لكنه يقع طلاق بائن لأنه بطل البدل وب لفظ الخلع وهو طلاق بائن تحت حر أمتان دحل بهما فخلعهما 
سيدهما على رقبة الصغرى فالخلع واقع علىالكبرى وبطل الخلع فى الى خلع على رقبتها وهى الصغرى لأنه أمكن 
تصحيح الخلع علىالكبرى لأن الطلإق لم بقارن ملك الزوج فيا لا نى الصغرى . لأن الطلاق نى حقها بقارن ملك 
الزوج بعض رقبها فتقسم الصغرىعلىمهر ہما لأنهمجعلها بدلا عن طلاقهما ٠‏ فا أصاب مهر الكبرى فهو للزوج 
وما أصاب الصغرى بق لامولى ‏ ولو خلع كلا منهما على رفبة الأخرى طلقتا جانا لن ملك رقبة كل منهما يقارن 
طلاقها فصح الحلع فى حق الطلاق ولا يسم للزوج شى ء من البدل . امرأة لها ابن عم وهما وارثاها تزوجت أحدهها 
ودخل بها تم خلعت بهرها فى مرض مونها ولا مال لها غيره وماتت ف العدة فالمهر بينهما ولا يعتبر من الثلث فلا 
يصح ذكر البدل فى حق الوارث فبى لفظ الحلع فترين ويرثان بالقرابة » ولو كان طلقها على مهرها وماتت 
ف العدة فهو طلاق رجعى فله النصف بيراث الزوجية والباق ببنهما نصفان . 

[ قاعدة فى الطلاق على مال ] الأصل أنه مى ذكر طلاقين وذكر عقيهما مالا يكون مقابلا بہما إِدْ ليس 
أحدهما بصرف البلدل إليه أولى من الأختر إلا إذا وصف الأول إا ينافى وجوب المال فيكو المال حينئدٌ مقابلا 
بالثافى وو صفه بالمناق كالتنصيص على أن الال بمقابلة الثانىوإن” شرط وجوب المال على المرأة حصول البينونة 
لأنها إنما تلنزمه لملك نفسهاء فلو قال ها أنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى بألف . أو قال على أنك طالق 
غدا بألف ٠‏ أو قال اليوم واحدة وغدا أخرى رجعية بألف فقبلت.تقع واحدة بخمسماثة فى الحال وغدا أخرى 
بغير. شىء » إلا أن يعود ملكه قبله لأنه جمع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة إلى الغد وذ كرعقيهما مالا فانصرف 
. إليهما ؛ ألا يرى أنه لو ذكر مكان الندل استثناء ينصرف إليهما فيقع اليوم واحدة مخمسمائة > فإذا جاء غد تقع 
أخرى لوجود الوقت المضاف إليه » ولايحب شىء لأن شرط وجوب المال بالطلاق الثانى حصول البينونة ولم 
تحصل لخصوها بالآولى» حتى لو نکحھا قبل جیء الغد ثم جاء الغد تقع أخرى بجخمسمائة لوجود شرط وجوبالمال» 
ولو قال أنت طالق الساعة واحدة رجعية أو' بائنة أو بغير شىء على أنك طالق غدا أخرى بألف بقع فى الخال 
واحدة جانا وغدا أخرى بألف لتعذر الصرف إليهما لأنه وصف الأولى با ينا وجوب المال إلا أن فى قوله 
بائنة يشيرط ازوج لوجوب المال بالثانى . ولو قال طالق ثلاتا السنة بألف فقبلت يقع فى الطهر الأول واحدة 
بثلث الألف وف الطهر الثانى أخرى جانا لأنها بانت بالأولى > ولا يحب بالثانية المال إلا إذا تكحها قبل الطهر 
الثانى فحينئذ تقع أخرى بثلث الألف وف الطهر الثالث كذلك » والله.سبحانه أعلم . 

[ فروع ] لو خالعها ولم يڌ كر العوض ذكر مس الأثمة أنه يبرا كل عن صاحبه . وقال جواهر زاده : 
سذه إحدى الروايتين عن ألىحنيفة وهو الصحيح ٠‏ فإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ماساق إليها من المهر 


خمسمائة زائدة علىالألف تتمها للألف الى التزمها ( وق الاستحسان لاشى ء عليها ) لأنمقصود الزوج سقوط كل 
هر عن ذمته وقد حص لفلا يازمها شىء زائد على ذلك ٠‏ وأما إذا قبضت جميع المهر فعلى القياس ترد المرأة الألف 
وخسمائة الألف بدل اللخلع وحمسماثة نصف المهر الطلاق قبل الدخول . وف الاستحسان : ترد الألف لاغير 
خسمائة بدل الجلع وخمسماثة بالطلاق قبل الدخول . وقوله ( زائدة ) بالحر لأن الصفة تتبع المضاف إليه فى الإعراب 
كنا فى قوله تعالى ‏ سبع بقرات موان- كذافى اللهاية ٠‏ وقال : هكذا أفاد شيخى مرارا . وال أعلم . 
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لأن المال مذ كور عرفا بذ كر الخلع . وى رواية عن أىحنيفة وهو قو هما لايا أحدهما عن صاحبه ولا يرأ عن 
تفقة العدة ومثونة السكنى فى قوم جميعا إلا إذا شرطا فى الخلع . ٠‏ نقله فى الحلا وكذا ذكره السغدى : أعنى 
ردها المهر. وذكر ف الوجيز.فيا إذا قال اختلعى ولم يذكرالبدل فقالت اختلعت عن خواهر زاده أنه يقع طلاق 
بائن ولا يكون خلعا كأنه. قال طلى نفسك بائنا ققالت طلقت .ثم استشكله على ماحكى عنه من ردها ما ساقه 
إلييا من الصداق إذا كان مقبوضا إذ لم يجعل كأنه قال طلقتك بائنا فهذا مذ کور فى غير موضع . ذكر ی 
التجنیس : إذا قال اختلعى فقالت اختلعت تطلق . وفرق بينه وبين ما إذا قال اشترى نفسك منى فقالت اشريت 
لاتطاو ى أن قو له اخختلعى أمر بالطلاق بلفظ الماع والرأة تملك الطلاق بأمرالزروج ٠‏ مجلاف اشترى نفسك لآنه أمر 
باللحلع الذى هو معاوضة إذا م يكن البدل مقدرا . فإن قدره بأن قال مهرك ونفقة عدتك وقالت اشبريت صح 
على رواية وهو انختار » يريد با لرواية الأخرى ماذكر فغير موضع أنه إذا قال اش ری نفسلك می بكذا ققالت 
اشر يت لايقع مالم يقل الزوج بعت . وكذا الروايتان فما إذا قال اختلعى منى بكذا وذكر مالا مقدرا فقالت 
اختلعت . فى رواية كتاب الطلاق : “لايصح مالم يقل الزوج خلعت » وف رواية كتاب الوكالة : يصح وييرا 
الزوج عن المهر وهو الأصح . وأما الحواب عن الإشكال فبحمل سقوط المهر وجعله بدلا فيا إذالم ينوبه كونه 
خلعا بغير مال وحمل كونه طلاقا بائنا بلا مال على ما ذا نوی به كونه بلا مال . وهذا لأن مطلق الخلع ينصرف 
إلى الفرقة بعوض فيحمل عليه إلا عوجب » فإذالم يسميا مالا انصرف إلى المهر إلا أن ينوى خلاقه . ويدل على هذا 
ماق المنتى . قال أبو يوسف : إذا قال لها اختلعى نفسلك فقللت قد خلعت نفسى لايكون خلعا إلا على مال إلا 
أن ينوى بغير مال". ولا فرق بين خلعتك وخالعتك » فإذا قال خخالعتك ينوى به الطلاق وقع ولا يرأ الزوج 
عن المهر وعلى هذا فلا يازم هذا الى إلا إذا تصادقا عل غلم الية وما بوجي له عل رد الطلاق اصرح 
بني المال ا إذا قال اختلعى منى بغر شيء فالخلع واقع بلا مال لآنه صرح بنى المال » نقله عن محمد الفضلى 
والطلاق بائن ء وعلى ماذكرنا ب CS e‏ امرال ل جلك جلما بل وم و 
يحعل كقوله طاقها بائنا . ولو قال اختلعى على مال أو عا شئت شئت ول يقدره فقالت اختلعت على آلف لايصح مالم 
يقل الزوج خلعتك أو نحو أجزت ٠‏ فرق بين هذا وبين ما إذا قال الزوج اخاعى نفسك منى بألف والیاق جال 
حيث يم . والفرق أن التعويض ف المسئاة الأول لم يصح لأن البدل تجهول » فلو صح صار الواحد مستزيدا 
مستنقصا وهذا قود ف الثانية » لولم يصح إنا لايصدح لضادة الحقوق » وحقوق الخلع لاترجع إلى الوكيل . 
إذا لقنها اختلعت منك بالمهر ونفقة العدة بالعربية وهى لاتعلم معناه ‏ أو لقنا أبرأتك من نفقة العدة قيل يصح . 
والأصح أنه لايصح لأن النفويض كالتوكيل لايم إلا بعلم الوكيل » توالإبراء عن نفقة العدة والمهر وإن كان إسقاطا 
لكنه إسقاط يحتمل الفسخ فصار شبه ألبيع ٠‏ والبيع وكل المعاوضات لابد فيها من الم . وهذه صورة كثيرا ماتقع 
قال أبرئينى من كل حق يكون للنساء على الرجال فقالت أبرأتك من كل حق يكون للنساء على الرجال فقال ی 
فوره طلقتك وهى مدخول بها يقع بائنا لأنه بعوض » وإذا اختلعت بكل حق لها عليه فلها النفقة مادامت فى العدة 
لأنها لم تكن لها حقا حال الخلع > فقد ظهر أن تسمية كل حق ها عليه وكل حق يكون للنساء صميحة وينصرف 


إلى القائم ها إذ ذاك » وبعض الشافعية لايضحح هذا للجهالة ء وهذا عندنا موم لا إجمال . وو تزوجها على الف 
ثم طلقها بائنا ثم تزوجها جها ثانيا على آلف أخرى ثم اختلعت مندعلى مهرهالم يرا الزوج إلا من الثانى دون المهرالأول. 
ولو جاء رجل إلى آنحر فذكر أنه وکیل لامرأته ى خلعها فخلعها على ألف فأنكرتالتوكيل » فإن كان .ضمن المال 
* ازوج وقع الطلاق وعليه البدل » وإن ن لم يكن ضمن » فان صدقه الزوجعلىأنها وکلته وقع الطلاق ولح يجب له مال» 
وإن ل يدع ذلك لايقع الطلاق لأنه ظهرأن الخلع موقوف على قبوها » فإن كان الزوج باع منه تطليقة بألف قال 
الصفار يقع الطلاق ضمن' له المهر أولا لن لفظة الشراء لفظة الغمان » وقال أبو بكر الإسكاف : هذا والحلع 
سواء وعليه الفتوى. ولو ادعى رجل الرسالة عن امرأة الرجل إليه قى أن يطلقها أو يمسكها فقال الزوج لا أمسكها 
بل أطلقها فقال الرسول أبرآتك من جميع مالها عليك فطلقها فأنكرت المرأة الإبراء والرسول يدعيه. فإن ادعی الزوج 
رسالها أو وکالما إياه ذلك وقع وهى على حقهاء ون م يدع yy‏ 
تطلقها فالطلاق غير واقع لأن وقوع الطلاق بالمهر موقوف على إجاز”ما » وإن م يقل على أن تطاتها فالطلاق واقع 
وهى على حقها :رق واا للا كان سيب اكلم اور أمر الحكين فيه وهو منصوص 
عليه فى كتاب الله تعالى » قال الله عز وجل ۔ ون خف شقاق بينهما فابعثوا حکا من أهله وحكما من أهلها إن . 
يريدا إصلاحا يوفق الله بنهما - ضير يريدا الحكين وضمير بينهما للزوجين . وقيل الحكين أيضا ء وقيل 
الضميران لازوجين . والأولى أن يكون الحكان من أهليهما كما ذكرالله تعالى » وإنماكان أولى لآنهما أخبر بباطن 
أمرهما وأشفق عليئما » وبه قال الشافعى وأحمد . وقال مالك : يشرط کونہما من أهليهما إلا أن لايوجد من 
أهليهما من يصلح لذلك . وقلنا : المعنى المفهوم الذى قلناه صارف عن تعيون كون الراد ذلك . ثم قول الحككين 
نافد فى الجمع والتفريق بتوكيلهما عندنا » وبه قال الشافعى فى الأصح وأحمد » وهو قول عطاء وقتادة والحسن 
وای ثور . وقال مالك : قولهما ى ذلك نافذ من غير توكيل » وهو قول الأوزاعى وإحاق » وروى عن عمّان 
وعلى . قلنا ا ا 0 نائبه . وى أحكام القرآن للرازى عن 
سعيد بنجبير : يعظها الزوج ٠‏ فإن انہت وإلاهجره ها ء فإن انهبت وإلا ضربهاء > فإن اننهت وإلا رفع أمرها إلى 
السلطان فيبعث حكا من أهله وحكما من أهلها » وأيهما كان أظلم رده إلى السلطان فأخذ فوق يده كالعنين 
والجبوب فا لحا کی هو الذى يتولى النظر ف ذلك والفصل بينهما . ولو ادعى النشوز وادعت هى ظلمه وتقصيره 
ق حقها يفعل الحا کم ما يتفقان عليه من التمع والتفريق » ولیس هما أن جمعا ولا أن يفرقا بغير أمرهما ء وما 
زعم إساعيل المالكى من أن أباحنيفة وأصحابه لم يعرفوا أمر الحكين إخبار بالنى لعدم العلم ٠‏ والأولى بالإنسان 
حفظ اللسان » وما قال إن الوكيل لايسمى كما ممنوع بل الوكالة تكد معنى الحكية لقبول قوهما عليهما 
والحكمان بمضيان أمر الزوجين » فإذا قصدا الحق وفقهما الله عز وجل للصواب إذ هما موكلان للجمع والتفريق 
فعليهما الاجتهاد وطلب الخير هما » وكل ما ورد عن السلف أن فعل الحكمين جائز عليهما فهو حمول على 
رضاهما إذلم ينصوا على :أنه جائز بغير رضا الزوجين » وهذا لأنه غير جائز هما أن يطلقا امرأة الغير بغير إذنه 
ولا أن يدفعا مالا بغير إذن صاحبه » بخلاف قضاء دينه إذا امتنع منه لآن ذلك إيصال الحق إلى مستحقه ولا 
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لازوج فى مالا » قال تعالى ۔ لاتأكلو ا أموالكم بيتك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام « لاحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » والحكئان إنما بعثا للصلح » وليعلما ظلم الظالم منهما 
فينكرا عليه ظلمه » فإذا لم يقبل أعلما الحاكي ليدفع ظلمه فالحكمان شاهدان ئی حال ومصلحان ب حال إذا 
فوض الأمر إليهما . وقول من قال إنبما يفرقان ونخلعان من غير توكيل غير مقبول عندنا » ولیس ماروى عن 
على رضى الله عنه شاهدا فى ذلك . 
( باب الظهار) 

مناسبته بالخاع أن كلا منهما يكون عن النشوز ظاهرا » وقدم الخام لأنه أ كل فى باب التحريم إذ هوتجريم 
بقطع النكاح وهذا مع بقائه . والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهر فيصح أن يراد به معان ممتلفة 
ترجع إلى الظهر معنى و لفظا بحسب اختلاف الأغراض ٠‏ فيقال ظاهرت : أى قابات ظهرك بظهره حقيقة ٠‏ وإذا 
غايظته أيضا و إن لم تدابره حقيقة باعتبار أن المغايظة تقتضى هذه المقابلة . وظاهرته إذا نصرتم باعتبار أنه يقال قوى 
ظهره إذا نصره » و ظاهر من امرأته وأظهر وتظاهر واظاهر وظهر وتظهر إذا قال لامرأته أنت على" كظهر أنى » 
وظاهر بين ثويين إذا لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يى به كل منهما الجر ظهرا الثوب ء وغاية 
مايازم كون لفظ الظهر قى بعض هذه التراكيب ازا » وكونه ازا لابمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق عجازا 
أيضا ٠‏ وإنما عدى عن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التبعيد لأنه كان طلاقا وهو مبعد ثم قيل : الظهر هنا 
از عن البطن لآنه إنما يركب البطن فكظهر أنى : أى كبطنها بعلاقة الجاورة ولأنه عموده . لكن لايظهر ماهو 
الصارف عن الحقيقة من النكات . وقيل حص الظهر لأن إتيان المرأة من ظهرها كان حراما » فإتيان أمه من 
ظهرها أحرم فكثر التغليظ . وفى الشرع : هوتشبيه الزوجة أوجزء منها شائع أو معبر به عن الكل با لايحل النظر 
إليه من الحرمة على التأبيد ولو برضاع أوصهر'ية . وزاد فى النهاية قيد الاتفاق احترازا عا لو قال أنت على كظهر 
فلائة وفلانة آم من زنی بها أو.بنها لم يكن مظاهرا . وسنذكر ماهو التحقيق إن شاء الله تعالى . ولا فرق بين کون 
ذلك العضوالظهر أو غيروما لايحل النظر إليه » وإتما حص ياسم الظهار تغليبا لاظهر لأنه كان الأصل ف استعماطم 
وشرطه ف المرأة كونها زوجة » وق الرجل كونه من أهل الكفارة فلا يصح ظهار الذنى كالصي وامجنون » 
وركنها الفظ المشتمل على ذلك النشبيه » وحكقه حرمة الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة.واختلف ى سبب 
وجوبها فقال ى المنافع : تحب بالظهار والعه د لأن الظهار كبيرة فلا يصح سببا للكفارة لأنها عبادة أو المغلب فيها 

| ( باب الظهار ) 

قل تقدم وجه ترتيب الحرمات المتقدمة قىأول كل باب منها > ويحتاج إلى وجه تقديم الظهار على اللعان . 
ووجهه أنه أقرب إلى الإناحة من سبب اللعان > فإن سيب اللعان عند إضافته إلى غير منكوحته يوجب حد 
القذف » وموجب الحد معصية محضة بغير شائبة الإباحة . والظهار ف اللغة : قول الرجل لامرأته أنت على" كظهرأى 


( باب الظهار ) 
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معنى العبادة » ولا يكون الحظور سببا للعبادة قعلق وجو ہا بهما ليخف ممتى الحرمة باعتبار العود الدى هو إمساك 
فيكون دائرا بين الحظر والإباحة فيصح سببا للكفارة الدائرة بين‌العبادة والعقوبة. وقيل سبب وجوبما العود ¿ 
والظهار شرط » ولفظ الآية يحتملهما وهى قولهتعالى - والذين يظاهرون من نسائهمثم يعودون لما قالوا فتخرير 
رقبة إلى آخره » قيمكن حمل ترتببها عليهما أوعلى الأخير » لكن إذا أمكن البساطة صير إليها لأنبا الأأصل بالنسبة 
إلى التركيب » فلذا قال فى المحيطسبب وجوبها العزم على الوط ء » والظهار شرط وهو بناء على أن المراد من لفظ 
العود فى الاية العزم على الوطء . واعترض بأن الحم يتكرر بتكرر سببه لاشرطه » والكفارة تتكرر بتكرر 
الظهار لاالعزم وكثير من مشايخنا على أنه العزم على إباحة الوطء بناء على إرادة المضاف فى الآية : أى يعودون 
لضد ما قالوا أو لتداركه تزل القول منزلة المقول . ويرد عليه مايرد على ماقبله ء وهذا بناء على عدم صحة إرادة 
ظاهرها وهو تكرار نفس الظهار ما قال داو د للحديثين اللذين يروو نما فإن ظاهرهما عدم تعلقهما بتكرره ويرد 
أن بمجرد العزم لاتتقر ر الكفارة عندنا كما نص عليه فى المبسوط » حى لو أبانها أو ماتث بعد العزم لاكفارة عليه 
قال : فهذا دليل على نما غير واجبة لا بالظهار ولا بالعود » إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت 
التحريم » > فإذا أراد رفعه وجب عليه فى رقعه الكفارة عندنا كما تقول لمن أراد الصلاة النافلة يجب عليك إن 
صليما أن تقدم الوضوء . وعند الشافعى رحمه الله هو سكوته بعد ظهاره قدر مابمكنه طلاقها . ورد بأن شرعية 
الكفارة لرفع الحرمة وابلحناية » والظهار م يوجب تحرنم العقد ليكون الإمساك عن طلاقها جناية » وأيضا فقد 
يكون الإمساك عن طلاقها ليسعى ف أمر الكفارة وتحصيلها أو للتروى فى طلاقها أو التكفير فلا يكون رده 
بعد الظهارجناية فلا ينض سيا للكفارة . واعلم أن هذه الحرمة لاترفع إلا بكقارة لاعبلك ولا بزوج ثان : حى لو 
طلقها بعد الظهار ثلاثا فعادت إليه بعد زوج آخ رأو كانت أمة وملكها بعد ماظاهر منها لاحل قر بانہا حهى يكفر 
فيهما » وللمرأة أن تطالبه بالوطء وعليها أن تمنعه من الاشتمتاع بها حى يكفر » وعلى القاضى أن يجبره على التكفير 
دفعا الضررعنها بحبس › قإن أنى ضر به ولا يضرب ف الدينى . ولو قال قد كفرت صدق مالم یعرف بالكذب 
وألفاظه صريح وكناية وستأق . وسبب نزول شرعيته قصة خولة أو خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت « ظاهر منى 
زوجى أوس بن الصامت > فجثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجادلنى فيه ويقول : اتى الله فإنه ابن عمك » فا ببحت حى نزل القرآن - - قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها 


وق اصطلا ح الفقهاء : تشبيه المتكوحة بامحرمة على سبيل التأبيد اتفاقا نسب أو رضاع أو مصاهرة » وإنما قيد 
واه افا اراز عن قول ار جل لارا أنت عل" كظهر فلانة وهى بام المزنى بها أو ابنها فإنه لايكون 
مظاهرا » لأن من الفقهاء من يقول الحرام لأيحرّم الحلال . وسببه سبب الخلع وهو النشوز » فإن آية الظهار تزلت 
فى خحولة وكانت ناشزة . وشرطه كون المظاهر عاقلا بالغا مسلما والمرأة من نسائنا . وركنه قوله لامرأته أنت على" 


( قوله و نما قيد بقوله اتفاقا » إن قول : فإئه لايكون مظاهرا ) أقول ل 
آية الظهار الخ ) أقول : فيه بحث فتأمل » ثم قوله وهو النشوز يناء على الغالب 


سل 

(وإدًا قال الرجل لامرأنه أنت على” كظهر أى فقد حرمت عليه لاحل له وطوھا ولا مسا ولا تقبيلها حی 
يكفرعن ظهاره) لقوله تعالى ‏ والذين يظاهرون من نسائهم ‏ إلى أن قال فتحرير رقبة من قبل أن يماسا . والظهار 
كان طلاقا فى الحاهلية : ققر رالشرع أصله ونقل.حكله إلى تحربم موقت بالكفارة غيرمزيل للتكاح » وهذا لأنه جناية 
وتشتكى إلى الله إلى الغرض » فقال ٠‏ يعتق رقبة » فقلت لايجد ء فقال: يصوم شبرين متتابعين » قلت : يارسول 
الله إنه شيخ كبير مابه من صیام » قال : فيطع ستين مسكينا » قلت : ماعنده شی ء يتصدق به » قال : فإفى ماعيته 
بعرق من تمر. قلت : يارسول الله وإنى سأعينه بعر ق آخرء قال : قد أحسنت »ء قال : فاذھی فأطعمى بہما عنه 
ستين مسكينا و ارجعى إلى ابن عمك » قال : والعرق ستون صاعاء .رواه أبوداود . وقيل هو مکیال يسع ثلاثين 
صاعا » قال أبو داود : وهذا أصح » وش الحديث ألفاظ أخرء ورواه ابن ماجه وغيره( قوله وإذا قال الرجل 
لامرأته أنت عل كظهر أى فقد حرمت عليه ) وعند محمد للمظاهر أن يقبلها إذا قدم من سفر الشفقة »> وكذا إذا 
قال أنت منى كظهر أنى أو أنت غندى أو معى » وكذا إذا قال أنا منك مظاهر وقد ظاهرت منك › ومی ألحق 
لفظ المشيئة لابثبت » فلو قال أنت على" كظهر أنى إن شاء الله تعالى لم يلزمه شیء ء ولو قال إن شاء فلان فالمشيئة 
إليه ( قوله وهذا ) أى ثبوت التحريم بالظهار ثم ارتفاعه بالكفارة ( لآنه ) أى الظهار ( جناية ) كبيرة محضة 
كظهر أن أو ما قام مقامه . وحكهحرمة الوطء والدواعى مع بقاء اصل الملك إلى غايه الكفارة (وإذا قال الرجل 
لامرأته آنت على كظهر أى فقد حرمت عليه لاحل له وطرئها ولا مسها ولا تقبيلها حی يكفر عن ظهاره لقوله 
تعالى ‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا والظهار كان طلاقا ق 
الجاهلية » فقرر الشرع أصله ونقل حكنه إلى نحريم موقت بالكفارة غير مزيل للتكاح ) وبيان ذلك أن أحدهم 
ف الناهلية كان إذا أراد أن يطلق امرأته جعلها ف التحريم على نفس هكالمواضع الى لايطلع عليها من أمه كالفخذ 
والظهر والبطن والفرج ء ثم نظروا فلم يجدوا موضعا أحسن”فى الذكر ولا أستر من الظهر مع إصابة المعى الذى 
أرادوه فاستعملوه دون غيره . ثم إن خولة بنت ثعلبة قالت : وكنت نحت أوس بن الصامت وقد ساء خلقه لكبر 
سنه » فراجعته فی بعض ما آمرنی به فقال : أنت على" كظهر أى » ثم حرج فجلس ف نادى قومه ثم رجع إلى 
فراودنی عن تفسى » فقلت والذى نفس خولة بيده لاتصل إل" وقد قلتماقات حى يقضى الله ورسوله فذلك» 
فوقع على" فدفعته بما تدفع به امرأة الشبخ الكبير » حرجت إلى بعض جیرانی فأخذت ثيابا فابسها وأتيت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك » فجعل يقول لى : زوجك وابن عمك وقد كير فأحسنى إليه » فجعات 
أشكو إلى الله ما أرى من سوء خلقه فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان يتغشاه عند نزول الوحى 
فلما سرى عنه قال : أنزل الله فيك وى زوجك بیانا > وتلا قوله تعالى ‏ قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها 
وتشتكى إلى الله - إلى آنحر آيات الظهار» ثم قال : مريه فليعتق رقبة » فقلت : لاجد ذلك يار سول الله > ثم قال 
مريه أن يصوم شهرين متتابعين » فقلت : هو شيخ كبير لايطيق الصوم » فقال : مريه فليطعم ستين مسكينا 
فقلت”: ماعنده شی ء يارسول الله » فقال : إنا سنعينه بعرق > فقلت : وأنا أعينه بعرق أيضا ء فقال : افعل 
واستوصى به خيرا » وقال علماؤنا : المراد من العود هو العزم على ابمحماع الذى هو إمساك بالمعروف . وقال 
الشافعى : المراد هوالسكو تعن طلاقها عقيب الظهار ( قوله وهذا ) إشارة إلى تقل حكم الظهار من الطلاق إلى 
التحريم الموقت بالكفارة » وبيانه أن الظهار سجناية لكونه منكرا من القول وزورا قال الله تعالى ‏ وإنهم ليقولون 


148 
لكونه منكرا من القول وزورا فيناسب الجازاة عليها بالحرمة » وارتفاعها بالكفارة . ثم الوط ء إذا حرم حرم 
بدواعيه کی لابقع فيه کا فى الإحرا » خلاف الحائض والصاتم لأنه يكار وجودهما » فلو حرم الدوالى يفضى 
کی لابقع م 3 
إلى الحرج ول"كذاك الظهار والإحرام 


( لكونه منكرا من القول ورور ) بالنص فيناسب الجازاة على هذه الحناية بالحرمة وارتفاع هذه الحرمة بالكفارة 
( قوله ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه ) تفيد هذه العبارة أن هذا هو الأصل إذ طريق الحرم محرم» وعلى هذا 
استمر ف الاستبراء والإحرام والاعتكاف » وثبت من الشرع خلافه فى الصوم والحيض » فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم . وی حديث عائشة رضى الله عنها و کان يأمرنى أن أتزر فيباشرنى 
وأنا حائض » فوجب البحث عن حكة الفرق شرعا بين هذه الأمور لينظر هل الظهار من قبيل مايقتضى الفرق 
تحري الدواعى فيه كما قلنا تمن ومالك » وهو قول الزهرى والأوزاعى والنخعى وقول الشافعى ورواية عن أحمد ؛ 
لن حرمة الوطء نصا بقوله تعالى - من قبل أن يعاسا ‏ وهو كناية عن اللجماع فلا يتناول غيره » أو تحليلها كا 
قال. الشافعى وأحمد فى قولما الآخر فنظرنا فعقلنا كون حكمته لزوم احرج لو حرمت الدواعى فى الصوم والحيض 
لكثرة وقوعهما ووقوع ضدهما من الفطر والطهر فعلى كثرة وقوعهما يلزم الحرج بنع الدواعى ٠‏ وعن كرة 
وقوع الضدين الظاهرين فكثرة و جود الماع ينتتىازوم شرع الزاجرالمبالغ فلايحرم الدواعى يخلاف الظهار 
والاستبراء والإحرام لاتكثر بالنسبة إلى كل شخص فاستمر على الأصل » وتقدم له فى الاعتكاف الفرق بينه وبين 
الصوم نى حرمة الدواعى فيه لا فى الصوم بأن ابخماع حظور الاعتكاف والإحرام ء يخلاف الصوم لآن الكف 
عنه ركنه فلا يتعدى إلى دواعيه > وقرر با حاصله أن الفرق نافر قبي التحريم الثابت فى ضمن الآمر ‏ والتحريم 
الثابت ب'لنهى لما كان الثانى أقوى بسبب أن الہی تناوله مقصودا فتعدى إلى الدواعى » مخلاف الثابت فى ضمن 
الأمر فإنه لم يتعلق به هى أصلا بل طاب شى ء يستلزم وجوده عدمذاك فحرم ذلك لتأديته إلى تفويت المطلوب 
لامقصودا فلم يتعد إلى دواعيه . فافترق الحال بينهما وبين الاستبراء والإحرام والاعتكاف لثبوت حرمة الجماع 
فيها بالہی › قال تعالى - ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ‏ ولا رفث ولا فسوق ‏ نى مستعار للهى 
منكرا من القول وزورا ‏ والمنكر ما ينكره الحقيقة والشرع » والزور هو الكذب والباطل » وال حناية تناسب 
الجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة ( ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه كى لايقع فيه ا ف الإإحرام ) وقال 
الشافعى : لانحرم الدواعى لأن التحريم عرف بقوله تعالى ‏ من قبل أن اسا والماسن فى القرآن كناية عن االجماع : 
وأجاب صاحب الأسرار بأن.القاس حقيقة فى المس باليد والكلام للحقيقة حى يقوم دليل الجاز ( بخلاف الحائض 
والصائم ) حيث لاتحرم الدواعى فيهما ( لأنه يكثر وجودههما » فلو حرم الدواعى أفضى إلى الحرج » ولاكذلك 
الظهار والإحرام ) وسیأتی فى كتاب الكراهية . فإن قيل : لما كثر وچودھا كان أدعى إلى شرع الزاجر من 
الفلهار > فلم انعكس الأمر. أجيب بأن أوقات الحيض والصوم وإ نكا نكثير! لكن أوقاتالطهر والإفطا رأ كثر > فلما 
كبر أوقات الطهركان الجماع موجودا فيا ظاهرا فيوجب ذلك فتور رغبة في اللجماع فلا يثيق فبه إيجا ب الزاجر 


( قوله وقال الشافمى : لاتحرم الدواعى ) أفول : أى فى قول ( قول وأجاب صاحب الأسرار بأن الاس حقيقة فى الس باليد) أقول : 
الأولل رك قوله باليد › فإن.المس لامختص بها فيكون عاما الجميع من التقييل وغيره 


44! سه 
(فإِنْ وطثبا قبل أن يكفر استغفرالله تعالى ولاشى ء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حى يكفر ) لقوله عله 
الصلاة والسلام للذى واقع فى ظهاره قبل الكفارة « استغفر الله ولا تعد حبى تكفر 6 ولو كان شیء آخر واجبا 


لتأكيده . وقال صلى الله عليه وسلم « ألا لاتنكح الحبالى حى يضعن » ولا الحيالى حى يستبرئن بحيضة » وقال 
تعالى فى الآخيرين ‏ فاعنز لوا النساء ف الحيض - ثم أتموا الصيام ‏ ولماكان هذا يقتضى عدم حرمة الدواعى لأن 
المذكوزق الآية الأمربالكفارة قبل الغاس وهو قوله تعالى ‏ فتحرير رقبة من‌قبل أن يماسا فإنهمصدر واقع بدلا 
من اللفظ بالفعل فيحرم الماع لتفويتهالمأمور به فهوكفارة قبل الغاس عع أنه يقتضى حرمة الدواعى ف الحيض لان 
اعتزلوا هو نفس معتى النبى حى أنبم لم يمثاوا لنبى عن البيع وقت النداء إلا بقوله تعالى ‏ وذروا البيع - وم 
سبموه إلا منبيا عنه وهو صميح لأن النهى لانفس طلب الرك عدل إلى ماذكر » والتحقيق أن الدواعى منصوص 
على منعها فى الظهار » والمذكور فى وجه الفرق إنما هو حكة الفرق بين الظهار وما ذكر » أما كونها منصوصا 
على منعها فإن قوله تعالم من قبل أن يماسا لامجب فيه للحمل على الجاز لإمكان الحقيقة» ويحرم الجماع لآنه 
من أفراد القاس » فكل من القبلة والمس والجماع إفراد الاس فيحرم الكل بالنص » وظهر فساد قول الخالف » 
والله سبحانه أعلم ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) روى أعحاب السان الأربعة عن ابن عباس رضى الله عنما 
« أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليبا قبل أن يكفر » ققال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك على هذا ؟ 
قال : رأيت خلخالحا فى ضوء القمر » وى لفظ : بياض ساقيها » قال : فاعتز ها حى تكفر » ولفظ ابن ماجه 
« فضحك رسول الله صل الله عليه وسلم وأمره أن لايقر بها حى يكفر» قال الرمذى : حديث حسن صحيح غريب . 
ونی کون هذا الحديث صعيحا رده المنذرى ف مختصره بأنه صصحه الرمذی ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم 
من بعض . وروى الترمدذى عن ابن إحاق إلى آخر السند عن سلمة بن صكر البياضى عن النى صلى الله عليه و 

« تى المظاهريواقع قبل أن يكفر قال : كفارة واحدة » وقال : حديث حسن غريب . وأما ذكر الاستغفار فى 
الحديث فالله أعلم به > وهو فى الموطل من قول مالك > ولفظه : قال مالاك فيمن يظاهر ثم مسا قبل أن يكفر 
يكف عنها حى يستغفر الله ويكفر » ثم قال : وذلك أحسن ماسمعت ( قوله فلو کان,شیء آحر واجب لنبه عليه ) 
لأنه مقام البيان وتأخير البيان عن وقت ال حاجة لايجوز». فعلم أن المذكورتمام حكم الحادثة فلا تحب كفارتان کا 
نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهرى وقتادة» ولا ثلاث كفارات كما عن اسن البصرى 
والنخعى ( قوله وهذا اللفظ ) أى قوله أنت على" كظهر أى ( لايكون إلا ظهارا وإن نوىبه الطلاق ) أو الإيلاء 
أوقال لم أنو شيتا لأنه صريح فيه» وإتما إليه اتياع المشروع لاتغبيروء وهذا يعرماقلناء وما ف الكتاب بخص قصد 


لأن يجاب الراجر لمن وجود الجماع » ويفتؤر الرغبة كان ممتنعا فلا يختاج إلى إيجاب الزاجر ر مإن وطئها قبل أن 

يكفر استغفرالله و لا شىء عليه غير الكفارة الأولى ) أىالكفارة الواجبة بالظهار على الرتيب المنصوص » ولا يعاود 

الوطء حى يكفر ؛ لما روى: أن سلمة بن عر البياضى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ظاهرت من ام رأتى ثم 

أبصرت خخلخالها فى ليلة قمراء فواقعتهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنتغفر ربك ولا تعد حى تكفره ووجه 

الاستدلال ماذكره بقوله( ولو كان شي ء آنحرواجبا لنبه عليه . قال : وهذا اللفظ)هذا إشارة إلى قوله أنتعلى” 

كظهر أنى : يعنى هذا اللفظ لا يثبت به إلا الظهار » فلو نوى الطلاق أو الإيلاء أو قال لم أنو به شيا 
( ۲۲~ فتح القدير حت - 4( 


بيت (6١‏ بے 
لگن منسوخ فلا يتمكن من الإتیان به ( وإذا قال أنت عل كبطن أى أوكفخذها أو كفرجها فهو مظاهر ) لأن 
الظهار ليس إلا تشبيه الحللة بامحرمة » وهذا المعنى يتحقق ىعضو لايجوز النظر إليه ( وكذا إذا شبهها عن لاحل 
له النظر إليها على التأبيك من حار مه مثل أحته أوعمته أو أمه من الرضاعة ) 


الطلاق . ولؤ قال ردت به الحير عن الماضى كذبا لايصدق فى القضاء ويصدق فبا بينه وبين الله تعالى » كذا 
ف التحفة . ولو قيل المنسوخ كون هذا اللفظ طلاقا وهو لايستلزم نوصحعة إرادته به احتاج إلى الحواب ويصلح 
ماتقدم من قوله وإغا إليه اتباع المشروع لاتغييره أن يكون جوابا وهو كلفظ أنت طالق جعل شرعا لوقوع الطلاق 
على الخاطبة » ويصح أن يراد غيره فلا بقع فيا بينه وبين الله تعالى كذا فى التحفة( قوله ليس إلا تشيبه الحللة 
بامْحرمة ) اللام فيبما للعهد : أى الحللة بعقد النكاح بلمحرمة على التأبيد لآأنهما المعهودتان فا سبق من ذ كرها 
( قوله وهذا المعنى ) يعنى تشبيه الحللة باحرمة ( يتحقق ف التشبيه بعضو لاحل النظر إليه ) على التأبيد لما كان 
الظهار كلاما تشييبيا مشتملا على المشببة والمشبه بها وجب إعطاء ضابطهما ؛ فى المشبهة أن تذكر هى أو جزء 
شائع منها أو جزء معين يعبر به عن جماتها كالرأس والرقبة والفرج والوجه » وتقدم بيان التعبير بهذه عن الكل قى 
الطلاق والنصف والثلث ف الأولء وف المشبه بها أن تذكر هى أو عضو منها لاحل النظر إليه على التأبيد إلا 
أن مع ذكرها ینوی کا سيأق . إذا عرفت هذا فعبارته : أعنى قوله وكذا إذا شبهها بمن لايحل له النظر إليها إلى 
قوله مثل أخته وعمته وأمه من الرضاع ليست جيدة لأن ظاهرها حرمة النظر إلى هؤلاء من الرضاعة ٠‏ وإنما المعنى 
إذا شبهها جز ء لاحل النظر إليه » فلو قال أنت على" أو رأسك أووجهلك أورقبتك أو فرجك أو نصفك أو ثلئاك 
أو سدسك كظهر أى أو خالئ أو آم زوجى أو كفرجها أو بطنها أو فخذها أو اليا كان مظاهرا » ولو قال 
بدك أو رجلك أو شعرك أو ظفرك أو سنك أو بطنك أو فخذك أو جنبك أو ظهرك كظهر ای أو فرجها إلى آخخر 
ماذكرنا لم يكن مظاهرا لانتفائه من جھة المشببة» ولو قال أنت على" أو رأسك إلى آحر ماقلنا كيد أنى أو جنيها الخ 
لم يكن ظهارا لانتفائه من جهة المشبه بها لآن هذه الأشياء مما يجوز النظر إليها ومسها بغير شهوة» وكذا لو قال يدك 
أو رجلك الخ على" كيدها أوكرجلها الخ لم يكن ظهارا لانتفائه من الحهتين » وإذا أحكت ملاحظة الأصلين 


يكون ظهارا ( لآنه ) أى كونه طلاقا ( منسوخ فلا يتمكن منالإتيان به ) لأن فى ذلك تغيير موضوع الشرع 
وليس للعبد ذلاث ( ولو قال أنت على" كبطن أهى أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر لأن الظهار ليس إلا تشبيه 
امحللة بامحرمة ) اللام فى امحللة والحرمة للعهد : أى الحللة نكاحا لاجملك الهين باحرمة تأبيدا لا توقيتا ( وهذا المعنى ) 
أى النشبيه ( يتحقق فى عضو لايجوز النظر إليه ) كالأعضاء المذءكورة » يخلاف اليد والرجل والشعر والظفر لأنه 
يحل النظر والمس فلا يكون مظاهرا بالتشبيه بها . وقوله ( وكذا إذا شبهها بمن لايحل له النظر إلا ) ظاهر 


( قوله لأن فى ذلك تغيير موضوع الشرع ) أقول : وعدم كونه إيلاء يعلم من قوله لآن فيه تغيير موضوع الشرع ( قال المصئف وكذا إذا 
غبهها يمن لايحل له النظر ) أقول : قال ابن الحمام : مقتضى العبارة أن لأيحل النظر إلى أخته وغيرها و ليس كذاك » وإنما الممنى يجزء لاحل 
النظر إليه اء فاستعمل من بمعنى ما » ومن فى من محارمه التبعيض . قال الإتقائى : أى إذا شبه امرأته بمن لاحل للرجل النظر إلى هذه الأشياء 
الظهر و البطن و الفرج والفخذ على التأبيد من سائر الحارم أ , فمل هذا تخلوالصلة عن العائد » إلا أن يقال المضاف مقدر : أى لاحل 
النظر إلى أعضائها المعهودة ( قال المصتف عل التأيبد ) أقول : قال تاج الشريعة اسثرز بهن المطلقة ثلاثا > وكذاك كل من كانت ادكه 
م حرمت عليه نل أم امرته اھ > لکن إذا شيهها بها يكون مظاهرا . 


۵ے 
لأنبن ف التحريم المبد كالم ( وكذلك إذا قال رأسك على كظهر أنى أو فرجك أو وجهك أورقبتك أونصفك 
أو لتك أو بدنك ) لآنه يعبر بها عن جميع البدن » ويثبت الحكم فى الشائع ثم يتعدى کا بيناه فى الطلاق 


أخرجت فروعا كثيرة عن تفريق ماجمعناه مثل فرجك كفرج أنى فرج ك كفخذ أنى يكون ظهارا بطنك كفرجها 

لايكون ظهارا . ووجه الاعتبار فى المشبمة بكون العضومما يعبر به عن الحملة والحزء الشائع ما أحال عليه فى 
الطلاق لأن الحرمة هنا كالمطلقة هناك وقد بيناه هناك » وى المشبه بها بكون العضو مما لايحل النظر إليه من المحرمة 
ماذكره بقوله لأن الظهارليس إلا تشبيه الحللة الخ وقد تممناه فى أول هذا البحث ( قوله لأمهن ) أى أخته وعمته 
وأمه من الرضاع ف التحريم المبد كالأم » بحلاف قوله أنت على كظهر عمتك أو أختك لآن حرمتهما ليست على 
التأبيد بل موقتة بانقطاع عصمته لا . ثم المراد' تأبد الحرمة باعتبار.وصف لايمكن زواله فإن المجوسية حرمة على 
التأبيك . ولو قال كظهر مجوسية لايكون ظهارا ذكره ف ابدوامع لأن التأبيد باعتبار دوام الوصف وهو غير لازم 
بحوازإسلامها » لاف الأمية والأختية وغيرها . لايقال : يرد على اشترط تأبد الحرمة مالو ظاهر من امرأته 
ثم قال لأخرى أنت على مثل هذه ينوى الظهار فهو مظاهر ولو بعد متها وبعد التكفير مع أن المظاهر منها ليست 
محرمة على التأبيد لأن ثبوت الظهار هذه إنما هو باعتبار تضمن قوله ها أنت على" كظهر. أى لآن تشبييها كن 
قال ها ذلك إنما هو فى ذلك » فالظهار فما باعتبار حصوص وجه الثبه المراد لاباعتبار نفس التشبيه بها » وكذا 
لو كانت امرأة رنجل آخر ظاهر زوجها منها فقال أنت على" مثل فلانة ینوی ذلك صح ولو کان بعد متها . وى 
التحفة : لو شبه بامرأة محرمة عليه فى الخال وهى من نحل له ىحالة أخرى مثل حت امرأته ومثل امرأة لحا زوج 
أو مجوسية أومرتدة لم يكن مظاهرا لأن النص ورد ق الأم وهى عرمة على التأبيد » وقد علمت أن هذه كنايات فلا 
تكون ظهارا ولا إيلاء إلا بالنية ٠‏ وبعد اشتراط تأبيد الحرمة هل يشترط الإجماع عليها ؟ شرطه ف النهاية لتخرج 
أم المزنى بها وبتہا لأنه لو شبهها بهما لم يكن مظاهرا وعزاه إلى شرح الطحاوى » لكن الحلاف منقول فى هذه » 
فنهم من قال عند أنى يوّسف يكون مظاهرا خخلافا محمد بناء على نفاذ حكم الحاكم لو قضى بحلها. عند محمد ينف 
خلافا لأنى يوسف . ومنهم من قال عند أ حنيفة أن يوسف 'يكون مظاهرا خلافا محمد بناء علن نفاذ حكم 
الحاكم بحل تكاحها وعدمه » فظهر مما نقلنا أن مبنى ثبوت الحلاف ى الظهار وعدمه.ليس أكون الحرمة المبدة ' 
جمعا عليها أولا » بل كونها يسوخ فيها الاجتهاد أو لا » وعديم تسويغ الاجنهاد لوجود الإجاع أو النص الغير 
امحتمل للتأويل من غير معارضّة نص آحر فى نظر الجنهد وإن كانت المعارضة ثابتة فىالواقع ١‏ ولهذا حتاف 
فى كون امحل يسرغ فيه الاجتباد وفى نفاذ حكم الحاكر بخلافه . ولذا فرق فى المحيط بؤجود النص على الحرمة 
بالوطء وعدمه حيث قال + لو قبّل امرأة أو لمسها بشبوة ثم شبه امرأته بها لايكو ن مظاهرا عند ألىحنيفة » ولا 
يشبه هذا الوطء لأن حرمته منصوص عليها وحرمة الدواعى غير منصوص عليها . وق الدراية : فى كظهر أحى 
من لبن الفحل لايصير مظاهرا من غير ذ كر حلاف مع أنها عرهة على التأبيد كام اتفقوا على تسويغ الاجنهاد 


(وإن قال رأسك عن كظهر أى أو فرجك أو وجهلك أو رقبتلف كان مطاهرا ) لأن هذه الأعضاء يعبر بباعن 
جميع البدن فيكون تشبيبها من الرأة كتشبيه ذات المرأة ( ولو قال نصفك أو ثلث أو ربعك كظهر أأى كان 
مظاهرا لآن الحكم يثبت فى ذلك الحزء أوّلا ثم يسرى إلى سائر البدن كما بيناه فى الطلاق ) 


— Ye — 


(١ولؤ‏ قال أنتعك” مثل أى أو كأى يرجع إل ننته ) لبتكشف حكه ر فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال ) 
لأن التكريم بالنشبيه فاش ف الكلام ( وإن قال أردت الظهار فهوظهار) لأنه تشبيه يجميعهاء وفيه تشبيه بالعضو 
لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية ( وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن ) لانه تشبيه بالأم فى الحرمة فكأنه 
قال أنت على" حرام ونوى الطلاق » وإن لم تكن له نية فليس بشى ء عند أبىحنيفة وى يوسف لاحمال ا لحمل على 
الكرامة . وقال محمد يكون ظهارا لأن التشبيه بعضومنها لما كان ظهار! فالتشبيه يجميعها أولى . وإن عنى به التحريم 
لاغير ؛ فعند ألى يوسف هو إيلاء ليكون الثابت به أدنى الحرمتين . 


فيها مع أن فى حرمنها عموم نص « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » وقؤله صلى الله عليه وسام ‏ ليلج عليك 
افلخ تزه عات ين الإضاعة » لحن ذلك تتضين متاتماذ كن a‏ . والثانى إنما يفيد ثبوت أختية بات الفحل 
من غير الى أرضعته بالالزام » ومثله مارأيت لو شببها بامرأته الملاعن منها لم يكن مظاهرا من غير ذكر حلاف 
مم أن أبا يوسف یری تأبد حرمما لتسويغ الاجتباد . أما إن أراد من أرضعهما نفس الفحل بأن نزل له لين فلا 
٠‏ إشكال » لكنه بعيد من عادتهم فى إطلاقه . ولأنه لا أحتة هناك أصلا . ومما يشكل ماذكره ف الدراية أيضا 
تقلا عن شر القدورى رحمه الله : زفىأيؤه بامرأة أوابنه فشبهها بأمها أو ابنها يصير مظاهرا عند ألى يوسف رمه 
الله ولا ينفذ عنده حك اناكم بحلها له . وعند محمد لايصير مظاهرا وينفذ حكم | لخاكم.ء وهذا مشكل لأن غاية 
أم مزفية الأب والابن أن تكون كأم زوجة الأب والابن » ولا تحرم أم زوجة الأب على.الابن ولا أم زوجة 
الابن على الآب » فليس التشبيه هنا بمحرمة » ولو شبه بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر جني لم يكن مظاهرا » ولو 
شبهها بفرج أبيه أو قريبه قال ف المحيط : ينبغى أن يكجون مظاهرا لآن فرجهما ى الحرمة كفرج أمه . وی كاق 
الاح رحه الله : المرأة لاتكون مظاهرة من زوجها من غير ذكر خلاف . وى الدراية : لو قالت هى أنت 
على" كظهر أن أو أنا عليك كظهر أمك لايصح الظهار عندنا . وف المبسوط عن ألى يوسف : عليها كفارة 
يمين . وقال الحسن بن زياد : هو ظهار : وقال محمد : ليس بشىء وهو الصحيح . وق شرح الختار حكى 
خلاف أن يوسف » والحسن على العكس » وكذا فى غيره . وق الينابيع وااروضة كالأول قال : هو عين 
عند انی يوسف ظهار عند الحسن » ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى كان مظاهرا منهما ( قوله ولو قال 
أنت على" مثل أنى ) هنا ألفاظ أنت ای مثل أنى كأنى حرام كظهر أنى ؛ ففى نت ای لايكون مظاهرا وينبغى أن 


( ولوقال أنت على" مثل أنى أو کأی احتمل وجوها فيرجع إلى نيته لينكشف ذلك ؛ وكلامه ظاهر. وقوله ( ون 
لم تكن له نية فليس بشى ء عند أنى حنيفة وألى يوسف ) ذكر ف المإسوط قول أ ىجنيفة وحده» وعن ألىيوسست 
فيه روايتان : إحداهما كقول محمد لأنه قال فى الأمالى : إذا قال هذا فى حالة الغضب وقال نويت به البِرلم يصدق 
ف القضاء وهو ظهار . وعنه أنه قال إيلاء لآن الأم محرمة عليه بالنص» قال الله تعالى E‏ 
وكان قوله أنت على كأتى باز لة قوله أنت على" حرام » وقد بينا فى هذا اللفظ أنه إذا لم ينوشيتا ب يثبت أقل الوجوه 
وهو الإيلاء . وجه قول أى حنيفة وأنى يوست على ماذكره فى الكتاب أن كلامه يحتمل النشبيه من حيث الكرامة 
قيحمل عليه إلى أن يتبين خلافه بالنية والفرض عدمها . ووجه قول محمد أن النشبيه بعضو منها لما كان ظهارا 
فالنشبیه يجميعها أولى . وإن عنی به التحريم لاغير ؛ فعند أنى يوسف هوإيلاء ليكون الثابت. به أدنى الحرمتين ) 


قاله الصمنف ( فالتشبيه يجميعها أولى ) أقول : ديه يحث » فإن فى الجميع مايحل النظر إليه كالوجه وغيره . 
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وعند محمد ظهار لن كاف التشبيه تختص به ( ولو قال أنت على' حرام كأى ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على 

مانوى) لأنه يحتمل الوجهين ين . الظهار لكان التشبيه والطلاق لمكانا التحريم والتشبيه تأكيد له وإن م تكن له نية ٤‏ 
فعلى قول ألى يوسف إِي لح عل ترا و ا + 


يكون مكروها » فقد مسرحوابأن قوله لزوجته ياأخية مكروه . وى حديث رواه أبو داود عن أنى تميمة « أن 
رسول الله صل الله عليه وسل مع رجلا يقول لامرأته يا أخيئة فكره ذلك ونبى عنه ؛ ونحن نعقل أن معنى النبى 
هو أنه قريب من لفظ تشبيه الحللة بامحرمة الذى هو ظهار » ولولا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار لأن 
التشبيه فى قوله أنت أبى أقوى منه مع ذكر الأداة » ولفظ أخيئّة فى يا أخية استعارة بلا شك وهى مبنية على التشبيه ؛ 
لكن الحديث المد كور فاد كونه ليس ظهارا حيث ل بين فيه حكما سوى الكراهة والنبى عنه ».فعلم أنه لابد 
فى كونه ظهارا من التصريح بأداة النشبيه شرعا » ومثله أن يقول لها يابنى أو يا حى ونحوه » وق مثل أى أو كأى 
ينوى ١‏ فإن نوى الطلاق وقع بائناكقوله أنت عل ”حرام » وإن نوى الكراهة والظهار فكنا نوى كما فالكنايات . 
وأفاد أنه كناية فى الظهار» فعلم أن صريحه يكون التشبيه بعضو » ونم يكن له نية فليس بشىء عندهما » وهو 
ظهار عند محمد رحمه الله . وجه قوله أن المعنى الشرعى هذا اللفظ الظهار لوجود التشبيه بالبعض فى ضمن الكل 
غير أنه عدل عنه فيا إذا كان له نية شى ء يصح إرادته من اللفظ إلى ذلك المنوى تصحيحا لإرادته » وجعل على 
بمعتى عندى ف الكرامة » وذلك أن المفيئر للكرامة بطريق الحقيقة لفظ أنت عندى مثل أى أو كأى » فحين لم 
يصرفه عن مقتضاه نية عمل عوجبه فى نفسه . ولمما أن بمنعا كون الصراحة تثبت بالتشبيه بالمزء حال كونه فى 
ضمن التشبيه بالكل بل إذا كان التشبيه به ابتداء » فضا إذا كان التشبيه بكلها يبى جملا ىحق جهة التشبيه . ٠‏ ها 
لم ينب يتبين مراد مخصوص لايحكم بشیء خصو صا والحمل على الظهار حمل على المعصية » ولا يجوز إلزام المسلم 
المعصية من غير قصد إلا ولا لفظ صريح فيها . وما أمكن صرف تصرفاته عنها وجب اعتبار ذلك ى حقه » وإن 
ویب ارچ لخي فالمصنف حكى فيه خلافا بينبما وكذا غيره » فعند محمد ظهار لآنه بكاف النشبيه : أى 
أداته فإن الكلام فى مثل أنى وكأى حيعا واحد مختص بالظهار كا قدمنا أنه حقيقة وقد نوي مالاينافيه فإن 
الحرمة مو جب الظهار فيثبت المنوى ى ضمن المعنى الحقيى ف الكلام وا إيلاء بناء على ماح كو نه 
المعنى الو ضمعى عند التشبيه بالكل فيبى الثا؛ بثبه لا يتعدى به المنوى وتحر مها مطلقا بلا ظهار ولا طلاق هو الإيلاء 


فإن الحرمة الثابتة بالإيلاء أدنى من الحرمة الثابتة بالظهار » إذ حرمة الإيلاء لغيرها وهوهتك حرمة امم الله تعالى » 

وحرمة الظهار لعينها وهو أنه منكرمن القول وزور » ولأن الحرمة الثابتة بالظهار لاترتفع إلا بالكفارة » والثابتة 

بالإيلاء ترتفع بدونها وهوالحنث وغير ذلك من الوجوه الدالة على ذلك على ماهو اكور ف الذباية وغيرها ( وعند 

محمد ظهار لأنكاف النشبيه يختص به . ولو قال أنت على" حرام كأتى ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على مانوى 

لأنه يحتمل الوجهين ) فحسب » لأنه لما صرح بالحرمة لم يبق كلامه محتملا للكرامة كما فى المسئلة الأولى ووجهها 
ه ظاهر( وإن لم تكن له نة فعلى قول أنى يوسف إيلاء » وعلى قول محمد ظهار » 


( قال المصنف لأن كاف التشبيه ) أقول : أى أداته » فإن الكلام فى متل أى وكأى جیما واحد ( قال المصنف بحتص به ) أنول : المراد كترة 
استحماله فيه فلا برد ثىء . 


764 ي 
والوجهان ببناهما ( وإن قال نت على" حرام كظهر أنى ونوى به طلاقا أو إيلاءلم يكن. إلا ظهارا عند أب حنيفة » 
وقالا : هو على مانوى ) لأن التحريم يحتمل كل ذلك على مابينا » غير أن عند محمد إذا نوي الطلاق لايكون 
ظهارا » وعند ألىيوسف يككونان جميعا 


ولان الإيلاء أدنى الحرمتين من حيث السبب والحكم وأمور أخر.ء أما السبب وهو الظهار نفسه فكبيرة محضة » 
والإيلاء فى نفسه من حيْث هو بون ليس معصية بل باعتبار أمر آخخر يقترن به » وأما الحكم فالكفارة فيه أغلظ 
حيث قدر الإطعام بستين مسكينا أو صيام ستين يوما » والأمور الأخر هي أن تخرمتها ف الإيلاء لاتثبت فى الال 
فإنه وإن حلف أن لايقريها فالشرع طلب منه أن يحنث ويطأها قبل التكفير ثم يكفر » ولو طلقها ثلاثا فعادت 
إليه بعد زوج آآخر عادت بلا إيلاء ى حق وقوع الطلاق بمضى المدة بل فى حق لزوم الكفارة إذا وطى وكان 
الإيلاء مؤبدا . وى الظهار يثبت فى الخال ثم يتعدى إلى الدواعى ثم لاحل منها شی ء آخدر حى يكفر أوّلا » ولو 
طلقها ثلاثا والباق بحاله تعود بالظهار ولا حل مالم يكفر » وكذا لو ملكها بأن كانت أمة فاشتراها وانفسخ العقد 
لابجل ملم يكفر » وهنهم من قال : الأصح أنه حرنئذ ظهاز عند الكل لأنه حرم مؤكد بالتشبيه » وفيه نظر لأن 
هذا إنما ينطبق على قوله أنت على حرام کی » ولیس الکلام فيه بل ف رد أنت كأى . وى أنت على" حرام کأی 
فإنما له محتملان الطلاق والظهار لا البر لتصريحه بالحرمة » فأيبما أراد ثبت » فان لم تكن له نية فعلى قول ألى يوسف 
إيلاء رعلى قول محمد ظهار » وههنا يتجه المذ کور آ نفا عن قاضيخان أنه ينبغى أن لايختلف فى کو نه ظهارا لأنه 
حرم مو کد بالنشبیه ( قوله والوجهان یناما ) يعنى فيا قبلها : يعنى قوله من جهة أنى يوسف ليكون الثابت 
أدل الحرمتين » ومن جهة محمد ماذكرنا . وفى أنت على حرام كظهر أى حلاف » فعنده لايكون إلا ظهارا 
سواء نوی طلاقا أو إبلاء أولم ينو شيئا ( وقالا : هو على مانوى ) ظهارا أو طلاقا أوإيلاء » وإن ل تكن له نية 
فظهار ( لأن التحريم.يحتمل كل ذلك ) فإن نوی الطلاق أو الإیلاء يكون قوله بعده كظهر أت تأكيدا له لامغيرا 
( جير أن عند محمد إذا نوى الطلاق لايكون ظهارا ) معه لأنه يقع بائنا بأنت حرام » ولا عكن إثبات الظهار بعده 
بکظھر ای ( وعند ألى يوسف یکو نان ) فقيل لا بلفظ حرام إذ لاہراد باللفظ الواحد معنيان متافان بل كل لفظ 2 
وهذه رواية عنه فى صمة الظهار من المبانة . وقيل بلٍ الظهار يقع بنفس اللفظ لأنه صريح فيه والطلاق باعترافه 
بنيته » کا إد قال من له امرأة معروفة بزينب زينب طالق ثم قال عنيت الأخرى يقع عليهما ف الأخرى باعترافه 
ق المعروفة بصريح اللفظ فى القضاء فإنه لايصدق فيه فى صرف النية عنها لأنه حلاف الظاهر » وهذا يقتفضى 
أن وفرع الطلاق والظهار فبا إذا قال عنيت الطلاق عنده إنما هو فى القضاء » أما فيا بينه وبين الله تعالى فالواقج 


والوجهان بيناهما ) يعنى قوله ليكون الثابت أدق الحرمتين » وقوله لأن كاف التشبيه يختص به ( وإن قال أنت 
على" حرام كظهر أي ونوى طلاقا أوإيلاء لايكون إلا ظهارا عند ألىحنيفة ) وكذا إذالم ينو شيئاكذا فى المبسوط 
( وقالا : هو على مانوى ) إن نوی ظهارا فظهار » وإن نوی طلاقا فطلاق » ون نوی إبلاء فإيلاء » كذا 
ذكره الصدر الشبيد والإمام العتالى فى شرحيهما للجامع الصغير( لآن التحريم محتمل ) ونية الحتمل صميحة غير أن 
عند محمد إذا نوی الطلاق لايكون ظهارا » وعند ألىيوسف يكونان جميعا) يعنى يقع الطلاق بنيته ويكون 
مظاهرا بالتصريح بالظهار» ولا يصبدق فى صرف الكلام عن ظاهره قضاء فصار بمازلة.قوله زياب طالق وله امرأة 
معروفة بهذا الاسم وقال لى امرأة أخرى وإياها عنيت يق الطلاق على تلك بنيته وعلى هذه المعروفة بالظاهر . 


ساس 00 س 
وقد عرف فى موضعه . ولألى حنيفة أنه صريح فى الظهار فلا يحتمل:غيره » ثم هو حكر فيرد التحريم إليه . 
ء' قال( ولا يكون الظهار إلا من الزوجة؛ حتى لوظاهرمن أمته لم يكن مظاهرا )لقوله تعالى ‏ من نسائهم ‏ ولأنالحل 
فى الآمة تاب فلا تلحق بالمتكوحة » ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق فى المملوكة 


مانوى . وق شرح الكاز : ولو نوی الإيلاء ينبغى أن يكون إيلاء وظهار | بالاتفاق لعدم التنانى ( قوله وقد عروف 
ی مو ضعه ) يعنى المبسوط . ولألى حنيفة أنه : أئ لفظ كظهر ى صريح فى الظهار محكي فيه » ولفظ حرام 
محتمل فيرد إليه إذا قرن معه ( قوله حى لوظاهرمن أمته ) موطوءة كانت أو غير موطوءة لايصح › وهومذهب 
الشافعى وأحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين » خلافا للمالك والثورى ف الأمة مطلقا » ولسعيد بن جبيروعكرمة 
وطاوس وقتادةوالزهرى ف الموطوءة . لنا أن النص يتناول نساءنا بقوله تعالى ‏ مننسائهم ‏ والأمة وإن صح 
إطلاق لفظ نسائنا عليها لغة لكن صعة الإطلاق لاتستازم الحقيقة » لأن حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال 
ما تتحقق ٠ح‏ الزوجات لأنه المتبادر حى يصح أن يقال هوئلاء جواريه لا نسارؤه » وحرمة بنت الأمة الموطوءة 
ليس لأن أمها من نسائنا مرادة بالنص بل لآنها بنت موطوءة وطأ حلالا عند الحمهور وبلا هذا القيد عندنا » على 
أنه لوأريد بالنساء هناك ماتصح به الإضافة حى يشملالمعنى الحقيق وهن الزوجات » والمجازى : أعنى الإماء 
بعسوم النجاز لأمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم فى الإماء كثبوته فى الزوجات . أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم 
, عندنا أيضا ليثبت بطريق الدلالة » لآن الإماء لسن فى معنى الزوجات » لأن الحل فيهن تابع غير مقصود من 
العقد ولا من الملك حى يثبت مع عدمه فى الآمة امجوسية والمواضعة » يخلاف عقد النكاح لايصح فى موضع 
لايحتمل الحل » ولأن القياس أن لايوجب هذا التشبيه الذى هو كذب سوى التوبة ورد الشرع يثبوت التحريم 
فيه ئی حق من لها حق فى الاستمتاع ولا حت للأمة فيه فيبى نى حقها على أصل القياس » ولأن الظهار كان طلاقا 


وضعفه شمس الأثمة السرخسبى بأن الطلاق إن وقع بقوله أنت على حرام كان متكلما بلفظ الظهار بعد مابانت » 
والظهار بعد البينو نة لايصح > وإن قال الظهار مبع الطلاق يثبت بقوله أنتعلى حرام . قلنا اللفظ الواحد لاحتمل 
معنيين مختلفين . وأجاب الإمام ظهير الدين عن هذا فقال : يصح ظهار المبانة على قوله»وكان هذا رواية منه 
على صعة ظهارالبانةوآن هذا الكلام صربح ف الظهارو هذا لولم تكن له نيقيكون ظهارا فلايصدق فى إبطال حك الظهار 
ويصدق تى إرادة الطلاق لاعرافه به . وقوله ( وقد عرف فى موضعه ) يعنى مبسوط شمس الأثمة ( ولأ 
حنيمة : أن قوله أنت على كظه رأتى صريح ف الظهار ) ولهذا لايحتاج فى الدلالة عليه إلى النية ( فلا يحتخل 
غيره من الطلاق ) والإيلاء ( ثم هوحكم ) لعدم احيال الغير » وقوله أنت على" حرام يحتمل حرم الطلاق وغيره 
کا مر ( فیرد التحريم إليه ) أى إلى الظهار كما هو الأصل فى رد احتمل على احكم . قال ( ولا يكون الظهارإلا من 
اازوجة ؛ حى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا لقوله تعالى ‏ والذين يظاهرون من نسائهم - ولان الحل فى 
المملوكة تابع ) بدليل أنه لو اشترى أمة فوجدها محرمة عليه برضاع أومصاهرة لم يثبت للمشترى ولاية الرد 
سبب الحرمة فلا تكون الأمة فى معنى المنكوحة حى تلحق بها ( ولآن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق قى 
المملوكة ) وعورض بأن الأمة حل الظهار بقاء فيجب أن تكون علا ابتداء ؛ كما لوظاه رمن امرأته وهى أمة ثم ' 
اشتراها فإنه يبى حكم الظهار » وما يرج ج إلى انحل قالابتداء والبقاء فيه سواء كامحرمية فى التكاح . وابحواب أن 
'بقاء الظهار فا ذكرت ليس باعتبار أنها حل للظهار بقاء » وإنما هو باعتبار أن حرمة الظهار إذا صادفت الخل 


0ے 
( فإ تزوج امرأة بغي أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت التكاح فالظهار باطل ) لأنه صادق فى التشبيه وقت التصرف 
فلم يكن منكرا من القول » والظهار ليس بحق من حقوقه حی يتوقف ء مخلاف إعتاق المشترىمن الغاصب لآنه 
من حقوق الملك ( ومن قال لنسائه أن على" كظهر أتى كان مظاهرا منبن حميعا ) لأنه أضاف الظهارإليين فصار 
كما إذا أضاف الطلاق ( وعليه لكل واحدة كفارة ) لأن الحرمة تنبت فى حق كل واحدة والكفارة لإنهاء الحرمة 
فتتعدد بتعددها » يخلاف الإيلاء منبن لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم . 


فنقل عنه إلى تحريم مغيا بالكفارة ولا طلاق ف الآمة » وليس هذا الوجه بشىء للمتأمل ( قوله لأنه صادق فى 
ف التشبيه وقت التصرف ) والتشبيه إتما انعقد سبا للتحريم المغيا حين كان كذبا محضا فلا يتوقف ., بی أن يقال 
اف عن لاان کا عرفت لكبجها عل لوار قاد جارف طهر اه كان لشي :نان ع 
بقوله والظهار ليس بحق من حقوقه حى يتوقف بتوقفه » لآن عقد النكاح حلال والظهار حرام فتنافيا » حلاف 
العتق مع الملك فلا يتوقف ولا يثبت الظهار بعد الإجازة » مخلاف إعتاق المشترى العبد من غاصب العبد » لأن 
الإعتاق حق من حقوق الملك : يعنى يثبت بالملك حتى أن يعتق إذا شاء فيتوقف بتو قفه وينفذ بتفاذه ولايثبت ملك 
النكاح ذلك بل هو منهبى عنه » وإن كان لوقاله لزمه حكمه » فإذا أجاز المالك بيع الغاصب عتق ( قوله ومن قال 
لنسائه أن على كظهر آى كان مظاهرا منبن حميعا ) بلا حلاف ر لأنه أضاف الظهار إليبن فكان كإضافة الطلاق 
إلببن يطلقن جميعا . وإتما لحلاف ف تعدد الكفارة ؛فعندنا وعند الشافعى تتعدد بتعددهن : أى كل من أراد 

وطأها وجب عليه تقديم كفارة 2 وبا اشن والنخعى والزهرى والثورى وغيرهم » وقال مالك وأحد : 2 
كفارة يمين واحدة » وروى ذلك عن عمروعلى» وعروة وطاوس وعطاء اعتبر وه بالهين بالله تعالى فى الإيلاء . 


لاتزول إلا بالكفارة » وأههنا قد صادفت محلا فتبى إلى أن توجد الكفارة فهى بز لة الحرمة الثابتة بالطلاق » 
لاا انا عست نتن ل حل بعد ا ميب فلم ازاوج يزوج اجر ر لزنا روع ارا بر أمرغا م افر نبا م 
أجازت النكاح فالظهار باطل لأنه صادق نى النشييه و وقت التصرف ) لكونبها حرمة قبل إجاز ”ما فلم يوجد ركن 
الظهار وهو تشبيه الحالة بامحرمة مة فلم يكن منكرا من القول والظهار منكر من القول . وقوله ( والظهار ليس بحق من 
حقوقه ) أىحقوق النكاح جواب سوال . تقريره الظهار مبنى على الملك والملك موقوف فينبغى أن يكون الظهار 

موقوقا على الإجازة يوقف إعتاق المشترى من الغاصب على إجازة المغصوب منه البيع الصادر من الغاصب . 

وتقرير الحواب أن الظهار ليس من حقوق النكاح ولوازمه فلا يلزم من توقف التكاح عل لى الإجازة توقف 
الظهار عليها علبها ؛ والدليل على أنه ليس من حقوقه أن النكاح أمر مشروع > والظهار ليس عشروع لأنه منكر من ' 
القول » وما لايكون مشروعا لايكون من خقوق المشروع ( يلاف إعتاق المشترى من الغاصب » لأنه) أى 
الإعتاق ( من حقوق الملك ) لكونه منهيا للملك ومتمما له ( ومن قال لنسائه أنتن على" كظهر ای كان مظاهرا 
منبن جميعا ) وكلامه فيه واضيح . وقوله ( بحلاف الإيلاء منهن ) يعنى أن يقول طن و الله لا أقربكن » فإنه إذا لم 
ار اع O‏ يقي برعي عل اوور سما ادر 

فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم 


من حديث الحرمية لايفيده ( قوله لاز ول إلا بالكفارة الخ ) أقول : وهل معنى مملية الظهار بقاء إلا هذا . 


ع /أة لأس 


(قضل ف الكفارة ) 


قلنا الكفارة لوضع الحرمة وهى متعددةبتعددهن» وكفارة الهينلحتك حرمة الاسم العظيم وليتعدد ذكره: لاف 
مالوكر ر الظها رمن امرأة واحدة مرتين أو أكثر فى مجلس أوعبالس حيث تتكررالكفارة بتعدده إلا إن نوی عا 
بعد الأول الأؤل تأ كيدا فيصدق قضاء فيهما لا كا قيل ف المجلس لا اجالس » بخلاف الطلاق لأن حك الظهار 
فما بينه وبين الله تعالى . وأورد : لما ثبت بالظهار الأول حرمة موقتة فكيف تتكرراخرمة بتكر ا رالظهار وماهو 
إلا تحصيل الحاصل . أجيب بالأول تثدت الحرمة الموقتة مع بقاء ملك الحل فيصح الظهار الثانى والثالث ولا منافاة 
فى اجماع أسباب الحرمة كالحمر حرام على الصائم لعينها ولصومهوئيينه » وهذا لايدفع سوال تحصيل الحاصل إلا 

أن يلتزم أن يثبت بكل سبب حرمة كا از م فى أسباب الحدث على ماتقدم فى الطهارات . 
[ فروع ] لايصح ظهار الذى » وبه قال مالك لحلاف للشافعى وأحمد كالإيلاء > وهى رواية البرامكة عن 
ى حنيفة والآول رواية الأصل لنا قوله تعالى ‏ والذين يظاهرون منكم - والكافر ليس منا »> وإلحاقه بالقياس 
متعذر لأن الظهار جناية حكها تحريم يرتفع بالكفارة » وشرك الكافر كنج من رفع أثر الحناية عنه بالكفارة 5 
أنه ليس من أهلها لأنها عبادة حى اشترطت النية فلم تصح من الكافر فيبى تحر يما مدا وهو غير حكه بالنص » 
ولآنه لايقدر عليها على رأيكم إذ لايقدر على ملك رقبة مومنة وإلغاء قيد الإيمان فى حقه » بخلاف النص فيكون 
خلاف الكفارة ولا إجماع على ذلك ليكون كإلغائه فى إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن مسوهن _ 
وما أجيب من أنها عبادة فى حق المسلم عقوبة فى حق الكافر يقال عليه إنها تفتقر إلى النية اتفاقا فلزم كونها عبادة . 
وما دفع به من أن افتقارها إليها كافتقار الكتايات إليها وليست عبادة مدفوع بأنه قياس بلا جاءج » لأن افتقار 
الكنايات إليها ليتعين به أحد المحتملات وهو الطلاق عن غيره » وافتقار الكفارة لتقع عبادة وإلا فلماذا » والفرق 
بين الظهار والإيلاء على قول أنىحنيفة حيث أجاز إيلاء الكافر خلافا لصاحبيه أن حكم الإيلاء أمران : وقوع 
الطلاق بتقدير الب وهذا يتحقق فى حقهم لآنهم يعتقدون حرمة الاسم الكريم ويصونونه فينعقد منهم نظرا إلى ذلك 
ولزوم الكفارة بتقدير الحنث » فلو فرض منهم الحنث بالوطء انتى حكم البر وتعذر التكفير' . ولو ظاهر 
واستئنى يوم الجمعة مثلا ثم كفر إن كفر فى يوم الاستثناءلم جز > ولو ظاهر يوما أو شهرا صح تقيبده ولا 
يب بعد مضى المدة » ولو علق الظهار بشرط ثم أبامها ثم وجد الشرط فى العدة لايصير مظاهرا » بحلاف الإبانة 
المعلقة على ما سلف . ويصح بشرط النكاح٠»فإذا‏ قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت على كظهر أى فتزوجها لزمه 
حكم الظهار » ولو قال'أنت على" كظهر أى فى رجب ورمضان وكفّر فى رجب أجزأه عنهما » ولو ظاهرء 

فجن ثم أفاق فهو على حك الظهار ولا يكون عائدا بالإفاقة خلافا لأحد وجهين للشافعية ‏ 

( فصل ف الكفارة ) 
( فصل فى الكفارة ) 

لما ذكر حك الظهار وهو حرمة الوطء ودواعيه إلى نبايته دكر.فى هذا الفصل مايبى تلك الحرمة وهو 
الكفارة . وسبيها الظهار والعود جميعا » فإن الله تجالى عطف العود على الظهار فى بيان سيب الكفارة » ثم رتب الحكم 


( فصل فق الكفارة ) 


( 75 - ف القدير ممتي - ۽ ) 


TIE 
) قال ( وكفارة الظهارعتق رقبة ) فإنلم جد فصيام شهرين متتابعين »“فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا‎ 
النص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب . قال ( وكل ذلك قبل المسيس ) وهذا ف الإعتاق والصوم‎ 
ظاهر التنصيص عليه » وكذا ف الإطعام لأن الكفارة فيه منبية للحرمة فلا بد من تقد مها على الوط ء ليكون الو طء‎ 
حلالا . قال ( وتجزى نى العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير ) لآن اسم الرقبة بنطلق‎ 
على هؤلاء إذ هى عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه ء‎ 


( قوله عتق رقبة ) أى إعتاقها » فإنه لو ورث من يعتق عليه فنوى به الكفارة مقارنا لموت المورث لايجزيه 
عنها ( قوله وكذا ف الإطعام ) يعنى يجب كونه قبل المسيس كأخويه » والنص لايوجب بلفظه ذلك فيه فعلله 
وألحقه مهما . وحاصله عقلية لأن الكفارة منهية بالتنصيص على إيحادهما قبل القاس » وهذا كفارة مثلهما فيجب 
کونه قبل العاس » وما قدمنا روايته منالحديث المصحح من قوله صلى الله عليه وسلللذى واقع قبل التكفير 
« اعتزها حی تكفر » مطلق من غير تفصيل فيجب إجراؤه على إطلاقه . لايقال هذا كله ينراءى أنه زيادة على 
إطلاق النص بالحبر والقياس » وهو لايجوز » وذلك لأنه تعالى قيد التحرير بكونه قبل المسيس فقال ‏ فتحرير 


عليها بالفاء » وإنما كان ذلك والله أعلم لآن الظهار منكر من القول وزور وليس فيه جهة إباحة فلا يصلح أن يكون 
سببا للكفارة » لأن سيا لابد وأن يكون أمرا دائرا ؛ بين الحظر والإباحة على ماعرف ف الأصول » وضم إلى ذلك 
العود عما قال لكونه بعض المذكر وهو حسن > ومع ذلك فليس بسبب مستقر لا حى لو عاد بالعزم على الوطء 
تم أبانها أو ماتت لم تازمه الكفارة 2 ولو عاد ثم بدا له أن لايطأها سقطت . فإن قيل ار 
السببية ‏ لما جاز أداء الكفارة بعد الظهار قبل العود حقيقة لأن تقدم الحكم على السبب لايجوز وهو جائز ؟ 
فالحواب أن المراد بالعود حقيقة إن كان الفعل فهو ليس بسبب وإن كان هو العزم فلا نسلم جواز تقديم الكفارة 
عليه . نم يحب تقديم الكفارة. على الفعل لأنها شرعت إناء لاحرمة الثابتة بالظهار » ولا عكن إيقاع الفعل حلالا 
إلا بعد إنباء الحرمة بالكفارة فوجب التعجيل على الفعل ليكونالفعل واقعا بصفة الكل بعد اننهاء الحرمة » وعلى 
ذلك يدل النص الموجب اكفارة » وما فى الكتاب ظاهر . والمراد بقوله ( عتق رقبة ) إعتاق رقبة . فإن العتق قد 
لاينوب عن الكفارة ؛ ألا ترى أنه لو ورث أباه ونوى الكفارة لايخرج عن عهدتها . وقوله ( من كل وجه ) 
متعلق بالمرقوق ,دون المملوك لآن الكمال فى الرق شرط دون الملك وهذا لوأعتق المكاتب الذى لم يود شيئا صح عن 
الكفارة » ولو أعتق المدبر عنما لم يصح . واعترض على المصنف من وجهين : أحدهما أنه لم يسمع عن أثمة اللغة 
رقه حى يشت مزه المرقوق » وإنما يقال رق فلان : إذا صار رقيقا : أى عبدا. وأجيب عنه بأن الأزهرى حكى 
عن ابن السكيت أنه جاء عبد مزقوق وكلاهما ثقة . والثانى أن تذكير الذات لايحوز » فالصواب ذات مرقوقة 

( قال الصنض للنص الزارد فيه ) أقول : أى ف الظهار أو الكفارة بتأويل التكفير أو ترتيب الكفارة المعلوم من السياق ( قال المصنف 
وكذافى الإطمام ) أقول : بدلالة النص على ما قرره المصنف فليتأمل فإنه سيجىء من المصئف ف تعليل جواز قربان المظاهر مها ىأثناء الإطعام 
ناخالفه (:قال المصيف : فلا بد من تقديمها على الوط ء) أقول : وهذا على سبيل الاستحباب » حى لوجامع فى خلال الإطمام لايلزمهالاستئتاف 
كذا فى شراح تاج الفريعة وفيه مافيه ( قوله وأجيب عنه بأن الأزهرى حكى عن ابن السكيت أنه جاء عبد مرقوق 'وكلاهما ثقة ) أقول : 
فالمغرب ء وأما ذات مرقوقة أوعبد مرقوق كا سسكى ابن السكيت فوجهه أن يكون من رق له إذا رجه وهو مرقوق له محذفت الصلة کا فى 
المندوب والمأذون آخر ماقال , 


اوها 
والشافعى حالفنا الكافرة ويقول : الكفارة حق الله تعالى فلا جوزصرفه إلى عدوالله كالزكاة » وحن نقول : 
المنصوص عليه إعتاقالرقبة وقد نحقق » وقصده من الإعتاق العكن من الطاعة ثم مقار فته المعصية جال به إلى 
سوء اختياره 


رقبة من قبل أن يماسا ثم أعاد القيد المذكور مع الصيام فقال فن لم جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يماسا 
: ثم أطلق الإطعام عنه بقوله تعالى - فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ‏ فلو أريد التقييد فى الإطعام لذكر کا ذكر 
فما بل تخصيصه بالإطلاق بعد مانص على تكريرالقيد .ع التخصيص غير مكتى به لتقييده فى التحرير 
قرينة على قصد الإطلاق فيه » وما قيل ذكره مرتين تنبيه على اراد ككرره طلقا إذ هو دخ لتوهها اختصياصه 
بالحصلة الأولى لو اقتصر عليه معها ولتوهم اختصاصه بالأخيرة لو اقتصر عليه معها ولتطويل لو أعاد معها 

يعدهما فكلامه غير جار على قوانين الاستدلال بل هو نحسين » ثم هو معارض عا قلنا من أن “تخصيصه 
بالإطلاق بعد تكرير القيد مع أخويه ظاهر فى إرادة انفراده عنهما بمعنى الإطلاق فلا يتخرج على القواعد 
إن نحن قي إحاع ى س الصاو + والثابت فيه الآن قولان عن الشافعى وروايتان عن أحمد ‏ 
لأنا نقول الثابت بالنص افتراض الإطعام شرطا حل المظاهر منها مطلقا وقد جرينا على موجب ذلك ٠‏ ونحن 
لم نقيد اشتراطه للحل. بكونه قبل المسيس فيكون زيادة بل أوجبنا ذلك يخير الواحد والإلحاق بالحصاتين ق 
وجوب التقديم لاق اشراطه للحل » والأصل وإن كان الافتراض فالمتعدى إلى الفرع منه الوجوب . لايقال 
حينئذ يختلف الحكم فى الأصل والفرع لأنا نقول : الوصف الذى زاد به الفرض على الوجوب ليسمنالحكم 
فإن الحكم هو الإيجاب » غير أنه إن كان ثبوته قطعيا می فرضا » وليس كيفية الثبوت جزءهاهية الح 
بل جزء مفهوم لفظ الفرض فتأمل » وعما قلنا من عدم اشيراطه للحل واعتبار الإطلاق فى ذلك قال أبو حتيفة 
فيمن قرب الى ظاهر منها خلال الصوم يستأنف » ولو قربها فى خلال الإطعام لايستأنف » لأن الله تعالى قيد 
الصيام بكونه قبل الغاس وأطلق ف الإطعام » ولا يحمل الإطعام على الصيام لآنهما حكمان مختلفان وإن انحدت 
الحادثة ( قوله من كل وجه ) متصل بالمرقوقة فلذا لو أعتق أم ولده ومدبره لايجزيه عنبا » حلاف المكاتب 
الى ل يواد شا وغن ذلك يصع إعناق الرضيع يع لصدق الاسمعليه ( قوله والكفارة حق الله تعالى ) المشئور ر بناء 
الحلاف على أن المطلق هل يحمل على المقيد أولا ؟ فعنده نعم وعندنا لا » إلا فى حكم واحد فى حادثة واحدة لآنه 
حينئذ يار م ذلك لزوما عقليا » إذ الثىء لايكون نفسه مطلوبا إدخاله فى الوجود مطلقا ومقيدا كالضوم فق 
كفارة الهين » ورد مطلقا ومقيدا بالتتابع فى القراءة المشبورة الى تجوز الزيادة بمثلها وللكلام ف نحقيق هذا 
الأصل فن غير هذا » ولوتازلنا إلى أصلها لم يازم من التصديق فى كفارة الآمر الأعظ وهو القتل ثبوت مثله فا 
هو حف منه ليكون التقييد فيه بيبانا ى المطلق . وتقريرما فى الكتاب أن الكفارة وهى الإعتاق حق الله تعالى فلا 
يجوز صرفها إلى عدو الله » إذ الإعتاق يتعلق به ويتحقق أثره له وهو العتق كالزكاة . والواب أن هذا لايعارض 


ملوكة . وأجيب بأن الذات تستعمل استعمال النفس والثى ء فتذكيره باعتبار المعنى الثانى . وقوله ( والشافعى 
يخالفنا » أى لايجوز إعتاق الرقبة الكافرة ى الكفارة ( لأن الكفارة حق الله تعالى وحق الله لايجوز صرفه إلى عدو الله 
كالزكاة ونحن نقول المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق ) وقوله ( وقصده من الإعتاق المكن من الطاعة ) 
جواب عن قوله الكفارة حق الله تعالى . واتقريره أن قصد المكفر بالإعتاق هو أن يتمكن المعنق من الطاعة بخلوصه 
عن خدمة المولى ( ثم مقار فته المعصية ) أى بقاؤه على ما كان عليه من الكفر ( حال به إلى سوء ) اعتقاده و(اختياره) 


ن 
( ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين ) لأن الفائت جنس المنفعة وهو البصر أو البطش أو اهثى 
وهو'المانع » أما إذا اختلت المنفعة فهوغير مانع » حى جوزالعوراء ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين 
من خلاف لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت » يلاف ما إذا كانتا مقطوعتينمن جانب واحد حيث لايجوز 
لفوات جنس منفعة المشى إذ هو عليه متعڌر > ويجوز الأصم . والقياس أن لايجوز وهو رواية النوادر » لأن 
الفائت جنس التفعة » إلا أنا استحسنا الموازلآن أصل المتفعة باقءفإنه إذا صيّح عليه سمع حتى لو كان بحال 
لايسنع أصلا بأن ولد أصم وهو الأخرس لايجزيه ( ولا يجوز مقطوع إببانى اليدين ) لأن قوة البطش بہما 
قبفواتهما يفوت جنس المنفعة ( ولا يجوز الجنون الذى لايعقل ) لأن الانتفاع بابمنوارح لايكون إلا بالعقل 


إطلاق النص إلا إذا كان مانعا عقليا منه » وليس كذلكبلو از أن يأذن الله تعالى فى الإحسان والعُليك تصد قا على 
الكافر بالأمور الدنيوية » وقد ثبت ذلك على ماقدمناه فى كتاب الزكاة » قال صلى الله عليه وسلم « تصدقوا على 
أهل الآديان » والاتفاق على جواز الصدقة النافاة عليه .ع أن المقصود هنها التقرب إلى الله تعالى » فاولا أن 
مقصود القربة إل الله تعالى يحصل بذلك لم تشرع أصلا ٠‏ ولا يزيد الفرض على كونه قربة إلْه تعالى إلا بكونه 
مأمورا به » ولا يظهر لوصف المأمورية أثر فى منافاة کون محله كافرا بعد ماثبت أنه لاينائى معنى القربة > ولولا 
النص الذى يخص الزكاة لقلنا يحواز دفعها لفقراء أهل الذمة » وهذا لأن التقرب بفعل الفاعل عصل لا خصوص 
حل فعله » وهو إبما يعتقه امكنه من الطاعات بالإسلام شكرا لله تعالى على ما أنم عليه من تخليصه من رقبة الرق 
لا لغير ذلك ثم افراقه هو الكفر لسوء اختيار منه على نفسه » فظهر ثبوت معنى التقرب بإعتاقه . هذا ويدخل 
فى الكافرة المرتد والمرتدة » ولا حلاف فى إعتاق المرتدة لأنها لاتقتل » وإعتاق العبد الحرنى فى دار الحرب لايجزيه 
عن الكفارة » وإعتاق المستأمن يجزيه ( قوله ولا تجزئ العمياء الخ ) الأصل أن يكون المعتق كامل الرقا مقرونا 


ولقائل أن يقول.: مقارفته ا معصية بحال به إلى سوء اختياره » لكن لم لا يكون تصوّر ذلك منه مانعا عن الصرف 
إليه كنا ف الزكاة ؟ وابحواب أن القياس جواز صرف الزكاة إليه أيضا لأن فيه مواساة عباد الله » لكن قوله صلل 
الله عليه وسام و خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم » أخرجهم عن المصرف . قال ( ولا تجزى العمياء ) أى 
لايجوز إعتاق الرقبة العمياء ذكرا كان أو تى »> وكلامه ظاهر. » والضابط فى تخريج مايجوز به الإعتاق عن 
الكفارة ومالا يجوز مو أنه مى أعتق رقبة كاملة الرق فى ملكه مقرونا بنية الكفارة وجنس ما يبتغى به من المنافع 
فيها قائم بلا بدل جاز عنها » وإنلم يكن كذلكلم يجز . فقوله رقبة احتراز عا إذا أعتق نصف رقبة فجامعها ثم 
أعتق النصف الجر لم يز » وإن أعتق النصف الآخر قبل الماع جاز . وقوله كاملة الرق احتراز عن المدبر كا 
تقدم . وقوله مقرونا بنية الكفارة احتراز عما إذا أعتق عبده ولم ينوعن الكفارة فإنه لايقع عنها » و إن نوىعلها 
بعد الإعتاق لامجو زأيضا . وقوله وجنس مايبتغى به من المنافه فيا قائم احتراز عنمقطوع اليدين أو الرجلين وما 
بماثل ذلك .٠‏ وقوله بلا بدل احتراز ۴ا إذا أعتق عبده على بدل » فإنه لابقع عن الكفارة . وإنما كان فوت جنس 
وقوله ( لأن قوة البطش يبما ) يفيد أن مايزول به تلك القوة كان مانعا فقطع أكثر أصابع كل يد كقطع جميعها 


( قوله لکن قوله صل الله عليه وسلم مذها الخ ) أقول : لعل هدا خيز متهور يحوز به الزيادة على الكتاب ( قوله ثم أعتق النصف الآخر 
م جز ) أقول : حق العبارة فإنه لايجوز ( قوله كا تقدم) أقول : فى أول الصسيفة . ˆ 


-51؟! - 
فكان فائت المنافع ( والذى يجن ويفيق يجزيه ) لأن الاختلال غير مانع ٠‏ ولا يجرئ عتق المدبر وأم الولد 
لاستحقاقهما الحرية بمجهةفكان الرق فيهما ناقصاء وكذا المكاتبالذى أدى بعض المال لأن إعتاقه يكون يبدل . 
وعن ألى حنيفة أنه جزيه لقيام الرق من كل وجه » ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ » بحلاف أمومية الولد والندبير 
لأنبما لايحتملان الانفساخ » فإن أعتق مكاتبا لم يد شيئا جاز خلافا للشافعى . له أنه استحق الحرية يجهة الكتابة 
فأشبه المدبر . ولنا أن الرق قائم من كل وجه على مابينا » ولقوله عليه الصلاة والسلام « المكاتب عبد مابق عليه 


بالنية » وجنس مايبتغى من المنافع بلا بدل » فظهر أن اختلال جنس المنفعة لايضر ولا ثبوت العيب » وهذا لآن 
بفوات الحنس المنفعة تصير الرقبة فائتة من وجه يخلاف نقصانما » ولم يعتبر وا فوات الزينة على الككال مع أنهم 
ارو ق لات ازمر ا نل الذي لاحن مام الله وجؤزوا هنا جن قار عة إنا كان اع 
باقيا » ومثله فيمن حلقت يته فلم تنبت تنبت لفساد المنيت » وما عللوا به فى جعل العنين والحصى والجبوب من 
الفائت منفعة النسل وهو زائد على مايطلب من المماليك بعلل به ى فوات الزينة علىالكال > > لآن باعتبارذلك 
لايصير المرقوق هالكا من وجه بل الحر . فعن هذا افترق الخال بين الإعتاق والدية فيه » وتجوز الرتقاء والقرناء 
والعوراء والعمشاء والغشواء والبرصاء والرمداء والحتثى » لامقطوع اليدين أو الرجلين أو إحدى كل من اليدين 
والرجلين من جهة واحدة . ويجوز من خلاف . أما مقطوع إببائى اليدين فلما فى الكتاب » ومثله مقطوع 
ثلاث أصابع غير الإبهامين من كليد لأن الأكث ركالكل ويحوز مقطوع إصبعين غير الإبهام من كل يد لاساقط 
الأسنان العاجزعن الأكل » ولا يجوز الجنون المطبق لأن المنافع كلها فى حقه فائتة لآن الانتفاع بها إنما هو بالعقل. 
وأما الذى يجن" ويفيق فيجزى عتقه أطلقه فى الحداية وامراد إذا أعتقه ئى حال إفاقته وى الأصم روايتان » وماذكر 
ف‌اهداية يوتخذ منه التوقيق بين الروايتين » فمحمل رواية النوادر: :الأصمالذى ولد أصم وهوالأخرس فإنه لايسمج 
أصلا ولا يتكلم » وحمل ظاهرالرواية الذى إذا صيئح عليه يسيج . وروی إبراهم عن محمد : إذا أعتق عبدا 
حلال الدم قضى بدمه عن ظهاره م عى عنه لم جز . وق التجنس :من علامةعيو(المسائل إذا أعتق تق عبدا مريضا 
عن ظهاره إن کان يرحى ويخاف عليه يجوز . وإ نكان لايرجى لايحوزلآأنه ميت معنى هذا وقد منع‌فوات لزوم 
جنس المنفعة بقطع الإبهامين بل اللازم اختلالها ولو ازع ذاك و کا > لكن الشارع ل بعتبرهما 
إلا كغير هما من الأصابع ٠‏ وأيضا رتب على الدلبل : نتيجة لايستازمها » وذلك أن فوات قوة البطش ليست لازمة 
ولاعنه فوات جنس النفعة بل ضعفها ( ولا بج : ز عتق المدبر وأم الولد) ويجوز ‏ عتاق المكاتب الذى لم يواد شيئا 
لا الذى أدى بعض الكتابة والشافعى منعه » وألحتق المكاتب بالمدبر وأم الولد يجامع أنه استحق العتق يجهة الكتابة 
فأشبه المدبر وأم الولد فنقص الرق فيه كا نقص فما بل هو أولى بعدم الإجزاء منهماء فإنه لو قال كل ملوك 
E‏ وأم ولده » ولا يعتق مكاتبه إلابالنية فدل أنه أنقص رقا منہما وبهذا ييطل قولكم الكتابة إنما 


وقوله (والذى يجن ويفيق يجزيه ) يعنى إذا أعتقه فى حال إفافته ( ولا يحزئ عتق المدبر وأم الولد) لأن المنصوص 
عليه تحرير رقبة مطلقة » والمطاق ينصرف إلى الكامل » ورقبة المدبروأم الولد ليست بكاملة( لاستحقاقهما جهة 
الحرية فكان الرق.ناقصا) فإنه إذا ثبت فيه شى ء من القوة الحكية زال ف مقابلته ثنى ء من الضعف الحكى. وقوله 
( فأشبه المدبر ) استدلال عا لا يقول.به » فإن بيع المدبر وإعتاقه عن الكفارة عند الشافعى جائز فكان هذا احتجاجا 
علينا بمذهبنا . وقوله ( على مابينا ) إشارة إلى قوله ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ . وقوله صلى الله عليه وسلم 


119 ب 
درهم ء والكتابة لاتنافيه فإنه فك الحجر. بمنزلة الإذن ف التجارة إلا أنه بعوض فيلزم من جانبه »ولو كان مانعا 
ينفسخ مقتضى الإعتاق إذ هو يحتمله »إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد لأن العتق ى حق امحل 
اقتضت فك الحجر لاغير كالإذن ف التجارة » ولو صح ذلك لاستبد المولى بفسخها كالمع من التجارة » وهذا 
كله على وجه الإلزام لنا ف المدبر » فإن عنده بيع المدبر وإعتاقه جائز » وهو مذهب أحمد بناء على جواز بيعه 
عندهما خلافا لنا » وى أم الولد على وجه الإثبات لنفسه » ونحن تمنع أن استحقاق العتق يجهة تقبل الفسخ على 
تقدير تحققها يوجب نقصان الرق » فإن ذلك معنى التعليق وهو الحاصل هنا » فإن حاصل الكتابة تعليق العتق 
بالأداء » ولو علق بسائر الشروط لم پازم نقصان الرق فهذا أولى لأن سائر التعليقات لانحتمل الانفساخ بخلاف 
هذا » ولولا ثبوت النص المفيد لامتناع بيع المدبر وأم الولد لم يتبين نقصان الرق فيبتما لأن الحاصل فما أيضا 
تعايق العتق يموت السيد » ولو تمكن نقصان فى رقه لما تصور فسخه وإعادته إلى الحالة الأولى » لأن نقصان الرق 
بثبوت العتق بقدره وثبوته من وجه لامحتمل الزوال كثبوته من كل وجه ء وهذا ما يقال حق العتق كحقيقته › 
وهذا هو الثابت ف المدبر وأم الولد لثبوت العتق فى حقهما يجهة لازمة » فظهر أن الكتابة إنما أوجبت فلك الجر 
فى المكاسب » وذا لايمكن نقصانا فى الرق إذ ا مكاسب غير الرقبة » و به يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم « المكاتب 
عبد مابق عليه من كتابته شی ء٠‏ رواه أبو داو د » المراد'به كامل فى العبودية والرق » وإنما يستبد المولى بفسلكه لأنه 
يبدل فانعقد لازما على المولى » بخلاف الإذن فق التجارة لأنه فك بلا بدل وعدم عتق المكاتب فى كل ملوك له 
حر لنققصان الملك فيه فلا يدخل إلا بالنية » لكن نقصان الاك لايستازم نقصان الرق لأن محل الملك عم من محل 
الرق ؛ ألا يرى أن الملك يثبت فا لايتصور ثبوت الرق فيه كالأمتعة » والحيوان غير الآدى » فى العبد رق ى 
رقبتهوملك يحاذيه فيها ويتعدى إلى غيرها منمنافعه وأكسابه والكتابة أوجبت الفك فىحق مايزيد على الرقبة وهو 
تمل الملك لا الرق فنقص بما الملكلاالرق » ولكن العتق إنما يعتمد الرق لأنه لو دار مع الملك ثبت فى غير الآدى 
أيضا فكان حينئذ كشرع السائبة ولاموجب لنقصانه فييق على ماکان عليه لعدم المرحزح ( قوله إلا أنه يسلم له 
الأكساب الخ ) جواب عا قد يقال عتقه حيث وقع إنما يقع شرعا يجهة الكتابة وإن عين السيد جهة التكفير 
بدليل أنه يسلم له الأكساب والأولاد » فعلم أنه يجهة الكتابة أجاب بوجهين : الأول أن العتق ف المكاتب واحد » 


« المكاتب عبد مابى عليه درهم » رواه مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الى صلى الله عليه وسلم . وقوله 
( والكتابة لاتنافيه ) دليل آخر . وتقريره المكاتب رقيق قبل الكتابة لامحالة » ولم يزل رقه بها لأن الشى ء لايزول 
إلا بمنافيه > والكتابة لاتناق الرق ( فإنه ) أى عقد الكتابة أوذكره باعتبار احبر ( فك الجر ) إذ لم يملك به 
المكاتب إلا المنافم والأكساب كالإعار ة والإجارة » وفك الحجر لايناق ملك الرقبة كالإذن فى التجارة . فإن 
فيل : لو كانت الكتابة فلك الحجر بمنزلة الإذن فى التجارة لاستبد المولى بالفسخ كا فىعزل المأذون . أجاب 
بقوله إلا أنه : أى عقد الكتابة فك الحجر بعوض فكان لازما من جانبه : أى من جانب المولى . وقوله ( ولو 
كان مانعا) جواب بطريق التنزل : يعنى لو سلمنا أن عقد الكتابة مانع عن الإعتاق عن الكفارة » لكنه إذا أعتقه 
عن الكفارة ( ينفسخ ) قبل الإعتاق (مقتضى الإعتاق إذ هو ) أى عقد الكتابة (يحتمل الفسخ ) فإن قيل : لو صح 
إعتاقه تكفيرا و انفسخ عقد الكتابة مقتضى الإعتاق لس الأولاد والأكساب للمولى » كا إذا أعتق عبده المأذون 
يجهة التكفيروله أكساب أجاب بقو له إلا أنه يسلم له) أى للمكاتب( الأكساب والأولاد لأن العتق ى حق المحل) 


م ۳ 
يجهة الكتابة » أو لأن الفسخ ضرورى لايظهر فى حق الولد والكسب ( وإن اشترى أباه أو ابته ينوى بالشراء 
الكفارة جاز عنها ) وقال الشافعى : لايحوز وعلى هذا الحلاف كفارة الهين والمسئلة تأتيك فى كتاب الأبمان 
إن شاء الله »وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيهلم جز عند أنى حنيفة ويجوز عندهما 
والإعتاق من جانب المولى نختلف جهاته » ففيا يرجع إلى حق المكاتب جعل هذا ذلك العتق لكونه متحدا » 
وفيا يرجع إلى المولى جعل إعتاقا بجهة الكفارة لأنه قصد ذلك » وهو كالمرأة إذا وهبت الصداق للزوج قبل 
القبض ثم طلقها قبل الدخولٍ لا يرجع عليها بشىء وجعل هبنها فى حق الزوج تحصيلا لمقصود الزوج عند 
الطلاق » وق حقها يحعل تمليكا بهبة مبتدأة » وحقيقة الجامع بينهما إذا حصل عين المقصود فلا يبالى باختلاف 
السبب » فى مسئلة الزوج نفس حقه ليس إلا براءة ذمته عن نصف الصداق وقد حصل فلا يبالى بكونه 
عن سبب آنخر غير الطلاق » وكذلك هنا عين حق المكاتب ليس إلا عتقه عند الأداء وقد حصل عينه . الثانى 
انفساخ الكتابة ضرورى » إذ هو ضرورة تصحيح عتقه عن الكفارة لأنه تصرف من عاقل مسلم فيا فيه مالع 
يحتمل الفسخ ٠‏ والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فيظهر فى حق جواز التحرير للتكفير لا فى حق الأكساب 
والأولاد لأنه لادلالة على الرضا فيهما فيعتق فى حقهما مكاتبا فتسلم له » ولا يلزم من كونه عتق مکاتبا کون 
عتقه بجهة الكتابة وإلا لتقزر بدل الكتابة إذ تسل المبدل يوجب تقرر البدل ( قوله وإن اشترى أباه أو ابنه ينوى 
بالشراء الكفارة جاز عنها ) هذا فى الشراء » أما لو ورث أحدهما فنوى الكفارة فقد قدمناه ٠‏ ولو وهب له أو 
أوصى له صح . الحاصل أنه إذا دخل فى ملكه بصنع منه إن نوى عند صنعه أن يكون عتقه عن الكفارة أجزأه 
وإلافلا » ولو قال إن دخخلت الدار فأنت حر » ونوى كون العتق وقت دخوله عن الكفارة لامجوز » ولو نواه 
وقت الهين جاز ( قوله وضمن قيمة باقيه ) يعنى أعتق ذلك الباق أيضا ( م يحز عند أىحنيفة وعندهما يجوز ) 
بتاء على تجزعٌ الإعتاق وعدمه عندهما لايتجزأ » فإعتاق نصفه إعتاق كله » غير أن المعتق إن كان موسرا ضمن 
نصيب شريكه وعلكه فصار معتقا كله عن الكفارة وهو ملكه » ولا سعاية على العبد حى يكون إعتاقا بعوض » 
يعنى المكاتب ( هة الكتابة ) وإذا كان كذلك لايخرج الأكساب والأولاد عن ملكه كا لو عتق بأداء بدل 
الكتابة » وهذا لأن الفسخ لا يصح إلا برضا المكاتب ولم يوجد منه صريحا فيقدر دلالة » والدلالة إنما تتحقق 
إذا سلمت له الأكساب والأولاد » فجعل العتق يجهة الكتابة لأنه لايختلف لان ذاته ولا باختلاف الحهات » 
وجعل الإعتاق للتكفير لأن المولى قصده » وهو يختلف باختلاف الحهات نظرا للجانبين ( أو لأن الفسخ ثبت 
ضرورة صمة الإعتاق ) فلا يظهر فى حق الأولاد والأكساب . وقوله ( وإن اشترى أباه أو ابنه ) واضح . 


( قوله وهذا لأن الفسخ لايصح إلا برضا المكاتب الخ ) أقول : فصار لهذا العتق سببان : إعتاق مقيد هن الموى » وعقد الكتابة . وق العبد 
فى أن لايبطل ماثيت بهذا العقد وقد حصل حكم الملة وهو العتق وهوغير منجز فيضاف إلى كل و أحد من السبيين كملا كان ليس معه غيره » 
كواحد قتل حاعة فإنه يقتل بهم ريصيو كل و احد مستوقيا حقه' بصفة الكال ( قوله فجمل العتق يجهة الكتابة لأنه لاتختلف ) أقول : ضمير 
لأنه ر اجع إلى التق ( قوله وجمل الإعتاق للتكفير ) أقول : كيف يجعل عتقه بجهة الكتابة وهو معلق بأداء البدل والمغروض أنه لم يد شي 
والتعويل عندى عل الحواب الثانى » وحصوله الفرق بين عتقه وهو مكاتب وعتقه يجهة الكتابة » و الثابت هنا هو الأول فإنها لم تنفسخ فى حق 
الأولاد والأكساب » وعليك” بمر اجعة سائر الشروح تزدك بصيرة فيما قلنا ( قوله وهو يختلض باختلاف ابلهات نظرا للجائبين ) قول : 
قو له هو راجع إلى الإعتاق » وقوله نظرا تعليل لقوله و جمل الإعتاق ولقوله فجمل العتق الخ 


ل 
لأنه بملك نصيب صاحبه بالضهان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وهو ملكه » يلاك ما إِذَا كان المعتق 
معسرا لأنه وجب عليه السعاية فى نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض . ولأىحنيفة أن نصيب صاحبه ينتقص 
على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة(فإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز) 
لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع » كن أضجع شاة 
للأضحية فأصاب السكين عينهاء يلاف ماتقدم لأن النقصان تمكن على ملك الشريك 


ولو كان المعتق معسرا لايحوز بالاتفاق لأن على العبد السعاية عندهما فيكون عتقا ببدل » وإن لم يكن ذلك البدل 
حاصلا للمعتق بل هو الشريك المقصود أنه لزم العبد بدل فى مقابلة تحرير رقبته . وعنده يتجزأ فإنما أعتق نصيبه 
فى الابتداء ونصف الرقبة ليس رقبة وقد تمكن النقصان فى الرق فى النصف الآخر لتعذر استدامة اأرق فيه فصار 
كأم الولد بل أشد لأن عتقها متعلق بالموت » مخلاف هذا » وهذا النتقصان وقع فى ملك شريكه ثم بالضمان ملكه 
ناقصا » ومثله يمع التكفير كالتدبير فصار كأنه أعتق عبدا إلا شيئا منه » مخلاف المسئلة الى بعد هذه فإنه أعتق 
نصفه ثم نصفه بعد كون الكل على ملكه فتمكن النقصان على ملكه بسبب الإعتاق يجهة الكفارة فيجوز » كن 
أضجع شاة ليذيحها أضحية فأصابت السكين عينها فاعورت . فإن قيل : الك ف المضمون يثبت مستندا إلى وقت 
وجود السبب وبه يظهر أن نصيب السا كت ملك للمعتق زمان الإعتاق وهو إذ ذاك لانقصان فيه . قلنا : الملك 
إنما يثبت مستندا فى حق الضامن والمضمون له لا فى حق غيرهما فيتمكن النقصان فى نصيب الساكت ى حق 
غير هما والكفارة غير هما فلم تجز» ولا يخى أن التعيب ضرورة إقامة المأمور به ليس كالتعييب بصنعه مختاراء حى 
أنه لو فقاً عين الشاة مختارا عند الذبح تقول لايجزيه » فان المشترك أولى بالإجزاء من العبد النختص . لأن مالك 


(وقولهمخلاف ماإذا كان المعتق معسرا )يعنى أنه لامجوز عن الكفارة بالاتفاق . فإن قيل : يجب أن يقع عن الكقارة 
عندهما وإن كان المعتق معسرا لأنه يصير حرا مديونا بناء على أن الإعتاق عندهما لايتجزاً . أجيب بأنهإنما لم جز لأن 
وجوب هذا الدين بسبب الإعتاق فلا يكون العتق مانا فلا يقع عن الكفارة ( ولأىحنيفة أن نصيب صاحبه 
ينتقص على ملكه ) لتعذر استدامة الملك فيه ( ثم يتحول إليه بالضمان ) مابى منه فكان ق المعتى إعتاق عبد 
إلا شيئا » ومثله يمنع الكفارة . فان قيل : المضمونات تملك بأداء الضمان بصفة الاستناد إلى زمان وجود السبب 
فصار نصيب السا كت ملك المعتق زمان الإعتاق وكان النقصان'ف ملكه لا فى ملك شريكه ومثله لانم الكفارة 
على مانذ كره فيا يليه . أجيب بأن الماك فى المضمون يثبت بصفة الاستناد فى حق الضامن والمضمون له لااى حق 
غيرهما على ماعرف ىكتاب الغصب من الزيادات والكفارة غيرهما فلا يثبت الملك فى حقها مستندا ويلزم. 
التقصان المانع (فإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه جاز لأنه أعتقه بكلامين ) فلا حظور فيه . فإن 
قيل : قد تمكن فيه النقصان لما مر والنقصان مانع . أجاب بقوله والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق 
بجهة الكفارة » فإنه أعتق النصف وبعض النصف الآحر ثم أعتق مابتى ومثله غير مانع > كن أضجع شاة 
للأضحة فأصاب السكين عينها فإن النقصان لما حصل بفعل التضحية لم يمنع » فكذلك التقصان الحاصل بفعل 
الكفارة » بحلاف ماتقدم لأن النقصان تمك على ملك الشريك حيث لايمكن أن يجعل النقصان الحاصل فى النصف 
الباق مصروفا إلى الكفارة لأنعدام الماك له ى ذلك النصف فبطل قدر التقصان وم يقع عن الكفارة » فإذا ضمن 
فيمة النصت الباق وأعتقه فقد صرفه إلى الكفارة وهو ناقص و صار ف الحاصل كأنه أعتق عبدا إلا قدر النقصان . 


8 ~~ 
وهذًا على أصل أىحنيفة . أما عندهما فالإعتاق لايتجزأء فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين 
( وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع الى ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم جر عند ألى حنيفة ) لأن. الإعتاق 
يتجزأ عنده » وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص » وإعتاق التصفٍ حصل بعده» وعندهما إعتاق النصت 
إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس ( وإذالم جد المظاهر مايعتق 


النصف لايقدر على عتقه إلا بطريق عتق نصفه فحاله أشبه بذايح الشاة من مالكه على الكال . وجوابه أن الى 
أنه حصل بسبب إقامة الواجب » وهذا القدر كاف نى عدم مانعيته لايتوقف على كونه بحيث لابمكن إقامة 
الؤاجب إلاكذلك » فإن الشارع لما أطلق له العتق بمرة وبمرات كان لازمه أنه إذا حصل النقص بسببه مطلقا 
لابمنع . وعن هذا بحث بعضهم أنه يحب الإجزاء فى الصورتين.» فإن النقصر ف الأول أيضا حصل بسبب العتق 
كالثانتى » والعمد وعدمه سواء لأنه نقصان حكى فيستوى فيه العمد والخطأ » ولآن الملك بالضمان يستند فيظهر 
ملكه فى الكل عند إعتاق النصف فيكون كالصورة الثانية . وأجاب عن قوم إنما يستند ى حق الضامن والمضمون 
له دون الكفارة بأن النقص لما كان حكيا فسواء وجد فى ملكه بين إعتاق نصفه وإعتاق باقيه أو "ملك غيره 
بين الإعتاقين » لأنه لو كان يناق كال الرقية منع مطلقا . وجوابه أن منافاة الكمال لاتستلزم منافاة الإجزاء إلا 
إذا كان فى غير ملكه لأنه أهدر لحصوله بسبب إقامة“الواجث › غير أنه إذا وقع فى تملك غيره وضمنه كان 
شرا الاق رقا يعن لعتقة عن العقارة ٠+‏ اكه ءا إن وا تكن قله لرا دون الشرار 

معنى لناقص الرق ثم إعتاقه » فحيث أهدر كان كأنه أعتق نصفه وبعض النصف الخ ثم أعتق ق باقيه » حلاف 
الأول لابمكن جعل النقصان ف ذلك النصف مضافا إلى الكفارة لعدم ملكه لذلك النصف فبطل قدر التقصان 
إذا كان فى ملك غيره فلم بقع عن الكفارة ( قوله وإعتاق النصف حصل بعده ) فإن قيل : كل إعتاق بعد هذا 
وإن كان إعتاق عبد كامل فهو بعد المسيس » فلو كان وقوعه بعد المسيس مانعا من الإجزاء عن الكفارة لم جز 
عتق رقبة كاملة بعده أيضا . قلنا إنما يجوز لأنه إعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثانى » وبطل إعتاق ذلك النصف 
لأن الشرط الحل مطلقا إعتاق كل الرقبة قبل المسيس ولم يوجد فتقررالإثم بذلك المسيس » ثم ل' يكن اعتبار ذلك 
النتصف من الشرط حى يكى معه عتى النصف لأن المجموع حينئذ ليس قبل المسيس فليس هو الشرط فتبنى الحرمة 
بعد المجموع كا كانت إلى أن يوجد الشرط وهو عتق مجموع بجميع رقبة ( قوله وإذالم جد المظاهر ماب يعتق الخ ) 
فى اللنزانة : لايصوم من له خادم » بحلاف المسكن . وقال الشافعى والليث : يجوز الصوم مع وجود الحادم » 
وقوله ( وهذا ) أى جعله إعتاقا بكلامين ( على أصل أنى حنيفة) نى تجز ى الإعتاق ( أما عندهما فالإعتاف لايتجزاً » 
فإعتاق النصف إعتاق للكل فلا يكون إعتاقا بكلامين ) وعلى هذا م مبنى المسئلة الى تلييا وهى ظاهرة » إلا أنه 
اعير ض على قو له وإعتاق النصف حصل يعده بأن أئ إعتاق ةا وإن كان كاملا فهو إعتاق بعد 
المسيس فينبغى أن لايحوز عن الكفارة . وأجيب بأنه إنما يجوز لأته إعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثانى.فصار 
إعتاق 'نصف العبد كأن لم يكن > وكأنه قد جامع قبل الكفارة فيجب أن لايعاود حى يكفر وقد تقدم ذاك. 
قال وو إذالم يجد المظاهر ماب e‏ عد الملا هررق e O E E‏ 
( قوله بأن أى إعتاق إلى قوله : فهو إعتاق الخ ) أقول : قوله أى إعتاق اسم إن » وقوله فهو إعتاق خبر إن . 

۳٤ (‏ - فتح القدیر حت - 4 ) 


وات 
فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما. شهر رمضان ولايوم الفطر ولايوم النحر ولا أيام التشريق) أما التتايع 
فلأنهمنصوص عليه وشهررمضان لايقع عن الظهارلما فيهمن إبطال ما أوجبه الله والصوم نى هذه الأيام منهبى عنه 
فلا يتوب عن الواجب الكامل ( فإن جامع التى ظاهر منها فى خلال الشبرين ليلا عامدا أو نبارا ناسيا استأنف 
الصوم عند أىحنيفة ومحمد ) وقال أبو يوسب : لايستأنف لأنه لايمنع التتايع » إذ لايقسد به الصوم وهو 
الشرط » وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففما ذهبنا إليه تقديم البعض وفيا قلتم تأخير الكل عنه . وما أن الشرط 
الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص » 


واعتيراه بالماء المعد للعطش . والفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعماله محظور عليه بحلاف 
الحادم » كذا ذكره الرازى فى أحكام القرآن . ويرد عليه المسكن . وجوابه أنه بمنزلة لباسه ولباس أهله » بخلاف 
الحادم . وف الإسبيجالى : يعتبر الإعسار واليسار وقت التكفير : أى الآداء » وبه قالمالك : وقال أحمد والظاهرية: 
وقت الوجوب . وللشافعى أقوال كالقولين . وثالثها يعتبرأغلظ الحالين( قوله فكفارته صوم شهرين) إن صامهما 
بالأهلة أجزأه وإن كانتا تمائية وخمسين يوما » وإن صامهما بغيرها فلا بد من ستين يوما حتى لو أفطر صبيحة 
تسعة وخسين وجب عليه الاستئناف ( قوله فإن جامع الى ظاهر منها ) كونما المظاهر منها قيد ف لزوم الاستقبال 
على قول أنىحنيفة رضى الله عنه » فإنه لو جامع زوجته الأخرى ناسيا لايستأنف عنده أيضا » كما لو أكل 
ناسيا لأن حرمة الأكل والخماع للصوم لثلا ينقطع التتابع ولا ينقطع بالنسيان بالنص فلا يوجب الاستقبال » 
لاف حرمة جماع الى ظاهر منها فإنه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة وتقدمها على المسيس شرط حلها » 
قباتماع ناسيا فى أثنائه يبطل حكم الصوم المتقدم فى حق الكفارة على وزان ماقلنا فى الجماع بعد عتق-نصف 


وإن كا نكل شر تسعة وغشرين يوما » وإن صام لغير الأهلة فأفطر مام تسعة وخمسين يوما فعليه أن يستقبل » 
وكذا إن أدخل فى صيامه شہر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق لما ذكره ف الكتاب وهو 
واضح ( فإن جامع الى ظاهر منها نى خلال الشهرين ليلا عامدا أونهارا ناسيا استأنف الصوم عند ألى حنيفة 
ومحمد » وقال أبو يوسف : لايستأنف ) وإنما قيده بالی ظاهر منها لأنه إذا جا غيرها فإن كان وطأ يفسد 
الصو م كاللجماع بالنهار عامدا قطعالتتابع فياز مه الاستثناف بالاتفاق » وإنلم يفسده بأن وطنها بالنهارناسيا أو بالليل 
كيفما کان لم يقطع التتابع فلا یاز مه الاستئناف بالاتفاق » وإنما.قيد فى جماع الى ظاهر منها بالثهار .ناسيا لأنه 
إذا جامعها فيه عامدا يستأنف بالاتفاق » وأما ذ كر العمد فيه فى الليل فقد وقع اتفاقا لأن العمد والنسيان فى الوطء 
بالليل سواء» فعرف أنالاختلاف ى وطء لايفسد الصوم . لأب يوسف أن هذا وطء لايفسد به الصوم فلا يقطع 
التتابع لأنه لم بزل صائما » وهو الشرط : أى السبب المعتمد عليه فى كون الصوم كفارة وقد وجد . فإن قيل : 
تقديم الصوم على المسيس شرط ولم يوجد أجاب بقوله وأإن كان تقديمه على المسيس شرطا فيا ذهبنا إليه تقديم البعض 
وبا قلم يعنى الاستئناف تأخير “الكل عنه و تأخير البعض أهون من تأخير الكل ( وما أن الشرط ف الصوم 
آن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عن امنيس ضرورة بالنص ) وهذا يحتمل وجهين : أحدهما أن 
يكون معناه أن النص يقتضى شرطين : كون الصوم قبل المسيس » وكون الصوم خاليا عن المسيس . 


( قوله قبل.المسيس ) أقولٌ : أى جنسه ( قوله خاليا عن المسيس ) أقول : أى جنسه . 


وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف (وإن أفطر منها يوما بعذر أو بغير عذر استأنف ) لفوات التتابع وهو قادر 
عليه عادة ۽ 


العبد لصدق كون الجموع قبل القاس" » وكون السبب النسيان لا أثرله فى نى هذا الواقع وعدم إفساد الصوم 
بالنص على خلاف القياس .:وتقييده ليلا بكو نهعامدا ليس يقيدبلجماعها ليلا عامدا أو اسيا سواء. لآنالحلااف 
فى وطء لايفسد الصوم ( قوله وإن أفطر يوما منها بعذر كرذى أو سفر لزم الاستقبال ) بخلاف ما لو أفطرت 
المرأة الحيض فى كفارة القتل أو الفطر نى رمضان حيث لاتستأنف وتصل قضاءها بعد الحيض . ولو أفطرت يوما 
قبل القضاء لز مها الاستئئاف لابا لاجد شه رين ليس فيبما أيام الحيض عادة ووجود شهرين ليس فيهما أيام ارذ 
والسفر ثابت عادة كشهرين ليس فيهما نفاسها فلذا لو تفست فى صوم كفارة الفطر والقتل استقبلت ؛ کا لى 


' والشرط الثانى من ضرورة الأول لأن تقديعه على المسيس يستازم خلو الصوم عنه ( وهذا الشرط ) أى الشرط 
الثانى وهو الحلّ عنه ( ينعدم به ) أى بالمسيس فينعدم المشروط » وجب الاستئناف » لأنه إن عجز عن الإتيان قبل 
المسيس فهو قادر على الإتيان به خاليا عن المسيس » وإلى هذا يشير كلام عامة الشارحين . والثانى أن يقال قوله 
وأن يكون خاليا عن ضرورة تفسير الأول بطريق العطف لأن إيقاعه قبل المسيس إخلاؤه خنه بالضرورة وبتخلل 
الجماع عدم الشرط و صار الصوم كأن م يكن وقد جاءع الى ظاهر منها قبل الكفارة . وال حك ى ذلك الاستغفار 
وترك العود إلى الكفارة فيلزمه الاستئناف ء وهذا أولى لاشماله على الحواب عن قوله وإن كان تقديمه على 
المسيس شرطا الخ . والحواب عن قوله أنه لايفسد به الصوم فلا يقطبع التتابع أن عدم الفساد فى النسيان ثبت 
بالنص على خلاف القياس فلا يتعدى إلى قطج التتابع وى العمد لعدم القائل بالفصل ( وإن أفطر يوما منها بعذر ) 
كسفر أو مرض ( أو بغير عذر استأنف لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة ) وهذا احتراز عا إذا أفطرت المرأة 
فى كفارة القثّل أو الإفطار بعذر الحيض فإنها لاتستأنف لأنها معذورة عادة » إذ لاتجد شبرين متتابعين لاحيض 
فيهما . ولو صام المظاهر شهرين متتابعين ثم عذر على الإعتاق فى آ خريوم من الشبرين »فإن كان قبل غروب 
الشمس وجب عليه العتق وصار صومد تطوعا لاقتداره على الأصل قبل حضول المقصود بالبدل ء وإن كان بعد 


(قوله والشرط اللا من ضرورة الأول » إلى قوه : فينعدم المشروط ) أقول : كون الثافى من ضر ورة الأول لايفنمى أن لايوجد انثاف 
بدو نه کا فى اللازم العام ( قوله و يجب الاستئتاف لأنه إن عجز عن الإليان به الخ) أقول : وفيه أنه على هذا التقر بر لايوجد أحد شر طى الكقارة 
فينتى المشروط أيضا ( قوله لأن إيقاعه قبل المسيس إخادوه الخ ) أقول : إن أر اد اتعادها ذاتا فليس كذلك لعموم الإشلاء » وإن أراد 
الاستلزام فلا يفيده . وعندى أن الإخلاء من ضرورة التقديم وأن المراد بالسيس مايطلب حله لاجنس المسيس » ثم لما بدأ المطاهر بالتكفير 
علم أنه طلب أن يقح كل مسيسه بعده مباحا »فالذى وقع فخلاله كان مطلوب الحل بحسب ظاهر حاله من البداءة بالتكفير فلم يخل عنه وا پو جا 
الشرط ؛ و إذا استأنف وأخل عنه يوج الشرط بالنسبة إلى مابعده من المسيس المطلوب حله فليتأمل ( قوله وترك الود إلالكفارة ) أقول : 
قوله إلى الكفارة متعلق يقوله ترك العود ( قوله .والمواب عن قوله إنه » إلى قوله : فلا يتعدى إلى قملع التتابع ) أقول : لايقال صمة هذا 
الكلام تستلزم أن ينقطم التتايع إذا وعطى” غين المظاهر منها بالهار ناسيا أو باليل كيفما كان » وقد صرح ادفه آنفا لآن هذا الكلام وأرد 
سندا لمنع استلزام عدم فساد الصوم انتفاء قطع التتابع » فلا يصح أن يقال لو صح » إذ حاصله م لايجوز أن يكود من المواضع الى يقتصر 
فيها النص على مورده لوروده على خلاف القياس فليتامل . 


5 
( وإن ظاهر العبد لم جز فى الكقارة إلا الصوم ) لأنه لاملك له فلم يكن من آهل التكفير بالمال ( وإن أعتق المولى 
أو أطعم عنه ل جزه ) لأنه ليس من أهل الاك فلا يصير مالكا بتمليكه ( وإذا م يستطع المظاهر الصيام أطعي ستين 
مسكينا ) لقوله تعالى ‏ فن لم يستطع فإطعام ستين مسکینا - ( ويطعم كلمسكين نصف صاع من بر أو صاعا من 

تمر أو شعير أو قيمة ذلك ) لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أوس بن الصامت وسيل بن حر : 


حاضت فى خلال صوم كفارة الهين » فإنها تستقبل لأنها تجد ثلاثة أيام لاجيض فيا ( قوله لآنه ليس من أهل 
الملك فلا يصير مالكا بتمليكه ) أوقعه تعليلا لقوله وإن أطم المولى عنه أوأعتق › فأفاد أن معناه أنه ملكه وأمره 
أن يعت أو يطعم ليكون هو المكفر » إذ لابد من الاختيار فى أداء ما كلف به ء أومعتاه أن العبد أمره ففعل ذلك 
فإنه يتضمن تمليكه ثم إعتاقه عنه وإطعامه . واعلم أن لاسيد أن نع جبده من صوم الكفارات إلا كفارة الظهار 
لأنها يتعلق بها حق الزوجة (قوله وإذالم يستطع الصيام ) أى رض لايرجى زواله أو كبر ( قوله أو قيمة ذلك ) 
أى من غير مانص عليه » فاو دفع منصوصا عن منصوص آخر بطريق القيمة لم يجز إلا أن يبلغ المدفوع الكمية 
المقدرة منه شرعا . مثاله دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمةء نصف صاع بر أوصاعا من البر أو أقل من نصف صاع 
بر عن صاع تمر وقيمته تبلغه لم يبز » فلو كان اهر صاعا دفعه عن نصف صاع بر جاز . وهذا لن الاعتبار 
فى المنصوص عليه لعين النص لا لمعناه .. ولو جاز ذلك فى الاعتبار لزم إبطال التقدير المنصوص عليه ف كل 
صنف وهو باطل » ثم إذا فعله فالواجب عليه أن يتم للذين أعطاه القدر المقدر من ذلك الحنس الذى دفعه لهم » 
فإن لم حدم بأعيانهم استأنف فغيرهم . لايقال : لو كسا عشرة مسا كين فى كفارة الهين ثوبا واحدا عن الإطعام 
جاز عنه إذا كانت قيمة نصيب كل متم قدر قيمة الإطعام مع أن كلا مهما منصوص عليه . قلنا : المنتصوص 
عليه الكسوة لا الثوب » غير أنها لإتتتحقق إلا بالثوب » فلءالم يصب كلا ثوب لم يكن فاعلا لحذه الحصلة 
المنصوصة : أعنى الكسوة أصلا لاأنه فاعل لها بطريق القيمة عن منصوص آخر » إذ لاكسوة إلا بثوب يصير 
به مكتسيا فيكون فاعلا غير المنصوص بطريق القيمة عن المنصوص( قوله فى حديث أوس بن الصامت وسبل 
ابن صر ) وصوابه سلمة بن مر » والحديث غريب عنهما . وعند الطبرانى فى حديث أوس بن الصلت قال : 
. «فأظعم ستين مسكينا ثلاثينصاعا » قال : لا أملك ذلك إلا أن تعيننى » فأعانه الى صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر 


الغروب كان الصوْم عن كفارته . قوله ( وإن ظاهر العبد ) ظاهر. وقوله ( أوقيمة ذلك ) أى من غير الأعداد 
المنصوصة مطلتقا » وأما ف الأعداد المنصوصة فلا يجوز أداوها قيمة إذا كانت أقل قدرا مما قدره الشرع . وإ 
كانت أكثر من الا خرأو مثله قيمة » حى لو أدى نصف صاع من تمر جيد تبلغ قيمته نصف صاع من حنطة 
لايجوز » وكذا لو أدى أقل من نصف صاع حنطة تبلغ قيمته صاعا من تمر أو شعير لايحوز » إذ الأصل فيه أن 
كل جنس هو منصوص عليه من الطعام لايكون بدلا عن جنس آخر هو منصوص عليه وإن كان فى القيمة أكثر 
لأنه لا اعتبار لمعنى النص فالمنصوص عليه » وإنما الاعتبار له فى غيره . وقوله ( فى حديث أوس بن الصامت ) 
هو أخو عبادة بن الصامت > وأوس هو زوج خولة بنت ثعلبة » وهى الجادلة الى نزلت فيها آية الظهار وقد 
تقدم . وأما سبل بن حر فقد قيل فيه نظر لأن المذكور فى كتب الحديث سلمة بن صخر وكذا فى المبسوط » 
(قوله أى من عير الأعداد) أقول :ءراده المعدودات (قوله فلا يحوز أداؤها قيمة إذا كانت أقل قدرا) أقول :و أما إذا كانت! كثر أو مساوية 
فيجوز كا بجىء نظيره ( قوله تبلغ قيمته نصف صاع من حنطة لامجوز ) أقول : فوله لاوز : يعنى لايجوز فى الأعداد المنصوصة ( قوله 
لآنه لااعتبار مى النص ف المنصوص عليه وإما لااعنبار له فى غير ) أقول : ضمير له راجع إلى المعى » وضمير غيره راجع إلى المنصوص 


هللات 
ولكل مسكين نصف صاع من بر » ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر » وقوله 
أوقيمة ذلك مذهبنا وقد ذكرناه ف الزكاة ( فإن أعطى منا من بر ومنوين من تم رأو شعير جاز)لحصول القصود 
إذ االخنس متحد ٠١‏ وإن أمرغيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل أجزأه ) لأنه استقراض معنى والفقير قابض له 


صاعا » وأعانه الناس حى بلغ انهى . ومقتضاه أنه كان برا لأن القر والشعير يجزى منه صاع . وقدمنا عن 
أنى داود من طريق ابن إتحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام فحديث أوس 
ابن الصامت قال صل الله عليه وسل « فإنى سأعينه بعرق من تمر » قالت امرأته : يارسول الله وأنا أعينه بعرق 
آحر » قال : أحسنت » قال فيه : والعرق ستون صاعا . وأخرج عنه أيضا الحديث بهذا الإسناد إلا أنه قال : 
والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا » وهذا أصح لأنه لو كان ستين لم يحتج إلى معاو تا أيضا بعرق آنحر فى الكفارة . 
وأحرج أبو داود عن ى سلمة بن عبد الرحمن قال : العرق زنبيل يأخذ خسة عشر صاعا » وهذه معارضة فى أنه 
كان ارج ترا أو برا ؛ والله تعالى أعلم . وأما الذى فىحديث سلمة بن ضفر البياضى قال « فأطع, وسقا من تمر 
بين ستين مسكينا ء قال : والذى بعثئك باحق لقد بتنا وحشيين ما أملك لنا طعاماء قال : فانطلق إلى صاحب صدقة 
بنى زريق فليدفعها إليك فأط ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيما » الحديث أخرجه أحمد 
وأبو داود . ويكى ما أثبتناه فى صدقة الفطر من أن الواجب من ال نصف صاع . إذ لاقائل بالفرق ف كية 
امخرج فى الصدقات الواجية ( قوله لأن الحنس متحد) وهوجنس هذه الكفارة وهو الإطعام » حلاف الكسوة 
مع الإطعام » ويخلاف إعتاقه نصى عبدين مشت ركين بينه وبين غيره على قول أنىحنيفة » فإن الحنس وإن كان 
متحدا لكن امتنع الإجزاء. فيه لمانع آخر وهوأن المأمور به إعتاق رقبة ونصفا رقبتين ليسا رقبة » مخلاف 
الأضحية فإن الاشتراك فما لامنع الأضحية من حيث هو اشتراك لما علم هن جواز الاشتراك فى البدنة شرعا 


وذكر فى المغرب سلمة بن صخر البياضى » وما ذكره المصنف موافق لما أورده الإمام المستخفرى ى معرفة 
الصحابة قال : سهيل بن صخر الى . وقوله ( فيعتبر بصدقة الفطر )'يعنى ثى المقدار » ولكن ببنهما فرق من وجه 
آخر» وهو أن التفريق ههنا بأن يعطى فقيرا منا من حنطة وهنا حر فقيرا آخر لايجوز » لآن الواجب إطعام ستين 
مسكينا فكان العدد معتيرا كالمقدار » ومتى فرق لم يوجدالإطعام المعتاد للمساكين . وأما فى صدقة الفطر: فالمغتير 
فيها القدر دون العدد لكونه مسكوتا عنه فيكون التفريق جائزا . ودوله ( أو قيمة ذلك ) ظاهر. وقوله(لحصول 
المقصود إذ االحنس متحد ) يعنى من حيث الإطعام وسد ابمحوعة لأن المقصود من البر والقر والشعير الإطعام 
فيجوز تكيل أحدهما بالآخر » وأما إذا اختلف الحنس كا إذا أطي خسة مسا كين فى كفارة اليين بطريق الإياحة 
وكسا خمسة مساكين والكسوة أرخص من الطعام لم جزه لما أن المقصود بالكسوة غير المقصود بالإطعام » ألا 
ترى أن الإباحة فى أحدههما تجوز دون الآخر . واستشكل بما إذا أعتق نصف رقبتين بأن كان بينه وبين شريكه 
عبدان فأعتق نصيبه منهما عن الكفارة لايجوز عنها وإن انحد الحنس من حيث الإعتاق . وأجيب بأنه إنما لايحوز 
لأن نصف الرقبتين ليس برقبة كاملة » والشركة فى كل رقبة تمنع التكفير بها . وقوله ( وإن أمر غيره أن يطعم عنه 


( قوله وأما إذا اختلف الحنس » إل قوله : م جز الخ ) أقول : وأما إذا كان مثله قيمة أوأ كار فيجوز بطريق أداء القبمة ( قال المسئف 
وإن أمر غيره أن يطعم عنه من طهاره قفءل أجز أه ) أقول : فال العلامه الزيلعى : ثم فى ظاهر الروابة ليس المأمور أن ير جع على الأمر لأنه 
يحتمل المبة والفر ض فلا يرجع بالشك . وعن أن يوسف أنه ير جع ويجعل قرضا لأنه أدناهما ضرا اه . وبهذا تبين أن تعليل المصنف المسأله 


¥5 س 
أؤلا ثم لنفسه فتحقق تملكه ثم تمليكه( فإن غداهم وعشاهو جاز قليلا کان ما أكلوا أو كثيرا ) وقال الشافعى : 
لامجزثه إلا العليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر » وهذا لأن القليك أدفع للحاجة فلا ينوب متابه الإباحة . ولنا 
أن المنصوص عليه هو الإطعام وهو حقيقة ف المكين من الطعم و الإباحة ذلك "كا فى القليك » أما الواجب 
فى الزكاة الإيتاء وق صدقة الفطر الآداء وهما التمليك حقيقة ( ولو كان فيمن عشاهم صب فطم لايجزئه ) 


( قوله فإن داهم وعشاه, جاز ) لآن المعتبر أكلتان مشبعتان يخي غير مأدوم إن كان خبز بر فؤسائر الكفارات 
ككفارة الظهار والإفطار والهين وجزاء الصيد والفدية سواء كانتا غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين بعد اتحاد 
الستين » فلو غدى ستين وعشى آخرين لم جز » والمعتبر الإشباع . عن أنىحنيفة فى كفارة الهين : لو قدم بين 
يدى عشرة أربعة أرغفة أو ثلاثة فشبعوا أجزأهم وإن لم يبلغ ذلك إلا صاعا أو نصف صاع ء فإن كان أحدهم 
شبعان اختلفوا » قال بعضهم : يجوز لأنه وجد إطعام عشرة وقد شبعوا » وقال بعضهم : لايجوز لآن المعتبر 
إشباعهم وهو لم يشبعهم بل أشبع التسعة ( قوله وهو حقيقة ف الفكين من الطعر ) الطعي بالضم الطعام . لايقال : 
الاتفاق على جوازالمليك » فلوكان الحقيقة ماذ كرتم كان لفظ الإطعام مشب ركا معمما أو حقيقته وعجازه , لأنا 
تقول بجواز العليك عندنا بدلالة النص والدلالة لاتمنع العمل بالحقيقة كا فى حرمة الضرب والشتم ءج التأفيف 5 
كذا هذا » فلما نص على دفع حاجة الأأكل فالعليك الذى هو سبب لدفع كل الحاجات الى“ من جملبها الأ كل 


من ظهاره ) ظاهر . وقوله ( فإن غد اهم وعشاه ) بكلمة الواولا بأو لأن التغذية وحدها أوالتعشية وحدها لانجزى . 
قال فى المبسوط : المعتبر فى العكين أكلتان مشبعتان » إما الغداء والعشاء ¿ وإماغداءان أو عشاءان لكل مسكين » 
فإن المعتير حاجة اليوم وذلك بالغداء والعشاء . وى المجرد عن ألى حنيفة رحمه الله : إذا غدى ستين وعثى ستين 
آخرين لايحوز . وقوله ( قليلا أكلوا أو كثرا ) يعنى أن المعتبر هو الشبع لا المقدار . وإن كان أحد شبعان 
اختلف المشايخ.فيه » فنهم من قال يجوازه لأنه وجد إطعام العدد المعين وقد شبعوا » ومنهم من قال لايجوزلأن 
المأخوذ عليه إشباع الستين وهو ما أشبعهم . وقول( وقال الشافعى ) متصل بقوله فإن غد اهم وعشاه وهو 
لايحوز ف الكفارة إلا المليك قياسا على الزكاة وصدقة الفطر( وهذا ) أى عدم جواز الإباحة ( لآن القليك أدفج 
الحاجة فلا ينوب منابه الإباحة . ولنا أن المنصوص عليه هوالإطعام » وهوحقيقة فى الفكين من الطعم ) لأنه جعل 
الغير طاعما ( وى إباحة ذلك ) أى المكين ر کا فى اللیك ) فيتأدى الواجب بكل واحد منهما » أما بالفكين 
قلمراعاة عين النص » وأما بالقليك فلاشماله على المنصوص عليه لأنه إذا ملك منه فإما أن يطعمه أو يصرفه إل 
حاجة أخرى فلذلك يقام المليك مقام المنصوص عليه » أما الواجب نى الزكاة فهوالإيتاء لقوله ثعالى ‏ وآ توا 
الزكأة .وق صدقة الفطر الأداء لقوله عليه الصلاة والسلام « أدوا عمن.تمونون » وهما التمليك حقمقة . وقوله 
(ولو کان فيمن عشاهم ص ) ظاهر . 


بقوله لآنه استقراض معنى ليس كا ينبغى لعدم اننباضه على ظاهر الروايه ء والأولى أن يعلل بقوله لأنه للب القليك منه معى » و الفقير 
قابض له أو لاثم لنفسه فيتحقق تملكه ثم تمليكه » كا لو وهب الدين من غير من عليه الدين وأمره بقبضه فليتأمل ( قال المصئف : وف الإباحة 
ذلك كا فى المليك ) أقول : كان الظاهر أن يقول وذلك هو الإباحة فيستلزمه التليك ( قال المصنف : ولوكان فيمن عشاهم الخ ) أقول : 
مسألة كياب الأبمان ذكرجا يسبيل التفريع. و إن لم تكن مذكورة فى ا لامع الصغير ومختصر القدورى » لکن کان ينيفى أن يقول فيمن غداهم 


إ۷ سه 

لأنه لايستو كاملا » ولا بد منالإدام فىخبز الشعيرليكنه الاستيفاء إلى الشيع ء وأىخحز الحبطة لايشتوط الإدام 
( وإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه > وإن أعطاه فى يوم واحدلم يجزه إلا عن يومه ) لأن المقصود سد 
خلة امحتاج والحاجة تتجدد فى كل يوم » فالدفع إليه فى اليوم الثانى كالدفع إلى غيره » وهذا فالإباحة من غير 
حلاف . وأما القليك من مسكين واحد يوم واحد بدفعات.» فقد قيل لايحرئه » وقد قيل يجحرئه لأنالحاجة إلى 
العليك تتجدد فى يوم واحد» 

أجوز فإنه حينئذ دافع الحاجة الكل وغيره ( قوله وإن أطعع مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه ) وقال مالك 
والشافعى : وهو الصحيح من مهب أحمد لايحزيه » وهو قول أكثر العلماء لأنه تعالى نص على ستين مسكينا » 
وبتكرر الحاجة فى مسكين واحد لايصير هوستين فكان التعليل بأن المقصود سد خلة امحتاج إلى آخر ماذ كر مبطاد 
لمقتضى النص فلا يحوز » وأصحابنا أشد موافقة لهذا الأصل و لذا قالوا فى المسئلة الآنية عن قريب وهى ما إذا ملك 
مسكينا واحدا وظيفة ستين بدفعة واحدة لايجوز ء لأن التفريق واجب بالنص فيكون المدفوع كله عن وظيفة 
واحدة » كنا إذا رى الحمرات السيع بمرة واحدة تحتسب عن رمية واحدة مع أن تفريق الدفع غير مصرح به » 
وإنما هو مدلول النزاى لعدد المساكين ستين", فالنص على العدد أولى لأنه المستاز م » وغاية مايعطيه كلامهم أن 
بتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكا فكان تعددا كما » وتمامه موقوف على أن ستين مسكينا مراد به 
الأعم من الستين حقيقة أو حكما » ولا ی أنه جاز فلا مصير إليه إلا موجب . فإن قلت : المعتى الذى 
باعتباره يصير اللفظ عجازا ويندرج فيه التعدد الحكتى ماهو ؟ قلت : هو المحاجة بكون ستين مسكينا مجازا 
عن ستين حاجة » وهو أي من كونها حاجات ستين أو حاجات واحد إذا تحقق تكررها » إلا أن الظاهر 
إنما هو عدد ومعدوده ذوات المساكين مع عقلية أن العدد ما يقصد لما نى تعمم الجميع من بركة الجماعة وشمول 
لمنفعة واجمّاع القلوب على الحبة والدعاء ( قوله وهذا) أى عدم الإجزاء المدلول عليه قولهلم يجزه إلا عن يومه 


وقوله (وهذا) إشارة إلى قوله لم يجزه إلاعن يومه : يعنى إذا دفع لمسكين واحد فى يوم واحد ستين مرة 
بطريق الإباحة فلا حلاف لأحد وعدم جوازه » وأما إذا كان بطريق القليك فقد اختلف المشايخ فيه 
فقال بعضهم : لايجوز لأن المقصود سد اللحلة . ولهذا لايجوز الصرت إلى الى » وبعد ما استوق وظيفة 
اليوم لاحاجة له إلى سد الخلة بصرف وظيفة أخرى إليه » بخلاف كفارة أخرى لأن المستوق فى حكم تلك 
الكفارة كالمعدوم » ولا يمكن أن بجحل مثله فى هذه الكفارة وقد ذكرناه نى التقرير بام من هذا ( وقد 
قيل يجزيه لأن الحاجة إلى القليك كثيرة تنجدد فى يوم واحد) فإذا فرق بدفعات فى يوم واحد جاز كما 


وعشاهم أو يقول فيهم أو يقول لو كان أحدم فطليما لآن العشاء وحده لايعتير » كذا فى شرح الإتقانى ( قال المصئف : وإن أطع, مسكينا 
واحدا ستين يوما أجزأء » وإن أعطاه فى يوم واحد لم يجزه ) أقول : أختار فق الأول لفط الإطعام وف الثانية لف طالإعطاء ليملم حال اميك 
فالأولى والإباحة فى الثانية بطريق الأول ( قال المصيف : والحاجة تتجدد نى كل يوم ) أقول :يفهم منه تعليل المسألة الثانية ( قوله وقؤله 
وهذا إشارة إلى قوله لم يجزه إلا عن يومه ) أقول : الأظهر جعله إشارة إلى مجموع ماذكر من المسألتين ثلا يلزم التفكك ( قال المصنف ٠:‏ 
فقد قيل لايجزئه ) أقول : وذكر فى الحيط وهو الصحيح كذا فى الباية » وإليه يشير قول المصنف وان أعطاه فى يوم واحد » لأن الإعطاء 
هو القليك » وى التلويح مايخالف ذلك لكن لاتعويل عليه ( قال المصنف : لأن الحاجة إل المليك تتجدد ) أقول : قال ابن الهمام : ور يما 
يشعر أقتصار المصئف بعد حكاية القولين على توجيه هذا القول باختياره » إلا أن الأول أحوط > ونكتة جوابه منع ون القليك لما آقم 
مقام الإطعام اعتبر ذاته من حيث هو ملك »بل يحب اعتباره من -حيث هو إطعام » لأنه لما أقم مقام الثىء اعتبرت فيه أسكام ذلك الثىء أه . 


1/1 له 

حلاف ما إذا دم بدفْحة واحدة » لأن التفريق واجب بالئص (وإن قرب الى ظاهر ما ی خلال الإطعام 
لم يستأنق ) لأنه تعالى ماشرط ف الإظعام أن يكون قبل المسيس » إلا أنه يمنع منالمسيس قبله لأنه ربا يقدرعلى 
الإعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس » والمنع لمعنى فى غيره لايعدم المشروعية فى نفسه 
يعنى إذا دفع ستين مرة لواحد فى يوم بطريق الإبآحة لايجوز من غير حلاف » لآنه قبل تجدد الحاجة بتجدد اليوم 
التانى فكان إطعام الطاعم . أما لو كانت المرات تمليكات نى اليوم الواحد اختلف فيه » قيل لا جوز أيضا إلا عن 
یوما فخا وب ف المحيط لأن اجوز سد dS‏ 1 
ف كفارة أخرى ودفع غه من كفارة مله لأن للدفوع تكاهالك بالنسية يما فإن قيل TT‏ 
عشرة أثواب فى عشرة أيام يجوز لتفرق الدفع مع عدم تجدد الحاجة إلى الثوب بتجدد اليوم . قلنا : تجدد الحاجة 
إلى الوب يختلف باختلاف اا ف الثوب بغير الحاجة إليه فأقم مة مضى الزمان 
مقامها لأنها به تتجدد » وآدنی ذلك يوم بانس الحاجات وما دونهساعات لامكن ضبطها . وقيليجز ثه لآن المَليك 
لا أقى مقام حقيقة الإطعام وفرع من ذلك نظر إليه.من حيث إله ايك » والحاجة بطر بق اللاي ك ليس ن لها نباية 
فكان المدفوع أولا هالكا بالنسبة إلى المدفوع ثانيا كما هو هالك بالأسبة إلى دافع آحر وكفارة أخرى » وحينئذ 
فلا معنى لاشتراط زمان آخخر لتجدد الحاجة إذ الحال قيامها ٠‏ وربما يشعر اقتصار المصنف بعد حكاية القولين 
على توجيه هذا القول باختياره إلا أن الأول أحوط . ونكتة جوابه منع كون الثمليك لما أقبم مقام الإطعام اعتير 
ذاته من حيث هو تمليك بل يجب اعتباره من حيث هو إطعام » لأنه لما أقم مقام الشى ء اعتبرت فيه أحكام ذلك 
الشىء » وأما مانعتقده فعدم جواز العليك كالإطعام لواحد ولو فى اليوم الثافى لما فيه هن مصادمة النص بالمعنى 

مع أنه معنى معارض بعتى آنحر وهو ماذكرناه ( قوله وإن قرب الى الخ ) الحاصل أنه يحب تقديم الإطعام على 
ايمر » قإن قربا ى خلاله لم تاتف ء لأنه تالى ماشرط فيه أن يكون قبل المسيس » ون لأنحمل املق 
على المقيد وإن كان فحادثة واحدة بعد أن.يكونا ى حكمين » والوجوب لم يثبت إلا لتوهم وقوع الكفارة بعد 
القاس" . يانه أنه لو قدرعلى العتق أو الصيام خلال الإطعام أو قبله زمه التكفير بالمقدورعليه > فلو جوز للعاجز 
عنهما القر بانقبل الإطعام ثم اتفق قدر ته فلز م التكفير به لزم أن يقع العتق بعد الماش والمفضى إلى الممتنع ممتنع . 
وفيه نظرفإن الندرة حال قيام العجز بالفقر وار والكبر والرضی الذى لایرجی زواله أمر موهوم » وباعتپار 
الأمور الموهومة لاتثبت الأحكام ابتداء بل يثبت الاستحياب 3 فالأولى الاستدلال يما ذكرنا أول الفصل من 
النص » ولا يعلل بما ذكر لمعنى ف غيره ( قوله لمعنى ى غيره ) هو توه, القدرة على العتق أو الصوم لا يعدم 


فى الأيام » بخلاف حاجة الإباحة بالإطعام فإنه إذا استوى حاجته في يوم تنهى حاجته إلى الطعام ولا تتجدد 
إلا بتجدد الأيام » و ( يخلاف ما إذا دفع دفعة واحدة لأن التفريق واجب بالنص ) وهو قوله ‏ فإطعام ستين 
مسكينا - ولم يوجد لاحقيقة ولا تقديرا فلا يجوز كالحاج إذا رى الحصيات السبع دفعة وأحدة . قوله ( وإن 
قرب الى ظاهر منها فى خلال الإطعام ) واضح . وقوله ( والمنع لمعنى فى غيره ) يعنى توه القدرة على الإعتاق 
ولك أن تقول : أقتصاره على توجيه هذا القول لانفهام وجه القول الأول بحيث يتضمن جواب و جه الثانى عنما قدمه تأمل ( قال المصئف : 


لآ التفريق اجب بالنص ) أقول : واك أن تقول العدد أيضا منصوص عليه » فينبغى أن لايحوز إطعام مسكين و احد ستين يوما . ويمكن أن 
يناب بأن«نسية أمر .إلى المشتق تفيد علية المأخذ فيُعلم أن المقصود تعدد الحاجة وبه يتعدد المسكين الواحد سكا فليتأمل ( قال المصئف : إلا آنه 


بمتع من. المسيس قبله ) أقول : فيه بحث . 


س ۷ د 
( وإذا أطعم عن. ظهارين تين مسكينا كل مسكين صاعا من نر لم يزه إلا عن واحد منهما عند ألىحنيفة 
وأنى يوسف . وقال محمد يجزئه عنهماء وإن طم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنهما )له أن بالمؤدى وفاء بہما 
والمصروف إليه عل ها فيقع عنما كنا لواختلف السبب أوفرق ف الدفع . وما أن النية فى ادنس الواحد لغو 
وق الحنسين معتبرة. وإذا لخت النية والمؤدى يصلحكفارة واحدةلأننصف الصاع أدنى القادير فيمنع التقصاندون 
الزيادة فيقع عنيما كنا إذا نوىأصلالكفارة بخلاف ما إذا فرق ف الدفع لأنه ف الدفعة الثانية فى حكم مسكين أخخر 


المشروعية فلم تنعدم.مشروعية الكفارة بالإطعام بتخلل الوطء ( قوله عن ظهارين ) سواء كانا من امرأة أو امرأتين 
( قوله له الخ ) حاصل الوجه أنه وجد المقتضى للوقوع عنهما فيقع » وذلك لأن المقتضى للإجزاء عنما صرف 
الكية الى تجزى عن كفارتين إلى انحل مقرونا بنية كونه عا عليه والكل ثابت فيازم حككه وهو الإجزاء . 
.والحواب منع وجود المقتضى » وإنما يوجد لو كانت تلك النية معتبرة لكنها فى الحنس الواحد لغو لأنها إنا 
اعتبرت لمييز بعض الأجناس عن بعض لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس ٠‏ فلا يحتاج إليها فى ايانس 
الواحد لآن الأغراض لاتختلف باعتباره فلا تعتبر فبى نية مطلق الظهار وبمجردها لايلزم أكثر من واحد » وكون 
المدفوع لكل مسكين أكار من نصف صاع لايستازم ذلك لأن نصف الصاع أدنى المقادير لاتمتنع الزيادة عليه 
بل النقصان ء بحلاف ما إذا فرق الدفع أو انا جنسين . وقد يقال اعتبارها للحاجة إلى المييز وهو محتاج إليه 
فى أشخاص الحنس الواحد كما ى الأجناس » وقد.ظهر أثر هذا الاعتبار فما صرحوا به من أنه لو أعتق عبدا عن 
أحد الظهارين بعينه صح نية التعيين ولم تلغ حى حل وطء الى عينها » ومن الصور ظن أنه ظاهر منها فأعتق ثم 
تبين أنه ظاهر من غيرها لايجزيه » ومنها نية كفارة عمرة لايجزيه عن نية كفارة زينب » فهنا أيضا يحب أن لايلغو 


لايعدم المشروعية فى نفسه كالبيع .وقت النداء والصلاة فى الأوقات المكروهة . قال ( وإذا أطم عن ظهارين ) 
وإذا أطعي المظاهر عن ظهارين ( ستين مسكينا كل مسكين صاعا من برل يجزه إلا عن واحدة منهما عند أى حنيفة 
وأنى يوسف . وقال محمد : يجزئه عنهما » وإن أطم ذلك عن إفطاروظهار أج زأه عنما ) اتفاقا (له أن بالمرؤدى 
وفاء بهما ) إذ الواجب عن كل ظهار لكل مسكين نصف صاع من بر فى الصاع وفاء مهما لامحالة ( والمصروف 
إليه عل ما ) لآن الفقير لايخرج بأحذ أحد الحقين عن كونه مصرفا لبقاء الحلة والنية معينة (فيقع عنهما كما لو 
اختلف السبب ) يعنى طعي ذلك عن إفطار وظهار ( أو فرق فى الدفع . وما أن النية فى الحنس الواحد لغو ) 
لأن النية للتمييز بين الأجناسن الختلفة والفرض عدمها فلغت النية ( وإذا لخت والمئدى يصلح كفارة واحدة لأن 
نصف الصاع أدى المقادير » والمقادير تمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنها » كا إذا نوى أصل الكفارة ) فإنه 
بقع عن إخداهما بالاتفاق ( بحلاف ما إذا فرق ف الدفع لأنه ف الدفعة الثانية ى حکم مسكين آخر ) وفيه بحث من 
وجهين : أحدهما أن كل ظهار وجب لسبب على حدة وكانا بمئزلة جنسين مختلفين فينبغى أن يقع عنهما . والثانى 
أنه لو أعتق عبدا عن أحد الظهارين بعينه صح نية التعيين ولم تلغ وإن كان الحنس واحدا ولهذا حل وطء الى 


( قال المصنف : وقال محمد » يحزئه عنهما ) أقول : قال الإتقانی : وعندى قول محمد أقوى » وبين وجه الترجيح فراجع شرحه ( قال 

المصنف : وما أن الثية“ق الحنس الواحد لغو) أقول : لانسلم ذلك » فإن من وجب عليه کفار تا ظهارفأعتق عنبما أوصام شبرين كان له أن 

يجعل ذلك عن أبهما شاءكا يجىء بعد أسطر ( قال المصنف :و المؤدئ يصلح كفارة واحدة) أقول : فيجب القول به نظرا الفقراء»و لكن يرج 

عن العهدة بيقين ( قوله وفيه حث من وجهين : أحدتما أن كل ظهار وجب الخ ) أقول : الظاهر أن المضاف مقدر : أى كل كفارة ظهار 
۳٠ (‏ -فتم القتدير حتى - 4) 


(V4‏ له 
( ومن وجبت عليه کفارتا ظهار فأعتق رقبتين لاينوى عن إحداها بعينها جاز علهماء وكذا إذإ صام أربعة أشهر 
أوأطعم ماثة وعشرين مسكينا جاز)لأن انس متحد فلا حاجة إلى نية معينةروإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام 
شبرين كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء » وإن أعتق عن ظهار وقتل ل جز عن واحد منهما ) وقال زفر : 
لايمز يه عن أجدهما ى الفصلين . وقال الشافعى : له أن يجعل ذلك عن أحدهما فى الفصلين لأن الكفارات كلها 
باعتبار انحاد المقصود جنس واحد . وجه قول زفر أنه أعتق عن كل ظهار نصف العبد » وليس له أذر يجعل عن 
أحدهما بعد ما أعتق عنهما ألخروج الأمر من يده . ولنا أن نية التعيين 


لثبوت الغرض الصحيح فى نية الظهارين وهو حلهما معا . أجيب بما حاصله ادعاء ثبوت المانع هنا وهو عدم 
سعة الحل للكفارتين » فإن محلهما ون ار يا ال و جار العامة 
أصل الحواب تسلم وجوب المقتضى وادعاء الام > وهو رجوع وانقطاع عن طريق الأول إذ قد ظهر صحة 

اعتبار النية فى الحنس الواحد . ثم قد يقال عليه أن اعتبار الستين مائة وعشرين بالنظر إلى كفارتين ليس بأبعد 
من اعتبار الواحد ستين فى كفارة واحدة باعتبار تجدد الحاجة والاتفاق على أن وظيفة الواحد مستهلكة بالنسبة إلى 
كفارة أخرى فهو كمحتاج آخر بالنسبة إليها فا دفع إلا مع قيام الحارجة بالنسبة إلى كفارة أخرى ( قوله وإن أعتق 
عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما ) هذا إذا كانت الرقبة موؤمنة » فإن كانت كافرة صح عن الظهار لأن 
الكافرة لاتصلح كفارة, للقتل فتعينت للظهار ( قوله فق الفصلين ) هما صورتا اتحاد الحنس واختلافه ( قوله لآن 
الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود ) وهو الستر وإذهاب أثر تلك الحناية ( جنس واحد ) ولذا حمل المطلق 
منهما على المقيد ى الأخرى( قوله للحروج الأمر من يذه ) فإنه وقع نفلا إذ لايصح إعتاق نصف رقبة عن كفارة 


عينها . وأجيب عن الأول بأن النية معتبرة الحنسين لافيا كان بعازلة الحنسين وهو جنس واحد » وعن الثافى 
بأن إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن أحد الظهارين قدرا ولا فصحت نته . فأما إطعام ستين مسكينا کل مسكين 
صاعا . فإن صلح عن الظهارينقدرا لم يصلح لما حلا لأنعلهما ماثة وعشرونمسكينا عند عدم التفريق » فإذا 
زاد فى الوظيفة ونتقص عن امحل وجب أن يعتبر قدر امحل احتياطا »كما لو أعطى ثلاثين مسكينا كل واحد صاعا . 
وقوله (ومن وجبت عليه كفارتا ظهار ) ظاهر . وقوله ( كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ) جواب الاستحسان 
والقياس أن لايجوز وهو قول زفر روج الأمر من يده ( وإن أعتق عن ظهار وقتل ل يجز عن واحد منهما . وقال 
زفر : لايحزيه عن أحدهما ف الفصلين ) يعنى فى متحد الحنس وخختلفه ( وقال الشافعى : له أن يجعل عن أيبما 
شاء و نى الفصلين لأن الكفارات باعتبار اتحاد المقصود ) وهو الستر ( جنس واحد ) والنية فى ابلحنس الواحد غير 
مفيد فبقى نية أصل الكفارة » ولو نوى أصل ألكفار ة كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء قكذا هذا ( ووجه قول 
زفر أنه أعتق عن كل ظهار نصف العبد فليس له أن يجعل عن أحدهما الحروج الأمر من يده . ولنا أن نية التعيين 


ا ليو لجار ودر وا بك ا A‏ ا 
ا ا E‏ ار ل 0 
الحكى فيما إذا أطم مسكينا واسدا ستين يوما فليعامل . 


هللا 
فى الحنس المتحد غير مفيد فتلغو » وى الحنس الختلف مفيدة . واختلا ف اللجنس فى الحكم وهو الكفارة 
ههنا باختلااف السبب . نظير الأول إذا صام یوما ی قضاء رمضان عن يومين يجزيه عن قضاء يوم واحد . 
ونظير الثالى إذا كان عليه صوم القضاء والنذر فإنه لابد فيه من العييز > والله أعلم . 
وبذلك خرج من يده إمكان أن يجعله عن إحداهما لأنه بعد ما وقم على وجه لاينقلب إلى غيره ( قوله فتلغو ) وإذا 
لغت بى نية مطلق الظهار فل أن بین أبهم شاء كا لو أطلقهافى الابتداء ر قله واختلات ابلنس الغ ) ا 
اختلفت باختلاف الحنس واتحاده أجو بة المسائل أفاد مابه الاختلاف والاتحاد» فا اخحتلف سببه فهو الختلف . 
وما لا فالمتحد » والصلوات كلها من قبيل امختلف حى الظهرين من يومين لاختلاف السبين : أعنى الوقتين 
حقيقة وحكما . أما الحقيقة فظاهر » وكذا حك لأن الطاب لم يتعلق بوقت بجمعهما بل بالدلوك وهو من يوم 
غيره من آخر » بخلاف صوم رمضان لأنه معلق بشو د الشہر وهؤ واحد جامع للأيام كلها بليالييا » فكل يوم 
وإن كان سببا لصومه فكذا شهود الشہر » فاجتوع فى وجوب صوم كل يوم سببان : شهود الشبر » وخصوص 
اليوم . فباعتبار أحد السببين لايحتاج فى نية قضائه إلى تعيين يوم السبت مثلا أو يوم الأحد » وشرط فى الصلوات 
فإن تعذر عليه معرفة يوى الظهرين ينوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه إن ل يكن ساقط الترتيب » وقد أسلفتاه 
فى باب شروط الصلاة » وكذا شرط التعيين ف اليومين من رمضانين فينوى عا على من الرمضان الأول أو الثانى 
لاختلاف السبب مطلقا لعدم تعلق اللخطاب بصومهما بزمان يجمعهما . ولونوى ظهرا وعصرا أو ظهرا وصلاة 
الحنازة لم يكن شارچا ف شی ء منهما للتناق وعدم الرجحان ا نر ظهرا ونقلا نيت مع عر اهر 
عند ألىيوسف وهو رواية عن ألى حنيفة ترجيحا بالأقوى . ولا يصير شارعا عند عمد أصلا تناق : ولو 
نوى صوم القضاء والتفل أو الزكاة والنطوع أو احج المنذور والتطوع يكون تطوعا عند حمد لأن النيتين لما 


فى ابمحنس المتحد لغو ) قيل معناه نوى التوزيع فى ابماس الواحد وكان لغوا ٠‏ وإذا لعت صار كأنه أعتق رقبة 

عن الظهارين ولم ينوعنهما » وذلك جائز وله أن يصرفها إلى ما شاء فكذلك ههنا . مخلاف ما إذاكانت 
الكفارتان من جنسين مختلفين لأنه نوى التوزيع فى الحنس الحتلف وكانت معتبرة فلا يكون عن واحد مهما . 
فإن قيل : لانسلم اختلاف الحنس . فإن الحكم وهو الكفارة بالإعتاق فى القتل والظهار واحد . أجاب بقوله 
( واتحتلاف ال جنس ف الحكم وهوالكفارة ههنا باختلاف السبب ) فإن القتل يخالف الظهار لامحالة . واختلاف 
السبب يدل على اختلاف الحك لأن الحكم مازوم السبب ٠‏ واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات . 
وما اختلف الحنس صت النية فكان إعتاق رقبة واحدة عن كفارتين مختلفتين فيكون لكل منهما نصف الرقبة 
فلا يجوز » ثم نظر المصنف لكل واحد من ابحنسين المتحد والختلف عا ذكره ف الفوائد الظهيرية فقال ( نظير 
الأول ) د يعنى الحنس المتحد ( إذا صام يوما ى قضاء رمضان عن يومين يجزيه عن قضاء يوم واحد ) بناء على 
ماذ كرنا من إلغاء نية التوزيع وبقاء أصل النية إذ الحنس متحد ( و نظير الثانى ) يعنى الحنس الحتلف ر إذا كان عليه 
صوم القضاء والنذر فإنه لابد فيه من المييز ) فإن نوى من الليل أن يصوم غدا عنهما كانت النية معتبرة ولا يصير 
صاتما إذ ابحنس عتلف . واعترض على هذا بما إذا نوى.عن قضاء ظهرين عليه فإن الحنس متحد وتعبين النية 
لابد منه وإلا لايقع عن واحد منهما . وأجيب بأن لانسلم اتحاد الحفس لأنه يختلف باختلاف الطاب والسبب . 
فإن لكل منهما سبيا وختطابا على حدة » بخلاف الصوم فإن اللحميع ثابت يخطاب - لليصمه ‏ من أول الشهر الخ . 


— ۷ 


(باب‌اللعان ) 
قال ( إذا قذف الرجل امرأته بالز نا 


يطلتا بالتعارض بى مطلق النية وبها يصح النفل . وعند ألى يوسف يقع عن الأقوى لأن نبة التطوع غير محتاج 
إليها فلغت فبى نية القضاء . ولو نوى حجة الإسلام والتطوع فهو عن حجة الإسلام اتفاقا عند أنىيوسف لما 
ذكرنا » وعند محمد لأنه لما بطلت الحهتان بالتعإرض بى مطاق النية وبه تتأدى حجة الإسلام » والله أعلم . 
ولو توي اتا ا ار كان عن ا > ونی القياس يكون تطوعا » وهو قول محمد لتدانم 
النتين ء فصار .كانه صام مطلقا . وجه الاستحسان أن القضاء أقوى لأنه حق الله تعالى على الحاوص وكقارة 
الظهار لاستيفاء حق له فربر جح القضاء . وعن محمد فيمن نذر صوم يوم بعينه فنواه وكفارة الهين أنه عن النذر 
لأنه نفل فى أصله » وقدمنا هذا فى كتاب الصوم » وذكرنا إازام محمد شروعه فى النفل فى صورة نية الظهر والتفل 
فار جع زليه قليكن هلا روانة عند فيه : هذا وها يذكر اع الأصل الممهد ما عن ألى يوسف ف المنتى : أو تصدق 
SES E‏ الأو 
( باب اللعان ) 

هو مصدر لاعن ساعى لا قيابى » والقياس الملاعنة » وكثير من النحاة يجعاون الفعال والمفاعلة مصدرين 
قياسيين لفاعل وهو من اللعن وهو الطرد والإبعاد ء يقال منه التعن : أي لعن نفسه » ولاعن إذا فاعل غيره . 
ومنه رجل لعنة بفتح العين إذا كان كثير اللعن لغيره » وبسكونها إذا لعنه الناس كثيرا . قال : 

والضيف أكرمه فإن مبيته ‏ حق ولاتك لعنة للازل 

وق الفقه : هو اسم ٠‏ لما يحرى بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة » سمى ذلك به لوجود لفظ 
اللعن نى الخامسة من تسمية الكل باسم الحزء ولم يسم باسم الغضب . وهو أيضا «وجود فيه لآنه ق كلامها وذلك 
فى كلامه وهو أسبق والسبق من أسباب الترجبح . وشرطه قيام التكاح وما سيذكر . وسببه قذفه زوجته بما 
يوجب الحد ف الأجنبية . وركنه ذلك المفهوم . وحكه حرمئها بعد التلاعن على ما سيأ » وأهله من كان أهلا 
للشهادة . (قوله إذا قذف الرجل امرآته بالزنا ) بأن يقول أنت زانية أو رأيتك تزنين أو يازانية » هذا مذهب 


( باب اللعان ) 
قد تقدم وجه المناسبة ىأول الظهار. واللعان فى اللغة : الطرد والإبعاد » يقال لاعنه ملاعنة ولعانا » ثم لقب 
لباب باللعان دون الغضي وإن كان فيه الغضب أيضا لأن اللعن من جانب الرجل وهو مقدم » وف الشريعة 
شبادات تجرى بين الزوجين مقرونة باللعن والغضب » وسببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد فى الأجنبية » 
وشرطه النكاح حى لو طلقها بعد القذف لايجرى اللعان بينهما . وركنه الشہادات الخصو صة الى تحرى بكلمات 
معر وفة بين الزوجين . وحكه حرمة الوطء والاستمتاع كما فرغا من اللعان . قال ( وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا 


( باب اللعان ) 
( قوله ثم لقب الباب بالعان الخ ) أقول : تسمية الكل باسم جزئه ( قوله وحكه حرمة الوط ء والاستمتاع كا فرضا من اللعان ) 


VY 
) وهما من أهل الشادة والمرأة من يحدا قاذفها أو نى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه الاعان‎ 


الجمهور » وق المشهور عن مالك : لابجب بقوله يا زانية بل يحب فيه ا لحد » وهو قول الليث وعئان البى 
ويحجى بن سعيد . واستضعت بأن الكل رى بالزنا وهو السبب فلا فرق ( قوله وما من أهل الشبادة ) أى من 
أهل أدائها على المسلم فلا جرى اللعان بين الكافرين والمملوكين .“ولا إذا كان أحدها ملكا أو صبيا أو جنونا 
أو محدودا ى قذف . وأورد أنه يحرى بين الأعميين والفاسقين مع أنه لا أداء فما . ودع بأنهما من أهله إلا أنه 
لايقبل للفسق ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له وعليه » وهنا هو يقدر على أن يفصل بين نفسه وامرأته فيكون 
أهلا هذه الشبادة دون غيرها . وروى ابن المبارك عن ألى حنيفة رضى الله عنه أن الأعمى لايلاعن ( قوله من بحد” 
قاذفها ) فلو كانت لايحد” قاذفها بأن تروجت بنكاح فاسد ودخخل بها فيه أوكان لها ولد ولیس له أب معروف 
أو زنت ف عرها ولو مرة أو وطئت وطأ حراما بشبهة ولو مرة لايخرى اللعان . وأورد ما فائدة نخصيص المرأة 
بکونہا من حد قاذفها وهو شرط فى جانب الرجل أيضا حى لو كان اروج ممن لايحد قاذفه لامجرى اللعان أيضا 
وإذكانت هى من يحد قاذفها .'وأجاب فى النباية بأن اللعان فى حقه قائم مقام حد القذف فلا بد من إحصاتها حى 
بقع مقام حد القذف ء وعند عدم إحصأتها قدفها لايكون موجبا شيئا لاحد القذف ولا اللعان » أما قذف الرجل 
عند عدم إحصانه فوجب ما هو الأصل وهو حد القذف فلم يخل قذفه عند عدم إحصانه عن موجب فلذلك 
م يشترط كونه تمن حد قاذفه إذ الحد أصل اللعان فكان ی معنى اللعان . قال ىشرح الكاز : هذا خطأ فاحش 
لأن من شرط اللعان أن يكونا من أهل الشهادة لأنه شہادة » وکو نه من لامحد قاذفه كالزانى لايخل بهذا الشرط 


وهما من أهل الشبادة ) أى من أهل أدائها ولهذا لايجرى بين المملوكين( والمرأة من بحد قاذفها ) حى لولم تكن 
من ذلك بأن تروجت بنکاح فاسد ودخل بها أو كان لها ولد چهول النسب لايحرى بينهما ( أو نى نسب ولدها 
وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ) فإن قيل : اللعان يجرى بين الأعميين والفاسقين وليسا من أهل الشبهادة 
وتخصيص المرأة بکونہا من يحد قاذفها غيرمفيد لكونه شرطا فى جانب الرجل أيضا حی لوكان من لايحد قاذفه 
لايحرى وإن كانت ممن يحد قاذفها أجيب عن الأول بأنبما من أهل الشبادة لوحك الحاكم بشمادمم جاز ؛ 
كذا فى شرح الطحاوى واخامع الصغير لقاضيخان . وعن الثانى بأنه انما يشترط كونها من يحد قاذفها لتلا يخاو 
القذف عن إيجاب حكم »> فإنها إذالم تكن كذلك لم يازم الرجل حل ولا لعان لأن اللعان-قائم فى حقه مقام حد 
القذف وهو يقتضى إحصائها » بخلاف ما إذا لم يكن الرجل من يحد" قاذفه وقذف فإنه بحد حد القذف » فلم 
أقول : وف الكفابة لاتقم الفرقة بنفس اللعان-ى لوطلقها فى هذه الخالة طلاقا بائنا يقع وكذا لوأ كذب نفسهحل له الوط ء منغير تجديد التكاح ام 
(قوله وتخصيص المرأة بكو با من يحد قاذفها غير مفيد لكونه شرطا فى جانب الرجل أيضا ) أقول : قال العلامة الزيلمى : هذا عملأ 
فاحش لآن من شر ط اللعان أن يكونا من أهل الشہادة لأنه شبادة وكونه من لامحد قاذفه كالزافى لال بهذا الترط » لآن اللعان يجرى بين 
الفاسقين » وإما اشترط ذلك فما ليغبت عفئها لأن حد القذف لايجب إلا إذا كان المقذوف عفيفا عن الزنا » فكذا اللعان لأنه قائم مقام حد 
قذفها » وهذا لأن من شرل اللمان أن تطالب المرأة عوجب القذف وهو الحد » وإذا ل تكن ممن يحد قاذنها ليسلا المطالبة بذاك فلايتصور 
اللعان ولم يو جد فى حقه هذا الى فلأى معنى إمنع اه . قال العلامة الإا كال الدين بن الهمام : والحاصل أن المرأة هى المفذوفة دونه فاختصت 
باشر اط كوبا من بحد قاذفها بعد اشر اط أهلية النبادة » يخلاده ليس عقذوف وهو شاهد فاشتر طت أهلية الشهادة دون كونه من عد قاذقه 
والله أعلم اھ ( قوله لو حكم الحاكم بشبادتهم جاز الخ ) أقول : وكا الحدود فى القذف . 


17/8 
والأصل أن اللعان عندنا شبادات موئكدات بالأبمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف ىحقه ومقام حد 
الزنا فى حقها لقوله تعالى ‏ ولم يكن للم شہداء إلا أنفسهم . والاستثناء ما يكون من الخنس › وقال الله تعالى - 


لأن اللعان يحرى بين الفاسقين » وإنما اشترط ذلك فما لتثبت عفتها لأن خد القذف لابجب إلا إذا كان المقذوف 
عفيفا عن الزنا » فكذا اللعان لأنه ام مقام حد قذفها » وهذا لأن من شرط اللعان أن تطالب المرأة بموجب القذف 
وهو الحد » وإذالم تكن ممن يحد قاذفها ليس ها المطالبة بذلك فلا يتصور اللعان ولم يوجد فى حقه هذا المعنى فلأى 
معنى بمتنع اه . الحاصل أن المرأة هى المقذوفة دونه فاختصت باشراط كونها من يحد قاذفها بعد اشتراط أهاية 
الشبادة بخلافه ليس بمقذوف وهو شاهد فاشترطت أهلية الشبادة دون كونه من يحد قاذفه ( قوله والأصل ) 
أى إن الأصل فى اشتراط أهلية الشہادة فما » واشتراط كونها مع ذلك عفيفة تمن يحد قاذفها أن اللعان شهادات 
م كدات بالأعان » فلذلك اشترطنا أهلية الشهادة » و أنه قام مقام حد القذف ی‌حقه : أئ قذفه لها فلذلك اشترطنا 
كونها من يحد قاذفها ومقام حد الزنا ىحقها إن كان صادقا ( قوله عندنا ) قيد بهذا الظرف ليفيد الحلاف . فعند 
الشافعى اللعان أبمان موكدات بالشبادات » وهو الظاهر من قول مالك وأحمد ممن كان أهلا لليمين وهو من يملك 
الطلاق » فكل من بملكه فهو أهل له عنده » فيجب اللعان من كل زوج عاقل وإنكان كافرا أو عبدا » وعن 
مالك وأحمد رواية كقولنا وجه قوله قوله تعالى ‏ فشهادة أحدهم أريع شهادات بالله ‏ فقوله تعالىو بالله» محكم فى 
اليين والشبادة تحتمل الهين ؛ ألا ترى أنه لو قال أشهد ینوی البين كان يمينا » فحملنا امحتمل على امحكم » لآن 
حمله على حقيقته مدر لأن المفهوم فى الشرع عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه يخلاف بمينه » وكذا المعهود شرعا 
عدم تكرر الشبادة ف موضع لاف البين فإنه معهود فى القسامة » ولأن الشبادة محلها الإثياتات واليين للنى 
فلا يتصور تعلق حقيق:هما بأمرواحد فوجب العمل يحقيقة أحدهما وعجاز الآلحر » فليكن الجاز لفظ الشبادة لما 
قلنا من الموجبين المذكورين ء وهذا التقريريقتضى نى حل مذهبه أن يقال أعان مو“ كدة بأعان لا أعان مئكدة 
بالشبادة . ولنا الآية المذكورة والحمل على الحقيقة يحب عند الإمكان » وقوله تعالى ‏ ولم يكن لم شبداء إلا 
أنفسهم ‏ أثبّت أنهم شهداء لأن الاستثناء من الى إثبات » وجعل الشهداء مجازا عن الحالفين يصير الى ولم يكن 


حل القذف عن إيجاب حك . وقوله ( والأصل ) اعلم أن موجب قذف الرجل زوجته كان حد القذف ق الابتداء 
كنا ف الأجنبية لعموم قوله تعالى ‏ والذين يرمون احصنات - الآية » ولما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال 
وکنا جلوسا ف المسجد ليلة الجمعة إذ دخل أنصارى فقال : يارسول الله أرأييم الرجل جد مع امرأته رجلاء فإن 
قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ » ثم قال : اللهم افتح » فنز لت آية اللعان » ولأنه 
صلى الله عليه وسل قال لال بن أمية حينقذف امرأتهبشريك بن حماء : « ائت بأربعة من الشهداء يشهدون على 
صدق مقالتك وإلا تجلد على ظهرك » فقال الصحابة : الآن يجلد هلال بن أمية فتبطل شهادته ف المسلمين » 
' فنبت أن موجب القذف فى الزوجة كان الحد ثم انتسخ ذلك باللعان » فنظرنا فى آية اللعان فوجدناها دالة على أن 

الأصل فق اللعان أن يكون شهادات م كدات بالأعان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف نى حق الرجل ومقام 
حد الزنا فى حقها لآن الله تعالى قال والذين يرمون أزواجهم ولم یکن لم شبداء إلا أنفسهم - ووجه الاستدلال 
أن الله تعالى استثنى الأزواج من الشهداء . والأصل ف الاستثناء أن يكون من الحنس » ولا شهداء إلا بالشهادة 
ولا شہادة فيا نحن فيه إلا كلمات اللعان قدل أنها شبادات أكدت بالأيمان نفيا لنهمة » وقال الله تعالى - فشهادة 


سد ۷4 سم 


- فشهادة أحدهم أربع شبادات بالله ‏ نص على الشبادة والهين فقلنا الركن هوالشبادة الم كدة بالهين» ثم فرنُ 
الركن ى جانبه باللعن لو كان كاذبا وهو قائم مقام حد القذف وى جانبها بالغضب وهوقائم مقام.حد الزناء 


لم حالفون إلا أنفسهم » وهو غير مستقم لآنه يفيد أنه الا م يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لم يحلفون هم 
لأتفسهم ء وهذا فرع تصوّر حلف الإنسان لغيره وهو لاوجود له أصلا » فلو كان معى الهين حقيقيا الفظ 
الشهادة کان هذا صارفا عنه إلى مجازه فكيف وهوعجازى لها » ولو لم يكن هذا كان إمكان العمل بالحقيقة موجبا 
لعدم الحمل على اليين فكيف وهذا صارف عن الجاز وما توهم صارفا مما ذكر غير لازم قوله قبول الشهادة 
لنفسه وتكرر الآداء لاعهد بهما . قلنا : وكل من الحلف لغيره والحلف لإيجاب الحكم لاعهد به » بل اليين لدفع 
الحكي » فزن جاز لمن له ولاية الإيجاد والإعدام والحكم كيفما أراد شرعية هذين الآمرين فى عل بعينه ابتداء جاز 
له أيضا شرعية ذلك ابتداء » ثم هما أقرب نى القول لعقلية كون التعدد فىذلك امحل أربعا بدلا عا عجز عنه من 
إقامة شهود الزنا وهم أريع وعدم قبول الشهادة لنفسه عند الهمة ولذا يثبت عند عدمها أعظم ثبوت . قال الله تعالى 
شهد الله أنه لا إله إلا هو - فغير بعيد أن يشرع عند ضعفها بواسطة تأكيدها بالبين وإلزام اللعنة والغضب إن كان 
كاذبا عع غدم ترتب موجبها فى حق كل من الشاهدين”» إذ موجب شهادة كل واحد إقامة الحد على الآخخر » 
وليس ذلك بثابت هنا » بل الثابت عندهما ماهو الثابت بالآمان وهو اندفاع موجب دعوى كل عن الآخر » 
وإنما قلنا عندهما ولم نقل هما لآن هذا الاندفاع ليس موجب الشهادتين بل هو موجب تعارضهما . وأما قوله 
الیین للنی إلى آخره فحله ما إذا وقعت فىإنكاردعوى مدع وإلا فقد يحلف على إخبار بأمر نى أو إثبات » وهنا 
كذلك فإنبا عن صدقه فى الشہادة . والحق أنبا على ما وقعت الشبادة به وهو كونه من الصادقين فيا رماها به 
كا إذا جع أعانا على أمر واحد يخبر به فإن هذا هو حقيقة كونها مئكدة للشهادة » إذ لو اختلف متعلقهماأ لم يكن 
أحدهما موث كدا للآتحر » وثمرة الحلاف تظهر فى اشتراط أهلية الشبادة وعدمها (قوله قائمة مقام حد القذف فق حقه) 
أحدم أريع شہادات الله نص على الشمادة واليين » فقلنا : الركن هو الشمادة المكدة باليين » ثم قرن الركن 
نی جانبه باللعن لو كان كاذيا تأكيدا وهو قاتم ى حقه مقام حد القذف وف جانا بالغضب لابن يستعمان اللعن 
فى كلامهن كثيرا على ما ورد نى الحديث و إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير » وسقطت حرمة اللعن ع نأعينون 
فعساهن يجترئن على الإقدام لكثرة جرى اللعن على ألسنهن وسقوط وقعه عن قلوبين فقرذ الركن فى جانبها 
بالعضب ردعا من عن[الإقدام . فإن قيل : مامعنى إقامة الشهادة مقام الحد فى الطرفين وما المناسبة بين الحد” 
والشهادة ؟ أجيب بأن الحد” زاجر » والاستشهاد بالله كاذبا مقرونا باللعن على نفسه سبب الاك » وى ذلك 
زجر عن الإقدام على سيبه . فإن قيل : لو كان اللعان قائما فى حقة مقام حد القذف يجرى كجريانه ف الاتحاد 
والتعدد » وليس كذلك فإن من قذف أريع نسوة له فى كلمة واحدة أو فى كلام متفرق فعليه أن 'يلاعن كل 
واحدة منبن على حدة » وإن قذف أجتبيات فإنه يقام عليه حد القذف هن مرة واحدة . أجيب بأن اللعان قائم 
فى حقه مقام حد القذف بقذف امرأته لامطلقا لأنه صار بدلا عا كان يلزمه فى الابتداء بقذفها فلا يرد عليه 
الأجنبيات » على أن ذلك الاختلاف لاختلاف المقصود » فإن المقصود هناك دفع عار الزنا عنهن و ذلك بمحصل 


( قوله سبب الملاك ) أقول : وكذا فى جائيها ( قوله أجيب بأن اللعان قم » إلى قوله > فلا برد عليه الأجنبيات ) أقول : فيه محث » إذ 
الظاهر أن حم نسائه فى الابتداء كان حكم الأجنبيات فيتوجه السؤال ويحىء بعد ثلاثة أسطر . 


0 5 
إذا ثيت هذا نقول لابد أن يكونا من أهل الشهادة لأن الركن فيه الشهادة ولا بد أن تكون هى من نحد قاذفها 
لأنه قائم فى حقه مقام حد القذف فلا بد من إحصانها » ويجب بتى الولد لآنه لما نى ولدها صارقاذفا لها ظاهرا 
ولا يعتبر احّال أن يكون الولد من غيره بالوطء من شببة ٠‏ كما إذا تى أجنى نسبه عن بيه المعروفء وهذا لآن 
الأصل ف النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به» فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حى يظهر الملحق به » 


أى بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لامطلقا : ألا يرى أنه لو قذف بكلمة أو بكلمات أربع زوجات له 
بالزنا لامجزيه لعان واحد طن » بل لابد من أن يلاعن كلا منهن على حدة ٠‏ ولو كن أجنبيات ققذفهن حد” 
واحدا لمن . وسبب هذا الافراق أن اللقصود يحصل فى إقامة الحد الواحد للكل وهو دفع العار عنهن » ولا 
يحصل ذلك ف اللعان إلا بالنسبة إلى كل واحدة » ويتعذر اجماع الكل فى كلمة ( قوله وبحب بى الولد) هو أعم 
من كونه ولده منها أو ولدها من غيره » ويحب إرادة هذا الإطلاق . فقوله الغاية أو نى نسب ولدها المولود 
على فراشه لايفيد , لآنه لونى نسب ولدها من غيره عن أبيه المعروف يكون قذفا ا کنا لونفاه عنه أجنى فيكون 
موجه اللعان لما تلونا كذا فى شرح الكنز ( قوله ولا يعتير احهال الخ ) جواب عن مقدر تقديره إن النى ليس 
بقذف ها بالز نا يقينا حو ا زكون الولد منغيره بوط ء بشببة لا زنا . أجاب بأنه احال لايعتبر لأن النسب وإن كان 
مما يثبت من الوطء بشهة لكن الواقع:انتفاء ثروته إلا من هذا الفراش القائم . فإذا نقاه عنه مع عدم ثبوته 
من غيره كان نفيا لثبوت نسبه مطلقا ويستلزم كونه عن زنا فكان قذفا مالم يظهر خلافه ولم يظهر بعد ء و[نما 
بى فيه احمال كونه فى نفس الأمر عن غير زنا ولاعبرة به . فإن هذا الاحمال قائثم بعينه فما إذا صرح بنسبة 
أمه إلى الزنا به » ثم شبهه عا إذا نی أجنبى نسبه عن أبيه المعروف : يعنى فإنه يكون قذفا وجب للحد وإن كان 
ذلك الاحمال قائما فيه وهذا مصرح » بخلاف مائ المحيط من أنه إذا نى الولد فقال ليس بابنى ولم يقذفها بالزنا 
لالعان بينهما لأن الى ليس بقذف ها بالزنا يقينا لذلك الاحّال . ونىالماية والدراية جعلا هذا قول الشافعى » 
ثم قال : وأجمعوا أنه لو قال لأجنيبة ليس هذا الولد الذتى ولدتيه من روجك لايصير قاذفا مالم يقل إنه من الزنا . 
بإقامة حد واحد » وههنا لامحصل المقصود بلعان واحد لتعذز اللجمع بينهن بكلمات اللعان . فقد يكون صادقا 
فى حق بعض دون بعض » والمقصود التفريق بينه وبينين » ولايحصل ذلك بلعان بعضون فيلاعن كلا مهن على 
حدة » حى لو کان محدودا فى قذف كان عليه هن حد واحد لأن موجب قذفهن الحد حينئذ » والمقصود حصا 
محد واحد کا فى الأجتيات > وإ نما قيد بقوله عندنا لآن عند الشافعى اللعان أعان م كدات بالشبادة » فن كان 
أهلا لليمين كان أهلا للعان . قال( إذا ثبت هذا نقول ) يعنى إذا ثبت أن الأصل أن اللعان عندنا شہادات مو“ كدات 
بالأمان نقول ( لابد أن يكون المتلاعنان من أهل الشهادة لأن الركن فيه الشبادة '» ولا بد أن تكون المرأة من عحد 
قاذفها لأنه قانم فحقه مقام حد القذف فلابد من الإحصان » ويجب بنى الولد لأنه لما نىولدها صار قاذفا لها ) 
ھا إذا نی أجنى نسب ولد عن أبيه المعروف فإنه يكون قذفا للمرأة فكذلك هذا ( ولا يعتبر احمال كون الولد 
من غيره بالوطء بشبهة لأن الأصل فى النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به » فنفيه عن الفراش الصحيح 
قذف حى يظهر الملحق به ) وقال الشافعى : لايصير بننى الولد قاذفا لها مالم يقل وإنه من الزنا بحواز أن يكون 
من الوطء بشبهة كما لو قال لأجنبية ليس هذا الولد الذى ولدته من زوجك فإنه لايصير قاذفا مالم يقل ولد من الزنا 


( قوله فإنه لايصير قاذفا ) أقرل : مالف لما مر آنفا . 
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ويشترط طلبها لأنه حمّها فلا بد من طلبها كسائر الحقوق ( فإن امتنچ مته حبسه الحاکم حى يلاعن أو يكذب 
نفسه ) لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فیحبس به حی يأى با هو عليه أويكذب نفسه ليرتفع السبب 


قال ع شي للشو موود O‏ اوس وا 
يقربها أو عزل عنها عزلا بينا ولا يدرى من أين هو : يعنى فيحتاج إلى نفيه لأنه لايستلحق من ليس منه 

ولا يتمكن منه إلا باللعان » وثبوته فرع اعتباره قاذفا فاعتبر كذلك yT‏ 
فى حق غيره . وجواب الفصلين حالف جوايهما المصرح ف المداية ؛ والعجب منصاحبالدراية حيث قال 
فى تقريره قوله فى الكتاب : ولا يعتبر احمال أن يكون الولد الخ » لآنه يصير قاذفا بالإجماع ٠م‏ وجود هذا 
الاحمال » > كافى تى أجنى نسنه عن أبيه المعروف ء وتقله من الإيضاح والمبسوط » ثم تقل قول الشافعى كا 
فى النهاية . ثم أورد صورة الأجنبية مقيسا له عليه . فقال : كما لو قال لأجنبية ليس هذا الولد من زوجك ولم 
ا الفرق الذى ذكره فى النهاية بين قوله لأجنبية وبين قوله لزوجته » وهو تناقض 
ظاهر ومخالفا لما ذكره فى الكتاب وغيره من المواضع كالإيضاح والمبسوط وغيرهما » وما فى كتاب الحدود فإنه 
قال : ومن نى نسب غیره.فقال الست لآييك فإنيعد + فيل وذكرى جوايع الفقه وغيره : لوقال وجدت معها رجلا 
يجامعها ليس بقذف لا لأنه يحتمل يه ا رتكا ا ذكان ر أن بكرن کت : يعنى 
فى نی نسب ولده من زوجته . أجيب عنه بأنا جعلناه كالتصريح بالز نا للضرورة الى بيناها . قلت : وعلى ماهو 
الحق فالحواب أن اللجماع لايستلزم الزنا » بخلاف قطع نسبه من كل وجه على ماقررناه فإنه يستازمه ( قوله 
ويشترط طلبها ) و به قالت الأثمة الثلاثة لأنه أى اللعان حقها لأنه لدفع العار عنها فيشترط طلبها » يخلاف ما إذا 
كان القذف بنى الولد » فإن الشرط طلبه لاحتياجه إلى نى من ليس ولده عنه ( فإن امتنع حيسه الحا كم حى 
يلاعن أو يكذب نفسه ) فيحد . وعند الشافعى : إذا امتنع حده حد القذف . وكذا إذا لاعن فامتنعت عنده 
تحد حد الزنا » وعندنا تحبس حى تلاعن أو تصدقه فيرتقع سيب وجوب لعانها وهو التكاذب » لأن اللعان إعا 
يجب إذا أكذب كل الآخر فا ادعاه . والأوجهكونه القذف فهو السبب والتكاذب شرط . وى بعض النسخ : 


بالاتفاق . قال شيخ الإسلام : والقياس ما قاله » إلاأنا تركناه لضرورة فى اللعان » لأن الزوج قد يعام أن الولد ليس 
منه بن م يطأها أو عزل عنہا عزلا بینا ولكن لایعلم أنه برنا أو بوطء عن شہة فاكتى بنى الولد حى ينت عنه 
نسب الولد » وهذه الضرورة معدومة فى حق الأجنى ( ويشترط طلبها ) بموجب القذف ( لآنه حقها ) لأنه 
باللعان يندقع عار الزنا عنها ( فلا بد من طلبها كسائر الحقوق » فإن امتنع ازوج عن اللعان حه الحاكي حى 

: يلاعن أو يكذب:نفسه لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحيس به حی انی بما هو عليه أو کلب 
نفسه ليرتفع السبب ) وى نسخة : ليرتفع الشين » ومعنى النسخة الأولى ليرتفع السب : أى سبب اللعان : 

م و ا ا 0 
وأما إذا أكذب نفسه فلم ببق التكاذب بل وافق المرأة فى آنا لم تزن ولا يجرى اللعان بعد ذلك . وأما النسخة 
الأخرى فقيل إنها معتبرة على زعم أن سبب اللعان لابرتقع بالإكذاب بل يتقرر ؛ آلا ترى أنه يجب عليه الحدد 
بالإكذاب وهو الأصل فى القذف لكن يرتفع الشين بالتكاذب » ومن الناس من قال : أراد بالسبب الشرط لآن 
التكاذب شرط اللعان : قيل قوله وهو قادر على إيفائه احتراز عن المديون المفلس » فإن الدين حق مستحق عليه 


( ۳۹ - فتح القدير ئی - ٤‏ ) 


مد ¥ ممه 

( ولولاعن وجب عليها اللعان ) لما تلو ا من النص إلا أنه يبتدأ بالزوج لأنه هو المدعى ( فإ أمتنعت -حيسها 
الحا کم حى تلأعن أو تصدقه ) لأنه حى مستحق عليها وهى قادرة على إيفائهفتحبس فيه ( وإذا كان الزروج 
عبدا أو كافرا 

فيرتفع الشين ء وهذا'إذا اعرف بالقذف » فاو أنكر فأقامت.بينة قبلت ولز مه اللعان . وق الجايع : لو مات 
الشاهدان أو غابا بعد ماعدلا لا يقضى باللعان وى المال يقضى ٠»‏ يلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتدا حيث يلاعن 
بينهما » وق بعض نسخ القدورى : أو تصدفه فتحد” وهو غلط » لأن الحد لامجب بالإقرار مرة فكيف 
يحب بالتصديق مرة » وهو لامجب بالتصديق أربع مرات لأن التصديق ليس بإقرار قصدا بالذات فلا يعتبر ق 
وجوب الحد بل في درئه فیندفع به اللعان ولا يحب به الحد » ولو صدقته فى نى الولد فلا حد ولا لعان وهو 
ولدهما » لأن النسب إنما ينقطع حكا للعان ولم يوجد وهو حت الو لد فلا يصدقان فى إبطاله . وجه قول الشافعى أن 
الواجب بالقذف مطلقا الحد بغموم قوله تعالى ‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ‏ إلا 
أنه يتمكن من دفعه لازنا كانت الترلة ررك قباد ع ل لإا E E‏ 
تلاعن بعد ما أوجب الزوج عليها اللعان بلعانه » فإذا امتنعت حدت بالز نا » ويشير إليه قوله تعالى - ويدرأ عنها 
الاب أن تة أريع: ادات بالله قلنا قو له تعالى . - والذين يرمون أزواجهم - إلى قوله تعالى ب - فشهادة أحدم 
أريع شبادات - أى فالواجب شبادة أحدهم وقد عرف أن فاء الحزاء محذف بعدها المبتدأ كثيرا فأفاد أن الو اجب 
ی قذف النساء للعان » فإما أن يكون ناما أوعخصصا لعدوم ذلك العام للإجماع على أنه ليس يعنسوخ » وعلى 
التقدير ین يلزم کون الثابت فى قذف الزوجات إتما هو هذا فلا جب غيره عند الامتناع عن إيفائه بل حبس لإيفائه 
كما فى كل حق امتنع من هو عليه عن إيفائه لايعاقب ليوفيه . والثابت جندنا أنه بطريق النسخ لأنه لم يقارن العام 
وهو خصص أول » وللعلم بتأخره على ما رووا أنه مل E‏ مال الل قلعت امرأته « ائت بأربعة شهداء 
وإلا فحد على ظهرك » فنزلت آية اللعان » ولم يتعين كون المراد من العذاب فالاية الحد بحواز كونه الحبس . 
وإذ قام الدليل على أن اللعان هو اأواجب وجب حمله عليه . قيل : والعجب من الشافعى لايقبل شهادة الزوج 
عليها بالزنا هع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد.عليها بقوله وحده وإن كان عبدا فاسقا . وأعجب منه أنه مین عنده 
وهو لايصلح لإيجاب المال ولا لإسقاطه بعد الوجوب وأسقط به كل من الرجل والمرأة الحدا عن نفسه وأوجب 
به الرجم الذى هو أغلظ الحدود على المرأة » خإن قال : إما وجب علا لتكوها بامتناعها عن اللعان . قلنا : هو 
أيضا من ذلك العجب » فإن كون التكول إقرارا فيه شببة شبهة » والحد مما يندفع بها مع أنه غاية مايكون باز لة الإقرار 
مرة ؛ ثم إن عنده هذه الشبهة) أثرت ى منع يجاب المال مع أنه ثبت مع الشبية فكيف يوجب الرجم به وهوأغلظ 
الود وأضعت ياتا وا کر شرو . وق كاف الحاكم : إذا شبد ازوج وثلاثة نفز على امرأته بالزئا جازت 
شبادتهم فتحد هى » وإن كان الزوج قذف وجاء بثلاثة نفر فشبدوا حد الثلاثة ولاعن الزوج ( قوله أو كافرا ) 


لكنه غير قادر على إيفائه فلا عبس ( ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا من النص ) وهو قوله تعالى ‏ فشهادة 
أحدم أربع شهادات بالله- - وقوله ( إلا أنه يبتدأ بالزوج لأنه هو المدعى ) بناء على أن اللعان شبادات والمطالب بها 
هو المدعى والاستثناء بمعنى لكن كأنه استشع رأن يقال المتلو من النص لا بدل على المبدوء به فقال إلا أنه يبتدأ بهه. 
وقوله ( فان امتنعت ) ظاهر ( وإذا كان الزوج عبدا أو كافر:) بأن كانا كافرين فأسلمت المرأة وقذفها الزوج قبل 


ممت 
أو حدودا فىقذف فقذف اءرأته فعليه الحد ) لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته فيصار إلى الموجبالأصل وهو الثايت 
بقوله تعالى - والذين يرمون امحصنات. الآية ء والاعان خلف عنه ( وإن كان من أهل الشهادة وهى أمة أو كافرة أو 
حدودة وؤقذف أو كانت من لايحد قاذفها ) بأن كانت صبية أو عمنونة أو زانية (فلا حر“ ع 
أهلية الشبادة وعدم الإحصان ى جانا وامتناع اللعان لمعنى من جهدها فيسقط الحد كما إذا صدقته » والأصل فى 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام و أريعة لالعان بينهم وبين أزواجهم : الييودية والنصرانية نحت المسلرء والمملوكة 
تحت المحر > والحرة نحت المملوك » 


صورته ما إذا كان الزوجان كافرين فأسلمت هى فقذفها الزوج قبل عرض الإسلام عليه ( قوله فيصار إلى 
الموجب الأصلى وهو الثابت بقوله تعالى ‏ والذين يرمون امحصنات _) يعنى الحد + ولا تحرير فىهذا الكلام إلا 
أن يكون الموجب الأصلى هو الحد فى حق العموم : وقد جعل له أن يسقطه باللعان كنا قال الشافعى . وأما على 
ماقرر نا من ثبوت نسخها فى فذف الزوجات فلا يكون الحد وجود فى قذفهن لارتفاح المنسوخ فلا يجوز المصير 
إليه فيين لأ نه مصير إلى غير حكمه . والدليل يتفيه . والحق ف التقريرأن يقال : التص إتما نسخ حكم ا لحد فى حق 
من کانمن أهل الشبادة من الأزواج لا یکل زوج ج لأن لفظة الناسخ ولم يكن لمم شبداء إلا أنفسهم فشهادة 
اعد - تفيد ذُلِكٌ ا بي ار ب ل ب م لوو نير 
أى الزوج ( من أهل الشهادة) وهى ليست هن أهلها أومن أهلها إلا أنها لايحد قاذفها بأن تكون قد زنت ىعمرها 
فلا حد” ولا لعان . وهو ظاهر فما إذاكانت لامحد قاذفها » أما إذاكانت من يحد قاذفها إلا أا ليست من أهل 
الشمادة بأن تكون عفيفة محدودة ىقذف ؛فقد يقال امتناع اللعان لعدم شرطه من أين يستلزم امتناع الحد والحال 
أنبا من يحد قاذفها فصار كامتناع اللعان من جهة الزوج ولم يسقط الحد عنه . وابلتواب أن الروج لما كان أهلا 
لمان بأن كن أهلا للشبادة لم يكن حكم قذفه إلا اللعان لا الحد . > فإذا امتنع من جهنم امتنع تمام الموجب ٠‏ 
عخلاف ما إذا امتنع من جهته بعدم أهليته للشبادة فإن حكم قذفه ليس اللعان بل الحد لما بينا ( قوله والأصل ى 

ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « أربعة لالعان بيهم » ) أخرج ابن ماجه فى سنه عن ابن عطاء عن أبيه عطاء 
الحراسانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن انى مإ لى الله عليه وسلم قال أربعة من النساء لاملاعنة 
بينهم : النصرانية نحت المسلم » واليهودية نحت المسلم . والمملوكة نحت الحر . والحرة تحت المملوك » وأخرجه 


أن يعرض عليه الإسلام ( أو حدودا ىقذف فقذف امرأته فعليه الحد لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته ) لآنه ليس 
من أهل الشهادة ( فيصارإلى الموجب الأصلى ) وهو حد القذف ( الثابت بقوله تعالى ‏ والذين يرمون احصنات- 
الآية ) فإنه كان هو المشروع أولا ثم صار اللعان خلفا عنه. فى قذف الزوج عند وجود الشرائط » فإذا عدمت 
صير إلى الأصل . وقوله ( وإن كان ) هو ( من أهل الشهادة ) ظاهر . وقوله ( والأصل فق ذلك قوله صلل الله 
عليه وسلم ؛ ربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : الييودية » والنصرانية نحت المسلم > والمملوكة تحت الحر » 
والحرة تحت المملوك ) قيل : وهذا الحديث لم يوجد له أصل فى كتب الحديث » ولكن أبو بكر الرازى ذكره ق 
شرحه مختصر الطحاوی بإسناده عن عبد الباق إلى عمرو بن.شعيب عن أبيه عن جدم عن .الى صلى الله عليه وسلم 


( قوله قيل هذا الحديث الخ ) أقول : القائل هو الإتقاف . 


Af 
ولوكانا محدودين قلف فعليه ا لحد" لأن امتناع اللعان بمعنى من جهته إذ هو ليس من أهله‎ 


الدار قطنى عن عهان بن عبد الرحمن الوقاصى عن عرو بن شعيب » وأخرجه بالطريق الأول أيضا وقال وتابعه : 
يعنى تابع عمان بن عطاء الحراسانى يزيد بن زريع عن عطاء وهو أيضا ضعيف . وروی عن الأوزاعى وابن 
جريج وهما إمامان عن هرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله ول يرفعاه » ثم أخرجه كذلاك موقوفا ثم أخرجه 
عن حمارة بن مطر عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه وسلم فذكر نجوه وضعف 
رواته . وأنت علمت أن الضعيف إذا تعددت طرقه كان حجة » وهذا كذلك حصو صا وقد اعتضد برواية 
الإمامين إياه موقوفا على جد مرو بن شعيب ٠‏ على أن معنى الحديث المذ كور مما يدل عليه آية اللعان على التقرير 
الذى ذكرناه من أنه شهادات إلى آخره ( قوله ولو كانا محدودين فعليه الحد ) لأن امشاع اللعان بمعنى من جهته » 
وكذا إذا كان هوعبدا وهى محدودة فى قذف خد لا ذكرنا . جخلاف ما إذا كانا كافرين أو ما وکین حيث لاحب 
عليه الحد و إن امتنع من جهته لآن فڌف الآمة والكافرة لايوجبه . بخلاف فذف المحدودة إذا كانت عفيفة . فإنه 
لو قذفها أجنى لحد فكذا الزوج . ولو قذف الكافرة أو الآءة أجنبى لاجد ذكنذا اازوج ء فصار كا لو كان 
صغير ين أو جنونين . وعند الشافعى وغيره يلاعن فى الكل لأن كل من هو من أهل الهين فهو أهل له إلا إذا 
كان أحده صغيرا أو مجنونا . قيل عليه كما أن امتناعه بمعنى من جهته كذلاك هو نی من جهها » فکان ينبغى 
أن تراعى الهتان » فباعتبار جهته يتبغى أن ينتى اللعان فقط » وباعتبار جهنها يسقط اللعان فيتبعه سقوط الحد . 
والحواب أن القذف يوجد أولا منه » وهو مقتض للعان إن كان أهلا للشهادة » والحد إن لم يكن : وعدم أهليتها 
مانع ولا اعتبار للمانع إلا بعد وجود المقتضى لأن مفهوم المانعية يقتضى ذلك . إذ حقيقته نسبته إلى المقتضى 
بالمنع > ولا وجود لمقتضى اللعان فلا تعتبر المانعية من جهما للعان . واد إنما يسقط بما من جهم! تبعا لسقوط 
اللعان » ولم يعتبر المسقط المستتيع من جهما فيبى على ما كان وقد كان ثابتا فإن قذف الزوج »وجب للحد 


قبل : کی بأنى بكر الرازى لعدالته وضبطه وفقهه مقتدى ( ولو كانا محدودين ی قذف فعليه الحد ) لان امتناع 
اللعان لمحنى من جهته وهو كونه ليس من أهل الشهادة . فإن قيل : هلا اعتبر جانا أيضا وهى عدودة فى القذف 
درعا للحد ؟ أجيب بأن المانع عن الشىء إنما يعتير مانعا إذا وجد المقتضى لأنه عبارة عما ينتى به الحكم مع قيام 
مقتضيه » وإذا لم يكن ازوج أهلا للشهادة لم ينعقد قذفه مقتضيا الحكم وهو اللعان . فلا يعتبر المانع والقذف 
فى نفسه موجب الحد فيحد » بحلاف ما إذا وجد الأهلية من جانبه فإنه ينعقد قذفه مقتضيا له » فإذا ظهر عدم 
أهليتها يكونما محدودة فى قذفه بطل المقتضى فلا يجب الحد لأنهلم ينعقد له بل انعقد ناعان ولا لعان لبطلانه بالمانع. . 
ونوقض با لو قذف عبد امرأته وهى مملوكة أو مكاتبة فإنه لاح عليه ولا لعان » وعلى قود ماذكرتم يحب عليه 
الحد لأنه ليس من أهل الشهادة ذ ينعقد. قذفه مقتضيا للحكم وهو اللعان فيجب أن مد لأن القذف يوجبه . 
وأجيب بأن فى العبد شببة الأهلية لأن له شبادة بعد العتق فاعتبرت درعا للحد وليس كذلك المحدود فى قذف . 


( قوله يجب عليه المد ) أقول : كيف يجب المد والمقذوفة غير محصنة» بحلاف قذف المحدودة فى القذف فإنه لايناق الإحصان ( قوله لأن له 
شهادة بعد العتق) أقول : فعلى هذا ينبغى أن لايحد الزوج القاذف إذا كان عبدا وهى ععدودة فىقدذف مع أنه حد إلا أنه كلام عل الستد الأخص 
صرح به أبن الحمام . 


— YA — 

( وصفة اللعان أن يبتدى؛ القاضى بالزوج فيشهد أربع مرات يقول فكل مرة أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيا رميتها 
به من الزنا ء ويقول ف الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رماها به من الزنا . يشير إلا ف جميح ذلك 
ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول فى كل مرة أشمد بالله إنه من الكادبين فيا رمانى به هن الزنا . وتقول فى اللحامسة 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين فما رمانى به من الزنا ) والأصل فيه ماتلوناه من النص . وروى الحسن عن 
ألى حنيفة أنه بأنى بلفظة المواجهة يقول فيا رميتك به س الزنا لأنه أقطع للاحمال . وجه ماذكر فى الكتاب أن 
لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحمال.قال ( وإذ التعنا لاتقع الفرقة حى يفرق الحاكم بينهما ) 
(قوله وصفة اللعان الخ) ظاهر قتعينه كذلك حی لو أخطأ القاضى فبداً بها قبله لايعتد بلعانها فتعيد بعده وبه قال 
الشافعى وأحمد وأشبب من المالكية . وق البدائع : ينبغى أن يعيد اللعان عليما لأن الاعان شهادة والمرأة بشبادتما 
تقلح ف فى شهادة الزوج فلا يصح إلا بعد وجود شهادته . وهذا يبتدأ بشبادة المدعى فى باب الدعوى ٠‏ ثم بشبادة 
ا ى عليه بتري الدفم له كذا هنا . فإن لم بعل حي بى فرق ق بينبما نفذت الفرقة لآن تفريقه صادف مجل الاجباد 
أن بزع أن الان ين لاشادة » ووز نقديم إحدى ابينين عل الأخرى كتحالف المتبايعين فإنه لاياز م مراعاة 
الترتيب ٠.‏ ومقة ضاه لزوم الإعادة كقول الشافعى . ٠‏ لكن فى الغاية لو بدأ بلعائها فقد أخطأ السنة ولا تحب إعادته 
وبه قال مالك وهوالوجه لأن النص أعقب الرى بشهادة أحده, وشبادتما الدارئة عنها بقوله ويدرأ عنها العذاب 
أن تشهد ‏ ولأن الفاء دخلت على شهادته على وزان ماقلنا فى سقوط الرتيب فى الوضوء من أنه عقب جملة الأفعال 

للقيام إلى الصلاة وإن كان دخول الفاء على غسل الوجه فانظره نمة . 
[ فروع] تذفها ثم طلقها بائنا سقط اللعان ولايحب الحد” » ولوتروجها بعد ذلك لأن الساقط لايعود وهو 
قول الأتمة الأربعة ‏ ولو قذف أجنبية ثم نزوجها ثم قذفها ثانيا وجب المد بالأول واللعان بالثانى ويحد” للأول 
ليسقط اللعان » ولو طلبت اللعان أولا يلاعن ثم يحد ٠‏ لاف حدود القذف إذا اجتمعت فإنه يكى حد واحد 
لاتحاد لجنس » ولو قال قذفتك قبل أن أتروجلك أو زنيت قبل أن اتر وجك فهو قذف ف الحال فتلاعن » وقال 
مالك والشافعى يحد . وما ىخزانة الأكهل من أنه يلاعن فقوله زينت قبل أن أتزوجك ويحد فى قوله قذفتك 
قبل أن أت وجك أوجه قذفها ثم زنت أو وطئت بشبهة فلا حد" ولا لعان ويسقط اللعان بردتم » ولو أسلمت بعده 
لايعود . ولو قذفها ثم أبانها يستط اللعان . ولو أكذب نفسه بعد ذلك لايحد بحلاف مالو أكذب نفسه بعد اللعان 
( قوله لأنه أقمأم للاحال ) أى لاحهال أن يضمر مرجعا للضمير الغائب غيرها » بخلاف الحطاب » وتقول هى 
أيضا إنك لمن الكاذبين فا رميتى به من الزنا » والأولى آن يقيمهما القاضى متقابلين ويقول له التعن ( قوله 
إذا انضمت إليه الإشارة انقطع الاحمال ) يعنى انقطع احتال ضمي رالغائب لا أن المراد أن انقطاع الاحمال مشروط 
باج اعهما لأن الإشارة بانفرادها لا احمال معها ( قوله لاتقع الفرقة )»حى لو مات أحدهما قبل تفريقالقاضى ورثه 


قوله ( وصفة اللعان أن يبتدئ القاضى ) صفة اللعان على ماذكره فى الكتاب وهو واضح . وقوله ( فإذا التعنا لاتقع 
الفرقة حى يفرق الحا كم بينهما ) يفيد أنه لو مات أحدهما بعد الفراغ من التلاعن قبل تفريق الحا کم توارثا 


( قال المصنف : وتقول فى الخامسة غضب الل علها ) أعول ٠‏ قال الزيلمى : وإما خصت المرأة يالغضب لأن النساء يستعملن اللعن كثيرا فلا 
تقع المبالاة به وتخاف من الغضب اه . فالحديت «أنهن يكثر ن اللعان ويكفرن العشير» . 


145 
وقال زفر: تقع بتلاعنهما لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث . ولنا أن ثبوت الخرمة يفوت الإمساك بالمعروف 
فيازمه النسريح بالإحسان » فإذا امتنع ناب القاضى متابه دفعا للظل » دل عليه قول ذلك الملاعن عند انى صلى الله 
عليه وسلم : كذبت عليها يارسول الله إن أمسكنهاء هى طالق ثلاثا » قاله بعد اللعان(وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند 
أىحنيفة و محمد ) رحمهما الله لأن فعل القاضى انتسب إليه "كا فى العنين 


الامو » ولو زالت أهلية اللعان ئي هذه الجالة بما لايرجى زواله بأن.أكذب نفسه أو قذف أحدها إنسانا فحد . 
للقذف » أو وطئت هى وطأحراما أو حرس أحدهمالم يفرق بينهما » بخلاف ما إذا جن" قبل التفريق حيث يفرق 
بينهما لأنه يرجى عود الإحصان » ؤلو ظاهر منها فى هذه الحالة أو طلقها أو آل منها صح لبقاء التكاح غير أن 
وطأها حرم کا ستعلم » ولو فرق القاضى بنبما بعد التعائهما ثلاثا خطأ نفذ تفريقه عندنا » وعند زفر وبقية 
الآثمة لاينفذ ( قوله بالحديث ) يشير به إلى يحديث «المتلاعنان لايجتمعان آبداء فإنه يفيد تعلق عدم الاجماع باللعان 
كا هو المعروف من أن ترتيب الحكم على مشتق يفيد أن مبدأ اشتقاقه علة له » وسيأتى الكلام على هذا الحديث . 
وقال الشافعى رحمه الله : بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما » ولا نعلم له فذلك دليلا مستلزما لوقوع الفرقة 
بمجرد لعانه . قبل وينبغى على هذا أن لا تلاعن المرأة أصلا لأنها ليست زوجة » والعسك عمروى.زفر إتما يفيد 
-حرمتها بلعانهما لابلعان أحدهما » وهذا لأن حقيقته حال اشتغالهما باللعان وهو لايدخل فى الوجود جملة بل على 


( وقال زفر: تقع الفرقة بتلاعنهما لأنه يثبت الحرمة المؤبدة بالحديث) يعنى قوله صلى الله عليه وسام ‏ المتلاعنان 
لاجتمعان آبدا» نى الاجماع بعد التلاعن » وهو تنصيص على وقوع الفرقة بينهما بالتلاعن( ولنا قوله تعالى ‏ فإمساك 
ععروف أو تسريح بإحسان -) ووجه الاستدلال ( أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيازمه التسريح 
بإحسان » فإذا امتنع ناب القاضى منابه دفعا للظلم ) وقوله ( دل عليه ) أى على أن لاتقع الفرقة حى يفرق القاضى » 
ولو قال دل عليه أيضا كان أولى فتأمل . وقوله ( قول ذلك الملاعن ) يريد به عورا العجلانى فإنه قال عند 
النبى صلی الله عليه وسلم بجد اللعان : كذبت عليبا إن أمسكنها هى طالق ثلاثاء ولم ینکر عليه النبى صلى الله عليه 
وسم » ولو وقعت الفرقة بينهما لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن قيل: قد أتكر عليه بقوله « اذهب فلا 
سبيل الشعليها) أجيب بأنذلك منصرف إلى طلبه رد المهرء فإنه روىأنه قال : « إن كنت صادقا فهو ها بها استحللت 
من فرجها » وإن كنت كاذبا فلا سبيل لك عليها؛ . واللحواب عن استدلال زفر بالحديث يحىء( ثم إذا فرق 
الحاكم تكون الفرقة تطليقة بائنة عند ألىحنيفة ومحمد لأن فعل القاضى انتسب إليه لنيابته عنه كا فى العنين ) 


( قوله يبى قوله صل الله عليه وسلم « المتلاعنان لايجتمعان أبدا » نى الاجتّاع ) أقول : هذا دليل آخر غير ماذكره المصنف كا لاق 

( قوله وهو تنصيص الخ ) أقول: يعى نى الاجباع كالتنصيص » فإن نى الاجماع يستازم الافتر اق ( قوله ووجه الاستدلال » إلى قوله : 

ولو قال دل عليه أيضاكان, أولى فتأمل ) أقول : فيه بحث » فإن زفر يقول : ثبت التسريح بنفس التلاعن إلا أن يحمل كلامهما على المنع 

وكلسئذ يعى لانسام أن ثبوت الحر مة يستلزم ثبوت الفرقة كا فى الظهار يل يستلزم فوات الإمساك بالمعروف » وإذا حمل عل ماذ كرنا يظهر 

وجه ترك المصنف لفظة أيضا لعدم وفاء ما تقدمه بالمطلوب فتأمل ( قال المصئف : دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام) أقول : فيميحث فإن 

ابت منه صل أقه عليه وسلم تقرير الملاعن على قوله إن أمسكتها فهى طالق ثلاثا ( قوله أجيب بأن ذلك منصر ف إل رد المهر الخ ) أقول: 

النى فى كتب الحديث أن قوله صل الله عليه وسلم « لاسبيل لك عليها ۾ إنما هو قبل سواله المهر »و لايكون الحواب قبل السؤال ( قال المصنف 
لأن فعل القاضى انتسب إليه) أقول : فعله هو التفريق المقرون بالحرمة وذلك هو معىالبائن » وسيجى» وجه آخير فى ياب العنين . 
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التعاقب فتعذر إرادتها » وأقرب الأوقات إلى حقيقة مايعقب فراغهما من غير مهلة فاعتبرناه وبه نقول » وليس 
بلازم من حرمها وقوع الفرقة » وما ذكروه من المعنى وهو أنهما لايأتلفان بعد اللعن فليس بقطعى ذلك بل 
ولا ظاهر » بل يحوز حدوث الألفة بعد غاية العداوة كما يجوز بقاء العداوة » ولو كان ظاهرا لم يقتض وقوع 
الفرقة بل يوجب عليه التسريح بإحسان » فإنه بثبوت الحرمة فات الإمساك بمعروف فيومر بالتسريح بإحسان » 
كا فیا إذا ثبت الحرمة بالظهار فإنها إذا طالبته أمره القاضى بالسريح أو اتكفير إلا أن لقم هنا لأذهى بكل من 
الأمرين بل بأمر واحد هو الطلاق فينحصر أمره فيه » فإذا امتنع ناب منابه لأنه نصب لدفع اللي ريا عل 
هذا ما الصحيحين عن ابن عمره أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قفرق الى صلى 
SS‏ 
عور : کذبت علیہا يارسول الله إن أمسكاما > فطلقها عوعر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و 

وهو الذى عى المصنف بقوله يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الملاعن إلى آخره » ا 
ماعلمت أن القائل هو لجل تفسه وكذيت بشم لاء على الشكل ال ابن شباب : فكانت سن لاعن . 
ورواه أبوداود وقال : فطلقها ثلاث تطليقات فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ماصنع عند رسبول 
ل ا ار و و و > فضت السنة بعد 
ف المتلاعنين أن فرق بينهما ثم لايجتمعان أبدا . قال البيبى : قال الشافعى : إن عو يمرا حين طلقها ثلاثا كان جاهلا 
بأن اللعان فرقة فصار كن شرط الفمات ف السلف وهو يلزمه شرط أولم يشرط » وتفريق النبى صلى الله عليه و 

فى حديث ابن تمر ریق حم لا فرت اروج . وقول الزهرى وسبل : فكانت سنة المتلاعنين : أى الفرقة . قال 
البببى : والذى يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية 
ولعانه قال : ووقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليس ها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يفرقان بغير 
طلاق ولا متوق عنها » وأجيب بأنه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لأنكر عليه النى صلی الله عليه وسلم تطليقه ‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم « لاسبيل لك عليها» غا هوإنكار طلب ماله منها على مايدل عليه تام الحديث وهو قوله 
« يارسول الله مالى » قال : لا مال لك » إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجها » وإن كنت كذبت 
علي فذلك أبعد لك منها » فدل تفريقه صلى الله عليه وسلم على وقوع الطلاق » فلا عارضه قول ابن عباس رضى 
الله عنما من أجل أنبما يفترقان بغير طلاق فإنه من قوله . وقد يقال ليسهذا ما يكون ترك الإنكار فيه حجة لأا 
م تداع فيه أنه حرم حى يكون ترك الإنكار فيه حجة علينا » إتما ادعينا أنه وقع لغوا فالسكوت عدم الالتفات 
إليه . ويجاب بأنه يستلزم مفسدة حيئذ لن السكوت يفيد تقريره وأنه الواقع » فلو كان"الواقع » وقوع 
الفرقة قبله كان 0 لآنه يغيد تقربر وقوعه الان فيستاز م فا لو فرض عدم طلاقه 
أو تأخخيره الطلاق حى اعترض موت أحدهما أو تكذيبه نفسه قبل طلاقه وطلاق القاضی حى ظن حلها فبجامبها 
بل تجديد التكاح وثوريث الأخر » والواقع أن الفرقة و قعت قعت قبله فلا يجوز السكوت مع الإفضاء إلى مثل هذا ٠‏ 
فإن دفع بأن المدة الى يتوم فيها وقوع ارت ا رض أذ سيره ارا عند" بأ ای ا 
فإن أنى طلق هو والموت فى مثلها أندر نادر . ة قلنا : ولوكان لايجوز لأنه ترك هو علامة حكم ولیس هوومشروعا ۽ 
وأيضا فحديث ابن عمر فإنه قال فيه فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسام : يعنى أمضى ذلك الطلاق » وهو 
حجة على من قال : إن الطلاق الثلاث لايقع أو تقع واحدة ؛ ثم هو أولى من حديث ابن عباس لآنه رة إمضاءه 


AA 
وهو خاطب إذا أكذب نفسه ) عندهما . وقال أبو يوسف : هو حر يم ميد لقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
: المتلاعنان لايجتمعان أبدا » نص على التأبيد . ولمما أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لاحك لها‎ ١ 
. ولا يجتمعان ماداما متلاعنين » ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان‎ 


صل الله عليه وسلم الطلاق » وذلك إغا يكون بمفهم اعتبار ذلك منه صلى الله عليه وسام ( قوله وهو خاطب الخ ) 
يعنى إذا أكذب' نفسه بعد اللعان والتفريق وحد أو لم يحد صار اطبا من الخطبة يحل له ترو جها خلافا لألىيوسف» 
ولو أكذب نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح كذا فى الغاية . ولو أكذب نفسه 
قبل اللعان نظر » فإن لم يطلقها قبل الإكذاب حد أيضا ٠‏ وإن أبانها ثم أكذب نفسه فلا حد عليه ولا لعان لآن 
اللعان أثره التفريق بينهما وهو لايتأتى بعد البينونة » ولا يحب الحد لأن قذفه وقع موجبا للعان فلا ينقلب موجبا 
للحد لأن القذف الواحد لايوجب حدين » يخلاف إكذاب نفسه بعد اللعان لأن حد"ه حينئذ للقذف الذى تضمنه 
كلمات اللعان لا القذف الأول لأنه أحذ حككه من اللعان » ولذا يحد” شهود الزنا إذا رجعوا لتضمن شبادمم 
نسبته إلى الزنا » وعلى هذا لوقال يازانية أنت طالق ثلاثا لامجب عليه الحد ولا اللعان لأنه قذفها وهى زوجة ثم 
بانت » ولو قال أنت طالق ثلاثا يازانية حد . وكا نحل له بإكذاب نفسه بعد اللعان كذلك نحل له لو قذفت 
شخصا أجنبيا بعده فحدت أو قذف هو أجنبيا فحد” أو زنت أو ارتد أحدها حى حرج بذلك أ.حاءهما من أن 
يكون أهلا الشهادة لارتفاع السبب الذى لأجله افترق المتلاعنان » وهو على ما قالوا أنه كى لايتكرر اللعان 
بأن يقذفها مرة أخرى وهو لم يشرع بين الزوجين إلا مرة فى العمر أو علو القذف عن الموجب ف الدنيا . 
قبخروج أحدهما عن الأهلية وقع الأمن من ذلك . وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا افترق المتلاعنان فلا جتمعان 
أبدا » فيثدت بينهما حرمة مئبدة كحرمة الرضاع . و به قالت الأمة الثلاثة . وإذا. كانت حرمة موئبدة لاتكون طلاقا 
بل فسخا » ويلزم على قول ألى يوسف أنه لايتوقف على تفريق القاضى لأن الحرمة ثابتة قبله اتفاقا ‏ وكذا 
الحلاف نى كون الزوجية قائمة معها كما تكون بالظهار أو زالت » فإذا فرض أن هذه الحرمة من حين تثبت 
تنبت مؤبدة لم يتصور توقفها على تفريق القاضى . واستدلوا بالحديث المذ كور فى الكتاب . وروى الدارقطى 
بسنده من حديث ابن عمر عن النى a‏ ريط الاج كاد عا ذا لمر ايعان بجا عرق طمن التي 
بو بكر الرازى فثبوته عن رسول الله صلل الله عليه وسلم » » لكن قال صاحب التنقيح : إسناده جيد. ومفهوم 
شرطه يستلزم أنهما لايفرقان بمجود اللعان للمتأمل » فهو حجة على الشافعئ غلى مقتضى رأيه. وأخرجه الدارقطنى 
أيضا موقوفا.عن على وابن مسعود قالا: « مضت السنة المتلاعنان لايجتمعان أبدا» . وروى عبدالرزاق عن عمر 


وقوله ( وهو حاطب إذا أكذب نفسه عندهما ) مسئلة مبتدأة ( وقال أبو يوسف هو ) أى الثابت باللعان ( تحريم 
بد لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ المتلاعنان لايجتمعان أبدا »)نص على التأبيد و هو ینای عوده حاطبا ( وما أن 
الإإكذاب ) أى الإقرار بالكذب ( رجوع عن الشهادة ) والرجوع عنما يبطل حكمها » ولا منافاة بين نص ,التأبيد 
والعود خاطبا لن معئاه لايجتمعان ماداما متلاعنين ؛ لأنهما يكو نان متلاعذين » إما حقيقة بمباشرتهما اللعان» أو 
مجازا باعتبار بقاء حكه » ولم يبق شىء بعد الإكذاب . أما حقيقة فظاهر » وأما حكما فلأنه لما أكذب نقسه 


( قوله لأنهما يكونان معلاعني ) أقو : : الأظهر أن يقول : وكونهما متلاعنين الخ 
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(ول و كان القذف بولد نىالقاضى نسبه وأللقه بأمه) وصورة اللعان أن يأمر ا حاكم الرجل فُيقُول : أشهد بالله إنى 
من الصادقين فيا رميتك به من نى الولد » وكذا فى جانب المرأة ( ولو قذفها بالزنا ونى الولد ذكر فى اللعان 
الأموين ثم يتى القاضى نسب الولد ويلحقه بأمه ) لما روى « أن النى عليه الصلاة والسلام نى ولد امرأة هلال 


وابن مسعود: ٠‏ المتلاعنان لايجتمعان أبدا» . ورواه ابن ألىشيبة موقوفا على عمر واين عمر وابنمسعود . أجاب 
المصتف بقؤله : ولا يجتمعان ماداما متلاعنين » ولم يبق التلاعن ولا حكه : يعنى أن الحكر فىهذه القضية بعدم 
الاجماع بشرط و صفية الو ضوع فهى القضية المسماة بالمشروطة ينا محر قراغ من اللعان متلاعنين فلم 
يبق اللعان حقيقة ولا حك بالإكذاب لنفسه لثبوت النسب إن كان القذف بن الولد ولزوم الحد . وحكه عدمه 
فقد انتفت اللوازم الشرعية » وذلك يستلزم انتفاء ملزومها شرعا فينتق الحكم المذكور وهو عدم حل الاجماع 
فثبت نقيضه وهوحل الاجيّاع » وهذا بناء على أن اراد بلفظ امخلاعنينمن بينهما تلاعن قائمحكا لما قدمناه من أن 
إرادمهما باعتبار قيام الدلاعن حقيقة متعذر » ولا شك أنه يثبت قيام التلاعن حكما بتقدير أن يراد من وجد بننهما 
تلاعن ف اللخارج » وعلى هذا التقدير لايجتمعان بعد الإكذاب إذ ارتفاع حكه وقطع اعتباره قائما شرعا عند 
الإكذاب لايوجب ارتفاع كونه قد تحقق له وجود قالخارج > ولكن بی النظر فى أئ الاحمالين أرجح 3 
وأظن أن الثانى سرع إلى الفهم > والته أعلم . وأما ما استدل به من الى وهو لزوم العداوة والضغينة بحيث يمتنح 
حصول الانتظام فقدمنا منعه » وما ذكره بعضهم من أنه سبب تأبد المرمة كون أحدهما صار ملعونا أو مغضوبا 
عليه فا أبعده عن الفقه . إذ لاشك فى يقاء إسلام كل منبما غير أنه صنع كبيرة تصح منم التوبة بفضل ذى الفضل 
0 القدر لايمنع التناكح ( قوله ولو كان القذف بولد تى القاضى نببه وألقه بأمه) شرط هذا 
أن يكون العلوق فى حال يجرى بينهما فيه اللعان ؛ حتى لوعلق وهى كافرة أو أمة ثم عتقت وأسلمت فن 
0 لا ينتى ولا تلاعن لأن انتفاءه إنما يثبت شرعا حكما للعان ولا لعان یما » ولان نسبه كان ثايتا 
على وجه لاعكن قطعه فلا يتقطع » والله أعلم . و النشيرة لايشرع اللعان بنى الولد فى الجبوب واللحصى ومن 
لا يولد له ولد لأنه لايلحق به الولد » وفيه نظر لآن امجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده على ماهو احتار » 
ولا لعان ف القذف بنى الولد فى نكاح فاسد . وعند الشافعى وأحمد يحب اللعان به » وكذا فى نفيه من وطء بشبهة . 
وعند أفيوسف فيهما الد " واللعان لأنه يلحقهما بالنكاح الصحيح د ول اللخيرة + قذفها بتى ولدها فلم يائعنا 
حی قذفها أجنى به فحد الأجنى يثيت نسب الولد من الزوج ولا تى بعد ذلك لآنه لما حد قاذفها حكم بكذبه 
(قوله وصورة اللعان) أى ف القذف بتى الولد ( قوله لما روى أنه صل الله عليه وسلم نی نسب ولد امرأة هلال ) 


وجب عليه الحد فبطلت أهلية اللعان » وإذا بطلت الأهلية ارتفع حكه فيجتمعان ( ولو كان القذف بولد نى 
القاضى النسب من الأب وألحقه بأمه )و صورة اللعان ذلك أن يأمر الحا الرجل فيقول أشهد بالله الج وهو 


( قوله وجب عليه الحد ) أقول : يمى بكلمات اللعانكا يجىء ( قوله فبعللت أهلية اللمان الخ ) أقول : بطلان أهلية اللعان إنما يكو بإقامة الحد 
عليه لاتوجويه فقط » والأصوب طرح لفظة الأهلية من البين فليتأمل > ويحىء بعد سعلور ما يفهمك ما قلت وما غير الشارح.إلا قول المستف 
وتعليل قول القدورى : فإن عاد الزوج وأكذب نفسه الخ إلا أن وضع المسألة هناك فيما إذا أكذب نفسه بعد إقامة الد عليه وهنا ليس كناك » 
وبذا يظهر أنه لاتكرار . 

٣۷ (‏ - فم القدير حت - 4 ) 


1 
ابن أمية عن هلال وألحقه بها » ولأن المقصود من هذا اللعان ننى الو لد فيو فر عليه مقصوده › 


قيل إنه غلط »> فإنه لم يكن لامرأة هلال ولد ولا قذفها بنتى ولد . وقيل المراد بنسب ولدها الذىأتتبه فإنها 
حملت من الوطء الذى قذفها به » والحديث فى البخارى وأنىداود تختلف ألفاظهما وتتفق . عن ابن عباس 
قال : «جاء هلال بن أمية من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا » فرأى ذلك بعينيه وسمج بأذنيه فلم پېچه حتى 
أصبح ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : : يارسولٍ الله إنى جئت أهلى عشاء فوجدت عنده, رجلاء 
فرأيت بعيى وسمعت بأذق > فكره رسول الله صلی الله عليه وسا ما جاء به واشتد عليه فز لىت - والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن للم شبداء إلا أنفسهم ‏ الاية فسرى عن رسول الله صل الله عليه وسم وقال: أبشرياهلال 
فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا » قال هلال : قد كنت أرجو ذلك من رلى سبحانه وتعالى » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أراوا إلييا فجاءت » فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وذكرهما وأخبرهما 
أن عذاب الآخخرة أشد من عذاب الدنيا » وقال هلال : والله لقد صدقت علا » فقالت كذبت . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : لإعنوا بينهم! » فشهد هلال أربع شبادات بالله إنه لمن الصادقين » فلما كانت اللخامسة 
قيل له اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه هى الموجبة الى توجب عليك العقاب ٠‏ فقال 
واللّهلايعذينى الله عليها كالم يحلدتى الله عليها . فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فما رماها به 
من الرنا » ثم قيل لها اشبدى » فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . فلما كانت الخامسة قيل لها اتن الله 
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه هى الموجبة الى توجب عليك العقاب » فتلكأت ساعة ثم 
قالت : والله لا أفضح قوى » فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الضادقينفيا رماها به » ففرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » وقضى أن لايدعى ولدها لأب ولاترى ولا یری ولدها . ومن رماها أو 
ری ولدها فعليه الحد” ء وقضی أن لايثبت ها عليه سکنی ولا قوت:من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا 
متو عنبا ٠‏ ؤقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جاءت به أصيهب أو ريصح أثيبج نا الأليتين مش 
الساقين فهو ملال . وإن جاءت به أورق جعدا جماليا حدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذى رميت به » فجاءت 
به أورق إلى آخرالأوصاف الثانية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : لولا الأبمان لكان لى ولا شأن, . قال 
عكرمة : وكان ولدها بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب » هذه فى لفظ ألى داود . وى رواية أخرى : 
دسائر اليوم لا أفضح قوىء . ومسا والنسائى عن نس« أن هلال بن أمية . قذفامرأتهبشريك بن حماء وكان 
أخا البراء بن مالك لأمه » وكان أوّل رجل لاعن فى الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظروها 
فإن جاءت به أبيض سبطا قضى العينين فهو هلال بن أمية . وإن جاءت به أكحل جعدا مش الساقين فهو لشريك 
اين سحماء » قال : فأنيئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين» . فهذا وماقبله يدل على أنباكانت حاملا 
ووقطع نسب الولد الذى تأتى به . وى سان النساثى أيضا عن ابنعباس رضى الله عنهماه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاعن بين العجلاى وامرأتدوكانت حبلى . وأخرجهعبد الرزاق هكذا أيضا . وقال زوجها : ماقربتها منذ 


ظاهر (وقوله ولآن المقصود من هذا اللعان نى الولد) حيث كان القذف به(فيوفر عليه) أى علىالزوج مقصوده» 


( قوله قيوفر عليه أى على الزوج مقصوده ) أقول : وعندى أن مرجع الضمير ين البارزين هو اللعان والإضافة لأدق ملابسة . 


۹ — 
فيتضمنه القضاء بالتفريق . وعن أنى يوسف أن القاضي يعرف ويقول :. قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب 
لأنه ينفك عنه فلا بد من ذكره ( فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضى ) لإقراره بوجوب الحد عليه 


عفار النخل » وعفار النخل أنها كانت لاتسى بعد الإبار بشبرين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم 
بين » فجاءت بولد على الوجه المكروه . وروی ابن سعد ف الطبقات فى ترجمة عور عن عبد الله بن جعفر قال : 
«شبد عوبر بن الحرث العجلانى وقد رى امرأته بشريك بن سحماء وأتكر حملها فلاعن بينهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلى وهى -حامل » فرأيهما يتلاعنان قائمين عند المنبر » ثم ولدت فالحق الولد بالمرأة وجاءت به أشبه الناس 
بشريك بن حماء » وكان عوير قد لامه قومه وقالوا امرأة لانعلم فيها إلا خيرا » فلما جاء الشبه بشريك عذره 
الناس » وعاش المولود سئتين ثم مات » وعاشت أمدبعده يسيرا » وصارشريك بعد ذلك عند الثاس محال سوء» . 
قال الواقدى : وحدثنى غير الضحاك بن عثّان أن عوعرا فساق الحديث » إلى أن قال : ولم حد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عو يرا فى قذفه شريك بن حماء . وشهد عور بن الحرث وشريك بن سحماء أحدا مع رسول الله صلی 
اله عليه وسلم » فى هذا أن الولد عاش سنتين ومات ونسبه مانسب فى قصة هلال إلى شريك إليه أيضا فى قصة 
عور . قيل ويمجمع بينهما بأنهما واقعتان وف النفس منه شىء . وى الصحيحين أيضا فى قصة هلال عن ابن 
عباس « فقال رسول الله صل الله عليه ؤمنلم : اللهمبينفوضعت شیم بالذى ذكر زوجها أنه وجد عند أهله » 
فلاعن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم » وق هذا أن اللعان بينهما كان بعد الوضع وفيا تقدم خلافه وهذا 
تعارض ( قوله فيتضمنه القضاء الخ ) أى يثبت قطع الأسب فى ضمن القضاء بالتفريق ( قوله وعن ألى يوسف 
أن القاضى يفرق الخ ) أى لايثيت قطع النسب ضمنا للتفريق » لآنه : أى التفريق باللعان ( قوله ينك عنه ) 
أى عن نى الولد » كنا لو مات الولد قبل اللعان فإنه يفرق بينهما باللعان ولا ينقطع نسب ذلك الولد » ولو نى 
نسب أم الولد انتى الولد ولا لعان ولاتفريق به ( قوله فلابد من ذكره ) حى لولم يقله لاينتى النسب عنه . قال 
شمس الأثمة : هذا صمح » ولو مات الولد عن مال فادعى الملاعن لايثبت نسبه ويحد” » فلو كان قد ترك ولدا 
بثبت نسبه من الأب وورثه الأب لاحتياج الى إلى النسب » ولو ترك بنتا وها ابن فأ كذب الملاعن نفسه يثبت 
نسبه عند ألىحنيفة خلافا مما . وقيل الحلاف على العكس . له أن الابن يعير بانتفاء نسب أمه كأبيه فهو حتاج 
إلى ثبوت نسبها ( قوله فإن عاد الزوج فأكذب نفسه ) آى بعد اللعان ونى الولد 


فالقضاء بالتفريق يكون متضمنا لنفيه فلا يحتاج أن ينى القاضى نسبه ويلحقه بأمه (وعن أنى يوسف أن 
القاضى يفرق بينهما ويقول قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب ) حى لولم يقل ذلك لم ينتف النسب عنه ( لأنه ) 
أى نى الولد ر ينفك عنه ) أى عن التفريق » إذ ليس من ضرورة التفريق باللعان نى الولد كما لو مات الولد فإنه 
يفرق بينهما باللعان ولا ينتى النسب عنه فلا بد أن يصرح القاضى بن النسب عنه . رواه بشر عن أنى يوسف 
( فإن.عاذ الزوج وأكذب نفسه ) بعد اللعان(حده القاضى لإقراره بما يوجب الحد عليه) قال قالباية : هذا إذا 
لم يطلقها تطليقة بائئة بعد القذف» فإنه إذا أ كذب نفسه بعد القذف والبينونة لانجبعليه الحد واللعان » أما اللعان 
فلأن المقصود باللعان التفريق بينهما ولا يتأّق ذلك بعد البينونة فلا معنى للعان لفوات المقصود ء ولاحد عليه لأن 


( قال المصنف فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حدم القاضى ) أقول : فى الباية إذا لم يطلقها تطليقة بائئة بعد القذف أه . يعى بعد القذف قبل 
المان ( قوله قال فالباية : هذا إذا لم يطلقها ) أقول : لامعى لهذا الكلام بعد تقييد المسألة بقوله بعد اللعان . 
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(وحل له أن يتزوجها) وهذا عندهما لأنه لما حدم ببق أهلا للعان فارتفع حككه المنوط. به وهوالتحريم ( وكذلك 
إن قذف غيرها فحدبه) لما بينا (وكذا إذا زنت فحدت)لانتفاء أهلية اللعان من جائبها ('وإذا قذف امرأته وهى 
صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما ) لأنه لابحد قاذفها لو كان أجنبيا 3 


(قوله وهذااعندهها) أى عند ى حنيفة ومحمد على “ماسب (قوله وكذلك إن قذف غيرها الخ) على وزان ما قدمنا 
فزوال الأهلية بعد اللعان بالقذف عجرد الزنا (قوله وكذا إذا زنت فجدت) قيل لايستقم لأنها إذا حدات كان 
حداها الرجم فلا يتصورحلها لازوجبل جرد أن تزنى تخرجعن الأهلية ولذا أطلقنا فيا قدمناه.ومنهم من ضبطه 
يتشديد النون بمعى نسبت غيرها لازنا وهو معنى القذف» فيستقم حينئذ توقف حلها للأول على حدها لاه تحد 
القذف ؛ وتوجيه تخفيفها أن يكون القذيف واللعان قبل الدخول جما ثم زنت فحدت ءفإن حد هاحينئذ الخلد لاالرجم 
لأنبا ليستبمحصنة . واستشكل بأن زوال أهليةالشهادة بطرو الفسق مثلالايوجب بطلان ماحكم به القاضی عنها 
حال قيام العدالة فلا خب بطلان ذلك اللعان السابق الواتع فى حال الأهلية ليبعطلل أثره من الحرءة (قوله ولو 
قذفها وهى صغيرة أو جو نة ) قذفا مقتصرا (فلا لعان) وكذا لوأسند القذف وهی ممن يحد قاذفها ف الخال بأن قال 
زنيت وأنت صبية.أو مجنونة وجنونها معهود لم يكن قذفا فى الخال لآن فعلها لايوصف بالزنا » يخلاف قوله 
زنيت وأنت ذمية أومنذ أربعين سنة وعمرها أقل من ذلك فإنه يقتصر(قوله لآنه) أى اللعان يتعلق * بالصريح 


قذفه كان موجبا للعان » والقذف الواحد لايوجب حدين » مخلاف ما لو أكذب نفسه بعد مالاعنها لأن وجوب 
الاعان هنالك بأصل القذف والحد بكلمات اللعان فقد نسبها فيها إلى الزنا وانتزع معز الشبادة منها بإكذابه 
نفسه » فيكون هذا نظير شهود الزنا إذا رجعوا » وأما فيا قلنا فلم يوجد كلمات اللعان فلهذا لابحد وإن أكذب 
نفسه ء فلو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية كان عليه الحد" لأنها بانت بالتطليقات الثلاث » وإتما قذفها بالزنا بعد 
البينونة فعليه الحد » ولو قال يازانية أنت طالق ثلاثا لم يازمه حد ولا لعان لأنه قذفها وهی منكوحته ثم أبانها 
بالتطليقات . وقد بينا أنه بعد قذفها إذا أبانها لم يلزمه حد ولا لعان » كذا فى المبسوط ( وقوله وحل له أن 
يتزوجها ) تكرار لقوله وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما » ويجوز أن يقال ذكر هناك تفريعا ونقل ههتا لفظ 
القدورى . وقوله ( وكذلك إن قذف غيرها فحد به ) يعنى جاز له أن يتزوجها . وقوله (لما بينا ) يريد به قوله 
لآنه لما حدم ببق أهلا للعان ( وكذا إذا زنت فحدات ) لدأن يتزوجها ( لانتفاء أهلية اللعان من جانبها ) فإن قيل : 
ذا جرى اللعان يما عام أنهما زوجانٍ على صفة الإحصان . والرأة والرجل إذا زنيا بعد إحصانهما رجا فحيكل 
كان قوله فحدا'ت معناه رمت » فبعد ذلك أنى تبى محلا للازوج ؟ أجيب بأن معنى قوله حدات جلدت › 
وتصوير المسئلة أن يتلاعنا بعد التزوّج قبل الدخول ثم إنها زنت بعد اللعان فكان حدها اتلد دون الرجم لاا 
ليست بمحصنة لأن من شروط إحصان الرجم الدخول بعد التكاح الصحيح ولم يوجد DU‏ 
وهى صغيرة أو مجنو نة فلا لعان بينهما لأنه لامحد قاذفها لو كان القاذف أجنبيا ) لعدم إحصائهما . > لآن من شرطه 


( قوله بحلاف مالو أكذب نفسه بعد مالاعنها) أقول : وآما إذا أكذب نفسه قبل التطليق و اللعان فإنه يحد » إذ حينئذ ينقلب قذفه سببا الحد 
لتعذر اللعان من جهته » ولامجال لذلك المقال إذا أكذب بعد التطليق لأن المقصود باللعان لما حصل كأنه حصل نفسه فيقرر سببية اللعان تأمل 
وال المستعان » وبعبارة أخرى تعذر اللعان لمعى من جهتة فيصير إلى الموجب الأصلى كا سبق » وف الإكذاب بعد التطلبق حصل المقصود 
بالحلف فلا يصار إلى الأصل ( قوله تكرار لقوله ) أقول : وفيما قدمنا فى أول هذا الورف ماينهك عل أنه لاتكرار . 


- ۴~ 
فكذا لايلاعن الزوج لقيامه مقامه ( وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا) لعدم أهلية الشبادة (وقذف الأخرس 
لايتعلق به اللعان ) لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف . وفيه خلاف الشافعى » وهذا لأنه لايعرى عن الشبهة 
والحدود تندرئ بها ( وإذا قال الزوج ليس حملك منى فلا لعان بينهما ) وهذا قول ألىحنيفة وزفر لأنه لايتيقن 
بقيام احمل" فلم يصر قاذفا . وقال أبو يوسف ومحمد: اللعان يجب بتى الحمل إذا جاءت به لأقل هن ستة أشهر 
وهو معنى ماذ کر فى الأصل » لأنا تيقنا بقيام الحمل عنده فيتحقق القذف.. قلنا : إذالم يكن قذفا فى الخال بصير 
كا معاق بالشرط فيصير كأنه قال : إن كان بك حمل فليسمنى . والقذف لايصح تعليقه بالشرط ( وإن قال لما 
زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا) لوجود القذف حيث ذكر الزنا صرحا (ولم ينف القاضى الحمل ) 
وقال الشافعى : ينفيه لأنه عليه الصلاة والسلام ننى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا . 


كحد القذف » ولآنه شبادة حى يختص بافظ القهادة » فلوقال أحلف مكان أشهد لامجوزولا شبادةللأخرس 
ف الأموال فههنا أولى . وكذا إذاكانت خرساء لالعان لأن قذفها لايو جب الحد” لاحتال أنها تصدقه » أولتعذر 
الإتيان بلفظ الشبادة (فوله وفيه حلاف الشافعى ) ومالك والظاهرية فيلاعن بالإشارة علخ أعتبروه بوقوع 
طلاقه وصعة بيعه وسائر تصرفاته . وقالوا : إن أمامة بنت ألى العاص أصمتت » فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا 
فأشارت : أى نعم فرأوا أنها وصية . قلنا : لم يثبت ذلك » ولو ثبت فتجويز الوصية تمن اعتقل لسانه بالإشارة 
لايستلزم جواز حداه بها فلا يجوز اللعان لأن الإشارة لاتعرى عن الشبية والحد يندرئ بها ء بخلاف غيره فإنه 
يثبت معها ( قوله وهذا قول أل حنيفة وزفر ) وبه قال أحمد والثورى والحسن البصرى والشعى وابن ألى ليل 
وأبو ثور ء وبقوهما قال مالك وأبو حنيفة أولا ( قوله وقال أبو يوسن وعمد : للعان يجب الخ ) يعنى وقت 
الوضع إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت القذف للتيقن بقيام الحمل عند القذف . وذكر الطحاوى عن 
أىيوسف أنه يلاعن قبل الولادة كقول الشافعى لحديث هلال بن أمية أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما 
وكان قذفها حاملا على ماتفيده القصة الى ذكر ناها ( قوله يصير كامعلق ) كأنه قال إن كان ف بطنك ولد 
فهو من الزنا . ولو قاله لايازمه الحد فكذا مابمعناه . وإن لم يكن حقيقة المعلق إذ بالولادة يظهر أنه كان قدفا 
منجز ا لكن فيه شببة التعليق إذ فى كل موقوف شبة التعليق إذ لايعرف حكه إلا بعاقبته فهو كالشرط ف حقنا » 
وشية النعليق كحقيقته فيا يندرئ بالشبهات . وبثبوت الشببة امتنع لعامها حاملا عندنا لأن الحمل وإن ترب عليه 
أحكام كرد المبيعة به والإرث له وااوصية به وله فلا يثبت مع الشبهة وهلال لم يكن قذفها بنى'الحمل بل يالزنا » 
قال : وجدتشريك بن حماء على بطنها يزنى بها . وقوله صلى الله عليه وسلم « انظروا فإن جاءت به کذا» إلى 
البلوغ والعقل ر فكذا لايلاعن الزوج لقيام اللعان مقام حد القذف » وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو جنونا لعدم 
الأهلية ) لكونه غير مخاطب ر وقذف الآخرس لايتعلق به اللعان ) لأنه قم مقام حد القذف وحد القذف لايثيت 
إلا بالصريح فكذاك اللعان ( وفيه حلاف الشافعى ) هو يقول إشارة الأخرس كعبارة الناطق ( ولنا أن الإشارة 
لاتعرى عن الشبهة ) لكونها محتملة ( والحدود تندرئ بالشببات ) واللعان فى معنى الحد . وقوله ( وإذا قال الزوج 
ليس حلك منى ) ظاهر » والضمير فقوله بقيام الحمل عنده للقذف . وقوله ( والقذف لايصح تعليقه بالشرط ) 
إغا كان كذلك لأن القذف مما لانحاف به لإفضائه إلى إبقائه إلى زمان وجود الشرط فى ذهة الحالف ۽ وف ذلك 
احتيال لإثبات مایندرئ بالشببات ( وإن قال ها زنيت وهذا الحمل من الزنا ) ظاهر . وقوله ( وقد قذفها حاملا ) 
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ولنا آن الأحكام لاترتب عليه إلا بعد الولادة لمكن الاحمال قبله 2 واالحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل 
بطريق الوحى ( وإذا : نى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أؤف الحالة الى تقبل المهنئة وتبتاع آلة الوالادة صح 


آخخر ماقدمنا فانظرءكان إما لعلمه صلى الله عليه وسلم بحملها من طريق الوححى أو لن اللعان تأخر حنى ظهر الحمل » 
وکذا أنكر أحد بن حنبل لعان هلال بالحمل قاله ابن الوزىء على أن کون لعانہما کان قبل الوضع معارض » 
فقد قدمنا ف الصحيحين عن ابن عباس مايفيد أنه كان بعد وضعها » وهوقوله وفقال صلى الله عليه وسلم : اللهم 
بين ء فوضعت شیا بالذى ذكر زوجها أنه وجده عند أهلة » فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » 
فلا يستدل بأحدهما بعينه لأن التعارض يوجب التوقف ( قوله ولنا أن الأحكام لاترتب عليه ) أى على الحمل إلا 
بعد الولادة للاحّال قبلها » إذ يحتمل كونه نفخا أو ماء . وقد أخيرفى بعض أُعلى عن بعض خواصها أنها ظهر 95 
حبل واستمر إلى تسعة أشهر ولم يشككن فيه حى مين له بنهيئة ثياب المولود ثم أصابها طلق وجلست الذاية حا 
زا ل سر لاسا لانت ا 
وله.فلا يثبت له إلا بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل . وأما العتق فإنه يقب ل التعليق بالشرط فعتقه معلقمعنى . 
وأمارد" الحارية البيعة با لمل فلآن ا لحمل ظاهر والرد بالعيب لايمتنج بالشبة . وف البدائع : لايقطع نسب الحمل 
قبل وضعه بلا لاف بين الأصعاب . أما عند ألى حنيفة فظاهر . وأما عندهما فلآن الأحكام تق تثبت لاولد لاللحمل » 
وما ثبت له حك الود بالاتفصال وهذا يستحق البراث والوصية بعد الانفصال » جلاف الرد بعيب لأن الحمل 
ظاهر واحهال الريح شبهة » والرد بالعيب لايعتنع بالشبية » ويتنع اللغان بها لأنه من قبيل الحدود » والنسب يثبت 
بالشببة فلا يقاس على العيب ( قوله وإذا نى الرجل) الحاصل من هذه المسئلة بيان شرط اعتبار صحة نى الولد » وله 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قاله إن جاءت به أصيهب أريصح حش الساقين فهو لحلال » وى رواية « أحيمر 
قصيرا > وإننجاءت به أسود جعدا جماليا فهولشريك» فجاءت به على النعتالمكروه. ققال صلل الله عليه وسلم : لولا 
الأعان الى سبقت لكان لى ولها شأن ؛ ( ولنا أن ننى الولد حكي.من أحكامه . والأحكام لاترتب عليه إلا بعد 
الولادة لقكن الاحمال قبله ) أى قبل انفصال الولد أو قبل حصول الولادة . فإن قيل : بل تترتب عليه قبلها 
كالرد بالعيتٍ واميراث والوصية به وله . أجيب بأن اللعان فى حق الزوج بمتزلة الحد فلا يقام مج الشبهة . يخلاف 
الرد بالعيب لأنه يثبت مع الشبيات » والإرثة والوصية يتؤقفان على انفصال الولد ولا يتقررق الخال. وحاصل 
. االحواب أن قوله الأحكام لاترتب يراد به بعضها » ونى الولد منها لثلا يلزم إقامة الحد مع قيام الشيبة ( والحديث ) 
أى حدیث هلال ( حمول على أنه غرف قيام الیل بطريق الوح ) بدلیل ماروينا آنه صلی الله عليه وسلم قال : 

إن جاءت به كذا كان کټا » ومثل ذلك لايحرف إلا بطريق الوحى . وقوله ( وإذا ن نی الرجل ولد امرأته عقيب 
الولادة أو فى ا حالة الى تقبل التبنئة ) قال فى النهاية على بناء المفعول لا الفاعل » لأنه لو قبل الأب اللهنثة ثم ثي 

( قوله روى أنه صل الله عليه وسلم قال إن جاءت به أصيهب يهب أريصم حش الساقين فهو هلال » إلى آخر الحديث ) أقول : الأصبب تصغير 
الآمبب ء وهو اللى يضرب شعره إلى الحمرة ة٠‏ والأريصم تصغير الأرصح » وهو قليل لم الفخذين » و حش الساقين : أى دقيقهما 
بالحاء المهملة المفتوحة ( قوله و و إن جاءت به أسود جعدا اليا » الحديث ) آقول : امال بضم الم العظيم الللق كالمل ( قال المصنف : 
كن الاحتال قبله ) أقول : أى قبل الولادة وتذ كير الضمير لكونها فى تأويل أن مع الفعل ( قال المصتف : والمديث محمول على أنه عرف 


قيام الحبل بطريق الوحى ) أقول : فيه بحث.لآن أسكامه عليه الصلاة واللام محمولة, على نصب الشرع إلا أن يقوم دليل على كو نها من 
الخصائمن كا تقرر فى الأصول . 
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فيه ولاعن به وإن ناه بعد ذلك لاعن » ويثبت النسب هذا عند ألىحنيفة . وقال أبو يوسف وحم : يصح 
نفيه فى مدة النفاس ) لآن النى يصح فى مدة قصيرة ولا يصح فى مدة طويلة ففصلنا بينهما بمدة النفاس لأنه أثر 
الولادة . وله أنه لامعنى للتقدير لأن الزمانللتأمل وأحوال الناس فيه تلفة فاعتبرنا مايدل عليه وهو قبوله الهنئة 
أو سكئوته عند التبنثة أو ابتياعه متاع الولادة أو مضى ذلك الوقت فهو ممتنع عن التى . ولو كان غائبا ولم يعلم 
بالولادة ثم قدم تعتبر المدة الى ذكرناها على الأصلين . 

شرطان متفق ومختلف » فالمتفق أن لايقبل النهنثة أو لاينكت عندها ء وهذا من المواضع الى اعتبر فيا السكوت 
رضا ء وقد أوردناها منظومة فى كتاب النكاح إلا فى رواية عن محمد فى ولد الأمة إذا هى به فسكت لايكون 
سكوته قبولا » بحلاف ولد المنكوحة » لأن ولد الأمة غير ثابت النسب إلا بالدعوة » فالحاجة إلى الدعوة 
والسكوت ليس دعوة » ونسب ولد المنكوحة ثابت منه فسكوته يسقط حقه فى النى ١‏ والختلف فيه أن يقع . 
أعنى انى فى زمان الهنئة عادة وابتياع آلة الولادة عند أبىحنيفة . واو وقع بعده إن كان لم يقبل نئ لاينتى 
إلا إذا كان غائبا على ماسيذ كر » ثم لم بعين لها مقدار فى ظاهر الرواية » وذكر أبو الليث عن أنى حنيفة تقديرها 
بثلاثة أيام » وروى الحسن عنه سبعة لأنها أيام البنئة . وضعفه السرخسبى بأن نصب المقادير بالرأى متعذير . 
وعندهما هى مقدرة عدة النفاس لأنها"أثر الولادة . وكان القياس أن لايجوز الى إلا على فور الولادة كقول 
الشافعى : إلا أنا استحسنا جوازتأخيره مدة يقع فيها التأمل لن التى يحتاج إليه کی لابقع فى نى ولده أو استلحاق 
غير ولده وكلاهما حرام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية الملاعنة «أيها امرأة أدخلت على قوم 
من ليس منهم فليست من الله فى شی ء ولن يدخلها الله جنته » وأا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله 
منه يوم القيامة وقضحه على رعوس الأولين والآخرين ١‏ رواه أبوداود والنسائى . وى الصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسلم « من ادعى أبا فى الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالحنة عليه حرام » والاتفاق على أن المدة إذا 
طالت لايجوز الى فجعلا القصيرة مدة النفاس لأنه أثر الولادة » ولذا أحكام الولادة ثابتة فييا من عدم حل الصلاة 
والصوم والقربان فكأنهما فور الولادة . وقاله : لامعنى لتعيين مدة أصلا لأنها للتأمل . والناس ممتلفون فيه » 
والأحوال أيضا تختلف ف إفادته » فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبولالہنئة وهو ذكر مايدل على القبول مثل أحسن 
الله بارك الله جزاك الله رزقك مثله » أو أمن على دعاء المهنى أو سكوته عند “بنئته أو ابتياعه متاع الولادة أو مضى 
ذلك الوقت . وقد يقال : إن اعتبار مضى ذلك الوقت وما قبله بلحواز النى لم يخرج عن التعيين فينافيه قوله لامعنى 
للتعيين أصلا انهى ( قوله وإن كان غائبا ) ماتقدم كان إذا كان حاضرا » فلو كان غاثبا م بعلم بالولادة تعتبر 


لايصح نفيه وهو ظاهر . وقوله لر يصح نفيه فى مدة النفاس ) يعنى إذا كان حاضرا ( ولأنى حنيفة أنه لامعنى 
للتقدير بمدة لأن الزمان للتأمل ) لثلا يع فىنى الولد مجازفا ( وأحوال الناس فى ذلك ممتلفة فاعتبر نا مايدل عليه) 
أى على عدم النثى وهو قبوله الهئئة أو سكوته عند النهنئة » فإن ذلك إقرار منه أن الولد له وكذاك ابتياعه مايحتاج 
إليه لإصلاح الولد عادة. » أو مضى ذلك الوقت وهو ممتنع عن التى » وإذا وجد منه دليل القبول لايصح الى 
بعده » وليس فيا ذكر فى الكتاب. ذكر مدة معينة كا ترى . وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه قدره بسبعة أيام 
لأن فى هذه تستعد للعقيقة > وإنما تكون العقيقة بعد سبعة أيام » ولكن هذا ضعيف لأن نصب المقدار بالرأى 
لايحوز . وذكر فى الشامل أنه روى عن أنىحتيفة أنه يقدر بثلاثة وذلك فى الضعف مثل الأول ( ولو كان الزوج 
غائبا وم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة الى ذكرناها على الأصلين ) فيجعل كأنها ولدته الآن فله النى عتد 
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قال ( وإذا ولدت ولدين ف بطن واحد فتى الأول واعترف بالثانى ثبت نسبهما ) لأنهما توأمان خلقا من ماء 
واحد ( وحد الزوج ) لأنه.أكذب نفسه بدعوى الثانى . وإن اعترف بالأول ونی الثانى ثبت نسبهما لما ذكرنا 
ولاعن لأنه قادر بننى الثانى ولم يرجح عنه » والإقرار بالعفة سابق على القذف فصار كا إذا قال إنها عفيفة ثم قال 
هى زانية » وق ذلك التلاعن كذا هذا . 


المدة الى ذكرناها على الأصلين بعد قدومه عندهما قدر مدة النفاس » وعنده قدر مدة قبول الهنئة » وعن أبى 
يوسف :إن قدم قبل أن تمضى مدة الفصال فله أن يتفيه إلى أربعين يوما » وإن قدم بعدها فليس له أن ينفيهأصلا. 
لآنه لو جاز ذلك باز بعد ما صار شيخا وهو قببح » فلو بلغه احبر فى مدة النفاس فله نفيه إلى تمام الأربعين عند 
ألى حتيفة ومحمد . وذكر فى غير رواية الأصول عن أنى يوسف إذا بلغه الحبر لام الحولين ليس له نفيه ويلاعن . 
وقال محمد : لو نفاه بعد الحولين إلى أربعين یوما من حين بلغه يلاعن بينهما ويقطع نسبه ( قوله لأنهما توعمان ) 
هما اللذان بین ولادمبما أقل من ستة أشهر ( قوله وحد الزوج لأنه أكذب نفسه بدعوى الثانى ) وعلى هذا فأولاد 
ثلاثة قر بالأول والثالث ونى الثانى ( قوله والإقرار بالعفة ) وهو مايتضمئه الاعتراف بالأوّل ( سابق على القذف ) 
بنى الثانى حقيقة ( فصار كأنه قال هى عفيفة ) ثم قذفها . لايقال : ثبوت نسب الأول معتبر باق بعد نى الثانى » 
فباعتبار بقائه شرعا يكون مكذبا نفسه بعد نىالثانى وذلك يوجب الحد . لأنا نقول : الحقيقة انقطاعه وثبوته أمر- 
حكى » والحد لايحتاط فى إثباته فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا الحكمى . هذا ومن الشارحين من جعل قوله 
فى الكتاب والإقرار بالعفة سابق الخ هو هذا الحواب عن السؤال المد كور مقدرا وهو غير مفهوم من الافظ . 
[ فروع ] لو نفاهما مات أحدهما أو قتل قبل اللعان لزماه لأنه لابمكن تی الميت لاتهائه باوت واستخنائه عنه 
فلا يتتى الحى لأنه لايفارقه ؛ ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف » واللعان ينفك عن ننى الولد لأنه مشروع 
لقطع الفراش » ويثبت النى تبعا.له إن أمكن » ولا يلاعن عند ى يوسف لأن القذف أوجب لعانا يقاع النسب على 
حلاف ما وجب . ولو ولدت فتفاه ولاعن ثم ولدت آخر بعده بيوم لزم الولدان لأن القاطع وهو اللعانلم يوجد 
ىح الثانى » ولا يجوز نفيه الآن لأنها غير منكوحة فيثبت نسبه » ومن ضرورته ثبوت تسب الأول واللعان 
ماض لأنه يقبل الفصل عن انتفائه . ولو قال بعد ذلك هما ولدأى لا حد عليه لأنه صادق لثبوت تسبهما » ولا 
يكون رجوعا لعدم [كذاب نقسه ء يخلاف ما إذا قال كذبت عليها لأنه للتصريح بالرجوع . ولو قالا ليسا ابی 
كانا ابنيه ولا يحد” لن القاضى نی أحدهما وذلك نی التوعمين فليسا ولديه من وجه فلم يكن قاذفا لما مطلقا بل من 
وجه . وق النوادر : ذكر الحسن عن ألى حنيفة أن فى امرأة جاءت بثلاثة أولاد فأقر بالأول والثالثونى الثانى 
يلاعن وهم بتوه » ولو نى الأول والثالك وأقر بالثالى جد وهم بنوه > وكذا فى ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم 


أنى حنيفة فى مقدار مايقبل فيه اللبنئة » وعندهما ى مقدار مدة النفاس بعد القدوم لن النسب لايازم إلا بعد العلم به 
٠‏ فصارت حال القدوم كحال الولادة ( قوله وإذا ولدت ولدين فى بطن واحد ) ظاهر ( والإقرار بالعفة سابق 
على القذف ) جواب سوال تقديره ينبغى أن يحب عليه الحد” لأنه أكذب نفسه بعد القذف لأن الإقرار الأول 
بثبوت النسب باق بعد نى الولد فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار » ولو وجد الإقرار بعد الننى ثبت 
الإإكذاب ووجب,الحد » فكذا ههنا.. وتقرير الحواب أن الإقرار بالعفة سابق على القذف حقيقة والاعتبار 
بالبقيقة ( فصار كما إذا قال إنها عفيفة ثم قالهى زانية > وف ذلك التلاعن ) ولا يكون ذلك كذابا (فكذلك هذا ). 


~ ۷ 


باب العنين وغيره 
(وإذا كان الزوج عنينا اجمله الحاكم سنة » فإن وصل إلا وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ) 


قر به يلاعن وياز مه لآن الإقرار بثبوت نسب بعض ال حمل إقرار بالكل » كن قال يده أو رجله منى . 

واعلم أن ولد الملاعنة إذا قطع نسبه من الأب وأ لق بالآم لايعمل القطع ق حيع الأحكام بل ف بعضهاء فيبق 
النسب بينهما ىحق الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدماللحوق بالغير حى لايجوز شهادةأحدهما للآخرولا 
صرف زكاة ماله إليه » ولا يحب القصاص على الأب بقتله . وإن كان لابن الملاعنة ابن ولازوج بات من امرأة 
أخرى لايحوز للابن أن يتزوّج بتلك البنت . ولو ادعى إنسان هذا لأولد لايصح وإن صدقه ااولد فىذلك . ولا 
ببى فى حق النفقة والإرث » كذا فى الذخيرة . وهومشكل ف ثبوت النسب إذا كان المدعى من يولد مثله لمثله 
وادعاه بعد موت الملاعن لأنه مما حتاط فى إثباته وهو مقطوع النسب من غيره ووقع الإياس من ثبو ته من الملاعن 


( باب العتين وغيره ) 

لما ذكر أحكام الأصعاء المتعلقة بالنكاح والطلاق أعقبها بذ کر أحكام تتعلق ببما تمن به مرض 7 
النكاح . والعنين من لايقدر على إتبان النساء مع قيام الآلة . من عن إذا حبس ق العنة وهى حظيرة الإبل ٠‏ أ 
من عن" إذا عرض لأن ذكره يعن" بينا وشمالا ولا يقصده لاسيرخائه . وحم العنين عن . 2053008 
التعئن ولا يقال بين العنة . ولو كان يصل إلى الثيب لا البكر لعف الآلة أو إلى بعض النساء دون بعض أو لسحر 
أو لكبر سل فهو عنين بالنسبة إلى من لايصل إليها لفوات المقصو د فى حقها . وما عن الهندواتى یوی بطست فيه 
ماء بارد فيجلس فيه العتين » فَإِن تقص ى ذكره وانزوى عل أنه لاعنة به وإلا علم أنه عنين ٠‏ لو اعتبرعام فلا 
ييتجل سنة لآن التأجيل ليس إلا ليعرف أنه عنين علىماقالوا وإلا فلا فائدة فيه إن أجل عم ذلك لكن التأجيل لابذ 
منه لأنه حكه . وف المحيط : لته قصيرة لاعكن إدخالها إلى داخل الفرج لاحق ها فى المطالبة بالتفريق انبى. 
ولو كان صغيرا جد كالز رفحكه كانجبوب (قوله أجله الحاكم سنة ) أى من وقت الحصومة » ولا يعتبر تأجيل 


( باب العنين وغيره ) 

لمافرع .من وجوه أحكام الأصماء المتعلقة بالنكاح والطلاق ذكر فى هذا الباب أحكام دن به نوع عرض 
لها تعلق بالتكاح والطلاق » لن حكم من به العوارض بعد ذکر حكم الأصعاء » والعنين هو الذى لابقدر على 
إتيان النساء » معن " إذا حبس فالعنة وهی حظرة الب » أو من عن إذا عرض لان يعن ينا وثالا . ولا 
فرق بين أن تقوم لته أولم تقم » وبين أن يصل إلى الثيب دون البكر أو إلى بعض النساء دون بعض» دوين أن 
يكون لمرض به أو لضعف نى خاقته أو لكبر سنه أو لسحر أو لغير ذلك : فإنه عنين فى حق من لايصل إلا 
لفوات المقصود فى حقها . قال ( وإذا كان الزوج عنينا ) أى وإذا كان الزوجعنينا ( أجله الحاكم سنة ) ابتدارٌ 
من وقت اللعصومة ( فإن وصل إليبا وإلا فرق الحاكم بينهما إذا طلبت الرأة ذلك ) وهوقول جمر وعلى وابن 


باب العنين 
( قوله إذا حبس ف العنة » إلى قوله : «لآنه يعن يمينا ميتا وشالا ) أقول : العنة بهم العبن » وقواه » لأنه يعن : أى يعن ذكره يمينا وشالا . 
( ۳۸ -فتم القديرحتى - 4 ) 


4A = 

هكذا روى عن عمر وعلى وابن مسعود » ولأنالحق ثابت ها فى الوطءء ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة » 
ويحتمل لآفة أصلية فلابد منمدة معرفة ذلك » وقدر ناها بالسنة لاشهالها علىالفصول الأربعة » فإذا مضت المدة وم 
يصل إليها تبين أن العجز بآ فة أصلية ففات الإمساك با معروف ووجب عليه التسريح بالإحسان » فإذا امتنع ناب 

القاضى منابه ففرق بينهما 
غير اناكم کاتا من كان » ولوعزل بعد ما أجلهبى التو على جيل الأول ( قوله هكذا روى عن عر وعلى 
وابن مسعود ) أما الرواية عن عمر فلها طرق : فنها طريق عبد الرزاق » حدثنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب قال : قضى عر بن اللحطاب رضى الله عنه فى العنين أن يوأجل سنة » قال معمر : وبلغنى أن التأجيل من 
يوم يخاصم ء وهكذا أخرجه ابن ألى شيبة : حدثنا هشم عن محمد بن سلمة عن الشعبى أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عته كتب إلى شريح أن يوجل العنين سنة من يوم يرفع إليه الحديث . ورواه ابن أنى شيبة بسند أن حمر أجل 
العنين سنة » زاد نى لفظ وقال : إن أتاها وإلا فرقوا بينهما وما الصداق كاملا . ورواه محمد بن الحسن عن 
أب حنيفة قال : حدثنا إسماعيل بن مسلم المكىعن الحسن عن عمربن الخطاب أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لايصل 
إليها فأجله حولا » فلما انقضى حول ولم يصل إليها خيرها فاختارت نفسهاء ففرق بينهما مر وجعلها تطليقة بائنة . 
وأما حديث على رضى الله عنه فرواه ابن أن شيبة وعبد الرزاق بسنديهما » وحديث ابن مسعود رواه ابن 
ألى شيبة بسنده عنه : يوتجل العنين سنة »> فإن جاءع وإلافرق بينهما . ورواه أيضا عبد الرزاق والدارقطى . 
وروى ابن أى شيبة عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة . وأحرج ابن أنى شيبة عن الحسن والشعبى والنخعى 
وعطاء وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم أنهم قالوا : يؤجل العنين سنة ( قوله فلا بد من مدة معرفة ذلك ) أى 
معرفة لكون الامتناع لعلة معترضة أوآ فة أصلية نى أصل الخلقة فقدر ناها بالسنة لأنها معروفة لذلك » لأنه إن 
كان من علة معترضة فلا يخلو من كونبها من غلبة حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة » > والسنة تشتمل على 
الفصول الأربعة » وكل فصل بأحد هذه.الكيفيات » فالصيف حار يابس » والخريف بارد يابس وهو أرداً 
الفصول » والشتاء بارد رطب » والربيع حار رطب » فإن كان مرضه عن أحد هذه تم علاجه ف الفصل المضاد 
له فيه » أو من كيفيتين فيم فى جموع فصلين مضادين فكانت السنة تمام مايتعرف به الخال ( قوله فإذا مضت 
السنة ولم يصل إليها عرفب أن ذلك بآ فة أصلية ) وفيه نظر » فإن ظاهره أن موجب التفريق كونه من علة أصلية 


مسعود وعليه فتوى فقهاء الأمصار كأنى حنيفة وأصحابد الشافعى وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد وأصحابه رضى 
الله عنهم ( ولآن حقها ثابت فى الوطء » ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة » ويحتمل أن يكون لآفة أصلية 
فلابد من مدة معرّفة لذلك . وقدرناها بالسئة لاشتالها على الفصول الأربعة) لأن العجز قد يكون لفرط رطوبة 
فيتداوى با يضاده من اليبوسة أو بالعكس من ذلك » وكذلك بقية الطبائع ( فإذا مضت ولم يصل إليها تبين أن 
العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالإحسان » فإذا امتنع ناب القاضى منابه 
قفرق بينهما ) وقيل ينبغى أن يقدر السنة شمسية أخذا بالاحتياط » لأنه ربا يكون موافقة العلاج ف الأيام الى 


( قال المصنف ؛ فلا بد من مدة معرفة لذلك ) أقول : وعن المندو انى يؤق بطست فيه ماء بارد فيجلس فيهالعنين » فإن كان عضوه يئول 


144 
ولا بد من طلبها لآن التفريق حقها 


والسنة ضربت لتعريفه وهو ممنوع » إذ لايازم من عدم الوصول إليها سنة كون ذلك لآفة أصلية فى اللحلقة » إذ 
المرض قد يمتد سنة » وأيضا ما له حكر العنين المسحور ء ومقتضى السحر ما قد يمتد السنين وبعضى السنة 
يفرق بينهما إذا طلبت ذلك مع العلم يعدم الآفة الأصلية لغرض العلم بأنه يصل إلى غيرها من النساء . 
فالحق أن التفريق منوط إما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته أو للأصلية» ومغى السنة مع عدمالوصول موجب 
لذلك » أوهو عدم إيفاء حقها فقط بأى طريق كان » والسنة جعلت غاية ف الصبر وإبلاء العذر شرعاء حى لو 
غلب على الظن بعد انقضائها قرب زواله وقال بعد مضى السنة أجلنى يوما لايحيبة إلى ذلك إلا برضاها » فاو 
رضيت ثم رجعت كان ها ذلك ويبطل الأجل لأن السنة غاية فى إبلاء العذر. وقال لبيد لابنتيه-حين حضرته الوفاة : 
تمنى ابنتاى أن يعيش أبوهما وهل آنا إلا من ربيعة أو مضر 
فقوما وقولا بالذى قد علما ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشعر 
| إل الحول ثم ابم السلام عليكما . ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
( قوله ولا بد من طلبها ) هذا إذا كانت حرة غير رتقاء » فإن كانت رتقاء فلا حق لها فى الفرقة » وإن كانت أمة 
فالطلب عند أىيوسف هما . وعند ألى حنيفة لسيدها . وهو فرع مسئلة الإذن نى العزل . وقيل محمد بع 
ألى يوسف وقد مرت ء ولا يسقط حقها فى طلب الفرقة بتأخير المرافعة قبل الأجل ولا بعد انقضاء السنة بعد 
التأجيل مهما أخرت » لأن ذلك قد يكون للنجربة وترجى الوصول لا بالرضا بالمقام على ذلك أبدا فلا يبطل 
حقها بالشك » ولووجدت كبيرة زوجها الصغيرعنينا ينتظربلوغه لآن لاصبا أثرا وعدم الشوة . قال قاضيخان : 
الغلام الذى بلغ أربع عشرة سنة إذا لم يصل إلى امرأته ويصل إلى غيرها يرْجل . ولو وجدت زوجها الجنون عنينا 
فخاصم عنه وليه يوئجل لسنة لن انون لايعدم الشبوة . بحلاف ما لو وجدته جبوبا وطليت الفرقة من يخاصم 
عنه وليه فإنه لا فائدة ف انتظار باوغه فيجعل وليه خصما وإلا نصب القاضى عنه حصا وفرق للحال . ولو جاء 
الولى فى المسئلتين ببينة على رضاها بعتته وجبه أو على علمها يحاله عند العقد لزم التكاح ولا يفرق بينهما » ولو 
طلب ينها على ذلك نحلف » فإن' نكل تلم يفرق و إلا فرق » ولو وكلت الكبيرة بالتفريق وغابت هل يفرق يطلب 
الوكيل؟ لح يذكره محمد واختافوا فيه » ولو اختلفا فى ابحب فادعته فأنكره يريه رجلا ء فإن أمكن علمه به 
بابس من وراء ثوب لايكشف عورته » وإن لم يتيقن بذلك إلا بكشفها كشفها للضرورة . ولو جاءت امرأة 
المجبوب بولد بعد الفرقة إلى سنتين ثبت نسبه منه ولا يبطل التفريق » بخلافه فى العنين حيث ثبت نسبه ويبطل 
التفريق . ذكره ف الغاية . قال فى شرح الكنز : وفيه نظر » لأنه وقع الطلاق بتفريقه وهو باثن فكيف يبطل بعد 
وقوعه ؛ ألا يرى أنها لو أقرت بعد الفرقة أنه كان قد وصل إليها لايبطل التفريق اننهى . لكن وجه التفرقة يبعد 
هذا البحث » وهو أن التفريق بناء على ثبوت العنة والحب » وثبوت النسب من الجبوب وهو مجبوب » بحلاف 


يقع التفاوت فيم بين‌السنة القمرية والشمسية وليس بظاهرالرواية علىمانذكره (ولا بد منطلبها التفريق لآنه حقها 


إلى النقصان ويز وى علم أنه لاعنة فيه » وإن كان لايئول ولايتزوى علي أنه عنين . كذا فى شرح الكاكى . قال ابن الممام : لو أعتير هذا 
لزم أن لايؤجل سنة لأن التأجيل ليس إلا ليعرف أنه عنين على ماقالوا » ولا فائدة فيه إن أجل مع ذلك لكن التأبيل لايد منه لأنه حکه اد 


Toa 

( وتلك الفرقة تطليقة بائنة ) لآن فعل القاضى أصنيف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه . وقال الشافعى : هو فسخ 

لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا . وإنما تقح بائنة لآن المقصود وهو دنع الظلم عنها لاحصل إلا بها لأنها لوم 

تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة ( وها كمال مهرها إن كان خملا بها ) فإن خلوة العنين صحبحة ( وجب العدة ) لما بينا 
من قبل هذا إذا أقر الزوج آنه لم يصل إليها ( ولو اختلف الزوج والمرأة قالوصول إليها » 


ثبو ته من العنين فإن بشبوت النسب منه يثبت أنه ليس بعنين فيظهر بطلان معنى الفرقة » مخلاف إقرارها بعد المدة 
بالوطء لاحمّال الكذب بل هى به مناقضة فلا يبطل القضاء بالفرقة . ولو كانت زوجة العنين أو المحبوب صغيرة 
لايفرق بينهما بل ينتظر بلوغها لاحمال أن ترضى به إذا بلغت » وإذا رضيت قبل التأجبل أو بعده قبل انقضاء 
السنة أو بعدها سقط حقها وليس لا المطالبة بالفرقة بعد ذلك . ولو كان الزوج يجامع ولا يتزل بحفاف مانه 
لم يكن ها طلب المرقة ( قوله وتلك الفرقة تطليقة بائنة ) وهو قول مالك والثورى وغيرهما. وقال الشافعى وأحمد 
رحمهما الله : فسخ لأنها من جهنها » وقاسالماوردى على الفرفة بلحب . قلنا : بل من جهته فإنه وجب عليه 
التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف . فإذا امتنع كان ظالما فناب القاضى عنه فيه فيضاف فعاه 
إليه » والقياس على االحب ممنوع لأن الفرقة بسببه عندنا أنْضا طلاق ( قوله لكن النكاح لايقبل الفسخ عندنا ) أى 
النكاح الصحيح التام النافذ اللازم لأنه النكاح المطلق فخرج الفاسد والموقوف والفسخ بعدم الكفاءة وخيار العتق 
والبلوغ فسخ قبل العام فكان ى معنى الامتناع من الإتمام » مخلاف ما نحن فيه لأنه فرقة بعد العام فلا يقبلها كما 
لايقبل الفسشخ بالإقالة » وقد ذكرنا فى رواية أىحنيفة عن عمر رضى الله عنه أنه جعلها تطليقة بائنة وا كمال 
المهر للخلوة الصحيحة لأن خاوة العنين صحيحة ٠‏ إذ لاوقوف على حقيقة العنة كوا زأن متاح من الوط ء اختيارا 
تعنتا فيدار الحكى على سلامة الالة ولا يحل ترك وطنها + ولو تزوجها بعد ذلك لاخيار لها لآنها رضيت حيث 
نكحته بعد العلم بالحال ؛ ولوتروجت به أخرى عالمة بحاله فنىالأصل كذلك يكون رضا ء وعليه الفتوى . وقيل 
لإيكون رضا بحواز تأميلها برأه . ودذع بأنه احمال بعيد بعد أن لم يبرا فى أكثر من سنة » فالظاهر لزومه وزمانته 
فتكون بالتزوج به راضية بالعيب ( قوله هذا ) أى هذا الذى ذكرنا من أنها إذا طالبته بالفرقة أجله الحا كم سنة ثم 
بعدهفرق بینہما إذا اعرف الز وج بعدم الوصو لإليها ىهذا التكاح» وإنتصادفا أنه وصلإليها فى نكاح قبله ثمطلقها 
لأنه إذا وطنها فى نكاح ثم آبانما ثم نزوجها ثانيا ولم يصل إليها ها المطالبة بالفرقة » فإن اخختلفا وادعى الوصول 


وتلك الفرقة ,تطليقة بائنة لآن فعل القاضى أضيف إلى الزوج وكأنه طلقها بتفسه . ( وقال الشافعى رحمه الله : هو 
فسخ لأنه فرقة من جهلها لكن النكاح لايقبل الفسخ عندنا ) يعنى بعد العام » وأما قبل تمام العقد فيقبل كا 
فى حيار البلوغ وخبار العتق وقد تقدم ( وإنما تقع التطليقة بائئة لآن المقصود وهو دفع الظلم عنها لامحصل إلا بها 
ليها لول تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة ) وهى الى لاتكون ذات زوج ولا مطلقة » أما الأولى فلفوات المقصود 
وهو الوطء » وأما الثائى فلأنها تحت زوج فلا يحصل لها داع الظلم ( وما کئال المهر إن كان حلا بها لأن خخلوة 
العنين صصيحة )لأن المرأة قل سلمت المبدل مح وجود الآلة فيجب عليه البدل » دل على ذلك قضاء عمر وعلى رقى 
لله عنهما حيث قالا : ماذنبين إذا جاء العجز من قبلكم ( ويحب العدة ) لتوهم الشغل احتياطا استحسانا (لما بينا) 


( قوله يعى بعد الغا » و أما قبل تمام العقد فيقبل كا فى خيار البلوغ وخيار العتق وقد تقدم ) أقول : ولعل الشافعى ينازع فى الما . 


ل ا 
فإن كانت ثيبا فالقول قوله هم يمينه ) لآنه ينكر استحقاق حق الفرفة والأصل هوالسلامة فى الحبلّة ( ثم إن حلف 
بطل حقها » وإن نكل يجل سنة »ون كانت بكرا نظرإليها النساء » فإن قلن هى بكر أجل سنة ) لظهور كذيه 
( وإن قلن هى ثيب يحلف الزوج » فإن حلف لاخق لا ٠‏ وإن نكل يوجل سنة » وإن كان حبوبا فرق بينهما 
فا حال إن طلبت ) لأنه لافائدة فالتأجيل ( والخصى يوتجل كا يوجل العنين ) لأن وطأه مرج 


وقالت لا فالقول قوله والوجه ظاهر فى الكتاب ( قوله وإن نكل أجل سنة ) سواء جعل التكول إقرارا أو بذلا 
فكأنه أقر بعدم الوصول إليها ( قوله وإن كانت بكرا ) يعنى إذا نكل وكانت بكرا وقت النکاح لايستحلف بل 
تراها النساء » فإن قان هى بكر أجل سنة من غير احتياج إلى الاستحلاف والنكول لتيقن كذبه » وقوله فإن قان 
خر جعلى ما هو الأولى منإراءتها لامرأتين ثم جعلهما جمعا وإلا فالواحدة العدلة تكى نص على العدالة كان الحا كم 
والثنتان أحوط . وطريق معرفة أنها بك رأن تدفم ىفرجها أصغر بيضة للدجاج . فإن دخلت من غيرعنف فهى 
ثيب وإلافبكر ؛ أوتكسروتسكب ففرجها » فإندخلفثيب وإلا فبكر. وقيل إن أمكنها أن تبولعلىالحدار 
فبكر وإلا فثيب » وإن قلن ثيب تثبت الثيوبة ولا ينبت وصوله إلا لأن البكارة قد تزول بغيره كوثبة ونحوها؛ 
غير أن القولقوله لوقالت زالت البكارة بأصبعهونحوه فيحلف أنه وصل إليها ٠‏ فإن حلت تقررالتكاحوإن نكل 
أجله سنة ثم فرق بينهما إنلم يصل إليها » ثم إذا أجل ومضت السنة فاختلفا ف الوصول فى السنة فعلى ما إذا اختلفا 
قبل التأجيل » إن كانت بكرا نظرن إليما » فإن قلن بكر خيرت للحال بين الإقامة والفرقة » وإن قلن ثيب حلف 
فان نکل خبرت وإن حلفا استقر الدكاح » وإن كانت ثيباى الأصل فاختلفا قبل التأجيل أو بعده فالقول له » فإن 
حلف استقر التكاح » ولو نكل أجل وخيرت بعده . وفى موضع تخير يعتبر الجلس كتخيير الزوج › فإن قامت 
منجلسها قبل أن تختار نفسها أو أقامها أعونة القاضى ولو مكرهة لزم النکاح لأنه كان مکنا اختيار نفسها قبل أن 
تقام » وإذا اختارت نفسها أمره القاضى أن يطلقها » فإن أنى فرق بينهما . كذا ذكره محمد فى الأصل . وقيل تقع 
الفرقة باختيار نفسها ولا حتاج إلى القضاء كخيار الخيرة ( قوله لأنه لافائدة فالتأجيل ) لأنه لتوقع الوقوع ولا 
توقع لفقد الآلة . بخلاف الحصى لأن آ لته قائمة . وإنما سلت حصيتاه أو وجى“ والموجوء الذى رض خصيتاه . 


يعنى فى باب المهر هذا إذا أقر الزوج بعدم الوصول إليها » وإن ادعاه وأنكرته ( فإن كانت ثيا فالقول قوله م 
عبنه لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة ) حقيقة وإن كان مدعيا للوصول صورة (والأصل فق الخحبلة السلامة ) وكان 
الظاهر شاهدا له والقول قول من يشهد له الظاهر فكان كالمودع إذا ادعى رد الوديعة القول قوله لأنه منكر معنى 
وإن كان مدعيا صورة ( ثم إن حلف بالله لقد أصبّنها بطل حقها » وإن نكل يوجل سنة » وإن كانت بكرا نظر 
النساء إليها » فإن قلن هى بكر أجل سنة » وإن قان ھی ثيب يحلف الزوج) لإمكان أن بكارتما زالت بوجه آخخر 
فيشترط الهين هع شهادتين ليكون حجة ( فإن حلف لاحق ها » وإن نكل يوجل سنة ) ثم كيف يعرف آنا بكر 
أو ثيب ؟ قالوا : يدفع فى فرجها أصغر بيضة من بيض الدجاج » فإن دخل بلا عنف فثيب وإلا فبكر » وقيل 
إن أمكنها أن تبول على احدار فبكر وإلا فثيب » وقيل تكسر البيضة فتصب ف فرجها فإن دخلت فثيب وإلا 
فبكر . قوله ( وإن كان جبوبا فرق بینہما فى الال ) ظاهر . 


۷ 
( وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء . فإن قلن هى بكر خیرت ) لان شہادنہن 
تأيدت عؤيد وهی البكارة (وإن قلن هی ثيب حلف الزوج » فإن نكل خيرت ) لتأيدها بالنكول » وإن حلف 
لانخير » وإن.كانت ٹیا ف الأصل فالقول قوله مع بمينه وقد ذكرناه ( فإن اختارت زوجهالم يكن لها بعد ذلك 
خيار ) لأنبا رضيت ببطلان حقها » وفالتأجيل تعتير السنة القمرية هوالصحيح 


قال لى بعض أهل الماشية إنه تمرس اللعصيتان وهو صغير مرسا شديدا ثم يحبسان إلى فوق إلى أن يرتفعا إلى ظهره 
فلايعودان » ويكون نشيطا كثير الخماع إلا أنه لايحبل م فالتوقع واقع فيوئجل كالعنين ( قوله وإذا أجل العنين 
سنة فقال الخ ) قد وصلنا هذا الاختلاف الكائن بعد التأجيل بالاختلاف قبله فلا نعيده . 

[ فرع ] الحنثى إذا كان يبول من مبال الرجال فتزوج امرأة فهو جائز » فإن وصل إليها وإلا أجل كالعنين 
ذكره الحاكم . وکل من تزوجت واحدا من هؤلاء : أعنى ابوب واللحصى والعنين وهى عالمة يحاله فلا خيار 
لحا » وإِنْلم تكن عالمة به فلها المطالبة بالفرقة( قوله هو الصحيح) صححه أيضا صاحب الواقعات احترازا عا 
اختاره شمس الأثمة السرحسى وقاضيخان وظهير الدين من اعتبارها ششمسية » وهى رواية الحسن عن ألى حنيفة » 
وما ضربت السنة إلا لتو صل إلى صلاح الطبع ورذع المانع » فيجوز أن يوافق طبعه مدة زيادة السنة الشمسية على 
القمرية فوجب اعتبارها . وجه الأول أن الثابت عن الصحابة كعمر رضى الله عنه ومن ذ كرنا معه اسم السنة قولا 
وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشبر والسنين بالأهلة » فإذا أطلق السنة انصرف إلى ذلك مالم يصرحوا مخلافه » ثم 
زيادة الشمسية قبل أحد عشريوما . وعن الحلوانى : السنة الشمسية ثلانمائة وخخسة وستون يوما وجزء من مائة 
وعشرين جزعا من اليوم » والقمرية ثلاتمائة وأربعة وخسون كذا رأيت فى نسسخة . ورأيت نى أخرى عنه 
فى الشمسية زيادة ربع يوم مع ماذكرنا . وقيل القمرية ثلاثمائة وأربعة وخسون يوما ومس يوم وسدسه » والشمسية 
ثلائمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثماثئة جزء من يوم » وفضل مابينهما عشرة أيام وثلٹ وريج 
عشر يوم بالتقريب » والذى يظهر أن هذا كله حدث . وعمر بن.الخطاب رضى الله عنه حين كتب إلى شريح 
أن يجل العنين سنة من يوم ترفع الدعوى إليه » وكذا قول الراوى عن عمر فالمرأة الى أنت إليه فأجله حولا 
من غير تقييد فى السنة » والحول لم يرد حينئذ إلا ما بالأهلة هذا الذى تعرفه العرب وأهل الشرع » على أن الحول 


قوله ( وإن قلن هى ثيب حلف الزوج) حاصله أن الإراءة للنساء مرتين مرة قبل الأجل للتأجيل ومرة بعد الأجل 
للتخيير ( فإن نكل خيرت لتأيدها بالتكول ) أى لتأيد دعوى المرأة أنه لم يجامعها بنكول الزوج عن الهين ( فإن 
حلف لاتخير ) لبطلان حقها ( وإن كانت ثيبا و الأصل فالقول قوله مع ,عینه وقد ذكرناه ) يعنى قوله فالقول 
قوله مج يمينه لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة ( فإن اختارت زوجها لم يكن ها بعد ذلك خيار لأنبا رضيت 
ببطلان حقها ) وكذلك إذا قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضى أو قام القاضى قبل أن تختار شيئا بطل 
حيارها لأن هذا بمنزلة تخيير الزوج امرأته وذلك موقت بالمجلس فهذا مثله والتفريق كان لحقها » فإذا رضيت 
بالإسقاط صريحا أو دلالة بتأخير الاختيار إلى أن قامت أو أقيمت سقط حقها فلا تطالب بعد ذلك بشىء » 
فإن اختارت الفرقة أمر القاضى الزوج أن يطلقها » فإن ى فرّق القاضى بينهما كما مر . قال ( وف التأجيل تعتبر 
السنة القمرية هو الصحبح ) وهو ظاهر الرواية وهى ثلاتمائة وأربعة وخسون يوما . وروى الحسن أنه تعتبر 
السنة الشمسية وهى ثلائمائة وخمسة وستون يوما وجزء من ماثة وعشرين جزءا من اليوم 


ا که س 
ويحنسب بأيام الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك ف السنة ولا يحتسب بعرضه ومرضما لأن السنة قد تخلو نه 
( وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج ) وقال الشافعى : ترد بالعيوب اللحمسة وهى : الخذام والبرص 
والحنون والرتق والقرن لأا تمع الاستيفاء حسا أو طبعا 


لم يعرف بعرف آخريل | سم السنة هو الذى توار د عليه العرفان » والله سبحانه أعلم ( قوله وتعتبر بأيام الحيض ) أى 
تحتسب من السنة لوجودها فى السنة يقينا وعادة ( قوله ولا تحتسب بعرضه ومرضها) هكذا مطلقا » وعن أنىيوسف 
إذا مرض أحدهما مرضا لايستطيع معه ابتماع فإن کان أقل من نصف شبر احتسب علية » وإن كان أكثر 
لم يحتسب وعوّض عنه لأن شبر رمضان محسوب عليه وهو قادر على الوطء فيه بالليل لا بالنبار وذلك نصفه » 
فكذا النصف من كل شبر » وهذا أصح الروايات عن ألنى يوسف . وى رواية : إن ما فوق الشهر كذلك 
لاحتسب به » وى رواية إن مدة الكثرة سنة » وى رواية : أكر السنة . وعن محمد : لو مرض فق السنة يوئجل 
مقدار مرضه » قيل عليه الفتوى » فإن حج أو غاب هو احتسب عليه » لآن العجز جاء ب بفعله وبمكنه أن يخرجها 
معه أو يوكخر الحج والغيبة » ولو كان عرما وقت الحصومة قال محمد : يئجل بعد إحرامه فلا يكون عذرا » 
لاف ما إذا حجت هى أو غابت لايحتسب عليه لأن العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض ٠‏ فإن حبس الزوج 
ولو بمهرها وامتنعت من الجىء إلى السجن لم حتسب عليه » وإنلم تمتنع وكان له موضع خلوة فيه احتسب عليه 
وإنلم يكن له موضع خلوة يمكنه جماعها فيه لم يحتسب » ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة 
إن كان قادرا على الإغتاق » وإنكان عاجزا أمهله شبرى الكفارة ثم أجله فيم تأجيله سنة وشهرين » ولو ظاهر 
بعد التأجيل لم يلتفت إلى ذلك ولم يزد على المدة المقدرة ( قوله وإذا كان بالزوجة عيب ) الخ ) الحاصل أنه ليس 
( ونخنسب بأيام الخيض وشهبرر مضان) يعنى لايعو ضع نأيام الحيض وشبررمضان الواقعة قمدة أيامالتأجيل أيام 
أخربل هىمحسوبة من مدة التأجيل وذلك لأن الصحابةرضى الله عنهم قدروا مدة التأجيلبسنة ولم يستثنوا منها أيام 
الحيض وشهبرمضان مع علمهم أن السنة لاتخلوعنها (ولا يحنسب بعرضه ومرضها لآن السنة قد تخلوعنه ) أى عن 
امرض فلم يكن فى معن أيام الحيض وشهررمضان ويعوض لذلك من أيام أخروعليه فتوى المشايخ . وروى عن 
أنى یو سف رحمه الله أنه إذا مرض أحدهما مرضا لايستطيع الجماع معه » فإ ن كان أقل من نصف شر احتسب عليه 
وإن كان أكثر منه لم يحنسب عليه وجعل له بدل مكانهاء وكذلك الغيبة لأن شبر رمضان حسوب عليه وهوقادر 
عليه ف الليل ممنوع ف امار وال مار بدون الليل يكون نصف الشبرء فثبت أن نصف الشهرمحسوب عليه . وعنه أنهما 
إذا كانا صعيحين فى شى ء من السنة ولو يوم يحتسب عليه بزمان المرض . وعن محمد رجه الله أن مرض أحدها 

فما دو نالشهر يحتسب عليه بذلك ٠‏ وإنكان المرض شرا لاحنسب ويزاد فىمدته بقدر مدة المرض ( وإذا كان 
بالزوجة عيب ) أىّ عيب كان( فلا یار لاز وج فى فسخ التكاح . وقالالشافعى : ترد بالعيوب الحمسة 0 
والبرص والحنون والرتق ) بفتح التاء مصدر قولك امرأة رتقاء لايستطاع جماعها لارتناق ذلك الموضم : 
لانسداده ليس لا حرق إلا المبال (والقرن) بسكون الراء . قال فى المغرب : وهو إما غدة ل 
مرتفعة أو عقلم تمنع من سلوك الذكر فى الفرج وامرأة قرناء ما ذلك . قال : لأنها يعنى العيوب الحمسة تنم 
الاستيفاء حسا أو طبعا ؛ أما حسا فى الرتق والقرن » وأما طبعا فى الحذام والبرص وابلحنون لآن الطباع السليمة 
تنفر عن جماع هؤلاء وربما يسرى إلى الأولاد 


م ۰4“ س 
والطبع موبد بالشرع . قال عليه الصلاة والسلام « فر من الجذو م فرارك من الأسد» . 


لواحد من الزوجين خيار فسخ التكاح بعيب فى الآخر كائنا من كان عند ألى حنيفة وی يوسف » وهو قول 
عطاء والنخعى وعمر بن عبد العزيز وأنى زياد وأنى قلابة وابن أنى ليل والأوزاعى والثورى والخطانى وداود 
الظاهرى وأتباعه . وى المسوط : إنه مذهب على" وابن مسعود رضى الله عنهم . وعند محمد : لا حيار للزوج 
بعيب فى المرأة وها هى الخيار بعيب فيه من الثلاثة : الحنون . وال حذام » والبرص . وقال الشافعى رحه الله : 
لكل منهما خيار الفسخ بهذه الثلائة » وللزوج الفسخ إذا كانت رتقاء أو قرناء أيضا » فله الخيار ى خسة عيوب وها 
فى ثلالة » وهو قول مالك وأحد . وقال الزهرى وشريح وأبوثور وترد يجميع العيوب . وكذا م من اون 
العارض والحدام والبرص والحنون مشهورات ‏ والفعل من من الأول والآخر على البناء للمفعول فيقال جذم وجن 
إذا أصيب بالحذام والحنون فهو جذوم وعبنون » ولا يقال أجذم ولا أجن ولاعبن » وثلاثة من أسماء المفعولين من 
أفعل جاءت على مفعول دون مفعل على غير قياس :نون ومحزون من أحزنه الله ومحبوب من أحبه الله ء وجاء 
على القياس فى الثالت فى قول عتيرة : 
ولقد نزلت فلا تظی غيره مى علزلة الحب المكرم 

والفعل من البرص برص فهو أبرص و أبرصه الله ارق الالام » والزتقاء هى اة . والقرن فالفرج إما 
غدة غليظة أو عظم يمنج سلوك الذكر . للشافعى رحمه الله ومن معه النص فى بعضها وقباسان فى بعضها » وثلاثة 
قيسة فى بعضها . أما النص فا روى و أنه صل الله عليه وسلم رد بالعيب » قال الى رأى بكشحها وضحا أوبياضا 
الى بأهلك» فصار البرص منصوصا عليه فيلحق به ابحذام والحنون بجامع أنه ينفر منه الطبع » وهذا الوصف 
وهو كونه منافرا للطبع دل الشرع على اعتباره فى جنس العلل وهو المباعدة والفرار فإنه جنس الفسخ . قال الى 
صلى الله عليه وسلم « فر من امجذوم فرارك من الأسد » ويجعل الحذام منصوصا عليه فى هذا الحديث لأن الفرار 
يثيت بفسخ نكاحه . والحديث رواه البخارى تعليقا عن ألىهريرة قال صا لی الله عليه وسلم « لاعدوى ولاءطيرة 
ولا هامة ولا صفر » وفرّ من الجذوم فرارك من الأسد » ويقاس التكاح على البيع فى أنه يفسخ بمذه العيوب » 
هكذا عيوب يفسخ بها البيع فيفسخ بها النكاح » وقياسا على المجبوب بجامج المناقع الحسى فيا به فوات مقصود 
النكاح فى حق كل منهما . قلنا : أما الحديث الأول فلم يصح لأنه من رواية جميل بن زيد وهو متروك عن زيد 
ابن كعب بن عجرة وهو مجهول لايعلم لكعب بن عجرة ولد امه زيد › ولو سلم جازأن يكون طلاقا . فإن لفظ 
الى بأهلك من كنايات الطلاق و أما الثانى فظاهره غير مراد للاتفاق على إباحة القرب منه ويثاب بخدمته و مريضه 
وعلى القيام بمصالحه . وأما القياس فتخلف فيه جزء المقتضى أو شرطه » فإن المقتضى بفسخ العيب مع وقوعه 
فى عقد مبادلة تجرى فيه المشاححة والمضايقة بسبب كون المراد منه من احانبين امال وهذا شرط عمله . والنكاح 
:ليس كذلك فإن المال فيه تابع غير مقصود » وإنما شرع إظهارا لطر امحل » ولهذا اختلقت لوازمهما حى 


( والطبع مؤيد بالشرع ) قال صلى الله عليه وسلم « فر من الجذوم فرارك من الأسد » . 
(قال المصنف :قال عليه الصلاة والسلام « فر من الجنوم فرارك من الأسد » ) أقول : قال الزيلعى لا.حجة له فيه لأنه يو جب‌الفر ارلا الخيار 


على أنه يوجب الليار بل على كونه منفورا عنه شر عا کا أنه منفور عنه طبعا . 


ن ۱۵ سے 
و أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لايوجب الفسخ فاختلاله ببذه العيوب أولى » وهذا لأن الاستيفاء من 
اعرات والستبحق هوالمكن وهو حاصل ( وإذا كان بالزوج جنوت أو برص أو جذام فلا خيار ها عند 
ألى حنيفة وأهى يوسف رحمهما الله ء وقال محمد رحه الله : لها ايار ) دفعا للضرر عنما كما فى ابحب والعنة » 
بحلاف جانبه لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق . ولمما أن الأصل عدم الحيار لما فيه من إبطال حق الزوج ؛ 
وإنما يثبت فى اللحب والعنة لأنهما يخلان بالقصود المشروع له التكاح » وهذه العيوب غير حلة به فافيرقا » الله 
أعلم بالصواب . 
أجز ناه على عبد وفرس غير مو صوفين وصمصح مح عدم ر ؤية المرأة أصلا > بحلاف البيع عنده » ثم إذا رأىعندنا 
المبيع يثبت له خيار للرد بلا عيب » وش النكاح لو شرط وصفا مرغوبا فيه كالعذرة والحمال والرشاقة وصغر السن 
فظهرت ثيبا عجوزا شوهاء ذات شق مائل ولعاب سائل وأنف هائل وعقل زائل لاخيار له فى فسخ النكاح به : 
وف البيع يفسخ بدونذلك » ولو هزلا بالبيع لم ينفذ » وينعقد النكاح بالحزل به فكذلاك بالعلةمقتضية . وعن القياس 
الثالث جنم وجود العلة فى الفرع وهو امتناع حصول المقصود بلحواز أن يطأ من هى كذلك ويترصل بالشق 
والقطع والكسر غاية مافيه نفرة طبيعية » ذل كلم يوجب الفسخ اتفاقا للاتفاق على عدمه ؤذات القروح الفاحشة 
والبخرالرائدحئنيذو » قول محمد إن وجو د ذلك فيه يعطل عليها المقصود لاو جه الأخيريخلافه هو إذا وجدها كذلك 
لأنه يتمكن من إزالة الضرر عن نفسه بالطلاق » ووجه دفعه ودفع قول الزهرى ومن معه اننظمه ذنم أقيسة 
الشافعى ومن معه ( قوله ولنا أن فوات الاستيفاء أصلا بالموت قبل الدخول لايوجب الفسخ ) فاختلاله بهذه 
العيوب أولى أن لايوجب الفسخ > ونظر فيه بأن التكاح موئقت بحياتهما ( قوله وهذا ) أىكون هذه العيوب 
لاتوجب الفسخ لأن الاستيفاء من ارات فلا تراعى من كل وجه على الكال والمستحق المكن : أى المكن من 
الوطء وهو غير ممتنع لما قلنا ( قوله لأنهما لان بالمقصود ) فإن قيل : جعل نى المسئلة الى قبلها الاستيفاء لاوطء 
( ولنا أن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لايوجب الفسخ ) حى لايسقط شىء من مهرها » فاختلاله بهذه 
العيوب أولى . قيل فيه ضعف لان التكاح موقت بحياتهما ( وهذا ) أى کون هذه العيوب لاتوجب الفسخ ( لآن 
الاستيفاء من العرات ) وفوت العرة لايؤثر ف العقد » ألا ترى أنه لو م يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم 
يكن له حق الفسخ وإنما المستحق هوالمكن وهو حاصل» أما ف الحذام والبرص وا حنون فظاهرء وأما فى الباقيين 
فبالشق أو الفتق > وقوله عليه الصلاة والسلام « فر من المجذوم » الحديث محمول على الفرار بالطلاق » وكذا 
ماروى « أن رسول الله صلى الله عليه وسام تزوج امرأة فوجد على كشحها بياضا فردها » محمول على الطلاق » 
لأند روى « أنه عليه الصلاة والسلام قال ها : الى بأهلك هو هذا من كنايات الطلاق» وكذا ما روى عن عمرأنه 
أثبت لا الخيار ببذه العيوب » ومذهبنا مروى عن على وابن مسعود( وإذا كان بالزوج جنون أو برص أوجذام 
فلا حيار ها عند أنىحنيفة وأى يوسف » وقال محمد لها الخيار ) لآنه تعذر عليها الوصول إلى حقها عى فيه 
فكان مز لة الب والعنة فتخير دفعا للضرر عنها حيث لاطريق ها سواه » يخلاف جانبه لأنه متمكن من دفع 
الضرر بالطلاق ( وما أن الأصل عدم الخيارلما فيه من إبطال حق الزوج » ولا يثبت ف بحب والعنة ليما 
يخلان بالمقصود المشروع له النكاح ) وهو الوطء لأن شرعية التكاح لأجل الوطء ( وهذه العيوب غير محلة به 
فافترقا ) فإن قيل : قد جعل المصنف الوط ء فيا إذا كان باارأة من العيوب الحمسة من المرات ولم يثبت له خيار 
(قال المصئض : ولثا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لابوجب الفسخ ) أقول : وفبه نظر لأن التكاح موقت يحياتهما کا سيجىء ( قول 
الحديث محمول عل الفرار بالطلاق ) أقول : فيه محث ( قال المصنف : لأنهما لان بالمقصود المشروع له النكاح ) أقول : فإن قيل جعل 

( وم - فح القدیر حت - ٤‏ ) 


م س 


ياب العدة 


من ارات فلا يجب الحيار بفواته وهنا جعله المقصود المشروع له التكاح حى يتخيرن فى الفسخ بالحب وهذا 
تدافع . أجيب بأن الوط ء له جهتان : جهة كونه مقصودا باعتبار المقصود الذى شرع له التكاح وهو التوالد 
فإنه لايحصل إلا به » وجهة كونه رة حيث يصح نكاحه الرضيعة والآيسة » فلو كان مقتصودالم يحز نكاح هؤلاء 
كالم يجز استئجار اللحش للحمل والركوب فاعتبرنا جهة العرة فيا إذا كانت هذه العيوب بها ولم يثبت له خيار 
الفسخ جريا على الأصل من أن إزالة قيد التكاح بالطلاق لاالفسخ 'مكنه من إزالته به ومن الاستمتاع بغيرها » 
وجهة المقضودية فيا إذا كانت به لأنها لاتتمكن من الطلاق ولا الاستمتاع بغيره » وعلى ماقرر ناه لاحاجة إلى 
ذلك بل هو مطرد لايختلف, » والله تعالى أعلم . 
( باب العدة ) 


لما ترتبت العدة فى الوجود على فرقة النكاح شرعا أوردها عقيب وجوه الفرقة من الطلاق والإيلاء والحام 
الفسخ ».وق مسألة لحب والعنة جعله المقصود المشروع له النكاح» ويلزم عن ذلك أن يكون المقصود المشروع 
له النكاح وأن لايكون باعتبار الموضعين وذلك نحكم . قلت : هذا السؤال نشاً من تفسير المشروع له التكاح 
بالوطء > وليس ذلك يراد » وإنما المراد به القكن "كا تقدم وهما يفلان به » بخلاف العيوب الثلاثة » والله أعلم . 


( باب العدة ) 


العدة لما كانت أثر الفرقة بالطلاق وغيره أعقبها لذ كر وجوه التفريق باب على حدة : لآن الأثريعقب. 
المكثر . والعدة فق اللغة: أيام أقراء المرأة » وف الشريعة : تربص يازم المرأة عند زوال ملك المتعة متأكدا بالدخول 
أو الخلوة أو الموت » وهو + أى هذا الزوال سببها . وشرطها وقوع الفرقة . وركنما حرمات ثابتة إلى أجل ينقضى 


فى المسألة الى قبلها استيفاء الوطء من المرات فلا يحب الميار غواته . وهنا جعله المقصود المشروع له اللكاح حى يتخير ن ق الفسخ يالمب 
وهذا تدافم . أجيب بأن. الوطء له جهتان : جهة كونه مقصودا داعتبار المقصود النى شرع له التكاح وهو التوالد فإنه لاتحصل إلا به . وجهة 
كونه مرة حيث يصح نكاح الرضيعة والآيسة » فلو كان مقصودا لم جز نكلح هؤلاءكا لم يجز استتيعار اللحش الحمل وال ركوب فاعتبر نا جهة 
الثرة فيما إذا كانت هذه العيوب بها وم يثبت له خيار الفسخ جريا على الأصل من أن إزالة قيد الناكاح بالطلاق لاالفسخ لمكنه من إز الته به 
ومن الاستمتاع بغيرها » وجهة المقصودية فيما إذا كانت لأنها لاتتمكن من الطلاق ولا الاستمتاع بغيره اه . وقال الشيخ أكل الدين : 
هذا الال نشأ من تفسير المشروع له التكاح بالوطء » و ليس ذلك مراد وإ ما المراد به المكن كا تقدم وها علان به » لاف العيوب 
اثلاثة اه . ونحن نقول : فيه حث لأن المصئف سرح فى أول الباب أن المق ثابت لا فى الوطء . 


( باب العدة) 
( قوله عند زوال ملك المتعة ) أقول : أو شببته ( قوله وهو أى هذا الزوال سببها وشرطها وقوع الفرقة ) أقول : أليس وقوع الفرقة 


هو نفس زوال ملك المتعذ وهل زال ملك المتعة نى الطلاق الرجمى ؟ و لكأن تقول نعم زال بطريق التبين » وقد سبق ى باب الرجعة قبيل فصل 
ماعل به المطلقة ( قوله وركها حرمات ثاجة الخ ) أقول : أى حرمة الاز دواج والحروج كا سيجىء فى هذا الباب من ذلك الكتاب » فيكون 


eV —‏ 
(وإذا طلق الرجل أمرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهى حرة من تحيض فعدتها 
ثلاثة أقراء ) لقوله نعالى ‏ والمطلفات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء - 


واللعان وأحكام العنين . وهى ف اللغة : الإحصاء » عددت الشىء عدة أحصيته إحصاء » وتقال أيضا على 
المعدود . وق الشرع : تربص ياز م المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو مايقوم مقامه من احاوة والموت » 
وينبغى أن'يزاد وشبهته بابلدر عطفا على النكاح » والر بص الانتظار : أى انتظار انقضاء المدة بالَزوّج » فحقيقته 
ترك لزم شرعا للمزوج والزينة ؤمدة معينة شرعا » ولا شك أن سببها النكاح'او شبيته » وزوال ذلك شرط » 
فالإضافة فى قولنا عدة الطلاق إلى الشرط. » ولم بخص الزوال بالنكاح فعم الشبية . قالوا : وركنها حرمات تثبت 
عند الفرقة » وعند الشافعى الكف عنها » وينينى على ذلك أن العدتين إذا وجبتا من رجلين تتداخلان وتنقضيان 
بمدة واحدة عندنا وعنده لاء وعلى هذا ينبغى أن يقال فى التعريض : هی لزوم التربص ليصح کون ركنها حرمات 
لأنبا لزومات » وإلا فالتر بص فعلها » والحرمات أحكام الله تعالی فلا يكون نفسه فعلا » و على هذا فا قيل فی 
حكقها إنه حرمة نكاحها غيره عليها وحرمة نكاح حا وأربع سواها عليه لايصح » لأن الحرمات الى تثبت عند 
الفرقة ر كلها بالفرض ء وحرمة ثروجها بغيره من تلك الحرمات . نم حرمة تزوجه يأختها لايكون من العدة فهو 
حك عدا > ولا شلك أنه معني كونه هو أيضا فى العدة لأن معنى العدة وجوب الانتظار بالتزوج إلى مضى المدة 
وهو كذلك فهو فى العدة أيضا » غير أن اسم العدة اصطلاحا خص بتريصها لا بتربصه › ولزم مما ذكر أن 
لايقال فى حق الصغيرة وجب علا العدة وسنوضحه ( قوله إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا ) وليس 
رجعيا ف بعض النسخ وشمل طلاق انلاح 'واللعان خلافا لمن قال عدة الختلعة حيغبة واحدة . قيل هو بناء على نها 
فسخ . والحق أنه ابتداء لما تقدم فى باب الحلع من المنقول . إذ لايعقل كون الفسخ موثرا فى نقصان العدة ولذا 
وجبت ثلاثة أقراء فى الفسخ يخيار البلوغ وغيره » وخلافا لابن عباس ف قوله : عدة الملاعنة تسعة أشهر ( قوله وهى 
حرة ممن تحيض ) يعنى ممن نحقق حيضها وم تبلغ الإياس سواء كانت تحيض أولاءحتى لو بلغت فرأت الدم ثلاثة 
أيام ثم انقطع سنة أو أكثر لم تنقض عدتها حى تحيض ثلاث حيض أو تدخحل الإياس فتعتد بالأشبر » لاف 
ما لو ل تر شيئا أو رأت أقل من ثلاثة أيام فإنها تعتد بالأشبر ( قوله أو وقعت الفرقة ببنهما بغير طلاق ) مثل 
الانفساخ حيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الآخر والردة فى بعض الصور والافتراق عن 
النكاح الفاسد والوطء بشبهة ( قوله فعدنما ثلاثة أقراء ) مقتضى ماذكر من ركن العدة كون عدبا .فمدة ثلاثة 
أقراء لأن الحرمات تتعلق ىمدة الأقراء فكان الأصل أن ينتصب لأنه طرف زمان معرب واقع خبرا عن اسم معن 


وعند الشافى هو كف المرأة نفسها عن أفعال محظورة عليها وقد سرف فى موضعه . قال ( وإذا طلق الرجل امرأته 
طلاقا بائنا أو رجعيا ) ولم يقل وقد دخخل يها ٠‏ لأن قوله رجعيا يغنى عنه إذ الرجعة لاتكون إلا ف ‌المدخول بها 
( أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ) كخيار العتق وخبار البلؤخ وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الآخر والفرفة 
فى النكاح الفاسد( وهى حرة تمن تحيض » فعدءها ثلاثة أقراء لقو له تعالى ‏ والمطلقات يار بصن بأنفسون ثلاثة قروء -) 
التعريف بالتر بص تعريفا باللازم ( قوله و يقل وقد دحل بها لن قوله رجعيا يغی عله ) أقول ٠‏ المتبادر فى أمثاله هر التوزيع » فلا يقى 
ما ذكره عنه مع أن قوله أورجعيا غير موجود فى أكثر النسخ . 


~A —‏ 
والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهى فى 7 قلات أن العدة ووت 5< عن براءة فى الفرقة 
YS‏ ل : 


نحو السفر غدا » لكنه اعتبر فيه الإطلاق الجازى E‏ إطلاق العدة على نفس المدة » ثم لاخنى أن سبب العدة 
مأخوذ منه تأكده بالدخول أومايقوم مقامه کا ذكرنا » وإ ما تركه المصنف لشهرة أن الطلاق قبل الدخو ل لامجب 
فيه العدة » قال الله تعالى ‏ إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليين من عدة تعتدوتها- 
( قوله والفرقة إذا كانت الخ ) لما جمع بين الطلاق والفرقة بلا طلاق فى حكم العدة والدليل السمعى لايتناول 
إلا الطلاق ألقه بالجامع » وهو أن وجوبها فى محل النص وهو الطلاق لتعرف براءة الرحم وجعله ثابتا بدلالة 
النص حيث قال فى معنى الطلاق : يعنى يتبادر لكل من علم بوجوب تركها التكاح إلى أن تحيض عند الطلاق 
بعد الدخدول أنه لذلك . ثم كونها تجب للتعرف لاينى أن جب لغيره أيضا » وقد أفاد المصنف فيا سیأتی آنہا أيضا 
جب لقضاء حق النكاح بإظهار الأسف عليه » فقد مجتمعان كنا فى مواضع وجوب الأقراء وقد ينفرد الثا كا 
فى صور الأشبرء حلاف غير المتأكد وهو ماقبل الدخول لايئسف عايه إذ لا إلف ولا مودة فيه ( قوله والأقراء 
الحيض عندنا » وقال الشافعى الأطهار ) وقول الشافعى قول مالك » ونقل عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت 
وقولنا هو قول الحلقاء الراشدين والعبادلة وأ بن كعب ومعاذ بن جبل وآ الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد 
ابن ثابت وأ مومی الأشعرى » وزاد أبو داود والنسائی معبدا الحهنى » وما ذكرناه أنه قولالعبادلة بناء على أنه 
ثبت عن ابن عمر فتعارض عنه النقل » وممن رواه عنه الطحاوى » وثبته عنه بعض الحفاظ من الحنابلة » وأسند 
الطحاوى ی إل قبيصة بن ذوئيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول : عدة الأمة حيضتان » فعارض روايتهم عن زيد 
أيضا » وبه قال سعيد بن المسيب وابن جبير وعطاء وطاوس وعكرمة وعجاهد وقتادة والضحاك والحسنان ابن 
حيى والبصرى ومقاتل وشرياك القاضى والثورى والأوزاعى وابن شبرمة وربيعة والسدى وأبو عبيدة وإسحاق 
وإليه رجع أمد . و قال محمد بن الحسن فى موطته : حدثنا عيسى بن أنى عيسى الحياط المدنى عن الشعبى عن 
ثلاثة عشر من من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قال “رحن ا بارا تفلل ا 
الثالثة . وهذا الإطلاق إنما يصح منهم إذا كانت الحيض لا الطهر » إلا إذا كان طلقها فى الحيض »ء فأما الطهر 
فيحتسب به فيلزم انقضاء العدة بالشروع ف الحيضة الثالثة » والطلاق فى الطهر هو المعروف عندهم فعليه ينبنى 
قولم ( قوله إذ هو من الأضداد ) استدلال على كونه حقيقة فيهما » وهذا على طريقة أهل الأصول والفقه من 


وهوؤعدة الطلاق ظاهر المراد يدل عليها بعبارته » وأما الفرقة بغير طلاق فهى فى معناه ( لأن العدة وجيت 
للتعوف عن براءة الرحم فى الفرقة الطارئة على التكاح وهذا ) أى التعرف عن براءة الرحم ( يتحقق فیا ) أى فى 
الفرقة بغير طلاق ( والأقراء الحيض عندنا » وقال الشافعى : الأطهار والافظ حقيقة فما ) فكان من الألفاظ 
المشتركة بين الأضداد (كذا قاله ابن السكيت » ولا عكن أن يتناولمما حملة للاشئراك ) فإن اللنفظ الواحد عندنا 
لايد لعل معنيين مختلفينحقيقتين أوحقيقة و جازا على ماعرف فى الأصول » ولا بعد ىأن يكون تعرض المصنف 


( قوله واالفظ حقيقة فيهما فكان من الألفاظ المتتركة ) أقول : غير مطابق المشروح . 


۹ س 
والحمل على الحيض أولى ؛ إما عملا بلفظ المع > لآنه لوحمل على الأطهاروالطلاق يوقع ف طهر ل ببق جمعا » 
أولآنه معرف لبراءة الرحم وهوالمقصود » أولقوله عليهالصلاة والسلام « وعدة الأمة حيضتان» فيلتحق بيانا به 
( وإن كانت لاتحيض من صغر أوكبر فعدتها ثلائة أشهر) لقوله تعالى - واللائى يسن منامحيض من نسائكم ‏ الابة 


. عدم التجوز باسم الضد ف الضد » وقد وضع بعض أهل العقول من معرفات الاشيراك كون المفهومين متضادين . 
وأما على طريقة أهل الأدب فيجوز لغرض تمليح أو ہکم "ما يقال للجبان أسد أو تفال كالبصير على الأعمى إلا 
نها بمعزل من إفادات الأحكام الشرعية فلم يعتبر فيبا . وأما فى خنصوص هذا المقام فالاتفاق على الاشراك وعلى 
أنه لم يعم > إنما الحلاف فى تعبين المراد من المفهومين فلا حاجة إلى الاستدلال بعدم الانتظام على الاشراك كا 
فعل المصنف وهو محل النزاع » ولو استدل عليه بتضاد .المفهومين كا استدل به على كونه حقيقة فما كان 
أحسن . لايقال : استدلاله على أنه حقيقة فيهما استدلال على الاشتراك . لأنا نول : لايازم من كون اللفظ حقيقة 
فى متعدد اشتراكه لفظا لحواز التواطؤ والتشكيك . لايقال : ليس عل النزاع "كما ذكرت لاتضاد . لأنا تقول : 
ما وافق من جعل تعمم المشترك على منع .تعميمه أنه لايمكن ابيع ؛ وليس يلزم من التضاد ذلك لنواز أن يراد 
كل من الحيض والطهر فتعتد عضى ثلاثة أطهار وثلاث حيض إنما يمتنع إذا أريد تحقيقهما فزمن أحدهما ( قوله 
والحمل على الحيض أولى ) ادعى الحقيقة فى محل لحلاف واقتصر على دليل نفسه كأنه لعدم دليل معتمد لم وذلك 
أن قولم القرء بمعنى الطهر هو الذى بجع على قروء > وأما بمعنى الحيض فإنما جمع على أقراء دعوى لا دليل 
عليها » وكونه وقع فى شعر الأعشى كذلك حيث قال : 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عريم عزائكا 


لكو نه من الأضداد إشارة إلى نى قول من يقو ل إنه مجاز فى أخدها لآنه لابد المجاز من مناسبة وكونه من الأضداد 
ينفيها » وهذا أيضا ما عرف فى الأصول فلا بد من الحمل على أحدهما . والحمل على الحيض أولى لمان : أحدها 
العمل بلفظ اللنمع : يعنى القزوء فإنه جح قرء بالفتح والهم ووجهه أن أقل الجمع ثلاثة » وذلك إنها يتحقق. 
عند الحمل على الحيض لا على الطهر لما أن الطلاق يوقع ى طهر وهو السنة » ثم هو محسوب عن الأقراء عند من 
يقول بالأطهارفيكون حينقد مدة عدا قرعين وبعض الثالث » ولفظ الثلاثة فى قوله تعالى ‏ ثلاثة قروء - خاص 
لكونه وضيع لمنى معلوم على الانفراد » وهو لايحتمل القصان » وهذا أيضا ما عرف فى الأصول وقد قررناه 
فى الأنوار والتقرير» حلاف ما لو أريد بالقروء الحيض فإنه يكل ثلاثا . والثانى أن الحيض معرف لبراءة الرحم 
لأن براءنها إنما تظهر با حيض لا بالطهر » لما أن الحمل طهر ممتدفيجتمعان فلا يحصل التعرف بأنها حامل أو حائل 
وهو أى التعرف هوالمقصود . والثالث قوله صلى الله عليه وسل « وعدة الآمة حيضتان » والرق إنما يؤثر ى 
التنصيف لا فى النقل من الطهر إلى الحيض فيلحق بيانا به : أى فيلحق هذا احبر بالمشترك من الكتاب بيانا ( وإن 
كانت لانحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشبر) لقوله تعالى ‏ واللاثى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتيم 


( قوله عمد من يقول بالأطهار ) أقول : يعى عند الشافى ( قوله و لفط الثلاثة ى قوله مع ثلاثة قروء الخ ) أقول : فيه بحث » فإن التعرض 
الفظ التلاثة يو جب لغوية قو له العمل بلفظ الممم إلى هنا » فالأ لى أن يفسر لفظ ابيع فوكلامالمصنف بالثلاثة فإنه مع مى و إن لم يكن صبيغة 
و إلا فابممم يطلق علرفردين و بع كا فى قوله تع - المج أت معلومات >( قال الف : لقوله تعال و اللا ينسن من الخيض الآية) أقول : 
لای عليك أن المفيد للاعتداد بثلاثة أشهر الى لم تعض لصغر هو آخر الآية لاماذكره فليتامل . 


الى اك 

( وكذا الى بلغت بالسن ولم تحض) بآخرالآية (وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ) لقوله تعالى - وأولات 
الأحال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ ( وإن كانت أمة فعدتها حيضتان ) لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان » ولأن الرق منصّف والحيضة لاتتجزأ فكلت فصارت حيشتين » وإليه أشار عر 
بقوله : لواستطعت للعلا حيضة ونصفا 

مورثة مالا وى المى رفعمة لما ضاع فيا من قروء نسائكا 
أى من أطهارهن للشغل بالغزو عنبن لا يوجب القصر عليه » وكذا الاستشهاد بقوله صلى الله عليه وسلم « دعي 
الصلاة أيام أقرائك » لايوجبه » فقدروى أبوداود والنسائی قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بات أنى حبيش: فانظرى 
فإذا أتاك قروك فلا تصلى » فإذا مر قروئك فتطهرى و صل » وقال الراجز : 

يارب ذى ضغن وضب فارض له قروء كقروء الحائض 
يريد كحيض الحائض » فإن المعنى أن عداوته تجتمع فيج كدم الحائض »على أنه قد قبل فى بيت الأعذى :إن 
الماد تفس الزمان : أى زمان الطهر » فإن القرء يقال للزمان لغة كثيرا » واستدلاهم بقوله صل الله عليه و 
فى حديث ابن عر « مره فليراجعها ثم ليتركها حى تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة الى أمر الله أن يطلق لها 
الفساء » يعنى بالأمر قوله تعالى - فطلقوهن لعدنهن - لايصح لأنه بناء على أن اللام فيه بمعنى فش وهو غير معهود 
ف الاستعمال » ويستازم تقدم العدة على الطلاق أومقارنة له لاقتضائه وقوعه ىوقت العدة وقراءة ولقبل عدمين» 
فى صميح مسلم تنفيه إذ أفادت أن اللام فيه مفيدة معنى استقبال عنمن وهذا استعمال محقق من العربية يقال فى 
التاريخ بإجماع العربية خرج ثلاث بقين ونحوه » ويوئيده ماقال الطلحاوى أن النبى صلى الله عليه وسلم خاطب ابن 
ابن عر يذلك » ومذهب ابن عمر أن الأقراء الحيض فلم يفهم أنه الأطهار » وهذا بناء على مابيناه عنه من لاف 
مانقلوه عنه ذكرناه آنفا » وتمسكهم بتأنيث العدد فى قوله تعالى ‏ ثلاثة قروء ‏ وهو يقتضى تذكير المعدود 
والطهر هو المذكر لا ايض »ء فلو أريد الحیض لقيل ثلاث قروء ليس بشی ء لان الشىء إذا كان له اسهان مذ کر 
كالير والحنطة ولا.تأنيث حقيى ينث عدده إذا أضيف إل اللفظ المذكر ويذكر إذا أضيف إلى الموانث » وى 
العربية إذا كان المعدود موئنثا واللفظ مذ كرا أو بالعكس فوجهان » وما نحن فيه كذلك ء فإن للدم اسمين مذ كرا 
وهو القرء ومونثا وهو الحيض فحين أضيف إلى المذ كر أنث » وكذا على الأصل الآخر فإن الدم مذ كر والقرء 
مذ كر فيوانث عدده . ثم ذكر المصنف ثلاثة أوجه : الأول قوله عملا بلفظ ابمحمع : أى العدد فإنه جمع معنى 
لاصيغة » أو يريد الجمع الصيغى المقّرون بالعدد تنصيصا على المراد بكيته : أعنى لفظ قروء المقيدة بثلاثة فإنه 
منقطع عنه احمال أن يراد به غير الكثية العددية المذكورة لو كانت من كيات الجموع ؛ فكيف بالكية الى 
ليست حقيقة المع وهى اللازمة من مله على الأطهار حيث يصير طهرين وبعض الثالث إذا وقع فى الطهر 
وإلا لزم إحداث قول ثالث » إذكل من قال إنه الطهر قال تحنسب بالطهر الذى وقع فيه الطلاق وهو نقص عن 
التقدير القطعى الدلالة والثبوت » بخلاف ما إذا حمل على الحيض » فإنه لو وقع الطلاق فى الحيض لايحتسب بتاك 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللاثى لم يحضن ‏ ( وكذا الى بلغت بالسن ) أى مس عشرة سنة بآخر الآية وهو قوله تعالى 
- واللائی لم يحضن ‏ عطت اللانى لم يحضن على اللاثى يسن وجعل مما خبرا واحدا » وى هذا دلالة ظاهرة على أن 
الأصل ى العدة الحيض والشهور بدل عنما » حيث جعل: الأشبر عدة بشرط عدم الحيض كا فى قوله تعالى ‏ فلم 
مجدواماء فتيمموا ‏ ( وإنكانت حاملا فعدتها أن تضع حملها » لقوله تعالى ‏ وأولات الأخال أجلهن أن 
يضعن حلهن ) وقوله ( فإن كانت أمة ) ظاهر . 


مد ۳۱ہ 
( وإن كانت لانحيض فعدما شبر ونصف ) لأنه منجز فأمكن تنصيفه علا بالرق ( وعدة الحرة فى الوفاة أربعة 
شهر وعشر) لقوله تعالى - ويذرون أزواجا یر بصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا - 


الحيضة فتحمل الثلاث فيتحقق فيه حقيقة العدد وزيادة تثبت ضرورة التكيل وهو جائز » إذ لايمكن التوصل 
إلى حقيقة إقامة الواجب إلا بها » بحلاف طهرين وبعض اثالث فإنه لم يتحقق فيه حقيقته أصلا . لايقال : قد أريد 
بالعدد غير كيته المفادة به ى قوله تعالى ‏ إن تستغفر لم سبعين مرة ‏ لأأنا نقول : لم يرد بالعدد عدد آخر مباين له 
بل جرد التكثير » وأين هذا من أن يراد بسبعين مثلا نما نون أو ماثة . الثانى قوله ولأنه أي الحيض هو المعرف بالذات 
لبراءة الرحم » بحلاف الطهر لأنه وإن دل فبواسطة الحيض الذى يستلزمه لأنه هو المفيد لعدم انسداد فم الرحم 
بالحبل إذ لو انسد به لم حض عادة » ولذا نص عليه الصلاة والسلام أن مفيد البراءة الحيض حيث قال فى السبايا 
١‏ حى يستبر أن بحيضة » ولم يقل بطهر' . الثالث هو قوله صلى الله عليه وسلم « طلاق الأمة تطليقتان وعدتها 
حيضتان » وتقدم فى باب الطلاق رجه . وأسند الشافعى : حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى 
ألى طلحة عن سليان بنيسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر رضى الله عنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين 
وتعتد الأمة حيضتين » فإن لم تكن نحيض فشمرين أو شرا ونصفا . وكذا رواه الدارقطنى . والإجماع على آنا 
لاتخالف الحرة فيا به الاعتداد بل نى الكنية فيلتحق قوله تعالى - ثلاثة قروء ‏ للإجمال الكائن بالاشتراك بيانا له . 
ومن الأدلة الظاهرة فيه قوله تعالى - واللاثى ينْسن من الحيض من نسائكم ‏ إلى قوله ‏ فعدهن ثلاثة أشهر- إذ 
لاشك نى أن الاعتداد بالأقراء أصل والأشبر خلف عنه إتما يصار إليه عند عدمها » فلما علق سبحانه وتعالى 
المصير إليه بعدم الحيض دل أن الحيض هو المراد بالأقراء ف الآية وكونه ينعدم الطهر بعدم الحيض » فالتعليق بعدم 
الحيض إنما هو لعدم الطهر احّال يقابلة الظهور » إذ الظاهر تعليق المصير إلى الحلف بعدم عين ماشرع أصلا 
لابعدم شى ء آحر يستازمه » فكان الأصل أن يقال واللاثى يسن من القروء » فلما جاء قوله تعالى بلفظ الحيض 
مكاته وهو مشثر |ك علم أنه لإفادة أله هو . . 

[ فرع ] تنقضى عدة الطلاق الباثن والثلاث بالوطء الحرم بن وطها وهى معتدة عالما بحرمتها » بخلاف مالو 
ادعى الشبهة أو كان منكرا إطلاقها فإنما تستقبل العدة » وإذا كان منكرا حى لم تتقض العدة ليس ها أن تطالبه بنفقة 
هذه العدة » ولو طلقها فى هذه العدة لابقع ويحل له نكاح حا ( قوله وإن كانت لانحيض ) لصغر بأن 
لم تبلغ سن الحيض على لحلاف فيه » وأقله تسع على الختار » أو كبر بأن بلغت سن الإياس وانقطم .حيضها 
فعدتها ثلاثة أشبر لقو له تعالى ۔ واللائی یسن من امحیض من نسائكم إن ارتم فعدتين ثلاثة أشبر - ذكر أن بعضهم 
لما نزلت آية القروء قالوا : قد علمنا عدة الى نحيض فالى لانحيض لاندرى ماعدتها » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . والمعجى : إن اريم فى عدة الى ل تحض فلم تعلموها فإنها ثلاثة شهر . وقيل إن ارتم فى الدم الذى تراه من 
بلغت سن الإياس أهو حيض أو فساد فعد-هن ثلاثة أشبر . ثم قال المصنف : وكذا الى بلغت بالسن ولم تحض باحر 
الآية : يعنى قوله تعالى ‏ واللاثى لم يحضن ‏ يعنى الى لم تبلغ بالحيض بل بالسن بأن يلغت خس عشرة سنة على 


وقوله ( وعدة الحرة ف الوفاة أربعة أشبر وعشرة أيام لقوله تعالى ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجايير بصن 
بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا ‏ ) نسخ قوله تعالى د وصية 


¥ 

ر وعدة'الأمة شهران وخسة أيام ) لأن الرق منصف ( وإن كانت حاملا فعدتما أن تضغ حملها ) لإطلاق قوله 
تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن - 
قولهما وسر عشرة سنة على قول أنىحنيفة ومالك ول تحض إذا طلقت تعتد” بالأشهر أيضا ء ثم إن وقع الطلاق 
تى أول الشبر اعتدت بأشبر هلالية اتفاقا » وإن وقع ف أثناء الشهر اعتبر كلها بالأيام فلا تنقضى إلا بتسعين یوما 
عند أن حنيفة » وعئدهما يكل الأول ثلاثين من الشبر الأخير والشهران المتوسطان بالأهلة » والله أعلم . 

ثم لايختى ما فى كلام المصنف من عدم التحرير ر فإنة مین الى لانميض لصغر أو كبر فى الاعتباد بثلائة أشبهر » 
واستدل على ذلك بقوله تعالى - راللاق يسن من الحيض - الآنبة » ثم حص الى بلغت بالسن ولم تعض بآخرها 
حيث قال : وكذلك اى بلغت بالسن بآخر الآية . ولا خی أن آآخرها : أعنى قوله تعالى - واللاثى لم يحضين هو 
المفيد للاعتداد بثلاثة أ شهر الى لم تحض لصغر كا أنه المفيد للاعتداد بها ف الى بلغت بالسن . والحاصل أن من 
کان طهرها أصليا فعدتها بالأشهر سواء بلغت بالسن ولم تحض » وإن استمرت لاتحيض إلى ثلاثين سنة فعدما ثلاثة 
أشبر أوهى مراهقة أولم تبلغ إلى سن يحكم بالبلوخ فيه على اختلافهم فيه أنه تسع أو سرع » والأول أصح . وعن‌الشيخ 
أى بكر محمد بن الفضل آنا إذا كانت مراهقة لاتقضی عدتها بالأشهر بل يوقف حالما حى يظهر هل حبلت من 
ذلك الوط ءام لاء فإن ظهرحبلها اعتدت بالوضع » و1 نم يظهر فبالأشهر . وينبغى على هذا أن تحتسب بالأشهر 
الى وقفت قفت ليظهر حبلها إذالم يظهر » فإنه ظهر بعدم اليل أن تلك الأشهر كانت هى العدة »وغاية الأمر أعا 
لم تدر وجه عدا حی انقضت . ولو حاضت الى بلغت بالسن والمراهقة هقة ف أثناء الأشهر الثلاثة ثة استأنفت العدة 
بالحيضن . هذا وممن ذكر آنا تعتد بالأشهرالمستحاضة الى نسيت عادتها ء وهو ما يلغزفيقال :مطلقة شابة ترى 
مايصلح حيضا فى كل شهر وعدتها بالأشبر » لكن ف التحقيق ليس عدا إلا بالخيض » لكن لما نسيت عادتها 
جاز کونہا اول كل شير أو آخ٤‏ فإذا قلنوث بثلاثة اشر عل أنها بخاضصت ضت ثلاث حيض بيقين » بخلاف الى 
لم تنس فإنها ترد إلى أيام عادتها » فجاز كون عادتها أول الشهر فتخرج من العدة ف خسة أو ستة من الثالث . 
واعلرأن إطلاقهم فى الانقضاء بثلاثة أشبرف المستحاضة الناسية لعادتها لايصح إلا فا إذا طلقها اول الشبرء أما 
لو طلقها بعد مامضى من الشہرقدر مايصح حيضة يتبغى “أن يعتبر؟ ثة أشبر غير باق هذا الشبر والوجه ظاهر . 
ويحب فى الى بلغت مستحاضة مثل المستحاضة الى ضلت عاد ثلاثة أشهر » ثم أكثر المشايخ لايطلقون لفظ 
الوجوب على هذه الصغيرة لآنها غير مخاطبة بل يقولون تعتد . وف المبسوط : قال بعض علمائنا هي لاتخاطب 
بالاعتداد » ولكن الولى يخاطب بأن لايزوكجها حى تنقضى مدة العدة بح أن العدة جرد مضى المدة فثبوتها فى 
حققها لايوادى إل توجيه خطاب الشرع عليها » ولا خن أن القائل الأول قوله مبنى على أنه يراها الحرمات أو 
التربص الواجب . فإن قلت : : وعلى تقدير كونها مضى المدة أليس أن فما يحب أن لاتتز وج فلابد أن يتعلق 


لأزواجهم متاعا إلى اوو عه - واستدل عليه بما روى « أن المتوق عنها زوجها جاءت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تستأذن فى الاكتحال ‏ ققال صل الله عليه وسلم : كانت إحداكن ف ‌الحاهلية إذا تو عنها 
زوجها قعدت ی شر أحلاسها فق ينها حولا ثم حرجت فرمت كلبة ببعرة أفلا أربعة شمر وعشرا » فسقط استدلال 
من يقول ها عدتان طولى وهى الحول والقصرى وهى أربعة أشبر وعشرا » وإن الأولى هى العدة الكاملة وإن 
لثانية رحصة ( وعدة الأمة شهران وخسة أيام )لما عرف غير مرة أن الرق منصف ( وإن كانت حاملا فعدتها أن 
تضع حملها لإطلاق قوله تعالى - وأولات الأحال أجلهن أن يضع نحملون -) وهو مذهب تمر وابن مسعود رضى 
الله عنهما . وكا نعلى” يقول : تعتد بأبعد الأجلين » إما بوضع الحمل وإما بأربعة أشبر وعشر أيهما كان أبعد » 


ص 
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خطاب نبى الأز وج بالولىفجعلها المدة كا قال شمس الأنمة لايستلز م اثتفاء قول الأول يخاطب الولى بأن لايزوجها. 
فاب لواب لايلزم » فإنا إذا قلنا بأنها المدة فالثابت فيها عدم صحة الز وج لا خطاب أحد بل وضع الشارع عدم الصحة 
لو فعل ( قوله وإنكانت حاملا١)‏ يعنى المطلقة فعد”ها بالوضع بالآية المذكورة وإن كانت أمة وأطلق فيتناول 
الحمل الثابت النسب وغيره » فلو طلق كبير زوجته بعد الدخول فجاءت بولد لأقل من ستة أشبر من العقد فعدتها 
بوضع احمل عند ألى حنيفة ومحمد » وعند ألى يوسف بالحيض فى رواية عنه » وسنيين ذلك فى مسئلة الصغير . وى 
منتى : إذا رج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين سوىالرجلين أو من قبل الرس سوى الرأس انقضت العدة 
والبدن من المنكبين إلى الأليتين . وق اللحلاصة : كل من حبلت فى عدا فعدتها أن تضع حملها » والمتوق عنها 
زوجها إذا حبلت بعد موت الزوج فعدتما بالشہور ( قوله وإن كانت ) أى المطلقة أمة فعدتها حيضتان لقوله صلل 
الله عليه وسل « طلاق الآمة تطليقتان وعدا حيضتان » ولآن الرق منصف وقد تقدم توجيهه فى فصل المحرمات 
وغيره والحيضة لاتتجزأ فكملت » وثبوت الزيادة لضر ورة التكيلواجب لأن فيه تحقيق الواجب على ماتقدم ٣‏ نفا 
ر( قوله وإليه أشارعمر ) أى إلى أن تكميل الثانية ضرورة بقوله لواستطعت إلى آخخره . أخرج عبا‌الرزاق : حدثنا ابن 
جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقى يقول : أخبرفى رجل من ثقيف قال : معت عمر بن 
الطاب رضى الله عنه يقول : لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصفا فعلت ٠‏ فقال له رجل : لو جعاما شهرا 
ونصفا فسكت عمر . ورواه الشافعى فى مسنده وابن ألى شيبة فى «صنفه : حدثنا سفيان بن عبينة عن عمو بن 
.دينار بباقى سند عندالر زاق': ویشد أن يكون سكوت غمر لعدم الالتفات لقوله لأنه كان بتكل فى ذات الأقراء » 
والعدة بالأشبر لاتكون إلا من أيس منها » فمشورة الرجل فى غير تمل الحكم المأ..كور . وأما إدا كانت لاتحيض 
من صغر أو كبر فعدتها شر ونصف لأنه متجزئ فأمكن تنصيفه والمدبرة والمكاتبة » وأم الولد فى الطلاق والفسخ 
كالآمة ( قوله وعدة الحرة فى الوفاة أربعة أشبر وعشرة أيام ) سواء كانت مدخولا بها أولا مسلمة أوكتابية نحت 
نسل صبغيرة أو كبيرة أو آيسة وزوجها عبذ أو حر حاضت نى هذه المدة أو لم تحض ولم يظه رحبلها . وعن بعض 
السلف عدا عزيمة عام » ورخصة الأربعة الأشهر والعشرة الأيام لقوله تعالى - والذينيتوفون منک ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم الآية . والحمهور على نسخها بآية الأشبر : أعنى ما'كان من وجوب الإيصاء 
والإبقاف إلى الحول . وقال الأوزاعى : أربعة أشبر وعشر ليال » فلوتزوجت فى.اليوم العاشر جاز أخذا من 
نذكير العدد : أعنى العشر فى الكتاب والسنة وهو قوله صلى الله عليه وسل « لاحل لامرأة تومن بالله واليوم الاخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زو جأربعة أشهر وعشرا » فيجب كون المعدود الليالى وإلا لآنثه . قلنا: 
الاستعمال فى مثله من ذكر عدة الليالى يدخل ما بإزائها من الأيام على ماعرف بالتاريخحيث يكتب بالليالى فيقال 
لسبع لون مثلا ويراد كون عدة الأيام كذلك » وإن كانت أمة فشهران وخسة أيام على وزان ماتقدم.ثم ابتداء 
المدة من وقت الموت » وعن على" رضى الله عنه : منوقت' علمها » حى لو مات فى سفر فلم يبلغها حى مضت 
أربعة أشبر وعشرانقضت عدتها بذاك عند الحمهور » وعنده رضى الله عنه : لاتنقضى العدة حى كر علا من 
حين علمت لأن عليها الإحداد ولا يمكنها إقامته إلا بالعلم . قلنا : قصارأه أن تكون كالعالة ولم نحد حى مضت 
المدة تخر ج اتفاقا من العدة على أن المقصو د الأصلى منها عدم ازوج وقد وجد » ومعى العبادة تابع لما سيد كر 
لان قوله تعالى ‏ وأولات الأحال أجلهن ‏ الآبة . يقتضى الاعتداد بوضع الحمل » وقوله - بتر بصن بأنفسون - 
(1) سبق الكلام على هذه القولات فى ص ۳٠١‏ وكررت هنا لزيادة الإيضاح أه «صححه . 


)۲( هذه القولة متنها موجود آیضا نی ص "٠١‏ اه مصححه. 
بم اشرق د 
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وقال عبد الله بن مسعود : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نز لت بعد الآبة الى فى سورة البقرة . وقال مر ؛ 
لو وضعت وزوجها على سريره لاتقضت عدتها وحل هما أن تتزوج 

ووجو بها على الكتابية تحت ١‏ يؤيده ( قوله وإن كانت ) أى المتوفى عنها حاملا فعدتها أن تفرع حرة كانت أو 
أمة كالمطلقة والمتاركة فى النكاح الفاسد والوطء بشبهة ة إذا كانت حاملا كذلك لإطلاق قوله تعالى ‏ وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ وكان على" رضى الله عنه يقول : لابد منالوضمع والأربعة أشهر وعشر » وهو 
قول ابن عباس » لآن هذه الآية توجب عليها العدة بوضرع الحمل . وقوله تعالى ‏ ير بصن بأنفسهن أر بعة أشهر 

وعشرا يوجبها علا فيجوع احتياطا و فى موطل مالك عن سلوان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف اختلفوا ف المرأة تنفس بعد زوجها بليال ؟ فقال أبو سلمة : إذا وضعت ماق بطا فقد 
حلت » وقال ابن عباس : آخر الأجلين » فقال أبو هريرة رضى الله عنه : : آنا مح ابن أخى : يعنى أبا سلمة » 
فأرسلوا كريبا مولى ابنعباس إلى أم سلمة زوج ج الى صل الله عليه وسلم يسألها عن ذلك » فأخبرهم أنها قالت : 
۾ ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله علشه وسلم فقال : قد حللت 
فانكحى من شئت, . وق الرمذى : «أنها و ضعت بعد وفاتهبثلاث وعشرين أو خسة وعشرين يوماء» . وأخرج 
البخارى عن ابن مسعود قال : أتجعلون عليها التغليظ ولا جعاون ها الرخصة > لعز لت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى يريد بالقصرى - يا أيها الى إذا طلقم النساء ‏ والطولى البقرة : والمباهلة الملاعنة . كانوا إذا اختلفوا ى 
حي يناميا ااا له امكل لقال نا - وقيل هى مشروعة ف زماننا . وقد ورد بلفظ الملاعنة أخرجه 
أبو داود والنسانی وابن ن ماجه بلفظ : من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشبر وعشر . 
وآخر جه البزار بلفظ : من شاء حالفته . وأسنذ عبد الله بن أحمد بن حنبل فى مسند أبيه عن أ ب ن كعب رضى الله 
عنه « قلت انی صلی الله عليه وسلم - - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ المطلقة ثلاثا أو المتوق عنها زوجها 
فقال : هى المطلقة ثلاثا والمتوق عا زوجها » وفيه الى بن صباح وهو متروك . وقول عمر رواه فى الموطل عن 
نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة الى توف عنما زوجها وه حامل فقال: : إذا وضعت جلها فقد حلت » فأخبره 
رجل من الأنصار أن عمر قال : لو وضمعت وزوجها على سريره ولم يدفن بعد حلت . وفيه رجل مجهول . وق 

الصحيحين حديث تمر بن عبد الله بن الأرق: أنه دخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية فسألها عن حديثها » فأخيرته 
اكات عت معد بن خولة وغر من بى عامر بن لوی . وكان ممن شهد بدرا » فتوق عنها فى حجة الوداع 
وهی حامل . فلم 7 تنشب أن و ضعت جلها . فلما ملم ایا ميت لبت کا 
أبن بعكك رجل من بی عبد الدار فقال : مالى أراك متجملة لعلك ترجين النكاح » والله ما أنت بنااكحة حى 
تمر عليك أربعة أشبر وعشرء قالت : فلما قال لى ذلك معت على" ثيابى حين أمسيت » فأتيت النى صل الله 
عليه و فسألته عن ذلك ٠‏ فأفتانى انی قدحللت حين وضعت حملى ٠‏ ومرن بالتزوّج إن بدا لى» . وكلماكان 
الاعخداد الو يع لاتقضى الب إلا وقح الكل ؛ فلو وضعت ولدا وق بطنها آخر لم تنققض عدنما وقوها أفتانى 
أفى قد حللت حين وضعت يرد” قول من قال من السلف > لاحل حى تنقضى مدة نفاسها » كأ: نهم أخذوه من 


يوجب الاعتداد بأربعة أشبر وعشر فيجمع بينهما احتياطا ( وقلنا : قال عبد الله بن مسعود : من شاء باهلته أن 
سورة النساء القصرى : يعى سورة يا أيها النبى إذا طلقتم النساء - إلى آخرها نز لت بعد الى فى سورة البقرة ) 

يريد أن قوله تعالى ‏ وأولات الأحمال ‏ متأخر عن قوله - پار بصن بأنفسون - فيكون ناا فى ذوات الأحال 
(وقال عمر : لووضعت وزوجهاءعلى سريره لاتقضت عدتها وحل لا أن تروچ ) 


~e —‏ 
(وإذا ورثت المطلقة ف المر ض فعدمها أبعد الأجلين ) وهذا عند ألىحنيفة ومحمد : وقال أبو بوسف : ثلاث 
حيض » ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا . أما إذا كان رجعبا فعليا عدة الوفاة بالإجماع . لأف يوسف أن 
النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ولزمها ثلاث حيض ٠‏ وإنما تحب عدة الوفاة إذا زال النكاح فى الوفاة 
إلا أنه بى فىحق الإرث لاف حق تغير العدة > بخلاف الرجعى لأن التكاح باق من كل وجه . وما أنه لما بى 

فى حق الإرث يجعل باقيا فى حق العدة 


قوله : فلما تعلت من نفاسها قال لها انكحى من شئت . رتب الإحلال على التعلى فيتراءى توقفه على الطهر فيتقيد 
به ؛ لکن ماذ کرنا صريح ىثبوت الحل بالوضع » ولو تزوجت بعد الأشبر ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
من المدة ظهر فساد النكاح ولحق بالميت( قوله وإذا ورثت المطلقة فى المرض ) يتعلق بالمطلقة : أى ورثت الى 
طلقت ف المرض بأن طلقها بغير رضاها بحيث صار فارا ومات وهى فالعدة ( فعدتها بعد الأجلين) أى الا بعد 
من أربعة أشبروعشر وثلاث حيض . فلو تربصت حى مضت ثلاث حيض ولم تستككل أربعة أشهر وعشرا لم 
تنقض عدا حى تستكملها . وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تمض ها ثلاث حيض بأن امتد طهرها لم تنقض 
عدا حى تمضى . وإن مكثت سنين مالم تدخل سن الإياس فتعتد بالأشهر . إذا عرفت هذا فنقسر أبعد الأجلين 
بأنبا تعتد بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيص مقصر . إذ لايصلبق إلا إذا كانت الأربعة شر وعشر أبعد من 
الثلاث حيض » وحقيقة ال حال أنه لابد من أن تتر بص آخر. الأجلين » وهذا الحكم ثابت فى صور إحداها هذه . 
والثانية إذا قال لزوجتيه أو زوجاته إحدا كن طالق بائن ومات قبل البيان فعل نل واحدة الاعتداد بأبعد الأجلين 
ولو بين ى إحداهما كان ابتداء العدة من وقت البيان . والثالثة أم الولد إذا ماتءزوجها وسيدها ولإ يدر أيبما مات 
أولا وعلم أن بينهما شبرين وغسة أيام فصاعدا » وستفصلها إن شاء الله تجالى - ثم المراد بذاك الطلاق الطلاق البائن 
واحدة أو ثلاثا » أما إذا طلقها رجعيا عدا عدة الوفاة سواء طلقها ف مرضه أو فى صعته ودخلت فق-عدة الطلاق 
ثم مات الزوج فإنها تنتقل عدمها إلى عدة الوفاة وترث . بخلاف ما إذا طلقها بائنا فى صعته ثم مات لاتنتقل ولا 
ترث بالاتفاق ( قوله لأى يوسف أن التكاح قد انقطع قبل الموت بالبائن ولزمها ثلاث حيض حكنا له ٤‏ وإنا 
تلزم عدة الوفاة إذا انقطع بالموت وليس فليس » وإنما بى فى حق الإرث ) لإجماع الصحابة ردا لقصده الس 
عليه » وهذا لايستلز مالحكم ببقائه فى حق العدة فلا تتغير به العدة » بحلاف الرجعى لأن النكاح قائم من كل وجه 


(و إذا و رثتالمطلقة ف المرض فعدتها أبعدالأجلين)عدة المطلقة بطلاقالفار إذا كان بائنا أوثلاثا أبعد الأجلين أن 
تعتد أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض »حى لو اعتدت أربعة أشبروعشرا ولم حض كانت ف العدة مالم تحض 
ثلاث حيض ولوحاضت ثلاث حيض قبل تام أربعة أشهر وعشر لاتنقضى عدنها حى ثم المدة( عند ألىحنيفة 
ومحمد . وقال أبويوسف :ثلاث حيض وأما إذاكان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإحاع .لأنى يوسف أن التكاح 
قد انقطع قبل الموت بالطلاق) لأن الكلام فالطلاق البائن وهوفاطع للنكاح بلا خلاف » ومن انقطع نكاحها 
بالطلاق لزمها ثلاث حيض لأن عدة الوفاة مختصة بمن زال نكاحها بالوفاة وهذه ليست كذلك . فإن قيل : 
لوكان كذلك لما بى ىح الإرث . أجاب بقوله إلا أنه بى فى حق الإرث : يعنى بالدليل الدال على توريتها 
(لافى حق تغيير العدة » بخلاف الطلاق الرجعى لأن التكاح باق من كل وجه ) لما تقدم ( ولهما أنه لما بى ى 
حق الإرث يجعل باقيا فى حق العدة ) وبيان الملازمة يقوله ( احتياطا ) بيانه أنه نما أعطيناها الميراث باعتبار أن 
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احتياطا فيجيع بينهما بنهما » ولو قتل على ردته حى ورثته امرأة فعد ا على هذا الاختلاف e‏ بالخييض 
بالإحاع لأنالتكاح حينئذ ما اعتبرباقيا إلى وقت اموت فى حق الإرث لأن ااسلمة لاتيث من الكافر ( فإذا عتقت 
الأمة فى عدتها من طلاق رجعى انتقلت عدتبا إلى عدة الحرائر ) لقيام التكاح من كل وجه ( وإن أعتقت 
وهی ميتوتة أو متو عنها زوجهالم تنتقل عدا 


ونا انقطع بالموت فتجب عدة الوفاة فيه ( قوله فيجمع بينهما ) أىبين عدة الطلاق والوفاة » وذلك لأنه انقطع 
بالوفاة حقيقة وبا موت حكها ؛ أما الأول قبفرض المسئلة أنه آبانما قبل الموت وباعتباره يحب عدة الطلاق . وأما 
الثالى فاعتيار قيام النكاح عند الموت فإن توزريثها يستلزم ذلك ولازمه ازوم عدةالوفاة ولازم اللازم لازم فياز م 
توريثها الاعتداد بعدة الوفاة فتجب عدة الوفاة » لکن بى قول أنى يوسف إن اعتباره قائما لرد قصده عدم توريثها 
عا امت ادن ى حق العدة ٠‏ . وجوابه أن الإرث لايثبت بالشك والعدة تنبت ت به » فإذا بی النکاح شرعا 
ی حق الإرث فلآن بده فى فى حق العدة أولى مع أن الأصل أن الثذى ء إنما شت لاز مه »> وهلا هو معى فول 
المصنف احتياطا ( قوله ولو قتل على ردته,الخ ) جواب عن مقيس عليه مقادر لای يوسف » وهو أنه لو ارتد” 
زوج المسلمة فات أوقتل على ردته ترث زوجته المسلمة وليس عليها عدة الوفاة بل الحيض لأن زوال التكاح كان 
بالردة لابالوفاة ء فكذا هنا زواله بالطلاق لابالموت فلا تحب عدة اموت ء فأجاب بمنع جكم الأصل أولا فقال : 

لانسلم أنه لايازمها عدة الوفاة بل تلزمها إليه أشار الكرخى » وما ذكرت من مذهبك فهو على اللحلاف فيازمها 
الجمع بين‌المدة والحيض فلا يصح به الإلزام . ولن سلمنا أن لزوم الحيض اتفاق فالفرق أن توريئها وهو الحكم 
الثابت يفيد أنه لم يعتبر النكاح شرعا قانما إلى الموت ١‏ لأنه لواعتبر كذلك لم ترث إذ لايرث المسلم الكافر فيلزم العام 
باعتبار استناد الإرث إلى وقت حذوث الردة اعتبار | اردة موتاحكا وقد تحقق هذا الموت وهما مسلمان » غير أنه 
ا و e I‏ 


النكا ل N‏ 

من قيام السبب عند الموت ٠‏ والميراث لايثبت بالشك والعدة تجب به . فإذاجعل النكاح فحكي الميراث كالمتهى 
.بالموت حكا في فى حكم العدة أولى . وسبب وجوب العدة عليها بالحيض متقرر حقيقة فألزهناها الجمم بينهما 
احتاطا . وقوله ( ولو قتل على رد ته ) جواب عا استدل به أبويوسف فقال : ألا ترى أن المرتد إذا مات أو . 
قتل عل لى ردته ترثه زوجته المسلمة وليس عليها عدة الوفاة بالإجماع لن زوال النكاح كان بردته لاعوته فكذلك 
زوال النكاح ههنا بالطلاق البائن لا.بالموت . وتقريره أن ذلك أيضا على هذا الاختلاف عندهما تعتد بأبعد الأجلين 
فلا ينض دليلا. . وقيل عدتها بالحيض بالإجماع وعذرهما عن ذلك ماذكره فى الكتاب أن النكاح ما اعتبر باقيا 
إلى وقت الموت فى حق الإرث لأنها عنده مسلمة » والمسلمة لاترث الكافر ولكن يستند استحقاق الميراث إلى 
وقت الردة » وبذلك السبب لزمها العدة بالحيض فلا يلزمها عدة الوفاة » وههنا استسجقاق الميراث عند الموت 
لاعندختطلاق ء فعرفنا ا الموت حكما . وقوله ( فإذا عتقت الآمة فى عدها ) 
( قوله أو باعتيار إقامة العدة الخ ) أقول : فيه تأمل » فإنها لاتنتبى با موث وإنها' موجودة ى طاق الموج إذا مات قبل اا العدة 
( قوله لأنها عنده مسلمة ) أقول : ضمير عنده راجع إلى الموت . 


۷ - 

إل عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت ( وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض مامضى 
من عدتبا وعليها أن تستأنف العدة بالحيض) ومعناه إذا رأت الدم على العادة لأن عودها يبطل .الإياس هو 
الصحيح : فظهر أنه لم يكن حلفا وهذا لأن شرط الخلفية تحقق اليأس وذلك باستدامة العجز إلى الممات كالفدية 
الرجعى ٠‏ فلما أعتقت والحال قيامه من كل وجه كل ملك الزوج عليبا > والعدة ف الملك الكامل مقدرة شرعا 
بعدة الحرائر ثلاث حيض » كذا فى الكافى . ووضع فى شرح الكاز لفظ الطلاق:مكان لفظ العدة فقال : والطلاق 
ف الملك الكامل يوجب عدة الحرائر » ولا نى أن الطلاق لم يحدث ف الماك الكامل بل طرأ كال الملك بعده بالعتق 
اللهم إلا أن يجعل لبقائه الحكمى حكر ابتدائه وهو مكن لو كانت إجماعية لكن هى خلافية » و بقولنا قال الشافعى 
فى الأظهروأحمد وإحاق وا حسن والشعى والضحاك . وقال مالك وأبوثور : لا تكل عدتها فى الرجعى والبائن . 
وعن الزهرى وعطاء وقتادة تككل فلابد من إثبات اعتبار بقائهكابتدائه . وجه قول مالك أن بمجرد الطلاق تم 
سبب عدة الإماء » وشرطها وهو ورو د الطلاق على أمة عقرب نكاح متأكد » فلو وجبت عدة الحرائر كان على 
خلاف مقتفى السبب . وتحفيق المواب منع تأثير سبب العدة فى كية مخصوصة › فالنكاح شبب العدة عند 
الطلاق فقط لابقيد كية:خباصة » إذ لايعقل تأثير النكاح فى حصوص كية بل فى مطلق التربص تعرفا وتأسفا » 
وتقدير الككية لحكة أخرى سنذ كرها فعدة التكاح الفاسد . وحينقل سلم الوجه المذكور للانتقال عن المعارض 
وقد صورالانتقال إلى جميع كيات العدة البسيطة وهى أربعة . صورتما أمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فعدمها 
شہر ونصف » فاو حاضت ف أثنائها انتقلت إلى حيضتين . فلو أعتقت قبل مضيهما صارت ثلاث حيض » فلو 
مات زوجها قبل انقضائما انتقلت إلى أربعة أشهر وعشر ( قوله وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ) يمكن كون 
كان تامة : يعنى إذا وجدت امرأة آيسة فاعتدت بالشبور ( قوله ثم رأت الدم ) بعد انقضاء الأشهر أو'فى خلاها 
( انتقض مامضى من عددها ) وظهر فساد نكاحها الكائن بعد تلك العدة > حى لوكانت حبلت من الزوج الآخر 
انتقضت عدئها وفسد نكاحها صرحوا به » ويندرج فى إطلاق الانتقاض وهو لازم للتعليل الذى ذكره ف الكتاب 
بقوله ( لن عودها يبطل الإياس هو الصحيح فظهر أنهلم يكن خخلفا) وعلله بأن شرط الحلفية : أى:خلفية الاعتداد 
بالأشبر عن ألحيض محقق.الإياس بالنص وهو قوله تعالى ‏ واللائى يئسن من الحيض - الآية » والإياس لايتحقق 


ظاهر . واعارض بان العدة حكم زوال الزوجية » وحكم الزوال يثبت عند الزوال فينبغى أن لاتتحول العدة ى 
الرجعى أيضا لأنها عند الزوال أمة وهذا تعتد” من وقت الطلاق . وأجيب بأنها إنما تحولت لأن سبيبا وهو الزوال 
مر دد فكانتمترددة لتردد سبها فتغيرت » ولهذا تحولت بالموت منالأقراء إلى الشبورء لاف البائن فإن سيبه 
ليس بماردد فلم تتحول العدة بالعتق . قوله ( وإن كانت آيسة ) ظاهر . وقوله ( وإذا رأت على العادة ) يعنى إن 
رأت دما سائلا » وكان محمد بن إبراههم الميداتى يقول : إذا رأت دما سائلا كما" كانت تراه ى زمان حيضما 
فهو حيض » وإن رأت بلة يسيرة لم تكن حيضا بل ذلك من تن‌الرحم فكان فاسدا لايتعلق به حكم الحيض . وقوله 
ر لآن عودها يطل الإياس هو الصحيح ) قيد بالصحبح احترازا عن قول محمد بن مقاتل الرازى فإنه كان يقول 


( قوله وأجيب بأنها إا تحولت لأن سبيها وهو الزوال » إلى قوله : فلم تنجو العدة بالعتق ) أقول : لا يغال ررد هذا المواب قول المستف 
لقيام التكاح من كل و جه لأن ذلك بالتبين إذا راجم > وأما إدا لم يراجع فالمبطل يعمل مله من وقت وجوده وقد مر فى باب الرجعة . 


ما" - 


إلا باستدامة العجز إلى الممات كالفدية ى حق الشيخ الفانى » فإذا ظهر الدم ظهر عدم الحلفية فظهر عدم انقضاء 
العدة » إلا أن هذا يتوقف على كون ذلك الدم حيضا » وهذا ليس بلازم من جرد وجوده بحواز كونه دما فاسدا 
فلذا قيده بقوله ومعناه إذا رأت الدم على العادة لأنه حينئذ ظاهر نى أنه ذلك المعتاد » وعود العادة يبطل الإياس 
ثم فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيرا جعله احترازا عا إذا رأت بلة يسيرة ونحوها » وقيدوه أيضا بأن يكون 
أحمر أو أسود » فلو كان أصفر أو أخضر أو تربية لايكون حيضا » ومنهم من لم يتصرف فيه فقال معناه : إذا 
رأته على العادة الخارية » وهو يفيد أنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقا فرأته كذلك 
كان حيضا مظهرا عدم انقضاء العدة بالأشبر » ثم أطلق المصنف انتقاض العدة والاستئناف » فاقتضى ثبوت ذلك 
سواء قلتا بتقدير الإياس بدة أولا . وذكر ف المحيط أن فى ذلك روايتين : فى رواية لاتقدير فيه » وإياسباعل 
هذه أن تبلغ من السن مالا حيض فيه مثلها ٠‏ فإذا بلغت هذا المبلغ وانقطع الدمحكم بإياسهاء فإن رأت بعد دما 
يكون حيضا علىهذهالرواية فييطل الاعتداد بتلك الأشهر ويظهر فساد النكاح . ويمكن كون المراد يمثلها فيا ذ كر 
المماثلة فى تركيب البدن والسمن والهزال . وق رواية : يقدر بخمس وخمسين سنة وهو رواية الحسن » وعليه 
أكر المشايخ » وق المنافج وعليه الفتوى . وعن عمد أنه قدره فى الروميات حمس وخسين سنة » وق غيرهن 
بستين وعنه بسبعين » وبه قال الضفار . وقال أبوالليث : لوحاضت ثم انقطع عنها الدم تصير ستين سنة وتعتد » 
ولو كانت عادة أمها وأخواتها انقطاعه قبل الستين تأخف بعادمهن وبعد الستين لاتأخذ بعادتهن . وقال الأقطج : 
فإذا رأت الدم بعد ذلك لايكون حيضا كالدم الذى تراه الصغيرة الى لايحيض مثلها . وهذه العبارة تفيد أنه لايحتاج 
إلى حكم القاضى بالإياس » وكذا العبارة القائلة إذا بلغت المقدر : يعنى وانقطع حيضها حکم بإياسها » فإن رأت 
الدم بعد ذلك لايكون حيضا إنما يقتضى أن يكون عند بلوغ المقدر مع الانقطاع يحكم به شرعا . وقيل يكون حيضا 
ويبطل به الاعتداد بالأشر ويظهر فساد التكاح » لأن الحم بالإياس بعد خمس وخسن إذا لم تر الدم بالاجتهاد 
والدم حيض بالنص » فإذا رأته فقد وجد النص » بخلاف الاجهاد فيبطل » كذا نقله بعضهم ء وهو يفيد كون 
لحلاف إنما هو على رواية التقدير » وأما على رواية عدمه فلا حلاف فى الانتقاض . وق الغاية معزيا إلى الإسبيجانى 
على رواية عدم التقدير. قألوا : ولو اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم لاتبطل الأشهرء وهو الختار عندنا » فثيت 
احتلاف المشايخ على الروايتين . وف بعض العبارات مايفيد أن عدم الانتقاض إذا حك القاضى بالإياس » ويقيد 
الانتقاض بعدم حكه به فنى الخلاصة نقل من نوادر الصلاة عن محمد فى العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة 
ا يض فهو حيض . ثم نقل قول ابن مقاتل إنها محمولة على ما إذا لم يحكم بإياسها » أما إذا انقطع وحكم بزياسها 
وهى ابنة سبعين سنة أو نحوه فرأت الدم لايكون حيضا . وقال بعده بخطوط : وظريق القضاء أن يدعي أحد 
الزوجين فساد النكاح بسبب قيام العدة فيقضى القاضى يجوازه بانقضاء العدة بالأشهر . قال : وكان الصدر 
الشبيد يفى بأنها لو رأت بعد ذلك دما يكون حيضا > ویفی ببطلان الاعتداد بالأشهر إن كانت رأت الدم:قبل 
تمام الأشهر » وإن كانت رأته بعد تمام الاعتداد بالأشبر لاتبطل الأنكحة قضى القاضى بجواز النكاح أو لم يقض . 
ثم ذكر الحلاف صريحا مبنيا على ماقلناه من جموع النوازل أن الآيسة إذا اعتدت بالشهور وتزوجت ثم رأت الدم 


هذا إذا ل يحكم بإياسها » فأما إذا انقطع الدم عنها زمانا حى حكم بإياسها وكانت ابنة تسعين سنة أو نحرها فرأت 


814 
ی حت الشيخ الفاقى ( ولو حاضث حيضتين ثم أيست تعتد بالشبور » محرزا عن الحم بين البدل والميدل 


يكؤف النكاح فاسدا عند بعض المشايخ رحمهم الله » إلا إذا قضى القاضى يجواز التكاح ثم رأت الدم لايكون 
التكلح فاسدا . ثم قال : والأصح أن النكاح يكون جائزا ولا يشترط القضاء . وف المستقيل : العدة با حيض انبى. 
قتحصل ف المسثلة أقوال على التقدير وعدمه » وهى تقض إذا رأته قبل انقضاء الأشبر وبعدها ف الماضى 
والمستقبل قدر أقل مدة الإياس أولا حكم بالإياس أولا » وهو ظاهر مختار المصنف من التصوير والتعليل 
لاتنتقض مطلقا » تقض كذلك إذا رأته قبل تمام الأشبر » وإن كان بعدها فلا بطل فلا تنتقض الأتكحة 
قضى بالإياس أولا » وهو قول الشہید تقض إذا لم يكن قضى بإياسها "كا قاتا لاتتتقض إن كان حكم بإياسها » 
وهو بأن يدعى فساد النكاح فيحكر بصحته وبانقضاء العدة » وتنتقض إذالم يكن حك بالإياس . والقول الصحيح 
لمصحح ف النوازل انتقض ف المستقبل فلا تعتد إلا بالحيض لا الماضى » فلا تفسد الأنكحة المباشرة عن 
الاعتداد بالأشبر . وإذا عرفت هذا فقول المصنف هو الصحيح اختراز عن كل قول يخالف إطلاق الانتقاض 
مطلقا كان أو مفصلا » ومبنى مختاره على اشتراط تحقق الإياس الحلفية الأشبر بالنص » وإن تحقق اليأس لايكون 
إلا باستدامة الانقطاع إلى الممات » ولا شبك ف الأول » لكن كون تحققة موقوفا على استدامة الانقطاع لاأعلم 
فيه دليلا سوى مايتوهم من لفظ اليأس أنه يقتضى ذلك » ولا شك أن اليأس من مقولة الإدراك فإنه ليس إلا 
اعتقاد أن الشى ء لايع أبدا ؛ أما إنه يستدع ىكون ذلك الاعتقاد علما حى لايتصوروجود خلاف متعلقه فلا » 
ولذا قد يتحقق اليأس من الشى ء ثم يوجد » وكثير! ما يقال فالوقائع كنت أيست من كذا ثم وجدته . فا 
يستدعى سببا له » وكونه بأن ينعدم الحيض وي وينتى مخايل وجوده باق العمر لكبر السن كاف فيه » وعلي 
هذا إذا رأته بعد الإياس لاينتقض مامضى » ولا يفسد التكاح المباشر عن اعتداد بالأشهر لوقوعه معتبرا لوجود 
شرطه » ويب النظر بعد ذلك أنه هل ينتقض فيا يستقبل فلا تعتد إلا با ميض فيكون هذا ماسمحه فى مجموع 
سنوازل.» أو لاينتقض فيا يستقبل أيضا كقول الصفار وغيره » وهو ينبنى على النظرفيا يترجح هذا المرى بعد 
الإياس أهو حيض أم دم فاسد » ولا تعلق له بالقضاء بالإياس وعدمه » إذ القضاء لايرفع وجود امحسوسات 
ف المستقبل » والوجه يقتضى الاختلاف فالمستقبل فلا ينتقذى مامفى لوجود الشرط وهو الإياس لوجود سيبه 
وهو الانقطاع فى سنه وهو الذى يغلب فيه ارتفاع الحيض وسو اللحمس والحمسون وعدم مايل كونه امتدادا 
للطهر ولا يجوز فى المستقبل إلا الحيض لتحقق الدم المعثاد خارجا من الفرج على غير وجه الفساد بل على الوجه 
المعتاد » وقد عل ت أن الإياس لاينافيه » فإذا تحقق الإياس تحقق حكه »و إذا تحقق الحيض نحقق حكه › والله 
سبحانه أعلم . وأما کون العجز المستدام شرطا ف الشبخ الفانى فلا يستلزم مثله فى الإياس إذ لاملازمة بينهما تثبت 
شرعا » والمسئلة نصية لا قياسية » نص تعالى على تعليق الاعتداد بالأشبر عند الإياس وقد وجد فثبت الاعتداد بها 
بالنص ثم زال الإياس فثبت الاعتداد بالأقراء بالنص ( قوله ولو حاضت حيضتين ثم أيست) بأن بلغت سن 
الإياس عند الحيضتين وانقطع » أو اشام عندهما فسن ل تحض فيه أمها وأخواب! علىماذ كر 8 8 
( تحرزا عن الحمع بين البدل والمبدل ) هذا التعليل هو المفيد لكون المراد من قوله تعتد بالشهور أنها تستانف 

بالشبور . وأورد عليه أن المتوضئ إذا سبقه الحدث فى الصلاة ولا ماء يتيمم ويبى » وكذا لو صلى أول صلاته 


الدم بعد ذلك لم يكن حيضا . وقوله(نحرزا عن اللجمع بين البدل والمبدل) منقوض ن صلى بوضوء ثم سبقه الحدث 


ب ١اس‏ 
( والمتكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشببة عدتهما الحيض نى الفرقة والموت ) لأنها اتعرف عن براءة الرحم 
لالقضاء حق النكاح والحيفى هو المعرف 


بركوع وود ثم عجز جاز له البناء بالإعاء وهما بدلان . أجيب بالنع فليسالصلاة بالتيمم بدلا م . اوضوء بل 
الراب خلف عن الماء والطهارة به حلف عنما بالماء ء والجمع أن يجوع بين الراب والماء فارع حدث راد 2 
وليست هذه كذلك بل رفم الحدث الأول بالماء ورفم الثالى بالتراب » ولا الإعماء حلف عن الأركان لأنه 
موجود فيها وزيادة » ولكن سقط عنه بعض مالا يقدر عليه للعذر وبق البعض على حاله » وبعض الشىء لايكون 
خلفا عن الكل لوجوده معه فستارم كونه لها غن نفسنه :اعا تكن اللكافية بدي ءاخر( قوله والتكويسة تاا 
فاسدا ) وهى المنكوحة بغر شبود ونكاح امرأة الغير ولا علم لازوج الثانى بأنها مازوجة » فن کان يعلم لاتجب 
العدة بالدخول حتى لايحرم على الزوج وطوها لأنه زنا » وإذا زنى باهرأة حل ازوجها وطوها » وبه ينتى » 
كذا فى النخيرة . ونكاح الحارم مع العلى بعدم الحل فاسد عند أىحنيفة رحمه الله حلافا هما » والموطوءة يشبهة 
كالى زفت إلى غير زوجها والموجودة ليلا على فراشه إذا ادعى الاشتباه ( قوله عدمهما الحيض ف الفرقة ) الكائنة 
بتغريق القاضى أو عزم الواطئ على ترك وطلها ( والموت ) أى موت الواطئ وذلك لقوله تعالى - والذين يتوفون 

ويذرونأزواجا -ومطلق | سم الزوج إنما يقع على الممز وج بنكاح صحيح » فالعدة حقهما للتعريف لالإظهار 
خلر اکا بإظهار ایت عل زرل خر أن الفاسد ملسن الج درن ا فيه جب أن يكرت عل 
الوجه الذى هو ثابت ق الصحيح فلذا وجبت ثلاث حيض ولم يكتف بواحدة كا فى الاستبراء » وإتما وجبت 
فى الصحيح ثلاثا لأن المقصود فيه التعوف على وجه الاحتياط . وحيض الحامل مما يجوز لأنه جلمد فيه » فلا 
بقوى ظن الفراغ بمرة الحواز كونه حيضا مع الحمل عند من يقول به » أو استحاضة معه عندنا » وغاية الآهر أنه 
مالف للعادة » بحلاف ما إذا تكرر فى الأشبر فإنه يضعف تجويز الحمل معه لضعف تجويز عخالفة العادة كثيرا 


وم ا ببى بالتيمم ا ا والسجود بو » وق ذلك جمع بين البدل والبدل . 
وأجيب بأن البدلية إما أن تعتبر فىالصلاة أو فالطهارة » وكلاهها غير صميح . أما الأول فاأن الصلاة بالت 
ليست بيدل عن العبلاة بالوضوء » وكذلك الصلاة بالإبماء ليست ببدل عن الصلاة بالركوع والسجود لأن بعض 
الثىء لايكون بدلا عن كله . وأما الثانى فلأن الطهارة وإن كانت فيا البدلية لكن لاجمع بينهما لأن إحدى 
الطهار تين لاتكل بالأخرى.'وأما العدةبالشهو رفبدلعنالحخيض وإ كال اللدل بالأصلجع بينهما .قال( والمتكوحة 
نكاحا فاسدا ) كالمنكوحة بغير شود باتفاق علمائنا ».و المحرم إذا نكحها الحرم عالما بحر متها عند ألى حنيفة 
( والموطوءة بشببة )وهى الى زفت إلى غير زوجها فوطتها (عدتهما الحيض ف الفرقةوالموتجميعا لأنها ) أى لأن عدا 
( التعرف عن براءة الرحم لالقضاء حق النكاح إذ لاحق لانكاح الفاسد والوطء بشبهة ( والخيض هو المعرف ) 


( قوله إذا عجز عن الركوع والسجود يوئئ الخ ) أقول : يعى بعد ماصلى أولها بركوع وسجود ( قوله فلأن الطهارة وإن كانت فبا البدلية 
لكن لامع بيئهما الخ ) أقول : يعى أن المراد بالجمع هو كال أحدهما بالآخر » و ليس ذلك بموجود فى الطهارئين فإنه لم يجمع بينهما فى رفع 
ححدث و احد بل رفع الحدث الأول بالماء والثانى بالتراب » نعم اجتمعا وصلاة واحدة ( قوله وأما العدة بالشبور فيدل عن الحيض ) أقول : 
قال الله تعالى ‏ و اللا يئسن من الحيض - الآية( قوله عالما حرمها عه أن يله مراف ) لوقيل ا 
عندهما > وسيجى' فق الملود . 


س ۳۱ سه 
(وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدها ثلاث حيض . وقال الشافعى ؛ حيضة واحدة) 
بالحيض أو الاستحاضة مع الحمل بالنسبة إلى عخالفتها قليلا وهو ثبوت الحمل مع الدم مرة » بخلاف الاستبراء 
فإن التعرف مقصود فيه لاعلى هذا الوجه فإنه لم يتمحض له » ألا ترى أنه يجب باستحداث الملك من الرأة فعرفنا 
بذلك أن فيه-شائية التعبد ( قوله وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض ) فإن ل تحض فثلاثة 
از : يعنى إذا لم تكن حاملا ولا نحت زوج ولا فعدته » فإن كانت كذلك فعدتها بوضع الحمل فالأول . 
وف الثانى والثالٹ لا یجب عليها عدةمن المولى لعدم ظهور فراش المولى . ولومات زوجهاومولاهاولا يدرى أيبما أوّل» 
فإما أن يعلم أنبين موتيهما أقل من شهرين وخسة أيام كائنا ما کان ذلك من يوم إلى شهرين وأربعة أيام »أو ر 
أنه شهران وخمسة أيام فصاعدا أو لايعلم كر بينهما » » فى الأول تعتد بأربعة أشبر وعشر لأنه إن كان موت المولى 
ألا فلا عدة منه لأنبا ذات بعل ؛ ثم موت الزوج بعده وهى حرة موجب لآربعة أشبر وعشر ؛ وإن كان موت 
الزوج أولا لزمها شهران وخسة أيام > ثم موت المولى قبل تمام عدمها موجب للعتق غير موجب للعدة لأنها معتدة 
ولا لتغيرها لأنها تختص بفرقة الرجعى فتيقنا بعدم وجوب العدة من جهة المولى ودارت ف الزوج بين كونها أربعة 
أشبر وعشرا وشهرين وخسة أيام فوجب الاحتياط فلزمها أربعة أشهر وعشر » وف الثانى يحب أن تعتد بأبعد 
الأجلين : يعنى تجمع بين أربعة أشبر وعشر وثلاثحيض » لأن السيد إن كان مات أولا ثم مات الزوج فعليها 
أربعة أشبروعشر لما قلنا » وإذكان الزوج مات أولا فعدماشهران وخمسة أيام » ثم موت السيد بعدها يوجب عليها 
ثلاث حيض لأنه بعد اتقضاء عدة الزوج » فعلى تقديرعدنها أربعة أشبر وعشر وعلى تقدير عدتها شهران وخمسة 
أيام وثلاث حيض »ء فلما لم يعلم الواتع كان الاحتياط بأن تعتد بأكثر مايلز مها » وى الثالث كذلك عندها 
حال ران عل الوجة الى درا . وعند ألىحنيفة تعتد بأربعة أشهر وعشر فقط لاحمّال أن الزوج 
هو المتأحر » ولا يعتير فا e sS‏ 
يكون بعد ظهور السبب لأنه العمل بأقوى الدليلين ولا بجخى أنه مشترك الإلزام ( قوله وقال الشافعى : حيضة 
واحدة)وهو قول مالك وأحمد » وقرلم قول ابن عمرو عائشة . وعن سعيد بن المسيب وأبن جبير وابن سيرين 
ومجاهد والزهرى والأوزاعى وإسحاق آنا تعتد بأربعةأشهر » وقولنا.قولعمروعلى وابن مسعود وعطاء والنخعى 
والثورى . وعند الظاهرية لا استبراء على آم الولد وتتزوّج إن شاءت إذا لم تكن حاملا » وهذا بناء على عدم 
اعتباره, القياس الى وهوالمسمى عندنا بدلالة النص وعند غيرنا بمفهوم الموافقة » وهذه المسئلة قياسية » ولا شك 
أنه يتحقق بموت المولى وعتفه كلمن أمرين : زوالملك اليين » وزوال الفراش . فقاسوا على الأولهكذا تربص 


ولا تفرقة ف ذلك بين الفرفة والموت . فإن قيل: فعلى هذا وجب آن يكتنى بحيضة واحدة أو شبر كا فى الاستبراء 
ع ا ات ثلاث حيض إحاقا للشبية بالحقيقة » فإن أحكام العقد الفاسد أبدا يوخ 

الصحيح كا ف البيع الفاسد والإجارة الفاسدة فإنهما يفيدان إفادة الصحيح ۽ غير أن ثبوت الملك 
ل ا د ا ت الل ونا لاس ا هار فت تثدت عدة الوفاة لوهاء 
فبه » فن عد ة الوفاة لزيادة إظهار التأسف لفوات نعمة النكاح » والنعمة فالتكاح الصحيح دون الفاسد فلذلك 
اختصت بالصحيح » ولكن لما كان فيه جهة التكاح ألحق بالصحبح ى ‌اعتبار مدة اامدة احتياطا ( وإذا مات 
مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدنما ثلاث حيض . وقال الشافعى : حيضة واحدة ) وهو مروى عن ابن عمر قال 

٤۱ (‏ - نتم القدير حنق - ؛ ) 


ررك 
لأنبا تحب بزوال ملك الهين فشاببت الاستبراء . ولنا ألا وجبت بزوال الفراش فأنابه عدة النكاح ثم إمامنا 
فيه عمر فإنه قال : عدة أم الوالد ثلاث حيض 


يجب بزوال ملك الهين فيقدر بحيضة كالاستبراء . وقانا : تربص يحب بز وال الفراش فيقدربثلاث حيض كالر بص 
فى الطلاق » وهذا أرجح لأن العدة مما يحتاط فى إثبانها » فالقياس المو جب للأكثر واجب الاعتبار على أن التحقيق 
أنه لامعار ضة بينهما فى إيحاب الزائد على الحيضة » وذلك لأن نى وجوب الزائد على الحيضة ليس مقتضى قياس 
الأستبر اء بل مقتضى القياس ليس إلا تعدية حكم الأصل وهو وجوب التريص حيضة فقط » وعدم وجوب 
الزائد بالعدم الأصلى لا أنه مقتضاه » فإن أثر العلة فيه وى كل قياس إما هو ى تعدية حكم الأصل لاىغيره بن 
ولا إثبات » ثم لامجب ذلك الغير لعدم الدليل المقتضى لوجوبه . فإذا علمت هذا فإيجاب الزائد على الحيضة 
يقتضيه القياس الذى عيناه ء ولا يقتضى نفيه ماعينوه فيسلم إيجابه عن المعارض . وعلى هذا التحقيق فالمعار ضة إما 
تبت بين كل قياسين إذا لم يكن مرجب أحدهما بعض موجب الآخر » وحينئذ يبت بطريق اللزوم لما قلنا من 
أنه ليس من مقتضى العلة التعرض لغير حك الأصل بنى ولا إثبات » فإذا كان فى الفرع جامعان بلا مانع أحدهها 
يقتضى فيه حكما وجوديا والآنحر غيره بالكلية فإنه يلزم من اعتبار أحدهما ثبوت حكمه ويازم من ذلك انتفاء حكم 
الآخر » اللهم إلا أن يقال يجوز القياس والتعليل لنى حك . فإن التى حينئذ مقتضاه » وفيه كلام فى الأصول 
ومن اختاره شرط كون العلة أمرا عدميا . والحققون على نفيه لأن العدم لايوئثر شيا » وما وقع فى الفقه يما ظاهره 
التعليل به كقول محمد فى عدم الحمس فى موضع لأنه لم يوجف عليه المسلمون ونحوه فإنما حقيقته بناء الحكم على 
العدم الأصلى بناء على أنه لم يعلم من الشرع ما اعتبر منوطا به اعمس إلا ذلك » وهو منتف فى تلك الصورة 
فينتى الحمس : أى يببى على عدمه الأصلى لا أنه إلحاق يجامع موثر » بحلاف ما إذا كان موجب أحدهما بعض 
موجب الآنحر كما نحن فيه » فإن الحامعين متظافران على إثبات ذلك البعض » وينفرد أحدهما بإثبات أمر آنحر ليس 
نفيه مقتضى الآخر( قوله وإمامنا فيه عمر رضى الله عنه ) روى ابن ألى شيبة فى مصنفه : حدثنا عيسى بن يونس 
عن الأوزاعى عن يحبى بن أ ىكثير أن عمروبن العاص : أمر أم الولد إذا عتقت أن تعتد" ثلاث حيض » وكتب 
إلى عمر فكتب بحسن رأيه » فأما أنه قال ف الوفاة كذلك فالله أعلم . وليس ياز م من القول بثلاث حيض فى العتق 
من شخص قوله به ف الوفاة » ألا يرى إلى ماذكرناه عن عمرو بن العاص أنه قال بها ئی العتق . وروی ابن حبان 
فى صعيحه والحاكم وصمحه عن قبيصة عن عمرو بن العاص قال : لاتلبسوا علينا سنة نبينا » عدة آم الولد المتوق 
عنها أربعة أشبر وعشر. لكن قال الدارقطى : وقبيصة لم يسيع من عمرو فهو منقدام » وهو عندنا غير ضائر 
إذا كان قييصة ثقة . وقد أخرج ابن ألى شيبة عن الحرث عن على" وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها : 
يعنى أم الولد . وأخرجه عن إبراهم النخعى وابن سيرين والحسن البصرى وعطاء » فعلى هذا تعارض النقل 
عن ابن سيرين والحرث ضعيف » إلا أن غالب نقل المذاهب قلما يخلو عن مثله » والمتحقق أنها ختلفة بين السلف 
عدا أثر ملك المين ( لأنها تجب بزواله وكان كالاستبراء ) ولحذا لاتختلف بالحياة والوفاة ( ولنا أنها أثر زوال 
الفراش) لأنها تجب بهفكانت كعدة النكاح وفيا لايكتى بحيضة واحدة . والقياس علىالاستبراء ضعي ف لأن سيبه 
استحداث الملك وسببها زوال الفراش ولا مناسبة بينهما » وإمامنا فيه عمر رضى الله عنه فإنه قال : عدة أم الولد 


۳ 
( ولو كانت من لاتحيض فعدتها ثلاثة أشبر ) ما فى النكاح ( وإذًا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدًبا 
أن تضع حملها) وهذا عند ألىحنيفة ومحمد . وقال أبويوسف :عنما أربعة أشبروعشرء وهو قول الشافعى لأن 
الحمل ليس بثابت النسب منه قصار كالحادث بعد الوت . وهما إطلاق قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن ‏ ولأنها 


وهو راجع إلى اختلاف الرأى » وقد بينا ترجيح مايوافق رآينا ( قوله وإذا مات الصبى عن امرأته وبها حبل ) 
احمراز ا إذا مات وظهربها حبل بعد موته فإنها تعتد بالشهوراتفاقا ثم معرف ذلك أن تضع لأقل من ستة أشهر من 
موته فى الأصح » فإذا وضعته كذلك انقضت عدا عند أىحنيفة وحمد » وإن وضعته لستة أشهر من موته 
فأكثر لم يكن محكوما بقيامه عند موته بل بحدوثه بعده فلا يكون تقدير العدة بالوضح عندهما بل بأربعة آشهر 
وعشراتفاقا . وقيل امحكوم بحدوثه أن تلده لأكثر من سنتين من موته وفيا دون ذلك يكون الانقضاء بالوضع 
وليس بشىء لأن التقدير للحدوث بأكثر من سنتين أو بسئتين كوامل ليس إلا للاحتياط فى ثبوت النسب ولا 
يعكن ثبوته فى الصبى فلا حاجة إلى تأخير الحكم بالحدوث إلى السنتين ( قوله وقال أبو يوسف : عدنها أربعة أشهر 
وعشر ) وهذه رواية عن أنى يوسن إِذلم يحك فى الظاهر خلاف . ولم يذكر محمد ولا جام كلامه الجاكم . 
و قول فخر الإسلام وهذا يعنى الاعتداد بوضع الحمل استحسان من علمائنا يدل عليه فإنما هى رواية عنه » وكذا 
قال شمس الأنمة . وعن ألى يوس ف ,أن عدتها بالشور وهو القياس . وهوقول زفر اتهى. وإذا قال أبويوسف 
ى المطلقة اذا جاءت بولد لأكثر من سنتين تعتد” بوضعه مع أنه مننى السب وبحكوم بحدوثه فكيف يقول فى 
المحكوم بقيامه عند الفرقة لأتعتد بوضعه فإنما هى ر واية شاذة » وهو قول مالك وأحمد وهى رواية عن ألى حنيفة ٤‏ 
ثم يجب كون ذلك الصغير غير مراهق . أما المراهق فيجب أن يقبت النسب منه إلا إذا ل يمكن بأن جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من العقد . وعلى هذا الحلاف إذا طاق الكبير امرأته فأتت بولد غير سقط لأقل من ستة أشبر من 
وقت العقد بأن تزوجها حاملا من الزناءولا يعلم الخال ثم وضعته كذلك بعد الطلاق تعتد” بالوضع عندهما وعندهم 
لا اعتبار به » وإنما قلنا ولا يعلم لصحة كونه على هذا الحلاف لأنه لو عام لم يصح العقد عند أبى يوسف لأنه يمنم 
العقد على الحامل من الزنا » بخلاف ما إذالم يعم فإنه وإنلم يصححه لكن يجب من الوط ء فيه العدة لأنه شبهة فيقم 
الحلاف فق آنا بالوضع أو بالأشهر . وحاصل متمسكهم القياس على الحادث بعد موت الصغير » هكذا حل 
مى النسب فلا تعتد بوضعه كالحمل الحادث بعد موت الصغير ( ولهما إطلاق قوله تعالى - وأولات الأحال 
أجلهن أن يضعن حملهن ‏ ) من غير فصل بين كونه منه أو من غيره ( ولأنها ) أى عدة الوفاة فىحق الحامل وقت 
ثلاث حيض » وهو المروى عن على" وابن مسعود ( وإن كانت من لاتحيض فعدتها ثلاثة أشبر كنا فى 
التكاح ) وقوله ( وإذا مات الصغير عن امرأته ) ظاهر . وقوله ( كالحادث بعد الموت ) يعنى بأن تفع بعد الموت 
لستة أشهر فصاعدا من يوم الموت عند عامة المشايخ . وقال بعضهم : بأن تَأتى لأكثر من سنتين . قال فى الهاية : 
والأول أصح » وتفسير قيام الحبل عند الموت أن تلد لأقل من ستة أشبر من وقت الموت كذا فالفوائد الظهير ية . 
( ولمما قوله تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ‏ ) من غير فصل بين أن يكون الحمل من الزوج 
أو من غيره وعدة الطلاق أوااوفاة . وقوله( ولأنها مفدرة ) دليل معقول هما . وتقريره : عدة الوفاة مقدرة بمدة 
وضع الحمل قأولات الأحمال قصرت المدة أو طالت لقمضاء حت النكاح لا للتعرف عن فراغ الرحم وهذه مقدمة ‏ 


يرك 
مقدرة عدة ودع الحمل فأولات الأحال قصرت المدة أوطالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشبرهع 
وجو د الأقراء» لكن لقضاءحق التكاح » وهذا المعنى يتحقق ف الصبى ونم يكن الحمل منه» حلاف الحم لالحادث 


اموت ( مقدرة بوضع الحمل ى أولات الأحمال لا لتعرف فراغ الرحم لشرعها ) أى لشرع عدة الوفاة ( بالأشير .ح 
وجو د الأقراء لكن لقضاء حق التكاح » وهذا المعنى ) وهو قضاء حق التكاح ( يتحقق فى الصبى وإن لم يكن الحمل 
منه ) "كما يتحقق فى الكبير والنسب منه . وتلخيص هذا الوجه أنه قياس ز وجة الصغير الحامل وقت موته بغير ثابت 
النسب على زوجة الكبير الحامل وقت وته بثابت النسب فى حكم هو الاعتداد بوضع الحمل يجادع أنه لقضاء حق 
النكاح إظهارا لخطره متعرضا فيه لإلغاء الفارق وهو وصف ثيوت نسب الحمل وعدمه » ودليل الإلغاء شرع 
الأشهر دع تحقق الأقراء ‏ وبه يظهر فساد ماذكروه من صورة القياس » فإن حقيقته ليس إلا نى الحكم لنى العلة 
المساوية وهى ثبوت نسب الحمل فإنه المعتبرعلة مساوية للاعتداد بالوضع وهو منتف ف الخلافية فينتى الاعتداد 
بوضع الحمل كما انتى ف الحامل بحادث بعد موت الصبى ونحن منعنا عليته فضلا عن مساواته > لكن لايخى أن 
كون الاعتداد بالوضع ليس إلا لقضاء حق النكاح ممنوع بل لذلك وليثبت الفراغ ليتمكن منالنكاح.. وقدمنا أن 
شرعيته لكل من الأمرين فقد ينفرد أحدها وقد يجتمعان » فالأولى عدم التعرض للنى ويكى كون العدة مطلقا 
للقضاء » فإنه إذا ثبت أمر للأعم ثبت لكل خصوصياته فيثبت كونها بوضع الحمل لانى أيضا . واعلم أن قول 
أنى حتيفة ومحمد فى المسئلة الى استبعدنا بها قول ألى يوسف : أعنى المطاقة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين أن 
عدتبا تنقضى من ستة أشهر تلى الوضع فير جع بنفقئها إن كانت تعجلتها إضافة الحادث وهو الحمل الحادث إلى 
أقرب زمانه ( قوله بخلاف الحمل الحادث ) شرع يفرق بين ما قاسوا عليه فى الصورة وبين محل الحلاف . 


وهذا المعنى يعنى قضاء حق النكاح يتحقق فى الصبى وإن لم يكن الحمل منه وهذه أخرى وهی واضحة » وبين 
الأولى بقوله ( لشرعها ) أى لشرع عدة الوفاة بالأشهر ع وجود الأقراء : يعنى لو كانت للتعرف عن فراغ الرحم 
لم.تشرع بالأشبر لأن الحيض هو المعرف على مامر » وفيه بحث لآن الضمير ف قوله لشرعها إما أن يعود إلى عدة 
الوفاة فى أولات الأحمال أوإليها مطلقا » ولا سبيل إلى الأول لأن الحامل لاتحيض عندنا ولا إلى الثانى لآن المدعى 
عدة الوفاة فالحامل » ولا يازم من أن لايكون للتعرف عن فراغ الرحم فى غير الحامل أن لايكون له فيها لن 
نفس وضع الحمل يدل على فراغ الرحم . والحواب أن الضمير يعود إلى عدة الوفاة مطلقا : يعتى أن عدة الوفاة 
شرعت لقضاء حق النكاح لا للتعوف لا فى أولات الأحمال ولا فى غيرها لآنها شرعت بالأشر مع وجود الأقراء 
المعرفة » والدليل إذا كان أعم من المدلول كان آم فائدة » وكون نفس وضع الحمل يدل على فراغ الرحم غير 
معتبر وعدم الاعتبار ليس اعتبار العدم كنا عرف . وقوله ( بحلاف الحمل ) جواب عن قوله فصار كالحادث بعد 
الموت : يعنى إنما كانت عدتها بالشمور لأنا حكنا بفراغ رحمها عند الموت والتزمنا العدة بالشهور حقا للنكاح 


( قال المصنف : لاللتعرف عن فرأغ الرحم لشرعها بالآشبر) أفول : والظاهر أنها لو كانت التعريف يثبت المطلوب آيضا إلا أنه بى الكلام 
على الواقع إن قيل المراد عن ماء المطلق قلنا لاماء فيه هنا ( قال المصنف : لكن لقضاء حق التكاح ) أقول :يعى المغلب ذلك ( قوله لأن الحامل 
لاتحيض عندنا ) أقول : ولآن عدتبا ليست بالأشبر ( قوله ولايلزم من أن-لا يكون التعرف عن قراغ الرحم فى غير الحامل الخ) أقول :ولك 
أن تقول هذا منع لايضر لثبوت المطلوب عل ذاك التقدير أيضا . 


06م 
لآنه وجبت العدة بالشمور فلا تتخير يحدوث الحمل » وفما نحن فيه كا وجب توجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا » 
ولا يلزم امرأة الكبيرإذا حدث ها الحبل بعد الموت لأ نالنسب يثبت منه فکان كالقائم عندالموت حکا (ولايثبت 
نسب الولد فى الوجهين ) لأن الصبى لاماء له فلا يتصوّرمنه العلوق. والنكاح يقوم مقامه تى موضج التصور (وإذا 
طلق الرجل امرأته فى حالةالحيض لم تعتد بالحيضة الى وقع فيما الطلاق ) لأن العدة مقدرة » بثلاث حيض كو امل 
فلا ينقص عنها (وإذا وطئت المعتدة بشببة فعليهاعدة أخرى وتداخلت العدتان» ويكون ماتراه المرأة من الحيض 


واللناصل أنه تعالى إنما شرع العدة بوضع الحمل إذا كان الحمل ثابتا حال الموت وإن كان لفظ الآية مطلقا بخص 
بالعقل للعلم بأن حال الموت حال زوال التكاح وعنده يم السبب الموجب للعدة فلا بد من أن تثبت العدة إذ ذاك . 
والفرض أن لاحمل حينئذ ليثبت بالوضع فكان اعتبار قيام الحمل عند الموت وعدمه للاعتداد بالوضع أوبالأشبر 
منضروريات العقل بعد العلم بما ذكرناه فعند عدمه والفرض أن العدة تثبت لايتوقف فإ تثبت بالأشور » وبهذا لزم 
أن مراد الآيةبأولات الأحمال الأحمال حالة الفرقة( قوله ولا يلزمامرأة الكبير إذا حدث بها حبل بعد موته) بأن جاءت 
بولد لأقل من سنتين مع حدوثه فى نفس الأمر حيث تعتد بالوضع لا بالأشهر هع فرض حدوثه فى نفس الأمر . 
وأجاب نع الحكم بحدو ثه فإنه محكوم بثبوت نسبه شرعا وذلك يستلزم الحكم بقياءه عند الموت » والأصل التوافق 
بين الحكتى والواتع إلا أن يتحقق خلافه » فوجب كونه قانما عند الموت حقيقة وحكما حى لو ولدته بعد 
الحولين حى يتيقن بحدوثه كان الحكم أن تعتد بالأشهر » وعند التأمل لا معنى للإيراد الجاب عنه ا ذ كر أصلا 
( قوله ولاينبت نسب الولد فى الوجهين ) أى فى الحادث بعد الموت وغيره لأن الصبى لا ماء له فلا يتصور منه 
العلوق . وقوله والتكاح يقوم مقامه : أى مقام العلوق فى موضع التصور لأن الشىء إنما يقدر تقديرا إذا أمكن 
تصوره تحقيقا ( قوله وإذا طلق الرجل امرأته فى حالة الحيض لم يحتسب بالحيضة الى وقع فيها الطلاق لآن العدة 
ثلاث حيض كوامل ) لأنه مسمى الاسم فى ثلاثة قروء » وقوله عليه الصلاة والسلام « وعدا حيضتان» ( قوله 
وإذا وطئت المعتدة بشبهة ) من أجنبى أو من الزوج » ووافق الشافعى فى أحد قوليه فيا إذا كان الواطئ المطلق 


باية الر بص ( فلا تتغير بحدوث الحمل ١‏ وفيا نحن فيه كا وجبت العدة وجبت مقدرة بمدة الحمل ) لأنها عدة 
أولات الأحمال بالنص ( فافترقا ) أى الحمل القائم عند الموت والحادث بعده . فإن قيل : إذا مات الرجل ولم 
تكن المرأة حاملا فقد ألزهناها العدة بالشبور» ثم إذا ظهر الحمل تكون عدنما بوضع الحمل فقد تغيرت العدة 
محدوث الحمل أجاب بقوله ( ولا يازم امرأة الكبير إذا حدث بها الحبل بعد الموت لأن النسب يثبت منه فكان ) 
أى ا حمل ( كالقائم عند الموت حكها ) تبعا کی شرعى آخر وهو ثبوت النسب لان النسب بلا حمل لايثيت وحيث 
ثبت ههنا لابد له من حمل فجعلناه كالقاتئم حكما » وف امرأة الصغير لما لم يثبت النسب لم يحتج إلى جعل الحمل 
قائما عند الموت فكان الحملمضافا إلى أقر ب الأوقات وكان ابتداء عدبا بالآًشه رلامحالة(ولايثبت النسب فق الوجهين) 
يعنى ى وجهى مسئلة الصغير وهما وجه اقام عند الموت » ووجه الحادث بعده ( لآن الصبى لا ماء له فلا يتصور 
منه العلوق ) فإن قيل : التكاح موجود فيقام مقام الماء لقوله صلى الله عليه وس الولد للفراش » أجاب بقوله 
( والتكاح يقام مقامه ) أى مقام الماء (فى موضع التصوّر ) وقوله ( وإذا طلق الرجل امرأنه ) ظاهر . قال ( وإذا 
وطنت المعتدة بشبهة ) إذا وجبت على المرأة عدتان : فإما أن تكونا من رجلين » أو ءن رجل واحد » فإن كان 
الثانى كا إذا طلقها ثلاثا فتزوّجها فى العدة ووطتها أو وطىء المطلقة ثلاثا وقال ظننت أنها تحل لى أو طلقهاءبألفاظ 


ا 
محتسيا منهما جميعا . وإذا انقضت العدة الأو لوم تكمل الثانية فعليها تمام العدة الثانية ) وهذا عندنا . وقال الشافعى : 
لاتتداخلان لأنالمقصود هوالعبادة فإنها عبادة كفعنالتزوّج والحروج فلا تتداخلا نكالصوهينقيوم و احد 
والوطء بشبهة يتحمقبصور. منها الى زفت إلى غير زوجها » والموطوءة لازوج بعد الثلاث ف العدة بنكاح قبل 
نكاح زوج آآخر أو نى العدة إذا قال ظننت أنها تحل لى » والى طلقها بالكناية ثم وطئها فى العدة » أو كانت 
فى عدة فوطها آخر بشبهة ٠‏ أو فى عصمة فوطتها آخر بشبهة ثم طلقها الزوج » فى هذه نجب عدتان ويتداخلان 
وهو قول مالك » وعدمه قول الشافعى وأحمد رحمهم الله . وما فى الغاية من أن الشببة فى المطلقة الطلاق الثلاث 
فى الفعل والشبهة نى الفعل لايثبت النسب بالوطء » وإن قال ظننت آنا حل لى ١‏ وإذا لم يثبت النسب لاتجب به 
العدة سيق دفعه ی كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . ثم معنى التداخخل جعل المرثى عنهما حئ لو كانت وطئت بعد 
حيضة من العدة الأولى فعايها حيضتان تمامها وتحتسب ہما منعدة الا نى » وللاآخر أن يخطبها إذا انقضت عدا من 
الأول لآنہا ىعدته ولا يخطبها غيره . فإن كان الأول طلقها رجعيا فله أن يراجعها ذا شاء ثم لايقر بها حى تنقفى 
عدنها من الآخر » وإن طلقها بائنا فليس له أن يخطبها بعد وجوب العدّة عليها من الثانى حى تنقضى عدا منه » 
وكذا إن كانت العدتان بالشهور » الوا : واللحلاف مبنى على أن ركن العدة ماذا ؟ فعند الشافعى كف النفس 
عن العرمات فى مدة معينة » فإذا وجب كف عا ی مدة بسبب وكف عنها کذلات سيب انحر لايتداخلان . 
لأن هذا الكف عبادة والعبادات لاتتداخل ء إنما التداخل لائق بالعقوبات + ألا ترى أن من وجب عليه الكف 
عن الشهوتين فى يوم بسبب ثم وجب مثل بسبب آنحر لايخرج عن عهدة ذلك بصوم يوم واحد . وعندنا أن 
الركن نفس تلك الحرمات الكائنة فى تلك المدة . ويمكن اجماع حرمات فى الثىء ااواحد كال روج والزوج 
فما نحن فيه فى زمان واحد بأسباب مختلفة كحرمة الحمر امحلوف على عدم شر بها نهارا للصائم ونحو ذلك » ومعنى 
العبادة تاع بدليل آنا تنقضی بدون علمها ومع تركها الكف » ونحن نستأنف الكلام ونقول : لاشك أنه يثبت 
عند تمام سيب العدة أمور : هى حرمة اللحروج وحرمة الزينة وحرمة ازوج فى مدة معينة تنهى هذه الحرمات 
بانهائها » ووجوب اربص ف تلك المدة أيضا الثابت بقوله تعالى ‏ والمطلقات يتربصن مع أن هذا الوجوب 
لابد أن يثبت لازما للحرمة بأدنى تأمل ومتعلق الوجوب ليس إلا فعل المكلف » والتربص وإن كان الانتظار فهو 


الكناية فوطتها فى العدة فلا شك أن العدتين يتداخلان » وإن كان الأول وكانا من جنسين كالمتوق عنها زوجها 
إذا وطئت يشببة كما سيجىء . أو من جنس واحد كالمطلقة إذا تروجت فى عدتها فوطثها الثانى وفرق بينهما 
تتداحلان عندنا ويكون ماتراه المرأة من الحيض محتسبا منهما جميعا » وإذا انقضت العدة الأولى ولم تككل الثانية فعليها 
إتمام العدة الثانية . وصورة ذلك أن الوطء الثانى إذا كان بعد ما رأت المرأة حيضة يحب عليها بعد الوطء الثانى 
ثلاث حيض أيضا » والحيضتان تنوب عن أربع حيض حيضتان للأولى وحيضتان للثانية والثالثة عن الوطء الثانى 
خاصة » ون م تكن رأت شیا فليس عليها إلا ثلاث حيض وهی تنوب عن ست حيض ( وقال الشافعى : 
لايتداخلان لأن المقصود من العدة العبادة : أى عبادة الكف عن الزوّج والحروج ولا تداخل ف العبادات 
كالصومين فى يوم واحد ) فإن العدة كف عن التزوّج واللتروج كا أن الصوم كف عن اقتضاء الشهوتين » 


( قوله وإنوكان الأول وكانا من جنسين كالمتوق زوجها ) أقول : یہی كالمتوق عنها زوجها . 


PV —‏ 
ولنا أن المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فتتداخلان » ومعنى العبادة تابع ألا ترى 
أنبا تنقضى بدون علمها ومع تركها الكف 


من أفعال النفس » فإن أردنا تعبينه لم نر أنسب به من كونه ترك تلك الحرمات إلى انقضاء المدة وترك الشى ء لامخرج 
عن كون كف النفس عنه أوحبسهاء فمن ظن المقابلة بن الكف والترك بعد عن التحقيق» وحيئئذ يكو ن حاصل 
- يعر بصن - نميا عن تلك الأمور لأندطلب الكفعنما كما جعلوا قوله تعالى ‏ وذروا البيع- نميا عنه فالثابت تحرج 
هذه الأمور » ومن المعلوم أن لزوم الكف لايتعلق بالمرأة إلا عند علمهابالسبب » إذ التكليف بالمقدور ولا قدرة 
بدون العلم فيحكم به المقدمة وهى أن الحكم إنما يثبت فى حق المكلف باعتبار عامه بالسبب» والمقدمة القائلة 
إن الحم المقيد بمدة ینمی يانتهائها لزم آنا إذالم تعلم بالطلاق حى تت العدة حرجت عن العدة غير 1 نة لأن 
الثابت فى حقها لم يكن حكم الحطاب » بل غايته أصل الوجوب الثابتبالسبب ولا طلب ىأصل الوجوب على 
ما عرف » أو علمت ثم لم تكف : أى لم تتربص عن اللحروج والنكاح حى انّبت إلى حد الزنا إلى أن تمت المدة 
خراجت عن العدة آ نمة فلا يكون اتقضاؤها بلا علمها ووج تركها الكف دليلا على أن معنى العبادة تابع كنا قال 
المصنف بل الدليل على ذلك نحققها قبح من لاتصح العبادة منه ولا جب عليه كالجنونة والصغيرة » فعلم أن 
تحقت‌العدة فى الشرع بالأصالة إغا هو لتعرف فراغ الرحم ولإظهارخطر التكاح والبضع فقّد يجتمعان كما ىذات 
الأقراء وقد لا كا ف الابسة والصغيرة > ومعتى العبادة تابيع وهو كف القادرة الختارة نفسها عن متعلقات تلك 
الحرمات » ولاشك أن العدة تطلقعلى كل من تلك الأمور . أما على الر بص فى قولنا وجبت العدة و نجوه » 


فكما لاتداخل فى الصوم فكذا ف العدة ( ولنا أن المقصود من العدة التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل التعراف 
بالعدة الواحدة فيتداخلان ) وقوله ( ومعنى العبادة تابع ) جواب عن قوله لآن المقصود هو العبادة »والدليل على 
أن معنى العبادة ف العدة تابع أن ركنها حرمة الازدواج والحروج > قال الله تعاللى ‏ ولا تعزموا عمّدة النكاح ‏ الآية 
وقال ‏ ولا خرجن - الآبة » وموجب النهى التحريم . وإذا كان ركنها الحرمة فالحرمات تجتمج كصيد الحرم 
المحرم حرام للإحرام والحرم » وكا حمرفيمن حلف لايشربها وهو صائم فإنها حرام له لصومه ولكونهخرا وينه » 
لاف الصوم فإن ركنه الكف لقوله تعالى ‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل - ولن يجتمع الإمساكان فىيوم واحد » 
واستوضح المصنف تبعية العبادة بقوله (ألا ترى آنا تنقضى بدون علمها ومع تركها الكف ) يعنى عن الخروج 
والعبادة لايتحقق أداؤها بدون ركنا . واعترض بأنها لو كانت للتعرف عن فراغ الرحم لم يحب على الصبية والايسة 
امدم الشغل بهما ولاعلى المتوق عنها زوجها لأن زوجها لايحتاج إلى ذلك واللوازم باطلة فكذلك الملزومات 
سلمنا أن اللقصود ذلك » لكن لا نسلم جواز التداحل وإلا ماز التداخل فى أقراء عدة واحدة الحصول 
القصود ونى ضرر تطويل العدة عنما . وأجيب عن الأول بأنالصبية الى تحتمل الوطء والايسة حتملانالعلوق » 


( قوله والدليل على أن معنى لعبادة » إلى قوله : وموجب الهى التحريم ) أقول : مأخوذ من شرح تاج الشريعة لكنه مؤاخذ . ثم أقون : بل 
موجبه كف النفس عن المهبى عنه على ماحقق فى الأصول إلا أن يكون مراده موجبه فى تينك الآيتين لدليل يدل عليه وهو ماذكره المصتف 
فليتأمل ( قوله فإن ركنه .لكف لقوله تعالى الخ ) أقول : يعنى أنه مأمور به وکل ماهو كذاك فهو عبادة فيكون كفا ( قوله لکن لانسام جواز 
التداخل الخ ) أقول : لاو جه لهذا المنع بعد ما بين المقدمة الممنوعة بالدليل . ولك أن تقول ف العيادة و المراد هو النقض الإحالى (قوله وأجيب 
ع الأول بأن الصبية الى تحتمل الوط الخ ) أقول : ما تقول فى الصغيرة الى لاتحتمله فإنه تجب العدة إذا خلا مها زوجها عند أكثر المشايخ 


YA —‏ 
(والمعتدة عنوفاة إِذا وطثت بشبة تعتد بالشهور و نحنسب عا تراه من الحيض فيها) نحقيقا للتداخل بقدرالإمكان 


وأما على نفسالمدة ففى نحو قولنا انقضت العدة وما سنذكر أيضا » وأما على نفس الحرمات فبفرض دعوانا أنها 
الركن ء لكن الشأن ىبيان أن مسمى لفظ العدة ف الشرع ماذا ؟ فالذى يفيده حقيقة نظ كتاب الله تعالى » وهو 
قوله عز وجل - فعدتهن ثلاثة أشهر - أنه نفس المدة الخاصة الى تعلقت الحرمات فاو تقيدت بالا الحرمات الثابتة 
فيها ولا وجوب الكف ولا اأربص» وقوله تعالى يتربصن إما يفيد لزوم الترربص لا أنه مسمى لفظ العدة 0 
وقد قلنا : إن كلا من الأمور ثابت عند تمام السبب والكلام الآن ليس فيه » وأما قوله تعالى ‏ أجلهن أن يضعن 
حملهن ‏ حى يبلغ الكتاب أجله ‏ فإذا بلغن أجلهن ‏ فالأجل هوما كان من المدة لتأخيرما ثبت عند مضيه كالمطالبة 
فى الدين » ثم الثابت بمضى هذا الأجل حل النكاح واللخروج فيكون الثابت قبله حرمتهما » ولا دليل فيه أيضا 
إلا على عرد الثبوت وهو لايستلزم كونه الركن ا قلنا فى الر بص» وأما وصفالعدة بالوجوب ف قولنا العدة 
واجبة ووجبت فنا يقتضى أن المراد بها فعل كال ربص والكف وهو لايستلزم كونه المفهوم الحقيى إلا ظاهرا » 
وذلك لو لم يعارضه النظم القرآ فى . فتلخص أنه يحب كون مسمى العدة المدة الخاصة الى تعلقتفيها الحرمات عند 
الكل . وحينئذ نقول : لاياز م بناء الحلاف ف تداخل العدتين على كون ركن العدة الكف أو الحرمات » بل يصح 
ثبوته ٠ع‏ 'الاتفاق على أنها المدة حقيقة » وذلك لأن العدة حينئذ تعلقت فيها حرمات يجب لها كف النفس عن 
متعلقاتها . فتداخل العدتين يستلزم تداخل تلك العبادات الواجبةفيها لا أن تداخلها تداخلهاواللازم متحد حينئذ 
وهو امتناع نداخخل العباداتسواء جاء لازما لتداخلالعدة أوكان عين تداخلها فلذا والله أعلم اقتصر المصنف عن 
كون المبنى ماهو . والدفع على هذا التقدير أن الكف الواجب لم يجب تحققه على وجه العبادة بل مطلقا . إن 
لادليليوجب كونه وجب إيجادهعلى ذلك الوجه بل الدليل قام على عدمه للاتفاق على أنالبالغة العاقلة لووقع الكف 
منها بغير نية بل اتفاقا أو لغرض مباح حى انتقضت المدة لم حكم بكونها آ عة مع أنه لم تتحقق العبادة لدم نية 
الاحتساب لله تعالى فعلم أنه لم يحب على أنه عبادة . نعم هو له عرضية أَنّ يصير عبادة » فإن البالغة العاقلة إذا كفت 
نفسها عن الحروج وغيره مع فروغ النفس لذلك احتسابا لله وقصدا لطاعته وقع ذلك عبادة لله تعالى لا أنه يحب 
إيقاعه كذلك لما ذكرنا ( قوله والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشبور وتحتسب با تراه من الحيض فيا ) 


فدارالحكم على دليل الشغل وهو الوط ء » لأن العدة يكتنى فى يجابها بتوه, الشغل وان كان على حلاف العادة > 
والمتوق عنها زوجها الحاجة فيم إلى التعرف قائمة صيانة لماءى الزوجين عن الاختلاط لأن ماء الأول محترم ى 
نفسه كاء الثانى . وعن الثانى يأنا لاسام الملازمة لأن التعرف بحيضة واحدة ليس كالتعرف بثلاثحيض فق حصول 
القصود » لأن المقصود من الأولى تعرف الفراغ » ومن الثانية إظهار حطر النكاح فرقا بينه وبين الاستبراء » ومن 
الثالثة إظهار شرف الحرية » وهذا المقصود لايحصل بالحيضة الواحدة » وفيه نظر لأن المصنف لم يعلل إلا بالتعرةف 
عن فراغ الرحم وكان السوكال واردا عليه . وقوله ( والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور ) ظاهر . 


( قوله وعن الثاف بأنا لانسلم الملازمة الخ ) أقول مقابلة المع بالمنع إذا حمل على ظاهره ( قوله وفيه نظر لأن المصنف الخ ) أقول: و الصحيح 
فالمواب أن يقال : المقصود من العدة هوالتعرف على وجه الاحتياط وحيض الحامل ما يجوز لأنه جد فيه فلا يقوى ظن‌الفر اغ بمرة الحوازكونه 
حيضا مع الحمل عند من يقول به و استحاضة معه عندناء حلاف ماإذا تكرر فإنه حينئذ يقوى لاف الاستير اء فإن التعر ف مقصود فيه لاعل هذا 
الوجه فإنه لم يتمحض له » ألا ,رى أنه يحب باستحداث الملك من المرأة فعر فنا بذاك أن فيه شائبة التعبد فليتأمل . 


14" 
( وابتداء العدة ى الطلاق عقيب الطلاق وفى الوفاة عقيب الوفاة » فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حى مضت 
مدة العدة فقد انقضت عدبا )لأن سيب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة فيعتير ايتداكها من وقت وجو د'السبب ¢ 
ومشايخنا يفتون ف الطلاق أن ايتداءها من وقت الإقرار نفيا لهمة المواضعة 


فلو لم ترفيها دما يجب أن تعتد بعد الأشهر بثلاثحيص ( قوله وابتداء العدة فىالطلاق عقيب الطلاق ) لأن سبب 
وجوبالعدة الطلاق تساهل » فقد قدموا أن سببها النكاح والطلاق شرط وأن الإضافة ىقولنا عدة الطلاق إلى 
الشرط » فالأولى أن يقال لأن عند الطلاق والموت يتم السبب فيستعقبها من غير فصل فيكون مبدأ العدة من غير 
فصل بالضرورة ( قوله ومشاعخنا يفتون قالطلاق أنابتداءها من وق تالإقرار نفيا لهمة المواضعة ) بأن يتواضعا 
على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض ها بالدين أو يتواضعا عليه ليتزوج أختها أو أربعا سواها . وإذا 
كان حالفة هذا الحكم وهو مذهب الأثمة الأربعة وجمهو رالصحابة والتابعين هذه الهمة فينبغى أن يتحرى به محل 
الهمة والناس الذذين هم مظانما > ولذا قصل السغدى حيث قال : ماذكر محمد : يعنى من أن ابتداء العدة من؛ 
وقت الطلاق محمول على ما إذاكانا متفرقين من‌الوقت الذى أسند الطلاق إليه » أما إذاكانا عتمعين فالكذب 
فى كلامهما ظاهر فلا يصدقان قالإسناد . قال محمد : وعلى هذا إذا فارقها زمانا ثم قال ها كتت طاقتك منذ كذا 
وهى لاتعلم بذلك يصدق وتعتبر عدا من ذلك الوقت . ثم لامجب عليه نفقة ولا سكنى لاعرافها بالسقوط» 
وعلى قول هؤؤلاء ينبغى أن لايحل له التزوج بأخنها وأربع سواهاء وعرف أن تقيرده بالإقرار يفيد أن الطلاقالمتقدم 
إذا ثبت بالبيئة ينبغى أن تعتبر العدة هن وقت قامت لعدم الهمة لأن ثبو ا بالنينة لا بالإقرار » > ون ستو طط النفقة 
والسكنى على قول هؤلاء [نما هو إذا صدقته ‏ أما إذا كذبته فى الإسناد فلا ء وكذا إذا قالت لا أدرى ؛ قالحكم 
ى الفصول الثلاثة على قول المشايخ أن العدة من وقت الإقرارولا يصدق ف الإسناد » ثم المراد منقوله ومشايخنا 
مشايخ يخارى وسعرقند و اقتصار النهاية والدراية على قوله من مشايخ بلخ غير جيد ثم فيه ترك لشرح الكتاب » فإن 
كان غائيا فأتاها موته أو طلاقه لمدة تنقضى بها العدة فلا عدة وإذا شكت فى العدة اعتدت من الوقت الذى 
تستيقن فيه بموته . ولوجعل أمر امرأته بيدها إن ضربما فطلقت نفسها فأنكرالزوج الضرب فأقامت البينة عليه 
وقضی القاضى بالفرقة فالعدة من وقت القضاء أومن وقت الضرب ينبغى أن تكون من وقت الضرب . ولوطلقها 


قال في المبسوط : لو تزوّجت نى عدة الوفاة فدخل بما الثانى ففرق بينهما فعليها بقية عدمها من الأول تمام أربعة 
أشهر وعشر وعلها ثلاث حيض للآخر ويحتسب بما حاضت بعد التفريق من عدة الوفاة أيضا . قال ( وابتداء 
العدة ف الطلاق عقيب الطلاق ) ابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق (.وئى الوفاة عقيب الوفاة ) لأن سبب 
وجوب العدة الطلاق أو الوفاة ( فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب ) فإن م تعلم بالطلاق أو الوفاة حى مضت 
مدة العدة فقد انقضت عدتها . قال محمد : إذا فارق الرجل امرأته زمانا ثم قال لما كنت طلقتك منذ كذا والمأة 
لاتعلم بذلك ها أن تصدقه وتعتبر عدتها من ذلك الوقت ( ومشايخنا ) يريد علماء يخارى وسمرقند ( يفتون ف الطلاق 
أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لنهمة المواضعة ) بجواز أن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار 
المريض فا بالدين ووصيته لها بشىء» أو يتواضعا على انقضاء العدة لأن زوج أخنها أو أربعا سراها . وقال ى 
الذحيرة : اختيار مشايخ بلخ أنه تجب, العدة من وقت الإقرار عقوبة عليه جزاء على كمان الطلاق : يعنى حى 
لابتزوج بأختها وبأربع سواها زجرا له على الكمان » لكن لانجب ها نفقة العدة والسكنى لأن ذلك حقها وقد أقرت 
( ۲ - فتح القديرحنق - ٤‏ ) 


ل ۰ 
( والعدة فى النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم الواطى* على ترك وطْدها ) وقال زفر : من آخر الوطآت لان 
الوط ء هو السبب الموجب . ولنا أن كل وطء وجد فالعقد الفاسد جر ى مجرى الوطأة الواحدة لاستناد الكل 
إلى حكم عقد واحد ؛ ولهذا يكتى ف الكل بمهرواحد . فقيل المتاركة أو العزم لاتثبت العدة هع جوازوجود غيره 
ولآن المكن على وجه الشببة 
وأتكر فأقيمت البينة فقضى بالطلاق فالعدة ٠ن‏ وقت الطلاق لا القضاء ( قوله أو عزم الواطئ ) بأن أخيرها أنه 
ترك الوطء فإن الإخبا رأمر ظاهر فيدار الحكم عليه» أما آخر الوطات لايعلم لاحهال وجود آلحر بعده.وق الخلاصة : 
والنصاب المتاركة ق النكاح الفاسد بعد الدخول لاتكون إلا بالقول كقوله تركتك وما يقوم مقامه كتركتها 
وخليت سبيلها إما عدم المبىء فلا إذ الغيبة لاتكون متاركة لأنه لو عاد يعود ولو أنكر نكاحها لايكون متاركة 
( قوله ولنا أن كل وطء وجد ف العقد الفاسد يحرى مجرى الوطأة الواحدة ) لاستناد الكل أى كل الوطآت ر إلى 
حكمعقد واحد ) وهو شببة النكاح الصحيح ولذا أى لاعتبار الكل واحدا يكتى بمهر واحد فلو لم يعتبر ذلك 
تعددت المهور بتعدد الوط ء لما عرف فقبل المتاركة أو العزم لاتئبت كل الوطآت بلحواز غيره فلا تثبت العدة لكن 
حقيقةة كلام زفر آنا إذا حاضت بعد الوطء أى وطء كان قبل التفريق ثلاث حيض انقضت عدا وحلت 
للأزواج فإذا تزوجت ظهرأن ذلك كان آخرااوطات وإنكان وطثها بعد ذلك . عاد هذا التقديرفنقول : إن تركها 
حى حاضت ثلاث الخ ولو حاضت حيضة بعد وطئه ثم قال عزمت على تركه احتسب بتلك الحيضة عنده من 
العدة فتاز وج بعد حيضتين أخخريين و عندنا لاتحنسب بها ( ولآن القكن ) من الوطء ( على وجه الشببة ) بسبب ذلك 


بسقوطه ( والعدة فى النكاح الفاسد عقيب التفريق ) بان يحكم الماک بالتفريق بينهما ( أو عزم الواطئ على ترك 
وطنها ) والعزم أمر باطن لايطاع عليه وله دليل ظاهر وهو الإخبار بذلك بأن يقول تركت وطأها أو مايفيد معناه 
فيقام مقامه ويدار الحكم عليه ( وقال زفر : من آخر الوطآنت لأن الوطء هو السبب الموجب ) للعدة إذ لو ل يطأ 
لم تجب عليها العدة ( ولنا أن كل وطء وجد فالعقد) وتقريره القول بالموجب» وهو أن يقال : سلمنا أن الوطء هو 
السبب الموجب لكن جرع الوطآت الى توجد بالعقد الفاسد ( بمئزلة وطأة واحدة لاستناد الكل إلى عقد واجد 
ولهذا يكتى فى الكل بمهر واحد ) وإذا كان كذلك لم يثبت آخر وطأة تترتب عليها العدة إلا بالتفريق أو العزم » 
لأنه قبل ذلك جا زأن يوجد غيردفلا يكوزمافرضناه آخخرالوطات آنخرها . وتجريد هذه النكتة : العدة لاتثبت إلا 
باحر وطأة وآنحر وطأة لاتوجد إلا بالتفريق أو العزم » فالعدة لاتثبت إلا بالتفريق أو العزم ء أما أنها لاتثبت إلا 
' بآخروطأة فبالاتفاق بيئنا وبين اللحصم » وأما أن آنحر وطأة لاتوجد إلا بالتفريق أو العزم فلما قال هم جواز 
وجود غيره . وقوله( ولآن العكن على وجه الشببة ) دليل آخر. وتقريره أن حقيقة الوطء أمر خنى له سبب ظاهر 
وهو العكن من الوطء على وجه الشبهة » وكل أمر خنى له سبب ظاهر يقام السبب مقامه ويدار عليه ا حكر » 
فالمكن من الوطء على وجه الشبهة يقوم مقام حقيقة الوطء » وإذا قام مقامها هما كان المكن باقيا كان الوطء 
باقيا فلا يتعين آخر الوطآت إذ العكن باق بعد كل وطأة.فرضت فلا بد من المتاركة أو العزم ليرتفع الفكن فيتعين 
( قوله آما إنها لاتنبت إلا يآخر وطأة إلى قوله : فلما تقال مع جواز و جود غيره ) أقول : فيه بحث ( قال المصنض : مع جوازو جود غير ) 


أقول : بالنسبة إلى الموطوءة فإنها لاتعلم الآخر حى تار بص عكذا قيل » وفيه بحث إذ مرآنغا أن معى العبادة تاب ف العدة » فإذا حاضت ثلاث 
حبيض بعد الوطء ينبغى أن يحوز تزوجها بزوج آخر لتعين آخر الوطء فتأمل . 


ت ت 
أقم مقامحقيقة الوط ء للقائه ومساس ال حاجة إل معرفة الح فى حقغيره (وإذا قالت المعتدة انقضت عددلى وكفيبا 
الزوج كان القول قوها رع مين ) لأا أمينة ذلك وقد انمت بالكذب ختحلف كالمودع (وإذا طلق الرجل 
امرأته طلاقا بائنا ثم تزوّجها فعدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل وعلييا عدة مستقبلة » وهذا عند 
ألىحنيفة وألى يوسف . وقال محمد : عليه نصف المهروعليه إتمام العدة الأولى ) لأن هذا طلاق قبل المسيس 
فلا يوجب كال المهر ولا استئناف العدة » وإ كال العدة الأولى نما يجب بالطلاق الأول » إلا أنه لم يظهر حال 


العقد ( أقم مقام حقيقة الوطء لنفاء الوطء ومسيس الحاجة إلى معرفة الحكم فىحق غيره ) أى فى غير الواطئ وهو 
حلها للأزواج واللحى لايعوف د 
ولا ينقطع المكن كذلك إلا بالتفريق أو المتاركة صر يحا فلا تثبت ثبت العدة إلا عندهما واتار أبو القاسم الصفار قول 
زفر. ومقتضى ماقدمنا ف بابالمهرمن قول طائفة من المشايخ وهوالوجه أنها لوتزوجتعالة بأنها حاضت ثلاث 
حیض بعد وطئه كان صعيحا فیا بينه و بین الله تعالی نما اشتراط کو نما بعد الترك فى القضاء ( قوله فالقول قو ما »مم 
الهين ) لابد أن يكون محل هذا ما إذا كذبها عع كون المدة تحتمل انقضاءها على الحلاف الذى فدهناه وهر شهران 
عنده وتسعةوثلاثون يوما عندهما لأنه إذالم تحتمله المدة لايقبل قولها أصلا ( قوله كالمودع ) إذا ادعى رد الوديعة 
أو الملاك وأتكرالمودع فالقول قول مدعى الرد مع أن عليه الهين إذاكذبه . وعكس هذه المسئلة إذا قال الزوج 
آخبر تی بأن عدا قد انقضت فإن كان فى مدة لاتنقضى فى مثلها لايقبل قوله ولاقوها إلا أن يبين ماهو محتمل 
من إسقاط سقط مستبي الخلق فحينئذ يقبل قوا » ولو كان ؤمدة تحتمله فكذبته لم تسقط نمقها وله أن يزوج 
بأختها لأنه أمر دينى يقبل قوله فيه ( قوله وإذا طلق الرجل امرأته ) المدخول مها (طلاقا بائنا دون الثلاث ثم تزوجها 
فى العدة وطلقها قبل الدخول فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عند أنى حنيفة وى يوسف ) وقا! ل رفر نصف 
الهر أو التعة إن لم يكن می فيه شىء ولیس عليها عدة مستقبلة قبلة ولا تككل العدة الأولى وقال محمد لها نصفه أو 

للتعة وعلها إتمام العدة الأولى . لزفرأن العدة الأولى بطلت باز وج ولا تجب عدة بالطلاق الثانىولا كال المهر 
9 قبل الدخول ومحمد يقول كذلك غير أن كنال العدة الأولى وجب بالطلاق الأول لكته لم يظهر حكه حال 


آنحر الوطات . فإن قلت : لانسام أن حقيقة الوط ء أمر نى لآن الحاجة إلى معرفة العدة إلا هى لازو جين وححقيقة 
الوطء/ليست مخقية النسب إليهما . قلت : قد أشار إلى ابلنواب بقوله ( ومساس ال حاجة إلى معرفة ا حكم فى حق 
غيره ) أى غير الواطئ وهوالذى يريد أن يتزوجها » وقيل وكذا أخت الموطوءة وأربع سواها » ولا خفاء فى 
مفهوم كلام المصنف ف التكبتين » وم أجد فالشروح مايطابق مقصوده فذكرت ماخاطرى أبوعذره وجهد 
المقل دموعه . وقوله ر وإذا قالت المعتدة انقضت عدلى ) ظاهر . وقوله ( فتخلف كالمودع ) يعنى إذا قال 
هلكت الوديعة أو قال رددتها وأنكر المودع ذلك فإن القول قوله مع يمينه لأنه أمين » وما على الأمين إلا اليين . 
قال ( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا) قال فى النهاية : هذه من المسائل المعروفة الى ذكرها فى التتمة والذخيرة 
وغيرهما وهى كلها مبنية على أصل واحد وهو أن الدجول نی التكاح الأول هل يكون دخولا ف النكاح الثانى 
أو لا؟ فغند محمد لايكون ٠‏ وعندهما يكون . وصورة المسئلة المذكورة ف الكتاب ظاهرة . ووجه قول محمد إن 
هذا طلاق قبل المسيس والخلوة الصحيحة » وكل طلاق يكو ن كذلك لايوجب كال المهرولا استئناف العدة 
فإن قيل : فعلام يحب عليها [ كال العدة الأولى ؟ أجاب بقوله : و[ كال العدة الأولى إنما وجب بالطلاق الأول .لا 


۴ 

التزوج الثانى » فإذا ارتفع بالطلاق الثانى ظهر حکه » » كنا لو اشترى أم ولده ثم أعتقها . وما أنها مقبوضة ى 

بده ححقيقة بالوطأة الأولى وب بی أثره وهو العدة » فإذا جدد النكاح وهى مقبو ضِة ة ناب ذلك القبض عن القبيض 
المستحق فى هذا النكاح كالغاصب يشترى المغصوب الذى فى يده يصير قابضا يعجرد العقد ع 


التزوج الثانى فإذا ارتفع بالطلاق ظهر حکه ر قوله کا لو اشتری أم ولده ) أى زوجته الى هى أم ولده إذا 
عاك a‏ برايو تور اط يت نعل وطوها بلك اليين ثم بالعتق نظهر غير أن هنا تيجب 
عليها عدة أخرى لأنها أم ولد أعتقت قت وتداخلت العدتان فيجب عليها الإحداد إلى أن تذهب عدة النكاح وهى 
حيضتان من وقت‌الشراء لأنها عدة النكاح ولا يحبعليها فا بى من التيضة الأخرى لأنها عدة أم ولد أعتقت» 
وكذا لو طلقها طلقة بائنة ثماشتراها ثم أعتقها ولها ولد منه أو لاولد لها منه فإنه يجب عليها العدة بالطلاق ثم تبطل 
فى حقه بالشراء حى يجوز له وطؤها فإذا زال بالعتق تظهر حى يجب عليه تمام العدة الأولى لأنه كان واجبا بالطلاق 
السابق . وما قاله زفر فاسد لأنه يستازم إبطال المقصود من شرعهما وهوعدم اشتباه الأنساب » فإنه لو كان 
تزوجها قبل أن تحيض ف العدة ثم طلقها من يومه حلت للأزواج من غير عدة من الطلاق ء وفى ذلك اشتباه 
النسب وفساد كبير . وما أن الوطء قبض وهى مقبوضة فى يده حقيقة بالوطأة الأولى » وبق أثر هذا القبض 
بقيام العدة إذ هى أثره » فإذا جدد النكاح والحال قيام قبضما ناب قبضما القائم مقام استحداث قيض آخر فكان, 
عجرد العقد قايضا كالغاصب إذا اشئرى المغصوب وهو ى يده بالغصب ناب ذلك القبض عن اتسام المستأنف 
ولا يقال وجب على هذا أن يملك الرجعة لأن الطلاق الصر يح بعد الدخول يعقب الرجعة وهو منتف . لآنا تقول : 

نحن ماجعلنا النكاح الثانى قابا مقامالتكاح والدخول من كل وجه ٠‏ بل فىحق تكيل المهر ووجوب استئناف 
العدة للاحتياط » فلا ياز م منه إقامته مقامه فى حق جميع الأحكام وإلاكان إقامة فىحق ترك الاحتياط لأن الاحتياط 
فى انقطاع الرجعة ؛ ألا يرى أن صريح الطلاق بعد الحلوة لايثبتها هع أن اللحلوة قائمة مقام إلدخول فى تككيل المهر 
وونجوب العدة ؛ فعلم بهذا أنه م يلزم من إقامة التكاح مقام الدخول فى ذينك الحكين إقامته مقامه وثبوت الرجعة 


أنه لم يظهر حالة ازوج الثانى لعدم اختلاط المياه . فإذا طلقها ثانيا بلا دخول صار النكاح الثانى كالمعدوم فيعجب 
علیہا [ كال العدة الأول ( كما لو اشترى آم ولده ) أى منكوحته الى رلت ننه وم یا نإنا عب علا 
ثلاث حيض : حيضتان من التكاح تنب فيهما ما تجتذب من الحروج والازين » وحيضة من العتق لاتجتنب فيها 
لأنه لما اشتراها فسد النكاح ووجبت العدة ؛ ألاترى أنه لايجوز أن يتزوجها وإمالم يظهر حكم العدة فى حقه لماج 
وهو ملك العين . > فإذا زال المانع ظهر حكم العدة فى حقه أيضا فوجبت ححقا للفساد , وهما يعتبران من الإعتاق 
أيضا ويلزمها الإحداد » وأما الثالثة فإنها جب من العتق خاصة فلا يلزمها الإأحداد ( ولهما أنها مقبوضة فى يده 
حقيقة بالوطأة الأول وبى أثره ) أى والحال أنه بق أثره : أى أثر الوطء الأول ( وهو العدة فإذا جدد النكاح وهى 
مقبوضة ) بالدخخول فى اکا اح الأول ( ناب ذلك القبض ) الذى كان بالدخول ( مناب القبض ) أى الدخول 
( المستحق فى هذا النكاح ) فإذا طلقها صار كأنه طلقها بعد الدخول ف النكاح الثانی فيجب عليه مهر كامل وعليها 
( قال المصنف - كا لو اشترى أم ولده) أقول : أى روجته الى هى أم ولده إذا كانت أمة فإنه ينفسخ التكاح بالشراء ولم يظهر العدة حى 
حل وطؤؤها يملك انين ٠‏ ثم بالعتق يظهر غير. أن هنا يحب عليها عدة أخرى لأنها أم ولد أعتقت وتداخلت العدتان فيجب عليه الإحداد إلى أن 
تذهب عدة الذكاح وهى حيضتان عن وقت الشر اء لأنها عة النكاح . 


— لإا 
فوضح يبهذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال زفر : لاعدة عليها أصلا لأن الأولى قد سقطت بالزوج فلا تعود » 
والثانية لم تحب وجوابه ماقلنا . قال ( وإذا طلق الذى الذمية فلا عدة عليهاوكذا إذا حرجت الحربية إلينا مسلمة . 


بصريح الطلاق » وهذه إحدى المسائل المبنية علىهذا الأصل : وهو أن الدخول ف النكاح الأول دخول فالثالى 
أولا . وثانہا لو ترو جھا نکاحا فاسدا ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجها صميحا وهىق العدة عن ذلك الفاسد ثم 
طلقها قبل الدخول يجب عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عندهما » ولو كان على القلب بأن تزوجها صميحا 
أولا ثم طلقها بعد ب الس OE‏ سيا 
العدة الأولى بالاتفاق . والفرق لما أنه لايتمكن من الوطء و فى الفاسد فلا جعل واطتا حكا لعدم الإمكان حقيقة 
ولهذا لاجعل واطئا با حاوة ف الفاسدحبى لامجب عليها العدة بها ولا عليهالمهر . وثالها لو دخل بها ف الصحة وطلقها 
بائنا ثم تزوجها فى المرض فوعدمبا وطلقها بائنا قبل الدخول هل يكون فارا أم لا. ورابعها لو تزوجت بغ ركفو 
ودخل بها ففرق القاضى بينهما بطلب الول ثم تزوجها هذا الرجل فى العدة بمهر وفرق القاضى بينهما قبل أن يدخل 
ها كان عليه المهر الثاتى كاملا وعدة مستقبلة عندهما استحسانا . وعند محمد نصف المهر الثانى وعليها إعام العدة 
الأولى . وخامسها تزوجهاصغيرة ودخل بها ثمطلقها بائنا ثم تزوجها ف العدة فبلغت فاخختارت نفسها قبل الدخول . 
وسادسها تزوجها صغيرة فدخخل بها فبلغت فاختارت نفسها ثم تز وجها فى العدة ثم طلقها قبل الدخول . وسايعها 
تزواجها ودخحل بها ثم ارتدت ثم أسلمت فز وّجها ف العدة ثم ارتدت قبل الدخول بها . وثامنها تزوجها ودخخل يبا 
ثم طلقها بائنا ثم تزوّجها فى العدة ثم ارتدت قبل الدخول بها . وتاسعها تزوج أمة ودخل بها ثم أعتقت فاختارت 
نفسها ثم تزوجها نى العدة ثم طلقها قبل الدخول . وعاشرها تزوج أمة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها فى العدة 
فأعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول( قوله وإذا طلق الذىالذمية ) أو مات عنما ( فلا عدة عليها ) فلوتروجها 

أو ذى فى فور طلاقها جاز ء وهذا إذاكانت لانجب ومعتقدم » بخلاف ٠١‏ إذا طلقها المسام أو مات عنما 
فإن عليها العدة بالاتفاق لها حقه ومعتقده( قوله وكذا إذا خر جت الحربية إلينا مسلمة ) ليس بقيد بل المعتبر أن 
تصير بحيث لاتمكن من العود إما يخروجها مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية لاعدة عليها 
عدة مستقبلة . فإن قيل : لوكان الطلاق بعد النكاح الثاني كالطلاق بعد الدخول لكان صريعه معقبا للرجعة 
كالطلاق الصر يح بعد الأول . وليس كذلك فإن الطلاق بائن . أجبب بأنه ليس بطلاق بعد الدخول » وإنما 
هو كالطلاق بعد الدخول والمشابه للشىء لايلزم أن يساويه من جميع الوجوه ؛ ألا ترى أن اللحلوة كالدخول ف 
حق تكيل المهر ووجوب كال العدة لا فما سواهما » حى لوطلقها بعد خلوة كان الواقع نائنا وشبهه بالغاصب 
يشترى المغصوب وهو واضح . وقوله ( فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول ) تشبيه لانحقيق بدليل قوله قبله ناب 
ذلك القبض عن القبض المستحق » وقول زفر على ماذكره واضح. وقوله ( وجوابه ماقلنا) إشارة إلى قوله و[ كال 
العدة الأولى و إلى قوله ولهما أنها مقبوضة فى يده الخ ( وإذا طلق الذى الذمية فلا عدة عليها وكذا إذا خرجت 
الحربية إلينا ) مراعمة على نية أن لاتعود إلى دار الحرب أبدا » يقال راغي فلان قومه إذا نابذهم وخرج عنم » 


ولايجب علا فها شىء من الخبضة الأخرى لأنها عدة آم الولد أعتقت ( قوله تشبيه لاتحقيق بدليل قوله قبله الخ ) أقول : فى دلالته على ماذ كره 
تأمل ‏ بل دلالته على أنه كذلك حكا إلا أن بريد بالتشبيه هذا المعى . 


PE 

فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا » وهذا كله عند أنىحنيفة » وقالا: عليبا وعلى الذمية العدة) أما الذعية 

فالاختلاف فيا نظير الاختلاف فى نكاحهم تحارمهم » وقد بيناه فى كتاب النکاح »> وقول ألى حنيفة فيا إذا 

كان معتقدم أنه لاعدة عليباء وأما المهاجرة فوجه قوهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة فكذا 

بسب التباءن » يلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ. وله قوله تعالى ‏ لاجناح عليكم أن تنكحوهن ‏ 
ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بنى آدم والحربى ملحق بالحماد حى كان محلا للتملاك 


( فان تزواجت جاز إلا أن تكون حاملا ) وعنه لايطؤها الزوج حى يستبو ئها محيضة » وعنه لايتزجها إلا بعد 
الاستبراء ( وقالا علا ) أى الحر بية اى خرجت مهاجرة العدة (وعلى الذمية العدة . أما الذمية فالحلاف فيها نظير 
الاحتلاف فى تكاحهم حارمهم وقد بيناه فى النکاح ) أى الاختلافالمشبه وهو عين المتنازع فيه هنا وهو قوله 
باب تكاح أهلالشرك:وإذا تزوج الكافر بغير شود أو فى عدة كافر وذلك قدينهم جائز إلى آنحره » أو المراد 
كلا من الاختلافين ( وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة ) لمسلمة دار الإسلام ( لو وقعت بسبب حر ) غير 
التباين فى دار الإسلام كالمطاوعة والموت والطلاق ( وجبت العدة فكذا بسبب التباين ) و عا قيدنا بالمسلمة ليتجه 
خصوص هذا الدليل عليه فهو دليل بخص الخارجة مسلمة» ولو لم مخص يهالم نظهر الملازمة عليه لأنه قاثل بعدم 
العدة عن طلاق الذي ذمية إذا كانوا يدينون ذلك ( قوله يلاما إذا هاجر الزوج ) مسلما أو ذميا أو مستأمنا 
ثم صار مسلما أو ذميا ( وتركها ) فإنه لاعدة عليها هناك إجماعا حى جاز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها كا 
دحل دار الإسلام ( لعدم تبليغ الأحكام ) ها فى دار الحرب لا لآنها غير مخاطبة بالعدة لما قدمنا فى باب تكاح 
أهل الشرك أنبا حق الآدبى فخاطب بها . وقوله ( وله قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تتكحوهن ‏ ) بعد قوله 
تعالمى ‏ إذا جاءكر المئمنات مهاجرات » والزيادة على النص لاتجوز بالظنى » وقوله تعالى - ير بصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ف المطلقات » فإلحاق التباين بالطلاق قياسا يقيده بما بعد العدة » ولا تجوز الزيادة بالقياس » هذا والكتابية 
تحت المسلم تعتد كالمسلمة > واللحلوة الصحيحة فى النكاح الفاسد لانحب معها العدة عند الفرقة كنا لاحب معها 


والإسلام ليس بشرط . قال الإمام القرتاثى :إذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما أو ذميا أومستأمنا ثم أسلم أو 
صار ذميا والآخرعلى حربه فقد زالتالزوجية » مإن كانت المرأةهى الخارجةفلا عدة علهاء وإنما قيد المصنف 
قوله مسلمة بيانا لأحسن حالاتها ( فإن تزوجت جازعند ألىحنيفة . وقالا : عليها وعلى الذمية العدة أما الذمية 
فالاختلاف فيها نظير الاختلاف ف نكاحهم محارمهم)يعنىكا أن نكاح الحارم فيا بينهم مح عنده إذا كانمعتقدهم 
ذلك حى لايتعر ض .لم كذلك الذميةالمطلقة لاعدةعليها من الكافر إذا كان معتقدم ذلك (وقد بيناه ىكتاب النکاح ) 
يعى فى باب نكاح أهل الشرك ( وأما المهاجرة فوجه قوهما أن الفرقة لووقعت بينهما بسبب آخر كالطلاق 
ووجبتالعدة فكذا يسبب التباين» مخلاف ماإذا هاجر الرجل وتركها ) “ودار الحر ب( لعدم تبليغ أحكام الشرع 
إياها وله قوله تعاللى ‏ ولا جناح عليكم أن تنکحوهن ) نی اللخناح فى نكاح المهاجرات مطلقا فتقییدہ بما بعد 
انقضاء العدة زيادة علىالنص . وقوله(ولآن العدة حيث وجبت)دليلمعقول . وتقريره : العدة حيث وجبتكان 
فيها حق العبد لأنها تجب صيانة لماء حرم ولهذا لاتجب قب لالدخول ولا حقللحربى لأنه ملحق بالحماد حىكان 


( قوله وإنما قيد المصئف بقوله مسلمة الخ ) أقول : إنما قيد بقوله مسلمة ليعلم أن حال غير ها بالطريق الأولى ( قال المصنض : إن الفرقة لو 


وقمت يسبب آآخر وجيت المدة ) أقول : منوع عند أ حنيفة رمه الله . 


fa —‏ — 
إلا أن تكون حاملا لأن فى بطها ولدا ثابت النسب. وعن أفىحنيفة أنه جوز نكاحها ولا يطوها كالحبلى من 
الزنا والأول أصح . 
(فضل) 
المهر لآن التسلم لايجوز ها فلا تقام الحلوة مقام الوطء > ولا إشكال فى وجوبها باللحلوة الصحيحة فى النكاح 
الصحيح . وأما الحلوة الفاسدة فى النكاح الصحيح » فإن كان يمكن الوطء مع المانع كالحتيض والإحرام ونحو ذلك 
تجب العدة وإن لم يحب كال المهر » وإن اعترفا بعدم الدحول لأنها حق الشرع والولد فلا يصدقان ىحق إبطال 
حق غيرهما ؛ وتقدمت هذه فى باب المهر وأن هذا قول القدورى ومن تبعه » ومختار غير هم وجوب العدة فى كل 
صوز اللحلوة » وعدة المستحاضة كغيرها لأنها ترد" إلى أيام عادتها » فإن نسيت عادتها اعتدت بثلاثة أشهر» وكذا 
الى لم تحض قط وحيث وجب الاعتداد بالأشهر » فإما أن يكون الطلاق أو الموت فى غرة الشہر أو فى أثنائه . 
ففى الأول يعتبر ثلاثة أشهر فى الطلاق أو أربعة فى الوفاة بالأهلة » وى الثانى قال أبو حنيفة : تعتبر الأيام تسعين 
فى الطلاق وماثة وعشرين ف الوفاة . وقال محمد : تعتد بقية الشبر بالأيام ثم تعتد شهرين بالأهلة وتكمل الشهر 
الأول من الشهر الثالث بالأيام . وعن ای يوسف روايتان كالقولين آخرهما كقول محمد رجه الله . 
(فصل) 
لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية وجوبها أخذ يذ كر مايجب فيها على المعتدات فإنه فى المرتبة الثانية من 


محلا للتملك . وقوله ( إلا أن تكون حاملا ) جوز أن يكون اسئثناء من قوله » والحرنى ملجق بالحماد معى لأن 
معناه والحرنى لاحق له ( إلا أن تكون امرأته حاملا لأن فى بطنها ولدا ثابت النسب ) والحمل الثابت النسب يكون 
أمنع من احياله ؛ ألا ترى أن أم الولد إذا كانت حاملا لايزوجها مولاها » وإذا كانتحائلا جاز له ذلك » وهذا 
لگن الولد إذا كان ثابت النسب كان الفراش قائما » فتكاحها يستلزم الجمع بين المراشين » ولاكذلك إذا م يكن . 
ولقائل أن يقول : قوله تعالی ولاجناح عليكم أن تتكحو هن مطلق لايفصل بين الحامل وا ئل ء فتقيبده بالحائل 
زيادة على النص فلا يجوز كا قلتم بالنسبة إلى العدة . وابلنواب أن قوله صلى الله عليه وسلم « من كان يومن بالله 
واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره » مشهور تلقته الأمة بالقبول فيجوز به الزيادة » بحلاف العدة فإنه ليس 
فيها مثله . وروی الحسن عن ألنى حنيفة أنها إن تزوجت صح نكاحها ولا يطوئها کال لی من الزنا » والأول وهو 
أن لايحو زئكاح المهاجرة الحامل أصح لثبوت نسب الولد » يخلاف الحبلى من الز نا لأنه لانسب له . 
(فصل) 
لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية الوجوب وعلى من تجب وعلى من لاتجب ذكر فى هذا الفصل مامحب 


( قوله أمنع من احياله) أقول :فلا يلزم من منع الحمل منع الاحّال ( قو له و امواب أن قوله صل الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله الخ ) أقول: 
فيه حث » و الأصوب التشبث بقو له تعالى ‏ وأولات الأجال. الآية» فإن المراد أو لات الأ-مال عند الفرقة ولافرقة قالزنا » ثم الحديث لايدل 
على ننى التكاح بل يدل على تی الوط ( قوله والأول وهو أن لايؤوز نكاح المهاجرة الحامل أصح الخ ) أقول:: قد تقدم فى فصل امحرمات من 
كتاب التكاح أن امتناع التكاح فى ثابت النسب للق صاحب الماء ولاحرمة الحرف فيتبغى أن يحوز . 


( فصل ) وعلى المبتوتة 


ا ۳ — 
قال ( وعلى المبتوتة والمتوعنها زو جها إذا كانت بالغة مسلمة الحدام ) أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه 
الصلاة والسلام و لايحل لامرأة تومن بالقه واليوم الآخعر أن تحد” على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة 
أشبر وعشرا » 
أصل وجو با ( قوله وعلى المبتوته ) يعنى ويحب بسبب الزوّج على المبتوتة وأصله المبتوت طلاقها » ترك ذلك للعلم 
به لكثْرة الاستعمال وهى الختلعة والمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة ابتداء » ولا نعل خلافا ى عدم وجوبه على الزوجة 
بسبب غير الزوج من الأقارب وهل بباح ؟ قال :محمد ف النوادر ::لايحل”الإإحداد لمن مات أبوها أو أمها أو ابنها أو 
أخوها وإنما هوق الزوجخاصة » قي لأراد بذلكفيا زاد على الثلاث لما ف الحديث من إباحته للمسلما على غير 
أزواجهن ثلاثة أيام » والتقييد بالمبتوتات يفيد ننىوجوبه على الرجعية » وينبغى أنها لوأرادت أن تحدعلى قرابة 
ثلاثة أيام ولا زوج له أن يمنعها » لن الزينة حقه حى كان له أن يضر با على تركها إذا امتنعت وهو يريدها » 
وهذا الإحداد مباح لها لاواجب عليها وبه يفوت حقه ( قوله فلقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) ف الصحيحين من 
حديث زينب بنت أى سلمة قالت : توق حم لأم حبيبة فدعت بصفرة فسحته بذراعيها وقالت : إنما أصنع هذا 
لای معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايح ل لامرأة تومن بالله واليومالآخخرآن نحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» والحمن القريب . وقد روى بافظ آخر ووقع فيه مفسرا هكذا : لما توق أبوها 
أبو سفيان . وق لفظ البخارى فيه « فوق ثلاثة أيام ۾ ولا يخى أنه لادليل فيه على يجاب الإحداد لأن حاصله 
استشتاوه من نی الحل فيقيد ثبوت الخل ولاكلام فيه . وما قبل من أن نى حل الإحداد نى الإحداد فاستثناوؤه 
استثناء من نفيه وهو إثباته فيصير حاصله لا إحداد إلا من زوج فإنها تحد » وذلك يقتضى الوجوب لأن الإخبار 


على المعتدات أن يفعلنه وما لامجب » يقال بت طلاق المرأة وأبته والمبتوتة المرأة وأصلها المبتوت طلاقها » والمراد 
بالمبتوتة من انقطع عنها حق الرجعة وهى تقع على ثلاث > وهى الختلعة والمطلقة ثلاثا والمطلقة بتطليقة بائنة ( وعلى 
لمبتوتة والمتوف عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد ) وهو ترك زيتما وخضابها بعد وفاة زوجها . وأصل 
الحد المنع > يقال أحدت المرأة إحدادا فهى دة منعت نفسها » وحدت تحد حدادا ( أما المتوق عنها زوجها 
فلقوله صلی الله عليه وسلم « لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآ رأن نحد” على ميت فوقثلاثة أيام إلا على زوجها 
أربعة أشبر وعشرا ؛ ) وق وجه الاستدلال به إشكال لأن مقتضاه إحلال الإحداد للمتوقى عنها زوجها لكون 
الاستثناء من التحربم والاستثناء من التحريم إحلال » وليس الكلام فيه وإتما هو فى الإيجاب . وقال فى النهاية : 
يمك ن أنيقالقوله صل الله عليه وسل « لاحل نى لإحلالالإحداد ونى إحلال الإحداد نى الإحداد نفسه فحينئذ 
كان فالمستننى إثبات الإحداد لاعالة . وكان تقرير الحديث : لاتحد المرأة علىميت فو قثلاثة أيام إلا المتوى عا 
زوجها فإنها تحد أربعة أشبر وعشرا فكان هذا حينئذ إخبار بإحداد المتوقعنها زوجها فكانواجبا لأنإخبا رالشارع 
آ كد من الأمروهذا أنسب ماوجدت فالشروح .فإن قيل: الإحداد هو التأسف على فوت النعم و ذلاك مذموم 


( قوله وخضساها بعد وفاة زوجها ) أقول : الأولى أن يقال بعد فراق زوجها ليعم المبتوتة ( قوله وقال فى الباية : بمكن أن يقال » 
إلى قوله : وهذا أنسب ماوجدت ف الشروح ) أقول : إن أراد اتحاد النفيين فظاهر أنه ليس كذلك » و إن أراد الاستلزام فعلى تقدير تسليمه 
لاضرورة ىجمل الاستثناء مس اللازم » ثم أقول : دو صح ماذكره لاطرد فى أمثاله و ليس كذلك ( قوله فإن قيل الإحداد هوالتأسف على فوت 
الم وهو مدموم الخ ) أقول : ولك أن تقول المذموم هو التأسف على فوت النعم الانيوية الحضة ونعمة التكاح ليست كذلك فإنها من أسباب 
التجاة فى المعاد و الدنيا . 


PV بس‎ 

وأما المبتوتة فذهينا . وال الشافعئ : لاحداد عليه لأنه 
يفيده على ماعرف » ومن أن نى حل الإحداد إيجاب الرينة فاستفناؤه استثناء من الإيجاب فيكون إيجابا » لأن 
الأصل أن يكون المستنى من جنس المستثنى منه غير لازم » إذ. يمنع كون نى حل الشىء الحسى نى له عن 
الوجوب لغة أو شرعا ليتضمن الاستثناء الإخبار بوجوده بلنى له عن الحل » ولو سم فوجود الشىء فى الشرع 
لايستلزم الوجوب لتحققه بالإباحة والندب ولا وجوب . وأيضا استثناء الإحداد من إيجاب الزينة حاصله نى 
وجوب الزينة وهو معنى حل الإحداد » واتحاد الحنس حاصل مع هذا » فإن المستتى والمستتى منه الإحداد : ولا 
يتوقف اتحاد الحنس على صفة الوجود فيهما فه و كالأول » فلذا قال ظهير الدين : وما فاهوا به بما فيه ثلج الفؤاد. 
وعن هذا ذهب الشعى والحسن البصرى إلى أنه لايجب ولكن بحل . ويدل عليه ما أأخرجه أبو داود فى مراسيله 
عن عمرو بن شعيب و أنرسول الله صلى لله عليه وسلم رخص للمرأة أن تح على زوجها حى تنقضى عدا : وعلى 
من سواه ثلاثة أيام » :ولق أن الاستالال بنجو خيش ةق بيخ مس أنه ل الله عليا وسال قال ل لايل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخ أن نحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنبا تحد عليه أربعة أشبر و عشرا» 
فإن فيه تصريحا بالإخبار » ويكون الحديث المذ كور لامصنف محكوما بإرادة الإخبار بوجود فعلها منه بطريق 
الحمل لظهور إرادته ف.حديث آآخر > ول مخف أن الإخبار الموجب للوجوب الإخبار بصدور الفعل بالنسبة إلى 
المكلف لابالنسة إلى ثبوته شرعا مثلا إذ قال الحداد تفعله المرأة أفاد الوجوب لا إذا قال الحداد ثابت شرعا فإنه 
أعم . ومن الآدلة فيه حديث أم عطية فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال « لاتحد امرأة على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشر وعشرا > ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب : ولا تكتحل ولا عس طيبا إلا 
إذا ظهرت نبذة من قسط أو أظفار» فصرح بالنبى فى تفصيل معنى ترك الإحداد » والنبذة يضم النون الثنىء 
اليسيرء والقسطو الأأظفار نوعان من البخورء ر حص فيه ف الغسل من الخيض ى تطييب حل و إز ال کرات .ووحديث 
آم علمة ف اين أيضا قلت وات امرأة إن رول الله مل الله عليه وسار فقالت : يارسول الله إن 
ابنی توق عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها , في SS AO ae‏ : لامرتين 
أو ثلدنا كل ذلك يقول لا › ثم قال : إنما هى أر بعة أشبر وعشر › وقد كانت إحدا كن ف الخاهلية تری 
بالبعرة على رأس الخحول» قالت زينب: كانت المرأة إذا توىعنها زوجها دحلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم كس 
طيبا ولا شيا حبى عر يبا سنة » ثم تؤقى بدابة حار أو شاة أو طائر فتغتض به فقلما تفعض بشى ء إلا مات » ثم 
تخرج فتعطى بعرة فترى يبا » » ثم تراجع بعد ماشاءت من طيب أو غيره . الحفش بكسر الحاء المهملة ثم فاء ثم 
شين معجمة ؛: البدت الصغير قريب السقف حقير وتفتض بفاء ثم ناء مثناة من فوق مفتوحة قيل : أى تكس 
ماهى فيْه من العدة بطائر أو نحوه تمسح به قبلها وتنبذه » فلا يكاد يعيش ماتفتض به» فهومن فض اله فاه ولا فض 
الله فاك . وقيل الافتضاض الإنقاء بالغسل ليصير كالفضة فهو منه » والأول أحسن ( قوله وقال الشافعى رحمه الله 
لا إحداد عليها ) أى على المبتوتة لأنه لإظهار التأسف وهو ق اموت لصبره على عنما إلى الموت » بحلاف ابتدائه 


قال الله تعالى لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ا تا کم - فكيف صار واجبا بالخبر معارضا للكتاب ؟ 
أجيب بن المراد با فى الكثاب فرح خاص وأسى حاص وهو الفرح والأمى مع الصبياح هكذا روى عن ابنمسعود 
(وأما) وجوب الإحداد على ( المبتوتة فذهبتا . وقال الشافعى : لالحداد عليما لأنه 

( م - فع القديرحئق - 4 ) 


خا 
وجب إظهار التأسف على فوت زوج وف بعدها إلى ماته وقد أوحشها بالإبانة فلا تأسف بفوته . ولنا مااروى 
أن النى صلى الله عليه وسلم نبى المعتدة أن تختضب بالحناء . وقال « الحناء طيب » ولأنه يجب إظهارا للتأسف 
لطلاقها ثلاثا فإنه موحشها وخلعه لأنها راغبة فيه لمكان سوالها . قلنا : فى محل التزاع نص » وهو ماروى عنه صلى 
لله عليه وسلم ر أنه نبى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال : الحناء طيب » ذكره السروجى حديثا واحدا وعزاه 
للنسائى هكذا » ولفظه : ونهى المعتدة عن الكحل والدهن والحضاب بالحناء وقال الحناء طيب » والله أعلم به . 
ويحوز كوه فى بعض كتبه . وأما جعله حديثين حديث 9 الحناء طيب » المتقدم » وحديث أنى داود عن أم حكم 
بنت أسيد عن أمها عن مولاة ها عن أم سلمة قالت « قال لى رسول الله صلل الله عليه وسلم وأنا عدت من وفاة 
ای سلمة : لاتمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب » قلت : فبأى شى ء أمتشط يارسول الله ؟ قال : بالسدر 
تغلفين به رأسك » فج الطعن فى إسناده لإيفيد المقصود فإنه فى معتدة عن وفاة . ولو سلم ثبت المطاوب بالقياس 
على عدة التوفى عنها بجامع إظهار التأسف على فوات نعمة النكاح ٠‏ وبتقدير تسلم أن ماعينه الشافعى مناسب 
معتير فى محل النص وهو المتوق عنما زوجها لكنه ليس هو المناسب المعتبر على المحصر بل ف امحل أيضا إظهار 
التأسف على فوات نعمة النكاح الى هى من أسباب النجاة ف المعاد والدنيا فإنه ضابط للحكمة المقصودة لفوات 
الزوج » وكون الزينة والطيب من مهيجات شبوة الماع وهى ممنوعة عن النكاح شرعا ف هذه المدة فتمتنع 
دواعيه دفعا لما يدافع عن أداء الواجب » وقد ذكر المصنف هذا المعنى أيضا عند قوله وفيه وجهان إلى آخره » 
لکن ظاهره أنه ذكر على أنه علة أخرى » والتحقيق أنه حكمة لأن المنضبط فوات ماقلتاه » يلاف ماهو دواعيه » 
وكل من الأمرين يستقل بالحكم » فإذا وجد فى محل ثبت معه ذلك الحكم » فى المبتوتة إن فقد التأسف على ازوج ش 
فالآخعر وهو إظهار التأسف على فوات نعمة التكاح موجود » ولو ثم ماذكر من إظهار التأسف مطلقا ليس علة 
لآنه ممنوع منه بقوله تعالى ‏ لکیلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما ۲ تاكر ‏ فلا يكون الإحداد فالمتوى عنها 
منوط به لزم كون وجوبه تبعا للعدة بالنص أو معلولا بالآخرفقط » لكن منع بأن المراد بقوله تعالى ‏ لكيلا تأسوا - 


وجب إظهارا لتأسف علىفوت زوج وف بعهدها إلى ماته . وهذا قد أوحشبا بالإبانة فلا تأسف علىفوته . ولنا 
ماروى «أن الى صل الله عليه وسلم نهى المعتدة أن نختضب بالحناء وقال : الحناء طيب ») روته أمسلمة »ولم 
يفصل بين معتدة الوفاة وغيرها وى معناه ما روى الطحاوى فى شرح الآثار بإسناده إلىحماد عن إبراهم النخعى قال : 
المطلقة والحتلعه والمتوق عنها زوجها والملاعتة لايختضبن و لايتطيبن ولا يلبسن ثوبامصبوغا ولا يخرجن من بيوممن. 
وإبراهم أدرك عصر الصحابة وزاحمهم فالفتوى فيجوز تقليده . وقوله ( ولأنه وجب ) دليل معقول » ويحوز 
أن يكون بيانا لإلحاق المبتوتة بالمتوق عنما زوجها بطريق الدلالة » وتقريره أن النص ورد فى وجوب الإحداد 
على المتوق عنها زوجها بلا حلاف » ومناط حكه إظهار التأسف على فوت نعمة النكاح الذى هو سبب لصوتها 


( قوله ولم يفصل بين معتدة أنوفاة وغير ها ) أقول : فيقتضى أن بحب الحداد على المطلقة الرجعية فى العدة . والحواب أن كو نيا معتدة مار دد 
غير متبين مادامت ف المدة » فإذا أنقضت ول ير اجعها ظهر أن المبطل عمل ماه من وقت وجوده و المدة عدةكا تقدم فلم تكن معتدة على الكال 
( قوله و جوز أن يكون بيانا لإلحاق المبتوتة بالمتوق عا زوجها بطريق الدلالة ) أقول : فيه محث ( قوله ومناط سك إظهار التأسف عل 
فوت نعمة التكاح.الخ ) أقول : ظاهر قوله صل الله عليه وسلم إلا على زوجها يدل على أنه لفوات الزوج فليتأمل . 
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على فوت نعمة النكاح الذىهو سبب لصونبا وكفاية موؤنباء والإبانة أقطع لها من الموت حى كان لها أن تغسله 
ميتا قبل الإبانة لابعدها (والحداد) ويقال الإحداد وهما لغتان(أن ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب 
وغيرالطيب إلا من عذر » وف الجاع الصغير إلا من وجع ) والمعنى فيه وجهان : أحدهما ماذكرناه من إظهار 
التأسف . والثانى أن هذه الأشياء دواعى الرغبة فيا وهى ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كى لاتصير ذريعة إلى 
الوقوع ف الحرم » وقد صح أن النى عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة فى الاكتحال . والدهنلايعرى عن 
نوع طيب وفيه زينة الشعر » ولهذا بمنع الحرم عنه قال : إلا من عذر لأن فيه ضرورة ء والراد الدواء 


الآية » الأسى مع الصياح والفرح مع الصياح » نقل عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا ( قوله والحداد ويقال 
الإحداد ) فن الأول يقال حدات الرأة نحد” من باب نصر ومن باب ضرب أيضا حداد فهى حاد » ومن الثانى 
يقال أحدت تد إحدادا فهى محد ( قوله أن ترك الطيب ) ولا تحضر عله ولا تتجر فيه وإنْل يكن ها كسب إلا 
فيه ( قوله وقد صح أن الى صلى الله عليه وسلم ) تقدم ( قوله والدهن لايعرى عن نوع طيب ) إما فى ذاته أو فى 
المدهن به لما فيه من طيب نفسه به وزيتته » وقد وقع از بام مخرج الأحاديث هنا وعم ٠‏ . وذلك أنه جعل لفظة 
الدهن عطفا على الاكتحال فقال عن المصنف أنه صلى لله عليه وسلم لم يأذن للمعتدة ى الاكتحال والدهن 

فخرج حديث منعه الاكتحال ثم قال : وأما الددن فقريب وهو سو . فإن الدهنمبتدأ خبره قوله لايعرى عن نوع 
طيب فأ لحقه إلحاقا ( قوله قال : إلا من عذر ) لأن فيه ضرورة هذا مذهب جمهور الآنمة . وذهبت الظاهرية إلى 
وكفاية مؤنها » والإبانة أقطع لها من اموت حى كان ذا أن تغسله ميتا قبل الإبانة لابعدها فكان إلحاق المتوتة 
بالمتوفى عنها زوجها كإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف . فإن قيل : إن تم هذا فى المطلقة لم يم فى الحتلعة لأنها قد 
افتدت نفسها برضاها لطلب الخلاص منه » فكيف تتأسف ؟ فالحواب أن الأحكام نما تعتير بالموضوعات الأصلية 
وفوات نعمة التكاح مما يوجب التأسف بوضعه فلا معتبر بصورة نقض صدرت من ناقصات العقل والدين . 
لايقال : لوكان الحداد لما ذكرتم لوجب على الأزواج أيضا لأن نعمة النكاح مشيركة بينهما . لأنا تقول : 
النص لم يرد إلا فى الزوجات » والأزواج ليسوا فى معناهن لكونهم أدنى منهن فى نعمة التكاح لما فيه من صيانون 

لأنبن لم على وضم ودرور التفقة عليهن لكونبن ضعائف عن التكسب عواجز عن التقلب ولاكذلك الأزواج . 

وقوله ( والحداد ويقال الإحداد) تعريف للحداد » وكان موضعه أول الكلام » وأتى بالجامع الصغير لآن 
لفظه الف لفظ القدورى » وق الوجع إشارة إلى أن العذر هو التداوى لا الزينة . وقوله ( والمعنى فيه ) أى 
فى لجاب ترك الطيب والزينة وجهان : أحدهما ماذكرناه من إظهار التأسف . والثانى أن هذه الأشياء دواعى 
الرغبة فيا لأن المرأة إن كانت متزينة متطببة تزيد رغبة الرجل فيها ( وهى ممنوعة عن النكاح ) مادامت فى عدة 
الوفاة أو الطلاق ( فتجتنبها كى لاتصير ذريعة ) أى وسيلة ( إلى الوقوع فى الحرم ) وهو التكاح ( وقد صح أن 
النبى صل الله عليه وسلم لم يأذن للمعتدة فى الااكتحال ) روى عن:أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت و جاءت امرأة 
إلمرسول الله صلى الله عليه وسلروقالت : إن زوج ابنی توى وقد اشتكتعينها أفنكحلها ؟ فقالرسول الله صلی 
لله عليه وسل لاءمرتين أو ثلاث » وقوله(وامراد والدواء) يعنى ينبغى أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزينة 


( قوله روى عن آم سلمة رضى اله عْها » إلى قوله : فقال صلى الله عليه و سام : لامرتين أو ثلاثا ) أقول : فإن قيل : مقتفى الحديث أن 


te 
لاالزينة . ولواعتادت الدهن فخافت وجعا » فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها لأن الغالب كالواقع » وكذا ليس‎ 
الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به ( ولا تختضب با حناء ) لما روينا (ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا‎ 
بز عفران ) لأنه يفو ح منه رانحة الطيب. قال ( ولاحداد على كافرة ) لأنها غير تخاطبة بحقوق الشرع ( ولا على‎ 


أ لمكتل رقو من وجح ت س من الت ی بيك ی يعدا عن اتدل الي اشتكت 
عينها » و الحمهوز حخاوه على أنهلم يتحقق اللحوف على عينها » وكذا قال المصنف » فإن کان ذلك أمرا ظاهرا بباح 
ها ذلك بشبادة الكتاب والسنة على ذلك من حيث العمومات » وقد جاء ىحديث أم حکم بنت أسيداعن أمها 
أن زوجها توق وكانت تشتكى عينها فتكتحل بكحل الخلاء فأرسات مولاة لها إلى أم سلمة فسألا عن كحل 
الخلاء فقالت لاتكتحل منه إلا من أمر لابد منهيشتدعليك فتكتحلٍ بالليلو تمسحيهبالهار ثم قالت : عند ذلك ودخل 
على رسو لاله صلى الله عليه وسلمحينتوق أبو سلمة وقد جعلت على صبرا » فقال : ماهذا يا أم سلمة ؟ فقلت : إتما 
هی صبر يارسول الله ؟ فقال : إنه يشب الوجه فلا تمعليه إلا باللیل وانزعيه بالنہار » ولا نمتشطى بالطيب ولا 
بالحناء فإنه خحضاب » الحديث رواه أحمد وغيره » لكن أمها مجهولة » و تمتشط بأسنان المشط الواسعة لا الضيقة 
ذكره فى المبسوط » وأطلقه الأثمة الثلاثة . وقد ورد فىالحديث مطلقا » وكونه بالضيقة يحصل معنى الزينة وهى 
منوعة منها » وبالواسعة يحضل دفع الضرر ممنوع بل قد تحتاج لإخراج الحوام إلى الضيقة . نعم كل ما أرادت به 
معنى الزينة لى يحل . وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة » واختلفوا فى غير المطيبة كالزيت والشيرج البحتين والسمن 
فمتعناه نحن والشافعى إلا لضرورة لحصول الزينة به » وأجازه الإمامان والظاهرية ( قوله لعذر ) كالحكة والقمل 
والمرض » وقال مالك : يباح لها الحريز الأسود وال حى“ » والمعتى المعقول من النص ف منع المصبوغ ينفيه » وقد 
صرح بمنع الى فى الحديث على ماسنذكره » ولم يستان من المصتبوغ فى الحديث السابق إلا العصب فشمل منع 
الأسود ( قوله لأنه يفوح الخ ) يفيد أنه إذا كان خلقا لا رانحة له يوز . و الكاق قال : إذا لم يكن لها ثوب 
إلا المصبوغ فإنه لا بأس به لضرورة سار العورة لكن لاتقصد اازينة » وينبغى تقييده بقدر ماتستحدث ثو با غيره 
إما ببيعه والاستخلاف يثمنه أو من مالا إن كان لها . وروى مالك وأبوداود والنساق عن أم سلمة قالت : قال 
النبى صلی الله عليه وسلم « لاتلبس المتوق عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا المدشقة ولا الى" > ولا ختضب 
ولا تكتحل » هذا لفظ أن داود . والمشق المغرة » ولا تلبس العصب عندنا . وأجاز الشافعى رقيقه وغليظه » 
ومنع مالك رقيقه دون غليظه . واختلف الحنابلة فيه وى تفسيره » ق الصحاح : العصب ضرب من برود الهن 
ينسج أبيض ثم يصبغ بعد ذلك » وفالمغنى : الصحبح أنه نبت يصبغ به الثياب » وفسرت ف الحديث يأنها ثياب من 
الين فيها بياض وسواد»ويباح لما لبس الأسود عند الأنمة الأربعة» وجعله الظاهريةكالأحمر والأخضر( قوله ولا 
حداد على كافرة ) لاحداد عندنا على كافرة ولا صغيرة ولا جنونة » خخلافا للشافعى ومالك لأنه يجب لوت الزوج 
وقوله (لما روينا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسام « الحناء طيب » . قال ( ولا حداد على كافرة) هذابيان من 
لامجب عليها الحداد وهن نمس الكافرةوالصغيرة وأم الولد والمعتدة عن نكاح فاسد والمطلقة الرجعية . ولم يذ كرها 
فى هذا الموضع لكونها معلومة مما تقد تقدم » أما الكافرة وهى الكتابية فلأما غي عاط قوق الشرع والحداد من 
لايجوز بعذر كما هومنهب الظاهريه لا جوزون الاكتحال ولو من و جم الحديث.قلنا : الممهور ملوه على أنه م يتحقق اللوف عل عيبا . قال 
الكال الدميرى شرح ماح النووى : زاد عبد الق فيه أنها قالت :يار سول الله إفىأخثى أن تفقاً عينها » قال :و إن انفقأت ام . فهذا يدل عل 
ماذهب إليهالظاهرية إلا أنيقال بعدم حته وفيذ تأمل(قال المصنف :و لاحداد على كافرة) أقول :قال اين المام : و لاحداد عندناعل كافرقو لاصغيرة . 
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صغيرة ) لأن الخطاب مو ضوع عنها ( وعلى الآمة الإحداد ) لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيا ليس فيه إبطال حق 
المولى ء بحلاف المنع من الحروج لأن فيه إبطال حقه ومدق العبد مقدم لحاجته . 


فيعم النساء كالعدة . قلنا : يحب الحداد عند موت الزوج حقا من حقوق الشرع » وهذا لو أمرها الزوج يتركه 
لايجوز ها تركه فلا يخاطب هولاء به » ولذا شرط الإبعان فيه حيث قال صلى الله عليه وسلم « لاحل لامرأة تمن 
الله واليوم الآخر » الحديث . قوم كما تم العدة عليين . قلنا : العدة قد تقال على كف النفس عن الحرمات 
الخاصة وعلى نفس الحرمات وعلى مضى المدة على ما أسلفناه بتحقيقه » والعدة اللازمة لحن بكل من المفهومين 
الآخرين على معنى أن عند البينونة بالموت والطلاق يثبت شرعا عدم صمة نكاحهن إلى انقضاء مدة معينة » فإذا 
باشره ولى الصغيرة والجنو نة قبلها لايصح شرعا » ولا حطاب للعباد فيه تكليى بل هو من ربط المسبيات بالأسباب » 
بحلاف منغها عن اللبس والطيب فإنه فعلها الحبى محكوم بحرمته فلا بد فيه من خطاب التكليف » بخلاف الأول 
فإنه محكوم بعدم صعته ولا يتوقف على خطاب التكليف » فاو اكتحان أو لبسن المزعفر أو اختضين لابأئمن لعدم 
التكليف به . نعم قد ثبت على الكافرة العدة خطاب عدم ازوج لحق الزوج » فإن فى العدة بهذا الى جهتين 
( قوله وعلى الآمة الحداد) يعنى إذاكانت متكوحة فالوفاة والطلاق البائن ٠‏ وكذا المدبرة وأم الولد والمكاتبة 
والمستسعاة لثبوت العلة الموجبة لأنها مخاطبة محقوقه تعالى فما ليس فيه إبطال دق المولى » وليس ف الإحداد فوات 
حقه فى الاستخدام » بخلاف الع من اللخروج فإنه لو لزمها فى العدة ثبت ذلك » فقلنا: لاتمنع من اروج ف 
عدتبا كى لابفوت حقه فى استخدامها » وح العبد مقدم على حق الشرع بإذنه لفناه »قال تعالى ‏ إلا مااضطرر م 
إليه ‏ فإن قيل : لو وجب الحداد لعلة فوات نعمة التكاح لوجب بعد شراء المتكوحة . فادواب نما لم تفت لقيام 
الحل والكفاية . غاية الأمر أنه ثبت على وجه أحط من الحل الثابت بالعقد باعتبار ثبوت النسب بلا دعوة ق العقد 
يلاف الملك » ولا أثر لهذا القدرمن الأحطية فإن نعمة النكاح ليس فواءها مؤثرا باعتبار ذلك القدر من الخصوصية 
بل باعتبارفوات مافيها من أنها سبب لصونها وكفاية متوتها » وهذا القدر لم يفت فلا موجب للحداد » ويبذا 
التقر يريندفع إشكال أنه لاينوب الأدنى وهوهذا الحلعن الأعلى والتفصىعنه بالزام وجوب الحداد علىالزوجة 
المشتراة » إلا أنه لم يظهر لكونها حلالا حى لو أعتقها ظهر فإنه دعوى بلا دليل علا بل دليل تفي أنه وجوب 


حقوقه » أشار إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «لايحل” لامرأة تمن بالله واليوم الآخر » وأما الصغيرة فلآن 
الحطاب ٠وضوع‏ عنها . وذكر الآمة فى أثنائها استطرادا وهو ظاهرء وأما أم الولد والمعتدة عن نكاح فاسد فلآن 
كل واحدة منهما ما فانها نعمة النكاح لتظهر التأسف » والأصل دو الإباحة فى اازينة لاسيا فى النساء > قال الله 


ولا تجنونة » خلافا الشافمى ومالك ر حهما اله لأنه يجب بموت الزوج فيعم النساء كالعدة . قلتا : يحب الحداد عند فقد الزوج حقا من حقوق 
الشرع » وهذا لو أمرها الزوج بتركه لايجوز لا تركه ولا خاطب هؤلاء به » وما ترط الإيمان فيه حيث قال صل الله عليه وسام « لايحل 
لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخره الحديث . قوم كا تم العدة علين . قلنا العدة : قد تقال على كف النفس عن المرمات الخاصة وعلى نقسسالحرمات 
وعل مضى المدة كما أسلفتاه بتحقيقه > والعدة اللازمة هن بكل من المفهومين الآخريى على معى أن عند البينونة بالموت والطلاق يبت شرعا 
عدم صصة نكاحهن إل انقضاء مدة معيئة » فإذا باتره ولى الصغيرة و الجنونة قبلها لايصح شرعا و لاخطاب العياد فيه تكليق بل هو من ريط 
المسببات بالأسياب » لاف منعها عن اللبس و الطيب فإنه فعلها الحسى محكوم بحر مته فلايد فيه من خطاب التكليف » لاف الأول فإندمحكوم 
بعدم صصته و لايتوقف على خطاب التكليف » فلو اكتحلن أو ليسن المزعفر أو اختضين لايأئمن لعدم التكليف به . تعم قد يثبت على الكافرة 
فى العدة خطاب عدم التزوج لق ازوج فإن فى العدة بهذا المعى جهتين أه . فى قوله فلابد فيه من خطاب التكليف بحث لأنه م لا جوز أن يكو 
للأو لياء . 
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قال (و ليس فى عدةأمالولد ولا عدة النكاح الفاسد إحداد) لأنها مافاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف و الإباحة أصل 
( ولاينبغى أن تخطبالمعتدة ولابأس بالتعريض ف الخطبة) لقوله تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا عرضم به من خطبة 
النساء ‏ إلى أن قال ولكن لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولامعروفاوقال عليه الصلاة والسلام « السر 
التكاح » وقال ابن عباس رضىالله عنهما : التعر يض أن عوك إنى أريد أن أتروج . وعن سعيد بن جبير رضى 
الله عنه فى القول المعروف : إنى فيك لراغب وإنى أريد أن نجترم 


لافائدة فيه لأن ها الزينة والتطيب بعد شرائها والوجوب يستتيخ الفائدة ( قوله وليس فى عدة أم الولد من وفاة 
سيدها أو إعتاقها حداد) وكذا الموطوءة بشبية وا منكوحة فاسدا لأنهن ما فانهن نعمة النكاح ( والأصل الإباحة ) 
أى إباحة الزينة » وهذا لأن بالإعتاق يزول الرق الذى هو أثر الكفر فهو موضع السرور لا الأسف ء واانكاح 
الفاسد والموطوءة يشيبة ظاهر . وأورد عليه أنه فوات علة معينة » وقدم المصنف للإحداد علة أخرى وهو كون 
هذه الأشياء دواعى الرغبة وکل منهما يستقل وهذه ٠‏ وجودة هنا فينبغى أن يحب الحداد . وأجيب بن كو:بما 
ممنوعتين عن النكاح حكر وجوب الحداد لاعلته . بل علته فوات نعمة النكاح وهو يدور معها وجودا وعدما , 
كذا قيل وهو بالضعيف جدير . وف الهاية : تلك حكمة لاعلة لما ذكرنا من دوران وجوب الإحداد بفوات 
نعمة التكاح » والحكم يدور مع العلة لا الحكمة لما عرف شمسئلة الاستبراء(قوله ولا بأس بالتعريض ف الحطبة ) 
أراد ا متو عنها زوجها . إذ التعريض لايحوز ف المطلقة بالإجماع > فإنه لايجوز ها الحروج من منز ها أصلا فلا 
يتمكن من التعريض على وجه لايخى على الناس ٠‏ ولإفضائه إلى عداوة المطلق والتعريض أن يذكر شيئا يدل به 
على شی ءلم يذكره لقول ابنعباس فیا أخرج البخارى عنه قال  :‏ لاجناح عليكم فيا عرضم به - يقول إى ريد 
أن أتروّج أو وددت أن يتيسر لى امرأة صالحة ٠‏ وقال القاسم يقول إنك على" كريعة وإنى فيك لراغب وإن الله 

ثق إليك خيرا أو نحوهذا . وأخرج البييق عن سعيد بن جبير- إلا أن تقولوا قولامعروفا ‏ قال يقول إنى فيك 
لراغب وإ لأرجو أن مجتمع > وليس فى هذا تصريح بالتزوّج والنكاح » ونحوه إنك الحميلة أو صالحة » ولا 
يصرح بنكاحها فلا يقول إنىأريد أن أتكحك أو أتروجك . وسبك الآية ‏ ولا جناح عليكم فيا عرضم به- أى 
فیا ذك رتم من من الألفاظ الموهمة لإرادة نکاحھن أو أكننم - أى آضمر م ف أنفسك فلم تنطقوا به تعريضا ولا 


تعالى ‏ قل من حرم زينة الله التى أحرج لعباده ‏ فإن قيل : قد ذكر المصنف أن وجوب الحداد لإظهار التأسف 
وكون هذه الأشياء دواعى الرغبة فيها > فإن فات الأول فى أم الولد والمعتدة عن نكاح فاسد فالثانى موجود فيهما 
لأنهما ممنوعان عن النکاح حال قيام عدتہما » وكان ينبغىأن يحب الحداد عليهما لاوجه الثانى . اجيب بن الوجه 
الثانى حكمة وليس بعلة لما ذكرنا من دوران وجوب الحداد على فوات نعمة التكاح » والحكم يدور على العلة 
دون الحكة » وأرى أن قوله والإباحة الأصلية إشارة إلى الحواب عن هذا السؤالٍ . ووجهه أنه لما فات فيهما 
أحد الوجهين عارضت الإباحة الأصلية الوجه الآخحر فلم تثبت الحرمة ( ولا ينبغى أن مخطب المحتدة ) لقوله ‏ ولا 
تعز موا عقدة التكاح حى يبلغ الكتاب أجله ‏ ( ولا بأس بالتعريض ف الحطبة لقوله تعالى ‏ ولا جتاح عليكم فیا 
عرضم به من حطبة النساء ‏ إلى أن قال ولكن لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ‏ وقال صل الله عليه 
وسلم « الس التكاح » وعلى هذا التفسير كانت الآية دليلا على الحكمين جميعا » والتعريض أن تذكر شيثا تدل به 
على شی ء آآخر » وقد فسره ابن عباس ف الخطبة على ماذكره فى الكتاب » ومعنى قوله ‏ أكنثم فى أنفسكم ‏ أى 


ير رك 
(ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الحروج من ينها ليلا ولا نمار والمتوق عنها زوجها تخرج مبارا وبعض الليل 
ولاتبيت فغير منزلها) أما المطلقة فلقولهتعالى ‏ لا تخرجوهن من بيونهن ولا يمخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيئة - قيل الفاحشة نفس اللخروج » وقيل الزنا » ويخْرجن لإقامة الحد“ » وأما المتوق عنها زوجها فلأنه لانفقة 
لحا فتحتاج إلى الحروج هارا لطلب المعاش » وقد يمتد إلى أن بيجم الليل » ولاكذلك المطلقة لأن النفقة دارة عليها 
من مال زوجها ‏ 
تصر يبح - عل الله أذكمستذكر ونون - فاذكروثهن - ولكن لاتواعدو هن سرا ‏ أى نكاحا فلا تقولوا أريد أنأتز وجك 
وسمى النكاح سرا لآنه سبب السر الذى هو الوط ء فإنه ما يسر » وحديث « السرّ التكاح » المذكور فالكتاب 
غريب - إلا أن تقولوا قولا معروفا ‏ والاستثناء يتعلق بلا تواعدوهن ء وهومنقطع لن القول المعروف ليس 
داخلا فى السر والاستدراك يتعلق با محذوف الذى أبرزنا صورته وهو فاذكروهن » والله أعلم ( قوله وبعض 
الليل ) مخصه من التعليل قوله وقد يمتد إلى أن .بجمالليل » وقد روى عن محمد المتوق عا لابأس أن تغيب عن 
بها أقل من نصف الليل . قال الحلوانى : هذه الرواية ععيحة لأن الحرم عليها البيتوتة ىغير منزها ء والبيتوتة 
ھی الكينونة فى جميع الليل نقله فى الكافى + وقد مر قبله ماينى اختيار صصتها وهو قوله لآن نفقها عليها وعسى لاجد 
من يكفيها مكونها فتحتاج إلى الحروج لنفقنها غير أن أمر ا معاشيكون بالنبار عادة دون الليالى فأبيح الخروج 
لها بالنهار دون الليالى انى . ويعرف من التعليل أيضا أا إذاكان فاقدركفاينماصارت كالمطلقة فلا يحل ها أن 
تخرج لزيارة ونحوها ليلا ولا نبارا . والحاصل أن مدار الحل كون غيبها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره » 
5 انقضت حاجنا لاحل لما بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها ( قوله أما المطلقة فلقوله تعام لاخر جو هن من 
بيوتهن ولا رجن - الآية ) اشتملت على نبى الأزواج عن إخراجهن غضبا عليين وكراهة مسا كتين أو لحاجهم 
إلى المساكن » وعلى نه المطلقات عن الحروج ونبهيهن أبلغ لأنه أوقع بلفظ الحبر ‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة - 
قيل الفاحشة نفس اللحر وج » قاله النخعى » وبه أحذ أبو حنيفة» وقيل الزنا » فيخر جن لإقامة الحد عليين وهو قول 


سب رتم فى قلوبكم فلم تذكروه بالسنتكم لامعرضين ولا مصرحين » والمستدرك بقوله ‏ ولكن لاتواعدوهن - 
محذوف تقديره علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن لاتواعدوهن سرا : أى وطأ لأنه نما یسر › إلا 
أن تقو لوا قولا معر وفا وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا ء والاستثناء متعلق بلا تواعدوهن : أى لاتواعدوهن هواعدة 
قط إلا مواعدة معروفة » كذا فى الكشاف » وقد فسر القول المعروف سعيد بن جبير با ذكره فى الكتاب 
زولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة أن تخرج من ا زل ) الذى كانت فيه وقت المفارقة إلا إذا اضطرت نحو إن 
حافت سقوطه أو یغار فيه على نفسها أو مالا أو أخرجها أهل المأزل بأن كانت تسكن بكراء وكان زوجها غائبا 
أو لاتقدر على الأجرة ( والمتوق عنها زوجها تخرج تبارا وبعض اللیل ولا تبيت فى غير منز ا » أما عدم خروج 
المطلقة فلقو له تعالى ‏ واتقوا الله ربكم لامر جوهن من بيوتهن ولا يخ رجن إلا أن يأتين بفاحشة هبينة - ) و اختلف 
فى تفسير الفاحشة فقيل هى نفس الحروج » قاله إبراهم النخعى وبه أحذ أبوحنيفة » فيكون معناها : إلا أن 
يكون خر وجها فاحشة » كا يقال لايسب الى عليه الصلاة والسلام إلا كافر ولايزنى أحد إلا أن يكون فاسقا 
( وقيل هی الزنا ويخ رجن لإقامة الحد غلبن ) قاله ابن مسعود » وبه أخخذ أبو يوسف » وقال ابن عباس : هی 
نشوزها وأن تكون بذية اللسان تبذو على أحماء زوجها . وقوله ( وأما المتوق عنما زوجها ) واضح . 


اغآ د 

ی لو اختلمت على نفقة عسها قيل إنها تخرج نبارا » وقيل لاتخرج لأنها أسقطت حقها فلا يبطل به حق عليها 
(وعل المعندة أن تعتد ىاز ل الذى يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت )لقوله تعالى - لاتخرجوهن 
من بيومهن - والبيت المضاف إلا هو البيت الذى تسكنه » وهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن 
تعود إلى منزلها فتعتد فيه وقال عليه الصلاة والسلام للى قتل زوجها واسكين فى بيتك حى يبلغ الكتاب أجله» 
( وإن كات نصيبها من دار اميت لايكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت »لن هذا انتقال بعذرء والعبادات 
توكثر فيها الأعذار 

ابن مسعود وبه أخذ أبو يوسف » وقال ابن عباس : الفاحشة نشوزها وأن تكون بذية اللسان على أحمائها . وقول 
ابن مسعو د أظهر من جهةو ضع اللفظ لآن_إلا أن_غاية » والشى ء لايكون غاية لنفسه وما قالهالنخعى أبدع وأعذب 
فى الكلام » كا يقال فى اللحطابيات لاتزنى إلا أن تكون فاسقا » ولا تشم آمك إلا أن تكون قاطع رحم ونحوه » 
وهو بديع بليغ جدا يحرج إظهارعذوبته عن غرضنا(قوله حى لو اختلعت على نفقة عدتها قيلتخرج نهارا ) لأا 
قد تحتاج كالمتوق عنما . وقيل لايباح لها الخروج لأنها هى الى أبطلت النفقة فلا يصح هذا الاختيار فى إبطال 
حق عليها » وبه كان يفبى الصدر الشبيد » وصححه فجاءع قاضيخان » وهذا کا لواختلعت على أن لاسکی ها 
فإن مثو نة السكنى تبطل عن الزوج ويازمها أن تكترى بيت الزوج» وأما أن يحل لها الحروج/فلا . والحق أن على 
المفى أن ينظرى خصوص الوقائع » فإن فى واقعة عجز هذه الختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها با حل" وإن علم 
قدرتها أفتاها بالحرمة ( قوله ولهذا ) أى لأن البيتالمضاف إليبا «والذىتسكنه لو زارت أهلها والزوج معها أو لا 
فطلقها كان عليها أن تعود إلى منز هما ذلك فتعتد(قوله وقال صلى الله عليه وسلم) تأبيدا للاستدلال بالكتاب بأن قضاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت على وفق ماقلنا أنه مدلول الكتاب » وهوما أحرج أصعاب السين الأريعةعن 
سعيد بن إنعاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن ذريعة بنت مالك بن سنان وهی حت أنى سعيد 
المحدرى: آنا جاءت رسول الله صلی اللہ عليه وسل فتساله أن ترجع إلى أهلها ف بنى خدرة وأن زوجها خرج ق 
طلب أعبد له أبقوا حى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه » قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يترك لى مسكنا يملكه ولا نفقة » فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
0 قالت : فانصرفت حى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أو أمربى 
فنوديت له فقال : كيف قلت ؟ قالت : فرددت عليه القصة الى ذكرت له من شأن زوجى » قال : امكبى 
نى بيتك حى يبلغ الكتاب أجله » قالت فاعتددت فيه أربعة شمر وعشرا ء قالت : فلما كان عمّْان أرسل إلى“ 
فسالی عن ذلك فأخيرته فاتبعه » اتی »وزواه مالك فالموطل وابن حبان فىصميحه » وأخرجه الا کم عن [حاق 
ابن سعيد بن كعب بن عجرة حذثتقى زینب به . قال الاک :هذا خديث :تيح الإسناد من الوجهين حميعا 


وقوله ( وقال صلی الله عليه وسام نی قتل زوجها ) هى فريعة بنت مالك بن أليسنان أت أنى سعيد الحدرى 
«لماقتل زوجهاجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت أن تعتد فى بنى خدرة لانى بيت زوجها» 
فأذن ها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما حرجت دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما : أعيدى 
المسئلة » فأعادت ققال لها : لاحى يبلغ الكتاب أجله » يعنى لاتخرجى حى تنقضى عدتك . وف هذا الحديث 
دليل على حككين . على أنها جب عليها أن تعتد فى ماز ل الزوج » 


ةفلاس 
فصار كا إذا حافت على متاعها أو حافت سقوط المأزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه (ثم إن وقعت الفرقة 
بطلاق بائن أو ثلاث لابد من سترة يينهما ثم لابأس به ) لأنه معترف بالحرمة إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه 
فحيقذ تخرج لأنه عذر » ولا تحرج عا انتقلت إليه » والأولى أن خرج هو ويتركها ( وإن جعلا بينبما امرأة ثقة 
تقدر على الحيلولة فحسن » وإن ضاق عليهما المأزل فلتتخرج » والأولى خر وجه » 


ول رجاه . قال محمد بن يحى الذهلل : هذا حديث صعيح محفوظ. وهما اثنان: سعيد بن إتحاق وهوأشبر هما وإحاق 
ابن سعد بن كعب » وقد روى عنهما جميعا بجی بن سعيد الأنصارى › وقد ارتفعت عنہما المهالة انہى . وقول 
ابن حزم زينب بنت كعب عجهولة لم يرو حديثها غير سعيد بن إححاق وهو غير مشبور بالعدالة دفعه ابن القطان 
بأن الحديث صحيح » فإن سعيد بن إتعاق ثقة وممن وثقه النسائى وزينب كذلك ثقة . وقال الرمذى : حديث صحيح 
وق تصحيحه توثيقهما » ولا يضر الثقة أن لايروى عنه إلا واحد . وقد قال ابن عبد الب إنه حديث مشهور 
فوجب اعتباره والعمل به » وأما ماروى الدارقطنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث 
شاءت فقال فيه : لم يسنده غير ى مالك النخعى وهوضعيف . وقال ابن القطان ومحبوب بن محر زأيضا ضعيف 
وعطاء بن المسيب مختلط » وأبو بكر بن مالك أضعفهم » فلذلك أعله الدارقطنى به ..وذكر الجمع أصوب 
لاحّال أن تكون الحتاية من غيره انہی كلامه ( قوله وصار كا إذا خافت على متاعها اللصوص الخ ) أى فَإنها 
تخرج لآنه عذر . وإذا حرجت إلى مزل للعذر صار الثانى كالأول فلا تخرج منه إلالعذر وتعيين الموضعالذى 
تنتقل إليه ى عدة الطلاق إلى الزوج وف عدة الوفاة إليها لثما «ستبدة فىأهر السكنى حى أن أجرة انز ل إذكان 
بأجر عليها وعليها أن تسكن فيه إلا أن لانجد الكراء وتجد ماهو بلا كراء فلها أن تتحول إليه » وكذا فى اأزوج 
الغائب ء ولا ترج المعتدة إلى ححن الدار الى فيها منازل الأجانب لأنه كالحروج إلى السكة ٠‏ ولهذا يقطع السارق 
بإخراج الماع إليه » فإن م يكن ف الدار منازل بل بيوت جاز ها الحروج إلى عنما ولا تصير به حار جة عن الدار 
وتبیت فى أى بيت شاءت منها ( قوله ثم لابد من سترة بينهما ) يعنى إذا لم بكن للزوج إلا بيت واحد کی لاتقع 
الخلوة بالأجنيية » وكذا هذا فى الوفاة إذا كان من ورثته من ليس بمحرم لها . ثم لا بأس بالمساكنة بعد اتخاذ 
الحجاب اكتفاء بالحائل » وإنما اكتى به لأن الزوج يعتقد الحرمة فلا يقدم على الحرم إلا أن يكون فاسقا فحيئئذ 
تخرج لأنه عذر » والأولى أن مخرج هو ؛ وكذا فى كل موضع يتحقق عذريبيح الحروج: الأول أن يخرج هو » 
ولعل المراد أنه أرجح فيجب الحكم به > كنا يقال إذا تعارض محرم ومبيح ترجح الحرم أو فا حرم أولى > ويراد 
ماقلنا » وهذا لأنهمعللوا أولويةخروجه بأن مکنا واجب لامكنه ؛ومى انتقلت فتعيين المكان إليه كنا ذكرنا ۲ تفا 


وعلىأن الخروج فى بعض البار لقضاء حواتجها جائز » فإنه صلى الله عليه وس لم يتكر عليما خروجها للاستفتاء 
وقوله ( والأولى أن يخرج هو ويتركها ) لأن مكثها فى «نزل الزوج واجب ومكثه فيه مباح ورعاية الواجب 
أولى . وقوله (وإن ضاق عليهما از ل فلتخرج ) يشير إلى أن ضيق ا لز ل من جملة الأعذار فإذا خر جت فإلى الز وج 
تعيين الموضع الذى تنتقل إليه . مخلاف المتوقى عنها زوجها إذا حرجت لعذر » فإن التعبين إليها لاستبداد ها 


( قوله وعلى أن الكروج فى بعض الہار لقضاء حوايجها نجائز الخ ) أقول : كان المرخص خروجها لطلب المعاش والليروج السؤالعما يهمها 

من أمر دينها غير ذلك » فإن المذهب أن الزوج يضر ب المرأة على الحروج من ماز له بلا إذن إلا إن احتاجت إلى الاستفتاء ق حادثة ول رر ضس 

الزوج أن يسعفتى لحا وهو غير عالم فليتأمل , ذكره ابن امام ى آخخر القسم ( قوله ورعاية الواجب أو ) أقول : بل رعاية الواجب واجب 
(44 - فم القديرحنى - 4 ) 


4س 
وإذا حرجت الرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها فى غير مصرء فإن كان بيبا وبين مصرها أقل من 


ثلاثة أيام رجعت إلىمصرها)لأنهليس بابتداء الحروج معنى بل هوبناء(وإنكانتمسيرة ثلاثة أيام إن شاءت رجعت 
وإن شاءت مضت سواء كان معها, ولى" أو لم يكن ) معناه إذاكان إلى المقصد ثلاثة أيامأيضا لأن المكث ف ذلك 
المكات أحوف عليها من الحروج » إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد فىمتزل الزوج . قال ( إلا أنيكون طلقها 
أو مات عنبا زوجها فى مصر فإنها لاتخرج حى تهتد ثم نخرج إن كان لا حرم ) وهذا عند ألى حنيفة 


( قوله وإذا خرجتارأة ءج زوجها إلى مكة أوغيرها ) المقصود إذا سافر با فطلقها فإما رجعيا أوبائنا ؛ فى الرجعى 
تتبع زوجها حيث مضی لآن التكاح قائم > وإن كان بائنا أو مات عنہا وبينها وبين كل من مصرها ومقصدها 
أقل من السفر » فإن شاءت مضت إلى المقصد وإن شاءترجعت سواء كانت فىمصرأو لا معها حرم أو لا لآنه 
ليس ذلك إنشاء سفر . وخروج المطلقة والمتوقعنها زوجها ما دون السفر مباح إذا مست الحاجة إليه بمحرم 
وبغيره » إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد فى منزل الزوج . كذا فى الدراية . وإطلاق المصنف يقتضى أنه إذا 
كان بينها وبين مصرها أقل من مدة السفر رجعت سواء كان بينها وبين مقصدها سفر أو دونه . أما إن كان مدة 
سفر قظاهر لن المضی إلى مقصدها سفر والرجوع ليس بسفر : وأما إن كان ما دو نما فترجع أيضا لما کا 
رجعت تصيرمقيمة ٠»‏ وإذا مضت تكون مسافرة مالم تصل إل المقصد . فإذا قدرت على الامتناع عن استدامة السفر 
ف العدة تعين عليها ذلاك ٠‏ كذا فىالنباية وهوأوجه ( قوله ومعناه إذاكان إلى المقصد ثلاثة أيام ) فصاعدا » فإذا 
كان دونما إلى المقصد لانتخير بل يتعين عليها الذهاب إلى المقصد (قوله إلا أن يكون) استثناء من قوله إن 
فى أدر السكتى . وقوله ( وإذا حرجت الرأة عع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنما )هذه المسئلة على وجوه 
لأنه لامخلو إما أن يكون بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام أو ثلاثة يام فصاعدا » فإن كان الأول رجعت إلى 
مصرها سواء كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام أو دونها » أما إذا كان ثلاثة أيام فظاهر لأن المضى إلى مقصدها 
يكون سفرا والرجوع لايكون » وأما إذا کان أقل منها فلأنها كا رجعت صارت مقيمة » وإذا مضت كانت 
مسافرة مالم تصل إلى المقصد ٠‏ فإذا قدرت على الامتناع من استدامة السفر ف العدة تعين ذلك عليها ؛ وإن كان 
الثانى فلا لو إما أن يكون بينها وبين المقصد أيضا ثلاثة يام أو أقل > فإن كان ثلاثة أيام فهى بالخيار إن شاءت 
رجعت إلى مصرها وإن شاءت مضت سواء كان معها ولى' أو لم يكن لأن المكث فى ذلك المكان أخوف عليها 
من الحروج لأن وضع المسثلة ف اللحروج إلى مكة وغالب طرقها مفازة ومعطش فلا بد من اللحروج . قيل 
وينبغى أن تختار أقرب الحانبين وهى فى هذه المسئلة كالى أسلمت فى دارالحرب ها أن تباجر من غير محرم 
لأنها حاثفة على نفسها و ديما فهذه ف المفازة كذلك . قال المصنف ر إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد فى 
مزل الزوج ) وإن كان أقل مضت إلى مقصدها لأنها إذا مضت لانكون منشئة سفرا ولاسائرة نى ‌العدة مدة 
السفر » وإن رجعت كانت منشئة سفرا فلهذا مضت إلى مقصدها ولم يذ كر المصنف فى الكتاب هذا الشق اعمادا 
على أنه يفهم من الشق الأول» لأنه إذا كان الحانبان متساويين كانت بالخيار . فإذا كان أحدها أقل تعين . وقوله 
( إلا أن يكون طلقها أو مات عنما فى مصر ) استثناء من قوله إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت : يعنى أن لها 


( قوله وإذا مضت كانت مسافرة ) أقول : فى الأغلب زوالا فيجوز أن لايكون بين مصرها ومكة مدة الفر » فالأولى أن يعلل ما يشمل 


د ۳۷ 


روقال أبو يوسف ومحمد : إن كان معها حرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد ) مما أن نفس الحروج 
مباح دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة فهذا عذر : وإنما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بحرم :وله أن الئاه بع بن 
الخروج من عدم امحرم» فإن للمرأة أن رج إلى مادون السفر بغير حرم ولاس للمعتدة ذلك ¿ فلما حرم علييا 
الحروج إلى السفر بغير الحرم فى العدة أولى . 


شاءت رجعت وإن شاءت هضت : أى فى جميع الأحوال إلا نى حال يكون طلقها أو مات عنها فى مصر فإنها 
لاتتخير بل يتعينعليها أن تعتد فيه عند ألى حنيفة سواء كان معها حرم أو لا . وحاصل وجوه المسئلة : إما أن يكون 
ينها وبين مصرهاومقصدها أقل من السفر فتتخير والأولىالرجوع على ماف الكافى . وعلى ماف البايةوغيرها يتعين 
الرجوع » أوكانأحدهما سفرا والآحر دونه فتختار مادونهلأنها باختيارمقابله منشئة سفرا دون اختياره ٠‏ فإن كان 
كل منهما سفرا فلا يخلومن أن تكون ف مفازة أو مصر » فإن كانت ف مفازة فإن شاءت مضت وإن شاءعت 
رجعت بمحرم أولا » لأن مايخاف علها فى ذلك المكان أشد مما يخاف عليها فى الحروج > والأولى أن تختار 
الرجوع لما قلناء وإن كانت فى مصر لم تخرج بغير محرم لآن مایخاف فى السفر بغير محرم آعظ ما يخاف عليها فى 
المصرفكان المكث ف المصرأول » » لاف الغازة » فإن كان معها عرم لم تخرج عند آي حنيفة فى العدة وقالا : 

مخرج وهو قول ألىحنيفة أولا . وقوله الاخرأظهر. هما أنها غير منز ها فلها أن ترج بعحرم كا لوكانت ی 
غير المصر » وهذا لأن أصل الحروج مطلق ها إحماعا لما يلحقها من ضرر الغربة ووحشة الانفراد. ومى قلنا 
لها أن تخرج إلى مادون السفر بلا حرم فإذا بطل معنى السفر با حرم بى عرد الحروج وهو مطلق لمكان الغربة» إذ 
الغريب يوكذى ويبان فأشبه المفازة. وله أن تأثير العدة فى المنع من الحروج أقوى من تأثيرعدم الحرم فى المنع من 
السفر » فالعدة أولى » وما دون السفر إنما أبيح مع قيام العدة باعتبار أنه ليس مخروج لأنه بناء على الحروج الأول 
لا لأن أصل اللحروج مباح وهى هنا منشثة للخروج باعتبار السفر فيتناو له التحريم » وإذا تناوله لم يسقط باحر م لآنه 
لايرتفع به حرمة الحروج بسبب العدة . وق البدائع : لو كانت الحهتان مدة سفر فضت أو رجەت وبلغت أدق 
المواذ ضع الى تصلح للإقامة أقامت فيه واعتدت إن م تجد رما بلا حلاف » وكذا إن وجدت عند أى حنيفة . 


الخيار فى ذلك إلا إذا كانت المفارقة فى مصر فليس لما أن تخرج حى تعتد » ثم تخرج إن كان لها حرم عند 
أىحنيفة . وقالأبو يوسف ومحمد: إن كان معها حرم فلا بأس بأن تخرج و تسد نفس روج 
مباح بالاتفاق دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة »> وإنما الحرمة للسفر وقد ارد تفعت ارم » وإذا ارتفعت 
الحرمة عاد مباحا . وقوله ( وهذا عذر ) إشارة إلى نكتة أخرى هى أن الر بص عل المعتدة فى منزلحا وإن كان 
واجا لكن يجوز ها الانتقال بعذر كانهدامالمتزل وغيره وأذى القربة ووحشة الوحدة عذر فيجوز لا الانتقال 
نظرا إلى و جود المقتضى وانتفاء الماع وهو ارتفاع التحريم الحاصل لاسفر بوجود الحرم . ولأىحنيفة أن العدة 
تلك الصورة ( قوله لأن نفس الكروج مباح بالاتفاق ) أقول : فيما إذا کان فى مصر وكان بينها وبين مصر ها أقل من مدة السفر إلا أن الإمام 
أيا حنيفة ر مه الله يقول : هو بناءعل الخروج الأول لا أنه إنشاء الخروج وفيما نحن فيه تكون منشئة ااسفر قتدبر ( قوله وقوله وهذا عذر 
إشارة إلى نكتة أخرى الخ ) أقول : يعى سلمنا أنه ليس بمباح لكنه ير خص لما بعذر . فإن قيل : الاح فى كلام المصئف حينئذ بمعى ألو خص 
بعذر فلا فرق بين التكتتين لاتحادهما معى . قلا : لانسلم أنه يمن المرخص » فإنه إذا كان بيبا وبين مصر ها أقل من مدة السفر وكانت 
فمصريبا اح ها أن تخرج ور جع إلى مصرها فحمل الأول ذلك فتأمل ‏ 
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( باب ثبوت النسب ) 
( ومن قال إن تزوجت فلانة فهى طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه 
المهر ) أما النسب فلاها فراشه » لأنها لما جاءت بالولد لستة أشبر من وقت التكاح فقد جاءت به لأقل منها من 
وقت الطللاق فكان العلوق قبله 


ومثله فى المحيط » وفيه : البدوى طلق امرأته فأراد نقلها إلى مكان آخرء ف الكل والماء » فإن لم تتضرر ببركها 
فى ذلك الموضع ف نفسها أو ماها ليس له ذلك » وإن تضررت فله ذلك إذ الضرورات تبيح الحظورات » والله 
سبحانه أعلم . 
( باب ثبوت النسب ) 

أعقبه العدة لآنه مما وجبت له العدة تعرف حال الرحم من الحمل فيثبت نسبه وتثبت مواجبه وعدمه فينصرف 
كل عن الآ خر فى الخال : أى فى حال معرفة عدم الحمل على وجه الاحتياط وذلك عند نمام العدة ( قوله ومن قال 
إن تزوجت فلانة أو امرأة فهى طالق فتزوّج فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوّجها ) لا أقل ولا أكر ( فهو 
ابنه وعليه المهر ) يريد من وقت تزوجها لأنه قرن اليوم بفعل لابمتد » وقد نبه المصنف على هذه الإرادة لأنه لما 
علل ثبوت نسبه بأنها فراشه قال فى إثبات كونها فراشا لأنها ما جاءت به لستة أشهر من وقت النكاح ولم يقل من 
يوم التكاح فأفاد أن المراد بلفظ اليوم الوقت . وهذا لأن الطلاق جز اء الشرط فيتأخر عنه لا بزمان وإن لطن كا 
قيل لأنه لايتخلل بينهما آن خال بل أول آنات تعقب وجود الشرط يثبت فيه الحزاء من غير افتقار إلى تحقق 
زمان يسع التلفظ بأنت طالق كما حققناه فى الطلاق لأنه ثبوت حكى » وإذن فيكون العلوق مقارنا للتكاح فيثبت 


'( باب ثبوت النسب ) 
لما ذكر أنواع المعتدات من ذوات الأقراء والأشير والأحمال ذكرمايلزم من اعتداد أولاتالأحمال وهو ثبوت 
النسب هذا الباب (ومن قال إن تزوجت فلانة فهى طالق فتزوجها فولدت لستة أشهرمن يوم تزوّجها) أى من 
وقت تزوجها لآن اليوم قرن بفعل غيرممتد فيكون بعنى الوقت : يعنى من غير زيادة ولا نقصان( فهوابنه وعليه 
المهرء أما النسب فلأنها فراشه لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت 
الطلاق لأن الطلاقمشروط بالنكاح والمشروطيعقب الشرط بزمان وإن لطف فيكو نالعلوق قبله) أى قب لالطلاق 


( باب ثبوت الننب) 
( قال المصنف ؛ ومن قال إن “زوجت فلانة فهى طالق الخ ) أقول : وف الوقاية من قال لها إن نكسا فهى طالق فنكحها فولدت 
لنصف سنة منذ نكحها لزمه نسبه ومهرها أه . وقال العلامة صدر الشريعة فى تعليلها لأنه لايبعد أن الزوج والزوجة وكلا بالذكاح » فا وكيلان 
أنكحاها فى ليلة معينة والزوج وطها فى تلك الليلة ووجد العلوق » ولايعلم أن النكاح مقدم على العلوق أو مؤخر فلابد من الممل على المقارنة 
على أن الزوج إن علم أنه لم يكن على هذه الصفة و أنه لم يطأها فى تلك الليلة فهو قادر على اللعان » فلما لم ينف الولد باللعان فليس علينا نفيه عن 
الغراش مع تحقق الإمكان اه . وفيه بحث » وكيف يقدر واللعان لايم به ثم من شر ائط المعان قيام الزوجية وهى مطلنة عقيب النكاح ( قوله 
قرن بفعل غير مند ) أقول : یعی التزوج ( قوله فهو ابنه ) أقول : كان الظاهر فهو ولده » ولعل ذكر الابن عل سبيل التغاؤل . 
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فحالة النكاح والتصورثابت بأن تزوجها وهويخالطها فوافق الإنزال التكاح والنسب يحتاط ف إثباته وأما المهر 
فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطثا حكما فتأكد المهر به 


النسب » وتصور العلوق مقارنا للنكاح ثابت بأن تزوجها وهو يخالطها وطأ و مع الناس كلامهما فوافق الإنزال 
التكاح » والأحسن کو ا ا ر کک ا E‏ 
يتوقف على الفراش وهو يثبت مقار نا للنكاح المقارن للعلوق فتعلق وهى فراش فيثبت نسبه . وقد يقال الفراشية 
ثر النكاح : أعنى العقد فيتعقبه فيلزم سبق العلوق على الفراش . نعم إذا فسر الفراش بالعقد “كما عن الكرخى وهو 
حالف تفسيرم السابق له ى فصل الحرمات بكون المرأة بحيث يثبت نسب الولد منها إذا جاءت به » فإن هذا الكون 
إغا ينبت بعد العقد » إلا إن قلنا إن العلة ٠ع‏ المعلول فى الحارج وكلامهم ليس عليه E‏ 
يكون بعد تام النكاح مقارنا 0 فيثبت الأسب : يعنى أن 
زوال الفراش بعد الاق قبلالدخول لا معه ٠‏ لآن زواله أثره . لا يقال «نتضاه أن تكو جات به لأقل من ستة 
أشبر من وقت النكاح » إذ لابد من كون مدة الحمل ستة أشهر . وقد عينوا الثبوت نسبه أن لايكون أ كر من 
ستة أشهر من النكاح ولا أقل . لأنا تقول : إا لم يثبتوه فى الأقل لأن العاوق حينئذ من زوج آخر قبل النكاخ . 
وأما فى الزيادة فلاحتّال حدوثه بعد الطلاق . وهو منتف هنا لأنه م .زد على ما بعد الطلاق بما يسع وطأ بالفرض 
فيجب استئناء هذا القدر ويحب تقديره كذلك » ولا نی أن نفيهم النسب فيا إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر 
فى مدة يتصور أن يكون منه وهو سنتان » ولا وجب اصرف عنه يناقى الاحتياط نی إثباته واحمال كونه حدث 
بعد الطلاق فيا إذا جاءت به لستة أشهر ويوم فى غاية البعد» فإن العادة المستمرة كون الحمل أكثر منهما > ورجا 
تمفى دهور لم يسمع فيها ولادة لستة أشهر فكان الظاهر عدم حدوثه وحدوثه احمال. فأ ىاحتياط ف إثبات 
النسب إذا نفيناه لاحمال ضعي يقتضى نفيه وتركنا ظاهرا يقتضى ثبو ته » وليت شعرى أى الاحهالين بعد ؟ الاحمال. 
الذى فرضوه لتصور العاوق منه ليثبتوا النسب وهو كونه تزوجها وهو يطوها وع كلاءهما الناس وها على 


(فحالة التكاح) فإن قيل : هذا نكاح لابتصورفيه الوطم والإعلاق لآنه كما تروج وقع الطلاق » وبدون ذلك 
لاشت ت النسب + ألا ترى أن نسب ولد جاءت به امرأة الصبى لابثبت . لذلك أجاب بقوله والتصور ثابت بأن 
E‏ موحي ودر ءا لى بطنها تخالطها والناس يسمعون كلامهما فيكون الإتزال قد وافق تمام التكاح مقار نا 
للطلاق لأن الطلاق لايقع إلا بعد تمام الشرط وزوال الفراش ن حكم الطلاق فيكون العلوق حاصلا قبل زوال 
الفراش ضرورة فيثبت النسب . فإن قيل : هذا ىغاية الندرة . فكيف يبى عليه ا لمكم ؟ أجاب بقوله ( والنسب 
محتاط نی إثباته ) يعنى و إن كان نادرا لکن النسب يحتاط فى إثباته فيجب بناؤه على هذا النادر . هذا إذا جاءت به 
لستة أشهر من غير زيادة ولا نقصان . وأما إذا ولدت لأقل منها فلا يثبت النسب لأن علوقه كان ثابتا على النكاح 
قبل ثبوت الفراش فلا يكون منه وكذلك إن ولدت لأكثر منها لأنه حين طلقت حكنا بأنه لاعدة ها لأمها مطلقة 
قبل الدخول والخاوة » وم يتيقن بطلان هذا الحكم لاحتال أنه علق من زوج آخر بعد الطلاق » بخلاف ما إذا 


(قوله وبنون ذلك لايتبت النسب) أقول : أشار بقوله ذاك إلى الوطء ( قوله وأما إذا ولدت لأقل مها فلا يثبت النسب إلى قوله : ول يتيقن 
ببطلان هذا الحكم الخ ) أقول : وأنت خبير بأن تعيين وقت الطلاق ونمييزه من وقت النكاح سيما بعد شهور وليس بيهما تخلل زمان ما 


ا 


تلك ا خالة ثم وافق الإنزال العقد » أو احّال كون الحمل إذا زاد على ستة أشهر بيوم يكون من غيره » ولاستبعاد 
هذا الفرض قال بعض المشايخ لايحتاج إلى هذا التكلف بل قبام الفراش كاف » و لا يعتبر إمكان الدخول بل النكاح 
قائم مقامه كا فى تزوّج المشرق بمغربية . والحق أن التصور شرط » ولذا لو جاءت امرأة الصبى بولد لإيثبت 
نسبه » والتصوّر ثابت ف المغربية لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جنيا » 
وأما لزوم المهر كاملا فلأنه لثبوت النسب منه جعل واطثا حكما فعليه المهر . وما قيل لايلزم من ثبوت 
النسب منه وطرئه لأن الحبل قد يكون بإدخال الماء الفرج دون جماع فنادر » والوجه الظاهر هوالمعتاد . و النهاية 
وف القياس وهو رواية أىيوسف مهر ونصف » أما النصف فالطلاق قبل الدخول » وأما المهرفالدخول انهى . 
وعبارة أىيوسف ف الأمالى على مانقله الفقيه أبو الليث : ينبغى فى القياس أن يحب على الزوج مهرو نصف لأنه 
قد وقع الطلاق علبها فوجب نصفن.المهر ومهر آخر بالدخول » قال : إلا أن أبا حنيفة استحسن وقال : لامجب 
إلا مهر واحد لأنا جعلناه بمنزلة الدبخواك من طريق الحكم فتأكد ذلات الصداق واشتبه وجوب الزيادة انهى. 
وه ابآرة لتم لاتوجب قول بازوم مهر ونصف » بل ظاهر فى تفه ذلك لأن الامتحسان مقدم عل قياس 
فلا تسوغ الرواية عنه بذلك . وإتما اشتبه وجوب الزيادة لأنها مبنية على وقوع الطلاق قبل الدخول » ولايحكم 
بذلك وإلا لم يثبت النسب لأن الوطء حينئذ فى غير عصمة ولا عدة » بل يحكم بأنه مقارن له أو للنکاح» فأقل 
الأمر كونه قبله أو لامشتبه ذلك وضمير به فىقوله فتأكد المهر به لثبوت النسب . واعلم أنه إذا كان الأصح فى 
ثبوت هذا النسب إمكان الدخول وتصوره ليس إلا ا ذكر من تزونجهاحال وطتها المبتدأ به قبل التزوّج وقد 

فيه بمهر واحد ف صريح الرواية يلزم کون ماذكر مطلقا ومنسوبا وقدمناه ى باب المهر من أنه لو تزواجها 
فی حال مایطو ها عليه مهران : مهر بالزنا لسقوط الحد بالتزوّج قبل تمامه » ومهر :بالتكاح لأن هذا أكثر من 
الحلوة ولا يصير به حصنا مشكلا لخالفته لصريح المذهب » وأيضا الفعل واحد » وقد اتصف بشيهبة الحل فيجب 
مهر واحد به › بخلاف مالو قال : إن تزوجتها فهى طالق ونسى فتزوجها ووطتها حيث يحب مهر ونصف لان 
الطلاق قبل الوطء » أما هنا الطلاق مع الوطء الحلال فى فعل متحد فصار الفعل كله له شببة الحل وقد وجب 
المهر فلايحب غيره . وى شرح ألى اليسر قال : إن تزوجتها فهى طالق ثلاثا فتزوتجها ودخل بها ينبغى أن لاحب 
علبهما الحد ويجب مهر المثل » وقالوا : يحب عليهما » قال : قدكنت أفتيت بالوجوب :على الحالف وهو الظاهر 


جاءت به لستة أشهر من وقت ازوج فقد جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق فتيقنا بقيام الولد 
ق‌البطن وقت الطلاق » فبعد ذلك إما أن يكون منه أو من غيره » فجعلنا العلوق منه احتياطا لأمر النسب » إذ لو 
جعلناه من علوق قبل النكاح من زوج آخر وذلك الزوج ليس بمعلوم كان فيه إضاعة الولد وإبطال التكاح ابمائز 
والطلاق الواقع منحيث الظاهر وإحالة الولد إلى أبعد الأوقات وذلك لايجوز فجعلناه منه » وأما المهر فلما ذكره 
ف الكتاب وهو واضح » وف رواية عن ألىيوسف وهو القياس يلزمه مهر ونصف مهر » أما النصف فلاطلاق 


يتعسر على حاباق الموقتين بل يتعذر فليتدبر ( قوله و الطلاق الواقع من حيث الظاهر الخ ) أقول : فإنه كان مبنيا على التكاح » فإذا بطل بطل 


۳۵~ 
( ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر مالم تقر" بانقضاء عدتها ) لاحمال العلوق فى 
حالة العدة بكواز أنها تكون متدة الطهر ( وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة ) 
وثبت نسبه .لوجود العلوق ف النكاح أو ف العدة فلا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا 
يصير مراجعا بالشك ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعة ) لأن العلوق بعد الطلاق » والظاهر أنه 


من مذهب أصحابنا ومن مال إليه لم يكن مخطتا . ولو جاءت بولد ورثه منصوص عن أصحابنا وإن حرمت عليه 
بالثلاث فلم يبق بنكاح ولا عدة » ولكن لما كان فصلا مدا فيه لم ينقطع النسب( قوله ويثبت نسب ولد المطلقة 
الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر )ولو عشرين سنة أو أكثر ( مالم تقر بانتقضاء عدا ) فإن أقرت بانقضائها 
والمدة تحتمله بأن تكون ستين يوما على قول أنى حنيفة وتسعة وثلاثين يوما على قوطمما ثم جاءت بولد لايثبت نسبه 
إلا إذا جاءت به لأقل من ستة شمر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرارفيظهر كذيبا » 
وكذا هذا ئى المطلقة البائنة والمتوق عنها زورجها إذا اداعت بعد أربعة أشهر وعشر انقضاعها ثم جاءت بولد يام 
ستة أشبر لابثبت نسبه من الميت وإنجاءت به لأقل منها ثبت نسبه منه . أما ثبوت نسب ولد الرجعية إذا جاءت به 
لمن بدن غا ر اا ديه "كر تيا فاختال العلو قا عا لر ج لاتقاء الحم بام 
أو بوطتها بشبهة بواز كونب ممتدة الطهر بأن امتد إلى ماقبل سنتين من بيئها به أوأقل ثم وطئبا فحبلت » وعن ‏ 
هذا حكنا بأنها إذا جاءت به لأ كر من سنتين تكون زوبجة بالرجعة الكائنة بالوطء فالعدة للمطلقة الرجعية » 
مخلاف ما إذا جاءت به لأقل من سنتين لاتثبت رجعتها » فإن العلوق يحتمل أنه كان فى العصمة کا تمل أنه كان 
فى العدة وإحالة الحادث إلى أقرب الأوقات إذا لم يعارضه ظاهر آخر . والظاهر الوطء فى العصمة لاالعدة لأنه 
هو المعتاد » وما قضت به العادة أرجح من إضافة الحادث إلى الزمن القريب مع مافيه من خالفة السنة الرجعة 
٠‏ وعغالفة العادة أيضا فما » إذ معتاد الناس نى الرجعة أن يراجعوا باللفظ . فإن قيل : هنا احمال آخحر وهو كوتما 


قبل الدخول وأما المهر فبالدخول . وقوله ( ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية ) ظاهر . وقوله ( ويحتمل بعده فلا 
يصير مراجعا بالشك ) قيل عليه ينبغى أن يصير مراجعا لأن الوطء ههنا حلال فأحيل العلوق إلى أقرب الأوقات 
وهى حالة العدة فتثبت به المرجعة . وأجيب بأن نى ذلك حمل أمره على حلاف السنة لأنه يصير مراجعا لها بدون 
الإشباد بالفعل » وأحيل العلوق إلى ماقبل الطلاق صيانة الحاله » وفيه نظر لآنه لايصح حيكئذ قوله فلا يصير 
مراجعا بالشك » وإما يجب أن يقول لايصير مراجعا لدلالة الدليل على كون الوطء قبل الطلاق . وقوله ( لأن 
العلوق بعد الطلاق ) إذ الولد لايبى فى بطن أمه أكثر من سنتين » والظاهر أنه منه وإلا لزم الزنا » وهو منتف 
حملا حالما على الصلاح . قيل لايلزم أنه لولم يكن منه كان من الرنا لحواز أنها تروجت بعد انقضاء العدة زو جا 
آنحر . لايقال : الفرض فيا إذا لم زوج . لأنا تقول : الفرض أنه لم يطأها فى العدة » إذ لو وطها لثبتت الرجعة 
من غير تقدير هذا التكلف . وأجيب بأنه نعم كذلك إلا أن الحكم بإيقاء نكاح الأول عند الاحتهال أسبل من ال نكم 


( قوله وفيه نظر لأنه لايصح الخ ) أقول : الظاهر أن حاصل كلام أنجيب دقع التعارض بين مقعضى الإحالة إلى أقرب الأوقات وأيمدها 
فأورث التر دد والشك » فإن الإشباد فى المراجعة ممتحب لثلا يقع التنا كر »> وليس من السئن إلى يستحق تاركها حر مان الشفاعة فلا يتعين 
به الإحالة إلى الأبعد فليتأمل ( قوله لأنا نقول : الفرض أنه نم يطأها فى العدة » إذ لو وطئها كبعت الرجعة الخ ) أقول : الازدواج لايكون 
إلا يشبود فيكون أمره معلوما مشبورا »> لاف الوط لأنه لاخنى ويسم فلا يعلم إلا بدليله فليتأمل . 


— o 
مئه لاتتفاء الر نا منها فيصير بالو طء مراجعا (والمبتوته يثيت شت د نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين) لأنه يحتمل‎ 


أن يكون الولد قاتا وقت ت الطلاق فلا بتيقن بز وال الفراش قبل العلوؤق فيئيت النسب احتياطاء فإن جاءت به لعام 
سنتين من وقت الفرقة لم يثبت يثبت ) لأن الحمل حادث بعد الطلاقفلا يكون منه لن وطأها حرام . قال (إلا أن بدعيه) 


تزوجت و جاءت به من الزوج الآخر. ة قلنا : الفرض أتها لم تكن أقرت بانقضاء العدة » وما لم تقر بذلك ومالم 
يظهر تزوجها فالظاهر أنها فى العدة ولأن فيه إنشاء نكاح و إبقاء الأول أسبل وأحف( قوله والمبتوتة يثبتنسب 
:ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين ) لأنه جوز كون الحمل كان قبل الطلاق فيثيث النسب( وإن جاءت به امام 
سنتينمن وقتالفرقة لم يثبت) نسبه لتيقن العلوق بعد البينوئة ووطوه بعد البينو تة حرام .قبل إنهذه الرواية حالفة 
لرواية الإيضاح وشرح الطبحاوى والأقطع > والرواية الى تجىء بعد هذا ف الكتاب أيضا وهی قوله وأكثر 
مدة الحمل سنتان فإن'فيها ألحقت السنتان بأقل من السنتين حى !: نهم أثبتوا النسب إذا جاءت به لام سنتين» وإن 
بحن لت انح للك اراسي لانا تر إن لاغ ا كاله أل ليت 
الولد فى البطن کر من سنتين ء وهذا لايقتضى أنها إذا جاءت به لكام سنتين من الطلاق أن يثبت نسبه إلا إذا 
كان العلوق حال قيام الفراش . والوجه أن حمل على تقرير قاضيخان المتقدم من أنه يجعل العلوق فى حال الطلاق 
لأنه حينئذ قبل زوال الفراش ( قوله إلا أن يدعيه ) استثناء من قوله لم يغبت نسبه وهو مفرغ للمتعاق : أى لم يقبت 
فى حال من الأحوال إلا نى الخال الى هى دعواه لأنه التزمه . وله وجه وهوكونه وطنها بشبهة فى العدة » وهل 
يشترط تصديق الرأة فيه روايتان . والأوجه أنه لايشترط لأنه ممكن منه وقد ادعاه ولا معارض » وهذالم یذ کز 
الاشتراط فى رواية الإمام السرخسى فى المبسوط والبييى فى الشامل » وذلك ظاهرق ) ضعفها وغرايها . و اعرض 
بأن هذه مناقضة لما فى كتاب الحدود من أن النسب لايثبت شبت من البانة بالوطء فى العدة » ونص ف التبيين أن 
المبتونة بالثلاث إذا وطتها الزوجيشببة كانت شبهة الفعل » وفيا لايثبت النسب وإن ادعاه نص عليه ى كتاب 
الحدود . وأجيب يبحمل المذكور هناك على المطلقة ثلاثا والمطلقة على ماك » ويحمل المذكور هنا على المبتوتة 
بالكنايات فيندفع التناقض » وليس بشى ء لأن المراد من المذشكور هناك إذا لم يدع شببة » والمذ كور هنا حمول على 
بإنشاء نكاح آحر فيجب القول به . قال فى النهاية : وإلى هذا أشار فخر الإسلام فى مبسوطه › وفيه نظر لأنه 
غير دافع بل هوالزام للسؤال . والصواب فى الحواب أن المراد بقوله لانتفاء الزنا منها لازمه وهو تضييع الولد » 
فإن از تا مازوم تضبيع الولد فيكون ذ كر المازوم وإرادة اللازم وهو خجاز وحينئذ يندفع السرزال » > لأنا إذا جعلنا 
الولد من نكاح شخص آخر مجهول بى الولد ضائعا فكأنه قال لانتفاء التضييع منها بالزنا أو ا هو فى معثاه . 
قال ( والمبتوتة يثبت نسب ولدها منه ) إذا ولدت المبتوتة لاقل من سنتين يثبت نسب ولدها منه لاحمال أن يكون 
الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطا » وإن ولدت عام سنتين من 
وقت الفرقة لم يثبت يغبت لأن الحمل حادث بعد الطلاق وإلا لزاد أكثر مدة الحمل على سنتين وهو باطل ( فلا يكون 
منه لأن وطأها حرام ) وقوله ( إلا أن يدعيه ) استثناء من قوله لم يثبت : يعنى أنه إن ادعاه يقبت النسب منه 


( قوله وفيه نظرإلى قوله بل هوالتزام السؤال ) أقول : لأن مام الدليل احتاج إلى مقدمة أجنبية ( قال المصئف : لأن وطأها حرام) أقول : 
و الظاهر من حال المسلم أن لاير تكب الحرام . 


ل ھل س 
لأنه التزمه . وله وجه بأن وطئبا بشبية فى العدة ( فإن كانت المبتونة صغيرة يجامع مثلها فجأءت بولد لنسعة أشبر 
لم يازمه حتى تأت به لأقل من 7 تسعة أشهر عند أىحنيفة ومحمد رحمهما الله . 


كونه وطأ بشبهة » والمعتدة عن ثلاث لاتكون أبعد من الأجنبية بالكلية » والنسب يثبت بوطبها بشهة فكيف 
بالمعتدة فيجب الجمع مثلا بأن يقال : ينبغى أن يصرح بدعوى الشبهة المقبولة غير جرد شببة الفعل » لأن المذكور 
ف الحدود عدم ثبوت النسب إذا وطئ المطلقة ثلاثا والبائنة ثنة بالطلاق على مال » فجعل هذا حكم وط ء المطلقة ثلاثا 
إذا جاءت به مطلقا فيثبت عنده فيجب أن لاينتقل عنه إلا إذا ادعى الشببة الى هى غير جرد ظن الحل » والمذ كور 
فى الكتاب لم يشترط ذلك بل أفاد ثبوت نسبه بمجرد دعواه » غير أن توجيه ذلك إمكان صعته بكون الوطء يشيبة 
والوجه آنه لايشترط غير دعواه لأنه لم يشرط فى الكتاب سواه » ثم يحمل على ثبوت الشببة الى ھی غير جر د 
ظن الخل » » ثم إذالم ينبت نسبه فيا إذا جاءت به لا کر من سنتين کم بانقضاء عدنها قبل ولادتها بستة أشهر عند 
ألى حنيفة ومحمد »وهو رواية بشرعن ألىيوسف فيجب أن ترد نفقته بستة أشبر . وقال أبويوسف : لاتتقضى إلا 
يوضع الحمل وقد ذكرناه » ولا يلزمها رد شىء . هما أن الولد منغيره » والظاهر أنه من نكاح صحيح دون الز نا 
والوطء بشبهة » وأقل مدة الحمل ستة أشبر فحكنا بانقضاء العدة من ذلك الوقت وحيئئذ أخذت مالا تستحقه 
لأنبا منقضية العدةفرده . وأبو يوسف يقول هى فى العدة ولذا لاتتزوج بغيره قبل وضعه فكأ:با وطئت يشببة . 
ولو جاءت المبتوتة بولدين أحدهما لأقل من سنتين و الخ رلا كر من سنتين ثبت نسبهما عند أنى حنيفة وألى يوسف 
اعتيراه بمن باع جارية فجاءت بولدين أحدها لأقل من ستة أشبر والانحر لأكثر فادعاها البائع يثبت نسيهما 
وينقض البيع . وعند محمد لايثبت لأن الثانى من علوق حادث بعد الإبانة فيتبعه الأول لأمهما توعمان . قيل هو 
الصواب . وليس ولد الخارية نظيره لأن الولد الثانى يجوز كونه حدث على ملك البائع قبل بيعه » بحلاف الولد 
الثالى فى المبتوتة . ولو حرج بعضه لأقل من سنتين وباقيه لأكثر من السنتين لايلزمه حى يكون الحارج لأقل من 
سنتين نصف بدنه » أو يخرج من قبل الرجلين أكثرالبدن لأقل والياق لأكر ء ذكره محمد . وفى شرح التكاة : 
نروج أمة ودخل جما ثم طلقها واحدة يلزمه ولدها إن جاءت به لأقل من ستة أشبر » ولا يازمه إن جاءت به لستة 
أشبر فصاعدا لأنه ولد التكاح فى الأول > وف الثانى يضاف إلى ملك المين لأن وطأها حلال ولا بازمه إلا 
بالدعوة » > ولا فرق بين أن تكون إلطلقة بائنة أو رجعية » وإن طلقها ثنتين ثبت نسبه إلى سنتين لأن وطأها 
لايحل بملك المين فكان الولد من النكاح ء ولا نى أن معنى المسئلة طاقها ثم ملكها وأن لايتصور وطؤها بملك 
اليين . واعلم أن ثبوت النسب فيا ذكر من ولد المطلقة الرجعية والبائنة مقيد بأحد أمور : أن يكون هناك إمة 
شهادة بالولادة » أو اعتراف من الزوج بالحبل » أو حبل ظاهر كا سيجىء عن قريب ( قوله فإ نكانتالمبتوثة 
صغيرة يجامع مثلها الخ ) قيل هو مستدر ك لن احبل دليل أنه يجامع مثلها ومنعه ليس بشیء » لأنه إن كان باعتبار 
وإنجاءت به لأكثر من سنتين » ثم هل يحتاج فيه إلىتصديق المرأة فيه روايتان . وقوله( لأنه التزمه ) أىالز مالنسب 
عند دعواه ( وله وجه شرعى بأن وطتها بشببة فى العدة )' والنسب يحتاط فى إثباته فيثبت ( فان كانت البتوتة صغيرة 
يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر لم يازمه حتى تأتى به لأقل من تسعة أشهر عند أل حنيفة وحمد رحمهما الله . 


(قال اص : فإنكانت المبتوتة صغيرة ) أقول : وف البت لأقل مهما وإلا لا دوه إلا بادعائه حملا على وطئه ف العدة إلا فى المطلقة 
( 40 - فتح القدير حقى - 4 ) 


= 4 سه 
وقال أبويوسف : يثبت النسب منه إلى سنتين ) لأنبا معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر" بانقضاء العدة 
فأشبهت الكبيرة . ولهما أن لانقضاء عدتها جهةمتعينة وهوالأشبر فبمضيها يحكم الشر ع بالانتقضاء وهو ف الدلالة 
فوق إقرارها لأنه لايحتمل الحلاف » والإقرار يحتمله وإن كانت 


أن الل يكون بلا جماع فلا شلك أنه لايكون إلا بالبلوغ > وبعيد أن لاتحتمل البالغة الجماع . وحاصل المسثلة 
أن الصغيرة إذا طلقت فإما قبل الدخول أو بعده . فإن كان قبله فجاءت بولد لأقل "من ستة أشهر ثبت نسبه لاتيقن 
بقيامه قبل الطلاق » وإن جاءت به لأ كر من ستة أشهر لايثبت لأن الفرض أن لاعدة عليها وما جاءت به لايستلزم 
كو نه قبل الطلاق.لتلزم العدة بناء علا کم بالدحول الحم بالعلوق قبل الطلاق 7 إن طلقها بعد الدخولء فأما 
إن أقرت بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشہر أو لم تقر » فإن أقرت ثم جاءت بولد لاقل من ستة أشهز من وقت الإقرار 
ثبت نسبه » وإن جاءت به لستة أشبر أو أ كبر لم يثبت السب لانقضاء العدة بإقرار ها » وماءجاءتبه لايلزم كونه 
قبلها ليتيقن بكذبما » وإنلم تقر باقضائها ولم تدع حبلا فعند أنىحنيفة ومحمد إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر 
من وقت الطلاق ثبت نسبه وإلا فلا » وعند ألى يوسف يثبتإلى سنتين ف الطلاق البائن » وإلى سبعة وعشرين 
شهرا فى الرجعى لاحال أنه وطها فى آتحر عدبا الثلائة الأشبر فعلقت سنتين + وإن كانت ادعت حبلا فهى 
كالكبيرة من حيث أثها لايقتصر انقضاء عدا على أقل من تسعة أشبر لامطلقا > فإن الكبيرة ثبت نسب ولدها 
فى الطلاق الرجعى لا كر من سئتين وإن لال إلى سن الإياس لحواز امتداد طهرها ووطئه إياها ی آآخر الطهر . 
وجه قول أنى يوسف أنها يحتمل كوتها حاملا لفرض أنها ىسن يجوز فيه بلوغها لأنه فرض المسئلة ولم تقر بانقضاء 


وقال أبو يوسف رضى الله تعالى عنه : يثبت منه النسب إلى سنتين لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا وم تقر 
. بانقضاء العدة فأشبيت الكبيرة ) وبيان الاحمال ماقيل إن الكلام فى المراهقة المدخول بها وهى تحتمل الخبل ساعة 
فساعة فيحتمل أن تكون حاملا وقت الطلاق فيكون انقضاء عدنها بوضع الحمل » ويحتمل أنها حملت بعد انقضاء 
العدة بثلاثة أشهر » وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذالم تقر بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها إلى سنتين < ijy‏ 
قال ولم تقر بانقضاء العدة لأنها إذا أقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشرثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر' من وقت 
الإقرار يثبت النسب لظهور بطلان إقرارها فشظارت كأنهالم تقر بانقضائها فيثبت النسب ( ولهما أن لانقضاء عدتبا 
جهة متعينة وهى الأشهر) لأنا عرفناها صغيرة بيقين » وما عرف كذلك لايحكر بز واله بالاحتّال ) فبمضيها يحكم 
الشرع بالانقضاء أقرّت به أو م تقر (وهو) أى حكم الشرع فى الدلالة فوق إقرارها لأنه لايحتمل الحلاف والإقرار 
حتمله ) فلوأقرت بانقضاء العدة ثم ولدت لستة أشهرلم يثبت النسب ء فكذا إذا حكم الشرع بالمضى . واعترض 
بالكبيرة المتوى عنها زوجها فإن لانقضاء عدتبا جهة متعرنة » وهى مضى أربعة أشبر وعشر مالم يكن الحبل ظاهراء 
ثم هناك يقبت النسب إلى سنتين عند علما ثنا الثلاثة » ولا حك بالانقضاء بالأشبر هناك لاحمال الانقضاء بالوضيع 
فا بال ما نحن فيه ل يكن كذلك . وابنواب سيأق عند قو له إلا آنا نقول : لانقضاء عدتها جهة أخرى (وإن كانت ) 


ثلاثا و الختلعة إذ لاشيهة فى امحل » كذا فى لطائف الإشارات ' لابن قاضى سماوة تأمل فى هذه العبارة فإئا غير ما فكره المصنف ( قوله وما قال 
وم تقر بانقضاء العدة لأنها إذا أقرت الخ ) أقول : فيه شىء » بل الظاهر أن يقول إنما قال ول تقر لابا لو أقرت بانقضاء الغدة بالأثهر 
ثم جاءت بولد لتسمة أشبر من وقت الطلاق لم يلزمه بالاتفاق ( قال اللصئف : و لما أن لانقضاء عدتبا جهة متعيئة ) أقول : مخلاف الكبيرة 


فإن لانقضاء عدتها جهة أخرى كا سيجىء ٠.‏ 


— هه" — 

مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك المح واب عندهما » وعنده يثبت إلى سبعة وعشرين شرا لأنه مجعل واطئا فى آخر العدة 
وهى الثلاثة الأشهر ثم تأتى لأكثر مدة الحمل وهو سنتان » وإنكانت الصغيرة اد عت الحبل ف العدة فاالحواب 
فيه وف الكبيرة سو اء » لأن بإقرارها يحكم ببلوغهارويثبت نسب ولد اتوش عنما زوجها مابين الوفاة وبين السنتين ) 
وقال زفر : إذا جاءت به بعلم انقضاء عدّة الوفاة لستة أشبر لايثبت النسب لأن الشرع حكم بانقضاء عدا 
بالشورر لتعين الحهة فصار كا إذا أقرّت بالانقضاء كا بينا الصغيرة إلا أنا نقول لانقضاء عدا جهة أخرى 
وهو وضع ا لحمل » حلاف الصغيرة لان الأصل فبا عدم الحمل ليست بمحل قبل البلوغ وفيه شك (وإذا 
اعترفت المعتدة بانقضاء عدا ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشبر يثبت نسبه ) لآنه ظهر كذبها بيقين فبطل الإقرار 
(وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت ) لأنالم نعلم ببطلان الإقرار لإحوال الحدوث بعده » 


عدتها فأشببت الكبيرة فى احمال حدوث العلوق ساعة فساعة فيثبت نسب ما تأت به إلى سنتين . واعلم أن قياس 
ماقدمه فى الكبيرة المبتوتة من آنا إذا جاءت به لعام سئتين لابشب تأن يقول إلى أقل من سنتين هنا . وجه قولهما 
وهو الفرق أن لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة ف الشرع فبمضيهها يكم الشرع بالاتقضاء وهو فالدلالة فوق 
إقرار ها بالانقضاء لأنه لايحتمل الحلف وعدم المطابقة . مخلاف إقرارها » فغاية الأمر أن يجعل انقضاؤ ها بز لة 
إقرارها » ولوأقرت بالانقضاء بعد الأشبر الثلاثة"ثم جاءت به لأكثر من ستة أشه رأولستة أب رلايثبت فكذلك 
هنا » فازم أن لايثبت حتى تأق به لأقل من تسعة أشهر . أما إذاكانت الصغيرة ادعت الحبل ف العدة فاب واب 
فيا كالكبيرة لأن بإقرارها بالحبل حك ببلوغها (قوله وثبت نسب ولد المتوفىعنها مابين وفاة زوجها وبين ساتين 
وقال زفر :إذا جاءت به بعد انقضاءعدة الوفاة لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه) ولستة أشبر لايثبت فوجهه كوجههما 
فى الصغيرة وهو أن لعدتها جهة واحدة هى انقضاء.أربعة أشبر وعشر» فإذا ل تقر قبلها بالحبل فقد حكم الشرع 
بانقضائها بها » فإذا جاءعت بالولد بعدها امام ستة أشبر أو أكثر لابثبت نسبه ء لاف ما إذا جاءت به لأقل على 
ماعرف وبمنع تعين ابلمهة الواحدة فى حقها بل لها كل من ابمحهتين . لاف الصغيرة لأن الأصل فا عدم الحبل 
فتستمر مالم تعترف بالحبل ( قوله وإذا اعترفت ) ظاهر وتقدمت غير مرة » وإنهالم يثبت إذا أتت به لا كر من 


الصغيرة ( مظلقة طلاقا رجعيا فكذلك الحواب عندهما ) أى عند أى حنيفة ومحمد : يعنى إن ولدت لأقل من تسعة 
أشبر ثبت النسب وإلا فلا ( وعند ألى يوسف يثبت النسب إلى سبعة وعشرين شهرا لأنه يجعل واطنا فى آخر العدة 
وهی : ثلاثة أشهر ثم تأى به لأكبر مدة الحمل وهو سنتان . وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل ف العدة قاب واب 
فيها ی الكبيرة سواء ) لأنها أغرف بأمر عدتبا فيحكم بإقرارها ببلوغها فیثبت نسب ولدها لأقل من سنتين فى الطلاق 
البائن ولأقل من سبعة وعشرين شرا فى الرجعى . وقوله ( ويثبت نسب ولد الوق عنها زوجها ) ظاهر . وقوله 
( إلا أنا تقول لانقضاء عدتها جهة أخزى ) حاصله أن فى كل من الحامل والصغيرة أمضينا الحكم على الأصل » 
ولكن الأصل ف الموضعين قد اختلف فلذلك اختلف الحكم الذى بنى عليه أيضا » وذلك لأن الأصل فى الكبيرة 
الإحبال بفلم يعتبر فى حقها تعين .جهة العدة بالأشبر » والأصل فق الصغيرة عدم الإحبال فلذلك اعتبرنا ى حقها 
تعين جهة العدة بالأشبر . لابقا : الأصل فى الكبيرة أيضا عدم الإحبال . لأناانقول : ذلك فى حق غير المتكوحة» 
فأما النكاح فلا يعقد إلا بالإحبال. وقوله ( وفيه ) أى ف البلوغ ( شك ) والصغر كان ثابتا بيقين فلا يزول بالشك 
( وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدما ثم جاءت بولد) ظاهر . 


ا 8 — 

وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة( وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند ألى حنيفة إلا أن يشهد بولادتها 
رجلان أورجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير 
شهادة . وقال أبو يونض ومحمذ : يثبت ف الجميع بشهادة امرأة واحدة ) لأن الفراش قاتم بقيام العدة 

ستة أشهر من وقت الإقرار » وإن كانت المدة تحتمل كون الحمل من الزوج لأنبن أميناتشرعا فى إخبارهن 
عن عدتهن » فإذا أخبرن لزم إلى أن يتحقق لحلاف قطعا . وقوله وهذا اللفظ يتناول بإطلاقه كل معتدة لعدم 
التفصيل نى المعتدة عن طلاق ووفاة » وما يشمل أيضا الآيسة اذا ولدت بعد الرجعى أو البائن فهى كذوات 
الأقراء يقبت نسب ما تأقى به إلى أقل من سنتين ف البأئن وأكثر منها فى الرجعى مالم تقر بانقضاء العدة » فإن أقرت 
بانقضائها مفسرا بثلاثة أشبر أو مطلقا فى مدة تصلح لثلاثة أقراء ثم ولدت لأقل من ستة أشهرمن وقت الإقرار ثبت 
النسب وإلا فلا » لأن مطاق إقرارها حمل على الأقراء لما بطل اليأس . هذا والمنصوص عليه ف فتاوى قاضيخان 
أن الآيسة تعتد بالأشبر » وإذا ولدتيثبت نسب ولدها ف الطلاق إلى سنتين سواء أقرت بانقضاء العدة أو لم تقرء 
وكذا نقلىعن المرغينانى( قوله وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يبت نسبه عند ألى حنيفة إلاأن يشبد بولادتمها رجلان أو 
رجل وامرأتان ) أو يعلم اعبراف من الزوج بالولادة أو يكون الحبلظاهرا فيثبت النسب بلا شهادة » وإطلاق 
المصنف يشمل المعتدة عن وفاة وعن طلاق بائن أو رجعى فيوافق تصريح قاضييخان وفخر الإسلام يجريان 
الللاف فى الرجعى » وشمس الأئمة قيد صورة المسئلة بأن يكون الطلاق بائنا فقال : لو أن رجلا طلق امرآته 
ثلاثا أو تطليقا بائنا ثم جاءءت بولد بعد الطلاق لسنتين أو أقل وشہدت امرأة على الولادة والزوج ينكر الولادة 
والحبل لم يلزمه النسب فقول أى حنيفة مالم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان » ونحوه فعل صاحب الحتلف 
حيث قال : شهادة القابلة على الولادة لاتقبل إلا بمكيد إلى قوله حى أن المعتدة عن وفاة إذا كذبها الورثة فى 
الولادة وفى الطلاق البائن إذا كذبها الزوج إلى آخر ما ذكره . واتفقوا على قيد إنكارالزوج » وكذا لو وقع إنكار 
الولادة والخبل من الورثة » فعندهما يثبت بشهادة امرأة حرة عدلة ويرث بذلك » ويشترط لفظة الشهادة علىقوهما 
عند مشايخ خراسان لأنها موجبة -حقا على الغير ولا يشترط عند العراقيين قياسا على العدد . وقوله فى جميع ذلك : 
أى فيا إذاكان حبل ظاهر أولا أو اعتراف من الزوج أولا وهل يقبل شبادة رجل واحد عندهما ؟ قيل نتم .ولا 


وقوله ( وهذا اللإفظ ) إشارة إلى قوله فإذا اعترفت المعتدة ( بإطلاقه ) حيث ل يقيد بمعتدة دون أخرى ( يتناول 
كل معتدة ) يعنى كانت معتدة من طلاق رجعى أو بائن بالأشهر أو بالحيض . قيل ذكر المرغينانى وقاضيخان 
أن الآبسة لو أقرت بانقضاء عدها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين ثبت نسب ولدها فلم يتناول كل معتدة إلاأن 
يول كل معتدة غير الايسة » وهذا تخالف لما نقل عن الإمام فخر الإسلام وغيره فى شروح اللاءع الصغير أن 
الآيسة إذا أقرت بانقضاء العدة مفسرة بثلاثة أشهر أو مطلقا ىمدة تصلح لثلاثة أقراء ثم ولدت لأقل من ستة أشهر 
من وقت الإقرار يثبت النسب وإلا فلا . قال ( وإذا ولدت المعتدة ولدا) إذا ولدت المعتدة عن طلاق بائن أو 
رجعى ولدا وقد أنكره الزوج ل يثبت نسبه عند ای حنیفة مالم يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرآتان إلا أن يكون 
هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب بلا شهادة » وقالا : يثبت فى جميع ذلك بشهادة امرأة 
واحدة لأن الفراش وهو تعين المرأة لماء الزوج بحيث يثبت منه نسب كل ولد تلده قائم بقيام العدة 

( قوله وإذا ولدت المعتدة عن طلاق بائن أو رجعى ولدا وقد أنكره الزوج لم يثبت نسبه الخ ) أقول : وكذا معتدة الوفاة . ثم إن إنكار 
الورثة كإفكار الزوج . 


لاه" 

وهو ملزم للنسب والحاجة إلى تعيين الولد أنه منها فيعتين بشبادنها كما فى حال قيام التكاح . ولأنىحنيفة أن 
العدة تنقضى بإقرارها بوضع الحمل » والمنقضى ليس حجة فست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء فيشترط كال 
الحجة » يخلاف ما إذا كان ظهر الل أو صدر الاعتراف من الزوج لأن النسب ثابت قبل‌الولادة والتعين يثبت 
بشهادما ( فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورئة الولادة وم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه قوم جميعا ) 
وهذاىحق الإرث ظاهر لأنه خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم » أما فى حق السب هليثبت فى حق غيرهم . 
قالوا : إذا كانوا من أهل الشبادة يثبت لقيام الحجة وهذا قيل تشترط افظة الشبادة» و قيل لاتشترط لأن الثبوت 
فى حق غير هم تبع للثبوت فى حقهم بإقرارهم » وما ثبت تبعا لایراعی فيه الشرائط 


يفسق كما لو شهد رجلان أو رجل وامرأتان . وى جامع قاضييخان : وعلى هذا الحلاف كل مالم يطلع عليه الرجال 
وأجمع علماؤنا على أنه يعَضى بالنسب بشهادة الواحدة عند قيام التكاح. و-حقيقة الحال أنه يثبتتعيين الولد بهذه 
الشهادة والنسب بقيام الفراش . وإذا تقرر أن التكاح بعد الرجعى قائم من كل وجه يتجه تقييد الحلاف باليائن 
كا نقله هس الأئمة . ويكون الرجعى كالعصمة القائمة حى حل الوطء ودواعيه » والحلاف إنما هو بعد الموت 
وبالطلاق البائن و بقولهما قال أحمد . وعند الشافعى يشرط أربع نسوة عدول . وعند مالك وابن أنىليلى امرأتان . 
وجه قولهما أن الفراش قاكم بقيام العدة ( وهو ) أى الفراش ( مازم للنسب) فما تأتى به كنا قبل الطلاق ر والحاجة 
( وهو) أى قيام الفراش ( ماز م للنسب ) فلا حاجة إلى إتباته ( و ) إما ( الحاجة إلى تعيين الولد) وهو بحصل 
بشهادة امرأة واحدة انى حال قبام النكاح أو بظهور الحبل أو إقرار الزوج ؛ ولأنىحنيفة القول با موجب : يعنى 
سلمنا أن الفراش يكون قابا بقيام العدة ولكن العدة ههنا ليست بقائمة ( لآنها تنقضى بإقرارها بوضع الحمل 
والمنقضى لايصلح حجة فست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء بالقضاء فيشترط عمال الحجة » حلاف ما إذا 
كان التكاح قائما أو الحبل ظاهرا أو الاعتراف به من ازوج صادرا لآن النسب إذ ذاك ثابت قبل الولادة ) فلا 
يحتاج إلى إثباته »و إتما الحاجة إلى التعيين » وذلك ( يثبت بشهادهما ) قيل لاحل نظر الرجل إلى العورة فا وجه 
اشتراط شہادة الرجال ؟ وأجيب بأن النظر لايلزم ٠‏ بل إذا دخلت بيتا بين الشبود وهم يعلمون أن ليس فيه 
غيرها م خرجت مع الولد كى بلبراز أداء الشيادة ٠‏ وإذا ولدت المعتدة ع ن وفاة قبل تمام سئتين ولدا فصدقها 
أى قر به یع الورثة أو جماعة منهم يقطع الحكم بشہاد ہم كر جلين أورجل وامرأتين منهم ( فهو ابنه ف قوم 
حميعا ) وهذا فى حق الإرثظاهرلأنه خااص حقهم فيقبل فيه تصديقهم ( أما ىسق النسب)بالنسبة إلى غيرهم (فهل 
يثيت أو لا ؟قالوا : إذا كانواء ن أهل الشهادة) كما ذكرنا وهم عدول (يثبت لقيام الحجة ) ولهذا قبل يشترط لفظة 
الشبادة » وقيل لايشترط لأن الثبوت فى حق غير م تبح للثبوت ف حقهم لإقرارهم ٠ ٠‏ وما يثبت تبعا لايراعى فيه 
الشرائط كالعبد مع المولى والحندى مع السلطان تى حق الإقامة 


( قوله لأن النسب إذ ذاك ثابت ) أقول : هذا قاصر » والأولى أن يضم إلى هذا قولنا أو الفراش قائم ليعم صورة قيام التكاح ( قوله أىأقر 
به بهيع الورثة » أو جماعة منم يقطع الحكم الخ ) أقول ري ا و و1 
واسحدة ثبت نسبه فى حق الإرت وموضع التقييد يجىء فى كلام المصنف ( قال المصنف : فإنكانت معتدة عن وفاة فصدقها «لورثة ) أقول + 
أقريها ويشهد لذلك قول المصنف بإقرارهم ( قال المصنف : فهو ابنه الخ ) أقول: الظاهر أنه ولاه . 


— "ON — 


(وإذا تروج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوّجها لم ينبت نسبه ) لآن العلوق سابق على 


إلى ) شهادة المرأة (لتعيين الولد ) فيتعين بشباد”ها على الولادة كما قبل الطلاق اقتصر المصنف على هذا القدر فيثبت 
الفسب والخامع قيام الفراش ( وله أن العدة تنقضى بإقرارها بوضع الحمل ) فصارت أجنبية » والفراش:المنقففى 
ليس بحجة نيصلح مؤ يدا لحجة الضعيفة : أعنى شهادة المرأة الواحدة فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات النسب ابتداء؛ 
وذلك يكال النصاب على ولادتها المتصلة بفراشيتها المستلز مة لثبؤت النسب لکونما فى وقت يلزم منه ثبوت النسب 
شرعا » يلاف ما إذا كان الحبل ظاهرا قبل دعواها أوصدر الاعتراف به من الزوج أو كان الفراش قائما وقت 
.دعواها الولادة » لأن النسب ثابت قبل الولادة لما فى البطن » وقيام الحمل ظاهرا أواعترافا » وكذا قيام الفراش 
يويد شهادة القابلة به » وقولهما لايطلع عليه الرجال منوع بل يطلع عليه فيا إذا دخلت المرأة بحضر هم بيتا يعلمون 
أنه ليس فيه غيرها ثم حرجت مع الولد فيعلمون أنها ولدته » وفيا إذالم يتعمدوا النظر بل وقع اتفاقا » و بهذا يندم 
ما قد أورد من أن شهادة الرجال تستلزم فسقهم فلا تقبل . والحاصل أن حقيقة محل الحلاف أن شبادة المرأة 
الواحدة فيا لايطاع عليه الرجال عادة كالولادة وغيرها هل تكئى لاإثبات أو لابد أن تتأيد ويد فالوجه أن يجعل 
الاستدلال عليه . ولحما فيه قوله صلى الله عليه وسلم و شادة النساء جائزة فيا لايستطيع الرجال النظر إليه » فإنه 
يتناول الواحدة لأنه جنس . وأما الوجه الذى ذكراه فتاه بإلغاء الفار ق بينه وبين المقيس عليه من حال قيام الفراش 
وهو يدفعه بأنه لايلزم من جوازها مع موئيد جوازها بدونه ويبى عليه إطلاق الحديث » والمعروف منه ما رواه 
ابن ألىشيبة عن الزهرى مرسلا : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيا لايطلع عليه غير هن من ولادات 
النساء وعيوبين . وتجوز شبادة القابلة وحدها فى الاستبلال وامرأتان فما سوى ذلك » وهذا حجة لآنه مرسل . 
وإنما قلنا لته مر سل لأن قول الراوى مضت السنة إنما يكون حكه الرفع إذا كان صحابيا وهو هنا ليس صعابيا » 
وحديث الدارقطنى عن محمد بن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أن وائل عن حذيفة أن النى صلى الله عليه 
وسلم أجاز شهادة القابلة » وإن كان بين ابن عبد اللاك والأعمش رجل عبهول وهو أبو عبد الرمن المدابنى 
فقد تظافرا وقوى ماهو .حجة به » ولو كانت معتدة عن وفاة فادعت الولادة فصدقها الورثة علها ولم يشهد بها 
أحد فهو ابن الميت فىقولم جميعاء وهذا فى حق الإرث ظاهز لأنه خالصحقهم فيقبل تصديقهم فيه أما فى حق ثبوت 
النسب من الميت ليظهر فىحق الناس كافة. قالوا: إذا كانوا أى اأورثة منأهلالشبادةبأذيكونوا ذكورا أوذكورا 
عم إناث وهم عدول ثبت لقيام الحجة فيشارك المقرين منهم والمنكرين ويطالب غرم الميت بدينه » وعن هذا قيل' 
يشترط لفظة الشبادة : أى فى مجلس ال حكر من الورئة لقيام الحجة . وقيل لايشترط هو الصحيح » لأن الثبوت 
فى حق غيرهم تبع للثبوت فى حقهم » ولا يراعى للتبع شرائطه إذا ثبت أصالة » وعلى هذا فلو لم يكونوا من أهل: 
الشهادة لايثبت النسب إلا فى حق المقرين منهم » والله أعلم ( قوله وإذا تزوّج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه ) لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فازم كونه من علوق قبل النكاح » 
ون جاءت به لأكثر منها ثبت » ولا إشكال سواء اعترف به الزوج أو سكت » وكذا إذا جاءت به مام الستة بلا 


( قوله وذا تزوج الرجل امرأة) ظاهر 


قال الصف ( وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها ) أقول : لفظ يوم مستغى عنه . 
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النكاح فلا يكون مته ( وإن جاءت به لستة أشبر فصاعدا ثبت نسبه منه اعرف به الزوج أو سكت ) لآن 
الفراش قاكم والمدة تامة( فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشد بالولادة حى لو نفاه الزوج يلاعن ) 
لأن النسب يثبت بالفراش القائم . واللعان إنما يجب بالقذفوليس من ضرورته وجود الولد فإنهيصح بدونه( فإن 
ولدت ثم اختلفا فقال:الزوج تزوجتك منذ أربعة وقالت هى منذ ستة أشبر فالقول قولها وهو ابنه) لآن 
الظاهر شاهد لحا فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح 


زيادة لاحمال أنه ترو جها واطتا لها فوافق الإنزال النكاح » والنسب يحتاط فى إثباته » وهذا من المصنف خلاف 
ماتقدم فى المبتوتة خيث نی نسب ما أتت به مام سنتين مع تصحيحه با قدمناه من كونه طلقها حال جماعها 
وصادف الإنزال الطلاق . وأجيب عن المصنف بأن ثبوت النسب هنا لاهناك الحمل أمرها على الصلاح» إذ لولم 
يبت هنا لزم كونه من زنا أو من زوج فتزوجت وهى ف العدة » وأما عدم الثبوت هناك الشاك فلا يستلزم نسبة 
فساد إليها بحواز كون عدا انقضت وتزوجت بروج آخر فعلقت منه . وحاصل هذا رفع المانع من عدم 
الثبوت هناك وليس يجواب أصلا لأن معنى السؤال وجد المقتضى وهو الإمكان بالطريق الذى ذكرناه م وجوب 
الاحتياط فكان يجب أن يثبت النسب كا ثبت هنا . وأنت علمت أن الوجه أن ثبوت النسب فيه لوجود المقتضى 
وهو الإمكان .ع الاحتياط ( قوله فإن جحد الولادة ) يعنى فيا إذا جاءت به لستة أشبر فصاعدا ثبت بشهادة امرأة 
واحدة اتفاقا » أما عندهما فظاهر ١‏ وعنده لتأيدها بقيام الفراش ٠‏ حى لو نفاه بعد شبادتها لاعن ولا يكون هذا 
اللعان لزم بشهادة الواحدة ليلزم أنه قائم مقام الحد » والحد لاينيت بشبادة امرأة واحدة فيجب أن لامجب اللعان 
هنا » وأيضا يازم خطأ أبى.حنيفة حيث لم يثبت بها النسب وأثبت بما اللعان » بل اللعان إما وجب بالقذف الثابت 
فى ضمن نى الولد لابنى الولد من حيث هو نفيه فإنه ليس من ضرورة لزومه وجود الولد أصلا فضلا عن نفيه 
بعد وجوده لتحققه بدونه » ون اتفق هنا وقوعه فى ضمن التى ( قوله وإن ولدت ثم اختلفا » فقال تروجتك 
لأربعة أشبر وقالت لستة أشبر فالقول لها لأن الظاهر شاهد لها وهو أنه ولد من نكاح لا من سفاح ولا من زوج 


(قوله واللعان نا يحب بالقذف.) جواب عما يقال اللعان ههنا إنما يحب بنى الولد والولد يثبتيشهادة القابلة فيكون 
اللعان ثابتا بشهادة القابلة» وهو لايحوز لأن اللعان فى معنى الد والحد لايثبت يشهادة النساء . ووجهه أن اللعان 
يجب بالقذف والقذف موجود » لأن قوله ليس منى قذف ا بالزنا معنى » والقذف لايستلزم وجود الولد 
فإنه يصح بدو نه فلم يعتبرالو لد افابت بشهادة القابلة و نما أضيف اللعان إلى القذف خر دا عنه( فإن ولدت) المرأة ( ثم 
اختلفا فقال الزوج تروّجتك منذ أربعة أشبر وقالت منذ ستة شير فالقول قوها لأن الظاهر شاهد ها فإنها تلد 
ظاهرا من نكاح لامن سفاح) . واعترض بوجهين : أحدهما أن ا رأة تسند العلوق إلى زمان سايق والزوج ينكره 
فيكون القول قو له > والثانى أن الظاهر شاهد له أيضا لأن النكاح حادث والأصل نى الحوادث أن تضاف إلى 
أقرب الأوقاث. وأجيب عن الأول بأنه معارض بأن الزوج يدعى إسناد العلوق إلى زمان يسبق النكاح وهى تنكر 


( قال الصنف : واللعان إنما يحب بالقذف ) أقول : القذف الثابت فى ضمن ننى الولد لايئى الولد من حيث هو لغيه ( قال الصنف : فإنه 
يصح بدونه ) أقول : وإناتفق هنا وقوعه وضمنه ( قال المصنف : لأن الظاهر يشبد ها ) أقول : و إنما لم يقل لأنها تدعى صصة النكاح لأنها 
إذا كانت حبل من الزنا يصح التكاح فى الصحيح( قوله و أعثر ض بوجهين : أحدهها أن المرأة الخ) أقول : هذا الاعثر اض معارضة» و الاق 
ممارضة أيضا » ثم قوله إن المرأة تسند العلوق : يعنى تسند العلوق من الزوج ( قوله وأجيب عن الأول بأنه معارض الخ ) أقول : يى 
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وم يذكر الاستحلاف وهوعل الاختلاف (وإن قال لامرأته إذا ولدتولدا فأنتطالق فشهدت امرأة على الولادة 
لم تطلق عند أنى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق ) لآن شهادنها حجة فى ذلك . قال عليه الصلاة والسلام 
وشبادة النساءو جائزة فيا لايستطيع الرجال“النظر إليه » ولأنها لما قبلت ف الولادة تقبل فيا يبتتى عليها وهو الطلاق 
ولأ حنيفة .أنه ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة » وهذا لآن شهادتبن ضرورية نى حق الولادة فلا تظهرق 
تزوجت ببذا الزوج فى عدته » وهو مقدم على الظاهر الذى يشبد له وهو إضافة الحادث وهو النكاح هنا إلى 
أقرب الأوقات » لأنه إذا تعارض ظاهر ان فى ثبوت نسب قدم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه حى أنه ثبت 
بالإيهاء مع القدرة على النطق يمخلاف سائر التصرفات » مع أن ظاهرها متأيد بظاهره وهو عدم مباشرته النكاح الفاسد 
إن كان الولد من زوج أو حبل من زنا وإن صح على الحلاف فيه ثم لاتحرم عليه ببذا النى لأنه لايلزم منه تزوجها 
حاملا بثابت النسب ليكون إقرارا بالفساد كما إذا تزوجها بلا شبود بخوازه وهى حامل من زنا فإنه عيح على 
الصحيح » ولآن الشرع كذبه حيث أثبت النسب » والشرع إذا كذب الإقرار يبطل ( قوله ولم يذكر, ) أى محمد 
( الاستتحلاف ) أى استحلافها وهو على الحلاف المعروف ف الأشياء الستة فعندهما تستحلف وعنده لاتستحلف 
لأن الحلاف واقع ف النكاح والنسب ( قوله ومن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة 


فيكون القول قوها » وعن الثانى بأن النسب مما يحتاط فى إثباته » فإذا تعارض الظاهر ان فيه ترجح المابت على 
أن ظاهر حاها يتأيد بظاهر حاله من حيث إنه لايباشر التكاج بصفة الفساد فإن نكاح الحبلى فاسد وهل تحرم 
على الزوج r‏ الكلام ؟ ينبغى أن لاحر م . فإن قيل : يحب أن حر ملآن هذا إقرارمنه باز وجه وهى حبلی فصا ر کا 
إذا ادعى أنه تزوجها بغير شبود . أجيب بالفرق بينهما من وجهين : أحدهما أن النكاح بغير شهود فاسد لامحالة 
ونكاح الحبل ليس كذلك بلواز أن يكون الحمل من الزنا . والثانى أنه وإن أقر بالحرمة إلا أن الشرع كذبه ذلك 
حيث أثبت النسب منه والإقرار إذا قابله تكذيب من جهة الشرع يبطل . وقوله ( ولم يذكر الاستحلاف وهو 
على الاختلاف ) يعنى الاختلاف المذ كور فى الأشياء الستة . وقوله ( وإذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق ) 
ظاهر . وقوله ( فيا يبتى عليها وهو الطلاق ) يعنى أن الطلاق حك متعلق بالولادة ء وشهادة القابلة حجة فى إثبات 
الولادة فكذلك فيا يتعلق بها ضمنا وكم من شی ء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ( ولأ حنيفة أن دعواها ليست 
الطلاق حى يثبت ى ضمن الولاة بشہادما » وإبما دعواها حنثه فى بمينه والحنث ليس من ضرورات الولادة 
فلا يثبت إلا حجة كاملة . سلمنا أن دعواهاالطلاق لکن لاعكن إثباتها بشبادتها ضمنا لأن شادنهن ضرورية 
فى حق الولادة لعدم حصول الرجال عندها فلا تظهر فى حق الطلاق لأنه ينفك عنما . ولقائل أن يقول : كلامنا 


في دليلنا سا لما عن المعارض ( قوله رجح المثبت ) أقول : أى مثبت لاسب ( قوله فإن نكاح الخبل فاسد ) أقول : إن كان من التكاح 
فبالإجماع » وإن كان من الزنا فمند بعض أمتنا كا سبق لكنه صميح فى الصحيح فى التأيبد مالا مى ( قوله فإن قيل وجب الخ ) أقول : 
معارضة » وكان الأولى ان يأق بدليلعدم اترم أو لا( قوله ونما دعواها حتثه الخ) أقول : هما يقولان أيضا إنب' تدعى الحنث و الشاهد يشبته 
كا يعلم من تعليلهما المسآلة الثانية » فحينئذ ينبغى أن يقرر كلام الإمام بغير ماقرره الشارح » ولا حمل كلامه على تعليلين ( قوله والحنث 
ليس من نمرورآت الولادة ) أقول: مطلقا أوفى هذا المين > والأول مسلم و ليس الكلام فيه » والثاى ممنوع( قوله فلا تظهر فى حق الطلاق ) 
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حق الطلاق لأنه يتفك عنهاروإن كان الزوج قد.أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند أى حنيفة وعندهما تشرط 
شهادة القابلة ) لأنه لابد من حجة لدعواها الحنث » وشهادتها حجة فيه على مابينا . وله أن الإقرار بالحبل إقرار با 
يفضى إليه وهو الولادة » ولأنه أقر بكونها موتمنة فيقبل قوطا فى رد الأمانة 

والزوج ينكرها ولم يكن حبلها ظاهرا ولا أقرهوبه ( لم تطلق عندأنى حنيفة ) ولكن تثب النمت . وقالا تطلق 
أيضا لأن شبادتها حجة فى ذلك أى فى ثبوت ولادتها للحديث السابق ء وإذا كانت حجة مقبولة فا تقبل فا 
يبتى عليبا وهو الطلاق المعلق به » وببذا التقرير يقبين أن قوله ولأثه لما قبلت فى الولادة إلى آخره ليس و جها 
آخر بل هو تمام الوجهالأول وصارت كثبوت الأمومة بناءعىثبوت النسب بشهادة القابلة فما إذا قال إن كان بأمى 
هذه حمل فهو منی فولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشبر فأنكر ولادتها فشبدت بها امرأة » وكثبوت اللعان 
بناء على ثبوت النسب فيا إذا جاءت زوجة بولد فقال ليس منى ولا أدرى أولدتيه آم لا فشبدت بالولادة امرأة 
فإنه يحب اللعان إلا أن يكون الزوج عبدا أوحرا محدودا فيحد للقذف . ولأ ىحنيفة نها ادعت الحنث وزوال 
ملكه الثابت فلا بد من سحجة تامة . وشهادة امرأة الواحدة ليست حجة كذلك إلا فى موضع الضرورة وهو الولادة 
ولازمه امختص به فقبلت فما وثبت النسب وأمومة الولد » ولأنه حكمه اللازم شرعا » أما اللعان فإتما يثبت بالقذف 
وإن اتفق أنه وقع فى ضضمن نى الولد كنا تقدم . وأما وقوع الطلاق والعتاق فليس حكما حتصا به فلا شبت عند 
هذه الشبادة كن اشتری لحما فأخبره مسلم أنه ذبيحة مجوسى قبل فى الحرمة ولا بيشت تمجس الذابح» وكقوله 
إذا حضت فأنت طالق وفلانة فقالت حضت طلقت هى ولم تطلق فلانة وما حكمان مقتر نان . وعكن جعل هذا 
إشكالا على أنى حنيفة فإن طلاقها هى زوال ملكه وهو ليس لازما شرعيا لحيضها بل لازمه الشرعى حرمة قرباتها 
نقد ثبت بقوها لازمه الشرعى ولازمه الحعلى المنقك وهو حنثه وسيأق الفرق » ولو كان الروج قد أقرٌ بالحبل 
طلقت بلا شہادة عند ألى حنيفة » وعندهما يشترط شهادة القابلة لأنه لابد من الحجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة 
فيه ( وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضى إليه وهو الولادة ) للعلم بأن الحبل تلد بعده » ولأنه أقر بأنها مواتمتة 
فى إخمارها بالولادة حيث أقرّ بأنبا حامل فيقيل قولا فى رد الأمانة كما إذا علق بحيضها فقالت حضت » فإذن 
ظهر الفرق الدافع للإشكال المذكور وهو أن التعليق إن كان با هو معلوم الوقوع بعده وعلمه من جهنبها كما 
بحيضها وبولادتها بعد الإقرار بحبلها أو بظهورحبلها كان الز اما لتصديقها عند إخبارها به واعرافا بأنها موتمنة 


ف الطلاق المعلق بالولادة والمعلق بالشى ء لازم من لوازمه والولادة تثبت بشهادما والشى ءإذا ثبتثبت يجميع لوازمه 
وقوله ( ون كان الروج قد أقر بالل ) يعنى إذ أقر الزوج بابل ثم علق طلاقها بالولادة فقالت المرأة ولدت 
وكذبها الزوج فإن الطلاق بقع عند ألى حنيفة خلافا لهماء وعلى هذا الاختلاف إذا كان ابل ظاهرا ثم علق الطلاق . 
لهما آنا إذا ادعت الحنث فلا بد لها من محجة وشبادها فيه حجة على مابينا فى المسثلة الأولى ( وله أن الإقرار بالحبل 
إقرار بما يفضئ إليه الحبل وهو الولادة ) ولآن إقراره بمبلها إقرار بكونما موتمنة والقول قول المتمن فى دعوى 
رد الأمانة » وهذا يرشدك إلى أن وجود الشرط إنما يستلزم وجود الحزاء عنده إذاكان وجود الشرط بدليل يمكن 
أن يكون دليلا على الحزاء عند انفراده عن الشرط » والإقرار كذلك » بحلاف شبادة القابلة ى المسئلة الأولى 
إل تظهر فحق الفسمنيات المختصة ( قوله و لقائل أن يقول كلامنا » إلى قوله : الثىء إذا ثبت ثبت جميع لوازمه ) أقول : شرع ولاية قد 
يثبت أمرا فى حق بعض الأشياء ولايغبها فى حق بعضبا » وله نظائر لاتحصى ( قوله تلمح منه جواب الاعتّر انه هناك ) أقول : أشار إلى 
ماتقدم ثمانية أسطر تخميئا وهو قوله ولقائل أن يقول كلامنا فى الطلاق المعلق . 


(45 رقع الديرحتي - 4 ) 


الات 
قال ( وأكثر مدة الحمل سنتان ) لقول عائشة زضى الله عنها : الؤلد لایب ى البطن أكثر من سنتين ولو بظل" 
مغزل ( وأقله ستة أشبر ) لقوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ‏ ثم قال وفصاله ف عامين ‏ فبى للحمل 


ستة أشهر 


فيه '» وإن لم يكن كذلك وهو التعليق بولادمها قبل الاعراف يحبلها سابقا ولا ظهور حبل حال التعليق لم يستلزم 
ذلك فيحتاج عند إنكاره إلى الحجة ( قوله وأكثر مدة الحمل سنتان ) وعند الشافعى ومالك أريع سنين » وعن 
اللي ثلاث سنين » وعن الزهرى سبع سنين . واستدل المصنف رحمه الله بقول عائشة رضى الله عنها : ااولد 
لاینی فى بطن أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل. أخرج الدارقطى والبييى ف ستنهما منطريق ابنالمبارك: 
حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة رضى الله عنما قالت : ماتزيد المرأة فى 
الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل تمود المغزل . وى لفظ قالت : لايكون الحمل أكثر من سنتين الحديث . 
وأخرج الدارقطنى ومن جهته اليم عن الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس أفى حديث عن عائقة أنها 
قالت : لاتزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل مغزل » فقال : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جار تنا امرأة 
محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن ف اثنى عشرة سنة كل بطن فى أربع سنين . 
ولا يخنى أن قول عائشة رضى الله عنما ما لايعرف إلا سماعا » وهو مقدم على المحكى عن امرأة ابن عجلان لآنه بعد 
صصة نسبته إلى الشارع لايتطرق إليه الحطاً » بخلاف الحكاية فإنبا بعد صحة نسبتها إلى مالك والمرأة يحتمل خخطوّها » 
فإن غاية الأمر أن يكون انقطع دءها أربع سئين ثم جاءت بولد» وهذا ليس بقاطع أن الأربعة بَامها كانت 
حاملافيها الخوازأتها امتد طهرها سنتين أو أكثر ثم حبلت » ووجود الحركة مثلا ف البطن لووجد لي سقاطعا ىالحمل 
لحواز كونه غير الولد » ولقد أخبرنا عن امرأة أنها وجدت ذلك مدة تسعة أشهر من الحركة وانقطاع الدم وكبر 
البطن وإدراك الطلق فحين جلست القابلة تنما أخذت فق الطلق فكلما طلقت اعتصرت ماء هكذا شيا فشيثا إلى 
أن انضمر بطنها وقامت عنقابلها عن غير ولادة. وبالحملة مثل هذه الحكايات لايعارض الروايات . وما روى 
أن عمر رضى الله عنه أثيت نسب ولد المأة الى غاب عنها زوجها سنتين ثم قدم فوجدها حاملا فهم برجمها » 
فقال له معاذ إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما فى بطنهاء فتركها حى ولدت ولدا قد نبتت ثنيتاه يشبه 
أباه » فلما رآه الرجل قال : ولدى ورب الكعبة » فإنما هو بقيام الفراش ودعوى الرجل نسبه( قوله وأقله ستة 
أشبر) ولا حلاف للعلماء فيه لقوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلأثون شہرا مع تفسير الفصال ف الآية الأخرى بكونه 


قال (وأكثر مدة الحمل سنتان لقولعائشة رضى الله عنها : الولد لايبى فالبطن أكثرمن سنتين ولو بظل مغزل : 
أى بقدر ظل مغزل حال الدوران » » والغرض تقليل المدة» فإن ظل المغزل حالة الدوران أسرع زوالا من ' 
سائر الظلال . ورواية المبسوط والإيضاح وبعض نسخ الكتاب . ولو بفلكة مغزل: أى ولو بدور فلكة مغزل 
والمعنى هو ماق الرواية الأخرى ؛ والظاهر أن عائشة قالته سماعا لآن العقل لامبتدى إلى معرفة المقادير » وإما 
قدم بیان أ کر المدة على أقلها اهماما بذكره لكو نه ممتلفا فيه ( وأقله ستة أشهر لقوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا ‏ ثم قال وفصاله ی‌عامين - فبى للحمل ستة أشبر ) وهذا تأويل أخرجه ابنعباس » ذكره ف المبسوط 
فقال روى أن رجلا تروّج امرأة فولدت ولدا لستة أشهر » فهم عان برجمها فقال ابن عباس : أما إنها لو 
حاصمتکم بكتاب الله للنصمتكم » قال الله تعالى ‏ وله وفصاله ثلاثون شرا - وقال تعالى ‏ وفضاله ف عامين - 


FF 
والشافعى يقد رالا كر بأريع سنين » والحجة عليه مارويناه » والظاهر أنها قالته سماعا إذ العقل لاب تدى إليه ( ومن‎ 
) تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها » فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه وإلالم يلزمه‎ 


فى عامين فيلزم كون الفاضل للحمل ستة أشبر . وأورد عليه أنه مخالف لما قرره لأنىحنيفة فى الرضاع منأن 

هذه المدة مضروبة بنَامها لكل من الحمل والفصال » غير أن المتقص قام فى أحدهما وهو الحمل وهو حديتث 

عائشة . قلنا: قدمنا هناك أنه غير صعيح لما يلزم من أنه يراد بلفظ الثلاثين فى إطلاق واحد حقيقة ثلاثين وأربعة 

وعشرين باعتبار إضافتين فلعله رجع إلى الصحيح. وأجيب بأن هذا تأويل ابن عباس رضى الله عنهما ذكره هنا 

وموضه الاستدلال ف ا حقيقة مورده لاهو فنقل بعضه لينبه به عليه . وهو ماروى أن رجلا تزوج امرأة فولدت 

لستة أشبر فهم عثيان برجمها » فقال ابن عباس رضى الله عنهما : أما إنها لو خاصمتک بكتاب الله تعالى لحصمتکم ۰ 
قال الله تعالى ‏ وحمله وفصاله : ثونشبرا - وقال ‏ وفصالمعامين_فلم يبق للحم ل إلا ستة أشبر فد رأ عمان رضى 

الله عنه الحد عنها. قالمسك بدرء عثان مع عدم عخالفة أحد فكان إجماعا » وهذا يح ى نفسه ومفيد لقطعية إرادة 

كون المدة بمجموع الحمل والفصال لاتفاقهم على ته حيث سكتوا ورتبوا الحم باعتباره وهو يبطل مسکه 

فى الرضاع على ذلا الوجه خلا يندفع به التناقض على المصنف ( قوله ومن تزوج أمة فطلقها ) أى بعد الدخول 

واحدة بائئة أو رجعية ثم"اشتراها قبل أن تقر بانقضاء عدا فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ اشراها لزمه : 

أى ثبت نسبه منه » ولفظ يوم بعد منذ مستغنى .عنه ٠‏ وقيدنا ببعد الدخول وواحدة » لآنه لو كان قبل الدخول 

لايازمه الولد إلا أن تحىء به لأقل من ستة أشبر منذ فار قها لأنه لاعدة لها أو بعده والطلاق ثنتان ثبت السب 

إلى سنتين من وقت الطلاق كا سيذكره المصنف( قوله وإلا ) أى وإِنلم تجىء به لأقل بل انام ستة أشبر أو 
فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحمل إلا ستة أشبر » فدرأ عثان الحد عنما وأثبت النسب من الزوج . قال 
صاحب الهاية : وهذا التقرير الذى ذكر هنا فى تأويل الآية حالف لما ذكره فى الرضاع من هذا الكتاب » لأنه 
جعل هناك ثلاثين شرا مدة لكل واحد من الحمل والفصال » ثم أظهر المنقص فى حق الحمل وههنا جعلها مد مما 
جميعا ثم أصابمنهما الفصال عامان بقوله تعالى وفصاله فعامين - ومن ضرورته أن يبقى للحمل ستة أشهر . 
وأجيب بأن استدلاله هناك إتما كان بالنظر إلى الآية الأولى وههنا بالنظر إليبا وإلى الأخرى » وجاز أن تكون 
الآبة نظرا إلى ذاتها مفيدة ىكي » وبالنظرإليها وإلى غيرها مفيدة لحكم آخر فتأمل . ( وقال الشافعى : بقدر الأكثر 
بأربع سنين ) واحتج على ذلك يحكايات مثل محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بى ف بطن أمه 
أربع سنين » وكذلك هرم بن حيان فسمى هرما لذلك» والضحاك بن مزاحم هكذا فسمى ضححاكا لأنه ضحك 
حين ولد وغيرهم ( والحجة عليه ما روينا عن عائشة رضى الله عنها » والظاهر أنها قالته سماعا إذ العقل لا.بتدى 
إليه ) أى إلى مقدار مدة ما فى الرحم . وقوله ( ومن تزوج أمة فطلقها ) يعنى بعد الدخول ( ثم اشتراها فإن 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه وإلا فلا 


(قوله إنماكان بالنظر إلى الآية الأولى ) أقول : يعن قوله تعاى ‏ وله وفصاله ثلاثون شهرا ‏ ( قوله وههنا بالنظر إلبها وإل الأخرى) 
أقول : يم قو له تعالى ‏ وفصاله فى عامين ‏ ( قوله وجاز أن تكون الآية نظرا إلى ذاتها مفيدة لمكم » وبالنظر إلها وإلى غير ها مفيدةلحكم 
عر فتأمل ) أقول : تأملنا فلم يتضح لنا أندفاع الخالفة » فإنه جعل هناكون المدة المذكورة فى الآية الكر ية مضر و بة جموع الحمل والفصال 
أمرا مقررا ؛ ثم عمد إلى الآية الأخرى فمين بها ما أصاب الفصال من تلك المدة لتعين مدة الحمل » ثم لايمكن أن ير اد يكلام واحد معنيان 
متقابلان فى إطلاق واحد كا لاعخنى ( قال المسنف : ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها إن جاءت بولد لأقل من ستة أشبر منذ يوم الخ ) 


اك 
لأنه فى الوجه الأول ولد المعتدة فإن العلوق سايق على الشراء > وفى الوجه الثانى ولد المملوكة لأنه يضاف 
الحادث إلى أقرب وقته فلا بد من دعوة » وهذا إذا كان الطلاق واحدا بائنا أوخلعا أو رجعيا . أما إذاكان 
اثثتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت‌الطلاق لأنها حرمت عليه حرمة غليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ماقبله » 
لأنها لاحل بالشراء 


أكثر من وقت الطلاق لم يلزمه إلا أن يدعيه ( قوله لأنه نى الوجه الأول) وهو ما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر 

ولد المعتدة للثيقن بكون العلوق سابقا على الشراء ٠‏ :وولد المعتدة يثبت نسبه بلا دعوة. وق الوجه الثانى وهو ما إذا 
مجاءت به لستة أشبر فصاعدا ولد المملوكة فلا يثبت ثبت إلا بدعوة» وهذا لن الطلاق إذا كان واحدة حل له وطرتها 
بعد الشراء إذ لايظهر عدا فى حقه لأنها معتدته » والمرأة مى ولدت والوطء حلال يقضى بالعلوق من أقرب 
الأوقات لأن فما زاد عليه شكا وأقرب الأوقات ستة أشر ء واعتبارها الأول يوجب أنه ولد المعتدة . وق 
ااوجه الثانى ,وجب أنه ولد المماوكة فلا يغبت إلا بدعوة . فلاف مالو كان الطلاق ثنتين حيث يثبت النسب إلى 
سلتين من وقت الطلاق وإن جاءت به لأ كر من ستة أشهر من وقت الشراء لأن به تحر م الأمة حرمة غليظة فلا 
يحلها الشراء لأن حل الحرمة حرمة غليظة مغياة بنكاح زوج آخر على ماعرف فتعذر القضاء بالعلوق من أقرب 
الأوقات لأنه قضاء عليهما بالوطء الحرام فقضينا بالعلوق من أبعد الأوقات وهوماقبل الطلاق حملا لأمرهما على 
الصلاح وقبل الطلاق كانت منكوحة فيثبت نسب ولدها بلا دعوة » ثم إذا كانت الواحدة رجعية وهو ولد 


لأنه فى الوجه الأول ) يعنى إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر( ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء ) لأنا 
ولدت لأقل ٠ن‏ ستةأشهر من وقت الشراء » ونسب ولد المعتدة يثبت بلا دعوة لقيام الفراش حكما ( وق الوجه 
الثانى ) يعنى ما إذا جاءت به لستة أشر أو أكثر من وقت الشراء ( ولد المملوكة لأنه يضاف الحادث إلى أقرب 
الأوقات ) وأقربها وقت كو نما مملوكة فلا يثبت إلا بالدعوة.فال المصنف ( هذا إذا كان الطلاق واحدا بائنا أو 
خلعا آو رجعيا » أما إذا كان اثنتين يثبت الاسب إلى سنتين من وقت الطلاق لأنها حرمت عليه حرمة غليظة فلا 
يضاف العاوف إلا إلى ماقبله لآنما لاتحل بالشراء ) لأن الأمة نحرم حرمة غليظة بتطليقتين فلا نحل له بملك اليين» 
وإذا لم نحل لايقضى بالعلوق من أقرب الأوقات بل من أبعدها حملا لأمورالمسلمينعلى الصلاح » وأبعد الأزمان 
هو ماقبل الطلاق فيلزمه الولد إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاقء وأما إذا كان الطلاق واحدا فيحل 

له وطوها بلك الهين فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات » فحينئذ كان ولد الأمة فلا يثبت نسبه بغير دعوة . فإِن 
قيل : وجب أن تنكشف الحرمة بملك الهين وإن كانت الحرمة غليظة تمسكابقوله تعالى والذين هي لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أجانهم - أجيب بأنه وجب أن لاتتكشف تمسكا بقوله تعالى أ فإن طلقها 
فلا نحل له من بعد حى تنكح زوجاغيره - والطلقة الثانية فى الإماء بمنزلة الطلقة الثالثة فى الحرائر واحرم أقوى 


أقول : لفظ يوم مستغى عنه ( قال المصئف : أما إذا كان ثنتين يثبت النسب المسنتين من وقت الطلاق) أقول :قال الإتقاف :فيه إيهام لأنه رعا 
يظن فلان أن الطلاق إذا كان و احدا بائنا لايثبت النسب فيه إلى سنتين » و ليس كذلك لأن النسب ف البائن يثبت إلى سنتين من وقت الطلاق وإن 
م يدع اه . ولاعى عليك أن المراد هو أن المعتر فى الطلاق ألبائن وقت الشراء » فانه إذا مضى من وقته أقل من ستة أغبر فجاءت پولد 
يحكم له » وإن جاءت لتامها لاحم وإن مضى من وقت الطلاق سبعة أشبر » و أما إذا كان الطلاق ثنتين فالممتير مضى المدة من وقت الطلاق 
لامن وقت الشر اء فليتأمل فإن ذلك يفهم من كلام المصنف ‏ 


ا لك 
( ومن قال لأمته إن كان ف بطنك ولد فهو منى فشہدت على الولادة امرأة فی أم ولده ) لآن الحاجة إلى تعيين 
الولد » ويثبت ذلك بشہادة القابلة بالإحاع ( ومن قال لغلام هو ابی ثم مات فجاءت أم الغلام وقالت أنا 
امرأته فهى امرأته وهو ابنه 


المعتدة فيلزمه وإن جاءت به لعشر سنين بعد الطلاق فأكثر بعد كونه لأقل من ستة أشبر من الشراء ٠‏ وإن 
كانت بائنا ثبت إلى أقل من سنتين بعد كونه لأقل من ستة أشهر من الشراء ء. واعلم أن ماذكر من حك المطلقة 
الرجعية ثابت عند عدم الطلاق » بعنی لو اشتراها من غير طلاق كان ال كم المذ كور للرجعية ثابتا . ولو اشری 
زوجته الموطوءة ثم أعتقها فولدت لأكثرمن ستة أشبر منذ اشتراها لابثبت النسب إلا أن يدعيه الزوج » لأن 
النكاح بطل بالشراء وصارت محال لايثبت نسب ولدها هنه لو ولدت لأكثر من ستة أشبر من وقت الشراء إلا 
بدعوة والعتق مازادها إلا بعدا منه. وعند محمد يثبت النسب إلى سنتين بلا دعوةمن يوم الشراء لأنه بالشراء بطل 
النكاح وو جبت‌العدة لكنها لاتظهرفىحقه الملكو بالعتق ظهرت» و عن بائن ل تقر بانقضاء عدتها ذلك. 
ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم لاعلم بثبوته قبل الشراء وإن كان لا کار من سنتين من العقد . وكذا لولم 
يعتقها ولكن باعها فولدت لا كر من ستة أشهر مذ باعها ؛ فعند أنىيوسف لايثبت النسب وإن ادّعاه إلا بتصديق 
المشترى لما مر أن التكاح بطل ؛ وعند محمد يغبت بلا تصديق كا قال فى العتق إلا أنه هنا لايشبت بلا دعوة لأن 
العدة ظهرت ثم ولم تظهرهنا . ولو أسلمت كتابية تحتمسل ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر ولأقل من سنتين 
من وقت الإسلام فنفاه لاعن ويقطع نسب الولد منه» وإن احتمل علوقه قبل الإسلام وهو باعتباره لالعان لكن 
العلوق حادث» والأصل تق الحوادث م اقلنا. وكذا حر نحته أمة أعتقها مولاها فجاءت بولد لأكر من ستة أشهر 
ولأقل من سنتين من وقت الإعتاق فنفاه الزوج لاعن وإن احتمل العلوق قبل الإعتاق . فإن قيل ماذ كرتم 
ينتقض عسائل : إحداها مالو قال لامرأتيه إحدا كما طالق ثلاثا ولم يبين حى ولدت إحداهما لأكثر من ستة أشهر 
من وقت الإيحاب ولأقل من سنتين منه فالإيجاب على إببامه ولا تتعين ضرا للطلاق ذكره فى الزيادات. وثانيها 
مالو قال ها إذا حبلت فأنت طالق فولدت لأقل من سنتين من وقت التعليق لإيقع الطلاق » فكذا لو كان هذا 
فى تعليق العتاق بالحبل . وثالثها المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق لايصير مراجعا » 
ولو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام : أعنى البيان والطلاق والرجعة . قلنا : 
الحوادث إنما تضاف إلى أقرب الأوقات إذا لم تتضمن إبطال ماكان ثابتا بالدليل أو ترك العمل بالمقتضى » أما 
إذا تضمنت فلا » فتى عوّلت على ماقلنا ثم استقريت المسائل وجدت الآمر عليه > فى ثبوت الطلاق فى الصورتين 
الأوليين إبطال ماكان ثابتا بيقين بلا يقين » وف الرجعة كذلك ٠‏ ءج العمل بخلاف الدليل الدال على استكراه 
الرجعة بغير القول ( قوله فهى أم ولده ) بالإجماع ل E‏ 
(ومن قال لأمته إن كان فى بطنك ولد فهو منى فشبدت امرأة على الولادة فهى أم ولده) لأن سبب ثبوت 
النسب و هى‌الدعوة قد وجد من المولى بقوله فهو منى ونما الحاجة إلى تعيون‌الو لد وهويثبت بشهادة القابلة بالإجماع ؛ 
هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشبر من وقت الإقرار» فإن ولذت لستة أشبر فصاعدا لايلزمه لاحال أنها حبلت 
بعد مقالة امولى فلم يكن المولىمدعيا هذا الولد جلاف الأول فإنا تيقنا مة بقيام الولد فى البطن وقت القول فصحن 
الدعوى . وقوله ( ومن قال لغلام هو ابنى ) واضح . . واعترض بأنه ينبغى أن لايكون ها الميراث فى الاستحسان 


ا 
يرثانه ) وف النوادر جعل هذا جواب الاستحسان > والقياس أن لايكون ها الميراث لأن النسب كا يثبت بالبكاح 
الصحيح يثبت بالتكاح الفاسد وبالوطء عن شببة و يملكالهين »فلم يكن قوله إقرارا بالنكاح . وجه الاستحسان 
أن المسئلة فيا إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحبح هو المتعين لذلك وضعا وعادة 
(ولو لم يعلم بأنبا حرة فقالت الورثة أنت أم ولد فلا ميراث ها ) لن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة ى دقع 
الرق لا فى استحقاق الميراث » والله أعلم . 


تعيين الولد وشهادة القابلة حجة فى ذلك بالإجماع : أى باتفاق أصحابنا » هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من 
وقت الإقرار ء ولو ولدته لستة أشب ر أو أكثر لايلزمه لاحمال أنها حبلت بعد مقالة المولى فلم يكن المولى مدعيا 
هذا الولد لاف الأول لتيقتنا بقيامه فى البطن وقت القول فتيقنا بالدعوى ( قوله يرثانه الخ ) فإن قيل : ثبوت 
التكاح هنا اقنضائى فيثبت بقدر الضرورة وهى تصحيح النسب دون الإرث . قلنا : التكاح غير متنوع إلى 
ماهو سبب استحقاق الإرث وما ليس كذلك بل هو ملزوم لاستحقاقه » وإذا ثبت الشىء ثبت بلازمه الشرعى 
ونم يكنلازما يلاف نكاح الأمة والكتابية ( قوله وجه الاستحسان أن المسئلة مفروضة فيا إذا كانت معروفة 
بحرية الأصل وأتها أم الولد ) وإذا ثبت كونبا حرة هى أم ابنه لزم كونه من نكاح صميح عادة وعرفا لأنه امو ضوع 
الحصول الأولاد دون الفاسد والوطء بشببة فهما احتّالان لايعتبران ف مقابلة الظاهر القوى» وكذا احمال كونه 
طلقها فى صمته وانقضت عدبا لأنه لما ثبت النکاح وجب الحكم بقيامه مالم يتحقق زواله ( قوله فلا ميراث لها ) 
قال الرتاشی : ولكن ما مهر امل لآنهم أقروا بالدخول بها ولم یثبت كونها أم ولد بقولم ( قوله لا فى استحقاق 
الإرث ) فلا يقضى به كالمفقود يجعل حيا فى ماله حى لايرث غيره منه لابالنسبة: إلى غيره حى لايرث مفقود ٠‏ 
من أحد . 


أيضا لأنهذا النكاحيثبت له اقتضاءفئبت بقدر الضرورة وهو تصحيح النسب دون استحقاق الإرث . وأجيب 
بأن التكاح على ماهو الأصل ليس بمتنوع إلى تكاح هو سبب لاستحقاق الإرث ونكاح ليس بسبب له » فلما 
ني تالنكاحبطريق الاقتضاء ثبت ماهومن لوازمه‌الی لاتنفك عنه شرعا ٠‏ وإتما قال على ماهوالا صل لثلا يرد ناح 
الكتايية والأمة لأنه من العوارض. ورد بأنا لانسلم ثبو تالنكاح بالاقتضاء لأن المقتضى إنما يثبت لتصحيح المقتضى 
لامحالة » والمقتضى ههنا وهو النسب يصح بلا ثبوت المقتضى وهو النكاح بأن يكون عن وطء بشبهة أو يكون 
الولد ولد أم الولد فلم يفتقر ثبوت النسب إلى التكاح لاعالة » وهذا سوال فاسد نشأ من عدم فهم وجه 
الاستحسان » فإنه قال فيه المسئلة فيا إذا كانت معروفة بالحرية فلم يمكن أن تكون أم ولد » وقال : والتكاح 
الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة » وحينئذ لايكون عن وطء بشببة وهو ظاهر . 


( قوله ورد بأنا لانسلم الخ ) أقول : صاحب الرد هو الاتقا . 


0V 


( باب الولد من أحق به ) 


(وإذا وقعت الفرقةبين الزوءجين فالأم أحق بالولد ) لما روىدأن امرأة قالت : يارسول الله إن ابنى هذا كان 
بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثدنى له سقاء وزع أبوه أنه ينزعه منى » فقال عليه الصلاة والسلام : أنت 
أحق به مالم تنزوجى » ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أنظر ٠‏ وإليه أشار الصديق بقوله : 
ريقها خير له من شهد وعسل عندك ياعمر » قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون 


( باب الولد من أحق به ) 

لما ذكر ثبوت نسب الولد عقيب أحوال المعتدة ذكر من يكون عنده الولد ( قوله وإذا وقعت الفرقة الخ ) 
هو على الإطلاق فى غير ما إذا وقعت بردتها عقت أولا لأا تحبس وتحبر على الإسلام > فإن تابت فهى أحق به 
وما إذالم تكن أهلا للحضانة بأن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت. وتترك البنت ضائعة أو كانت أمة أو أم ولد 
أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة أو متزوّجة بغير رم : وما إذا كان الأب معسرا وأبت الأم أن 
ترلى إلا بأجر وقالت العمة أنا أرلى بغير أجر فإن العمة أولى هو الصحيح ( قوله فالأم أحق بالولد ) بالإجماع وإن 
كانت كتابية أو مموسية لأن الشفقة لانختلف باخحتلاف الدين ( قوله لما روى أن امرأة ) فى سنن أنى داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروه أن امرأة قالت يارسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له 
وعاء » وتدلى له سقاء » و.حجرى له حواء » وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى » فقال لها رسول الله صل الله 
عليه وسلم : أنت أحق به مالم تنكحى » رواه الحاكم وصحه ۽ ورو هذا هو مرو بن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » فإذا أراد يحده محمدا كان مرسلا » وإذا أراد به عبد الله كان متصلا ء فا م ينص 
عليه يصير محتملا للإرسال والاتصال » وهنا نص على جده عبد الله . وحجر الإنسان بالفتح والكسر » والحواء 
بالكسر : بيت من الوبر والجمع الأحوية (قوله ولآن الأم أشفق عليه) إبداء لحكمة خصوص هذا الشرع » وإغا 
كانت أشفق عليه لأنه كان جزءا لها حقيقة حى قد بقرض بالمفراض وأقدر على الحضانة لتبتلها بمصالحه » 

( باب الولد من أحق به ) 

مناسبة هذا الباب لباب ثبوت النسب ظاهرة لاتحتاج إلى بيان ( وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق 
بالولد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : 
إن ابی هذاكان بطنى له وعاء ؛ وحجرى له حواء » ودی له سقاء » وزعم أبوه أنه پاز عەمنی » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به مالم تزوّجى » ولآن الأم أشفق ) عليه لزيادة اتصاله بها من حيث يقص مما 
بالمقص ( وأقدر على الحضانة) بلزومها البيت فكان فى التفويض إليها زيادة مرحمة لمن هو مظتها ( وإليه أشار 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه . روى أن عمررخاصم أم عاصم بين يدى أبى بكر ليتزع العاصم منها » فقال له 
أبو بكر : ريقها خير له من شبد وعسل عندك ياعمرء قاله والصحابة حاضرون متوافرون ( ولم ينكر أحذ ) 


( باب الولد من أحق به ) 


م ۴۹۸ س 


( والنفقة على الأب ) على مانذكر ( ولا تجبر الأم عليه ) لأنبا عست تعجز عن الحضانة 


والرجل أقدر على الاكتساب فلذا جعلت نفقته عليه إذا لم يكن هو له مال وجعل عندها . وقوله وإليه أشار 
الصديق الخ يشير إلى ما فى موطل مالك : حدثنا يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كانت عند عمر امرأة من 
الأنصار فولدت له.عاصا » ثم فارقها عمر رضى الله عنه ف ركب يوما إلى قباء فو جد ابئه يلعب بفناء المسجد فأخذ 
بعضده فوضعه بين يديه على الدابة » فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه » فأقبلا حتى أتيا أبا بكر » فقال حمر : 
هذا ابی > وقالت المرأة اہی » فقال أبو بكر : حل بينه وبينها » فا راجعه عمر الكلام . وكذا رواه عبد الرزاق 
ودواه البيى » وزاد : ثم قال أبو بكر :“معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لاتوله والدة عن ولدها» 
وق مصنف ابن ألى شيبة : حدثنا ابن إدريس عن حى بن سعيد عن القاسم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أنىالأفلح فتزوّجت فجاء عمر فأخذ ابنه » فأدركته موس آم ابنة عاصم 
الأنصارية وهى آم جميلة فأخذته فترافعا إلى أنى بكر فقال : حل بينها وبين ابنها فأخذته . ولابن ألى شيبة أيضا عن 
عمر أنه طلق آم عاصم ثم أتى عليها وى حجرها عاصم قاراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينبما حتى بكى الغلام فانطلقا 
إلى أ بكر فقال له مسحها وحجرها وريحها خير له منك حى يشب الصّبى فيختار لنفسه ( قوله والتفقة على الأب 
على ما ند كر ) أى فى باب النفقة » وهذا إن كان حيا » فإن كان میتا فعلى ذى الرحم الوارث على قدر المواريث 
( قوله ولا تحبر ) يعنى إذا طلبت الأم فهى أحق به وإن أبت لاتجير على الحضانة » وهو قول الشافعى وأحمد 
والثورى ورواية عزمالك . وى رواية أخرى وهو قول ابن ألى ليل وأنى ثور والحسن بن صالح تجبر . واختاره 
أبو الليث والهندوانى من مشايخنا لأن ذلك حق الولد . قال تعالى ‏ والوالدات يرضعنْ أولادهن حولين كاملين - 
والمزاد الأمر وهو الوجوب » والمشهور عن مالك : لاتجبر الشريفة الى لاعادة لها بالإرضاع . وتجبر الى هى 
من تر ضع » وإنْلْ يوجد غيرها أو لم يأحذ الولد ثدى غيرها أجبرت بلا حلاف . ويجير الأب على أخذ الولد بعد 
استغنائه ع نالأم لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع . ولنا قوله تعالى ‏ و إن تعاس رتم فسترضع له أحرى - وإذا اخحتلفا 
فقد تعاسرا فكانت الآية اندب أو محمولة على حالة الاتفاق وعدم التعاسر ولأنها عسى أن تعجز عنه » لكن 
فى الكانى للحا كم الشبيد الذى هو جمع كلام محمد : لو اختلعت على أن ترك ولدها عند الزوج فالخام جائر 
والشرط باطل لأن هذا حق الولد أن يكون عند أمه ماکان إليها محتاجا هذا لفظه » فأفاد أن قول الفقيبين جواب 
الرواية : وأما قوله تعالى - فسترضج له أخرى ‏ فليس الكلام فى الإرضاع بل فى الحضانة . قال فى التحفة : 
ثم الام وإن كانت أحق بالحضانة فإنه لامجب عليها إرضاعه لآن ذاك بمزلة النفقة» و نفقة الولد علىالوالد إلا أن 
لايوجد من ترضعه فتجبر ( قوله فإنلم تكن ) أى لم تكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو 
معزوجة بغير بحرم أو مانت فأم الأم أولى من كل أحد وإن علت . وعن أحمد أم الأب أولى وإن استضعف بأن 


( والتفقة على الأب ) على ماسيجىء( قوله ولا تجبر الأم عليه ) أى على أخذ الولد إذا أبت أو لم تطلب لما ذكره» 


(قوله إلا أن يكون الولد ذو رحم حرم سوى الام فشجبر على حضانته لثلا يفوت سق الولد إذ الأجنبية لاشفقة لها عليه ) أقول : وفيه 
أن غير ذى الرحم الحرم لايلزم أن يكون أجتبيا وجوابه لاخ . 


904 سم 

( فإن م تكن له أم فأم الم أولى من أم الأب وإن بعدت ) لأن هذه الولاية ثستفاد من قبل الأمهاث ( فإن لم تكن 
أم الم فأم الأب أولى من الأخوات ) لأنها من الأمهات > ولمذا تحرز ميرائهن السدس ولأنها أوفرشفقة للولاد 
( فإن لم تكن له جد ة فالأخزات أولى من العمات والحالات ) لأثمن بنات الأبوين وهذا قدمن ف الميراث . 
وق رواية + الحالة أولى من الأحت لأب لقوله عليه الصلاة والسلام و الحالة والدة» وقيل فى قوله تعالى- ورفع 
أبويه على العرش أنها كانت خالته ( وتقدم الأخت لأب وأم ) لآنها أشفق ( ثم الأخت من الأم ثم الأخت من 
الأب ) لأن الحق لمن من قبل الأم ( ثم الحالات أولى من العمات ) ترجيحا لقرابة الأم (وينزلن كنا نزلنا 
الأخو ات ) معناه ترجيح ذات قرابتين ثم قرابة الأم 


أم الأم تدلى بالأم وهى المقدمة على الأب » فن يدلى بها ولادا أحق ممن.يدلى به » فإن لم تكن للأم أم فأم الأب 
أولى ممن سواها وإن علت . وعند زفر الأخحت الشقيقة أو االحالة أولى منها . وعن مالك اللحالة أولى من الحدة لأب 
لما ف الصحيحين « أن عليا وجعفرا الطيار وزيد بن حارثة اختصموا فىبنت حمزة فقال على”: أنا أحق بها هى ابنة 
عمى ×وقال زيد : بنت أخبى » وقال جعفر : بنت عنى وخالہا تحتى » فقضى بها النى صلى الله عليه وسم لالا 
وقال : الحالة بمنزلة الم » وقال لعل“ : أنت منى وأنا منك » وقال تعفر : أشببت خلى وخلى» وقال لزيد : 
أنت أخونا وه ولاناي ورواه أبو داود وقال فيه «إنما الحالة أم» ورواه إححاق بن راهويه وقال بعد فوله «وأما أنت 
يازيد فأخونا ومولانا والحارية عند حالما » فإن اللخالة والدة ۾ قلنا: هذا كله تشبيه » فيحتمل كونه فى ثيوت 
الحضانة أو غيره » إلا أن السياق أفاد إرادة الأول فيبى أعم من كونه فى ثبو تأصل الحضانة أو كونها أحق به 
من كل من سواهاء ولا دلالة على الثانى والأول متيقن فيثبت فلا يفيد الحكم بأنها أحق من أحد صو صه أصلا 
من له حق ف الحضانة فيب المعى الذىعنيناه بلا معارض وهو أن الحد"ة أم وطذا تحرز ميراثالأم من السدس » 
وغلبة الشفقة تدع الولاد ظاهرا فكانت مقدمة على الأخوات واللحالات » فإن لم تكن جدة سفلى ولا عليا 
فالأخوات أولى من العمات واللحالات لأنهن بنات الأبوين وأولئك بنات الأجداد والحدا'ت والشقيقة أولى من 


( فان م تكن له أم ) بأن ماتت أو تزوجت بأجنى فإنها كالمعدومة حينئذ ( فأم الأم وإن بعدت ) لأن هذه الولاية 
تستفاد من قبل الأمهات لما ذكرن من وفور شفقتهن » ممن كانت تدلى إليه بأم فهى أولى من تدلى بأب » 
ويستوى ف ذلك المسلمة والكافرة لأن حق الحضانة باعتبار الشفقة وذلك لايختلف باحتلاف الدين على ماقيل : كل 
شىء يحب ولده حی الحبارى » فإن لم تكن له أم الأم بالتفسير المار فأم الأب أولى من الأخوات لأنها من 
الأمهات وهذه الولاية بالأمومة ( ولهذا ) أى ولكون الحدة من الأمهات ( رز ميراث الأمهات السدس ولأنبا 
أوفز شفقة للولاد ) أى لأجل الولاد ( فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والحالات لأنبن بنات 
الأبوين ولهذا قدمن فالميراث ) وهذه رواية كتاب النكاح اعتبارا بقرب القرابة والأخت أقرب لأنها ولد الأب 
واللحالة ولد الحد . وقال فى كتاب الطلاق : والحالة أولى من الأحت لأب اعتبارا بالمدلى به ء فإن الحالة تدلى 
بالأم وقد تأيد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « الحالة والدة » وقد قيل فى تفسير قوله تعالى - ورفع أبويه على 
العرش ‏ أنباكانت خالته . وقوله ( وتقدم الأحت لأب وأم ) ظاهر ؛ ومعناه أن ذات قرابتين ترجح على ذات قرابة 


( قوله فإن م تكن له آم الأم بالتغسير المار ) أقول : يعى المار بأسطر وهوقوله فإن لم تكن له آم بأن ماتت أو تزوجت بأجنبى الخ . 
٤۷ (‏ - فتح القديرحتى - 4 ) 


س ۷ سم 
( ثم العمات يازلن كذلك » وکل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها ) لما رويناء ولآن زوج الام إذا كان 
أجنبيا يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر . قال ( إلا الحدة إذا كان زوجها الحد) لأنه قام مقام أبيه فينظر 
له ( وكذلك کل زوج هو ذورحم محرم منه) لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة( ومن سقط حقها بالعزوج يعود 
إذا ارتفعت الزوجية ) لأن المانع قد زال ( فان لم تكن للصبى امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم 
أقربهم تعصيبا ) لأن الولاية للأقرب وقد عرف الرتيب فىموضعه » غير أن الصغيرة لاتدفع إلى عصبة غير حر م 
كول العتاقة وابن العم تحرزا عن الفتنة 


غيرها » والى لام أولى من الأخت لأب وبعد الأخخت'لأب الخالة . وفى رواية كتاب الطلاق : الخالة أولى من 
. الأحت لأب لأنها تدلى بالأم وتلك بالأب . ونى رواية كتاب النكاح : الأححت لآب أولى من الحالة اعتبارا لقرب 
القرابة وتقديم المدلى بالأم على المدلى بالأب عند اتحاد مرتدهما قربا » قعلى رواية كتاب النكاح تدفع بعد الأخت 
لأب إلى بنت الأحت الشقيقة » ثم إلى بنت الأخت لأم » ثم إلى بنت الأحت لأب » ثم إلى الخالة الشقيقة » ثم إلى 
الحالة لأم ثم لآب » ثم العمّات على هذا الرتيب . ثم إلى حالةالأم لأب وأمءثم لآم ثم لأب > ثم إلى عمامها على هذا 
الرتيب » وخالة الم أولى من خالة الأب عندنا ٠‏ ثم الات الأب وعماته على هذا الرتيب . وقد تبين أن أولاد 
الأخوات لأب وأم أحق من الحالات والعمات ؛ وأن الأخت لأم أحق من ولد الأحت الشقيقة وبنات الأحت 
أولك من بنات الخ لأن بنت الأحت تدلى إلى من له حق اللحضانة ء وأما بنات الأعمام والعمات والأخوال 
واللعالات فبمعزل عن حق الحضانة لأن قرابتهن لم تتا كد بالحرمية ( قوله لما روينا ) وهو قوله صلى الله عليه و 

« مالم تتزوجى » والنزرالقليل والشزر نظر البغض . ولو ادعى الأب أن الأم تزوجت وأنكرت فالقول لها » ولو 
أقرت بالتزوج إلا أنها ادعت الطلاق وعود حقها » فإن لم تعين الزوج فالقول ها » وإن عينته لايقبل قولها فى 
دعوى الطلاق حى يقرّبه الزوج ( قوله فاختصم ) المقصود أنه إذا لم يكن للصغير امرأة من أهله أو وجب الانتزاع 


واحدة لما فيها من زيادة الشفقة . قال فى الهاية : ويجوز الترجيح با لايكون علة للاستحقاق ؛ ألا ترى أن الأخ 
لأب وأم مقدم فى العصوبة على الأخ لآب بسبب قرابة الأم وقرابة الم ليست بسبب لاستحقاق العصوبة بباء 
كذا فى المبسوط واب امع الصغير لقاضيخان» وفيه نظر لأن قرابة الام ليست يسبب لآستحقاق العصوبة بها أصلاة 
مخلافقرابة الأب ف استحقاق الحضانة فإن لها ذلك .عند عدم قرابة الم . قال( وكل من تزوجت من هؤلاء سقط 
حقها ) كل من لا حق الحضانة ممن ذكرنا سقط حقها فيا إذا تزوجت لما روينا من قوله صلى الله عليه و 

وأنت أحق به مالم تتزوجى » ولآن حق الحضانة للنظر للصغير وقد فات عند التزوّج لآن زوج الام يعطيه نزرا : 
أى قليلا » وينظرإليه شز را : أى نظر المبغض فلا نظرله إذ ذاك( إلا االحدة إذا كان زوجها الحد لأنه قم مقام أبيه 
فينظر له » وكذا كل زوج هو ذو رحم حرم من الولد ) کالم إذا تزواج بأم الولد ( لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة 
القريبة . ومن سقط حقها بالتزوّج يعود إذا ارتفعت الزوجية لآن المانع قد زال » فإن م تكن للصبى امرأة من 
أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم به أقر بهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب فى موضعه ) فى باب 
الميراث وولاية الإنكاح » فإن اجتمع إحوة لأب وأم فأصلحهم دينا وورعا أخق به لن ضمه إليه ألفع لأنه 


( قوله وإن لم يكن للصبى امرأة من أهله فاغتصم الر جال ) أقول.: يمى فاختصم فيه الرجال . 


ال 


( والآم وابلنداة أحق بالغلام حی یا کل وحده ويشرب وحده ويليس وحده ویسآنجی وحده. وق اللجامع 
الصغير : حى يستخى فيأكل :و.حده ويشرب وحده ويلبس ووحده ) والمعنى واحد لأن عام الاستغناء بالقدرة 
على الاستنجاء . ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم » والأب أقدرعل 
التأديب والتثقيف » وال لحصاف قدرالاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب (والأم وابحدة أحق بالحارية حى 
تحيض لان بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأةعلى ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التتحصين و الحفظ 
والأب فيه أقوى وأهدى. وعن محمد أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة 


من النساء أخذه الرجال » وأولاهم أقر.هم تعصيبا لأن الولاية عليه بالقرب » ولذلك إذا استغنى عن الحضانة كان 
الأول بحفظه أقربهم تعصيبا » وقد عرف تی موضعه: أى فى الفرائض » وأولى العصبات الأب ثم الحد أبو الأب 
وإن علا » ثم الخ الشقيق »ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب » وكذاكل منسفل من أولادهم > 
ثم العم شقيق لأب »ثم الأب . فأما أولاد الأعمام فإنه يدقع إليهمالغلام فييداً بابن العم لآب وأم » ثم اب نالع لأب ؛ 
ولا تدفع الصغيرة إليهم لام غير حار م وإنما يدفع إلييم الغلام . وإذا لم يكن للصغيرة عصبة تدفع إلى الأخ لأم 
م إلى ولده ثم إلى العم لأم. ثم إلى الخال لأب وأم ‏ ثم لأب ثم لأم ء لأن لاء ولاية عند أنىحنيفة رحمه الله 
ف النكاح . ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة لأنه آخر العصبات ٠‏ ولا تدقع الأنثى إليه . ولو كان نى الحارم ٠ن‏ 
الإخوة والأعمام من لايوْمن على صبى وصبية لفسقه ليس له حق ف الإمساك . الكل من الكافى . وإذا اجتمع 
مستحقوالحضانة فى درجة كإخوة وأعمام فأصلحهم أولى » فإن تساووا فأسنهم. وف الفتاوى الصغرى : فإن م 
يكن عصبة فإلى ذوى الأرحام على الترتيب ( قوله حى يأكل الخ ) الذى فى الأصل حى يأكل وحده ويشرب 
وحده ويلبس وحده . وق بعض نسخ النوادر : ويستنجى وحده » فضمه المصتف إلى ماتقدم . وق نوادر 
ابن رشيد : ويتوضاً وحده . وذكر شمس الأثمة أنه لابد من أن يستنجى وحده أنه لابد منه ليحصل الاستغتاء . 
ثم من المشايخ من قال : المراد من الاستنجاء تمام الطهارة بأن يطهر وجهه وحده بلا معين . وهنهم من قال : بل 
من النجاسة » وإلالم يقدر على تمام الطهارة ( قوله والحصاف رحمه الله قدر الاستغناء بسبع ستين) وعليه الفتوى 
كذا ف الكاق وغيره» لا ما قبل إنه يقدر بتسع لأن الأب مأمور بأن يأمره بالصلاة إذا بلغها : وإما يكون ذلك 
إذا كان الولد عنده » ولو اختلفا فقال ابن سبع وقالت ابن ست لايحلف القاضى أحدهما ولكن ينظر إن كان 
یا کل وحده ويلبس وحده دفع وإلا فلا ( قوله وعن عمد رحمه الله أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة) وهی 


يتتخلق بأخلاقه › فإن تساووا فأأكبره, سنا أحق به لآن حقه أسبق ثبوتا فعند التعارض بار جح به كذا فى المبسوط . 
غير أن الصغيرة لاتدفع إلى عصبة غير حرم كولى العتاقة وابن الم عند وجود محرم غير عصبة كاللخال بل تدقع 
إلى الخال نحرزا عن الفتنة » كذا روى عن محمد . وذكرالغرتاشى : فإن لم يكن واحد من العصبة تدفع إلى الأخ 
لأم عند ألىحنيفة ثم إلى ذوى الأرحام الأقرب فالأقرب . وقال محمد : لاحق لذكر من قبل النساء والتدبير 
للقاضى يدفع إلى ثقة تحضنه . وقوله ( والآم وابحدة أحق بالغلام ) واضح . وذكر رواية الخامع الصغير لزيادة 
لفظ يستغنى وحذف لفظ يستنجى » وذكر أن| المعنى واحد وهو ظاهر. وقوله ( اعتبارا لاغالب ) يعتى أن 
الصبى ق الغالب إذا بلغ سبع سنين يستغنى عن الحضانة والر بية فحينئذ يستنجى وحده . وقوله ( نحتاج إلى معرفة 
آداب النساء ) كالغزل والطبخ وغسل الثياب ونحوها ( والمرأة على ذلك أقدر من الرجل وبعد البلوغ تحتاج إلى 
التحصين ) بالتزويج » وولاية التزويج إلى الأب وإلى الحفظ عن وقوع الفتنة ( والأب فيه أقوى وأهدى ) 


VY —‏ — 
(ومن سوى الأم وابحدة أحق باحارية حى تبلغ حدا تشتهئ» وق الحامع الصغير : حى تستغنى) لأنها 
لاتقدر على استخدامها » ولهذا لاتؤاجرها لخد د عم E‏ علاف الأم وابحدة لقدر مهما عليه 
شرعا . قال ( والآمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت كالحرة ىحق الولد ) لآمهما حرتان أو آن, ثبوت 
الحق (وليس لما قبل العتق حق نالو لد لعجز هما) عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى.( والذمية أحق بولدها 
الم مالم يعقل الأديان أو يخاق أن يألف الكفر) 


رواية هشام عنه . وف غياث المفتى الإعماد على رواية هشام عن محمد لفساد الزمان . وعن ألى يوست مثله ‏ 
واختلف فى حد الشهوة ليبى عليها أخذ الأب وثبوت حرمة المصاهرة » قالوا تابح لاه وك مت 
مشنهاة » وست وسبع ونان إن كانت عبلة مشتباة وإلا فلا ( قوله ومن سوى الأم وابلددة) , يعنى الحدتین من 
قبل الأم والأب ( قؤله لأا لاتقدر على استخدامها ) شرعا » وتعلم آداب الننماء من الحبز والطبخ والغزل وغسل 
الثياب 'إنما يحصل بالاستخدام ر بخلاف الأم والحدة لقدرنهما عليه شرعا ) ولذا جاز أن تؤاجرها . قال الحا 

ابخليل الشميد :فان کات البكر دخات فى المن واجتمع عقلھا وریا وھا غوف علي لھا أن تنزل حيث 
أحبت فى مكان لايتخوف علا( قله والأمة إذا أعتقها مولاها وأ م الولد إذا أعتقت كا حرة فى حق الولد) وحال 
الحرة فيه أنه إن کان الولد رقيقاكان مولاه أحق به منها »> وإن کان حرا كانت أحق به من الزوج بعد الطلاق » 
ومن مولاه إن كان له مولى أعتقه . ومن مولاها إن كان ابنها منه قبل عتقهاء ولو فارقها زوجها وهى أمة فالولد 
المولاها وهو أو به من الأب لأنه مملوكه » وكذا إذا كان الزوج حرا ولم يفارق أمه فالمولى أحق بالولد لكن 
لايفرق بينه وبين أمه للہى عن ذلك » ذكره ف الكاى . وف التحفة : المكاتية إن ولدت قبل الكتابة لاحق لها » 
وإنولدت بعده فهى أولى به لدخوله تحت الكتابة( قوله ويخاف ) بالرفع استئنافا . وفى بعض النسخ : أو مخف 


لأنللرجال من الغيرة ماليس بالنساء فيتمكن الأب من حفظها على وجه لاتتمكن الأم من ذلك. وروىهشام عن 
محمد أنها إذا بلغت حد الشهوة تدقع إلى الأب لتحقق ا حاجة إلى الصيانة » وحد الشهوة أن تبلغ إحدى عشرة سنة 
ف قولم ذا فى النباية . وقال الفقيه أبو الليث : حد الشهوة أن تبلغ تسع سنين » وقيل إذا بلغت ست سنين أو 
سبعا أو تمان إن كانت عبلة . وقوله ( ومن سوى الم وابمحدة ) يعنى إذا كانت الصغيرة عند الأحوات أو 
الحالات أو العمات فإنها ترك عندهن إلى أن تبلغ حدا تشهى على رواية القدورى » وحبى تستغنى على رواية 
الجامع الصغير: فتأكل وحدها وتلبس وحدهاء » لأنها وإن كانت حتاج إلى تعلم آداب النساء لكن فيه نوع استخدام 
الصغيرة وليس لغير الأم وابلحدتين ولاية الاستخدام ( ولهذا لات تؤاجرها للخدمة فلا يحصل المقصود وهو التعليم > 
بخلاف الأم والحدة لقدر” مما على الاستخدام شرعا . والآمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت كالحرة فى حق 
الولد لأنهما حرتان أوان ثبوت الحق » وليس لما قبل العتق حق ق ولد لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال مخدمة 
المولى » والذمية أحق بولدها امسلم ) بن كان زوجها مسلما ( مالم يعقل الأديان أو يخاف ) بالرفع على الاستثناف 
وبابخزم عطفا على يعقل ( أن يألف الكفر ) لأن إلدفع إليها قبل ذلك أنظر للصبى وبعده يحتمل الضرر بانتقاش 


(قال المصنف ESE‏ : قال ابن الحمام: وير وى بالنصب أيضا على معنى إلى أن عخاف مثله فى قولك لألزمتك 
أو تقضيى حى ولكن هذا فى أولاف الواو اه . والموجود ف نسخشنا هوأو 2 


PV #‏ ب 


لنظر قبل ذلك واحمال الضرر بعده ( ولا حيار للغلام وابلنارية ) وقال الشافعى : لهما اللحيار لأن التى عليه الصلاة 
والعلام کن . ولنا أنه لقصور عقله بتار من عنده الدعة لتخليته بينه وبين اللعب فلايتحقق.النظر » وقد صح 
أن الصحابة لم خير وا » أما الحديث يث فقلنا قد قال عليه الصلاة والسلام « اللهم اهده» فوفق لاختياره الأنظر بدعائه 
عليه الصلاة والسلام » أو يحمل على ما إذا كان بالغا . 


بالجزم عطفا على يعقل » 'وتمنع أن تغذيه انحر آولحم اللازير ء وإن خيفضم إلى ناس من المسلمين . ويروى 
بالنضب أيضا على معنى إلى أن يخاف مثله فى قوله لألزمنكأو تقضينى حى » ولكنهذا فى أو لا الواو. وقال 
الشافعى وأحمد ورواية عن مالك لاحضانة لما ء والمشبور عن مالك كقولنا وهو قول ابن القاسم وأبى ثور. 

وقوله لانظر قبل ذلك دافع لقولم . . وحاصله أن الأنظر لاصغير آن يكون عند الأم لوفورشفقها وزيادة قدرتما 
على التبتل بملاحظته ومصالحه وما فيه من احمال الضرر الدينى يرتفع بما ذ كرنا( قوله ولاخيار للغلام ) يعنى إذا 
بلغ السن الذى, يكون الأب أحق به کس مثلا أخذه الأب ولا يتوقف على اختيار. الغلام ذلاك . وعند الشافعى 
حير الغلام ف سبع أو مان . وعنك أحمد وإسحاق يخير فى سبع > فإذا اختار أحدها وشم إليه ثم اختاز الآخر فله 
ذاث ء فإن عاد واختار الأول أعيد إليه هكذا أبدا . قال فى المغنى :.وهذا لم يقل به أحد من السلف. والمعتوه 
لايخير ويكون عند الم ( قوله لأن النى صلى الله عليه وسلم خير) أخرج الأربعة عن ألىهريرة « أن النى صلى الله 
عليه وسم خير غلاما بين أبيه وأمه ۾ . قال الترمذى : حديث حسن تيح . ولأىداود والنسالى فيه قصة 
لأىهريرة قبل أن پروی الحديث حاصلها أنه خير غلاما ف واقعة رفعت إليه ثم روى الحديث ١‏ ولفظه « معت 
مرأة جاءت إلى النبى صلل الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت : يارسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى 
وقد سقانی من بار ألى عنبة وقد نفعني » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : اسما عليه » فقال زوجها : : من 
يحاققى ف ولدى ؟ فقال رسول الله .صلی الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد ہما شئت : فأحذ بيد 
آمه فانطلقت به» واستدل المصنف بالمعنى على عدم التتخيير وهو ظاهر . وأجاب عن الحديث بوجهين : أحدهما 
أنه صل الله عليه وسلم دعا أن يوفق لاختيار الأنظر على ما رواه أبو داود فى الطلاق والنسائى فى الفرائض 


أحوال الكفر ى.ذهئه ( ولا يار للغلام والكارية ) يى بين الأبوين ( وقال الشافعى : هما ذاك ) إذا بلغ سن 
' ابيز ويسم إلى من اختاره ٠‏ فإن اختار الأب لابمنع من الزيازة » وإن اختار الأم فعلى الأب مراعاته وتسليمه 
إلى ا مكب والحرقة( « لن النبى صلى الله عليه وسلم خخير) غلاما بين الأبوين» روى رافع : ين سنان آنه أسلم و وأبت 
امرأته أن تسلم ء ٠‏ فأتت الى ضلې الله غليه وسلم فقالت ابی وهی فطم ‏ وقال رافع ابنى فقال النى صل الله 
عليه و : اقعد ناحية وقال لها اقعدى ناحية » فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها » فالتالصبية إلى أمها » 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : الهم اهدها » فالت إلى أبيها فأخذها » ( ولنا أنه لقصور عقله يختار من عنده 
ا E‏ »> ولكن قوله ( أو يحمل على ما إذاًكان بالغا) فيه نظر لآن المذ كور 
قصة الصية وقالث ابتی وی قطم كي بیع مله عل ما ذا کان باغا؟ و والحواب أن المصنف قال خير 
50 ولا غيره ليتناول مارونناءوماروى لآن رسول لله صل الله عليه وسلم خير غلاما بين الأبوين من 
غير ذكرمايدل على الصغر ع فأوّل المصنف رحمه الله الأول بقوله قلنا قد قال عليه الصلاة والسلام الخ › والثائى 


بقوله أو حمل على ما إذا كان بالغا 


— كلا 


عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان « أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فجاءا بابن هما صغير 
لم يبلغ فأجلس الى صلى الله عليه وسلم الأب هنا والأم هنا ثم خيره وقال : اللهم اهده » فذهب إلى أبيه » وى 
لفظ آحر « أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فأتتالنبى صل الله عليه وسلم فقالت ابنی وهی فطم » وقال رافع 
ابنی » فأقعد النبى صلى الله عليه وسلم الأمناحية والأب ناحية وأقعد الصبية ناحية وقال هما ادعواها » فالت الصبية 
إل أمها » فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم اهدها فالت إلى أبيها فأخذها» وأخرجه الدارقطى من طريق ألى عاصم 
النبيل عن عبد الحميد وسمى البنت عميرة . وأخرج ابن ماجه والنساثى فى سننه عن إسماعيل بن إبراهم بن علية 
رضى اللهعنه : حدثنا عمان البنى عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده ألى سلمة « أن أبوين اختصا فى ولد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر » فخيره الى صلی الله عليه وسلم فتوجه إلى الكافر » فقال : اللهم 
اهده » فتوجه إلى المسل فقضى له به» قال ابن القطان بعد ذكر الروايتين : اختلف فى أنه غلا م أو جارية ولعلهما 
قضيتان . قال : وقد روى من طريق عمّان البى عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جد'ه أن أبويه اخخقصما فيه. 
رواه ابن ألى شيبة ورواه غيره: وقال: فيه عبد الحميد عن يزيد بن سلمة » ولا يصح ذلك لآن عبد الحميد بن 
سلمة وأباه وجداه لايعرفون » ولوصحت لا ينبغى أن يجعل خلافا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن 
عبدالحميد بن جعفر فإنهم ثقات » وهووأبوه قتان وجه رافع بن سنانمعروف »و آقاد أن الراد بقوله عنأبيه 
عن جد ه جد آبیه» قال : فإنه عبد لحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن‌سنان» وحن نقول : إنه إذا اختار من 
اختاره الشرع دفع له» لكن الوقوف على ذلك متعذر بتخيير غيره صلل الله عليه وسلم مع دعائه فيجب بعده صلی 
الله عليه وس اعتبارمظنة الأنظرية وهو فيا قلنا. ثانيهما أنه كان بالغا بدليل الاستقاء من بر ألى عنبة ومن دون 
البلوغ لايرسل إلى الابار للاستقاء الخوف عليه من السقوط فيه لقلة عقله وعجز ه عنه غالبا » ونحن نقول : إذا 
بلغ فهو یر بین أن ينفرد بالسكبى وبين أن يكون عند أيهما أراد» اللهم إلا أن يبلغ سفيها مفسدا فحينئذ يضمه 
إلىنفسه اعتبار! لنفسه بماله» ولا نفقة له على الأب إلا أن يتطوع . أما الحارية فإن بلغت بكرا ضمها إلى نفسه» و إن 
بلغت ثيبا فلها أن تنفرد بالسكى إلا أن تكون غير مأمونة على نفسها لايوثق بها فللأب أن يضمها إليه» وكذا 
الأخ » وللعم الضم إذا لم يكن مفسدا ء وإن كان فحينئذ يضعها القاضى عند امرأة ثقة» وهذا صح أن الصحابة 
رضى الله عنهم لم يخيروا على ماتقدم من قصة عمر مع ألى بكرء وما أسند عبد الرزاق عن عمر أنه خير ابنا بين 
أبيه وأمه فاختار أمه فانطلقت بة مول على أنه عرف ميل الابن إلى أمه وهى فى الواقع أحق بحضانته فأحب 
تطييب قلب الأب من غير مخالفة للشرع فخيرهء يدل عليه ماتقدم أنه لم يراجع أبا بكر الكلام . ولواب أن عدم 
المراجعة لیس دليلا لن أبا بكر كان إماما يجب نفاذ مايحكم به من رأيه وإن خالف رأى المحكوم عليه » فالوجه 
ماذ کرنا ليوافق المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمناه أوّل الباب . 


~8 


(فصل) 
(وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس ها ذلك ) لما فيه من الإضرار بالأب ( إلا أن تخرج نه 
إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه) لأنه التزم امقام فيه عرفا وشرعا » قال عليه الصلاة والسلام : دمن تأهل 


ملسم 
210 


(فصل) 

إذا ثبت حق الحضانة للأم فأرادت أن تخرج بالولد إلى بلد آخر والتكاح قائم كان للزوج منعها لأن حق 
السك له بعد إيفاء معجل المهر خصو صا بعد ما حرجت معه » وإن كانت بائنة وقد اتقضتعدتها فلا محلو من 
كون البلدة الى تريد الحروج إليها بلدها وقد وقع العقد فيا أو لاء فى الأول ليس للأب منعها وإن بعدت 
كالكوفة من الشام إلا أن تكون دار حرب وهو مسام أو ذى وإن نكانت هىحربية . ولو كان كلاهما مستأمنا 
جاز لها ذلك لأنه لما عقد النكاح به فالظاهر أنه يقم به غير أنه إذا خرج بعد ذلك وقد أعطاها المهر وجبعليبا 
المتابعة أو تابعته بلا وجوب . وإذا زالت الروجية ل تجب المتابعة فيعود الأمر إلى الأول» ولو كانت الأولاد 
يبا بأن تزوجها مثلا بالبصرة فولدت له أولادا فخرج . بهم إلى الكوفة ثم طلقها فحاصمته فييم ليردهم إليياء ٠‏ فإن 
أخرجهم بإذنها ليس عليه أن جیء بهم إليها ويقال لحا اذهى إليهم فخدييم > وإنكان بغير إذنها فعليه أن جى ء 
بهم إليها . وى الثانى له مئعها سواء كان مصرها ول يعقد فيه أو عقد فيه ولیس مصرها على اصح الروايتين كما 
سيذكره المصنف إلا أن تخرج إلى مصر قريب » بحيث لوخرج الأب لمطالعة الولد أمكنه أن يبيت فى أهله أو 
قريته كذلك وكان العقد فى قرية لأنه كالانتقال من حارة إلى <ارة » وإنلم يكن العقد ى قرية بل مصر فليس 
ها إخخراجه إلى القرية القريبة » هذا فيا بين الأب والأم . أما لو كانت الأم مانت وصارت الحضانة للجدة فليس 
لا أن تنتقل بالولد إلى مصرها لأنه لم يكن بينهما عقد » وكذا أم الولد إذا أعتقت لاتخرج الولد من المصر الذى 
فيه الغلام لأنه لاعقد بين الأب وأم الولد. ولتتكل على فصول الكتاب ( قوله قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ) 


(فصل) 
لما فرغ من بيان من له الحضانة بين مايفعله من الإخراج إلى القرى وغيره فى فصل على حدة ( وإذا آرادت 
لمطلقة ) بعد انقضاء العدة ( أن تخرج من المصر ) فذلك على أريعة أقسام : إما أن تخرج إلى وطنها وقد وقع العقد 
فيه » وإما أن تخر ج إلى ماليسوطها وم يقع فيه العقد » وإما أن تخرج إلى وطنها ولم بقع العقد فيهء وإما أن تخرج 
إلى غير وطنها وقد وقع العقد فيه . فهى الأقسام العقلية » فإن اتفق أمران جميعا بأن خرج إلى وطنها وقد وقع المقد 
فيه جاز وإلا فلا كا ذكر فى الكتاب . وقوله ( لأنه لزم المقام فيه عرفا وشرعا ) دليل المستثنى . وقوله ( ولهذا 


(فصل : وإذا أرادت المطلقة ) 


الاسم 
ببلدة فهو مهم » ولهذا يصير الحزلى به ذميا.» وإن آرادت الكروج إلى مصر غير وطنها وقد كان اوج فيه 
أشار فى الكتاب إلى أنه ليس لما ذلك.» وهذا رواية كتاب الطلاق » وقد ذكر فى ابحامع الصغير أن ها ذلك 
لأن العقد می جد فى مكان يوجب أحكامه فيه كا يوجب ابيع التسلم فى مكانه » ومن جملة ذلك حق إمساك 
الأولاد .وجه الأول أن اليز وج ف دار الغربة ليس 
فى مسند ابن ألى شيبة :'حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إيراهم الأزدىعن عبد الرحمن بن الحرث .بن 
ألى ذياب ) أن عهانر ضى الله عنه صلى عنى. أربعا ثم قال: قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم « من تأهل فى بلدة 
فهو من أهلها يصلى صلاة المقم » وإنى تأهلت منذ قدمت مكة» ورواه أبو يعلى كذلك ولفظه : معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 'يقول 9إذا تزوج الرجل' ببلد فهو من: أهله » وإما تمت لأفى تزوّجث بها منذٍ قدمتها . 
وقذ ضعف عكرمة الأزدى ( وهذا ينصير الحرلى به ذميا)ظاهر ه أن باز وج يصير الخربى ذمیا ودفع فى الكاق 
بأنه خلاف المصرّحبه بل لاپصیر الجر بالتز وج ف.دار الإسلام ذميا لأنه لايستلزم التزام امقام لمكنه من الطلاق 
والعود » وإ نما ذلك فى المحزبية إذا تزوكجت فى دار الإسلام تصير ذمية لعدم كون الطلاق.ى يدها فيكون التَراما 
وإنما يصح بحمل الحربى على إراده الشخصن الحرلى فيصح مرادا به الحربية وبتجويز أن يكون مرجع الضمير 
المزام المقام . قال : :وهو ظاهر لو سيق الكلام له . وفى النهاية: وجدت خط شيخى ليس.ف النسخة ال قوبلت 
مع نشخة المصنف هذه الحملة بل اتصلقوله وإن أرادت الخروج بقوله فهو منهم » وما ذ کر هنا فى بعض النسخ 
وقع سوا انبى. وعلىهذ! لاحاجة إلىتكلف توجيبه بما قلنا وبغيره » وتحميل المصنف إياه مع أنه لايصح لأن 
مرجع الضمير إن كان التزوج فهو تزوجالرجل فلا يصح الاستيضاح باز وج المرأة الحربية على صير ورته من 
أهلهاء والحأل أنا صنيرور:ها كذلك لم يخصها لايوجد ى حقة > وإن كان النزام امقام فليس:السوق لإثباته 
( قوله أشار فى الكتاب ) أى القدورى وقيل المبسوط » والأول أول أنه معتاد المصنف > ولا يستفاد الثانى لعدم 
المعهودية . ووجهه أن قوله إلا أن تخرج بها إلى وطنها يفيد أن غيره داجل نى الحظر» وإلذى وقع فيه النزوّج غير 
وطنها. وقوله وهو رواية كتاب الطلاق : أ من الأصل » وق العكس وهو ما إذا أرادت الانتقال إلى مصرها 
ولم بقع فيه العقد لم يكن ها الانتقال به باتفاق الروايات (:قوله کا يوجب البيع التسلم ى مكانه ) أى إذا كان 


ا الحرنى ) أى الشخص الحربى اذ کرا كان أو أنثى ( به ) أئ بالتزوّج فى بلدة( ذميا') قال فى النهاية : وهذا 
وقع غلطا لأن المصنف ذكر: فى السير وذكر'أيضا فى سير'سائز الكتب : إذا تزوج.المستأمن ذمية لايصير ذميا 
لأنه يمكنه أن يطلقها فير جع . وأجيب بأن الضمير :به راجع إلى التزام امقام وفیه نظر لان يئول إلى أن يقال 
إنة بالتزروج فى بلد الم المقامء وبالتزام العام يصير اللحرلى ذميا » ويلزم منه أنه باوج ق بلد صر الحرفى , 
ذميا فعاد الحظور » 'وإن لم يجعل متعلقا بذلك ينقطع الكلام مما قبله ولانبى له اتصال: ف محل البحث فلا يليق ذلك . 
شل المصنف وغير بعضهم لفظ الحربى إلى الحربنة ؛ ونجوز أن يقال: لاحاجة إلى تغيير.اللفظ بحواز أن يكوت 
الحربلى صفة لشخص كا قدرنا فى أول البحث * وخينئذ يراد به الحربية » ولكن ذكره بتأويل 'الشخض وبهذا 
رج عن كونه غلطا إلى كونة ملبسا'؛ ومنهم من جعله من باب القياس والاستحشان فجعل ماذكر مهنا وجه 
قياس لأن الز وج فى بلد يصنلح دليلا على الام القام فيه شرعا وعرفا لاسي إذا كانت امرأة ممنوعة عن الخروج عن 
تلك البلدة » وما ذكر فى السير وجه الاستحسان لأن التزوج وإن صلح.دليلا على التزام المقام كاز وج الحربية 


( قولة ووز أن يقال لاحاجة » إل فوله : لأن التزوج فى بلد يصلح دليلا على الت ام امقام فيه شرعا ) أقول : ولا يخ عليكمافيه. 


VY 
لاما للمكث فيه عرفا > وهذا أصح . والحاصل أنه لابد من الأمرين جميعا : الوطن ووجود النكاح » وهذا‎ 
» كله ذا كان بين المصرين تفاوت » أما إذا تقار با حيث يمكن للوالد أن يطالع ولده ويبيت ف بيته فلا يأس به‎ 
وكذا االحواب فى القريتين ؛ ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لابأس به لأن فيه نظرا للصغير حيث يتخلق‎ 
. بأخلاق أهلالمصر وليس فيه ضرربالآب »وق عكسه ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس ها ذلك‎ 


المبيع فى ذلك المكان لامطلقا » فإن فى الفتاوى : من باع شعيرا والشعير ف القرية والمشترى يعلم ذلك يستحق تسليمه 
فىمكانه لاق مكان العقدء وإن لم + فهوياخيار إن شاء تسلمه قمكانه وإن شاء فسخ » ولو تعينمكان العقد لم يكن 
له خيارفكذا حق إمساك الأولاد لأن الأولاد من نمرات النكاح فيجب مراعاةالمرات ف مكانالعقد اعتبارا للشمرات 
| بالأحكام من وجو ب التسلم والتسلم ( قوله تفاوت) أى بعد» وى عكسه وهو أن ينتقل من المعر إلى القرية 
لايجوزء وإنكانت القرية قريبة إلاإذا وقع العقد فيها وهىقريها فحينئذ لها ذلك. ذكره شر حالطحاوى. وى 
شرح البقالى ليس ها ذلك حال وقع العقد هناك أولا . والأول هو المنصوص. ذكر الحا کم الشهيد فى الكافن الذى 
هو كلام محمد : إذا كان أصل النكاح فى رستاق وله قرى متفرقة فأراد تأن تخرج بهم من قرية إلى قرية فلها 
ذلك » إن كانت القرى قريبة ينظر بعضها إلى بعض مالم يكن ذلك يقطعه عن أبيه إذا أراد أن ينظر إليه من يو مه . 
وإذا أرادت أن تخرجه من مص ر جامع إلمقرى » إن كانتقريبة منها فليس ها ذلك إلا أن يكون التكاحوقع ى 
تلك القرى . وفيه أيضا : وليس للمرأة أن تشترى لولدها وتبيع وإن كانت أحق به إلا أن تكون وصية. والله أعلم . 


للت إلا أن قبول الحرية الموجب للذل والضغار مانع . ورد بأن هذا القياس والاستحسان غير منقول عن 
السلف فلا يضح.بناء الحواب على ذلك . وأجاب شيخ شيخى العلامة عبد العزيز بأنه لما وجد معنى القياس 
والإستحسان لاوجه إلى المنع من' إطلاق الاسم عليهما . وقول : إن ثبت فى حرلى يزوج فى بلد المسلمين أن 
يصير به ذميا روايتان صح استخراج وجه القياس والاستحسان وإلا فلا . وقوله فى الكتاب يريد به القدورى 
.وواجه كل مما فى القدورى وابخامع الصغير ماذكره فى الكتاب وهو واضح » وأما ى غكس هذه المسئلة وهى 
أن تخرج إلى وطنها ولم يكن العقد بها فليس لا أن تنتقل بالأولاد إليها باتفاق الروايات , وأما القسم الآخروهو 
مالا يكون وطنها ولا وقع العقد فيه فقد اقتصر عن ذكره لظهوره من الأقسام الباقية ( قوله والحاصل ) ظاهر ما 
ذكرنا .قال صاحب النهاية بعد وجود هذين الوصفين : لابد من وص آخر هو شرط فيه أيضا » وهو أن لاينتقل 
إلى دار الحرب وإن كانت وطنها ووقع العقد فيها » وفيه نظر لآن الحربية بالعزوج فدار الإسلام تصير ذمية 
فأنى يتسنى لحا الانتقال إلييا . والحواب أن مراده مسلل عقد على مسلمة ىوطنها دار 'الحرب فخرجا إلينا ووقعت 
الفرقة فيا بينهما قأرادت الخروج إلى دار الحرب بولدهالم تمكن من ذلك وإن وجد الأمران جميعا والبا ظاهر . 


مع أنه مخالف لما يذكره المصنف ىو جه ما مختصر القدو رى أن التزوج فى دار الغربة ليس از اما للمكث فيه عرفا فتأمل فى جوايه ( قوله 
وآقول؛ إن ثبت فى الحرف الخ ) أقول : فيه تأمل ( قوله وفيه نظر لن الحربية بالتزوج الخ ) أقول : فيه أن الفرض وقوع العقد ىدا 
المرب فكيض يتمشى النظر ؟ ٠‏ 


( 44 - نتم القدير حن - 4) 


PVA‏ له 


قال( النفقة واجبة للزوجةعلى زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى مز له فعليه نفقتها وكسو ”ما 
وسكناها ) والأصل فى ذلك قوله تعالى - لينفق ذو سعة من سعته ‏ وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وکسو ہن 
بالمعروف ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام فى.حديث حجة الوداع « ومن عليكم رزقهن وكسوتهن با معروف» ولان 
النفقة جزاء الاحتباس 

( باب النفقة ) 

النفقة مشتقة من النفوق : وهو اللاك » نفقت الدابة نفوقا هلكت » أو من النفاق وهو الرواج» نفقت السلعة 
نفاقا راجت . وذكر الزغشرى أن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الحروج والذهاب مثل نفق ونفر 
و نفخ ونفس ون ونفد . وق الشرع الإدرارعلى الشىء عا به بقاوه ثم نفقة الغير تحب على الغير بأسباب الزوجية 
والقرابة والملك»فيدأ بالزوجات إذ هىالأصل ف ثبوت التفقة للولد لأنه فرعها . ثم بالسببالأبعد . والأصلق 
ذلك قوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف - مرجع الضمير للوالدات المتقدم ذكرهن ٠‏ قيل 


( باب التفقة ) 

لما فرغ من ببان حت المتضانةللولد ومن لما الحضانة احتاج إلىبيان النفقة ومن تحب عليه ثم استطرد بذ كرمايجتاج 
إليه من السكنى وغيره . والنفقة اسم ععى الإنفاق » وهوعيارة عن الإدرار على الشىء با به يقومبقاوه . و نفقة 
الشخص عل غيره تجب بآسباب : منها الزوجية ومنها النسبومنها المللك. وفتحالباب بتفقةالز وجات لأنالز و جية أصل 
النسب فيقدم عليه والنسب آقوىمن الملك لأ نالتفقةعلىالولد كالإنفاقعلى نفسه لكونهجزعا منه وكذا علىالوالدين . 
قال ( النفقة واجبة لازوجة على الزوج مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفا إلى منز له ) قال فى النباية : هذا 
الشرط ليس بلازم فى ظاهر الرواية فإنه ذكر فى المبسوط » وف ظاهر الرواية بعد صمة العقد النفقة واجبة ها وإن 
ا تنتقل إلىبيت الزوج ؛ ألاترىأن الزوج لولم يطلب انتقالها إلى بيته كان لها أن تطالبهبالتفقة . وقال ف الإيضاح: 
وهذا لأن النفقة حق المرأة والانتقال حق الزوج » فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه وهذا لا يوجب 
بطلان حقها ( والأصل نى ذلك ) أى ىوجوب النفقة ( قوله تعالى ‏ لينفق ذوسعة من سعته ‏ ) أمر بالإنفاق 
والأمر للوجوب ( وقوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوهن بالمعروف ‏ ) أى بالوسط . وقال الزجاج 
ى تفسيره بما يعرفون أنه العدل على قدر الإمكان » وكلمة على للوجوب ( وقوله صلى الله عليه وسلم ) ق حجة 
الوداع ) « أوصيكم بالفساء حيرا فإنبن عندكر عوان » اتخذتموهن بأمانة الله واستحلام فروجهن بكلمة الته» وإن 

عليين أن لايو طن فرشكم أحداء وأن لابأذن ف بیو تکے لأحدتكرهونه > فإذا فعلن ذلك فاضربوهن ضر با غير 
مبرح » (و )إن ( هن عليكي نفقنهن وكسوتمن با معروف » ولآن النفقة جزاء الاحتباس 


( باب النفقة ) 


أقول : النفقة نى الشرع الإدرار عل الثىء بما به بقاؤه . 


با د 
فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه : أصله القاضى والعامل فى الصدقات . وهذه 
الدلائل لافصل فيا فتستوى فيها المسلمة والكافرة ( ويعتبر فى ذلك حالما حميعا ) قال العبد الضعيف : 
هى الزوجاث ؛ وقيل هى المطلقات . والأول هوالظاهر . وقال تعالى - لينفق ذو سعة هن سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آ تاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما تاها وقال تعالى ‏ أسكنوهن منحيث كنم من وجدكم - 
وقراً ابن مسعود و أسكنوهن من حيث سکتم وأنفقوا عليين من وجدكم م وقال النى صلی الله عليه وسلم فى خطبته 
بعرفة فق حجة الوداع كا قدمناه فى ضمن حديث جابر الطويل فى الحج « فاتقوا الله ف النساء فإنون عوان عندكم ٠‏ 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللم فروجهن بكلمة الله ولكيعليين أن لايوطان فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعان 
فاضر بوهن ضربا غير مبرح » ول نعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ‏ رواهمسلم وغيره . وف الصحيحين« أنهندا 
بنت عتبة قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لايعطينى من النفقة ما یکفیی ويكى بی إلا ما آخذ من 
ماله بغير عم ء فقال صلى الله عليه وسلم : خذى من ماله بالمعروف مايكفيك ويك بنيك » والأحاديث كثيرة 
فىالباب » وعليه إجماع العلماء . وما نقل عن الشعى رحمه الله منقوله : ما رأي تأحدا جبر على فقة أحد يجب 
تأويله » والله أعلم بصحته ( قوله وکل من كان محبوسا بحتق مقصود لغيره ) أ منفعة ترجع إلى غيره كان تفقته 
عليه » فخرج الرهن‌فإن نفقته على الراهن لأنمنفعةحبسه ليست متمحضة للم رهن بلمشتركة .وخرج المتكوحة 
نكاحا فاسدا حى لو تعجلت نفقة شهر ثم ظهر أنه فاسد رجع عليها بما أخذت» أمأ لو أنفق عليها بلا فرض القاضى 
فلا يرجع . وفالفتاوى : رجل انهم بامرأة فظهر بها حبل فزوّجت منه » فإن لم يقر بأنالحبل منه كان التكاح 
فاسدا عند ألىيوسف وعنلرهما صحيح فتستحق النفقة . وذكر فى موضع آخر لاتستحقها عندهما أيضا لأنه 
متوع عن وطبها » ولو أقر أنه منه تجب‌النفقة بالاتفاق لصحة النكاح عمد الكل وحل وها ونقدم أصله فى . 
ا محرمات » والله أعلم ( قوله أصله العامل فى الصدقات: ) والمفبى والوالى والقاضى والمضارب إذا سافر يمال 
المضاربة والمقاتلة إذا قاموا بدفع عدو المسلمين والنساء محبوسات صيانة للمياه عن الاشتباه فتجب نفقمن علهم 
مسلمات كن" أو لا ولو غنيات . وقوله إذا سلمت نفسها ف مازله ليس شرطا لازما ف ظاهرالرواية بل من حين 
العقد الصحيح وإن نم تنتقل إلى منزل الزوج إذا لم يطلب الزوج انتقالها . فإن طلبه فامتتمت لق لها كهرها لاتسقط 
النفقة أيضا » وإن كان لغير حى حينئذ لانفقة ها لنشوزها . وقال بعض التأخرين : لانفقة لها حى تزف إلى 
منزل الزوج » وهو رواية عن أن يوسف . واختارها القدورى وليس الفتوى عليه . وقول الأقطع الشبخ 
آی نصر فى شرحه : إن تسليمها نمسها شرط بالإجماع منظور فيه ٠‏ ثم قرره علىوجه يرفم الحلاف وهوأنه إذالم 
ينقلها إلى بيته ولم تمتنع هى تجب النفقة لأنبا سلمت نفسها ولكنه رضى ببطلان حقه حيث ترك النقلة فلا يسقط 

فكل من كان عو سا بحق مقصو د لغيره كانت نفقته عليه أصله القاضى والعامل فى الصدقات ) ونوقض بالردن 
فإنه محبوس بحق مقصود للمرتهن وهو الاستيثاق ونفقته ليست عليه بل هى على الراهن . وأجيب بأن الرهن 
محبوس بحق الراهن أيضا وهو كونه موفيا عند الحلاك ولذا لم تجب النفقة على المرهن ( وهذه الدلائل ) يعى 
الى ذكرها منالكتاب والسنة ( لافصل فيها فيستوىالمسلمة والكافرة ويعتبرق ذا حالهما )هذا لفظ القدورى 


لالم 
وهذا اختيار:الحصاف وعليه الفتوى »وتفسيره أَبهما إذا كانا موسرين تحب نفقة. اليسار » وإن كانا معسرين 
قتفقة الإعسار » وإن كانت معسرة والزوج موسرا فنفقنها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات . وقال 
الكرخى : يعتبرحالالزوج وهو قول الشافعى لقوله تعالى ‏ لينفق ذو سعة من سعته ‏ وجه الأول قوله عليه ' 
الصلاة والسلام لهند امرأة أىسفيان « خذى من مال زوجك مايكفيك وولدك بالمعروف » اعتبر حالما 
حقها ا( قوله وعليه الفتوى ) اختار المصنف قول الخصاف وقول الكرحى هو ظاهر الرواية » وقال به جم مكثير 
من المشابخ ونصعليهمحمد رحمه الله وقال ف التحفة إنه الصحيح .ولا حلاف فى وجوب نفقة اليسار ف يسارهما 
والإعسار فى إعسارها » وإنما يظهر الحلاف ف الاختلاف كا إذا كانت موسرة وهو معسر فعىتختار المصنف 
يحب ف الأول نفقة فوق نفقة المعسرة ودون نفقةالموسرة وكذا ىعكسه » وعلىظاهر الرواية يحب ف الأول نفقة 
الإعسار لأنها وإن كانت موسرة لما تزوجت معسرا فقد رضيت بنفقة المعسرين + وف الثانى نفقة الموسرين 
والمصنف ل يذكر عام الأقسام الى بها يم تفسير قول المحصاف ظ بل ترك ما إذا كانتموسرة والزوج معسر 
وكأنه لاتنجادجوابه يجواب ماذكره وهو ما اذاكانت معسرة وهو موسر. وكان الأولى حينئذ أن يقول : فإن كان 
أحدها موسرا والآخخر معسرا ؤاقتصر ف الاستدلال لذهب الصاف على حديث هند وقال فيه اعتير حالها 
ووجهه آنه يصلح ردا لاعتبار حالهفقط : يعنى إذا ثبت اعتبار حالما نهذ الكديشيطل و ر 
ثم اعتبار حاله ثابت لابد منه باتفاق القائلين القائل باعتبار حاله والقائل باعتبار حالما : ويورد عليه أن حديث 
هند حبر واخد » وقوله تعالى - لينفق ذو سعتمن سعته ومن قدرعليه رزقه فليتفق مما آتاه الله مطلق ق اعتبار' 
ثبوت سخال الموسرمعسرة كانت الزوجة أولا والمعسرة معسرة كانت أولا > فاعتبار حالما زيادقموجبة لتغير کم 
النص » إذ توجب الزيادة فى موضع يقتضى النص فيه عدمها » وعدمها فى موضع يقتضى فيه وجودها وذلك 
لايحوز > وآفاد المصنف دفع هذا بقوله. : وأما النض فنقول وجه إنه مخاطب بقدر وسعه والباق' فى ذمته » فإنه 
' يفيد أن الفاد بالنص اعباز جاله ‏ الإتفاق » ونحن نقول إن المعسر لاينفق فوق وسعه وهو لاينى اعتباز حالما 


قال أللصتف روهذا) أى اغتبار حالما : فى ذلك ( اخقياز لصاف وعليه الفتوى »و تفسيره )أى تفسير قول الحصاف 
وهواعل أريئة أقسام : قسمة أعقلية » إما أن يكونا موسرين أو معسرين » أو الزوج موسرا والزوجة معسرة» أو 
بالعكس من ذلك . فى الأول تجب نفقة اليسار » وف الثانى نفقة الإعسار » وف الثالث نفقما دون نفقة الموسرات' 
وفواق نفقة المعسرات إذا بكان الزوج يأكل الحلوى والحمل المشوى والباجات والرأة كانت تأكل فى بنا خيز 
الشعير لايور الزوج بأن يطعمها ما يأكل: . بنفسه ولاما كانت المرأة تأكل فى بينها ولكن يطعمها فها بين ذلك » 
يطعمها خر البر وباجة أو باجتين . ول يذكر المصئف القسم الرابع لأنه يغلم من القسم ألثالث » فإن المحصاف ذكر 
ىكتابه : : بغر ض لها نفقة صابكة يعنى ,وسظاء فيقال له : تكلف أن تطعمها خيز الب وباجة أو باجتين كى لايلحقها 
الضصرر»ء ول یزد على مافهم من القسم الثالث من توسيط الخال . وقال :' وف ظاهر الرواية يقول لما زوجت 
نفسها من معسر فقد.رضيت بنفقة المعسرين فلا تستوجب عل الزوج إلا بحسب حاله ( وقال الكرحى : : يعار , 
حال الزوج وهو قول الشافعي) وهوظاهر الرواية عن أصمابنا ٠‏ والدليل عليه ( قوله؛تعالى - لينفق ذوسعة من 
سعته ‏ ) - ومن قدرعليه رزقه فلينفق ما تاه الله اعتبرحال الرجل ف ال خحالتين حميعا وأمره بالإنفاق فلا مصير إلى 
غيره . وسجه الأول يعنى قول الحصاف فى اعتبار حالما '( قوله'صلى الله عليه وسلم لهند امرأة ای سفیان ) روى 


( فوله فإن الخصاف ذكر ى كتايه يعرض ها فقة ) أقول : يعى القاضى يفرض ها نفقة . 


س ۳۸ 
وهو الفقه فإن. النفقة تجب بطريق الكفاية » والفقيرة لاتفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى لازيادة » وحن 
تقول يمؤوجب النص أنه يخاطب بقدر وسعه والباق دين فى ذمته » ومعنى.قوله بالمعروف الوسط وهو الواجب 


وبه يتبين أنه لامعنى للتقدير كنا ذهب إليه الشافعى أنه على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد" 
ونصف ند" ¢ 


فى قدر' مامحب ها » والحديشعأفاده فلا زيادة على النص لأن موجبه تكليفه بإخراج قد رحاله » والحديث أفاد 
اعتبار حالما فى القدرالواجب لا الخرج فيجتمعان بأن يكون الواجب عليه أكثرمما إذا كانت موسرة وهومعسرا 
ويمخرج قدر حاله فبالضرورة يبى الباق فى ذمته » اللهم إلا أن يقال : جوز علمه صلل الله عليه وسل بأن زوجها 
كان موسرا فلم ينص على حاله وأطلق لها أن تأخذ كفاينها > وهذا ليس فيه اعتبار حالما فإن الكفاية تختلف » ثم 
هذا البحث بتجه بالنسبة إلى هذه الآية » أما بالنسبة إلى قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ‏ فلا لآنه 
اعتير ق نفس الواجب المفاد بلفظ' على حاله إلا أن هذه فى انع لاف اة » ويدعى انرق بين الع والنفقة 
بناء على أنها ليست مسلوكا بها مسلكالكسوة بلهى بدل نصف المهر. أو أن قوله متاعا بالمعروف_ الآبة يقيده 
بالقدرتين : أى على المو سع قبره مع قدرها وكذا الآخخر » وهذا لأن المعروف أن لايدفع للفائقة مايدفع للفقيزة 
OT‏ هو الواجب بعد اعتبار حالما وق قال اى حل مع انام سن فول 


البخارى بإسناده إلى عائشة رضى الله عنما « أن هندا بنت عتبة قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 
لایعطیی ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم > فقال : خذى مايكفيك وولدك بالمعروف» فاعتير 
حالها ) ولقائل أن يقول : هذا الدليل غير مطايق للمدعى لأنالمدعى هوالاعتبار حالما . والحديث يدل على اعتبار 
حالما علىماصرح به الشيخ .ويمكن أن يجاب عنه بأن امحتاج ليه هوبيان اعتبارحالها ٠‏ وأما اعتبارحاله فالآية تدل 

عليه والمحصم يقول به » فإذن الآية تدل على اعتبار حاله والحديث على اعتبار حالما » فوجب الجمع بينهما بان 
يكون حاله معتيرا من وجه و حالما كذلك . فإن قيل :هذا على تقدير التعارض والحديث لايعارض الآية لكونه من 
الاتحاد . فاب واب أن الحديث تفسير لقوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسونمهن بالمعروف - فتكون 
المعارضة حينئذ بين الآيتين فيجمع بينهما . قال المصنف اختيارا منه لقول اللحصاف ( وهو ) أى اعتبار اهما 
هو ( الفقه » فإن النفقة تجب بطريق الكفاية والفقيرة لاتفتقر إلى كفاية الموسزات فلا معنى لازيادة ) يعى على 
كفايها نظرا إلى حال الزوج . وأجابعن قوله تعالى ‏ لينفق ذو سعة من سعته ‏ بقوله (ونحن نقول بموجب 
النص أنه يخاطب أن ينفق بقدر وسعه ) لثلا يلزم التكليف با ليس فى الوسع » لكن إن زادت كفايتها على ما فى 
وسعه يكون الباق دينا فى ذمته عملا بالدليلين كما مر ولا يديه مع العجز . وقوله ( ومع قوله بالمعروف 
الوسط) إشارة إلى ماقدمنا أن تفسير قوله تعالى ‏ وكسو نهن بالمعروف ‏ الوسط ليكون جوابا عن قول اللمم 
إنه تعالى قال وعلى المولود له اعتير الرجل » وقال - بالمعروف ‏ إشارة إلى أن لايزاد على ما فى وسعه إن 
كانت حالها تقتضيه . ووجهكونه جوابا أنه إذا كان مفسرا بالوسط فالوسط هو الذى يكون بين حال الرجل 
وحال المرأة وهو الواجب ( قوله وبه) أىبقوله صلى الله عليه و لهند و خذى من مال زوجك مايكفيك » ) 
يقبين أنه لامعنى للتقدير كا ذهب إليه الشافعى أنه على اموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتنوسط مد ونصف > ' 


(وقوله والحديث لايعارض الآية لكونه من الآحاد ) أقول : لايبعد أن يدعى شبرته ( قوله فالحواب أن الحديث تفسير لقوله تعال -وعلى 
المولود له رزقهن وكسوبن بالمعروف فتكون المعارضة حيثئذ بين الآيتين ين الخ ) . 


— PAY — 


لأن ماوجب كفاية لايتق د رشرعا فى نفسه ( وإن امتنعت من تسلم نفسها حی يعطيها مهرها فلها النفقة ) لأنه منع 
بحق فكان فوت الاحتباس لمعنى من قبله فيجعل كلا فائت ( وإن نشزت فلا نفقة ها حى تعود إلى ماز له ) لآن 


ا لصاف رجه الله بل نى أوساط الحال وق اختلافهما باليسار والإعسار فإن الواجب فوق الإعسار ودون نفقة 
السار وهذا وسط . وأما فى سارها فيمكن أن يقال تحب نفقة هى وسط ف اليسار » وأما فى إعسارهما فيجب 
أيضا نفقة وسط ف الإعسار وهو بعيد » فإنه إذا فرض أن إعسارهما غاية ف الإعسار فإنما تجب الغاية فيه لآن 
اعتبار حاله أوحالهما لايوجب غير ذلك . والوجه أن المراد با معروف ف قوله صلى الله عليه وسلم و« خذى من ماله 
بالمعروف مايكفيك » ما يقابل المنكر فيستقم » فإن المعروف فى متوسطة الحال أن كفاينها دون كفاية الفائقة 
فيجب ذلك ليساره وعند غاية إعسارها وإعساره المعروف دون التوسط فيه . والجاصل أن على القاضى اعتبار 
الكفاية بالمعروف فما فرض فى كل وقت وباعتبار الحال من اليسار والإعسار » وكا يفرض لها قدر الكفاية من 
الطعام كذلك من الإدام لأن الحبز لايذكل إلا مأدوما ( قوله لأن ماوجب كفاية لايتقدر شرعا فى نفسه ) لآنه 
يختلف باحتلاف الطبائع وأحوال الناس وباختلاف الأوقات . وفالمبسوط : وكل جواب عرف من اعتبارحاله 
أو حالهما فى النفقة فنى الكسوة مثله » وإذا اختلفا فى اليسار والإعسار فالقول قول الزوج ف العسرة » كذا فى 
الأصل . وأشار شيخ الإسلام إلى أنانقول قوها إنه قادر » وهو ما ذكره محمد فى الزيادات . ومن المتأخرين من 
قال : ينظ رإلى زيه إلا فى العلوية والفقهاء » وإذاكان القول قوله ولا بينة ها فسألت القاضى أن يسأل عن يساره 
فى الس فليس ذلك على القاضى ٠»‏ وإن فعله فأتاه عنه أنه موسر لم يفرض عليه نفقة ا موسر إلا أن يخبره بذلك عدلان 
أنهما علما ذاك ويكونان بمزلة الشاهدين : فإن أخبراه من وراء وراء م يوتخذ بقولهما » فإن أقامت البينة أنه موسر 
فأقام الزوج أنه محتاج أخذ ببيتما وفرض عليه نفقة الموسر » كذا فى كاف الحاكم ( قوله حى تعود إلى مزه ) 


لأن ما وجب كفاية . لايتقدر فى نفسه شرعا ) لأنه مما يختل فيها أحوال الناس بحسب الشباب والهرم ومحسب 
الأوقات والأماكن » فى التقديرقد يكون إضرارا . قال ( وإن امتنعت من تسلم نفسها) إن امتنعت اللمرأة عن 
تسلم نفسها قبل الدخول أوبعده على قول ألى حنيفة » فإما أن يكون الامتناع بحق مثل أن تطلب المهر المعجل 
أولا » فإن كان الأول فلها التفقة لأن كل واحد من المهر والنفقة حق من حقوقها » فطالبة أحدها لاسقط 
الآخر » وإن كان الثانى فهى ناشزة لأن الناشزة هى الخارجة من منزل الزوجالمانعة منه نفسها وهذه كذلاك » 
وإتما قيل الحارجة من مزل الزوج لأنها إذاكانت ساكنة معه فالظاه ر أن الزوج يقدرعلى تحصيل المقصود منها 
طوعا أو كرها فلا تبطل النفقة » فإن كان المنزل ملكا ها وهو يسكن معها فيه فنعته من الدخول عليها فهو باز لة 
الحروج من بيته » وإذا كانت ناشزة فلا نفقة للها حنى تعود إلى مز له لأن فوت الاحتباس منها » وإذا عادت جاء 
الاحتباس فتجب النفقة . فإن قيل : الدلائل الدالة على وجوبالنفقة لاتفصل بين الناشزة وغيرها فا وجه حرماتمها 
عنها ؟ فاالحوا ب آنا لانسلم أنهالم تفصل لأنه تعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتين ‏ وذلك قد يشير إلى 
تسلم النفس لان الولادة بدونه لاتتصور ‏ 


أقول : من تأمل فى كلام المصنف تبين له عدم مطابقة هذا اك سرح المشروح فإنه ينادى على أن لامعارضة بينهما . 


PAY —‏ — 
فوت الاحتباس متهاء وإن عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة » بخلاف ما إذا امتنعت من المكين بيت الزوج 
لآن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطء كرها( وإن كانت صغيرة لايستمتع بها فلا نفقة لا ) لأن امتناع 
الاستمتاع لمعتى فيهاء والاحتباس الموجب مايكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ولم يوجد » حلاف 
المريضة على ما نبين . 


يفيد أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة مأخوذ فيه خروجها عن منزله » والتحرير أن المأخوذ فيه عدم موافقها 
على النجىء إلى المأزل سواء كان بعد خرو جها أو امتنعت عن أن تجىء إلى مز له ابتداء بعد إيفائه معجل. مهرها 
أو عدم تمكينها إياه من الدخول فى مزلا المملوك ها الذى كانت تسكن معه فيه قبل أن تسأله أن يحولا إلى منز له 
أو يكترى لها مئزلا » فإن كانت سألته فى ذلك لتنتفع بملكها فأنى فنعته الدحول كان لا النفقة . وف الفتاوى : 
وقالت إنما حرجت لأنك ساكن ىأرض مغصوبة لاټکون ناشزة . وفالفتاوى للنسى : لو كان بسمرقند وهی 
بنسف فبعث إليها أجنبيا ليحملها إليه فأبت لعدم الحرم ها النفقة ( قوله لايستمتع بها ) أى لاتوطأ . وصرح فى 
النخيرة بأن الماد من الاستمتاع الوطء » وبه قيد الحاكم قال : لانفقة للصغيرة الى لانجامع فلا نفقة لها إلى أن 
تصير إلى حالة,تحتمل الوطء سواء كانت فى بيت الزوج أوالآب . واختلف فيباء فقيل أقلها سبع سنين» وقال 
العتالى : اختيار مشايخنا تسع سنين . والحق عدم التقدير » فإن احماله يختلف باختلاف البنية » وعلى قولنا جمهور 
العلماء والشافعى فى قوله امختار عنده, . وى قول له : تجب وإن كانت ف المهد لإطلاق النص وهو قول الثورى 
والظاهرية . قلنا : أما قوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن ‏ فرجعالضمير لاوالدات فلا يتناول الصغائر . وأما قوله 
تعالى - لينفق ذو سعة من سعته ‏ فإنما فيه الأمر بالإنفاق : يعنى على من يستحقها » ولم ينص على هن يستحقها » 
فثبوت من يستحقها خارج على أنه لو صرح بالزوجات فيها كان المراد يعضهن ؛ ألا ترى أن ليس كل زوجة 
تستحقها كالناشزة فيعمل فى تعيين ذلك البعض بالدليل الذى يعينه . وأما حديث جابر فقوله صلى الله عليه وسلم 
فيه « ون عليكم رزقهن وكسوءبن بالمعروف » فرجع الضمير فيه النساء الاق حلت فروجهن » وقول لايحل 
فرج من لاتطيق الماع فإنه إهلاك أو طريقه . ولو سلم فالإتقاق على'أن عمومه غير مراد . قإن الناشزة لا نفقة ها 
وهى زوجة فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعنى وهو ماذكره فى الوجه . وحاصله أن الزوجة أجنبية » فاستحقاقها 
النفقة إما أنيكون لذلك النوع من الملك الوارد عليها على قصوره إحاقا للمالك القاصر بالك الكامل ف المرقوقة» 


وقوله ( يخلاف ما إذا امتنعت ) متصل بقوله لأن فوت الاحتباس منها . وقوله( وإن كانت صغيرة لايستمتع بها) 
أى لاتوطأ فلا نفقة 14 ) سواء كانت فىمنزل الزوج أولم تكن حى تصير إلى الخالة الى تطيق ابمحماع ( لأن امتناع 
الاستمتاع إنما هو لمعنى فيا » والاحتباس الموجب للنفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ) وهو 
الجماع أودواعيه (ولم يوجد ) لآن الصغيرة التى لاتصلح للجماع لاتصلح لدواعيه لآنها غيرمشماة » واستشكل 
بالرتقاء والقرناء و نحوهما ء فإن المقصود المستحق بالنكاح فائت وهن النفقة . وأجيب بآن الدواعى غير فائئة بأن 
يجامعهن تفخيذا أو غيره » يلاف الصغيرة لما ذكرنا » حى قالوا : إن كانت الصغيرة مشتباة ويمكن حاعها فيا 
دون الفرج يحب النفقة 


( قوله مستحق بالتكاح وهو الماح ) أقول : الأظهر الموافقى ما ذكر فى أواخر باب العنين أن يقول وهو المكن من ابلماع . 


ا : سد جلت 
وقال الشافعى : لها الثفقة لأنها عوض من الملك عنده كا نىا مملوكة بلك الين . ولنا أن اهر عوض عن الملك 
ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة 


أو لاحتثاسها لاستيفاء ا منفعة المقصودة من الز ويج : أعنى الوطء أو دواعيه » أو لاحتباسها مطلقا لاثجوز الأول 
لأن إيجامها. بسيب ملك كامل لايستلزم إيجابها سيب ملك ناقص » إذ ليس هو فى معناه إلا أن يكون لاما فى 
الكامل لمحتى تضمنه وهو موجود ی الناقص فتجب فيه لذلك المشترك لا للملك ٠‏ ولو عين ذلك المشترك لكان 
احتباسها على أحد الأوجه الى ذكرناها وسنوردها وجها وجها . وأيضا عوض الماك هنا المهر فلا تكون النفقة 
أيضا عوضا وإلا اجتمع عن المعوض الواحد عوضان . نولا كن جل او اا جوع الور و 
لو تزوجها على ألف وعبد لأن الملك معوض يثبت جملة وهو تمام العلة لعوضه فلا بد من كون عوضه يثيت أيضا 
كذلك وذلك المهر دو (التفقة لأا تحب شيثا فشينا ء ولو كانت جزعا من العوض أزم جهالة أىالعوضمين فنا 
تحب بحادث شيا فشيئا وهو الاحتباس نظرا الى بقائه وهذا طريق المصنف » وعلى هذا يحب أن يقول النفقة ف 
المرقوقة أيضا جز اء الاحتباس لما هو من مقاصد ذلك الماك بل الاستخدام الى ن عا الوطاء إن أمكن لا للملك 
وهذا حق ؟ ألا يرى أنه لانفقة للآبق مع قيام الملك ولا يجوز الأحير لانتقاضه بالناشزة > وأما الثانى فهو العلة 
لظهور أثره ف حق القاضى والمغى والعامل على الصدقات ومن تقدم > وإما لم نقل فتعين الثانى عقيب إبطال 
الأقسام لثلا يكون مبرأ » فلما أثبتنا المناسبة بظهور الأثر لم يبق إلا صورة السبر وإنما هو فالحقيقة إثبات عاية 
ماعيناه بظهور أثره وإبطال ماعينوه . هذا وقد نقض بالرتقاء والقرناء والى أصاببا مرض بمنع ابلمماع والكبيرة الى 
لمكن وطوها لكيرها فإن ن النفقة ولا احتباس للوطء . وأجيب بأن,المعتبر فى إيجاب النفقة احتياس 
اع باروج انتفاعا مقصودا بالنكاح وهو الجماع أو الدواعى والانتفاع من حيث الدواعى موجود 
فى لاء بأن يجامع فيا دون الفرج » بحلاف الصغيرة الى e‏ جيل فلا مجانم فيا 
دون الفرج حى إن كل عاقل يستنكر حاع الرضيعة فيا دون الفرج » ولا يستنكر ذلك ف العجوز والمريضة 
قالوا : فعلى هذا التعليل إذا كانت صغيرة مشنهاة يمكن جماعها فيا دون الفرج تجي التفقة » كذا فوالذخيرة » وهذا 
على من قيد الصغيرة بكونما لانشتهى للجماع فرض محال » لآنها إذا لم تكن بحيث تشهى للجماع لاتكون مشتهاة 
للجماع فيا دون الفرج . نع هنا شىء وهو أن قولنا الصغيرة الى لايوطأ مثلها هل معناه لانشسهى للوطء أو لانطيق 
الوطء ء فإن كان الأول فالملازمة حقة » وإن كان الثانى فإن ثبت التلازم بين عدم الإطاقة وعدم الاشتهاء 
فكذلك وإلا فهو فرض صحيح واطاير الزن باوعل اخ م الوا قة مطلقاولا من واحد ممنيطيق الوطء» 
والظاهر أن من كانت بحيث تث تشهى لاجماع فيا دون الفرج فهى مطيقة للجماع فى اللحملة » وإن لم تطقه من 


(وقالالشافعى : ها النفقة لأنبا عوض عن الملك عنده كا ف المملوكة يملك المين)وهذا لأن وجوببها بسبب الحاجة» 
والصغير والكبير فيا سواء كالمملوكة ر ولنا أن المهر عوض عن الماك ) لأن العوض هو مايدخحل تحت العقد 
بالتسمية والداحل تحته هو المهر دون النفقة > وإذا كان المهر عوضا لاتكون النفقة عوضا لثلا يجتمع عوضان 
( عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة ) 


( قوله وهذا لأن وجويبا ببب الحاجة الخ ) أقول : فعلى هذا لايكون عوضا عن الملك . 


A0 —.‏ ده 
( وإن كان الزوج صغيرا لأيقدر على الوطء وهى كبيرة فلها النفقة من ماله) لآن التسلم قد تحقتق منباء وما 
العجز من قبله فصار كانجبوب والعنين ( وإذا حبست المرأة فدين فلا نفقة لا ) لآن فوت الاحتباس ميا 
بالمماطلة » و إن لم يكن جنا بأ ن كانت عاجزة فليس منه» وکذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها.وعنألى يوسف 
أن لها النفقة » والفتوى على الأول لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديراء 


خصوص زوج مثلا فتجب لها التفقة » ومن لا فلا تحب لها نفقة . وى خحزانة الفقيه أنى الليث : عشر من النساء 
نفقة ههن : الصغيرة الى لاتحتمل ال حماع » والناشزة إذا لم يكن ها عليه مهر » وإذا اغتصبها ظالم فذهب بها ء 
والمحبوسة فى دين » والمسافرة بحج إذا لم يكن معها زوجها » والآمة إذا لم يبوَتها مولاها » وا منكوحة نكاحا فاسدا » 
والمرتدة » والمتوف عنها زوجها » » والمرأة إذا قبلت ابن زوجها أوأباه بشهوة ( قوله وإن كان صغيرا الخ ) ذكر 
حكم العجز من الطرفين منفردا ولم يذ كر حه من الطرفين جميعا بأن كانا صغيرين لايطيقان»ولو اعتبر جانبه 
تحب » ولو اعتبر جانيها لاتجب . وفى الذخخيرة : لانفقة لها » وأكثر ما فى الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم 
فالمنع من جهنها قائم ومعه لاتستحق النفقة » وعن هذا قلنا : إذا تزوج الجبوب صغيرة لاتصلح للجماع لايفرض 
لها نفقة » ولايخى إمكان عكس الكلام فيقال : يجعل المنع من جهتها كالمعدوم فتجب إلى آخره » والتحقيق أن 
النققة لانجب إلا لتسليمها لاستيفاء منافعها المقصودة بذاك التسلم فيدور وجوبها معه وجودا وعدما فلانجب ف 
الصغيرين وتجب ف الكبيرة تحت الصغير ( قوله وعن أنى يوسف لا النفقة ) أى فى صورى حيسها وغصهها لأنه 
لامنع من جهتبا » واختاره السغدى والفتوى على الأول وهو قول محمد لأن النفقة عليه عوضا عن احتياسه 
إياها » غير أنه إذا فات الاحتباس لعنى من جهته جعل باقيا تقديرا فتجب مع فواته . فإذا كان لا نى من جهته 
لم يكن تقديرا قائما ففات حقيقة وحكما وهوالموجب ليس غير » فعندعدمه ينعدم الحكم » ونظيره مالوغصب العين 
من يد المستأجر لايجب الأجر عليه لفوات الفكن من الانتفاع لا من جهة المستأجر وإن لم يكن من جهة الآجر ء 
بحلاف مالو حبس هو ظلما أو فىحق يقدر على إيفائه أو لايقدر أو هرب أو ارتد أو أسلمت وأنى هو الإسلام 
أوطلقها بعد الدخول » وكذاكل فرقة جاءت من قبلها يحق لاتسقط النفقة كالفرقة بخيار العتق والبلوغ وعدمالكفاءة 
أو بسبب اللحب والعنة ما دامت فى العدة حيث يحب ها النفقة لفواته من جهته حقيقة أو معنى وإن لم يكن له تعمد 


وقوله ( وإنكان الزوج صغيرا ) بيان ذكر العجزمن جانبه وهو ظاهر» ولم يذكر حكم العجزمن الطرفين بأن 
كانا صغير ين لايطيقان الخماع » فلو اعتبر جانب الصغير وجبت كا فى الكبيرة » ولو اعتير جانب الصغيرة 
لم تحب كا لو كانت صغيرة والزوج كبيرا . قال فى الذخيرة : لانفقة ها لآن المنع عى جاء من جهئها » وأكثر ما 
يكون فالباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالنع من قبلها قائم » ومع قيام المنع من قبلها لاتستحق النفقة » 
وفيه نظر لآن الدليل يقبل القلب . وقوله ( وإذا حبست) ظاهر . وقوله (والفتوى على الأول ). يعنى على ظاهر 
الرواية » وهو أن لانفقة للمغصوبة فما مضى . وقوله ( لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا ) بيانه أن 
النفقة عوض عن الاحتباس ف بيته » فإذا كان الفوات لمعنى من جهته جعل ذاك الاحتباس باقيا » أما إذا كان 
الفوات لالمعنى من جهته فلا يمكن أن يجعل ذلك الاحتباس باقيا تقديرا وبدونه لايحب النفقة . 


( قوله وفيه نظر لأن الدليل يقبل القلب) أقول : وفيدحث » إذ لانسلم أنه مع قيام المنع من قبلهتستجق الزوبة النفقة » وإنما تستحقها أن 
٤۹ (‏ - فتح القدیرحنی - ٤‏ ) 


= ۴۸ 
وكذا إذا حجث مع حرم لأن فوث الاحتباس منها . وعن أنى يوسف أن ها النفقة لأن إقامة الفرض عذر » ولكن 
تجب عليه نفقة الحضر دون السفر لأنها هى المستحقة عليه . ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق لأن 
الا.حتباسقائم لقيامه عليها وتجب نفقة الحضر دون السفر . ولا يحب الكراء لما قلنا ( فإك مرضت ف منزل الزوج 
فلها النفقة ) والقياس أن لانفقة ها إذا كان مرضا بمنع من الجماع لفوت الاحتباس للاستمتاع . وجه الاستحسان 
أن الاحتباس قائثم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت . والمائع بعارض فأشبه الحيض . وعن ألىيوسف 
أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسلم , ولومرضت ثم سلمت لانجبلآن التسلم لم يصح 
قالوا هذا -حسن . وى لفظ الكتاب مايشير إليه 


فيه ( قوله وكذا الخ ) أى لانفقة ها إذا حجت مع حرم » بخلاف ما إذا حجت مع الزوج فإن لما النفقة اتفاقا 
( قوله لان إقامة الفرض عذر ) قلنا نعم » ولكنه من جهمما والاحتباس الفائت إما يجعل باقيا تقديرا إذا كان الفوات 
من جهته » ثم إذا وجبت عليه فالواجب نفقة الحضر بأن يعتبر ما كان قيمة الطعام فى الحضر فيجب دون نفقة 
السقر لآن هذه الزيادة لحقها بإزاء منفعة تحصل ها فلا تكون على الزوج كالمريضة الى لاتستحق المداواة عليه 
( قوله لما قلنا) أى من أن نفقة الحضر هى المستحقة . وأجمعوا على أن بالصوم والصلاة لاتسقط التفقة( قوله 
ويمسها ) أى ويمسها استمتاعا ويدخل فى مسها كذلك الجماع فيا دون الفرج والقبلة وغيرهما فكان الاحشاس 
الموجب قائما . وكذلك الرتقاء والقرناء على ماذكرنا لحصول الانتفاع بالدواعى والاستئناس . والله أعلم ر قوله 
قالوا هذاحسن . وى لفظ الكتاب إشارة إليه) وهو قوله وإن مرضت فى مزل الزوج وهو عبارة عن تسلم 
نفسها صحيحة ثم طرأ امرض . ولا حى أن إشارة الكتاب هذه مبنية على ما اختاره من عدم وجوب النفقة قبل 
السام فى مله على ماقدمه من قوله النفقة واجبة للزوجة على زوجها إذا سلمت تفسها فى منزله » وقدمنا أنه 
مختار بعض المشايخ ورواية عن ألى يوسف » وليس الفتوى عليه » بل ظاهر الرواية وهو الأصح تعليقها باتعقد 
الصحيح مالم يقع نشوزفا لمستحسنون لهذا التفصيل هر الختارون لتلك الرواية عن ألى يوسف وهذه فرعيها » 
والختار وجوب النفقة لتحقق الاحتباس لاستيفاء ماهو من مقاصد النكاح من الاستئتاس والاستمتاع بالدواعى 
وهو ظاهر الرواية . قال فى الأصل : نفقة المرأة واجبة على الزوج وإن مرضت أو جنت أو أصابها بلاء كنع عن 
الجماع أوكبر حى لايستطاع جماعها . وی شرح الطحاوى : إذا كبرت ولا تطيق الجماع أو بها رتق يمنع الجماع 
أو قرن كان ها النفقة . وأقال الحلوانى : قالوا إذا مرضت مرضا لايمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه تسقط النفقة 
وإن كان مرضا يمكن الانتفاع بها بنوع انتفاع لاتسقط وهذا تقييد للأول . قال فى اللحلاصة : لوكانت مريضة 


وقوله( وكذا إذا حجت مع محرم) يعنى بدون الزوجلاتجب النفقة( لأن فوت الاحتباس منها . وعن أىيوسف 
أن ها النفقة لأن إقامة الفرض عذر) وكلامه واضح.وقوله( لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأنبا هى المستحقة عليه . 
وقوله ( فإن مرضت ف منزل الزوج ) على ماذكره فى الكتاب ظاهرء وهو الموعود بقوله قبل هذا يلاف 
المر يضة على ما نبين . وقوله (وق لفظ الكتاب ) يعنى القدورى ( مايشيرإليه ) وهو قوله فإن مرضت فى مازل 
الزوج فإنه يشير إل آنا سلمت نفسها إلى منزل الزوج فرضت فيه . 


لو وجد فيها شرط استحقاق الفقة ولم يؤجد . 


PAV —‏ 
(قال : ويفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرا ونفقة خادمها) والمراد بهذا بيان نفقة الخادم . ولهذا ذكر 
فى بعض النسخ : وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها . 


ومعها زوجها أو لا قبل الدخول أو بعده تيجب . وف الأقضية : لو كانت عرمة أو رتقاء أو قرناء تجب . وف 
الخامع الكبير : سواء أصابتها هذه العوارض بعد ما انتقلت إلى بيت الزوج أو قبله فيا إذا لم تكن مانعة نفسها » 
وهذا جواب ظاهر الرواية . وعن أى يوسف : لانفقة للرتقاء والمريضة الى لايمكن وطوها قبل أن ينقلها » وإن 
انتقلت من غير رضاه يردها إلى أهلها » أما إذا نقلها هو إلىبيته مع علمه بذلكلايردها إلى أهلها انی » كله من 
الحلاصة :. وبه يظهر لك ماحكنا به فيمن اختار قول ألى يوسف » ثم عن أنى يوسف ف الى مرضت فى متزله 
إذا تطاول مرضها تعتبر كالرتقاء فيها ( قوله وتفرض على الزوج النفقة الخ )قال المصنف : والمراد ببذاءبيان نفقة 
الحادم » وهو اعتذار عن تكرارنفقها ولا ی علىمتأمل أن التكرارليس بلازم أصلا ليحتاج إلى الاعتذار عنه فإن 
ماتقدم لي سإلا بیان وجو ب النفقة للزوجةعلى زوبجها وبیان وجويها ووجوبباليس نفس بیان جوااز الفرض للقاضى 
ولا جوازه له ولا هو ملزومه فإن الفرض قد يتخلف مع قيام وجوب النفقة بدليل ما فى الأقضية . الرجل إذا كان 
صاحب مائدة وطعام كثير تتمكن هى من التناول قدر كفايها ليس لما أن تطالب زوجها بفرض النفقة وإن لم 
يكن على هذه الصفة تفرض إذا طلبت فأفاد ماقلنا » ثم إذا فرض فالزوج هو الذى بلى الإنفاق إلا إذا ظهر عند 
القاضى مطاه فحينئذ تفرض النفقة ويأمره أن يعطيها لتنفق علىنفسها » فإن م يعط حبسه » كذا فى الخلاصة . وقيد 
اليسار أثره فى المجموع من نفقنما ونفقة اللحادم من حيث هو مجموع . فعند عدمه ينتى الفرض لكن بانتفاء فرض 
نفقة الحادم ثم يعنبر فالفرض الأصلح والأيسر ؛ فى الحترف يوما يوما : أى عليه أن يدفع نفقة يوم بيوم لأنه قد 
لايقدر على تعجيل نفقة شهر مثلا دفعة » وهذا بناء على أن علية أن يعطيها معجلا » ويعطيها كل يوم عند المساء 
عن اليوم الذى يلى ذلك المساء لتتمكن من الصرف ف حاجهها فى ذلك اليوم » وإن كان تاجرا يفرض عليه نفقة شهر 
بشبر ١‏ أومن الدهاقين فتفقة سنة بسنة » أو من الصتاع الذين لاإينقضى عملهم إلا بانقضاء الأسبوع كذلك . ولو 
فض عليه أكثر من قدر حاله له أن يمتنع من إعطاء الزائد » وف الأقضية يفرض الإدام أيضا أعلاه اللحم وأدناه 
الزيت وأوسطه اللبن : وقيل ف الفقيرة لايفرض الإدام إلا إذا كان خبز شعير . والحق الرجوع فى ذلك إلى 
عرفهم » ويعتبر مها على الزوج الحطب والصابون والأشنان والدهن للاستصباح وغيره وثمن ماء الوضوء عليها » 
فإن كانت غنية تستأجر من ينقله ولا تنقله بنفسها . وإن كانت فقيرة فإما أن ينقله الزو جها أو يدعها تنقل بنفسها ء 
وثمن ماء الاغتسال على الزوج ف الفتاوى لأنه مئونة الجماع » وش كتاب رزين جعله عليها »> وفصل ف ماء 
الطهر من الحيض بين أن يكون حيضها عشرة أيام فعليها أو أقل فعليه + وأجرة القابلة على من استأجرها من الزوجة 
والزوج » فإن جاءت بغير استئجار فلقائل أن يقول عليه لأنه مئونة الحماع ‏ ولقائل أن يقول عليها كأجرة 


(وقوله ) ويفرض على الزوج النفقة لأ كان قوله ويفرض على الزوج النفقة إذا كانموسرا مكررا اعتذر بقوله 
والمراد بهذا بيان نفقة الخادم وذكر وجه وجوبها وهو ظاهر . واختلفوا نى الخادم الذى يستحق النفقة على 
الزوج ؛ فنهم من قال : المملوك ها حى لوكانت حرة أو لم تكن مملوكة ها لاتستحق النفقة وهو ظاهر الرواية 
لآن استحقاقها نفقة الحادم إنما هو باعتبار ملك الحادم » فإذالم يكن ها حادم لايستوجبه كالقاضى إذا لم يكن له 
خادم لايستحق كفاية الحادم فى بيت المال ؛ومنهم من قال : كل من مخدمها حرة كانت أو مملوكةها أولغيرها تستحق 
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ووجهه أن كفايتها واجبة عليه . وهذا من تمامها إذ لابد لها منه (ولايفرض لأكثر من نفقة خادم واحد) 

وهذا عند ألىحنيفة ومحمد . 
الطبيب . وف الحيط : إذا كان لازوج عليها دين فقال احسبوا ها منه نفقنها كان له ذلك . بحلاف سائر الديون 
حيث تقع المقاصة وإن ل يتقاصاه . وتفرض الكسوة كل ستة أشهرإلا إذا'تزوجها وب بہا قبل أن يبعث إليها 
الكسوة فإن ها أن تطالبه بها قبل مضى ستة أشبر » والكسوة كالنفقة فى أنه لايشترط مضى المدة ١‏ وللزوج أن 
يرفع إلى القاضى لبأمرها بببس الثوب. لأن الزينة حقه » وإذا فرض لها كسوة ستة أشهر فتخرقت قبل «ضيها إن 
لبست .ليسا معتادا تبين أن ذلك لم يكفها فتجدد لتبين خطته فى التقدير ٠‏ وإن تخرقت الحرق استعماها لايفرض ها 
أخرى » ولو سرقت الكسوة أو هلكت النفقة لايفرض ها أخرى لاف الحارم . ولو لم تلبس حى مضت ستة 
أشهر تفرض لا أخرى بخلاف الحارم . كذا ف الأقضية . ولو كانت تلبس يوما وتترك يوما توفيرا يجدد لها 
الكسوة إذا فرغ الفصل » ولو لبست دائما ولم تتخرق لم مجدد ها إذا فرغ الفصل . ولو فرض لما دراهم فبقيت 
كلها بعد انقضاء المدة أو بی منها شىء فى الشهر الآخر أيضا يفرض وى الحارم لايفرض . وق أدب القاضى 
الخصاف يفرضقميص ومقنعة وملحفة . وتزاد فى الشتاء سراويل وجبةباعتبار عسرته ويسرته . ذكر الصاف 
السراويل ف كسوة الشتاء دون الصيف . ولم يذكره محمد أصلا . قال السرخسى : لم يوجب محمد الإزار لأنه 
الخروج وليس لا ذلك » وهذالم يوجبوا ها المكعب والحف انى . وقيل اختلافعرف والعرف إيجاب السراويل 
فى الصيف والشتاء للبسه فى البيت » فالقاضى ينظر إلى عرف كل قوم فيفرض بالعرف » فعلى المعسرقال محمد : 
درع يبودى وملحفة زطية وخار سابورى أرخص مايكون مما يدفتها فى الشتاء » وعلى الموسر درع يبودى أو 
هروى وملحفة دينورية وخمار إبريسم وكساء أذربيجانى » ولا فى الصيف درع سابورى وملحفة كتان وخمار 
إبريسم ء فذكر ف الأصل الدرع واللخصاف القميص وهما سواء » إلا أن القميص يكون عيبا من قبل الكتف 
والدرع من قبل الصدر › ويجب ها فى الشتاء اللحاف وفراش النوم » وفى كسوة اللحادم ذكروا الإزار والحف 
والمكعب . وق الخلاصة هذا فى ديارهم يحكم العرف » أما فى ديار نا يفرض المكعب ويفرض ماتنام عليه » وينبغى 
أن يكون لها فراش علىحدة » ولا یکت بفراش واحد هما » لأنها قد تنفرد فى الحيض والمرض » وف الأثر : «فراش 
لك وفراش لأهلك وفراشللضيف والرابع للشيطان» . وإذا أرسل ثوبا فاختلفا فقالت هدية وقال من الكسوة 
فالقول له » فإن أقاما البينة على إقرار كل منهما بدعوى الآخر أو على نفس مدعاه » فالبينة بينة الزوج لأنه هو 
المدعى للقضاء » وكذا درام فقالت هدية وقالنفقة أوقال من المهر وقالت نفقة » وكذا فى جميع قضاء الديون 
إذا كانت من وجوه تلفة ( قوله ووجهه أن كفايئها الخ ) ظاهر من الكتاب ثم هل يراد بالمحادم ملوكها أو أعم 
منه ؟ قال بعضهم المملوك » فلوم يكن لاتستحق » وقال بعضهم : كل من يخدمها حرةكانت أو أمة لها أو لغيرها . 
وف الفتاوى الصغرى : لو كانت المنكوحة أمة لاتستحق نفقة الحادم ونفقة اللحادم لبنات الأشراف ء ويوافقه 
ماقيد به الفقيه أبو الليث كلام الحصاف حيث قال فى أدب القاضى : فرض ماتحتاج إليه من الدقيق والدهن 
واللحم والإدام فقالت لا آخبز ولا أعجن ٠‏ لا أعالج شيئا من ذلك لاتجبر عليه » وعلى الزوج أن بأتى يمن يكفيها 
عمل ذلك . وقال الفقيه : هذا إذا كان بها علة لاتقدر على الطبخ والحبز أو كانت تمن لاتباشر ذلك بنفسها + فإن 


وقوله ( ولا يفرض لا کر من خادم واحد ) ظاهر . 


— ۳۸4 
وقال أبويو سف : تفرض حادمين لأنها تحتاج إلى أحدها لمصالحالداخل وإلى الآخر لمصالحاللحارح. وما أنالواحد 
يقوم بالأمرين فلا ضرورة إلى اثنين » ولأنه لو تولىكفايئها بنفسه كان كافيا » فكذا إذا أقام الواحد مقام 
نفسه » وقالوا: إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم مايلز م المعسرمن نفقة امرأته وهوأدنى الكفاية . وقوله فى 
الكتاب إذا كان موسرا إشارة إلى أنه لاتجب نفقة الحادم عند إعساره وهو رواية الحسن عن أ حنيفة » وهو الأصح 
خلافا لما قاله محمد لأنالواجب على المعسر أدنى الكفاية وهى قد تكتى مخدمة نفسها ( وم نأعسر بنفقة امرأته لم يفرق 
بینہما ويقال ها استديى عليه ) وقال الشافعى : يفرق » 


كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لايجب عليه أن يأتييا من يفعله . وى بعض المواضع تجبر على ذلك . قال 
السرعسى. : لاتجبر » ولكن إذا لم تطبخ لايعطيها الإدام وهو الصحيح . وقالوا : إن هذه الأعمال واجبة عليها 
ديانة » ولا يجبرها القاضى على ما سنذكره أيضا إن شاء الله تعالى ( قوله وقال أبو يوسف لحادمين ) وهكذا ذكره 
فى فتاوى أهل ممرقند » ووجه الدفع ظاهر من الكتاب ( قوله ولآنه لو تولى ) أى الزوج كفايها بنفسه خدمة كان 
كافيا قد يمنع هذا على رواية عن أنى يوسف ف الأقضية لو قال الزوج أنا أخدمها عن ألىيوسف لايقبل منه ذاك 

وقال بعض مشايخنا يقبل . وعن أنى يوسف فى رواية أخرى : إذا كانت فائقة فى الغنى زفت إليه مع خدم كثير 
استحقت نفقة الكل عليه » وهى رواية هشام عن محمد واختارها الطحاوى ( قوله خلافا لما يقوله محمد رحمه الله ) 
وهو أنه إذا كان لها خادم يفرض ها لأنها لم تكتف يخدمة نفسها فيفرض ولو كان معسرا . وجه الظاهر أنبا بحيث 
تكتتق بحدمة نفسها » وإنما الخادم لزيادة التنعم فلا يلزمه إلا حالة اليسار لآن المعسر إنما يازمه أدنى الكفاية فقط » 
وهذا يخالف ما ذكرة المصنف من لزوم اعتبار <الهما » ونه عند إعساره دو نا ينفق بقدر حاله والباق دين عليه 
وقياسه أنه تجب نفقة الحادم دينا عليه » ولو م يكن للمرأة حادم لاتجب لها نفقتء لآن استحقاقها لدفع حاجبها 
وحاجہا إلى نفقة الخادم إما تتحقق عند وجود ه وصار كالقاضى إذا م يكن له خادم لايستحق كفاية اللحادم 
فبيت المال » والغازى إذا شهد الوقعة بلا فرس وأغنى غناء الفارس لايسهم لهسهم الفرس » والله أعلم . ولو 
كانت له أولاد لايكفيهم خادم واحد فرض عليه للخادمين أو أكثر اتفاقا . وى التجنيس : امرأة لها ماليك 
قالت لزوجها أنفق عليهم من مهرى فأنفقفقالت لا أجعلها من المهر لأنك استخدمتهم »فا أنفق بالمعروف عسوب 
عليها لأنه بأمرها ( قوله ومن أعسر بنفقة امرأته الخ ) بقولنا قال الزهرى وعطاء وابن يسار والحسن البصرى 
والثورى وابن ای ليل وابن شبرمة وحماد بن أنى سلوان والظاهرية ؛ ومعنى الاستدانة أن تشترى الطعام على أن 


وقوله ( وقالوا ) يعنى المشايخ ( إن ازوج اموسر بازمه نفقة الحادم ) واليسار ههنا مقد ر بنصاب حرمان الصدقة 
لابنصاب وجوب الزكاة . وقوله ( وهو أدنى الكفاية ) يعنى تنقص نفقة الحادم عن نفقها لكن ىحق الإدام دون 
الحيز » وأعلى الإدام اللحم وأوسطه الزيت وأدناه الملح أو اللبن. وقوله (خلافا لماقاله محمد) يعنى ما قاله 
محمد إن الزوج إذاكان معسرا وكان لها خادم يجب عليه نفقته . لأنه إذا كان لها خادم فهذه المرأة لم تكتف 
بخدمة نفسها فيجب عليه النفقة كا لو كان موسرا . وقوله لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية دليل الأصح 
( ومن أعسر بنفقة امرأة لم يفرق بينهما ويقال لها استدينى عليه ) أى اشترى الطعام نسيئة على أن تقضى المن منٍ 
مال الزوج ( وقال الشافعى : يفرق » 


5 
لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف فينوب القاضى متابه فى التفريق كا فى اللحب والعنة » بل أولى لأن الحاجة إلى 
النفقة أقوى . 


يؤْدى الزوج ننه . وقال اللخصاف : الشراء بالنسيئة ليقضى العن من مال الزوج » وبقول الشافعى قال مالك 
وأحمد فى ظاهر قوله » وعنه رواية كقولنا ٠‏ وعلى هذا الحلاف العجز عن الكسوة والعجز عن المسكن . وهذا 
التفريق فسخ عند الشافعى »> و أحمد طلاق عندمالك . ولو امتنع عن الإنفاقعليها مع اليسر لم يفرقويبيع الحاكي عليه 
ماله ويصرفه فی نفقہا ٠‏ فان م يحد ماله يحبسه حى ينفق عليها ولا يفسخ » وعن هذا ماذكر فى الہاية حيث قال : 
ثم اعلم أن ظهور العجز عن إلتفقة إتما يكون إذا كان الزوج حاضرا » أما إذا غاب غيبة منقطعة ولميخلف فانفقة 
فرفعت الأهر إلى القاضى فكتب القاضى إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة ففرق بينبما هل تقع الفرقة ؟ قال 
الشيخ الإمام أبو الحسن السغدى : نعم إذا نحقق العجز عن النفقة . قال صاحب الذخيرة : فى هذا الحواب نظر ء 
والصحيح أندلايصح قضاوئه لأن العجز لايعرف حالة الغيبة الحواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق لاالعجز 
عنه » فإن رفم هذا القضاء إلى قاض آخر فأمضادجاز قضاؤه . والصحيح أنه لاينفذ لأن هذا القضاء ليس فى حبك 
فيه لما ذكرنا أن العجز ل يثبت ذكره فى الفصل الثانى من فصول الإمام الاسروشتى فتكون الشبود علمت عجازه 
از ةنهم فلا يقضى بها كا ذكره ظهير الدين . واعلم أن الفسخ إذا غاب ول يرك ها نفقة يمكن بغير طريق إثبات 1 
عجزه ععنى فقره ليجىء ما قال وهو أن تتعذر النفقة عليها . قال القاضى أبو الطيب من الشافعية : إذا تعذرت 
التفقة عليها بغيبته ثبت ها الفسخ . قال فى الحلية : وهو وجه جيد فلا يلزم عبىء ما قال ظهير الدين ( قوله لآنه 
تحجز الخ ) استدلوا بالمتقول والمعقول » أما ا منقول فا فى سان النسائى عن أنى هريرة عن الى صل الله عليه وسلم 
وساق الحديث إلى أن قال « وابدأ بمن تعول . فقيل من أعول يارسول الله ؟ قال : امرأتك تقول أطعمنى وإلا 
فارقتی » نحادمك يقول أطعمنى واستعملتى » ولدك يقول أطعمنى إلى من تتركنى ؟ » هكذا فىجميع نسخ النساق 
وهو عنده من حديث سغيد بن آيوب عن محمد بن عجلان عن زيد بن سل عن أنى صالح عن ألى هريرة وسعيد 
ومحمد ثقتان . وقال الدارقطی : حدثنا أبوبكر الشافعى : حدثنا محمد بن بشربن مطر » حدثنا شيبان بن فروخ . 
حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أنى صالح عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « المرأة 
تقول لزوجها أطعمنى أو طلقنى » الحديث . وقال الدارقطنى : حدثنا حماد بن أحمد الماك وعبك الباق بن قانع 
وإسماعيل بنعلى قالوا : أخبرنا أحمد بن على اللحزان . حدثنا إعاق بن إبراهم البارودى » حدثنا اق بن منصور » 
حدثنا حماد بن سلمة عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لاجد ماينفق على امرأته قال : يفرق بينهما . 
وببذ!الإسناد إلى حماد بنسلمة عن عاصم بن بهدلة عن أنى صالح عن أنىهريرة عن النبى صل الله عليه وسلم مثله . 
وقال سعيد بن منصور فق سننه : حدثنا سفيان عن ألى الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لايجد 
ما ينقق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال نعم » قلت سنة ؟ قال سنة . وهذا يتصرف إلى سنته صلى الله عليه وسلم . 
وغايته أن يكون من مراسيل سعيد » والشافعى يقول بها وأنم تقولون بالمرسل مطلقا » وأما المعقول فالقياس على 
لحب والعنة بل أولى » لأن البدن يبى بلا وطء ولا يب بلا قوت » وأيضا منفعة الحماع مشتركة بينهما ؛ فإذا 


لآنه عجز عن الإمساك بالمعروف ) فيازمه التسريح بإحسان » فإن ألى ناب القاضى منابه كا فى ابعب والعنة » 


#41 
ولنا أن حقه يبطل وححقها يتأحر » والأول أقوى فى الضرر » وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضى فنستوق 
الزمان الثااى ¢ وفوت المال وهو تابع فى النكاح لايلحق با هو المقصود وهو التناسل . وفائدة الأمر بالاستدانة 
مع الفرض أن يمكنبا 


ثبث ف المشيرك جواز الفسخ لعدمه فى الختص بها أولى » وقياسا على المرقوق فإنه يبيعه إذا أعسر بنفقته ( قوله ولنا) 
المنقول والمعنى » أما ا منقول فقوله تعالى ‏ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ وغاية النفقة أن تكون دينا فى الذمة 
وقد أعسر بها الزوج فكانت المرأة مأمورة بالإنظار بالنص » وأما المعنى فهو أن فى إلزام الفسخ إبطال حقه بالكلية 
وف إلزام الإنظار علا والاستدانة عليه تأخيرحقها دينا عليه » وإذا دار الأمر بينهما كان التأخير أولى : وبه 
فارق ابلحب والعنة والمملوك لأن حق الجماع لابصير دينا على الزوج » ولا نفقة المملوك تصير دينا على المالك » 
وحص المملوك أن فى إلزام بيعه إبطال حقالسيد إلى خاف هو المن ٠‏ فإذا عجزعن نفقته كان النظر من الحانبين 
إلزامه بيعه » إذ فيه تخليص المملوك من عذاب انوع وحصول بدله القائم مقامه لاسيد . يخلاف إلزام الفرقة 
فإنه إبطال حقه بلا بدل » وهو لايحوز بدلالة الإجماع على أنها لو كانت أم ولد عجز عن نفقمهالم يعتقها القاضى 
عليه » وأما المروى عن سعيد بن المبيب فى قوله إنه سنة فلعله لايريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ققد 
ثبت عنه إطلاق مثل ذلك غير مريد به ذلك . قال الطحاوى : كان زيد بن ثابت يقول المراة ف الأرش كالرجل 
إلى ثلث الدية » فإذا زاد على الثاث فحالها على النصف من الرجل . قال ربيعة بن عبد الرحمن : قلت لسعيد بن 
المسيب : ماتقول فيمن قطع إصيع امرأة ؟ قال : عشر من الإبل . قلت : فإن قطع إصبعين » قال : عشرون 
من الإيل » قلت : فإن قطع ثلاثا » قال : ثلاثون من الإبل »قلت : فإن قطع أربعا من أصابعهاء قال : عشرون من 
الإبل » فل“ : سبحان الله لما كثرأللها واشتد مصاءبا قل أرشها . قال إنهالسنة . قال الطحاوى لم يكن ذلك إلاعن 
زيد بن ثابت » فسمى قوله سنة فيكون ما قاله اعمادا على ما عن أنىهريرة موقوفا عليه » هذا بعد تسلم ته . 
وإلافقد روى عن سعيد كقولنا فاقنطرب الروى من قل د كره | رجحم زابن ياه الإ » وأما ا مروى عن 
أنى هريرة مرفوعا عند النسائى والدارقطنى فلا شاك فى أن رفعه غلط » وإنما هو من قول أنى هريرة . روى البخارى 
فى صميحه من حدیٹ ألى هريرة رضى الله عئه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضل الصدقة ماترك 


بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى من ابلحماع لأن انقطاع الأول مدة مهلك دون الثاتى » وهذا التفريق عنده 
فسخ لاطلاق ( ولنا أن حقه ) بالتفريق ( يبطل ) إذ لايصل إليه إلا بسبب جديد » وحقها يتأخر لأن النفقة 
تصير دینا بفرض القاضى فيستوق ف الزمان الثانى ( والأول أقوى فى الضرر ) فيتحمل أدنى الضررين لدفع 
الأعلى . وقوله ( وفوت المال وهو تابع ) جواب عن القياس على الحب والعنة . وتقريره أن هذا قياس مع 
الفارق وهو باطل » وذلك لأن العجزعن النفقة نما يكون عن المال وهو تابع فى باب النكاح والعجز عن 
الوسول إلى المأة بسبب الحب والعنة إئما يكون عن المقصود بالنكاح وهو التوالد والتناسل » ولا يازم من 
جواز الفرقة بالعجز عن المقصود جوازها به عن التابع . فإن قيل : لافائدة ف الإذن لها بالاستدانة بعد فر ض 
القاصى التفقة ها لما صارت دينا بفرضه . أجاب بأن فائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها 


( قال المصنف : وفائدة الأمر بالاستدانة الخ ) أقول : وسيحىء له فائدة أخرى بعد سطور . 


س ۹ 
إحالة الغريم على الزوج » فإما إذا كانت الاستدانة بغر أمر القاضى كانت المطالبة عليها دون الزوج ( وإذا قضى 
القاضى ها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة اموسر )لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار » وما 
قفى به 
غنى » وف لفظ : «ماكان عن ظهرغنى » واليد العليا حير من اليد السفلى » وابدأ عن تعول » تقول المرأة إما أن 
تطعمى وإما أن تطلقی > ويقول العبد أطعمنى واستعملى » ويقول الولد أطعمى إلى من تدعى 6 قالوا - 
يا أبا هريرة “معت هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : لا هذا من كيس ألىهريرة » فثب تأنه موقوف 
عليه بلا شببة » ثم ليس ف قول أنى هريرة هذا مايدل على أن الزوج يلزم بالطلاق › وكيف وهو كلام عام منه 
لايخص المعسر ولا الموسر ء ولا حلاف أن اموسر إذا لم يطعم لار على الفراق بل يحبس على أحد الأمرين عينا 
وهو الاتفاق » فعلى هذا لو سلم أنه من كلام النى صلى الله عليه وسلم على مارو اه الدارقطى كان معناه الإرشاد 
إلى ماينبغى ما يدفع به ضرر الدنيا . مثل - وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ يعنى ينبغى أن يبدأ بنفقة العيال وإلا قالوا لاك مثل 
ذلك وشوّشوا عليك إذا استبلكت النفقة لغيرهم كا ذكرنا » وأما ماتقدم من رواية الدارقطى عن ألىهريرة وقال 
مثله فليس المراد مثل مايليه من قول سعيد بن المسيب بل مثل ماقبله من حديث ألى هريرة الذى سبق ذكره من 
رواية النسائى وروايته ذ كره ابن القطان فى الوهم والإسهام ( قوله إحالة الغريم على الزوج ) أى وإنلم يرض الروج 
وف التحفة :فائدة الأمر بالاستدانة أنلصاحب الدين أن يأخذ دينه منالزوج أو من المرأة وبدون الآمر بالاستدانة 
ليس لرب الدين أن يرجع على الزوج بل عليها وهى ترجع على الزوج ‏ وهذا لآن الاستدانة إيجاب الدين عليه 
منها وليس ها عليه هذه الولاية وقائدة أخرى وهى أنها لانسقط بموت أحدها فى الصحيح بخلاف القضاء وحده 
على ماستذكره إن شاء الله تعالى . وى شرح الختار : المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسرا ولا ابن من غيره موسرا 
وأخ فنفقتها على زوجها ويومرالابن أوالأخ بالإنفاق علا ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس الابن أوالأخ 
إن امتنع لأن هذا من المعروف . قال شارحالكنز : تبين بهذا أنالإدانة لنفقتها إذاكان الزوج معسرا وهى معسرة 
تجب على من كان تجبعليه نفقتها لولا الزوج » وعلى هذا لوكان للمعسر أولاد صغار وم يقدر على نفقاهم تحب 
نفقتهمعلىمن تجب عليه لولا الأبكالأموالآخ والم ثم يرجع به على الت( قوله تمم لها نفقةاليسار ) هكذا مثى 
عليه أيضا صاحب الكنز بعد اعتبارحال الزوج والزوجة فىوجوب النفقة فاعترض عليه شارحه بآنه نوع تناقض 
فإن ماذ كره أول الباب قول الحصاف ثم بنى الحكم على قول الكر خی »> ولو كان فرض على قدر حاله وحالا مقدارا 
ثم غلا السعر كان لها أن تطالبه بأن يزيد فى الفرض » ولو كان على قلبه كان للزوج أن ينقص ( قوله وما قضى به 


إحالة الغريم على الزوج من غير رضا الزوج » فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضى كانت المطالبة عليها 
الزوج ) واعلم أن العجز عن النفقة إنما يظهر عند حضور الزوج » وأما إذا كان غائبا غيبة منقطعة ولم يخلف 
تفقنها فرفعت الأمر إلى الحاكم الشافعى فرق بينهما . قال مشايخ بمرقند : جازتفريقه لأنه قضى ف فصلين جمد 
فبهما ف التفريق بالعجز عن النققة وى القضاء على الغائب . وقال صاحب الذخيرة : الصحيح أنه لايصح قضاوه 
لأن العجز لايعرف حال الغيبة لحواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق لا العجزعنه » فإن رفع هذا القضاء 
إلى قاض فأمضاه فالصحيح أنه لاينفذ لأن هذا القضاء ليس فى فصل مجنهد فيه إذ العجز لم يثبت » وإذا قضى 
القاضى الا بنفقة الإعسارثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار . 
وقوله ( وما قضی به ) جواب عما يقال ينبغى أن لايتمم لها نفقة اليسار لأن فيه تقض القضاء الأول . 


ل 
تقدير لنفقة لم جب » فإذا تبدل حاله فلها المطالبة نمام حقها ( وإذا مضت مدة لم يثفق الزوج عليها وطالبته بذاك 
فلا شى ء ها إلا أن يكون القاضى فرض ها النفقة او صالحت الزوج على مقدار فا فيقضى لا بنفقة ما مضى ) 
لآن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على مامر من قبل فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضا ءكاطبة لاتوجب الملك 
إلا بع كد وهو القبض والصايحعنزلةالقضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضى » يخلاف المهر لأنه عوض 


تقدير لنفقة لم تجب ) لأن النفقة تجب شيثا فشيئا فى المستقبل فلا يتقرر حكم القاضى فيا بخصوص مقدار » ولأنه 
كان بشرط الإعسار وعلىتقديره وقد زال فيزول بزواله (قوله لم ينفقعليها) بأنغاب عنها أو كانحاضرا وامتنع . 

والحاصل أن نفقها لاتثبت دينا فى ذمته إلا بقضاء القاضى بفرض أو اصطلاحهما على مقدار فإنه يقبت 
ذلك المقدار فى ذمته دينا إذا لم يعطها وهو رواية عن أحمد . وى رواية أخرى وهو قول مالك والشافعى تصير 
دينا عليه إلا إن كانت أكلت معه بعد الفرض فإنها تسقط بالمضى عند مالاك والشافعى فى الأصح ( قوله لأنبا صلة ) 
أى من وجه ( قوله وليست بعوض ) أى من کل وجه بل هی عوض من وجه دون وجه وذلك لأنها جزاء 
الاحتباس » فن حيث أنه احتياس لاستيفاء حقه من الاستمتاع وقضاء الشبوة وإصلاح أمر المعيشة والاستئناس 
هى عوض » ومن هذا الوجه وجبت عل المكاتب » ومن حيث أنه لإقامة حق الشرع وأمور مشتركة كإعفاف 
كل الآخر وتحصينه عن المفاسد وحفظ النسب وتحصيل الولد ليقم التكاليف الشرعية هى صلة كرزق القاضى 
والمفى “فلا تملك إلا بالقبض فلاعتبار أا عوض قلنا تثبت إِذا قضى بها أو اصطلحا لان ولايته على نفسه أعلى 
من ولانة القاضى عليه » ولاعتبار أنها صلة قلنا تسقط إذا مضت المدة من غير قضاء ولا اصطلاح عملا بالدليلين 
بقدر الإمكان . وذكر نى الغاية معرّوا إلى الذخيرة أن نفقة مادون الشبر لاتسقط » فكأنه جعل القليل ما لايعكن 
الاحتراز عنه » إذ لو سقطت بمفبى يسير من الزمان لما تمكنت من الأخذ أصلا وهذا حق وقد تقدم الوجه . 
وقوله فى الكتاب فلا يستحكم الوجوب فيا إلا بالقضاء على ماحجملنا كلامه فيه من إثبات أنه صلة من وجه مرب 
على ترددها بين الصلة الحضة والعوض الحض » ولو اختلفا فيا مضى من المدة من وقت القضاء القول قول الزوج 
والبينة بينة امرأة » ومن اد”عى على امرأة نكاحا وهى تجحد فأقام البينة لانفقة لها » وكذا إذا كان الزوجهو المنكر 
ولقائل أن يقول ينبغى أن تجب لأنها صارت مكذبة شرعا وكذا الزوج وإلا فلا نى مافيه من الأضرار وفتح باب 


وتقر يره ماقضى به تقديرا لنفقة لم تحب لأن النفقة تحب شنا فشيئا. وتعدير ماليس بواجب لايكون لازما بحوازتبدل 
السبب الموجب قبل وجوبه » وإذالم يكن لازمالم يستحكر فيه حكر الحاكم » فإذا تبدل حاله جاز لها المطالبة 
نام حقها فكان هذا بمنزلة ابتداء فرض نفقة الإعسار على الموسرء لأن ما لايكون لازما فلدوامه حكم الابتداء على 
ماعرف وذلك لامجوز فلا بد من التغيير وكذلك حك عكس هذه المسئلة . وقوله ( وإذا مضت مدة ) ظاهر . 
وقوله (على مامر من قبل ) يريد قوله لأن المهرعوض عن الملك » ولا مجتمع العوضان عن معوض واحد . فإن 
قيل : ماتقدم يدل على آنا ليست بعوض عن البضع لكن لاينا أن تكون عوضها عن الاستمتاع والقيام عليها . 
قلت : ينافيه لأنه لما صح العقد كان الاستمتاع با و القيام عليها تصرفا فى ملكه وذلك لايوجب على المالاك عوضا 
فإن قيل : لو كانت صلة لما وجبت على المكاتب . أجيب بألا صلة من وجه » وما هذا شأنه جب على المكاتب 
كاخراج » فإذا ثبت آنا صلة لايستحكم الوجوب فيا إلا بالقضاء كالهبة لاتوجب الاك إلا ركد وهو القبض 
٠۰ (‏ - فتح القدي رح - 4 ) 


عو" — 


٠‏ (وإن مات الزوج بعد ماقضى عليه بالنفقة ومضى شور سقطت النفقة )»وكذا إذا مات تالزوجة لأن النفقة صلة 
والصلات تسقط بالموت كاهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال الشافعى رحمه الله : تصير دينا قبل القضاء ولا 
تسقط با موت لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون . وجوابه قد بيناه ( وإن أسلفها نفقة السنة ) أىعجلها ( ثم 
مات لم يسترجع منها شیء وهذا عند ألى حنيفة وألى يوسف رحمهما الله تعالى » وقال محمد رحمه الله » يحتسب فا 
الفساد خحصوصا عند اضطرارها لانفقة مع حبسها ( قوله وإن مات الزوج بعد ماقضى عليه بالنفقة ومضى شهور 
سقطت ) هذا تقييد لعدم السقوط بالقضاء بحالة حياتهما وأطلقه فشمل ما إذا كان القاضى أمرها بالاستدانة أولم 
يأمرها فوافق قول اللحصاف ء والصحيح ماذكر الحاكم الشهيد أنه إذا كان أمرها بالاستدانة لاتسقط بالموت لأن 
الاستدانة بأمر من له ولاية تامة عليه عند رفع قضيتها له وهو القاضى فكان كاستدانته : : أى الزوج بنفسه فلا 
تسقط بمو ت أحدها » وعلى هذا الحلاف سقوطها بعد الأمر بالاستدانة بالطلاق والصحيح لاتسقط ( قوله لأن 
النفقة صلة والصلة تبطل بالموت ) فإن قيل : قد قلم إنه استحكم هذا لذبن حك القاضى وتتاتموة مو“ کدا 
للاستحقاق كالقبض ف الهبة فينبغى أن يبى الوجُوب بعد الموت كالبة المقبوضة . فالحواب أن بالقضاء لايبطل 
معبى الصلة بل يوجب تأكد هذه الصلة فتصير الصلة كغير الصلة » وإذا كان معنى الصلة باقيا أثر الموت فى 
سقو طه بسبب أنه يبطل الأهلية بالكلية فكان أقوى فى إبطاله الصلة فيحتاج للاستحكام على وجه يلزم بعد الموت 
إلى زيادة وهو الأمر بالاستذانة » وى حال الحياة لم تبطل الأهلية فيستحكم بمجرد التأكد بالقضاء بها . 

1 فرع ] إبراء الزوجة من النفقة هل يصح ويلزم ؟ إن كانت غير مفروضة لايصح لأنه إبراء قبل 
الوجوب » وإن کان القاضى فرضها كل شبر كذا وكذا صح ف الشبر الأول فقط . وكذا لو قالت أبرأتك 
من نفقة سنة لا يرأ إلا من شہر إلا أن يكون فرض ها كل سنة كذا لأن القاضى إذا فرض كذا كل شہر فإِنما 
فرض مهما يتجدد الشبر فا لم يتجدد لم يتجدد الفرض » ومالم يتجدد الفرض لم تجب نفقة الشهر فلا يصح الإبراء 


والصلح فيها بمنزلة القضاء لأن ولايتهعلى نفسه أقوى من ولاية القاضى .وقوله بخلاف المهر متصل بقوله وليست 
بعوض (وإن مات الزوج بعد ماقضى عليه بالنفقة ) وما كان أمرها بالاستدانة عليه ( ومضت شهور سقطت النفقة 
وكذلك إذا ماتت نت الزوجة لآن التفقة صلة والصلات تسقط بالموت كاطبة تبط بالموت قبل القبض ) وإتما قيدنا 
بقوله وما كان أمرها. بالاستدانة لأنه إذا أمرها بذاك لم تسقط بموت أحدها لأن القاضى لما أمرها بذك كان 
استدانها استدانة الزوج لعموم ولايته عليهما » ولو استدان بنفسه لم تبطل بالموت » فكذا إذا استدانت بحكم 
القاضى . فإن قبل : القياس على البة قبل القبض غير صعيح لاما قبل القبضن غير مو كدة والنفقة بعد القضاء مو'كدة» 
ولا يلزم من جواز سقوط ماليس بم كد جواز. سقوظ الو كد . أجيب بأن معنى الصلة فيا بعد القضاء باق كا 
كان قبله لأن المعنى من الصلة أن يحب المال بمقابلة ماليس بعال وهذه كذلك فقلنا بسقوطها بعد القضاء بالموت . 
قال فى الإيضاح : إنها وإن صارت دينا عليهلكن معنى الصلة لم يبطل عنه والصلات تبطل بالموت قبل القبض . 
وقوله ( وقال الشافعى) ظاهر وقوله ( وجوابه قد بيناه ) إشارة إلى ما تقدم من قوله . ولنا أن المهر عوض عن 
ا تراس مار د . قال ( وإن أسلفها تفقة السئة ) 

يعنى إذا عجل لها نفقة السنة ثم مات أو ماقت قبل مضى المدة لم يزجع عليها ولاعلى تركتها بشى ء فى قول أنىحنيفة 


66 


نفقة مامضى ومابى فهو.لازوج )وهوقول الشافعى رحمه الله تعالى . وعلى هذا لحلاف الكسوة لأنها استعجلت 
عوضا عا تستحقه عليه بالاحتياس . وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره كرزق القاضى وعطاء 
المقاتلة . ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع فى الصلات بعد الموت لاننباء حكها كا فى المبة »ولهذا 
لو هلكت من غير اسّهلاك لايسترد شىء منها بالإجماع . وعن محمد رحمه الله أن إذا قبضت نفقة الشبر أو مادونه 
لايسترجع منها شی ء لأنه يسيرفصار فى حكم الحال ( وإذا تزوج العبد حرة فنفقما دين عليه يباع فيها ) ومعتاه إذا 
تزوج بإذن المولى لأنه دين وجب فى ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه فى حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة 
ف العيد التاجر » وله أن بفدى لأن حقها فى النفقة لا فى عين الرقبة » فلو مات العبد سقطت » وكذا إذا قتل 


عا . ولو أبرأته بعد مامضى شر عا مضى وما يستقبل برئ عا مضی وعن شهر ( قوله وما بى لازوج ) فترده » 
وكذا ترد قيمة المسبلك ولا ترد قيمة الحالك بالاتفاق والفتوى على قولمما » والموت والطلاق قبل الدخول سواءء 
وف نفقة المطلقة إذا مات الزوج اختلفوا » فقيل ترد » وقيل لاتسترد بالاتفاق لأن العدة قائمة فى موته كذا قق 
الأقضية ( قوله ولا رجوع تى الصلات بعد الموت ) حلاف القاضى ونحوه لأن تصرف الإمام فى بيت ا مال مقيد 
بشرط النظر » والنظر أن يوئخذ منه ويعطى لمن يلى بعده من القضاة ( قوله وعن محمد) وهو رواية ابن رسم عنه : 
لاترد نفقة الشبر وما دونه » فلهذا وضعها فق السنة حى لايكون فا حلاف عن محمد . ولذا لو قبضت نفقة 
أشهر فات أحدهما والباق شهر فأقلى لابرجع بشىء . وق الذخيرة تفغة العدة تسقط بمضى المدة كنفقة التكاح . 
فلو فرض لها نفقة فيبا فلم تقبضها حتى انقضت عدا لم يذكره محمد . وهل يقاس على الموت ؟ قال الحاوائى : 
فيه كلام . وف الخلاصة من الفتاوى الصغرى عن الحلوانى قال : المحتار عندى لاتسقط ( قوله فنفقها دين عليه ) 
أى إذا قضى القاضى يبا فيباع فيا » فإذا اشتراه من عام به أو لم يعلم ثم علم فرضى ظهر السبب فىحقه أيضا ء قإذا 
اجتمعت عليه النفقة مرة أخرى يباع ثانيا » وكذا حاله عند المشترى وهلي جرا . ولايباع مرة بعد أخرى إلا ى دين 
النفقة لأنها تتجدد شيئا فشيئا على حسب نجدد الزمان على وجه يظهر ى حق السيد فهو فى الحقيقة دين حادث 
عند المشترى » وآما إذا لم يعام المشترى بحاله أو علم بعد الشراء ولم برض فله رده لأنه عيب اطلع عليه ( قوله إذن 
المولى ) لآنه لو كان بغير إذنه فلا نفقة لها ولا مهر لعدم الصحة > ودحل بها طولب بالمهر بعد العتق . ولو مات 
العبد بعد النكاح الصحيح والفرض سقطت النفقة والمهر ولا يطالبالمولى بشى ء لفوات محل الاستيفاء » ولو كان 
مار مكنا أوولد ام ولدلا يا بالنفقة بعدم جواز البيع > إلا أن المكاتب إذا عجز يباع حينئذ لأنه حينقق 

قبل النقل » هذا ولا نفقة نحب لولد العبد عليه لأن أمه إن كان تأمة فالولد عبدالمولاها فنفقته على المولى » وإن 


وی يوسف . وقال محمد: متسب لا بنفقة مامضى ومابىلازوج إن كان قانما وقيمته إنكانمستهلكا وهوقول 
الشافعى . ووجه كل من الحانبين ماذكره فى الكتاب وهو واضح . وقوله (لآنه يسير فصار فى حكم الخال ) يعنى 
إذا أخذت النفقة الواجبة فى الخال لاتسترد بالموت » فكذا لاتسرد إذا عجل ها نفقة الشبر . وقوله ( وإذا تزوج 
العبد حرة ) ظاهر قال شمس الأئمة السرخسى : فإن بيع ثم اجتمع عليه النفقة مرة أخحرى بيع ثانيا وليس فى شى ء 
من ديون العبد مايباع فيه مرة بعد أخحرى إلا النفقة » وهذا لآن النفقة يتجدد وجودها بمضى الزمان فذاك ق حكم 
دين حادث ولا كذلك سائر الديون » فلو مات‌العبد سقطت النفقة ولايئاخذ المولى بشى ء لفوات محل الاستيفاء . 
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فى الصحيح لأنه صلة ( وإن تزوّج الحر أمة فبوآها مولاها معه مز لا فعليه النفقة ) لأنه تحقق الاحتباس ( وإن لم 
يبوا فلا نفقة ها) لعدم الاحتباس » والتبوئة أن لى بننها وبينه فى مبزله ولا يستخدمها > ولو استتخدمها بعد 
التبوئة سقطت النفقة لأنه فات الاحتباس » والتبوثة غير لأزمة على مامر فى النكاحءولو خحدمته المحارية أحيانا 
من غير أن يستخدمها لاتسقط النفقة لأنه لم يستخدمها ليكون استردادا : والمدبرة وأم الولد فى هذا كالآمة'ء 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


كانت حرة فولده حر » ولا تحب نفقته على ملوك ولا على مولاه لأن ولده أجنى منه » وكذا المكاتب لامجب 
عليه نفقة ولده سواء كانت امرأته حرة أو أمة لهذا المعنى » وإذا كانت امرأة المكاتبمكاتيةوهما لولى واحد فنفقة 
الولد على الآم لآن الولد تابع للأم فى كتابتها حى كان كسبالولد لها » وكذا أرش الحناية عليه (قوله فى الصحيح) 
احتراز عما عن الكرحى أنها تنتقل إلى قيمته لأنها خلفه » قال الشيخأبو الحسين القدورى : هذا ليس بصحيح لأن 
النفقة تسقط باوت لأنها فى معنى الصلة والصلات تبطل بالموت قبل القبض » والقيمة إنما تقام مقام الرقبة فى دين 
لايسقط بالموت ( قوله وإن تزوج الح أمة ) قيد الحر اتفاق لافرق بين الحر والعبد والمدبر والمكاتب فى عدم 
وجوب النفقة قبل التبوئة > ونما حصه بالذكر ليعلم الت فى الباق بطريق الأولى فإنه إذا لم تجبعلى الحر الذى 
هو أدنحل فى آهلية وجوبالمال عليه يلزم .أن لاتجب على ما ذ كر ( قوله لعدم الاحتباس ) أى من الزوج والمنع 
من السيد » وإن كان لحقه لايثبت معه الموجب وهو احتباس الزوج ولاموجب غيره » بخلاف منعها لتفسما لحقها 
كالمهر فإن فوات الاحتباس الموجب من قبل الزوج فيجعل ثابتا وليس هنا كذلك ( قوله والتبوئة غير لازمة على 
ما مر فى التكاح ) فى باب نكاح الرقيق » ولا شك أن حق الاستخدام يتجدد بتجدد المنافم الى تتجدد على ملكه » 
فإذا بوأها فقد ترك حقه مادام لم يستردها » واستردادها بعد ذلك ليس رجوعا فيا اسقط بل طلب حقه فيا يستقبل 
أو الحال وله ذلك ولذا کان له أن يبوثها ثم يستردها ثم يبوئها ثم يسعردها وهلم جرا » فكلما استردها سقطت » 
فإذا رجع فبوأها وجبت » ولو حدمت المولى أحيانا من غير استتخدام و استرداد لاتسقط نفقتها لأنه لم تبطل التبوئة 
بذلك لعدم الاسرداد ر قوله والمدبرة وأم الولد نى هذا ) أى فى وجوب النفقة على الزوج بشرط التبوئة ( كالآمة ) 


وكذا إذا قئل . وقوله (فى الصحيح) احتراز عن قول الكرنحى إنها تكون فى قيمته . قال الشيخ أبوالحسن القدورى: 
الصحيح أن تسقط لنم صلة والصلات تبطل بالموت قبل القبض» والقيمة إنما تقوم مقام الرقبة فى دين لم يسقط 
بالموت لاق دين يسقط به ولم يذكر المدبر والمكاتب إذا تزوجا بإذن المولى والنفقة فيهما تتعلق بالكسب (وإن 
تزوج الل مة فبوأها ) ظاهر . وقوله ( فلا نفقة لها لعدم الاحتباس ) قيل عليه الاحتباس من المولى ليق له شرعا 
فكان كاحتباس الحرة لأجل صداقها فينبغى أن لاتسقط . وأجيب بأن الحرة إذا حبست نفسها لصداقها فالتفويت 
إتما جاء من قبل الزوج حين امتنع من إيفاء مالزمه . وأما ههنا فالتفويت ليس من قبل الزوج . وقوله والتبوثة 
غير لازمة جواب سوال تقديره لما بوأها مرة يحب عليه أن يمضى على ذلك ولا ينقضها بالاستخدام . وتقرير 
الحواب البوئة غير لازمة ( على مامر فى النكاح ) أى فى باب نكاح الرقيق حيث قال : إذا بوأها ثم بدا له أن 
يستخدمها كان له ذلك لأن حق المولى لم يزل بالتبوئة كال يزل بالنكاح . وقوله ( ولو خدمته اللحارية أحيانا من 
غير أن يستخدمها ) ظاهر ( وأم الولد فى هدا ) أى فى عدم وجوب التفقة ( والمدبرة كالآمة ) ول يذ كر المكاتبة 
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(فصل) 


١‏ وعلى الزوج أن يسكنها ف دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك ) لأن السكنى من كفايتها 
فتجب ا كالنفقة » وقد أوجبه الله تعالى مقرو نا بالتفقة ‏ وإذا وجب حقا ها ليس له أن يشرك غيرها فيه ألما 
تتضرر به > فإنها لاثامن على متاعها » ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع » إلا أن تخار لأنها 
رضيت بانتقاص حقها ( وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها ) لما بينا ولو أسكنها فى بيت من 
الدار مفرد وله غل ى كفاها لن المقصود قد حصل ( وله أن ينع والديما وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ) 


ولم يذ كر معهما المكاتبة لأنها ف استحقاق النفقة إذا تروجت بإذن المولى كالحرة لاختصاصها لنفسها ومنافعها بحكم 
عقد الكتابة , 
( فصل ) 

( قوله ليس فیا أحد من أهله ) وأما أمته فقيل أيضا لايسكها معها إلا برضاها » والختار أن له ذلك لأنه محتاج 
إلى استخدامها فى كل وقت » فإذا أفردها فى بيت لايتمكن من ذلك غير أنه لا بطو ها بحضرتها كا أنه لاحل له 
وطء زوجته بحضرنا ولا بحضرة الضرة ( قوله مقرونا بالتفقة ) فى قوله تعالى - أسكنوهن من حيث سكثم من 
وجدكر ‏ فإن المراد وأنفقوا عليين من وجدكم > وكذلك قرأ ابن عباس : والسكنى باللك أو الإجارة أو العارية 
واجبة إجماعا (خوله ليس له أن يسكنه معها ) قيل إلا أن يكون صغيرا لايفهم الجماع فله إسكانه معها ( قوله ولو 
أسكنها فى بيت من الدار مفرد وله علق كفاها ) اقتصر على الغلق أفاد أنه وإن كان اللخلاء مشبّركا بعد أن يكون له 
غلق يخصه » ولیس لا أن تطالبه بمسكن آخرء وبه قال القاضى الإمام لأن الضرر بالحوف على المتاع وعدم 
الفكن من الاستمتاع قد زال > ولابد من كون المراد كون الحلاء مشتركا بيهم وبين غير الأجانب » والذى ى 
شرح امختار : ولو كانت فى الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرا أو مع خد من أهاه إن أخلى ها بيتا وجعل له 


لأنها إذا تزواجت بإذن المولى فهى كالحرة فلا تحتاج إلى التبوئة لاستحقاق النفقة لآن منافعها على حكر ملكها 
لصيروربها أخص بنفسما وإنافعها بعقد الكتابة . ولحذا لم يبق للمولى وللاية الاستخدام فكانت كاخرة . 
(فصل) 

لما فرغ من بيان النفقة شرع فى بیان السكتى.. قال ( وعلى ازوج أن يسكها فى دار مفردة ليس فيها أحد من 
أهله إلا أن تمتار ذلك لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة » وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة ) حيث قال 
- أسكنوهن من -حيث سكت من وجلكم ‏ . وف قراءة ابن مسعود وأسكنوهن من حيث سكم وأنفقوا عليين من 
وجدكر » (وإذا وجب السكى حقا لها فليس له أن يشرك غيرها فيها لاما تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها وعنعها 
ذلك من المعاشرة ومن الاستمتاع ) وكلامه واضح 1 


( فصل ) وعلى الزوج أن يسكنها فى دار معردة 


1 

لأن المازل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه ( ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها فى أى وقت اختاروا ) لما فيه 

من قطيعة الرحم » وليس له فى ذلك ضرر » وقيل لابمنعها من الدخول والكلام وإنما عنعهم من القرار والدوام لأن 

الفتنة ى اللباث وتطويل الكلام » و قيل لابمنعها من اللعروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها ق كل 
جمعة » وف غيرهماا من الحارم التقدير بسنة وهو الصحيح 


مرافق وغلقا على حدة ليس لا أن تطلب بيتا » ولوشكت أنه يضربما أو يوذيها إن علم القاضى ذلك زجره وان م 
يعلم سال من جيرانه فإن لم يوثق بها أو كانوا عیلون إليه أسكنها بین قوم أخيار بعتمد القاضى على خبرهم ( قوله لما 
فيه ) أى المنع من المكالمة (من قطيعة الرحم) ف الصحيح ولايدخل الحنة قاطع ۾ : وفيه من حديث ألى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الرحم شجنة من ال رحمن » قال الله : من و صلك و صلته ومن 
قطعلك قطعته » والشجنة بكسر الشين و ضمها.. “قال أبوعبيد: قرابة مشتبكة كاشتباكالعروق .وقال الحطالى : يعى 
بالشجنة الوصلة ( قوله وقيل لايمنعها من الخروج إلى الوالدينى ولايمنعهما من الدخول إليها فى كل جمعة ) ظاهر 
الخلاصة أن فى كل حعة يتصل بكل من خحروجها ودخوطما فإنه قال فى الفتاوى : لازوج أن يضرب الرأة على 
أربع خصال . وماهو فى معنى الأربع ترك ازيئة والزوج يريدها وتر ك الإجابة إذا دعاها إلى فراشة و تر ك الصلاة. 
وف رواية : والغسل والحروج من البيت أما مالا تمنع من زيارة الأبوين فى كل جمعة وف زيارة غيرهما من امحارم 
ىكل سنة . وكذا إذا أراد أبوها أو قريبها أن يجمىء إليها على هذا الجمعة والسنة انهى . وقوله هو الصحيح 
احتراز عا ذهب إليه ابن مقاتل من أنه لايمنع الحرم من الزيارة فى كل شهر . وعن ألى يوسف ف النوادر تقييد 
خروجها بأن لايقدرا على إتيانها ء فإن كانا يقدران على إتيانها لاتذهب وهو حسن » فإن بعض النساء لايشق 
عليها مع الأب اللحروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمنع » وقد اخختار بعض المشايخ منعها من الخروج إلييما ؛ 
وقد شار إل نقله فى شرح الختار » والحق الأخحذ بقول ألى يوسف إذا كان الأبوان بالصفة الى ذكرت » وإن. 
لم يكونا کذلك ينبغى أن يأذن لها فى زيارتهما فى الحين بعد الحين على قدر متعارف » أما فى كل جمعة فهو بعيد » 
فإن فى كثرة الحروج فتح باب الفتئة حصو صا إذا كانت شابة والزوج من ذوى الحيئات » بخلاف خروج الأبوين 
فإنه أيسر: » ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى خدمتها والزوج يبمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان 
الأب أو كافرا . وى مجموع النوازل : فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان ها حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج 
بالإذن وبتر الإذن » والحج على هذا وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والولية لا يأذن لها ولا تخرج 
ولو أذن وخرجت كانا عاصيينوتمنع من الحمام » فإن أرادت أن تحرج إلى مجلس العام بغير رضا الزوج ليس 
ها ذلك » فإن وقعت لما نازلة إن سل الزوج من العالم وأخبرها بذلك لايسعها ا لحروج » وإن امتمع من السؤال 
يسعها أن تخرج من غير رضاه » وان لم يكن لها نازلة ولكن أرادت أن تخرج لتتعلم مسثلة من مسائل الوضوء 


وقوله ( وهو الصحبح ) احراز عن قول محمد بن مقاتل الرازى فإنه يقول : لايمنع امحارم من الزيارة ف كل شهر 


( قال المصنف : وقيل لابمنعها من الحروج إلى الوالدين الخ ) أقول : وى مجموع النوازل: فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لما حق على 
آخر أو لخر عليها حق تخلاج بالإذن وبغير 'الإذن والحج على هذا وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم و الولية لايأذن ها و لاتخرج » 
ولو أذن وخترجت كانا عاصيين وتمنع من الثم : قال ابن الحمام » وقول الفقيه وتمنع من الحمام خالفه قاضيخان . قال فى فصل الحمام من 
فتواه : دخول الحيام مشرو لار جال و النساء جميعا إلى آخير ماقاله 


44 
N‏ ووالدیه » وکنا إذا عم اقافی ذلك ا ل 
حتى الأحذ لهالآن ها أن تأحذ من مال الزوج حقها من غير رضاهء وإقرار صاحب اليد مقبول ىحق نفسه لاسا ههنا 


والصلاة إن كان الزوج يحفظ المساثل ويذ كر معها له أن منعها » وإن كان لايحفظ الأولى أن يأذن لها أحيانا » 
وإن لم يأذن فلا شىء عليه » ولا يسعها الحروج مالم يقع لها نازلة . وف الفتاوى فى باب القراءة : المرأة قبل أن 
تقيض مهرها لها أن تخرج فى حوائجها وتزور الأقارب بغير إذن الزوج ء فإن أعطاها المهر ليس ها الحروج إلا 
بإذف الزوج › ولا تسافر مع عبدها خصيا كان أو فحلا د وكذا أبوها المجوسى وا حرم غير المراهق . يخلاف 
المراهق وحده ثلاثة عشر أو اثنتا عشر سنة » ولا تكون المرأة محرما لامرأة ء وحيث أبحنا لها الدروج فإتما يباح 
نشرط عدم الزينة وتغبير الحيئة إلى مالا يكون داعية إلى نظر الرجال والاسمالة » قال الله تعالى ‏ ولا تب رجن تبرج 
اماهلية الأولى ‏ وقول الفقيه : وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضيخان . قال فى فصل الحمام من فتاواه : دخول 
الحمام مشروع للأساء والرجال حميعا خلافا لما قاله بعض الناس . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل 
الحمام وتنوّر » وخالد بن الوليد دحل حمام حص » لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة انى . 
وعل ذلك فلا علاف فى منعهن من دحموله العم بان كثيرا من مكشوف العوزة . وقد وردت أحاديث عن 
رول الله مل التعليه وما ثويد قر اليه عنما الغا رار تی و راا وصيخه عل شر سام عن 
جابر رضى الله عنه عن الى على الله عقومل قال نون كان بون باق الوم الاجر ف2 يدخل الحمام إلا 
بمئزر » ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام » وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : ”معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .يقول « الحمام حرام على نساء أمّى » رواه الحاكم وقال صميح الإسناد . ورد 
استثناء النفساء والمريضة . رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صلی الله عليه وسل أنه 
قال « ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيا بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار » 
وأسعرها النساء إلا مريضة أو ماده وى ند( عبد لن بن زياد ين أن الأقريى رخو تليق يد قال امد 

ليس بثبىء قال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثقات » قال ال حافظ المنذرى : وفيا قاله نظر لم يذ كره 
البخارى فى كتاب الضعفاء » وكان يقوى أمره ويقول : ومقارت الحديث . وقال الدارقطى : ليس بالقوى» ٠‏ 
ووثقه نحبى بنسعيد » وروی.عیاش عن يحبى بن معين : ليس به بأس'ء وقال أبو داود : قلت لأحمد بن صالح 
أيحتج به : يعنى عبد الرحمن بن زياد » فقال نعم ( قوله یعرف به وبالزوجية ) فى حق الزوجة كان ينبغى أن يزيد 
قوله وبالنسب فى الولد والوالد لأنه رتب على ماذكر من الاعتراف قوله فرض القاضى فى ذلك المال نفقة زوجة 
الغائب وولده الصغار ووالديه ( قوله وكذا إذا علم القاضى ذلك ) أى كلا الأمرين » أما لو عل أحدهما احتاج 
فى القضاء بالدفع إليهم إلى إقرار من عنده أو عليه فى الصحيح دون البينة ( هوله وإقرار صاحب اليد مقبول فى حق 
نفسه لا سيا هنا ) فإنه أولى أن يقبل إقراره على نفسه بثبوت حت الأخذ لها مما فى يده أو عليه إذا كان دينا وذلك 


( وإذا غاب الرجل وله فى يد رجل مإل يعترف به وبالزوجية وطلبت الزوجة النفقة فرض القاضى فى ذلك 


المال نفقة زوجته وولده الصغار ووالديه ) وإنلم يعرف به الرجل ولكن علم القاضى ذلك فكذلك ء لأنه لما أقر 


0 

قإنه لو نكر أحد الأمرين لأتقبل بينة المرأة فيه لأن المودع ليس بخصم فى إثبات الزوجية عليه ولا امرأة خصم 
فى إثبات حقوق الغائب » 
لأنه لاطريق إلى إثبات حق الأخذ لا ما فی بده أوعليه إذاكان دينا إلا اعترافهء لاف غيره فإن الحق يثبت فيه 
بالبينة كما يثبت بالاعتراف » ولاسها مركب من لا النافية للجنس ومنفيها وهو سى ومعناه المثل » قال الشاعر : 

فإياكم وحية يطن واد موس الناب ليس لكم بسى 
أى بمثل ولا شبيه » وهو واحد سيان من قولك هما سيان » وأصله سوى قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة أو 
لاجمماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون » فإن جررت مابعد ما كز يد مثلا فى قولك أكرمى , القوم لا سما زيد 
فهو على أن سيا مضاف إلى زيد وما زائد مقحم كقوله : 

كل ماحى وإن أمروا واردو الحوض الذى وردوا 
وإن رفعته فعلى أن سيا يضاف إلى ما وهو موصول اسمى حذف صدر صلته » والتقدير لا مثل الذى هو زيد › 
وجاز كوته مضافا مع أن اسم لا يجب كونه ذكرة لأنه بمعنى مثل » ومثل لايتعرف بالإضافة وخبر لا حذوف ء 
وإذا كان كذلك فنى كلا الوجهين خروج عن الأصل فى ابلحرء بالزيادة بين المضاف والمضاف إليه » وى الرقع 
بحذف صدر صلة الموصول » وهو إنما يقاس إذا طالت الصلة . و:نختار الحققون الحرعلى الرفع لآن زيادة ما أوسع 
من حتف المبتدا مع مابنضم إليه من كونه فى حصوص ذلك الموقع » وقد يقال ز زيادة ما فى نفسه كثير ولكن بين 
المتضايفين ممنوع فتكافآ » وأما نصب ما بعد ما فقال ابن الدهان صاحب الغرة : لا أعرف له وجها » وعن هذا 
لم یذ کر ابن معط ف فصوله ف المستشى بلا سما سوى اللحر والرفع » وذكر بيت امرئ القيس : 

ألا رب يوم لك منهن صالح 22 ولا سيا يوم بدارة جلجل 
بالوجهين ول يذكر فيه النصب » لكن قد روى النصب فيه أيضا فقيل على الظرف » وقيل على التشبيه با مفعول » 
وقيل عجموع لاسيا بمئزلة إلا » ومعنى الإخراج الذى يقتضيه إلا فيبا هو الإخراج من ذلك الحكم بإثبات ماهو أبلغ 
منه » فإذا قلت أ کرمنی القوم لاسما زيد فقد: أثبت ت له أبلغ من إكرامهم وقد جاء تخفيفها بحذف إحدى الياءين 


بالزوجية والودبعة فقد أقر بأن لا حق الأخذ لأن ها أن تأحذ من مال الزوج حقها من غير رضاه حديث هند 
امرأة ألىسفيان » وإقرار صاحب اليد مقبول نى نفسه لاسماههنا » فإن إقراره ههنا أشد قبولا من إقرار صاحب اليد 
ى غير هذا الموضع لنعين طريق إثبات التق فإقراره لعدم إثباته بالبينة (.فإنه لو أنكر أحد الأمرين من الزوجية 
أو الوديعة لاتقبل بينة المرأة فيه) أى فى أحد الأمرين لأ نإقامها إن كان تلإثباتالزوجية فا مو دع ليس بخصم فيه ؛وإن 
كانت لإثبات الوديعة فالمرأة ليست يخصم فى إثبات حقوق الغائب »وإذا ثبتعليه الحق بإقراره على نفسه تعدى إلى 
الغائب لكون ما أقر به ملكه » وطولب بالفرق بين هذه المسئلة وبين ما إذا أحضر صاحب الدين غريما للغائب 
أ مودعا له وهما معرفان بثبوت دين المدعى على الغائب » فإن القاضى لايآمر بقضاء دينه من الوديعة والدين 


( قوله لتعين طريق إثبات الحق ) أقول : أى عند القاضى ( قوله لعدمإثياته الخ ) أقول : أى لعدم إمكان إثباته . 
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وإذا ثبت فى حقه تعدى إلى الغائب » وكذا إذا كان المال فى يده مضاربة » وكذا الحواب ف الدين » وهنا 
كله ذا کان المال من جنس حقها درام أو دنائير أو طعاما أ وكسوة من جنس حقها » أما إذا كان من خلاف 
جنسه لاتفرض النفقة فيه لآنه يحتاج إلى البيع » ولا يباع مال الغائب بالاتفاق .أما عند نى حنيفة رحمه الله فلأنه 
لايباع على الحاضر وكذا على الغائب » وأما عندهما فلأنه إن كان يقضى على الحاضر لأنه يعرف امتناعه لايقضى 
على الغائب لأنه لا يعر ف امتناعه . قال( ويأحذ منباكفيلا بها نظرا للغائب لأنها بما استوفت النفقة أو طلقها الزوج 
واتقضت عدا فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبينة ولم يقولوا لانعلم له وارئا آخر. 

حيث لايوئخذ منهم الكفيلعند أنىحنيقة لأن هناك المكفول له جهول وههنا معلوم وهو الزوج 


فقيل الأولى لآنها سا كنة وهوأضءف من المتحرك فكانحذفه أولى. وقيل الثانية لأنما لام والإعلال فاللام أوى. 
( قوله وإذا ثبت فى حقه ) بإقراره أنحق الأخذ هما ما فى بده ( تعدى إلى الغائب ضرورة . أورد عليه طلب الفرق 
بين هذا وبين ما لو جاء صاحب الدين بمودع أو بمديون للغائب معترف بالدين والوديعة فإنه لايقضى عليه بالدفع 
إلى صاحب الدين . وأجيب بأن القضاء يتبع النظر للغائب ء فى الأمر بالإنفاق نظرله بإبقاء ملكه الثايت بالتكاح 
وإشاء ماهو فى معنى نفسه : أعتى قرابة الولاد وليس ف قضاء دينه ذلك بل هو قضاء عليه بقول الغير ( قوله فإنه 
لايباع على الحاضر ) حى لو امتنع عن أداء الدين وعنده أهوال غير الأتمان لايبيع عليه القاضى بل بأمره أن يبيع 
هو ويقضى » فإن لم يفعل حيسه أيدا حى يبيع لان البيع عليه حجر عليه ولا حجر على العاقل البالغ » وعندهما 


وأجيب بأن أمرالقاضى فحت الغائب إنما هوللنظر له وف الأمر بالإنفاق على المرأة ذلك إبقاء لملكه وليس ى قضاء 
الدين نظر » لن فيه قضاء عليه بقول الغير بإزالة ملكه ء ثم إذا جاز للقاضى أن يأمر المودع بالإنفاق عليها بالبينة 
الحتملة للكذب فلن يجوز بعلمه الذى لايحتمله أولى » وكذا إذا كان المال فيده مضاربة لأنه أمانة من وجه › 
وكذا إذا كان دينا . وقوله ( وهذا ) أى ماذكرنا'من جواز فرض القاضى النفقة إذا كان المال من جنس حقها 
فى النفقة دراهم أو دنانیر أو طعاما أو كان ثيابا من جنس حقها فى الكسوة » أما إذا كان المال من خلاف جنسه 
فلا يفرض النفقة فيه لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال الغائب ههنا بالاتفاق » أما عند أىحنيفة فلأنه لايباع على 
الحاضر لأن البيع عليه نما يكون بطريق الحجر » والحجر على الخخر العاقل البالغ عنده غير صميح » فكذا على 
٠‏ الغائب » بل بالطريق الأولى . وأما عندهما إن كان يقضى على الحاضر لأنه يعرف امتناعه المشروط ف جواز 
البيع . فلا يقضى على الغائب لعدم ذلك . قال ( ويأخذ منها كفيلا بها نظرا للغائب ) من عنده المال إذا اعرف 
به وبالزوجية بنظر القاضى فيحلفها أنبا ما استوفت التفقة » فإذا حلفت دفع إليها التفقة وأخخذ متها كفيلا اواز 
أن يحضرالزوج فيقم البينة على إيفاء نفقتها » فإن اتفتق ذلك كان الزو جير اى أذ أيبما شاء من المرأة» والكفيل 
وكلامه واضح 2 
( قوله وأجيب بأن أمر القاضى» إلى قوله : بإزالة ملكه ) أقول :وفيه اعتر اف باحتياج ماذكر فى مقام التعليل إلى سميمة ليم (قوله بالإنفاق 
عليها بالبيئة الغ ) أقول : فيه حث لما تقدم آنفا أن طرينى إثبات الق هنا منحصر ىإقراره . والحواب. أن مراده بالبينة هو إقرار المودع 
( قوله وقوله وهذا : أى ماذكرنا من جواز فرض القاضى النفقة الخ ) أقول : الزوجة أو الولد أو الوالدين على تقدير , اعثراف المودع أو 
المضارب أو المديون بكلا الأمرين أو عل القاضى بذاك وهذا معنى قول المصنف كله كا لامخنى ( قوله امتناعه المشروط ) أقول : قوله 
المشروط صفة الامتناع . 
( وه - فتحالقديرحنق - 4 ) 


عا E‏ مه 

ويحلفها بالله ما اعطاها التفقة نظرا للغائب . قال (ولا يقضى بنفقة فى مال غائب إلا لاء ) ووجه الفرق هو أن 

نفقة هولاء واجبة“قبل قضاء القاضى ولحذا كان لم أن بأحذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضى إعانة لم » أما غير هم 

من لحارم فنفقنهم ها تجب بالقضاء لأنه عند فيه » والقضاء على الغائب ثب لا جوز » ولول يعلم القاضى بذاك وم 

يكن مقرا به فأقامت البيئة على الزوجية أو لم يمخلف مالا فأقامت البينة ليفرض القاضى نفقنها على الغائب ويأمرها 

بالاستدانة لايقضى القاضى بذلك لأن ذلك قضاء على الغائب . وقال زفر : يقضى فيه لأن فيه نظرا ها ولا ضرر 

فيه على الغائب » فإنه لو حضر وصداقها فقد أخذتحقها » وإن جحد يحلف »فن نكل فقد صداق » وإن أقامت 

بينة فقد ثبت حقها » وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة » وعمل القضاة اليوم على هذا أنه يقضى بالنفقة على 
e‏ 


يبيع على الحاضر إذا امتنع من من ابيع (قوله ويحلفها بت ما أعطاها النفقة) ثم إذا جاء الغائب فهو على حجته ى إعطاء 
اة » وفاكل موی جاز القضاء بالخ “كان ا آن تأ بقي غضاء من ماله شرا أصله حديث هتد ار 
ألى سفيان المتقدم . وعن هذا قلنا لو كان للغائب حال حاضر فى بیته والقاضى بعل ارو اطق اعدم ولا 
يكون هذا قضاء بل إيفاء » والإيفاء لامتنع يسبب الزوجية ؛ ألا یری أن من أقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من 
جنس الدين فطلب المقر له من القاضى الإيفاء منه أجابه إلى ذلك ( قوله إلا لمّلاء ) وهم الزوجة والوالدان والولد , 
الصغير . ويستدرك عليه الأولاد الكبار الإناث والذكور الكبار الزمنى ونحوهم لام كالصغار للعجز عن 
الكسب ( قوله فنفقتهم إنما تجب بالقضاء ) لاشك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القضاء حى كان عليه أن ينفق 
عليام 5ا برا قرام دیات وإ عا لاد أنه لكان عا فيه نقد متتع کا يفول من پری أن لاتب الفقة 
فلا بعين عليه قول الوجوب إلا القضاء به فينتى تأويله ويتقرر فى ذمته ويجبر عليه إذا امتنع . وق الكاق : 

لو أنفق المديون أوالمودع نفقة هؤلاء بغير أمر القاضى ضمن المودع ولا يبرا المديون ولكن لايرجع على من أنفق 


(ولا يقضى بنفقة فى مال غائب إلا لحؤلاء ) يعنى زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه » أما غيرهم من الحارم 
كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات فلا يقضى بنفقهم فيه . ووجه الفرقماذكرة ف الكتاب . وقوله ( لن 
بد فيه ) قبل لأن الشافعى لايوجب النفقة لغير الوالدين والمولودين » وفيه نظر سيق . وقوله ( ولول يعلم 
القاضى بذلك) متصل بقوله وكذا إذا علم القاضى بذلك . وقوله (و ) لو (|م. يكن ) يعنى الرجل ( مقرا به) 
متصل بقوله يعترف به وبالزوجية . وقوله ( فأقامت البينة على الزوجية ) يعنى فى الصورتين إذا كان نمة وديعة 
ولكن ينكر الزوجية أوأقامئها ليفرض القاضى نفقة فيا إذا لم يخلف مالا ولم يعلم القاضى بالزوجية وكلامه ظاهر . 


(قال المصنت : وعلفها بالله ما أعطاها النفقة نظرا الغائب ) أقول: وف عاية البيان ولم حتل بها ولا أبر أته مها اه . وفيه حث إلا أن يراد 
الإبر اء نى صئورة الاختلاع ( قال المصنف : أها غير هم من الحارم فتفقتهم إنما تجب بالقضاء ) أقول : قال تاج الشريعة : يعنى أن الأداء إنما 
يحب به » أما نفس الوجوب فثابت عندنا اه . و إلا فليس لاقاضىإيجاب مالم يكن أو جبه الشرع » لأنه يكون قد شرع و ليس كذاك لغير رسول 
الله صل الله عليه وسلم ( قول وفيه نظر سيأ ) أقول : يعنى سيأق بعد ورقتين» و لعل و جه النظر أنها ثابتة بالدليلالقطعى وهو قوله تعالى ‏ 
وعلى الوارث مثل ذلك فخلاف الشافمىر حه الله لايعتدبه كخلاف ابن المسيب ف التحليل بالتكاح وخلاف الشافعى فى حل متروك التسمية عامدا ' 
وسيصرح الشارح أن الآية دليل قطعى فى ذلك ف العتاق ( قال المصنف ؛ و لو لم يعلم القاضى الخ ) أقول : ولو علم القاضى بالزوجية دون 
المال واعتر ف المودع بالمال دون الزوجية ينبغى أن يفرض النفقة ولم أر بعد عين المسئلة ( قوله يعنى فى الصورتين ) أقول : بل ذلك 


اي ل 1 
وف هذه المسئلة أقاويل مرجوع عنما فلم يذ ها. 

( فصل) 
( وإذا طلق الرجل امرأته فلها التفقة والسكنى فى عدتها رجعيا كان أو بائنا ) 
عليه » ولو اجتمع الدين والوديعة فالقاضى بأمر بالإنفاق من الوديعة أولا لأنه أنظر للغائب فإن الدين محفوظ 
لامحتمل الحلاك يخلاف الوديعة ( قوله وى هذه المسئلة أقاويل مرجوع عنها ) منها قو لألىحنيفة أولا: إذا جحد 
المديون أو المودع الزوجية تسمع بيننها على الزوجية لأنبا تدعى حقا فما فى يده من المال بسبب فكان خصما فى 
إثبات ذلك السبب » كن ادعى بيتا فى يد إنسان أنه له اشتراه من فلان الغائب » ثم رجع إلى أنها لاتقبل منه وهو 
قولهما لآنها تثبت النكاح على الغائب ومن عنده المال ليس خخصما فيه . ومنها ماقال به زفررحه الله من مماع ينها 
على الزوجية ليفرض ها إذا لم يكن له مال حاضر ويأمرها بالاستدانة » ثم رجع إلى قولهما . وقول زفر فى ذلك 
متقرر » ونقل مثل قول زفر عن أنى يوسف فقوى عل القضاة لحاجة الناس إلى ذلك . 

[ فروع ] ف الفتاوى : امرأة قالت إن زوجى يطيل الغيبة عنى فطلبت كفلا باللفقة . قال أبو حنيفة : 

ليس ها ذلك » وقال أبويوسف : آنخذ كفيلا بنفقة شر واحد اشتحسانا . وعليه الفتوى ٠‏ فلو عل أنه عكٹ 
ف السفر أكثر من شہر أخذ عند ایی يوسف الكفيل بأكترءن شہر . وعن أنى يوسف أيضا : لو كفل بنفقها 
ماعاشت أو كل شهر أو ما بنى النكاح بينهما صح . وقال أبو حنيفة : هوعلى شر واحد . ولو ضمن لا نفقة 
سنة جاز وإن لم تكن وأجبة . ولو طلقها رجعيا أو بائنا والمسئلة يحالها كفل بنفقة عدا كل شهر لأن العدة من 
أحكام النكاح . 

(فصل) 
وقوله ( فىهذه المسثلة أقاويل مرجوع عنها فلم يذ كرها ) من تلك الأقاويل ماذكروه من قوم إذا جحد المديون 
أو المودع الزوجية بنهما والمال يده ٠‏ فق د كان أبو حنيفة شول أولا : تقبل بينها على الزوجية ٠‏ رجع 
فقال : لاتقبل بينها . ومنها ما إذا م يكن لازو ج الغائب مال حاضر فطليت المرأة من القاضى أن يسمع بينها على 
التكاح ليفرض النققة على الغائب ويأمرها بالاستدانة لم يجب إلى شىء من ذلك لأن هذا قضاء على الغائب .وهذا 
قول أبىحنيفة الآخر وهو قولهما . وأما قول أىحنيفة الأول وهو قول زفر يميبها إلى ذلك وهو المذكور فى 
الكتاب » وإن كان للغائب دين أو وديعة وكل من المديون والمودع مقر بالدين والوديعة والنكاح فالقاضى 
يأمر أولا بالإنفاق من الوديعة لأن القاضى نصب ناظرا ونظر الغائب فى البداءة بالوديعة لأنبا تحتمل الحلاك . 
حلاف الدين . 

( فصلل ) 

لمافرغ من بيان النفقة والسكبى حال قيام النكاح بينهما شرع ف بيانما بعد المفارقة ( وإذا طلق الرجل امرأته 

فلها النفقة والسكنى ىعدا رجعيا كان أوبائنا . 


فالصورة الأول » وأما إقامتها فوالصورة الثانية فيجى”أيضا عقيبه( قوله ومنها ما إذا م يكن للزوج الخ ) أقول :فيه تسامح » والمراد طاهر. 
( فصل ) وإذا طلق اارجل امرأته فلها النفقة 


ETS 
وقال الشافعى : لانفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا » أما الرجعى فلأن النکاح بعده قائم لاسيا عندتا فإنه يحل له‎ 
وأما البائن فوجه قوله ماروى عن فاطمة بنت قيس قالت : «طلقنى زوجىثلاثا فلم يفرض لى رسول‎ ٠ الوطء‎ 
الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة » ولأنه لا ملك له وهى مرتبة على الملك ولهذا لالجب المتوق عنما زوجها‎ 
- لانعدامه » يلاف ما إذاكانت حاملا لأنا عرفناه بالنص - وهوقوله تعالی - وإن كنأولا تحمل فانفقوا عليون‎ 
والاحتباس قائم فى حق حكم مقصود بالتكاح وهو الولد‎ ٠ الآية ؛ ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ماذكرنا‎ 
إذ العدة واجبة لصيانة الولد‎ 


(قوله وقال الشافعى رحه الله : لانفقة للممتوتة ) وهى المطلقة ثلاثا والحتاعة إذ لابينو نة عنده بغير ذاك رالا 
أن تكون حاملا ) فإن فى بطنها ولده » وحديث فاطمة بنت قيس رواه فى صميح مس « أن أبا رو بن حفص 
طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله مالك علينا من سبيل » فجاءت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لك نفقة ء وأمرها أن تعتد فى بيت آم شريك * ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصمانى 
اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك » فإذا حللت فآ ذنينى » قالت : فلما حللت ذكرت له 
أن معاوية بن أنى سفيان وأبا جهم خطباى 5 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لامال له » أنكحى أسامة بن زيد » فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ) 
وآحر جه مسلم أيضا وقال فيه « لانفقة لك ولا سكنى » ورواه أيضا وقال فيه « إن أبا حفص بن المغيرة خرج مع 
على” بن أنى طالب رضى الله عنه فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من تطليقها » وعلى هذا 
فتحمل ر واي الثلاث على أنه أوقع واحدة هى تام الثلاث > وأمر لها الحرث بن هشام وعياش بن أنىربيعة بنفقة 
فسخطا فقالا: والله ليس لك نفقة إلا أن تكونى حاملا » فأتت النى صل الله عليه وسلم فذكرت له » قولهما 
فقال : لانفقة لك » زاد أبو داود هذا بإسناد مسلم عقيب قول عياش بن ألى ربيعة والحرث بن هشام ولا 
نفقة لك : إلا أن تكونى حاملا» وق شرح الكنز نسب إلىمسلم لكن الحق ماعلمت . وفرواية سم « أن أبا حقص 


وقال الشافى : لانفقة للمبتونة ) وهى الى طلقها الزوج ثلاثا أو طلقها بعوض وإن كانت واحدة ( إلا إذا كان 
حاملا . أما الرجعى فلأن النكاح بعده قاتم لاسا عندنا فإنه يحل له الوطء) کا تقدم (وأما البائن فوجه قوله 
ماروى عن فاطمة بنت قيس الخ ) رواه مسلم وأبو داود والأرمذى والنساثى وابن ماجه . وقوله ( لأنا عرفناه ) 
أىوجوم نفقة الحامل بالنص وهوقوله تعالى - وإن كن أولا تحمل فأنفقوا عليين - والدليل على أنه فى المطلقات 
آخر الآية وهو قوله تعالى حى يضعن حملهن ‏ والنفقة فى غير المطلقات غير مغياة بوضع الحمل . 


(قال المصنف : أما الرجعى فلأن التكاح بعده قائم ) أقول : فيه أن الزو جية زائلة عند الشافعى ر حه الله لوجود القاطم على مامر فى آخر 
باب الرجعة ( قوله والدليل على أنه فى المطلقات آخر الآية » وهو قوله تعالى - حى يضعن حملهن - و النفقة فى غير المطلقات غير مغياة الخ ) 
أقول : فيه أن مفهوم الغاية غير معتبر عند الحنفية علىماسيصرح به الشارح ىكتاب البيع وإن صرح غير ء مخلافه » والأول أن يستدلبر جوع 
الضمير إلى المطلقات فإن سياق النظم فين إلا أن يكون المراد الإلزام . 


0{ — 
فتجب النفقة ولهذا كان ها السكنى بالإماع وصار کا إذا كانت حاملا . وحديث فاطمة بنت قيس رده عر 
رضى الله عنه » فإنه قال . لاندع كتاب ر بنا وسنة نببنا بقول امرأة لاندرى صدقت أم كذبت حفظت أم سيت » 
سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وللمطلقة الثلاث النفقة والسكنى مادامت 4 العدة » ورده أيضا زيد 
ابن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضى الله عنهم ( ولانفقة للمتوى عنها زوجها ) لأن احتياسها ليس لق 
الروج بل حى الشرع فإن التريص عبادة منها . 


ابن المغيرة المخزوبى طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى الين . فقال لما أهله : ليس لك علينا نفقة . فانطلق خالد بن الوليد 
ا ا ا وار لا 
عن السلف فيه وعدم الاضطراب وعدم معارض يجب تقديمه . والمتحقق فى هذا الحديث ضد كل من هذه 
الأمور » أما طعن السلف فقد طعن عليها فيه أكابر الصحابة ممن سنذكر مع أنه ليس من عاد- مهم الطعن يسيب 
کون الراوى امرأة ولا کون الراوى أعرابيا . فقد قبلوا حديث فريعة بنت مالك بن ستان أخت أنى سعيد الحدرى 
فى اعتداد التو عنها زوجها فى بيت زوجها مع أنها لانعرف إلا هذا المبر . إخلاف فاطمة بنتقيس فإنها 
تعرف بذاك احبر وم رالسجال حفظته مع طوله ووعته وأدته . ثم قد ظهر غا من الفقه ما أفاد علما و وجلالة قدر ؛ 
وهو مائ صحبيح مسلم من و أن مروان أرسل إلا قييصة بن أى ذؤیب يسألها عنالحديث فحدثته به . فقالمروان : 
لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة الى وجدنا الناسعليها . فقالت فاطمة حينبلغها قول مروان 
بینی وبينكم القرآن » ٠‏ قال الله تعالى ‏ لاخ رجوهن من بيو تمن ولا يخرجن إلا أن بان بفاحشة مبينة إلى قوله تعالى 
لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ‏ قالت : هذا لمن كانت له مراجعة . فأى أمر يحدث بعد ذلك ؟ فكيف 
تقولون لانفقه ها إذا م تكن حاملا فعلام تحبسو نما ؟ » وقبل عمر خير الضحاك بن سفيان اللا وحده وهو أعرانى ك 
فجزمنا أن رد عر وغيره لحبرها ليس إلا لما علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالفا له . وقد استقر الخال 
عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بين السلف إلى أن روت فاطمة رضي الله عنها هذا الخبر مع أن عمر رده ؛ 
وصرح بالرواية » بخلافه ق صحيح مسلم عن ای إسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالسا فى 00 
ومعنا الشعبى فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس « أن رسول الله صلى لله عليه وس لم يجعل لها سكنى ولا 


وقوله ( وصار كما إذا كانت حاملا ) اعبرض ن عليه بأن الخائل لوكانت كال حاهل فى وجوب النفقة لم يبق لتخصيص 
الحامل فى النص فائدة . وأجيب بأن الفائدة رفع الاشنياه ٠‏ وبيانه أن الحائل تستحق النفقة ثلاثة قروء . وكان 
يشتبه بأن الحامل أيضا تستحق ذلك المقدار أو زيادة فرفع ذلك وقال : لما النفقة ف جميع مدة الحمل حى يضعن 
حملهن . وقوله( ولا ندعكتاب ربنا )يريد به قوله تعالى - أسكنوهن م من حيث سكنم من وجدكم - ووجه ذلك أن 
الوجد هو السعة والغنى وذلك يرجع إلى ماعلك به أما الإسكان فإنه قد علا إسكانها فى غير ملكه حيث يسكن 
هو ولانماك الإنفاق منغير ملكه . وكان تقديره والله أعلم ماتلاه ابنمسعود : وأنفقوا عليين من وجلكم . وقوله 
(سنة نبينا)ير يد.به قوله : سمحت ر سول الله صلى الله عليه وسلم يول« للمطلقةالثلاث النفقةوالسكنى مادامت ف العدة» 
وقوله ( ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد ) هو زوج فاطمة الراوية » فإن أسامة كان إذا سمعها نحدث 
بهذا الحديث رماها بكل شى ء يده . وقالت عائشة : تلك المرأة فتنت العالم : أىبرواينها هذا الحديث . وقوله 
( ولا نفقة للمتوق عنها زوجها ) ظاهر. 


اغ س 


نفقة » فأخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به وقال : ويلك نحدث عثلهذا ».قال عر : لاير ك كتاب ربنا ولا 
سنة نبينا لقول امرأة لاندرى حفظت أم نسيت » لها السكنى والنفقة . قال الله تعالى - لاخر جوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ‏ فقد أخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ها النفقة والسكتى . ولا 
ريب فى أن قول الصحانى من السنة كذا رفع فكيف إذا كان قائله عمر رضى الله عنه . وفيا رواه الطحاوى 
والدارقطنى زيادة قوله معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى » وقصارى 
ماهنا أن تعارض روایما بروايته » فأى الروايتين يجب تقديمها ؟ وقال سعيد بن منصور : حدثنا ابو معاوية ) 
حدثنا الآعمش عن إبراهم قال : كان عمر رضى الله عنه إذا ذ کر عنده حديث فاطمة قال « ما کنا نغير فى ديننا 
بشهادة امرأة » فهذا شاهدعلى أنه كانالدينالمعروفالمشبو روجو ب النفقة والسكتى فينزل حديث فاطمةمن ذلا مبزلة 
الشاذ . والثقة إذا شذ لايقبل ماشذ فيه . ويصرح بهذا ما فى مسلم من قول مروان : ستأحذ بالعصمة الى وجدنا 
اناس عليه ٠‏ والناس إذ ذاك هم الصحابة . فهذا فى المعنى حكاية إجماع الصحابة . ووصفه بالعصمة . وف 
الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة ء فخرجت فقالت : بس 
ماصنعت » فقال : ألم تسمعى إلى قول فاطمة؟ فقالت : أما إنه لا حير لها فى ذكر ذلك .,فهذا غاية الإنكار حيث 
تفت الحبر بالكلية عنه > وكانتعائشة : أعلم بأحوال النساء فقدكن يأتين إلى منزلها ويستفتين منه صلى الله عليه 
وسلم وكثر وتكرر . .وف صميح البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لفاطمة : ألا تتى الله تعالى : تعنى 
فى قولها : لاسكى ولا نفقة . وقال القاضى إسماعيل : حدثنا نصر بن على » حدثنى أنى عن هارون عن محمد 
ابن إسعاق قال أحسبه عن محمد بن إبراهم أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس :إنما أخرجك هذا اللسان : يعنى أنها 
استطالت على أحائها وكثر الشر بينهم فأخرجها عليه الصلاة والسلام لذلاك . ويفيد ثبوته عن عائشة أن سعيد بن 
المسيب قد احتج به وهو معاصر عائشة » وأعظ متتبع لأقوال من عاصره من الصحابة حفظا ودراسة ١‏ ولولا أنه 
علمه عنها ما قاله » وذلك ما فى أنى داود من حديث ميمون بن مهران قال : قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن 
المسيب فقلت : فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بها . فقال سعيد : تلك امرأة فتقت الناس كانت لسنة 
فوضعت على يد ابن أم مكتوم . وهذا هو المناسبلنصب ابن المسيب فإنه لم يكن لينسب إلى صعابية ذلك من عند 
نفسه . وكذا هو والله أعلم مستند سلوان بن يسارحيث قال : خروج فاطمة إنما كان عن سوء اللخلق » رواه 
أبو داود فى سننه عنه . ومن رده زوجها أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى عبد الله بن 
صالح قال : حدثى الليث بن سعد . حدثى جعفر عن ألى هرمز عن ألى سلمة بن عبد الرحمن قال : كان عمد 
ابن أسامة بن زيد يقول : كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك : يعنى من انتقا ا فى عدتها رماها بما فى 
يده انی . هذا مع أنه هو الذى تزوجها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان أعرف بالمكان الذى نقلها 
عنه إلى متزله حى بتى بها ء فهذا لم يكن قطعا إلا لعلمه بأن ذاك غلط منها . أولعلمه بخصوص سبب جواز 
انتقالهامن اللسن أو خيفة ا مكان وقد جاءذلك أيضا ولم يظفر الْرج رحمهالتديحديث أسامة فاستغربه والله الميسر.وقال 


eV —=‏ نبغ 


الث : حدثنى عقيل عن ابن شاب قال : أخيرنا أبو سلمة بن عبد الر حن فذكر حديث فاطمة قال : فأنكر 
لتاس علا ماكانت تحدث من خرو جها قبل أن تحل . وى معجم الطبرائى بستده عن إبراهم أن ابن مسعود ومر 
رضى الله عنهما قالا : و المطلقة ثلاثا ها السكنى والتفقة» . وأخترج الدارقطنى عن حرب بن أن العالية عن أىالزيير 
عن جابر سن الى صلى التدعليه وسلم قال« المطلقة ثلاثا ها النفقة والسكى » قال عبد التق : إعا يوخ من حدييث 
أنى الزبير عن جابرماذكر فيه السماع » أو كان عن الليث عن ألى الزبير . وحرب بن أنى العالية أيضا لايحتج به 
ضعفه ابن معين » والأشبه وقفه على جابر » وهذا بتقدير تسلم ماذكره من توهين رفعه يرد" قول من ذكر أن 
جابرا على قول فاطمة . وقد ثم بما ذكرنا بيان المعارض والطعن . وأما بيان الاضطراب فقد “معت ف بعض 
الروايات أنه طلقها وهو غائب » وف بعضها أنه طلقها ثم سافر . وى بعض الروايات أنها ذهبت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسألته . وفى بعضها أن خالد بن الوليد ذهب فى تفر فسألوه صلى الله عليه وسلم + وق بض 
الروايات مى الزوج أبا عرو بن حفص . وف بعضها أبا حفص بن المغيرة » و الاضطراب موجب لضعف 
الحديث على ماعرف فى عل الحديث . ومن رد الحديث زيد بن ثابت ومروان بن الحكم ٠‏ ومن التابعين بع ابن 
المسيب شريح والشعبى.والحسن بن حى والأسود بن يزيد . ومن بعدهم الثورى وأحمد بن حنبل وخلق كثير من 
تبعهم . فإن قيل : هذا العذر بتقدير ثبوته إنما أسقط تلك لاسكى والخال أنه صلی الله عليه وسام قال لها : لانفقة 
لك ولا سکی > قلنا : ليس علینا ألا أن نشتغل ببيان العذر عما روت » بل يكنىماذكرنا من أنه شاذ تخالف لما 
كان الناسعليه . ولمروى عمر فى تركه کائنا هو ی نفسه ما كان . إلا أن الاشتغال بذلك حسن حلا لمرو بها على 
الصحة . ونقول: فيه أن عدم السكنىكان لما معت . وأما عدم النفقة.فلآن زوجها كان غائبا ول يبر ك مالا عند 
أحد سوى الشعیر الذى بعث به إلا فطالبت هی أهله على ما فى مسلم من طريق أنه طلقها ثلاثا تم انطلق إلى این 
فقال لها أهله : ليس لك علينا نفقة الحديث. فلذلك قال صبلى الله عليه وس لها « لانفقة اك ولا سكنى» على تقدير 
سنه لأنه لم جخلف مالا عند أحد . وليس يجب للك على أهله شى ء فلا نفقة لك على أحد بالضرورة ٠‏ فلم تفهم 
هى الغرض عنه صلى الله عليه وسل . فجعلت تروى نفىالتفقة مطلقا فوقع إنكار الناس عليها .م إن ىكناب اله 
تعالى من غير مانطرت فيه فاطمة بنت قيس مايفيد وجوب السكى والنفقة ها وهو قوله تعالى - أسكنوهن من 
حيث سكنتم منوجلكم ‏ قد عل أن المراد : وأنفقوا عليين من وجدكم > وبهجاءت قراءة ابن مسعود المروية عن 
رسول الله صلى الله عليه و مفسرة له . وهذه الآية إنما هى ف البوائن بدليل المعطوف وهو قوله تعالل - عقيبه - 
ولا تضاروهن لتضيقوا علهن وإن كن أولات حل فأنفقوا عليين حى يضعن حملهن ‏ ولو كانت الآية فى غير 
المطلقات أو فى الرجعيات كان التقدير : أسكنوا الزوجات والرجعيات من حيث سكنم. وأنفقوا عليين من 
وجدكم . وإنكن أولاتحمل فأنفقو | عليين حى يضعن حملهن . ومعلوم أنه لامعى حينئذ لمعل غاية لمجاب الإثفاق 
عليها الوضع . فإن النفقة واجبة لها مطلقا حاملا كانت أو لا ء وضعت حملها أو لا > مخلافه ما إذا كانت قف 
البوائن فإن فائدة التقيبد بالغاية دفع توم عدم التفقة على المعتدة الحامل فى تمام مدة احمل لطوها والاقتصار على 


ساي اعد 

الا ترى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس بمراعى فية حنى لايشترط فيا الحيض فلا تجب نفقها عليه ولأن 
التفقة تحب شيا فشيئا ولاملك له بعد الموت فلا يمكن إيجابها فى ملك الورثة ( وكل فرقة جاءت من قبل المرأة 
بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها ) لآنبا صارت حابسة نفسها بغيرحق فصارت ”ا إذا كانت 
ناشزة » بخلاف المهر بعد الدخول لأنه وجد التسليم شحق المهر بالوطء » وتخلاف ما إذا جاءت الفرفة من 
قبلها بغير معصية كخيار العتق وخيار البلوغ والتفريق لعدم الكفاءة لأا حبست نفسها بحق وذلك لايسقط 
النفقة كا إذا حبست نفسها لاستيفاء المهر( وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها » وإن مكنت 
ابن اي ا 7 


ثلاث حيض أو ثلاثة شمر » وكذا قوله تعالى ‏ لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة - 
فإنه عام فى المطلقات» وقوله تعالى ‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف - يرجع إلى الرجعيات منون ١‏ وذ كر 
خاص ببعض ما يتناوله الصدر لايبطل عموم الصدر( قوله ألا يرى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس 
مراعى فيها ) استيضاح على أن وجوببها لحت الشرع عبادة فإنها لولم نحض فيا انقضت العدة مالم نظهر حبل» وكذا 
بدل عله وجرما بالموت قبل الدخول » ويعارض ذلك انقضاؤها إذا لم تعلم بموته حى مضت مدة العدة . 
وأنت.إذا أنعمت النظر فما ذكرنا فى باب العدة فق المسئلة تداخل العدتين ظهر لك جواب هذا فار جع إليه وأتقنه 
(قوله وكل فرقة جاءت من قبل الزوجة بمعصية )حار ز به عما يجىء من قبل الز و جمطلقا وعما مجىءمن قبلها بغير 
معصيةفإن لها النفقة فيهما. و الحاصل أنالفرقة إما من قبلهأوقبلهاء فى الأول لا النفقة مطلقا سواء كانت بغيرمعصية 
مثل الفرفة بطلاقه أو لعانه أو عنته أوجبه بعد اللخاوة » ويشكل على إيحاب النفقة للملاعنة ماقدمناه ىباب اللعان 
فى الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعلا بيتا ولا قوتا عليه أو بمعصية مثل الفرقة بتقبيله بنت زوجته » أو 
إيلائه مع عدم فيئه حى مضت أربعة أشهر » أو إبائه الإسلام إذا أسلمت.هى » أو ارتذ هو فعرض عليه الإسلام 
فل يمل لأت معت لأخرم هى الثفقة وأما الاق فإناءبمعصنية مكل کیا ابن الزوح أو ابا ثها ذاء .أسلم هو وهی 
وثنية أو موسية وردتها فلا تحبطا نفقة لأنها والحالة هذه حابسة نفسها بغير حق فكانت كالناشزة » وإما بغير 
معصية مثل الفرقة بخيار البلوخ والعتق وعدم الكفاءة ووطء ابن الزوج لها مكرهة تجب لأنها حبست نفسها بحق لها 
أو عذرت شرعا فيه » وها السكنى فى جميع الصور لآن القرار فى منزل الزوج حق عليها فلا يسقط بمعصيتها » 
النفقة فحق ها فتجازى بسقوطه بمعصيتها ( قوله يلاف المهر بعد الدخول ) يعنى أنه يحب لما وإن جاءت الفرقة 
من جهتها بمعصية لأنه وجد الموجب له وهو تسلم نفسها فتقر را حق لها فيه قبل طرو المعصية ( قوله وإن طلقها ثلاثا 
ثم ارتدت سقطت نفقتها ) لالعينالردة هنا لأن الفرقة لم تجىء بسببها فهى وتمكينها ابن الزوج بعد الطلاقالثلاث 
وقوله ( وكلفرقة جاءت من قبل المرأة معصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها ) إنمالم يتعرض للسكنى 
لأنها واجبة بأى فرقة. كانت لن القرار فى البيت مستحق عليها فلا يسقط بمعصيهاء فأما النفقة فواجبة ها فتسقط 
بمعصية من قبلها > وأما الردة فقد ذكرها شيخ الإسلام فمبسوطه وقال : إنما تسقط نفقة المرئّدة إذا حرجت 
الحبس من بيت العدة » وأما إذا اعقدت ولم تخرج من بيت الزوج للحبس فلها التفقة ( وإن, طلقها ثلاثا ثم 
ارتدات والعياذ بالله سقطت نفقنها » وإن مكنت ابن زوجها من نفسما فلها النفقة ) والفرق ماذكره فى الكتاب 


س E۹‏ س 
لأن الفرئة تثبت بالطلقات الثلاث ولا عمل فيا للردة والقكين » إلا أن ا لمر تدة حبس حى تتوب ٠‏ ولا نفقة 
للمحبوسة والممكنة لاتحبس فلهذا يقع الفرق : 


سواء فا لاتسقط النفقة بالقكين هنا لاتسققط والعياذ باللّه بالردة» و إنما تسقط فى هذه الردة إذا أرجت وحيست” 
إذ لانفقة للمحبوسة كا أشار إليه المصنف ف التعليل » أو إذا لحقت حى لولم تلجق بدار الحرب ولم خرج بعد 
هذه الردة كان ها النفقة » ولوحبست أو الحقت فعادت إلى الإسلام ورجعت إلى بيا عاد استحقاقها للنفقة “وما 
ذكر فق اللتامع من قوله ولو عادت إلى بينها مسلمة أو مرند ة عادت نفقباء يلاف مابعد اللجاق ؛ يخالفه ماذ كر 
فى الذخيرة : لوعادت إلى دار الإسلام فلها النفقة والسكى ء ووقق يبحمل المد كور فى التااع على ما إذا حكم 
بلحاقها . وما ثى الذخيرة على ماقبل الحكم به ء مخلاف ما إذا وقعت الفرقة بالردة ؛ فإنها لو أسلمت وعادت إلى 
مئزله لاتجب لما نفقة لآنها المفوتة لملك النكاح وهو لايعود بعودها إلى المأزل مسلمة » ولو كان تمكينها وردسا 
فى عدة الطلاق الرجعى سقطت النفقة كنا لو كانا قبل الطلاق لقيام النكاح فى الرجعى . وى شرح الطحاوى:. 
الأصلأن كل امرأة كانت لها تفقة يوم طلقت ثم صارت إلىحاللاتفقة لما فلها أن تعود وتأخذ النفقةء وكل امرأة 
لاتفقة لها يوم طلقت فليس ها نفقة بعده ء فلو طلق الأمة بائنا وكانتمبوأة معه بيتا فأخررجها المولى إلى خدمته بعد 
الطلاق سقطت نفقما ٠‏ فإن أعادها إلى بيت الزوج تأخذ التفقة ؛ : ولو ل يكن بوأها امول فطلقت فأراد أن ب اا 

مع الزوج ف العدة وتأخذ نفقتها لانجب النفقة . وأورد عليه مالو كانت ناشزة يوم الطلاق ثم عادت إلى امز ل 
200 تعود نفقها . وأجيب بأن النفقة كانت واجبة إلا أنبا منعت نفسبا عن حق واجب لا فلها أن تعود 
قتأخذه > وهذا لايدفع الوارد على لفظ الأصل المذكور . ولوتطاولت العدة كانت ها النفقة مالم تدخل ىسن 
الإياس فتعتد بثلاثة أشبر . وعن هذا قلنا : لوصالح المعتدة على نفقة العدة بشى ء معلوم »إن كان تالعدة بالشبور 
جاز للها معلومة »وإن كانت بالحيض لابجو زلأنها مجهولة لاحمّال أن يمتد الطهر بها » وإذا م تطالب بالنققة حى 
انتقضت العدة سقطت كالتى فى العصمة إلا أن تكون مفروضة . ولو أبرأته عن النفقة ف المستقبل وهى زوجة 
ل يصح » ولو أبرأته عنما فى عقد الخلع صح لأن الإبراء ف الخلع إبراء بعوض وهواستيفاء والاستيفاء قبل الوجوب 
يجوز . وأما الأول فالإبراء إسقاط وإسقاط الشى ء قبل وجوبه لايجوز» ثم القول قول المطلقة فى انقضاء العدة مع 
ينها إذا كانت من ذوات الحيض . ولو كانث ادعت حبلا وأنفقعليها إلمسنتين» فإنقالت بجدهما كنت اعتقدته 
حبلا فظهر أنه ليس إياه وأنا حائل لم أحض وقال بل ادعيت الحبل كذبا وظهر كذبك فلا نفقة لك لايلتغت 
القاضى إلى قوله ويأمره بالإنفاق حى تحيض ثلاث حيض أو تدخل فى سن الإياس فتعتد بثلاثة أشهر » ولو كانت 
صغيرة يجامع مثلها ينفق عليها إلى ثلاثة أشور . وقال الفضلى : لاتنقضى عدا بذلك بل يوقف حالما لاحمال حبلها 
فيتفق عليها حى تنقضى عددئها » كذا ذكر هذا الفرع بعضهم . ونى الخلاصة : عدة الصغيرة ثلاثة أشبر إلا 


وهو واضح . قال فى النهاية : وهذا الذنى ذكرنا كله فى الطلاق البائن والطلقات الثلاث » وأما المعتدة بالطلاق 
الرجعى إذا وطئها ابن الزوج أو قبلها بشبوة وهى مطاوعة أو ارتدت فحبست أو لم حبس فلا نفقة ها لأن الطلاق 
الرجعى لابقع به الفرقة وكان وقوع الفرقة لسبب وجد منها وهو معصية فيوجب ذلك سقوط النفقة » بحلاف 
الطلاق البائن 

( ۲ه فتح القديرحتى - ٤‏ ) 


سم 41 لم 


(فصل) 

( ونفقة الأولاد الصغار على الأب لايشاركه فيها أحد كا لايشاركه فى نفقة الزوجة ) 
إذا كانت مراهقة فينفق عليها مالم يظهر فراغ رحمها هذا فى الحيط اه من غير ذ كرخلاف وهوحسن . وفيها: رجل 
غاب فتزوجت امرأته بآحر ودخل بها الزوج الثانى فحضر الزوج الأول فرق بينها وبين.الزوج الثانى ولانفقة لها 
على الزوج الأول حى تنقضى عدة الثانى » فإن طلقها وهى فى عدة الثانى لم تجب نفقة العدة على الزوج الأول 
ولا على الثالى مادامت فى عدة الثالى »> فإذا انقضت عدة الثالى نجب» ولو تزوجتالعتدة ودخل بها زوجها 
لاتجب نفقة العدة على الزوج » كذا فى الأقضية . وف الفتاوى قال : نجب على الزوج الأول » هكذا ذكر 
فى المحيط » وتأويله إذا تزو جت ف بيت العدة » أما إذا خرجت فلا . 

(فصل) 

(قوله ونفقة الأولاد الصغار على الأب لايشاركه فما أحد) قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا على الإطلاق 
بل الأب إما غنى أو فقير » والأولاد إما صغار أو كبار » فالأقسام أربعة : الأول أن يكون الأبغنيا والأولاد 
كبارا » فإما إناث أوذكور › فالإئاث عليه نفقتهن إلى أن يتزوجن إذا لم يكن من مال > وليس له أن يئاجرهن 
فىعمل ولا حدمة وإنكان هن قدرة » وإذا طاقت وانقضت عدا عاد تنفقها على الأب ؛ والذ كورإما عاجزون 
عن الكسب لز مانة أو عى أوشلل أوذهاب عقل فعليه تفقتهم » وكذا إذا كان من أبناء الكرام لاجد من يستأجره 
فهو عاجز »وكذا طلبة العلم إذا كانوا لایہتدون إلى الكسب نفقهم على آبائهم ؛ قال الحلوانى : ورأيت ىموضع : 
هذا إذا كان بهم رشد ء وقوله لايشاركه فا أحد على الإطلاق ف الصغار » أما الكبار فعلى الظاه رکا سيأق 
ون لم يكونوا عاجزين لانفقة لم . الثانى أن يكون الاب غنيا وهم صغارءقإما أن يكون لم مال أو لا ء فإن 
لم يكن معليه نفقتهم إلى أن يبلغ الذكرحد الكسب وإن لم يبلغ الحلم ٤‏ فإذا کان هذا كان للب أن يواجره وينفق 
عليه من أجرته وليس له ف الأنبى ذلك » فلو كان الأب مبذرا يدفع كسب الابن إلى أمين کا فى سائر أملاكه ؛ 
وإن كان لم مال فإما حاضر أوغائب » فإن كان حاضرا فتفقاهم فى ماهم لايجب على الأب شىء منها » وإن 
كان غائبا وجبت على الأب » فإن أراد أن يرجع فى مالم ينفق بإذن القاضى فى ذلك » فلو أتفق بلا أمره ليس له 
الرجوع فى الحكم إلا أن يكون أشهد أنه أنفق رج » ولولم يكن أشهد لكن أنفق بنية الرجوعلم يكن له فى الحكم 
رجوع ء وقها بينه وبين الله تعالى يحل" له أن يرجع . الثالث أن يكون الأب فقيرا » فإن كانوا أغنياء وكبارا 


(فصل) 
(لما فرغ من بيان نفقة الزوجات شرع فى بيان نفقة الأولاد الصغار على الأب خاصة لايشاركه فيا غيره ) 
فى ظاهر الرواية »وقد روى عن أنى حنيفة أن النفقة على الأب والأم أثلاثا بحسب ميرائهما لقو له تعالى ‏ وعلى الوارث 


( فصل ) 


- 40 س 
لقوله تعالى - وعلى المولود له رزقهن ‏ والمولود له هو الأب 


قادرين فلا إشكال أن نفقته هوعليهم » وإنكانوا صغارا أغنياء فكذلاك أيضا . الرابع أن يكو نوا فقراء وهم صغار 
أو كبار عاجزون والآب أيضا عاجز عن الكسب » فالخصاف قال : يتكفف الناس ويتفق عليهم »وقيل نفقهم 
فى بيت امال » وإن كان قادرا على الكسب اكتسب » فإن امتنع عن الكسب حبس بحلاف" سائرالديون » ولا 
يحبس والذ وإن علا دين ولد له وإن سفل إلا فى النفقة لأن الامتناع إتلاف النفس ولايحل للأب ذلك وكذا 
لو عدا الأب علىابنه بسيف بحي لايندفع عنه إلابقتله حل له قتله. وإذا لم يكسبهيحاجتهم أو لم يكتسب لعدم 
تيسر الكسب أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر . وف جوامع الفقه : إذا لم يكن للأب مال والحد أو 
الأم أو الخال أوالعم موسر يبر على نفقة الصغير ويرجع بها على الأب إذا أيسر » وكذا يجبر. الأبعد إذا غاب 
الأقرب ثم يرجع عليه » فإن كان له أم موسرة فنفقته علييا » وكذا ذا م يكن له أب إلا أنها ترجع ف الأول وما 
نقل ابن قدامة عن الأثمة الأربعة من عدم الرجوع فيه نظر »وإ ن كان له جد وأم موسران فنفقته عليهما على قدر 
ميرامبما فى ظاهر المذهب . وروى الحسن عن ألى حنيفة أنها على الحد وحده الجعله كالأب. وبه قال الشافعى. 
وف نفقات الشميد: خلع امرأته وغاب عنها فطالبت عمهم فعلى الع ثلا نمفنهم وعلى الأم الثلث إذا كانا موسرين 
ويكون دينا على الأب يرجعان عليه إذا كان بأمر الحا کم . قال القاضی : هذا إذا كانتالغيبة منقطعة ( قوله لقوله 
تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وجه الاستدلال أنه أوجب على الأب رزق الوالدات . 
وعبرعنه بالمولود له للتنبيه على علة الإيجاب عليه . وهو الولاد له لماعرف منأن تعليق الحكم بمشتق يفيد كون ميد! 
الاشتقاق علة له فإذا وجب نفقة غيره بسببه فوجوب نفقة نفسه أولى: وحين ثبت نفقته بطريق أولى تبين أننفقة 
الوالدةهى نفقةالولد لأن الولد يحتاج إلييا فى اللحدمة والتربية والرضاع »حى إن اللبن الذى هو متونته إا يستحيل 
لبنا من غذائهاء فإيجاب نفقتها عليه زيجاب نفقته عليه إذ ليست النفقة سوى إخراج مايحتاجه الحتاج إليه لكفايته . 
وقد تقدم فى الكتاب مايشير إلى أن نفقة الحادم من نفقة المرأة وإن كانت نفقة شخص آخر بل يدخل فيا الكسوة 
والسكنى . فى اللحلاصة . قال هشام : سألت محمدا عن النفقة فقال هى الطعام والكسوة والسكنى ولآنه جزؤه 


مثل ذلك - ووجه الظاهر قوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ‏ قيل فى وجه الاستدلال أن رزق 
الوالدات لما وجب على الأب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الأولى . وبيان ذلك أن وجوب نفقون 
عليه كان بسبب الولد لأن الحكم ترتب على مشتق » وترتبه على المشتق دليل على علية المشتق منه لذلك كا السارق 
والزانى ٠‏ وفيه نظر لما تقدم أن علة تفقنهن على الزوج هو الاحتباس » ولا يجوز أن يكون غيره علة لثلا يتوارد 
علتان على معلول واحد . والحواب أن العلة هو الولاد لكونه هو المثثر ىوجوب النفقة إذ هو السبب لاجزئية 
الخاصلة بين الزوجين والولد» وكا نجب النفقة على نفسه تجب على جزئه » والاحتباس علة العلة والعقد الصحيحسبب 
يفضى إليه » فيجوز إضافة الحكم إليه قبل تحقق الولاد » فإذا تحقق يضاف الحكم إليه » ويجوز أن يقال استدل 
بالآبة على نىمشاركة أحد فى نفقة الزوجة بتقديم الظرف. وقاس عليه نى المشاركة نى نفقة الولد لأن كلا منهما 
لايقبل الاشتراك » فكذا النفقة الثابتة بهما > وإذا انى الاشتراك فإما أن يقبت على الأب أو على غيره لا سبيل إلى 


( قوله ويجو أن يقال استدل.بالآية الخ ) أقول : يأ عن الحمل على ذلك قوله فيما سيق أما الولد فلإطلاق النص ( قوله لايقيل الاشتر اله ) 
أقول : فيه تأمل 5 


بوت 
( فإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ) لما بينا أن الكفاية على الأب وأجرة الرضاع كالتفقة ولأا 
عساها لاتقدر عليه لعذر بها فلا معنى للجبر عليه . وقيل ف تأويل قوله تعالى - لاتضارٌ والدة بولدهاة 
بإلزامها الإرضاع مع كراهبها . وهذا الذى ذكرنا بیان الحكي ٠‏ وذاك إذا كان يوجد من ترضعه .أما إذا كان 
لاتوجد من ترضعه تجبرالآم على الإرضاع صيانة للصبى عن الضياع . قال ( و يستأجر الأب من ترضعه عندها ) 
أما استئجار الأب فلأن الأجر عليه » وقوله عندها معناه إذا أرادت ذلك لأن الحجر لها ( وإن استأجرها وهى 
زوجته أو معتدته لترضع ولدها م جز لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة . قال الله تعالى ‏ والوالدات يرضعن 
أولادهدن إلا أنبا عذرت لاحتال عجزها » فإذا أقدمستعليه بالأجر ظهرت قدرتما فكان الفعل واجبا عليها فلا 
يجوز أخذ الأجر عليه » وهذا ف المعتدة عن طلاق رجعى رواية واحدة لن النكاح قائم » وكذا فق المبتوتة 
وا وا أخرى :جاز استئجارها لأن النكاح قد زال . وجه الأولى أنه باق فى حق بعض الأحكام 
( ولو استأجرها وهی منكوحته أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها جاز ) 


فکان كنفسه ( قوله ولیس على الام أن ترضعه ) يعنى فى الحكم إذا امتنعت متنعت وإن كانت الزوجية قائمة وهو مقيد 
بالقيد الذنى سنذكره ( قوله وهذا الذى ذكرنا بیان الحكم ) أى عدم الحبر بیان الح قضاء بمعنى أنها إذا امتنعت 
لاجبرها القاضى عليه وهو واجب عليها ديانة » وكذا غسل الثياب والطبخ والحبز وكنس البيت واجب علا 
ديانة » ولا يجبرها القاضى عليه إذا امتنعت لآن المستحق عليها بالنكاح تسلم تفا للاستمتاع ( قوله وذلك ) 
أى عدم ابلبر إذا وجد من ترضعه » فإذا لم يوجد أو وجد ولم يقبل هو ثدى غيرها أجبرت على إرضاعه صيانة له 
عن الضياع . وذكر الحلوانى أن ظاهر الرواية لاتجبر لأن الولد قد يتغذى بالدهن والشراب فلا يؤدى ترك إجبارها 
إلى التلف » وإلى الأول مال القدورى والسرخسى وهو الأصوب » لأن قصر الرضيع الذى لم يأنس الطعام على 
الدهن والشراب سبب تمريضه وموته ( قوله معناه إذا أرادت ذلك ء لأن الحجر لما ) أى التربية لها حمق الحضانة 
وهذا بناء على ماتقدم » وقد قدمنا من اخحتيار الفقمين المندوانى والسمرقندى آنا مير على الحضانة » وى كلام 
الحاكي الشهيد ما يفيد ه ما قدمناه » ثم لايلزم المرضعة أن تمكث فى بيت الام إلا أن يشترط ذلك » بل ها أن ترضعه 
ثم ترجع إلى منزها فيا يستغنى عنها فيه من الزمان أو تحمل الصبى معها إليه أو تقول أخرجوه فترضعه عند فناء 
الدار ثم تدخل الصبى إلى أمه ( قوله وجه الأولى ) لما كان التشبيه لايستلزم عموم وجه الشبه لم يكتف بقوله قبل 
هذا وكذا فى المتوتة فى رواية بعد قوله : و«ذا د ىعم الامتجارق الاه عن طلاق وجي رو وا 
لآن النكاح قائم » وإلا لو اعتبر عموم الشبه كان ذلك تشبيها فى الحكم والوجه » وأيضا ربما يكون تأخير ذكر 
وجهه للاعاء إلا آنه الختار عنده » وكذا ظاهر إطلاق القدورى المعتدة فى قوله أو معتدته . وإن تكان مقابله هو 
ظاهر الرنواية كا صرح به بعضهم » إذ من عادته تأخير وجه القول الختار . والحاصل أن قيام العدة هؤ قيام نفس 
النكاح من وجه على ماحققناه فى فصل الحرمات من كتاب التكاح فارجع إليه » وذا وجبت النفقة وامتنع 


الثانى فتعين الأول ( وإن كان الصغير رضيعا فليس على الأم أن ترضعه لما بينا أن الكفاية على الأب و أجرة الرضاع 
كالنفقة ) فكنا أنه يحب عليه نفقته إذا فط يحب عليه أن يستأجر من ترضعه إذا وجدت » ولأنها قد لاتقدر على 
الإرضاع لعذر بها فلا معنى للجبر غليه » وقبل قوله تعالى ‏ لاتضار والدة بولدها ‏ معناه بإلزامها الإرضاع مع 
كراهها. فإن قيل : فا معنى قوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولین كاملين ‏ قلت : إن كان معناه 


و 
لأنه غير مستحق عليها ( وإن انقضت عدها فاستأجرها ) يعنى لإرضاع ولدها ( جاز) لأن النكاح قد زال بالكلية 
وصارت كالأجنبية (فإن قال الأب لاأستإجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجرالأجنبية أو و اجو 
كانت هى أحق لأنها أشفق فكان نظرا للصبى فى الدفع إليبا ( وإن المستزيادةلم يحبر الزوج عليها) دفعا الضر ر عنه 

إليه الإشارة بقوله تعالى ‏ لاتضارً والدة بولدها ولامولود له بولده ‏ أى بإلزامه لها أ كرمن أجرة الأجنبية (ونفقة 

الصغير واجبة:على أبيه وإن خالفه فى دينه . كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإنآ خالفته فى دينه ) أما الولد 
فلإطلاق ماتلونا » ولأنه جزوه فيكون فى معنى نفسه . وأما الزوجة فلآن السبب هوالعقد الصحيح فإنه بإزاء 
الاحتباس الثابت به » وقد صح العقد بين الملم والكافرة وترتب عليه الاحتياس فوجبت‌النفقة . 


شهادته لمعتدته عن ثلاث أو بائن » وكذا لايجور اسنئجارها للإرضاع ( قوله وإن انتقضت عدا فاستأجرها ) اعام 
أن حاصل كلامهم أن الإرضاع واجب عليما مقي بعدم الضرر بقوله تعالى ‏ لاتضارٌ والدة بولدها ‏ والضرر 
يتحقق عند العجز عن إرضاعه إذا ألزمت والعجز مبطن فأقيم امتناعها عنه مقام حقيقته لأن امتناعها عن الإرضاع 
مع داعية حنوً الوالدة ظاهر فى عجز ها عنه فلذالم تجبر عليه إذا امتنعت . فإذا أقدمت عليه بالآأجر وهى منكوحة 
أو معتدة عن رجعى أو مطلقا على ماهو الأوجه ظهر عدم عجزها فظهر الوجوب عليها ولا أجر يستحق ى مقابلة 
فعل الواجب . ولا مى أن هذا المعنى بعينه ثابت فم|إذا استأجرها لإرضاع ولدها منه بعد انقضاء العدة . ومقتضاه 
أن لايجوز بعد العدة أيضا كا قبلها . وهذا لأن الوالدات فى قوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن - أعم من البائنات 
فكان الإيجاب عاما على المنكوحات والرجعيات والبوائن قبل العدة وفيها وبعدها » والمائع من أخذ الأجرة 


الإخبار عن فعلهن حين فعان فلا يحتاج إلى جواب . وإن كان معناه الأمر وهو الظاهر كان محمولا على الندب 
أو الوجوب إذالم يوجد من يرضعه أو لم يقبل الصغير على ثدى غيرها وهو الذى أشار إليه المصنف بقوله أما إذا 
كان لايوجد من ترضعه تحبر على الإرضاع صيانة للصبى عن الضياع »أو هو حمول على الوجوب عليها تدينا؛ 
حى لايوزاستئجارها على الإرضاع إذا كانت فى عصمته أو عدته على ماذكره ف الكتاب واستدل به . فإن 
قيل : إذا كان بمعنى الأمر وجب أن يتناول بإطلاقه المتكوحة والمبانة . قلت : إن قوله تعالى - فإن أرضعن لكم 
قا توهن أجورهن ف المطلقات . وأوجب إيتاء أجورهن عند الإرضاع . فلو كان قوله يرضعن على إطلاقه 
لوجب الإرضاع على المطلقات . وى ذلك إبطال عمل إحدى الآيتين فوجب حمله على 'المنكوحة ومن ف معناها 
وهى المطلقة الرجعية رواية واحدة والمبتوتة ى رواية إذا كانت نى العدة عملا بالدليلين بقدر الإمكان وكلامه 
واضح . وقوله ( ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه فى دينه ) بأن أسلم الابن بنفسه والآب كافر أو على 
العكس لما أن إسلام الصبى العاقل وارتداده صعبح ( كنا جب نفقة الزوجة وإن خالفته فى دينه ١‏ أما الولد 
فلإطلاق ماتلونا ) يريد به قوله تعالى - وعلی "الو لود له رزقهن - الآية ( ولآنه جزؤه فيكون فى معنى نفسه ) 
وكفره لايوثر فى نفقة نفسه فكذا نى نفقة جزئه ( وأما الزوجة فلآن السبب هو العقد الصحيح؛ فإنه ) يعبى وجوب 
التفقة ( بإزاء الاحتباس الثأبت به) أئ بالعقد الصحيح » والعقد الصحيح بين امسا والكافرة والكتابية موجود » 


( قوله وإن كان معناه الأمر وهو الظاهر كان مولا على الندب الخ ) أقول : الأمر للإيجاب والتفييد لابد له من دليل » والأصل هو 


الوجوب فى القضاء ٠‏ 


4 
وف جنيع ماذكرنا إنما تجب النفقة على الآب إذا ل يكن للصغير مال > أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان 
ف مال نفسه صغير اکان أو كبيرا . 


(فصل ) 


والاستئجار هو الوجوب وهو عام فيع المنع الكل إذا ظهرت قدرتهن وذلك بالإقدام على الإرضاع بأجر . وغاية 
مايقال : إن الإرضاع من نفقته وهى على الأب لا الأم. ويدفع بأن هذه النفقة أوجبها الذى له ولاية الإيجاب على 
الأم بعد أن أوجب رزقه لها بإدرارالتدى فلم يبق منها سوى الفعل الاختيارى فأوجب عليها إلقامه ثديبا » وثبوت 
هذا الإيجاب بالنص المذكور : أعنى يرضعن أولادهن » والحق أنه أوجب عليها مقيدا بإيحاب رزقها عليه بقوله 
- وعلى المولود له رزقهن وكسومهين ‏ فى حال الزوجية والعدة وهو قاتم برزقها وفيا بعد العدة لايقوم بشىء 
فتقوم الأجرة مقامه ( قوله و جميع ماذكرنا إنما تجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصبى مال ) وأطلقه فم جميع 
أصناف المال من العروض والحيوان والعقار حى إذا كان له ذلك فقط فالأب أن يبيعه ويتفقه عليه » وكذا 
يعطى منه أجر رضاعه : وهذا لأن إيجاب نفقة أحد الموسرين على الآخر إذا لم يكن الاحتباس ذلك له ليس بأولى 
من إيجاب نفقة ذلك عليه ء لاف نفقة الزوجة فإنها محتبسة لغرض الآخر فنفقتها عليه وإن كانت غنية . أما 
الولد فنفقته ااحاجة . وبغناه اندفعت حاجته فلا جب على غيره كنفقة لحارم + والله أعلم . 
(فصل) 

والاحتباس مرتب عليه فيكون السبب موجودا فتجب النفقة . فإن قيل : سلمنا أن السبب موجود لكن ل لايجوز 
أن يكون الكفر مانعا کا فى استحقاق الإرث ؟ فال واب أن ماكان سببه العقد فالكفر لايناى وجوبه كالمهر وثمن 
المبيع وغيرهما والميراث ليس سببه العقد » وإنما مبناه على الولاية والكفر ينافيها . وأقول : لو استدل على نفقة 
الزوجة أيضا بإطلاق قوله تعالى ‏ وعلى المولود له الآية كان سيل تأتيا لأنه يدل على نفقهن بعبارته وعلى نفقة 
الولد بالدلالة كنا تقدم ولم يحتج إلى دفع مايوه كلامه من التردد ق سبب النفقة » فإنه جعله ههنا العقد الصحيح 
وجعله ىقوله_وعلٍ المولود له الولاد وقبله الاحتباس الحاصل بالعقد ودفعه بما قدمناه . وقوله ( ف جميع ماذ كرنا) 
أى من نفقة الولد مع موافقة الدين و مخالفته إنما تجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال وتنكير مال يشير إلى مومه 
بوقوعه فى سياق الى سواء كان من جنس النفقة أو من غير جنسما أو دورا أو عقارا أو ثيابا . قال فى الذخيرة : 
إذا كان للصغير عقار أو ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه لأن الأصل نى 
نفقة الإنسال أن يكون فى مال نفسه صغيرا كان أو كييرا . واعترض بأن نفقة المرأة على زوجها وإن كان لها مال 
فالآصل منقوض. والحواب أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لاتتغير إلا بأمور ضرورية » هد تحقق فى نفقة 
المرأة أمر ضرورى فيتغير » وذلك لآن نفقة المرأة فى مقابلة الاحتياس» فا دام الاحتباس قائما كانت النفقة واجبة 
محقيقا المعادلة ونفقة الولد للحاجة ولا حاجة مع الغنى . 


(فصل ) 


( فصلل ) 


هالغ 


(وعلى الرجل أن بنفق على أبويه وأجد اده وجدداته إذا كانوا فقراء ون خالفوهفى ديه ) أما الأبوان فلقوله 
تعالى ‏ وصاحبهما فى الدنيا معروفا ‏ نزلت الآية فى الأبوين الكافرين » وليس من المعروف أن يعيش فى 
الله تعالى وي ركهما يموتان جوعا » وأما الأجداد وابلند'ات فلأنبم من الآباء والأمهات وهذا يقوم الحد مقام 
(قوله وعلى الرجل ) أى الموسر ( قوله وأجداده ) يدخل فيه الحد لأب والحد لأم وإن علوا » وى جداته 
جداته لأبيه وجداته لأمه وإن علون . وقوله إذا كانوا فقراء يوافق بإطلاقه قول السرخسى حيث قال : إذا كان 
الأب قادرا على الكسب يبر الابن على نفقته » بخلاف قول الحلوانى : إنه لايجبر إذا كان الأب كسوبا 
لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة فى إيجاب النفقة على الغير » وإذا كان الابن قادرا على الكسب لانجب 
نفقته على الأب » فلو كان كل منهما كسوبا يحب أن يكتسب الابن وينفق على الأب فالمعتير فى إيحاب نفقة 
الوالدين جرد الفقر . قبل هو ظاهر الرواية لأن معنى الأذى فى إيكاله إلى الكد والتعب أكثر منه فى التأفيف الحرم 
بقوله تعالى - فلا تقل مما أف ‏ ولا حلاف فق استحقاق الزو جة الغنية لأنه نى مقابلة احتباسه إياها لاستيفاء حق 
مقصود له فكان كاستحقاق القاضى الغنى ( قوله نزلت ف الأبوين الكافرين ) بدليل ماقبله وهو قوله تعالى ‏ وإن 
جاهداك على أن نشرك بی ما ليس لك به علم فلاتطعهما وصاحبهما فی الدئيا معروفا واتبع سبيل من أناب - إلى - 
فر كاه مصاحبهما بالمعروف #ولسن ين الروت أن يبركهما مع الجوع والعرى ويتقلب هو فى النعم 
إلى أن محملها على غير الحربيين » فأما الآباء الحربيون وإن كانوا مستأمنين تى دارنا لايجبر الابن على النفقة 
عليهم لقوله تعالى - لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم - إلى قوله ‏ إنما 
ينباكم الله عن الذين قاتلوكم ف الدين - الآية بينها وبين آية الأبوين موم و خصو وص من وجه فيتصادقان فى الأبوين 
الحربيين وتنفرد آية المصاحية فى غ غير الحربيين وآية النبى ىغير الأبوين فتعارضا ى الأبوين ن الخرببين فقدمت 
آية النبى لتقديم الحرم على المبيح . ولقائل أن يقول : اللبى ما يتعلق بالذين تحقق منهم قتال فى الدين وإخراج 
المسلمين من ديار هم وهم أهل مكة فلا يتناول الأبوين الحربيين اللذين م يتحقق يتحقق منهما قتال ولا مظاهرة على [خراج » 
ولا يصح القياس على أهل مكة بمجرد جامع كونهم حربا لآن الحكم علق بمجموع من نحق القتال والإخراج منه » 
وأيضا صرح النص بعدم النبى عنه بقوله تعالى - لاينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدبين - ومعلوم أن الذين لم 
يقاتلوا أيضا حر بيون ( قو له وأما الأجداد والددات فلأنيم من الآباء والأمهات ) ظاهره آم يدخلون فى اللفظ : 
لما لما فرغ منبيان تفقة قة الولدشر ع فوبيانتفقةالالدرو: يحب على الرجل أن ينفق على بويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء 
وإنخالفوه ؤدينه» أما الأبوان فلقوله تعالى - وإن جاهداك على أن تشر ك بى ماليس لك به علم فلاتطعهما وصاحبهما 
فى الدنيا معروفا -) قيل نزلت فى سعد بن ألى وقاص حين أسلم وقالت له أمه جميلة : باسعد بلغنى أنك صبوت » 
فوالله لابظلنى سقف بيت من الضح والربح ولا آ كل ولا أشرب حى تكفر بمحمد وترجع إلى ماكنت عليه 
وكان أحبّ ولدها إليها » فی سعد وصبرت هىثلاثة أيام ولم تأكل ولم تشرب ولم تستظل ثلاثة أيام حی غشى 
علا » فأتى سعد النبى صلى الله عليه وسلم وشكا إليه ذاك » فنزلت هذه الآية ( وليس من المعروف أن يعيش 
الولد فى نعم الله ويرك ماكان سببا له فى تلك المعيشة يموت من ابوع ) وقد قيل هسرالنى صل الله عليه وسلم 
(وعل الرجل أن يتفقعل أبويه وأجداده الخ ) أقول : لم يذكر المصنف ههنا أن الأب إذا كان قادرا على الكسب هل يجبر الولد عل 
الإنفاق عليه أو لا ؟ قال مس الأثمذ السر سى : إذاكان الأب كسوبا م الابن أيضاكسويا يحبر الابن على الكسب و النفقة على الأب . وقال 


مس الا مة الحلواق : لاجير على ذلك »> و اعتيره بذى الرحم الحرم . ووجه الفرق مذكور ف العناية وغيرها » واختار المصئف ماذكره 
السر خسى کا سيجىء بعد سطور ( قال اللصنف : وأما الأجداد والمحدات فلأنهم من الآباء والأمهات) أقول : فيتناو ما النس » وفيه نظر › 
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الأب عند عدمه ولأنهم سببوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين . وشرط الفقرلأنه لو کان ذا مالء 
فإيجاب نفقته فىماله أولى من إيجابها فى مال غيره ٠‏ ولا يمنع ذلك باختلاف الدين لما تلونا ( ولا تجب النفقة مع 
اختلاف الدين إلالازوجة والأبوين والأجداد والحدّات والولد وولد الولد ) أما الزوجة فلما ذكرنا آنا واجبة 
ها بالعقد لاحتباسها لحق له مقصود » وهذا لايتعلق باتحاد الملة » وأما غيرها فلأن الحزئية ثابتة وجزء المرء ف معنى 
نفسه » فكنا لايعتنع نفقة نفسه لكفره لايمتنع نفقة جزئه إلا أنهم إذا كانوا حربيين لاتجب نفقتهم على المسلم وإن 
كانوا مستأمنين » لأنا نبينا عن البرً ى حق من يقاتلنا فى الدين ( ولاتجب على النصرانى نفقة أخيه المسلم ) 

أعنى لفظ الأبوين الذنى هو مرجع الضمير فى قوله - وصاحبهما فى الدنيا معروفا ‏ وفيه نظر » فإنهم فى مسثلة 
الأمان فما إذا قالوا آمنؤنا على آبائنا صرحوا بعدم دخول الأجد اد لعموم انتظام اللفظ » فإن أراد إلحاقهم بالقياس 
فلا حاجة » بل لاينيغى أن يعلل بأنهم من الآباء بل يعلل استحقاق الآبوين النفقة بتسبيهم فى وجوده ويلحق بهم 
الأجداد ويعتبره ق عموم الجاز » ومن العجب عدم اعتبارهم إياه ى عموم الجاز فى الأمان ليدخل الأجداد مع أن 
الأمان يحتاط فى إثباته . وقوله وهذا يقوم ابلحد الخ قيامه مقامه ف‌الورائة وولاية الإنكاح والتصرف فى مال ولد 
الولد » هذا ولو قال إنهم من الوالدين والوالدات كان أقرب لأن مرجع ضمير صاحبهما الوالداف لا الأبوان (قوله 
أما الزوجة الخ ) عرف من قوله واجبة بالعقد'لاحتباسها أنه حيث أضاف إيجاب النفقة إلى العقد فهو إضافة إلى 
العلة البعيدة وأن الموثر بالذات هو الاحتباس الخاص على ماقدمنا ( قوله فككا لايمتنع الخ ) الأحسن أن يقال : 
فكا يحبر على إنفاقه على نفسه مع كفره وذمته يجبر على نفقة جزئه لآن عدم الامتناع لايستلزم الوجوب وهو 
المطلوب بل أخص منه وهو الحبر عليه »وكونه يجبره الحاكم على إنفاقه على نفسه محل نظر » أما فتواه بوجوب 
ذلك فلا شك قيه » وكذا أمره بالمعروف من ذلك ( قوله ولا تجب على النصرانى نفقة أخيه المسلم ) إظهار لبعض 


حسن المصاحبة بأن يطعمهما إذا جاعا ويكسوةما إذا عزيا وكلامه واضح . وقوله (لما تلونا ) أراد به قوله تعالى 
وصاحبهما ى الدنيا معروفا ‏ ولم يذكر المصنف ههنا أن الأب إذا: كان قادرا على الكسب هل حبر الولد على 
الإنفاق عليه أو لا . قال شمس الأثمة السرخسى : إذا كان الأب كسوبا والابن أيضا كسوبا يجي رالابن على الكسب 
والنفقة على الأب . وقالشمس الأثمة الحلوائى: لايجبر على ذلك » فاعتيره بذى الرحم الحرم بناء على أن استحقاق 


والوالد » فإن.الولد البالغ إذا كان قادرا على الكسب لاتجب على الأب نفقته » وفرق بينهما بفضيلة الوالد على 
الولد حيث اعتبرت حاجته ضرورية كانت كالنفقة والكسوة أو غيرها كشهوة الفرج فإن للوالد استحقاق استيلاد 
جارية الولد وليس للولد استحقاق استيلاد جارية الوالد » فلوشرط ههنا عجزالوالد عن الكسب لاستحقاق نفقته 
الدين ) ظاهر . وقوله ( لآنا نبينا عن البر فحت من يقاتلنا ) قال الله تعالى ‏ إنما یناکم الله عن الذين قاتلوكم فى 
الدين - الآية . واستشكل بقوله تعالى ‏ وصاحهما فى الدنيا معروفا - فإنه بإطلاقه يوجب النفقة للوالدين وإن 
كانا حربيين . وأجيب بأن العمل بإطلاقه يفضى إلى التعارض المفضى إلى الك الممتنع فحمل ذلك على أهل الذمة 
وهذا على أهل الحربُ . وقوله ( ولا تجب على النصرافى نفقة أخيه المسلم ) من فروع قوله ولامجب النفقة مع 
: فإنهم فى مسألة الأمان فيما إذا قالو! آمنونا على آبائنا صر حوا بعدم دخول الأجداد لعدم انتظام اللفظ ( قوله لو وقعت المساواة الخ ) أقول : 
فيه تأمل ( قوله فحمل ذلك على أهل"الذمة الخ ) أقول : فيه أن آم سعد لم تكن ذمية ثم سيجىء فى كتاب السير ماخالئه ظاهر! , 
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وكذا لاتجب على المسم نفقة نفقة أخيدالنصرانى لن النفقة متعلقة بالإرث بالنص حلاف العتق عندالملك لأنه متعلق بالقراية 
والحرمية بالحديث » ولأن القرابة موجبة للصلة » ومع الاتفاق فى الدين آ كد ودوام ملك اليين أعلى فى القطيعة 
من حرمان النفقة » فاعتيرنا ف الأعلى أصل العلة وف الأدنى العلة المركدة فلهذا افرقا ( ولا يشارك الولد فى نفقة 
أبويه أحد ) لآن لما تأويلا فى مال الولد بالنص » ولا تأويل هما فى مال غيره » 


صور ذلك الكلى وهو قوله ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلالازوجة والأبوينوالأجداد والحدات والوند . 
وقوله لأن النفقة : أى نفقة غيرالولاد متعلقة بالإرث : يعنى بالقرابة » والحرمية مقيد بالإرث بالنص وهو قوثه 
تعالى بعد أن قال سبحانه - وعلى ال مولود له رزقهن وكسوهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك فعلقه به » 
ولا إرث بين المسلم والكافرء بحلاف العتى فإنه تعلق باحرمية يسبب القرابة لابقيد كونه وارئا بالحديث » وهو 
قوله صل الله عليه وسلم « من ملك ذا رجم حرم منه عتق عليه » وسيأتقى الکلام عليه ( قوله فاعتيرنا فى الأعلى ) 
وهو دوام ملك اليين ( أصل العلة ) وهو القرابة امحرمة ( وثى الأدنى ) وهو النفقة ( العلة المكدة ) بالتوارث » 
وهذا فى الحقيقة إبداء لحكمة الشرع : يعى عا شرع سبحاله إعاب اللفقة عل القريب مقيدا بالإرث وشرع 
عتق القريب إذا ملك قريبه الحرم بلا ذلا القيد لهذا الفرق » وهو أن عدم النفقة قطيعة واستمرار ملكه رقبة 
القريب فوقه ف القطيعة فأوجب رفعها بلاموةكد » يخلاف ما لم يبلغ مبلغه ف القطيعة فإنه لم يرفعه حينئذ إلا بموكد . 
وما قيل الضابط عندنا الرحموامحرمية والإرث ليس بشرط حى وجبت النفقة على الحال واللخالة والعمة وهم دون 
ابن الم . والحق فى الحواب أن ليس المراد من قوله تعالى - وعلى الوارث ‏ سوى من يثبت له ميراث» واللخال 
كذلك لامن يثبت له ميراث بقيد كونه فى صورة وجوبالنفقة عليه . لايقال : هذا حينئذ استدلال يمفهوم 
الصفة على إخراج الكافر الذمى . لأنا نقول : بل هو إثبات الحكم فى محل النطق وهو الوارث ونفيه عنغيره لعدم 
دليل الوجوب عليه فيبى على العدم الأصلى لا أن نفيه مضاف إلى اللفظ ( قوله لأن مما تأويلا فى مال الولد) يفيد 
أنه ملكهما ( بالنص ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك » رواه عن النى صل الله علية:وسلم 


اختلاف الدين متضمنا للفرق بين عدم وجوب النفقة ووقوع العتق عند الكلك » وكلامه فىالفرق بينما بأن 
النفقة متعلقة بالإرث : يعنى ف غير قرابة الولاد بالنص وهو قوله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك والعتق متعلق 
بالقرابة والحرمية بالحديث : يعنى قوله عليه الصلاة والسلام « من ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه » وبالمعقول 
واضح خلا قوله جوام ملك الهين أعلى فى القطيعة من حرمان التفقة » فإن حرمان النفقة قد يفضى إلى الحلاك ودوام 
ملك اليين ليس كذلك فكيف يكون أعلى ؟ ولأن الإنفاق صلة إحياء حقيقة وصلة العتق صلة إحياء حكا » ولا 
شك فى أن الإحياء الحقيى أعلى . والحواب أن الحاجة إلى النفقة مقدورة الدفع من غيره بأن يسأل الناس أو يبره 
أحد من غير سوال » فإن الملاك جوعا فى العمران مع توفر أصحاب الزكوات والصدقات والمعروف نادر » وأما 
الحاجة إلى الإعتاق فإنها لاتندفع إلامن جانبه » وأما كون الإحياء الحقيى أعلى من الحكى فبعد تسليمه مردود 
تيع بون عتقاس جا ا ا . قال ( ولا يشارك الولد فى نفقة أبويه أحد ) لابشارك الولد ف نفقة أبويه أحد 

من الإخوة والأخوات والأعمام وغيرهم فى ظاهر الروأية (لأن مما تأويلا مال الولد بالنص ) وهو قوله 


( قوله وبالمعقول) آقول :فبه أن ذلك ليس دليلا آخر بل لإظهار حكم تعليق الشار ع إيحاب النفغة بالقرابة الحرمية مقيدا بالإرث وعتقالقرهب 
( ؟ه - فتح القدير حنق -4) 
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ولأنه أقرب الناس إليهما فكان آولى باستحقاق نفقهما عليه » وهى على الذكور والإناث بالسوية فى ظاهر 
الرواية وهو الصحبح › لأن المعنى يشملهما 


حماعة من الصحابة » وسيأق فى باب الوط ء الذى يوجب الحد” . وأحرج أصعاب السئن الأربعة عن عائشة زضى 
الله علہا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أطيب ما أ كل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه ) حسنه 
الترمذى . فإن قیل : هذا يقتضى أن له ملكا ناجزا ماله . قلنا : نملو لم يقيده حديث رواه الحا کم وصصحه . 
والبييى عنها مرفوعا « إن أولاد هبة لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لن يشاء الذكور» وأموالم لك إذا احتجم 
إلييا» وما يقطع بأن مؤول أنه تعالى ورث الأب من ابنهالسدس مع ولد ولده ؛ فلوكان الكل ملكه لم يكن لغيره 
ع ء مع وجوده ( قوله هو الصحيح) احتراز عن رواية الحسن عن أنى حنيفة أن النفقة بين؛ الد كور والإناث 
أثلانا على الذكر مثل حظ الأنثيين کا ف الميراث قياسا على نفقة ذوى الأرحام» وبه قال الشافعى وأجد . والحق 
الاستواء فيا لتعلق الوجوب بالولاد وهو يشملهما بالسوية » يمخلاف غير الولاد لأن الوجوب علق فيه بالإرث» 
ولهذا ثيت فى الولاد مع احتلاف الدين ولا توارث » فإن كان الولد معسرا وهما موسران فلا نفقة لأحد على أحد 
ويجب التفعميل بين أن يكون الابن قادرا على الكسب مع اعتباره أو لا فيجرى فيه اللتلاف السابق بين شس 
الأأئمة السرتعسبى وال حلوانى. وعن أىيوسف قال : إذا كان الأب زمنا وكسبالابن لايفضل عن نفقته فعليه أن 
يضم الأب إليه كى لايضيع ولا بخئى بذلك الملاك على الولد لأن الإنسان لا بلك على نصف بطنه . وقال الشاعر : 
كلوا فى بعض بطنكو تعفوا » وف الفتاوى: يجير الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يحبر الأب على نفقة 


صلىالته عليه وسل « أنت ومالك لأبيك » فكاناغنيين ماله » والغى لانجب نفقته على غيره.فإن قيل : التأويل ثبت 
خب رالو احد فلا يعارض إطلاق قوله تعالى - وعلى الوارث مثل ذلك e‏ 
سلمنا أنهمن الآحاد لكنترك إطلاق قوله ‏ وعلى الوارث مثلذلك ‏ با ذ كرنا من الدلائل الدالةعلى تقييد 
قرابة الولاد المستندة إلى قوله تعالى. وعلى المولود له رزقهن ‏ الآية كنا تقدم وم م د 
قوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن ع اا تو تا -وعلى الوارثمثل ذلك _ 
يقتضيه : قلت : لما ثبت للوالد التأويل ىمال الولد بالإجماع صار غنيابه والغنى لانجب نفقته على والده فلا يشارك 
اید ” الابن . وقوله ( ولأنه أقرب الناس إليهما ) أى الولد أقرب الناس إلى الوالدين » والأقرب إليهما أولى 
لاستحقاق نفقما عليه لأنبا صلة وجبت بالقرادة » فن کان أقرب فهو أولى بالاستحقاق له وعليه » وهی‌عل 
الذكور والإناث بالسوية فى ظاهر الرواية . وروى الحسن عن ألى حنيفة أن النفقة بين الذكر والأنى أثلاثا للذ كر 
مثل حظ الأنثيين على قياس الميراث وعلى قياس نفقة ذوى الأرحام . ووجه الظاهر ماذكره فى الكتاب لأن المعنى 
يشملهما . وبيانه أن استحقاق الأبوين إنما هو باعتبار التأويل وحق الملك هما ق مال الولد بقوله صلى الله عليه 
« أنتومالك لأبيك » وهذا المعنى يشمل الذكور والإناث فيكونان سواء » وهذا يغبت هما هذا الاستحقاق 
مع اختلاف الملة وإن انعدم التوارث . فقوله ( وهو الصحيح ) احترار عن رواية الحسن . 


ہا بلا قيد ( قوله قلت : إلى قوله : و الغى لاتجب نفقته على و الده فلا يشارك الخد الابن) أقول :فكان امل إلى التقييد بالحديث فإن الإخاع 


لايصلح مقيدا . 


-414- 
(والتفقة لكل ذى رحم محرم إذا كان صغيرا فقير ا أ كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا 
أوأعمى ) لأن الصلة ف القرابة القريبة واجبة دو نالبعيدة » والفاص لأن يكون ذا رحم حرم »وقد قال اللدتعالى - وعلى 
الوارث مثل ذلك وف قراءة عبد الله بن مسعود و وعلى الوارث ذى الرحم الحرم مثل ذلك » ثم لابد من الحاجة 


زوجة ابنه . وى نفقات ال حاوانى قال : فيه روايتان : فى رواية كا قلناء وى رواية إما جب نفقة زوجة الأب 
إذا كان الأب مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة » أما إذا كان صحيحا فلا. قال فى المحيط : فعلى هذا لافرق 
بين الأب والابن » فإن الابن إذا كان ببذه المثابة يجير الأب على نفقة خادمه» ثم الأصل تى نفقة الوالدين 
والمولودين أنه يعتبرالقرب بعد الحزئية دون الميراث » ولذا لوكان له أخ شقيق وبنت بنت وإن سفلت أو ابن 
بنت كانت نفقته على بنت البنت وإن كان ميرائه لآخيه » ولو كان له بنت ومولى عتاقة فالنفقة عليها مع اشتراكهما 
فى الميراث » وإذا كان للفقيه ولد وابن ابن موسران فالتفقة على الولد لأنه أقرب » وإذا كانت له بنت وابن ابن 
فعلى البنت خحاصة وإن كان الميراث بينهما لقرب البنت . فإذا استويا فالنفقة علهما إلا أنيئر جح أحدهما بمرجح 
وها وارثان . وإذاكان له ولدابن وولد بنت فهما سواء فالتفقة وإن كان الإرث لولد الابن ٠‏ وكذا إذا 
كان له ابنان مسل و نصرانى فالتفقةعليهما والميراث المسام فقط . ولو كان له والد وولد فهى على الولد لاستوائهما 
فى القرب ويترجح الولد باعتبار التأويل . ولو كان له جد واين ابن فالتفقة علبهما على قدر ميراتهما لاستوائهما 
فى القرب وعدم الترجيح . الكل من الحيط . وإذا اختلفا فقال الابن هوغنى وليسعلى تفقته وقال الأب أنا 
معسر ذكر ف المنتى أن القول للأب والبينة بينة الابن ( قوله والنفقة لكل ذى رحم عرم ) أى واجبة جرعلا 
فهو من حذف ال حبر لقرينة لا من الإخبار باب حار والمجرور نائبين عن الحبر لوجوب تعلقهما بالكون المطلق وليس 
هو كذلك هنا . وقال أحمد : على كل وارث عرما كان أو لا وهو قول ابن ألى ليل . وقال الشافعى : لالجب 
لغير الوالدين والمولودين كالإخوة والأعمام . وجهه أنه يمجعل الإشارة فقوله تعالى - وعلىالوارث مثل ذلك - 
انى المضارة لا لإيجاب النفقة . فلا يبى دليلا على إيجاب النفقة فيبى على العدم لعدم دليلها الشرعى . قلنا : نفا 


وقوله ( والنفقة لكل ذىرحم محرم ) مبتدأ وخبره محذوف : أى التفقة لكل ذى رحم حرم وهومن لايحل نكاحه 
على التأبيد واجبة إذا كان صغيرا فقيرا أوكانت امرأة بالغة فقيرة أوكان ذكرا فقيرا . زمنا أو أعمى : لأن الصلة فى 
القرابة القريبة واجبة دون البعيدة . والفاصل ببينهماكونه ذا رحم حرم بدليل قوله تعالى وعلى الوارثمثل ذا - 
فإن ذلك للإشارة إلى البعيد فيكون إشارة إلى أول الآية وهو قوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن وكسون - 
فيدل على أذعلى الوارث النفقة . وتقييده بذى الرحم انحر م بقراءة ابن مسعود : وعلى الوارثذىالرحمانحرم مثل 
ذلك ء ولا شك أن قراءته كانت مسموعة من النى صل الله عليه وسلم م لابد من الحاجة لاستحعاقها لذاك . 
والصفاتالمذكورة وهى الصغر والأنوثة والزمانة والعمىأمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر علىالكسب غى . 
فإن قيل : مابال الأبوين لم يعدا غنيين بقد رهما على الكسب ؟ أجاب بقوله بخلاف الأبوين الخ وهواختيار شس 
الأئمة السرخسى . 


( قولسفإن ذلك للإشارة إلى البعيد ) أقول : لاإلى القريب الذى هو التحرز عن المضارة على مافسر به أيضا . 


س لج مد 
والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز . فإن القادر على الكسب غنى بكاسبه . جلاف 
الأبوين لأنه يلحقهما تعب الكسب والولدمأمور بدفع الضرر عنما فتجب نفقتهما مع قدر:بما على الكسب . 
قال ( ويحب ذلاك على مقدار الميراث ويجبر عليه ) 


لايختتص بالوارث . ثم هوخالف للظاهر من الإشارة المقرونة بالكاف فإنها بحسب الوضع للبعيد دون القريب . 
وجه قول أحمد أنه تعالى علقها بالوارث فقيد امحرمية زيادة . قلنا فى قراءة ابن مسعود و وعلى الوارث ذى الرحم 
الحرم مثل ذلك » فيكون بيانا لاقراءة المتواترة . فإن قيل : القراءة الشاذة بمنزلة خبر الواحد . ولايجوز تقييد مطلق 
القاطع به فلا يجوز تقييده ببذه القراءة . أجيب بادعاء شهرنهاء واستدل على الإطلاق بما فى النسائى من حديث طارق 
قال : قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسام قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول « يد المعطى العليا 
وابداً بن تعول أمك وأباك وأختاث وأخاك ثم أدناك أدناك » وما رواه أحمد وأبوداود والرمذى عن معاوية بن 
حيدة القشيرى « قلت : يارسول الله من أبر ؟ قالأمك.قالثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أباك . تم 
الأقرب فالأقرب » قال الرمذى حسن . وني صميح مسلم « فإن فضل عن أهلك شى ء فلذوى قرابتك » فهذه تفيد 
وجوب التفقة بلا تقييد بالإرث '. ولا نى أن الثانى لايفيد و-جوب النفقة أصلا لأنه جواب قول ااسائل من أبرء 
وهو لايستلزم كونه سالا عن الب المفروض بلنواز كونه سالا عن الأفضل منه فيكون اب حواب عنه حلاف 
الأول ٠‏ وليس هذا معارضا لانص لأن الإيجاب على الوارث بالنص لاينق أن يجب على غيره فيثيت على غيره 
بالحديث عند من لايقول بمفهوم الصفة . على أن لقائل أن يلزمهم أنالوارث أريد به اللقريب عند من عبر به عنه 
خضو ا ا لى رأيكم وهو أن كل قريب وارث لتوريتكم ذوى الأرحام مع توم إن لاد به أهلية الإرث 
فى الكملة » حى قالوا : إذاكان له خال وابن عم أن نفقته على خاله وميراثه لابنعمه » اللهم إلا أن يثبت قولنا 
تقطع بأن لجاب النفقة لوجوب الوصل والقرابة الى يفترض وصلها بالنصوص هى عل الحرمية . يخلاف غيرها 
لايفعرض وصلها لآن التحريم إا يثبت لاوصل وهو الظاهر » لما تقرر أنه سيب التتحريم فى الحرمات من القرائب 
لأن الافراش إما عدم وصل أو يوّدى إليه ( قوله فإن القادر على الكسب غ بكسبه ) وقدرته على الكسب تتحقق 
بسحة البدن بعد كونه بالغا . ولهذا أخذ ف البالغ الذى تحب نفقته من ع غير الولاد الزمانة حيث قالوا : والابن 
من البالع . و يصرح با فلنا ما فى الكاى فى لاحاكم حيث قال فى باب نفقة ذوى الآر رحام : ولا لبر الموسر على 
لخر اي ايم الكسب إلا فى الولد خاصة أو فى الد أى الأب 
إذا مات الولد فإنى أجبر الولد على نفقته وإنكان صرحا اتهى . وهذا جواب الرواية وهو يشد قول شمس الأثمة 
وهو ظاهر الرواية وقد قدمناه OT‏ يعنى النفقة ( على قدر الميراث ويحبر عليه ) أى على الإنفاق . 
أما التقدير فلأن الله تعالى نص على الوارث بقوله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك تاها على اعتبار المقدار لأنه 
رتب الحكم على المشتق فيكون المشتق منه هو العلة فيثبت الحكم بقدر علته » وعلى هذا لو أوصى لورثة فلان وله 
ينون وبنات كانت الوصية للم على قدر الميراث ٠‏ وعلى هذا إذا كان الرجل زمنا معسرا وله ابن معسر صغير أو 
كبير زمن ولار-جل ثلاثة إخوة متفرقون مو سرون فنفقة الرجل على أخيه لأب وأم وعلى أخيه لأم أسداسا بحسب 
ميراتهما . فأما نمقة الولد فعلى الأخ لأب وأم خحاصة أن مواشالود له عند عدم الأب خاصة فإنه عم لأب وأ 


ي 

لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار . ولأن الغر م بالغثم وابلب لإيفاء حق مستحق . قال ( ونجب 
نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث) لأنالميراث هما علىهذا المقدار. 
قال العبد الضعيف : هذا الذى ذكره رواية الخصاف والحسن ١‏ وى ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوله 
تعالى - وعلى المولود له رزقهن وكسوءبن ‏ وصار كالولد الصغير . ووجه الفرق على الرواية الأول أنه اجتمعت 
للأب فى الصغير ولاية ومثونة حنى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بنفقته . ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية 
فيه فتشاركه الأم » وفى غير الوالد يعتبر قدر الميراث حى تكون نفقة الصغير على الم والحد أثلاثا . ونفقة 
الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث » 


بسا سس سسسب ہہ 


السرحسى بحلاف ال حلوانى على ماقدمناه( قوله لأن التنصيص عل الوارث تنبيه على اعتبارالمقدار) بطريق أنه يفيد 
علية مأخذ الاشتقاق وهو الإرث فيثبت الحكم فى حل وجود العلة على قدر وجودها . مثاله إذاكان له أخ شقيق 
أو لأب وآخحت شقيقة أو لأب فالنفقة عليهما أثلاثا على الأخ التلثان وعلى الأخت الثلث لأن ميرائهما منهكذلك . 
ولو کانا لأم وجيت عليهما نصفين کلر ہما . ولو كان ا خ لأبوين أو لأب أو عصبة أخرى فالثاثان على 
العاصب . ولو كان أخ لأب وأخ لآم فالسدس على الأخ ام وخ الأسداس على الأخ لآب . وعلى هذا فقس 
( قوله وجه الفرق ) أى بين نفقة الولد الصغير والكبير الزمن ( قوله فاختص بنفقته ) لأنه باعتبار الولاية الكاملة 
صار کنفسه » مخلاف البالغ فإنه لين للدت ولا غلله لبون و مدو نفسه فاعتير كسائر ا محارم ( قوله على 
الأخوات المتفرقات ) بأن تكون أخت شقيقة وأخرى لأب وأخرى لأم أخاسا ثلاثة أخاسما على الشقيقة و خس 


ولا يرث معه العم لأب ولا العم لآم . . والحاصل أن من يكون ممتاجا يجعل معدوما وتكون النفقة بعده على من يكون 
ل و > أما تفقة 
لآم لايرث معها فلا حاجة أن يجعل البنت كالمعدومة » ولكن تعتبر صفة الوراثة مع بقائها » بخلاف الابن فإنه 
لايرث معه أحد من الإخوة فلا بد من أن مجع ل كالمعدوم . فإذا جعل كذلك فيراث الأب يكون بين الأخ لأب 
وأم والآخ لآم أسداسا فالنفقة عليهما بحسب ذلاك » وهذا كله إذا كان الميراث فيا بيهم ولم يتجاوز إلى غيرهم » 
وأما إذا تجاوز عنهم إلى غيرهم كا إذا كان لاصغير الفقير خال موسر وابن عم موسر فالنفقة على ذىالرحم الحرم 
الذى لم يرث لاعلىغير ذى الرحم الحرم الذى هو وارث فيكون فا حن فيه على الحال دون ابن العم الذى يحرز 
اميراث لأن النفقة على ذى الرحم الحرم وابن الم ليس كذلك والحال كذلك فيجب عليه على ماسنذكره فى 
الكتاب . فإن قيل : هذه النفقة مبنية على الميراث بالنص فكان الواجب أن جب النفقة على ابن العم لكونه وارثا ولا 
تجب على الخال لكونه غيروارث . أجيب بأن نفقة ذىالرحم الحرم واجبة تحقيقا للصلة » وتحقيق صلة قرابة ابن 
ئيس بواجب بدليل جوازالمناكحة فى حقه » لاف الحال فإن صلته واجبة والنفقة مها فتجب علياء . قال 
( وجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن ) كلامه ظاهر . وقوله ( ووجه الفرق ) يعى بين نفقة الولد الصغير حيث 


( قوله أجيب بان شغة ذى الرحم الخ ) أكول : ف الحواب قصور » فإن وجوب النفقة معلق بالقرابة الحرمة المورثة وليس ذلك موجود 
فى الخال مع و جود ابن العم » فالأظهر أن يقال : ليس المراد الإرث بالفعل فإن دك بعد موت المتفق . 


- 
غير أن المعتبر أهلية الإرث ئى الخملة لا إحرازه . فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله 
وميرائه يحرزه ابن عه ( ولا تحب نفقتّهم مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الإرث ولا بد من اعتباره ولا جب على 
الفقير ) لأنها تحب صلة وهو يستحقها عل غيره فكيف تستحق عليه يلاف نفقة الزوجة وولده الصغير لآنه 
الزمها باو قدا عل ا ء إذ المصالح لا تننظ دونها » ولا يعمل فى مثلها الإعسار . . تم اليسارمقدر بالنصاب فيا 
روى عن أنى يوسف . وعن محمد أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا أو بما ينفضل على ذلك من كسبه 
الدائم كل يوم لأن المعتبر فىحقوق العباد وإنما هو القدرة دون النصاب فإنه للتيسير 


على الى لأب وخس على الى لأم لأن ميرامهن منه كذلك بواسطة الرد” عليين ( قوله غير أن المعتبر أهلية الإرث ) 
هذا هو اواب الذى أسلفناه وقدمنا تقريره . وإيضاحه أن حقيقة الوارث غير مرادة » فإنه لمن قام به الإرث 
بالفعل » وهذا لايتحقق إلا بعد موت من تجب له النفقة ولا نفقة بعد الموث فتعذرت إزادة الحقيقة . فكان المراد 
من يثبت له ميراث » والخال كذلاك فوجبت نفقته عليه ولم جب على ابر بن العم لعدم امحرمية » بخلاف مالو كان له 
خال وعم أو عمة فإن النفقة حينئذ عا لى العم لاشتراكهما فى امحرمية » وإحراز العم اليراث فى الخال لو مات ء فلو 
كان العم معسرا وجبت بين العمة لعمة والخال أثلاثا على العمة الثلث و يجعل المعسركالميت . والحاصل أن قوله أهلية 
لميراث لاإحرازه فيا إذا كان الحرز للميراث غير محرم ومعه محرم » أما إذا تبنت عرمية كلهم وبعضهم لامحرز 
اليياث فى الخال كانخال والعم إذا اجتمعا فإنه يعتبر إحراز الميراث فى الخال ونجب النفقة على العم ٠‏ وإذا اتفقوا 
ف الحرمية والإرث فى الخال وكان بعضهم فقيرا جعل كالمعدوم ووجبت على الباقين على قدر إرتهم كأن ليس 
معهم غيرهم ( قوله ثم الیسار مقدر بالنصاب) أىبنصاب الزكاة على ما روى عن ألى يوسف . وعن محمد روايتان 
إحداها بما يفضل عن نفقة شبر والأخرى با يفضل عن كسبه كل يوم حى لو كا نكسبه درهما ويكفيه أربعة 


وجبت يجملها على الأب خاصة و بين نفقة الولد الكبير الزمن حيث وجب ثلثاها على الأبوالثلث على الام كا 
فى الإرث أنه اجتمعت للأب فالصغير ولاية ومئونة حى وجبعليه صدقة فطره وكان ؟ئزلة نفسه وغيره 
لايشاركه فى النفقة على نفسه . فكذا ف النفقة على الصغير . وأما الكبير فليس للأب عليه ولاية لبلوغه فكان كسائر 
احارم نفقته معتبرة بميرائه وميراثه يكون بينهما أثلاثا فكذلك نفقته . وقوله أخماسا علىقدر الميراث : يعنى ثلاثة 
الأخماس من الميراث تكون للأخت لأب وأم واللحمس للأخحت لأب والحمس للأحت لأم بالفرد والرد . فكذلك 
النفقة على هذا التفصيل . وقوله ( غير أن المعتبر) استثناء من قوله وفى غير الوالد تعثبر على قدر الميراث »والمراد 
بأهلية الإرث هو أن لايكون محروما . ون كلامه لف ونشر حيث قال : إن المعتبر أهلية الإرث لا إحرازه » 
ثم نشر بقوله فإن المعسر إذاكان له خال : يعنى وهو موسر وابن عم كذلك فالنفقة على الخال وابن العم يحرز 
الراك كنا إلعنا أن امال لذو رسخ رع دون أبن ال ٠‏ وهذا راجع إلى قوله لا إحرازه . وقوله ( ولا جب 

مع اختلاف الدين ) راجع إلى قوله المعتبر أهلية الإرث . وقوله ( ولابد من اعتباره ) أى اعتبار الإرث 
بأن يكو نأهلا لا محرزا : و هذا قلنا لامجب على النصرانی نفقة أخيهالمسل ولا عكسه . وقوله (ولاتجب على الفقير ) 
ظاهر . وقوله ( بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شرا ) قيل : هذا إذاكانت نفقته من مستغلاته ( أو بما يفضل 
على ذلك من كسبه الدائم ) إذا كان معتملا ينفق من كسب يده . 
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والفتوى على الأول » لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة ( وإذا كان للابن الغائب مال قضى فيه بنفقة أبويه ) 
وقد بينا الوجه فيه ( وإذا باع أبوه متاعه فى نفقته جاز ) عند ألىحنيفة رحمة الله تعالى عليه » وهذا استحسان 
( وإن باع العقار لم يجز ) وفىقوههما لايجوزذلك كله وهو القياس » لأنه لاولاية له لانقطاعها بالبلوغ » ولهذا 
اناك فى حال حفر و الى ف دين له سوى التفقة » 


دواتق وجب عليه الدائقان للقريب: وحمل الروايتين على حاجة الإنسان إن كان مكتسبا ولامال له حاصل اعتبر 
فضل كسبه الیوی» وإن لم يكن بل كان له مالاعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشبر» فإن صار فقيرا ارتفعت نفقتهم 
عنه . ومال السرخسى إلى قول محمد فى الكسب فإنه علله بأن قال : لأن الاستحقاق باعتبار الحاجة' فيعتير فى 
جانب المؤادى بتيسير الأداء وتيسير الأداء موجود إذا كان كسبه يفضل عن نفقته . وقال صاحب التحفة : قول 
محمد أرفق ومال الولوالدى إلى قول ألى يوسف قال : لأن النفقة تجب على الموسر » ونباية اليسار لاحد لها » 
و بدايته النصاب فيتقدر به . وقال فى الخلاصة بعد مانقل أنه نصاب الزكاة: وبه يفى واختار صاحب المداية 
أنه نصاب حرمان الصدقة ( قوله والفتوى على الأول ) أى على أن اليسار مقدر بالنصاب لكن لا كا يقول 
أبو يوسف » وتقدم تفصيل النصب فى باب صدقة الفطر . إلا أن النفقة لما كانت حق الآدى نفسه تعتبر جرد 
القدرة عليه بعد كونه فاضلا عن حاجته . وصدقة الفطر حق يجب لله تعالى بسبب الادى »> وحقوق الله تعالى 
يراعى فا من التيسير مالابعتير فى حدق العبد المحتاج اع ولبس ذلك مظلفا يل إن يكن کرای أن يكون له 
قدر نصاب فاضل لتجب عليه النفقة ٠‏ فإذا عفر ی ولم ببق له شی عستقطت ت ؛ وإن كان كسويا يعتير قول محمد وهذا 
يحب أن يعول عليه ى ‌الفتوى( قوله وإذا كان للابن الغائيمال قضى فيه بنفقة أبويه) لما قدمنا أن كل من يقضى 
له بالنفقة عند غيبة من عليه جاز له أن يأخذ إذا قدر بلا قضاء. فالوالدان والولد والزوجة إذا قدروا على مال من 
يه مو ع ل فح لماي ري ا هر وت ب او 
بنفقة فى مال غائب إلا هولاء وهو قوله وجه الفرق أن نفقة مولاء واجبة قبل العضاة ونا كان لم أن 
يأخذوا فكان قضاء القاضى إعانة لم ( قوله وإن باع العقار لم يجز ) ولا يجوز للآب بيع عقار الابن إلا إذا كان 
الابن صغيرا أو جنونا . ولا يجوز لغيره مطلقا ( قوله لأنه لاولاية له لانقطاعها بالبلوغ ) وقرر فى الهاية وجه ' 


وقوله ( والفتوى على الأول)يعتى أن اليسار مقدر بالنصاب. لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة وهوهاناادرم 
إذا كان فاضلا عن حوائجه الأصلية وهو الصحيح . لأن النفقة أشبه بصدقة الفطر لكونها مئونة من وجه صدقة 
من وجه والنفقة معونة من كل وجه . فلمالم يشترط لوجوب صدقة الفطرالغنى الموجب لازكاة فلأن لايشترط 
ههنا وهی مئونة من كل وجه أولى . ونقل فى خلاصة الفتاوى عن الأجناس قال فى نوادر ألى يوسف: يشترط 
نصاب الزكاة . ثم قال فى الخلاصة : هكذا قال الضدر الغنبيد ف الفتاوى الضغرى إن التقص منه درم ليحت 
(وإن كان لابن لناب مال فضي فيه بنفقة أبويه ) وقوله ( وقد بینا الوجه فيه ) يريد ماتقدم من قوله : ولا 
يقضى بنفقة فى مال غائب إلالهؤلاء . إلى قوله : ولهذا كان لم أن يأخذوا فكان قضاء القاضى إعانة لم . 
وقوله ( وإذا باع أبوه متاعه ) ظاهر. 

( قال الصف : لكن النساب نصاب حرمانالصدقة) أقول : لا کا روى عن أنى يوسف »هكذا قرل » لكن شرح الكثز للإمام الزيلعى أن 


اليسار هنا مقدر بنصاب حرمان الصدقة عند أنى يوسف رجه الله لآنه هو المعتير فى و .جوب المواساة علبه لو جوب التبر ع كصلقةالفطر أه(قوله 


وهى مثونة من كل وجه أولى ) أقول : فيه بحت : فإنها صنقة أيضا عل مادل عليه الأخبار الصحيحة . و جوابه أن الراد أن شرعيها المثونة 


494 
وكذا لاعلك الم فى النفقة . ولأى حنيفة رحمه الله أن للأب ولابة الحفظ فى مال الغائب ۽ ألا ترىأن للوصى ذاك 
فالآب أولى لوفورشفقته » وبيع المنقول من باب الحفظ ولاكذلك العقار ألما محصنة بنفسبا » ويحلاف غير 
الأب من الأقارب لأنه لاولاية لم أصلا ف التصرف حالة الصغرولا فى الحفظ بعد الكبر . . وإذا جاز بيع الأب 
فالمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه » كما لو باع العقار والمنقول علن الصغير جازلكمال الولاية » 
ثم له أن يأخذ منه بنفقته لأنه من جنس حقه( وإنكان للابن الغائب مال يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا ) لما 
استوفيا حقهما لأن نفقنهما واجبة قبل القضاء على مامر وقد خذا جنس اق 


القياس بن ولاية الأب تنقطع ببلوغ الصبى رشيدا إلا فيا يبيعه تحصينا على الغائب. ولا ی أن قيد الرشيد ليس 
معتيرا فى انقطاع ولاية الأب . نعم إذا بلغ غير رشيد لايسلم إليه ماله حى ينس منه الرشد أو يبلغ خسا وعشرين 
سنة عنى ماعرف » ومع ذلك لاحجر عليه حنى أمكنه أن يباشر العقود الموجبة االدين عليه » ولذا قال فى جواب 
أنى حنيفة هناك إن منع المال لايفيد مع فلك الجر لأنه يتلفه بلسانه بن يباشر العقود إلى آخر ماعرف فی باب 
الحجر ( قوله وكذا لاتملك الآم فى نفقنها ) مع آنا مساوية للب ف فى استحقاق النفقة » وكذا ليس للقاضى أن يحكم 
ع رع ولا رثول ولاق مين ) حاص الفرق بين الأب وغيره بثبوت ولاية حفظ مال الابن الكبير 
الغائب » وبيع العروض من باب الحفظ لآنه ب عذشى عليه التلف » وإذا ملكه الوصى فلن بملكه الأب أولى لأن 
الوصى يستفيد الولاية من جهته فن ا محال أن لايكون له ولاية وغيره يستفيدهامنه » وإذا جاز بيعه صار التاصل 
عنده لمن وهو جنس حقه فيأخذه . بحلاف العقار لأنه #صن بنفسه فلا يحتاج إلى الحفظ بالبيع فليس للأب بيعه 
إلا عحض الولاية وذلك عند صغر الولد أو جنونه » ومقتضى هذا تة بيع الأب للعروض على الكبير إذا لم يكن 
للدين » بحلاف غير الأب ليس له ولاية الحفظ فليس له البيع > لكن نقل فى الذخيرة عن الأقضية جواز بيع 


وقوله ( وكذا لاتملك الآم ف النفقة ) الف يلا ذكر ف الآقضية وما ذكره القدورى من جواز البيع للأبوين فإما 
أن يكون فالمسئلة روايتان ىرواية الأقضية والقدورى تملك الأم البيع كالأب لآن معنى الولادة يجمعهما وهما 
فى استحقاق النفقة على السواء » وإما أن يكون مان الأقضية والقدورى مؤولا بأن الأب هو الذى يبيع لكن 
لمنفعتهما » فأضاف البيع إليهما من حيث أن منفعة البيع تعود إلهما وهوالظاهر . وقوله ( إن للأب ولاية الحفظ 
فى مال الغائب ) اعترض عليه بأنه كذلك » لكن الفرض أنه يبيعه لنفقته » وإنما يصح بيعه أن لو كان قصده البيع 
الحفظ . وأجيب بأنه لما جار بيعه الحفظ حقيقة فبقصده الإنفاق لاتتغير تلك الحقيقة » إذ لا تأثير للعزية فى 
تغيير الحقيقة . لابقال: عارض جهة الحفظ جهة الإتلاف بالاتفاق . لأنا نقول : الإتلاف بعد وجو ب النفقة وق 
الخال لم تجهب فلا تعارض . وقوله على مامر إشارة إلى ماقال ولهذا كان ل أن يأخحذوا فكان قضاء القاضى إعانة لهم . 


ولاينافكونها عبادة بالنية » حلاف صدقة الفطر وسيجىء من المصنف فى كتاب الحجر أيضا أنها ليست عبادة والمراد ماذكر نا ( قوله من حيث 
أن منفعة البيع تعود إلهما وهو الظاهر ) أقول : ألائرى إلى قول المصنف بحلاف غير الأب من الأقارب (قال المصنف : و لأيحنيفة رمه الله 
أن للأب ولاية الحفظ مال الغائب) أقول : قال الإمام الزيلعى :وق المسألة نوع إشكال وهو أن يقال إذا كان للأب حال غيبة أبنه ولاية 
المفظ إجماعا فاالمانع له منالبيع بالنفقة عندها أو بالدين عند الكل اه ؟ جواب الإشكال الأول ظاهر فإبهما يفرقان بين البيع الحفظ ثم الإنفاق 
و البيع بفصد الإنفاق » و جواب التاق يظهر من تقرير الأكل فتأما , فيه ( قوله لأنا نقول الإتلاف بعد وجوب النفقة وق المال لم تجب 
فلا تعارض ) أقول : فيه حثان : الأول أنه إذا وجب بفرضص القاضى و إذنه فى الاستدانة ينبني أن لاتخوز البيع على ما قرره والظاهر خلافه . 


— ¢ 

( وإن کان له مال تی يد أجنى فأنفق عليبمًا بغير إِذن القاضى ضمن ) لأنه تصرف ؤمال الغير بغير ولاية لأنه 
نائب فق الحفظ لاغير» لاف ما إذا أمره القاضى لأن أمرمماز ملعموم ولايته . وإذاضمن لاير جع على القابض لأأنه 
ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعا به ( وإذا قضى القاضى للولد والوالدين وذوى الأرحام بالنفقة فمضت مدة 
سقطت) لان نفقة هؤلاء نجب كفاية لاحاجة حى لانجب مع السار وقد حصلت بمضى المدة » حلاف نفقة 
الزوجة إذا قضى بها القاضى لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط يحصو ل الاستغناء فيا مضى .قال( إلا أن يأذن القاضى 
بالاستدانة عليه ) لأن القاضى له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب فيصيردينا ف ذمته فلا تسقط بمضى المدة والله 

تعالى أعلم بالصواب . 


الأبوين . وهكذا ذ كرالقدورى فىشرحه فإنه أضاف البيع إليهما فيحتمل أن يكون فالمسكلة روايتان : وجه 
رواية الأقضية أن معنى الولاد يجمعهما وهما فى استحقاق النفقة سواء. وعلى تقدير الإنفاق فتأويله أن الأب هو 
الذى يتولى البيع وينفق عليه وعليها . أما بيعها بنفسما فبعيد لآن جواز البيع غير منوط بالولاد ولا باستحقاق 
النفقة بل بثبوت ولاية الحفظ ر قوله فأتفق عليهما بغير إذن القاضى ضمن ) أى فى القضاء . أما فما بينه وبين الله 
تعالى فلا ضمان عليه » و لو مات الغائب حل له أن يحلف لورثتهأنهم ليس لم عايه حق لأنهلم يرد بذلاك غير الإصلاح . 
وف النوادر : لولم يكن فى مكان يمكن استطلاع رأى القاضى لايضمن استحسانا . وقالوا فى رفقة فى سفر 
أشمى على أحدهم أو مات فأنفقوا عليه و جهزوه من ماله لايضمنون استحسانا ومات من جماعة من أصعاب محمد 
خرجوا إلى الحج واحد فاعوا ماكان له معهم . فلما وصلوا سأمم محمد فذكروا له ذلك . فقال محمد : لولم 
تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء » وكذا باع محمد كتب تلميذ له مات وأنفق فى تجهيزه فقيل له إنه لم يوص بذللكقتلا 
قوله تعالى ‏ والله يعلم المفسد من المصلح ‏ وقالوا فى عبد مأذون مات مولاه فى بلاد بعيدة فأنفق على نفسه وما 
معه من الدواب والأمتعة لايضمن : وكذا عن مشايخ يلخ فى مسجد له أوقاف ولا متولى له فقام رجل من 
أهل الحلة فى جمع ريعها وأنفق على مصالح المسجد فما يحتاج من شراء الزيت والحصر والحشيش لايضمن استحسانا 
( قوله فظهرالخ ) يعنى إذا ضمنه الغائب ظهر ملكه لما دفعه للأبوين حال دفعه مما فيظهر أنه كان متبرعا بملكه 
هما فلا رجوع له عليهما ( قوله فضت مدة سقطت ) هذا إذا طالت المدة . فأما إذا قصرت لاتسقط وما دون 
الشهر قصيرةفلا تسقط . قبلوكيف لاتصير القصيرة دينا والقاضى مأمور بالقضاء ۽ ولولم تصردينا لم يكن للأمر 
بالقضاء بالنفقة فائدة » ولو كان كل مامضى سقط لم تكن استيفاء شى ء » ومثل هذا قدمناه فى غير المفروضة من 
نفقة الزوجات( قوله لن نفقة هورلاء تجب للحاجة ) وعن هذا ماقدمناه من أنه لو أعطاهم نفقة أو كسوة فسرقت 
أو هلكت كان عليه أخرى لأن الحاجة لم تندفع بما سرق » ولو كان مثل ذلك فى حق الزوجة ليس عليه أخرى 
حى تنقضى مدة تلك النفقة والكسوة لأنها للزوجة يست شرعا حاجنا بل لاحتباسها فى تلك المدة وبالتلف قبل 
مضى تلك المدة لم ينتف الاعتياض عا ( قوله إلا أن يأذن القاضى بالاستدانة فلا تسقط ) وإن كان فى نفقة 


وقوله ( لأنه ملكه بالضان) يعنى أن الأجنى ملك المدفوع بالضان فظهر أنه كان متبرعا بمال نفسبه . وقوله يخلاف 
نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضى : يعنى ألما لاتسقط بمضى المدة لأنها تحب مقابلة الاحتياس لابطريق الحاجة 
ولهذا جب مع يسارها فلا تسقط الخصول الاستغناء فيا مضى . وقوله( إلا أن يأذن القاضى بالاستدانة عليه ) 


( 4ه - فح القدیرحلی - 4 ) 
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(فصل) 
( وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته ) لقوله صلى الله عليه وسلم فالمماليك « إنهم إخوانكم جعلهم الله 


ذوى الأرحام لما ذكر فى الكتاب » وماذكره فى زكاة الجامع أن دين نفقة الزوجات والآقارب بعد القضاء مانع 
من وجوب الزكاة لأن له مطالبا من جهة العباد فسوى نفقة الزوجات والأقارب اختلفوا فيه . قيل محمله فى 

نفقة الأقارب ما إذا أذن القاضى فى الاستدانة و استدانوا حى احتاجوا إلى وفاء الدين» أما إذا لم يستدينوا بل 
أكلوا من الصدقة لاتصير النفقة دينا » وإلى هذا مالالسرخمبى وحكم به كثير من القضاة المتأخرين ونصروه 
وقيدوا إطلاق اداية به » وقيل تحملهماإذا قصرت الدة بأن تكون شبرا فأقل » والله سبحانه أعم . 

(فصل) 

(قوله وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته ) عليه إجماع العلماء » قيل إلا الشعبى » الأول أن يحمل قوله 
على ما إذاكانوا يقدرون على الاكتساب فإنه لايح ب على المولى ها سنذكره . ولو كان العبد بين رجلين فغاب 
أحدها فأنفق الآخحر بغير إذن القاضى وبغير إذن صاحبه فهومتطوع » وكذا النخل والزرع والمودع والملتقط 
إذا آنفقا على الوديعة واللقطة والدار المشتركة إذا كان أنفق أحدهما فى مرمتها بغر إذن صاحبه و بغير أمر القاضى 
فهو متطوع ‏ كذا فى الخلاصة . وفيها : إذا شبد شاهدان على رجل فق يده أمة أن هذه حرة قبل القاضى هذه 
الشبادة ادعت الأمة أو جحدت » ويضعها على يد عدل » وتفرض نفقة الآمة إن طلبت على الذىكانت نى يده اه . 
ولو أن عبدا صغيرا فى يد رجل فقال لغيره هدا عبدك أودعته عندى فأنكر يستحلف ما أودعه ثم يقضى بنفقته 
على من هو فى يده لآنه أقر برقه ولم يغبت لغيره فيبى عل حكم ملكه » ولو كان كبيرا لايحلف لأنه فى يد نفسه » 
والقول له ف الرق واترية » والخديت النى ذكره ف الصسخيحين من حدديث أن ذر أنه صل الله عليه وس قال 
وه إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أبديكم فن كان أخوه نحت يده فليطعمه ما يأكل ويليسه ما يلب » ولا 
تكلفوم مايغلبهم فإن کلفتموهم فأعينوهم » ورواه أبو داود بسند صبيح وزاد فيه 9 ومن لم یلامک منهم فيبعوهم 


استثناء من قوله فضت مدة سقطت . ومعناه إذا أذن القاضى بالاستدانة عليه لاتسقط نفقتوم أيضا كتفقةالزوجة 
وإن مضت مدة لأن القاضى له ولاية عامة فصار إذنه بالاستدانة كأمر الغائب يها » ولو أمر الغائب بالاستدانة 
صار دينا فى ذمته لايسقط بمضى المدة » فكذا إذا أذن القاسى بذلك . وإذا تذكرت أن نفقة الروجة جزاء 
الاحتباس ونفقة الأقارب للكفاية ظهر لك وجه ما قال فى الذنخيرة إن القاضى إذا فرض, لازوجة فى الشهر مائة 
فضت المدة وف يدها منه شى ءلم يحتسب للشمر الثانى . ولو كان ذلك فى نفقة الأقارب حوسب به » وإن القاضى 
إذا فرض لازوجة كسوة لمدة معينة فسرقت ليس عليه أن يكسوها حتى تفرغ المدة » ولو كان ذلك فى الأقارب 
وجب عليه أن یکسوم . 
(فصل) 


للا 
تعالى تحت أيديكم » أطعموم, ما تأكلون وألبسوم, ما تلبسون » ولا تعذبوا عباد الله » ( فإن امتنع وكان هما 
كسب اكتسبا وأنفقا ) لأن فيه نظرا للجانبين حى يبى المملوك حيا ويبى فيه ملك المالك ( وإن م يكن هما كسب) 
بأن كان عبدا زمنا أوجارية لايكاجر مثلها ( أجير المولى على ببعهما ) لأنبما من أهل الاستحقاق وف البيع [يفاء 
حقهما وإبقاء حق المولى بالخلف » يلاف نفقةالزوجة لأنما تصيردينا فكان تأخيرا على ماذكرنا » ونفقة المملوك 
لاتصير ديتا فكان إبطالا » ويخلاف سائر الحيوانات لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يحبر على نفقتها » إلاأنه 
يمر به فیا بينه وبين الله تعالى و لأنه صل الله عليه وسلم نبىعن تعذيب النيوان وفيه ذلك » ونبىعن إضاعة 
امال وفيه إضاعته . وعن ألى يوسف رحه الله أنه يحبر > والأصح ماقلنا » والله تعالى أعلم بالصواب . 


ولا تعذبوا خلق الله » وعن على رضى الله عنه قال : كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسام « الصلاة 
الصلاة » اتقوا الله فيا ملكت أيمانكم » رواه أحمد : والمراد منجنسما تأكلون وتليسون لا مثله » فإذا ألبسه من 
الكتان والقطن وهو يلبس منهما الفائق كى » بخلاف إلباسه نحو الحوالق والله أعلم > ولم يتوارث عن السحابة 
أنهم كانوا يلبسون مثلهم إلا الأفراد ( قوله فإن امتنع وكان هما كسب اکتا وأتفقا )على أتقسبما . حى أوكان 
يتمكن من الإنفاق على نفسه من مال السيد ليس له أن يتناول منه إلا إذا نباه ع نالكسب . أما إذا كان عاجزا 
عن الكسب فله أن يتناول من مال السيد إذا أنى أن ينفق عليه ( قوله بن كان عبدا زمنا ) يفيد أنه إذا كان صميحا 
إلا أنه غير عارف بصناعة لايكون عاجزا عن الكسب لأنه بمكن أن يواجر نفسه فى بعض الأعمال كحمل شىء 
وتحويل شىء كعين البناء » وما قدمناه نقلا من الكاق فى نفقة ذوى الأرحام ثبوته هنا أولى » وكذا إذا كانت 
جارية لاياجر مثلها بن كانت حسنة مخشى من ذلك الفتنة أجيرعلى الإنفاق أو البيع » مخلاف المدبر والمدبرة وأم 
الولد فإنه يجب رعلى الإنفاقعليهم عينا إن ل يقدروا على الكسب » بحلاف المكاتبحيث لايؤمر على حقه بشى ء . 
ولو أعتق عبدا زمنا سقطت نفقته عنه وتجب نى بيت المال » وكذا العبد الصغير لأنه ليس بينهما محرمية وإن 
كان عصبة له كابن العم ( قوله بخلاف سائر اللميوانات الخ ) ظاهر الرواية أنه لايجبره القاضى على ترك الإنفاق 


حع فى هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الديئانات وأخره عن الجميع وهو فى محزه ظاهرمذهب أصابنا 
أن الإنسان لايجبر على الإنفاق على ملكه سوى الرقيق » وأما فى الدواب فيفى فها بينه وبين الله تعالى بالإنفاق 
عليها » وف غير الدواب كالدور والعقار فإنه لايفتى به أيضا إلا أنه إذا كان فيه تضبيع المال.كان ترك الإنفاق 
مكروهاء وكلامه واضح »وفرق بيننفقة الزوج والمملوك فى أن المولى إذا امتنع عن الإتفاق وهو بمن لاكسب 
له أجبر على بيع المملوك > والزوج إذا عجز عن الانفاق على الزوجة لايجبر على الطلاق بأن فى الإجبار على 
البيع زوال ملك المولى إلى خلف وهوالمّن » وىعدمه فوات حق المملوك ف النفقة لا إلى خلف لأن نفقة المملوك 
لاتصير دينا على المولى بحال من الأحوال » وأما فى التكاح فى الإجبار على التفريق فوات ملك الزوج بلا خلف » 
وى عدمه فو ات حت المرأة فى الحال إلى خلف لصير ورة نفقتها بقضاء القاضى دينا على الزوج فكان تأخيرا .وقوله 
على ماذكرنا إشارة إلى قوله حلاف نفقة الزوجة إذا قضى با القاضى لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط فكان 
الضرر اللاحق بالزوج أشد وكان بالدفع أولى ( وعن أبى يوسف أنه يجبر ) وهوقول الشافعى » وقاساه على 
الرقيق » والأصح ما قلنا : يعنى منعدم احبر لأنإجبار القاضى المولى على مملوكه نوع قضاء والقضاء لايد له من 


A 


عليها لآن فى الإجبار نوع قضاء والقضاء يعتمد المقضى له وبعتمد أهلية الاستحقاق فالمقضى له وليس فليس › 
لكنه يمر به ديانة فما بينه وبين الله تعالی ويكون 5 نما معاقبا بحيسها عن البيع مع عدم الإتفاق . وق الحديث 
« امرأة دخلت النار فى هرة حبسا حى ماتت » لا هى أطاقنها تأكل من خشاش ١‏ الأرض . ولاهى أطعمتها » 
وذكر المصنف أنه صلى الله عليه وسل :بىعن تعذيب الحيوان : يعنى ماتقدم منرواية آی داو د «لاتعذبوا خلق 
الله » وبى عن إضاعة المال وهو ماف الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلو کان ينبىعن إضاعةالمال وكرة 
السرال » . وعن هذا ماذ كر أنه يكره فى غير الحيوان أن لاينفق عليها يعنى كالأملاك من الدور والزروع فإنه 
يؤدى إلى ضياع المال . وعن أىيوسف أنه حبر الحيوان وهو قول الشافعىومالاك وأحد رحمهم الله » وغاية 
مافيه أن يتصور فيه دعوى حسبة فيجبره القاضى على ترك الواجب ولا بدع فيه » وظاهرالمذهب‌ الأول . والحق 
ماعليه الجماعة . مخلاف ما لو كانت الدابة بين شريكين يللب أحيرها و ایا بالنفقة حى لايكون 
متطوعا بالإنفاق عليها فالقاضى قول للآنى إما أن تبيع نصيبك من الدابة أو تنفق عليها رعاية بلحانب الشريك » 
ذكره اللخصاف . وف الحيط : يجبر صاحبه لأنه لولم يحبر لتضرر الشريك . 

[ فروع ] وتجب النفقة على من له المنفعة مالكا كان أو لا . مثاله أوصى بعبد لرجل وخدمته لاخر فالنفقة 
على من له الخدمة . ولوأوصى يحارية لإنسان وبما فى بطنها لآخر فالتفقة على من له الخارية . ومثله أوصى بدار 
لرجل وسكناها لآخر فالنفقة على صاحب السكنى لأن المنفعة له » فإن البدمت فقال صاحب السكنى أنا أبنيها 
وأسكنها كان له ذلك ولا يكون متبرعا لآنه مضطر فيه لأنه لايصل إلى حقه إلا به ء فصار كصاحب العلو مع 
صاحب السفل إذا انيدم السفل وامتنع صاحبه من بنائه كانلصاحب العا وآن يبنيه و عنع صاحبه نه حى يعطيه 
ماغرم فيه ولا يكون متبرعا » وكذا لو أوصى بنخل لواحد وبثمرها لاحر فالنفقة على صاحب الكرة ٠‏ وف التبن 
والحنطة إن بى من ثلث ماله شى ء فالنفقةفى ذلك المال » وإن لم يبق فالتخليص عليهما لأن المتفعة هما . وأقول : 
ينبغى أن يكون على قدرقيمة مايحضل لكل منها وإلا يازم ضررصاحب القليل ؛ ألايرى إلى قوم فى السمسم إذا 
أوصى بدهنه لواحد وبشجره لآخحر فإن النفقة على من له الدهن لعذه عدما وإن كان قد يباع > ويابغى أن يجعل 
كالحنطة والتينق ديار نا لآن الكسب يباع لعلف البقروغيره . وكذا أقول فيا عن محمد : ذبح شاة فأوصى بلحمها 
لواحد ويجلدها لآخحر فالتخليص علبهما كالحنظة والتينأنه يكون على قدر الحاصل هما » وقبل الذبح أجرة الذبح 
على صاحب اللحم لاالحلد » ونفقة المبيع قبل أن يقبض قيل على المشترى فتكون تابعة للملك كالمرهون » 
والصحيح أنه على البائع مادام فى يده ٠‏ ويحوز وضع الضريبة على العبد ولايجبر عليها بل إن اتفقا على ذلك » والله 
سبحانه أعلم . 


مقضى له وهو من أهل الاستحقاق وهذا يوجد فالرقيق لكونه من أهل أن يستحقحقا عل المولى وعلى غيره 
٠ف‏ ابلحملة ؛ آلاترى أنه بالكتابة يستحق حقوقا على المولى وإن كان مملوكا » فأما غير الرقيق فلا يستحق على المولى 
حقا فلا يصحأن يكون مقضيا له فانعدم شرط القضاء فينعدم القضاء. والله تعالى أعلم : 


0 ( قوله تاش ) كذا فى بمْض النسخ وأيده فى الهاية قال . والمشاش بالكسر الحشرات وقد يفعم ءون الحديت و إن امرأة الخ » 
وسر ده إل أن قال < وير وى بالحاء ء المهملة » وهو يابس النبات وهو وهم > کتبه مصححه . 


4 قات 
كتاب العتاق 


( الإعتاق تصرف مندوب إليه . قال صلى الله عليه وسلم « أيما مسام أعتق موئمنا أعتق الله تعالى بكل عضو منه 
عضنوا منه من النار » وههذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء . قال 
( أأعتق يصح من ار البالغ العاقل فى ماكه ) شرط الحرية لأن العتق لايصح إلا فى الملك ولا ملك لاملوك والبلوغ 


كتاب العتاق 


اشترك كل من الطلاق والإعتاق ف أنهإسماط إلا أنه إسقاط ملك الرقبة والطلاق إسقاط ملكمنافع البضع »وأما 
إسقاط ملكماف الذمة فيسمى إبراء وإسقاط ملك القصاص يسمى عفوا فقد ميز ت أنواع الإسقاطات بأمماء لينسب 
إليها مع اختصار . وتسرى إضافة لابعض إلى الكل . وهذا على ظاهر قولمما وعلى قوله بتأويل الأول إلى الكل 
ویازم حى لايقبل الفسخ ٠‏ إلا أنه قدم الطلاق وإن كان غير »ندوب إليه على العتق المندوب إليه وصلا له يمقايله 
وهوالتكاح ولأنه بقع على عله بشرط وجوده فكانمتصلابه أوهوهن بيان أحكام التكاح لأذالتكاح يوجب ملك 


کتاب العتاق 


ذكر العتاق بعد الطلاق لناسبته له فى أنه إسقاط بنى على السراية والاز وم كالطلاق حى صح التعليق وصار 
إعتاق البعض كإعتاق الكل إما إفسادا ف الملك أو تحقيقا لاعتقولم يقبل الفسخ بعد الثبوت كالطلاق . ومن محاسنه . 
أنه إحياء ححمى عر جالعبد عن كو نهملحقا بالحمادات إلى كو نهأهلا للكرامات البشرية من قبول الشهادة والولاية. 
وتفسيره فى اللغة القوة» يقال : عتق الفرخ إذا قوى وطارعن وكره. وفى الشريعة : قوة حكية يصير المرء بها 
أهلا للشبادة والولاية والقضاء . وأسبابه كثيرة : منها الإعتاق ١‏ ومنها دعوى النسب > ومنها الاستيلاد » ومنها 
ملك القريب » ومنها زوال يد الكافر عنه ؟نا إذا اشيرى ال ری ی دارا عبدا سلما فدخل به فى دار الحرب فإنه 
يعتق فى قول ألى حنيفة » ومنها الإقرار بحرية العبد إذا اشتراه بعد ذلك . وشرطه كون المعتق حرا بالغا مالكا ملك 
الیین. وركنه ما ثبت به العتق ؛ وهو نوعان»: صريح > وكناية . وحكه زوال الرق والملك عن امحل . وأنواعه 
المرسل والمعلق والمضاف إلى مابعد الموت » وكل منها إما ببدل أو بغيره » وكلامه ظاهر سوى ألفاظ نذكرها . 
(قوله شرط الحرية لأن العتق ) يعنى الإعتاق لأنه قال والبلوغ لأن الصبى ليس ءن أهله والصبى من أهل العتق > 


كتاب العتاق 
( قال المصئف : شرط الخرية لأن المتق لايصح إلا فى ملكه ) أقول :اك أن تقول بعد قوله فى ملكه لايحتاج إلى شرط الحرية . والمراب أن 
اشتر اط الحرية مقصود بالإفادة و لذلك لم يكتف ععلوميته ضمنا . 
( قوله وتفسيره فى اللغة الخ ) أقول : أى تفسير المتاق معن العتق ففبه استخدام إذاكان المراد من لفظه ممى الإعتاق كالامخى (قوله ومها 
زو ال يد الكافر عنه کا إذا استرى الحرى الخ) أقول : ل تزل يد الحرن عنه فى هذه الصورة بل عتقه لأمر آحر کا سيجى” فى کتاب السير 
وزوال يده عنه هيما إذا هرب من دارهم أو'ظهر عليياكا يجىء أيضا ( قوله وشرطهكون المعتق حرا ) أقول : فيه استخدام أيضا . 


س "ا ل 


الطلاق» وبيان متعلقالحكم يبين نفس الحكم المتعلق لأنه فى بيان أنه علكه على أى وجه من الخل واللرمة والندب 
والسريان وغير ذلك »ولا يخوما فى الإعتاق من الحاسن فإن الرق أثر الكفر» فالعتقإزالة أثر الكفر وهو إحياء 
حكى لأثر حكى لموت حكى : فإنالكافر ميت معنى ٠‏ فإنه لم ينتفع بحياته ولم يذق حلاوم العليا فصار كأنه لم 
يكن له روح ٬قال‏ تعالى ‏ أومن كان ميتا فأحييناه ‏ أى كافرا فهديناه » ثم أثر ذلك الكفر الرق الذى هوسلب 
أهليته لما تأهّل له العقلاء من ثبوت ااولايات علىالغير من إنكاح البنات والتصرف فالمال والشبادات وعلى 
نفسه حى لايصح نكاحه ولا بيعه ولا شراوئه؛ وامتنع أيضا بسبب ذلك عن كثير من العبادات كصلاة الجمعة 
والحج والجهاد وصلاة الخنائز » وفىهذا كله من الضر رمالا نى » فإنه صار بذلك ملحقا بالأموات فى كثير 
من الصفات » فكانالعتق إحياء له معنى » و لذا واللهأعل كان جز اوئه عند الله تعالى إذا كان العتق خالصا لوجهه 
الكريم الإعتاق من نار الحم الى هى الملاك الأكبر . قوبل إحياوؤه معنى بإحيائه معنى أعظم إحياء کا وردت به 
الأخبارعن سيد الأخيار » منها الحديث الذى ذكره المصنف رواه الستة فى كتبهم عن ألىهريرة رضى الله عنه 
عن النبى صل الله عليه وسلم قال « آعا امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله كل عضوهنه عضوا منه من النار» 
وف لفظ « من أعتق رقبة ممنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حى الفرج بإلفرج » أخرجه 
الرمذى ق الأان والنذور » ورواه ابن ماجه فى الأحكام والباقون ف العتق » وأخرج أبوداود وابن ماجه عن 
كعب بن هرة عن النى صلى الله عليه وسلم « أجما رجل مسلم أعتق رجلا »سلما کان فكاكه من النارء وأعا امرأة 
مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكا كها من الناره وزاد أبو داود « وأبما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلاكانتا ` 
فكاكه من النار يحزى مكان عظمين منهما عظما من عظامه » وهذا يستقل بما ذكره المصنف من استحباب عتق 
الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه ظهر أن عتقه بعتق المرأتين يلاف عتقه رجلا . والعتق والعتاق لغة عبارتان عن 
القوة » ومنه عتاق الطير بلحوارحها . وعتق الفرخ إذا قوى على الطيران » وفرس عتيق إذا كان سابقا وذلك 
عن قوته » والبيت العتيق لاختصاصه بالقوة الدافعة عنه ملك أحد فى عصر من الأعصار 2 وقيل اقديم عتيق 
لقوة سبقه » وللخمر إذا تقادمت ازيادة قوتها لقوة تأثيرها » وباعتبار القدم والسبق جاء بيت أوس بن حجر 
حيث قال : 
على" ألية عتقت قديما 2 وليس ها وإن طلبت مرام 
يعنى قدمت وأنها لاترام بحل ٠‏ وبعده : 
بأن الغدر قد علمت معد على وجارق منى حرام 

المعنى أنه حلف هن قليم أنه لايغدر ولا يزنى يجارته » وكذا تقول عتقت إذا سبقت وذلك لفضل القوة » والعتق 
أيضا يقال للجمال » ومنه مى الصد يق عتيقا بمحماله . وقيل لقدمه فى الحير » وقيل لعتقه من النار » وقيل لشرفه 
فإنه قوة فى الحسب وهو معنى ماذكر أنه يقال للكريم : يعنى الحسيب . وقيل قالت أمه لما وضعته هذا عتيق 
من الموت وكان لايعيش لها ولد » وكل هذه المفهومات ترجع إلى زيادة قوة ؤ. معانيها » وقيل هو اسمه العلم فيمكن 
أن يكون سبب وضعه له الحمال أو تفاؤلا له بالحسب المنيف أو بعدم الموت » وإذا كان العتق لغة القوة فالإعتاق 
إثبات القوة کا قاله ف المبسوط . والعتق فى الشرع : خلوص حك يظهر فى الآدى عما قدمناه ثابتا بالرق » 
ولايخى ثبوت القوة الشرعية به لقدرته على مالم يكن يقدر عليه فعن هذا يقال إنه القوة الشرعية . ويمكن أن يكون 


TE 


لأن الصبى ليس من أهله لكونهضررا ظاهرا » ولهذا لابملكه الولى عليه » والعقل لأن الجنون ليس بأهل التصرف 
ولمذا لو قال البالغ أعتقت وأنا صبى فالقول قوله » وكذا إذا قال المعتق أعتقت وأنا جنون وجنونه كان ظاهرا 


هذا المعنى من أفراد المعنى اللغوى » وعن هذا قال فى الصحاح : العتق الحرية بناء على أن القوة المفسرهو بها لغة 
أعم من كونما فوالبدن أو مايرجع إلى معنى آنحر » و لذا أطلقوه فى المواضع الى عددناها باعتبار قوة ترجع إلى 
معان مختلفة » إلا أنه مقيد بالحرية الطارئة على الرق » وبه صرح ف المغرب حيث قال : العتى الحروج عن 
المملوكية » فالإعتاق شرعا إثبات القوة الشرعية وهو التحرير إثبات الحرية وهى الخلوص » يقال طين جر للخالص 
تما يشوبه » ومنه يقال أرض حرة لاخراج عليها » والكل يرجع إلى معنى القوة . والرق فى اللغة الضعف » ومنه 
ثوب رقيق وصوت رقيق» وقد يقال العتق بمعبى الإعتاق فى الاستعمال الفقهى تجوز با سم المسبب عن السبب 
كقول محمد أنت طالق مع عتق مولاك إياك Us‏ ا ال 

الله تعالى » وأما سببه المثبت له فقد يكون دعوى النسب » وقد يكون تفس الملك ' فى القريب » وقد يكون الإقرار 
بحرية عبد إنسان حى دو ملكه عتق » وقد يكون بالدخول فى دار الحرب > فن الحربى لو اشترى عبدا مسلما 
فدخل به إلى دار الحرب ولم يشعر به عتق عند أبى حنيفة » وكذا زوال يده عنه بأن هرب من مولاه الحرلى إلى 
دار الإسلام » وقد يكون اللفظ المذ كور كا سنذكره » وهو نفسه ركن الإعتاق اللفظى الإنشالى » وشرطه أن 
يكون العتق حرا بالغا عاقلا وحكمه زوال الرق عنه والمللشوصفته ف الاختيارى أنه مندوب ليه غالبا ولايلزم 
ف نحققه شرعا وقوعه عبادة فإنه يوجد بلا اختيار ومن الكافرء بل قد يكون معصية كالعتق الشيطان والصم 
وكذا إذا غلب على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى دار الحرب أو يرتد أو يخاف منه السرقة وقطع الطريق » وينفق 
عتقه مع تحر يمه حلاف للظاهرية » وقد يكون واجبا كالكفارة » وقد يكون مباحا كالعتق لزيد . والقربة مايكون 
خالصا لله عز وجل . فتحصل أن العتق يوصف بالأحكام من الوجوب والندب والإباحة والتحريم . هذا وق 
عتق العبد الذمئ مالم مخف ماذكرنا أجر لمكينه من النظر فى الآيات والاشتغال بما يزيل الشبية عنه » وأما ماعن 
مالك أنه إذا كان أغلى ننا من العبد المسلم يكون عتقه أفضل من عتق المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أفضلها 
أغلاها » بالمهملة والمعجمة فبعيد عن الصواب . وجب تقييده بالأعلى من المسلمين لأنه نمكين امسلم من مقاصده 
وتفريغه . وأما ما يقال فى عتق الكافر ماذكرنا فهو ا.حمال يقابله ظاهر > فإن الظاهر رسوخ الاعتقادات 
وإلفها فلا يرجم عنبا ٠‏ ولذا نشاهد الأحرار بالأصالة منهم لايزدادون إلا ارتياطا بعقائدهم فضلا من عرضت 
حريته ٠‏ نعم الوجه الظاهر فى استحبابعتقه تحصيل المزية منه للمسلمين » وأما تفريغه للتأمل فيسلم فهواحمال » 
والله أعلم( قوله ولا ملك للمماوك ) عن هذا قلنا إن مال العبد ولاه بعد العتق وهو مذهب الحمهور » وعند 


ألا ترى أنه لو ورث أخاه عتق عليه فدل على أنمراده بالعتق الإعتاق والصبى ليس من أهله لكونه ضررا محضا : 
ويدل عل ذلك أرضذا E E‏ فإن الإعتاق تصرف لا العتق . وقوله ( ولهذا) أى 
ولكون البلوغ والعقل شرطا إذا قال البالغ أعتقت عتقت وأنا صبى فالقول قوله » لأنه لما أسند الى حالة منافية الإعتاق 
كان إنكارا منه للإعتاق والقول قول المنكر. وقوله لأنه ليس بأهل لقولمازم : يعنى لآن الصبا يوجب الحجر 


EY —‏ 
لوجود الإسناد إلى حالة منافية . وكذا لو قال الصى كل ملوك أملكه فهو حر إذا احتلمت لأيصح لآنه 
ليس بأهل لقول ملز م » ولابد أن يكون العبد ىملكه حی لو أعتق عبد غيره لاينفذ عتقه لقوله صل الله عليه ووسلم 
« لاعتق فيا لايملكه ابن آدم ؛ ( وإذا قال لعبده أو أمته أنتحر أو معتق أو عتيق أو محرر أو قد حررتك أوقد 
أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو ) لأن هذه الألفاظ صريحة فيه - 


الظامر ية للعبد وبه قال الحسن وعطاء والنخعى والشعبى ومالاك لما عن ابن عمر رض الله عنهما أنه صلى الله عايه 
وسلم قال ,« من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبده وه أحمد . وكان عمر إذا أعتق عبدا لم يتعرض لماله . قبل 
الحديث خطأ وفعل عر من باب الفضل .٠و‏ للجمهور ماعن ابن مسعو د أنه قال لعبده: ياعمير إنى أر يد أن أعتقك 
عتقا هنيا فآخبرنى بالك . فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أبما رجل أعتقعبده أوغلامه فلم 
مخبره بماله فهو لسيده » رواه الأثرم ( قوله وكذا إذا قال الصبىّ الخ ) وكذا إذا قال النجنون إذا أفقت فهو حر 
لاينعقد كلامهما سببا عند الشرط لحدم الأهلية حال التكل الملزم فلم بقع تعايقا معتبرا ( قوله لقوله صلى الله عايه 
وسام الخ )روى أبو داود والرمذى والطلاق عن عرو بنشعيب عن أبيه عن جده قال : قال صلى N‏ 
« لانذر لابن آدم فا لايملك . ولا عتق له فيا لايملك . ولا طلاق له فما لايملك » قال الرمذی حدیث حسن 
صحيح وهو أحسن شى ء روى هذا اباب و قو لهحتى لوأعتقعبد غيره لاينفذ مقيد بعدمالوكالة(قوله لآن هذه 
الألفاظ صريح فيه ) أى الألفاظ الى تمبتعمل لإنشاء الإعتاق صر بح وكناية فالص ريج المولى والحرية والعتق بأى 
صيغة كان فعلا أو وصفا أومصدرا » فالفعل نحو أعتقتك وحررتك وأعتقك الله على الأصح »وقيل بالنيةو الو صف 
نحو أنت حر محرّم عتيق معتق ٠‏ ولو فى النداء كياحر ياعتيق فإنه هكذا حر . والمولى كقوله هذا مولاى أو 
يامولاى بعتق وإن لم ينو » والمصدرالعتاق عليك وعتقك على . ولو زاد قوله واجب لم يعتق بلحواز وجوبه عليه 
بكفارة أو نذر . ولو قال أنت عتق أو عتاق أو حرية عتق بالنية > ذكره فى جوامع الفقه . فعلى هذا لابد من 
إصلاح ضابط الصريح » ثم حكم الصريح أن بقع به نواه أو لم ينوه لا إن نوى غيره إلا ى القضاء . أما فيا بينه 
وبين الله تعالى فلا بقع إذا نوی غيره » فلو قال نويت بالمولى الناصر لايصدق ف القضاء وفما بينه وبين الله تعالى هو 
على مانوى » وينبغى أن يكون هذا ذا لم يكن هازلاء فان كانهازلا فإنه يقع فيا بينه و بين الله تعالی . وإذنوىغيره 
وهو الكذب هزلا هكذا يقتضيه ما صدر به الحاكر كتاب العتق من الكافى من قوله ذكر محمد بن الحسن 


عن الأقوال . فإن قيل : لانسلم ذلك بل هو أهل له ٠‏ ألا ترى أن صبيا لو أقر بالرق لزمه حى لو ادعى 
بعد البلوغ حرية الأصل لاتسمع دعواه ؟ أجيب بأن الملزم ثمة هو يد صاحب اليد وإقراره مر كد . وقوله 
(وإذا قال لعبد أو أمته أنت حر ) قال فى المبسوط : الألفاظ الى يحصل بها العتق نوعان : صريح وكناية . 
فالصريح لفظ العتق والحرية واولاء سواء ذكر هذه الألفاظ بصيغة الخير أو الوصف أو النداء » 
أما صيغة الحبر فأن يقول قد أعتقتك أو حررتك » وأما صيغة الوصف فأن يقول أنت حر أو أنت 


( قوله ألاارى أن صيا لو أقربالرق لزمه ) أقول : لعل المراد الصبى الذى كان فى يد صاحب اليد قبل أن يعبر عن نفسه » وإلا فالصبى 
المعبر عر نفسه ق يد نفسه كا سقف عليه ف كتاب الشيادات . 


نہ ع سه 
لأنبا مستعملة فيه شرعا وعرفا فأغنى ذلك عن النية والوضع » وإن کان ئی الإخبار فقد -جعل إنشاء فى التصرفات 
الشرعية للحاجة كا ف الطلاق والبيع وغيرثما ( ولو قال عنيت به الإخبارالباطل أو أنه حر من العمل صدق ديانة ) 


ع نألى يوسف عن إمماعيل بن مسلم المكىعن الحسن عن أن ىالدرداء عن رسولالله صلى لله عليه وسلم أنه قال 
« من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه » ونزلت هذه الآية ‏ ولا تتخذوا آيات الله هزوا - ف ذلك فإنهيقتضى 
وقوعه عند الله تعالی عند الحزل به . وذكر يعنى محمدا عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : من تكلم بطلاق 
أو عتاق أو نكا اح فهو جائزعليه . وزاد الشافعية فى الصريح فك الرقبة . ودفع بأنه حلاف الحديث وهوةوله 
صلى بكار لكي ب الم E‏ لد كر 
حرا وتقعد يعتق فى الحال . ولو قال أنت حر النفس عتق فى القضاء » وإن قال فى أفعالاك وأخلاقك لايعتق 
SES‏ : أن أرى آن تق إذا أراد يه الخرية ٠‏ وعن أب پوس 
بعتق بالنية » قيل والظاهر قول محمد رحه الله . وبأدنى تأمل يظهر أن لافرق بين هاتين العبارتين ق المعى » فإذا 
كان كذلك فلا حلاف بينهما على هذا التقل . وعن أمد آنه صريح واستيعد (قوله لأا مستعملة فيه شرعا وعرفا) 
على وجه يتبادر بلا قرينة مع الشهرة فيه وذلاث أمارة الوضع فوافق قول الإيضاح وغيره حيث قالوا : الصريح 
ماوضع له والوضع يغنى عن النية ( قوله فأغتى عن النية ) يعنى أنه لايشرط النية لثبوت العتق » أما نية عدهه بأن 
ینوی به شيئا آخر فعتبر فیا بينه وبين الله تعالى لا ف القضاء على ما سيذكر ( قوله والوضع ) أى وضع ال ركيب 
ا لقالا ی زلا المركبيعى عي فيه ا قوقع الركك بل الركياتة موضيؤعة وبا وا 
مثلا وضع نسبة الفعل الذى عين عين الواضع صيغته للدلالة على مضى حدثه إلى شىء ليفيد الإخبار بأنه وقع منه 
فيا تقدم على وقت النطق فجعله لإثبات أمر لم يكن وضع آخر له . والحاصل أن الحاجة قائمة إلى إثبات هذه المعاتى 
عند النطق ولا بد من دفعها » وقد استعمل الشرع والعرف واللغة فى ذلك هذه الألفاظ فكانت حقائق شرعية على 
وفق اللغة فيها » وهذا لأن أهل اللغة أيضا يثبتون هذا المعنى : أعى تحرير العبيد والإماء ببعض هذه الألفاظ ع 
فقوله ققد جعل إنشاء فى التصرفات الشرعية لم يصرح بفاعل ابلمعل المذكور » ولا شك أنه الشارع ويفيده قوله 
كا ف البيع أيضا » وحينئذ فيجب أن يكون المراد يجعل الشارع تقريره » وكذا ف الطلاق والعتاق » و قد قدمنا 
فى باب إيقاع الطلاق تقرير كلام الأصابمن أن الطلاق يثبت اقتضاء تصحيحا لإخباره قبيله . وكلام الكاق 
فى العتق أيضا مثله » وهو يقتضى أنه على خبريته م يجعل إنشاء أصلا > وعلى هذا قرره الصنف قالطلا » 
ولفظه ف البيع يخالف ذات » وإنما لاتعتير النية لأنها إنما تعتبر إذا كان المراد مشتبها . والحق أن المعنى متبادر 
فى خصوص المادة » وهو ما إذا كان اللحطاب لعبد أو بالإشارة كقوله هذا حر فإنه يعتق به أيضا » والوضع 
يعهد باعتبار خصوص مخاطب ومتكلم فلم يكن وضعا جديدا فليكن ثبوت العتق عنده بحكم الشرع به اقنضاء 
تصحيحا لإخباره كا مشى عايه فى الكاق هنا وهو وغيره فى الطلاق . ثم هذا التقرير إنما يحرى فى غير النداء » 
أما فى النداء فالتحرير فيه لايثبت وضعا بل اقتضاء على ماسيذٍكره المصنف هذا ويايض بارت له لله 
وهبتك نفسك أو بعتك نفسلك منك فإنه يعتق ون لم ينولآن موجب هذا الافظ إزالة ملكه »إلا أنه إذا أوجبه لآخر 


عتيق » وأما المنادى فأن يقول ياحر ياعتيق > وكذلك لو قال لعده هذا مولاى الخ . 
( 0ه - قتح التديرحتق - 4) 


س 4 س 
لأنه يحتمله (ولايدين قضاء لأنه حلاف الظاهر ( ولو قال له باحر ياعتيق يعتق ) لأنه نداء بما هوصريح 
ف العتق وهو لاستحضار المنادى بالوصفالمذكور هذا هو حقيقته فيقتضى تحقق الوصف فيه وأنه يثبت من 
جهته فيقضى بشو تهتصدیقا له فيا أخبر» وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى إلاإذا سماه حرا ثم ناداه باحر لأن مراده 
الإعلام باسم علمه وهو مالقبه به . ولو ناداه بالفارسية يا زاد وقد لقبه بالحر قالوا يعتق » وكذا عكسه لأنه 
ليس بنداء باسم علمه فيعتير إخبارا عن الوصف ( وكذا لو قال رأسك حر أو وجهاك أو رقبتك أو بدنلك أو 
قال لأمته فر جلك حر ) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن وقد مر فى الطلاق» وإن أضافه إلى جزء شائع 


يتوقف على قبوله » وإذا أوجبه للعبد يكو نمزيلا بطريق الإسقاط فلا يحتاج إلى قبوله ولا يرتد بالرد » أما إذا قال 
بحك نفسك بكذا فإنه يتوقف على القبول ( قوله ولا يدين لأنه حلاف الظاهر) يخلاف ما لو قال عنيت أنه كان 
حرا تی وقت فإنه ينظر إن كان العبد من السى دين » وإن كان مولدا لايدين كذا قالغاية . 

[فروع ] ئی البدائع : دعا عبده سالما فأجابه آنحر فقال أنت حر ولا نية له عتق اليب . ولوقال عنيت 
سالما عتقا ف القضاء وفيا بينه وبين الله تعالى إنما يعتق الذى عناه » ولوقال ياسالم أنت حر فإذا هوعبد آخر عتق 
سالم لأنه لاطب هنا إلا سام وفيه قال لعبد أنت ح ر أولزوجته أنت ط | ل ق إن نوى العتق والطلاق وقع لأنه 
يفهم من هذه عند الانفراد مايفهم عند ال ركيب ٠‏ إلا أنها ليست صريحة لأمبا عند الاتفراد لم توضع للمعى فصارت 
كالكناية فتقف على النية » ولو قالأنت حر اليوم من هذا العمل عتق قضاء لأنه إذا صار حرا ی شىء صار حا 
فى كل الأشياء ( قوله وهو لاستحضار المنادى بالوصف المد كور ) هذا هو حقيقته تكلم فى النداء فى مواضع 
وها هذا وتمام عبارته فيه فيقتضى تحقيق الوصف فيه وأنه ثبت ثبت من جهته فيقضى بثبوته تصديقا له وسنقرره من 
بعد : أى فق مسئلة ياابيى . ثانيها فما إذا لقيه حرا ثم ناداه با زاد أو ۲ زاد وناداه ياحرأنه يعتق فقال لأنه ليس بنداء 

علمه فيعتبر إخبارا عن الوصف المذكورء» وهذان معا يفيدان أن عتقه باعتبار [خباره عن ثبوت الوصف 
يا فيغبت تصديقا له » ولا يح أنه لا إحبار فى النداء. إلا ضمنا » فإن قوله ياحر يتضمن معنى 
يامن اتصف بالحرية فتثبت الحرية شرعا تصحيحا لكلامه» وهذا يفيد أن ثبو ”ما اقتضاء تصحيحا لإخباره الضمنى 
وهو لايقتضى نقل الإخبار إلى الإنشاء > وأما كلامه فى الموضع الثالث وهو قوله يا ابنى يا أخى حيث لايعتق 
فزاد فيه فى ثيوت الإعتاق قيدا آخر وهو أن يكون ذلك الو صف الذى عبر به عن المنادى يمكن إثباته من جهته 
كالعتق ومالابمكن فيه ذلك يجعل ليرد إعلامه باستحضاره » والبنوة لايمكن إثبائها حالة النداء لأنه لو خلق من 
مائه كان ابتا له قبل النداء لابه . 

ر مرع ] فى جوامع الفقه قال لعبد غيره باحر اسقنى ثم اشتراه يعتق » قيل هذا نقض للقاعدة . أجيب بأنه 
يمكن إثباته حال النداء بأن أعتق عبد غيره فأجاز المولى فإنه يعتق ( قوله لأن مراده الإعلام ) أى إعلام العبد باسم 
علمه ليحضر بندائه وهذا ظاهرإذا كان علميته له معلومة فيكون قصد غيره استحضار الذات هو الاحهال دون 
الظاهر فلا يعتق إلا أن يريده فيعتق حينئذ ( قوله أم قال لأمتة فر جاك حر ) احص الأمة لن قوله لعبده فرجك 


وقوله (وسنقرره من بعد) أراد به قوله فى ٠سئلة‏ يا ابی على ما سيجىء . وقوله ( إلا إذا مهاه حرا ) استثتاء 
من قوله ولوقال له باحر ( قوله وكذا عكسه ) يعنى بأن ناداه بقوله ياحروكان لقبه آ زاد . وقوله( فيعتير [خبارا 
عن الوصف ) قيل فيه نظرء لأنه إذا لم يكن حر علما له كان قوله ياحر إنشاء للحرية لا إخبارا عن الوصف . 


0 2-3 
يقع فىذلك الحزء » وسيأتيك الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن أضافه إلى جزء معين لايعير به عن الحملة 
كاليد والرجل لابقع عندنا حلافا للشافعى رحمه الله » والكلامفيه كالكلام فى الطلاق وقد بيناه ( ولو قال لاملك لى 
عليك ونوى به الحرية عتق وإن أ ينو لم يعتق ) لأنه يحتمل أنه أراد لاملك لى عليك لأنى بعتك . ويحتمل لأنى 
أعتقتك فلا يتعين أحدهما مرادا إلابالنية قال (وكذا كنايات العتق)و ذلكمثل قوله حرجت من ملكى ولاسبيل لىعليك 
ولا رق لى عليك وقد خليت سبيلك لأنهيحتمل نالسبيل والحروجعن الملك وتخليةالسبيل بالبيع أوالكتاية كما يحتمل 
بالعتق فلا بدمن النية ء وكذا قوله لأمتدقد أطلقتك لأنه بز لةقو له حليتسبيلاكو هوالمروىعن أىيوسف رهه الله » 
حلاف قوله طلقتك على ما نبين من بعد إن شاء الله تعالى ( ولو قال لاسلطان لى عليك ونوى العتق لم يعتق ) 


حر فيه خلاف قيل يعتق كالآمة . وعن محمد لايعتق تق لأنه لايعبر به عنه يخلاف الأمة » ولوقال لها فر جاك على" 
حرام ينوى العتق لاتعتق لآن حرمة الفرج مع الرق يجتمعان » وف لسانك حر يعتق يعتق لأنه يقال هو لسان القوم » وق 
الدم روايتان » ولو قال لها فرجك حر عن اللخماع عتقت» وى الدبر والاست الأأصح أنه لايعتق لأنه لايعير به 
عن البدن > وق العتق روايتان » والأولى ثيوت العتق فى ذكرك حر لأنه يقال فى العروف هو ذكر من الذ كور 
وفلان فحل ذ كر وهو ذ کرم ( ( قوله وسيأتيك الاحتلاف فيه ) عند أنى حنيفة يقتصر على ذلك المقدار وعتدها 
يعتق كله وهى مسئلة تجزى الإعتاق الآنية ( قوله ولو قال لا ملك لى عليك ) شروع فى الكنايات . والحاصل أن 
ما ليشن رتح من الألفاظ نا ٠ا‏ المت به إذا نواه » ومنها مالا يقع به شی ء وإن نواه ٠‏ فالآول نحو لاملك 
لى عليك لا سبيل لى عليك حرجت من ملكى لارق لى عليك خليت سبيلك ولا حق لى عليك عند أن حنيفة 
ومحمد رحمهما الله . وقوله لأمته أطلقتك أو أنت حر أو قال لعبده أنت حرة عتق فى الجميع إن نوى ٠ ٠‏ ولو قال 
وأجيب بأنه إذالم يكن علما كان المنادى ف الحقيقة ذاتا موصوفة بصفة الحرية » والوصف ف الحقيقة خير 
عن الموصوف > وكان النداء إخبارا بأن المنادى موصوف ذه الصفة . وقوله ( وسيأتيك الاختلاف فيه ) 
يريد الاختلاف فى تجزى الإعتاق على مانذ کره » وقوله ( وقد بیناه ) يعنى ف الطلاق . وقوله ( وكذا قو له لأمته 
قد أطلقتك ) يعنى إن نوى العتق يقع لكونه لتحا الإرسال تخلية السبيل » يلاف قوله 
طلقتك فإنها لاتعتق لأنه صار صريحا نى الطلاق عن التكاح فلا يثبت به العتق على ما یأنی بيانه . وقوله لأن 
السلطان عبارة عن اليد يقال لفلان سلطنة ويراد بها القدرة الثابتة من حيث اليد والاستيلاء فنفيه نى لليد وكأنه 
قال لا ید لى عليك » ولو قال ذلك ونوى به العتق ل يعتق بحواز أن تزول اليد ويبى الك كما ى المكاتب » 
مخلاف قوله لاسبيل لى عليك لأن السبيل المضاف إلى العبد كناية عن الملك لأنه طريق إلى نفاذ التصرف فيه . ولو 
نى الملك بأن قال لا ملك لى عليك ونوى العتق عتق . فإن قيل : زوال اليد إما أن يكون ملزوما لزوال الملك أو 
لازما لهء فإن كان الأول فليكن عبازا لأن الجاز ذكر الملزوم وإرادة اللازم » وإن كان الثانى فليكن كناية لأن 
الكتاية ذكر اللازم وإرادة المازوم . فاب حو اب أنه ليس بملزوم لزوال الملك غ لانفکا که عنه كما فى المكاتب على 
ما ذكرنا » ولا بلازم له لانفكاك زوال الملك عنه فإن الملك يزول بالبيع قبل التسلم واليد باق إلى أن سام . 
( قوله فالحواب أنه ليس ملزوم » إلى قوله : فإناالاك يزول بالبيع قبل التسلم واليد باق إلى أن يسام ) . أقول :قال انحثى الشبير بيعقوب 
باشا : فيه كلام » قإنه لم لاحو ز أن تعتير العلاقة بين زوال اليد و الإعتاق » فإن زوال اليد لازم للإعتاق . فإن قلت : الإعتاق إزالة الملك عند 


1 
لأن السلطان عبارة عن اليد » وسمى السلطان به لقيام يده وقد يبى الملك دون اليد کا ف المكاتب ء حلاف قوله 
لاسبيل لى عليك لأن نفيه مطلقا بانتفاء الملك لأن للمولى على المكاتب سبيلا فلهذا يحتمل العتق(ولو قالهذا اببى 


أنت الله أو جعاتك لله خالصا روى عن ألى حنيفة أنه لايعتق وإن نوى » لآن الأشياء كلها لله حك التخليق » 
وعنهما أنه يعتق لأن الخلوص لايتحقق إلا بالعتق : والثانى نحو أن يقول لعبده بنت می ولأمته بنت عنى أو حرمت 
على أو أنت برية أو بائن أو بتة أو اخرجى أو اغرلى أو استترى أو تقنعى أو اذه أو اختارى فاختارت نفسها 
لأنه يثبت العتق بها وإن نواه » وكذا طلقتك وكذا سائر صرائح الطلاق وكناياته لما سنذكر » وكذا إذا قال 
اذهب أو توجه حيث شت من بلاد الله لایعتق وإن نوی » وف المغنى اذهب حيث شت كناية » ولو قال أنت 
مثل الح لايعتق لأن التشبيه للمشاركة فى بعض العانى وقد تحقق ذلك . وقال بعض المشايخ : يعتق إذا نوى 
کقو له لامرأته أنت مثلا امرأة فلان وفلان قد آل من امرأته يصير به مو ليا إن نوى الإيلاء ( قوله لآن السلطان عبارة 
عن اليد ) قبل فيه تسامح » بل هو عبارة عن صاحب اليد والسلطنة اليد » لكن كلام المصنف يقيد أنه التحةق 
لا التساهل والتجوز فإنه قال : وسعى السلطان به لقيام يده فإنه يقتضى أن المعنى الحقيى الأصلى لاساطان هو اليد 
وتسمية غيره به لاتصنافه باليد كنا تسمى رجلا بالفضل لاتصافه به » ثم قيل هومشترك بين الحجة لقول ابن 
عباس : كل سلطان ف القرآن هوالحجة واليد » فإذا قال لاسلطان لى عليك فإنما نى الحجة واليد ونی كل منهما 
لاستدعى تى الملك كالمكاتب » لاف نى السبيل لأنه نى الطريق » والطريق المسلوك لايراد حقيقة هنا فجعل 
كناية عن الملك » لأن الطريق ما يتو صل به إلى غيره » والملك فى العبد يتو صل به شرعا إلى إنفاذ التصرفات » فإذا 
صح جعله كناية عنه عتق إذا أراده » لاف السلطان فإنه اليد فتفيه نى اليد وهو غير مستلزم نى الملك كا 
فى المكاتب » فلو جعل كناية عن العتق وفيه إزالة اليد والملك لثبت باللفظ أكثر ما وضع له وأنه لايحوز » وكذا 
لا حجة لى عليك . واعلم أنبعض المشايخ مال أنه يعتق بالنية ش لا سلطان لى عليك » وبه قال الأئمة الثلاثة . وقال 
بعض المشايخ : إنه ليس ببعيد . وعن الكرخىرحمه الله : فنى عمرى ولم يتضح لى الفرق بين نى السلطان والسبيل ؛ 
ومثل هذا الإمام لايقع له مثل هذا إلا وا محل مشكل وهو به جدير . أما أولا فإن اليد المفسر بها السلطان ليس 
مرادا بها الخار.حة المحسوسة بل القدرة» فإذا قيل له سلطان : أى يد يعنى الاستيلاء . وقد صرح ق الکائی بأن 
السلطان يراد به الاستيلاء » وإذا كان كذئك كان نفيه تى الاستيلاء حقيقة أو مجازا فصح أن يراد منه مايراد بن 
السبيل بل أولى بأدنى تأمل . وأما ثانيا فالمانع الذىعينه من أن يراد به العتق وهو لزوم أن يثبت باللفظ أكثر مما 


وقوله ( لأن للمولى علىالمكاتب سبيلا ) يعنى من حي المطالبة ببدل الكتابة» حتى إذا انتى ذلك بالبراءة عنه يعتق . 
قال ( ولو قال هذا ابی ) ومن قال لعبده الذى يولد 


أي حنيفة . قلت :نعم لكنه إزالة مخصوصة » ولو سام فلا يتضح الكلام على قومما وليس فالمسألة خلاى مسموع » بل الصواب فى المواب 
أن يقال : إن اللفظ المستعمل فى حق العبد إنما حمل على العتق مجاز! إذا كان أصل معثاه منافيا للعبدية » سواءكانت المنافاة يسبب المتق أو 
بسيب آخر » فلاحتّال العتق يحمل عليه مع النية كا فى لاسبيل لى عليك. وأما إذا لم يكن ءنافيا كا فى لابد لى عليك فلا لعدم الضرورة فتأمل 
أه . وفيه يحث » فإن الحصر المستفاد من قوله إتما يحمل على العتق الخ منوع لابد له من دليل » وكيف لايمنع و العتق من محتملات كلامه وفيه 
تشدید عليه ثم بی فى حواب الشارح بحث من وجه آخر بأن يقال وكذا زوال السبيل ليس بلازم لزوال الملك » فإن الملك يزول بالبيع قبل 
تسلم المبيع و الم والبائع بسبيل من حيس المبيع إلى أن يسلم الآن . وجوايه أن السبيل المضاف لازم الماك ونفيه ملزوم لنفيه فليتأمل قال 
المصنف لأن للمولى على المكاتب سبيلا الخ ) أقول ٠:‏ مناقض لقوله لأنه يحتمل نى السبيل بالبيع و الكتابة . 


لد 
وثبت على ذلك عتق) ومعنى المسئلة إذا كان يولد مثله لمثله » فإن كان لايولد مثله لمثله ذكره بعد هذا ؛ ثم إن م 
يكن للعبد نسب معروف يثبت نسبه منه لن ولاية الدعوة بالملك ثابتة والعبد محتاج إلى النسب فيثبت نسبه منه » 
وإذا ثبت عتوٌ عتق لأنه يستند النسب إلى وقتالعلوق»وإن کان له نسب معروفلايثبت نسبه منه للتعذرويعتق تی إعمالا 
للفظ فى مجازه عند تعذر إعماله يحقيقته » ووجه الجاز نذكره من بعد إن شاء الله تعالی (ولو قال هذا مولاى أو 
يامولاى عتق ) أما الأول فلآن امم المولى 


وضع له غير مانع » إذ غاية الأمر أن يكون المعنى امجازی أوسع من الحقيى » ولا بدع فذلك بل هو ثابت 
فى الجازات العامة » فإن المعنى الحقيى فيها يصير فردا من المعنى المجازى» كذا هذا يصير زوال اليد من أفراد 
المجازى : أعنى العتق أو زوال الملك » فالذى يقتضيه النظر كون نى السلطان من الكنايات ( قوله وثبت على ذلك) 
قيل هذا قيد اتفاق لامعتبر ولذالم يذكره فى المبسوط . وذكر ف الينابيع الثبات ليس بلازم . وف الهاية رأيت 
خط شيخى وى شرح القدورى لأنى الفضل أراد بقوله وثبت على ذلك أنه لم يدع به الكرامة والشفقة حى لو 
ادعى ذلك يصدق . وق أصول فخر الإسلام : الثبات على ذلك شرط لثبوت النسب لا العتق » ويوافقه ما ق 
الحيط وجامع شمس الآثمة والمجتى : هذا ليس بقيد حى لو قال بعد ذلك أوهمت أو أخطأت يعتق ولا يصدق 
ولو قال لأجنببة يولد مثلها مثله هذه بى ثم تزوجها بعد ذلك جاز أصرٌ على ذلك أم لا. قالوا a‏ 
النسب » أما مجهولة النسب إن دام على ذلك ثم تزوجهالم يجز وإلا جاز. قال فى اجتی عرف يبهذا أن الثبات شه 

الفرقة وامتناع جواز م م لوك 
عن الإقرار به دون العتق على ماسمعت من ازوج يعن أقر بينتيها . وى ختصر الكرحى : إذا أقر ىمرضه بأخ 
من أبيه وأمه وابن ابن أو بعم وصدقه المقر له ثم أنكره المريض وقال ليس ببيى وبينه قرابة ثم أوصى بماله لرجل 
ولاوارث له فإن المال كله للموصى له ولا شىء للمقر له لأن المريض جحد ما أقر به من ذلا ولم يكن إقراره 
لازما » ثم إذا قال هذا ابنى هل تصيرأمه أم ولد له إذا كانت ف ملكه ؟ قيل لا سواء كان الولد جهول النسب 
أو معروف النسب » وقيل تصير أم ولد فى الوجهين » وقيل إن كان معروف النسب حى لم يثبت نسبه منه 
لاتصير أم ولد له » وإن كان جهوله حى ثبت نسبه منه صإرت أم ولد له وهذا أعدل ( قوله إذاكان یولد مثله 
اثله ) يعنى إذا كان مثله فى السن يجوز شرعا أن يكون ابنا مثل المدعى فى السن هذا هو المراد . وسحاصله إذاكان 
سنه يحتمل كونه ابنه لا المشاكلة حى لو كان المدعى أبيض ناصعا والمقول له أسود حالك أو بالقلب وسنه يحتمل 


مثله لمثله ولیس له نسب معروف هذا ابنى ( وثبت على ذلك ) ثبت النسب فيعتق عليه . ومعنى قوله ثبت على ذلك 
ولم يدع به الكرامة والشفقة » كذا شرح القدورى لأنى الفضل » حى لو ادعى ذلك صدق . وقيل الثبات 
شرط النسب لكون الرجوع عنه صحيحا دون العتق . وقيل هو شرط اتفاق . وقوله ( لأن ولاية الدعوة بالملك ثابتة 
( والعبد محتاج إلى النسب ) لآنه ليس له نسبا معروف فيثبت نسبه ( وإذا ثبت عتق لاستناد النسب إلى وقت 
العلوق وإن كان له نسب معروف تعذر ثبوت النسب لكنهيعتق إعمالا للفظ فى مجازه عند تعذر الحقيقة ) وسيجىء 
بیان تجوز انجاز ( ولو قال هذا مولاى ) ظاهر . وقيل ما ذكر المصنف من معنى المولى هوالمشهور فاقتص رعليه 
وهو يستعمل فثلاثة.وعشرين.معنى » ذكره ابن الأثير . أما ميته بمعنى الناصر فا فى قوله تعالى - ذلك -بأن الله 
مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لم وأما يمعنى ابن العم فک فقول تعالى - وإنى خفت الموالى من ورا 


A 

وإن كان ينتظم الناصر وابن العم والموالاة فى الدين والأعلى والأسفل ف العتاقة إلا أنه تعين الأسفل فصار كاسم 
حاص له » وهذا لأن المولى لايستنصر بمملوكه عادة وللعبد نسب معروف فانتى الأول . والثانى والثالثنوع 
مجازء والكلام للحقيقة والإضافة إلى العبد تناق كونه محتقا فتعين المولى الأسفل فالتحق بالصريح . وكذا إذا 
قال لأمته هذه مولا لما بينا > ولو قال عنيت به المولى فىالدين أو الكذب يصدق فيا بينه وبين الله تعالى ولا 
يصدق فالقضاء خالفته الظاهر » وأما الثانى فلأنه لما تعين الأسفل مرادا التحق بالصربح وبالنداء بالافظ الصريح 
يعتق بأن قال باحر ياعتيق فكذا النداء بهذا اللفظ . وقال زفر رحمه الله : لايعتق ف الثانى لأنه يقصد به الإإكرام بمنزلة 
قوله ياسيدى يامالكى . قلنا : الكلام -لقيقته وقد أمكن العمل به » بحلاف ماذكره لأنه ليس فيه ماجختص بالعتق 


كونه ابنه ثبت النسب ( قوله وإنكان ينظ الناصر ) قال تعالى ‏ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
لامولى لم - وابن الم کنا تذ کر فى قؤله تعالى حكاية عن زكريا ‏ وإفىخفت الموالى من ورانى - ( قوله فتعين 
الأسفل فالتحق بالصريح ) أو رد عليه شارح أنه مشترك استعمل فى معان فلا يكون مكشوف الراد فلا يكون 
صريحا فلا بد من النية » وقول المولى لايستنصر بمملوكه عادة منوع بل تحصل له النصرة بهم . على آنا تقول : 
الصريح يفوق الدلالة » والمتكلم ينادى أنا عنيت الناصر بلفظ المولى وله دلالة عليهجقيقة » وهم يقولون دلالة 
الخال من كلامك تلال على أن المراد الأسفل ولا تعتير إرادة الناصر ونحوه وهذا فى غاية المكابرة اه . وابلحواب 
أن قوله استعمل نى معان فلا يكون مكشوف الراد إن أراد دائما منعناه الحوازأن ينكشف المراد من المشرك فى 
بعض الموارد الاستعمالية لاقترانه عا ينثى غيره اقترانا ظاهرا كنا هوفما نحن فيه » ومنعه أن المولى لايستنصر بعبده 
لايلائم ما أسنده به من قوله تحصل النصرة بهم لأن المراد أنه ذا حز به أمر لايستدعى للنصر عبده بل بنى عه وإن 
كانالعبيد و الخدم ينصرو نه لكنهيأنف من دعام عادة ونداتهم لذلك فأين دعاوه إياهم لذلك م نكونبم ينصرونه . 
وأما'قو له الصريح يفوق الدلالة فكأنه أراد الكناية فطغا قلمه فنقول هذا الصريح وهو قوله أردتالناصر بلفظ 
المولى إغا قاله بعد قوله عما هوملحق بالصريح فى إرادته العتيق فأثبت حكمه ذلك ظاهرا » وهذا الصريح بعده 
رجوع عنه فلا يقبله القاضى والكلام فيه » ونحن نقول فها بينه وبين الله سبحانه وتعالى لوأراد الناصرلم يعتق 
فأين المكابرة . واعلم أن فى المسثلة خلافا ذهب بعض المشايخ أنه لابعتق فى هذا مولاى إلابالنية : وأنه بين 
الصريح والكناية ( قوله وقال زفر : لايعتق فى الثانى ) وهو يامولاى إلا بالنية » وبقوله قال الشافعى ومالك 
وأحمد لأنه يراد به الإكرام بمنزلة قوله ياسيدى يامالكى أفاد أنهما من الكنايات بالاتفاق » فإذا قال لعبده ذلك 
ناويا للعتق عتق وهكذا فى ياسيد » وقد قيل إنهيعتق بهما وإنلم ينو » وقيل إذالم ينو عتق ىياسيدى لا ىياسيد . 
وامختا رأنة لابعتق فيهما إلابالنية ( قوله مخلافماذ كر) وهو ياسيدىيامالكى لأنه ليس فيدمايختص بالعتق فى الخال ولا 


وقوله( والثالث نوع از ) يعنى الموالاة فى الدين لأن المولى مشتق من الولى وهوالقرب ولا قرب بين المشرق 
والمغرنى من حيث. الحقيقة ولا من حيث السب ولا من حيث المكان فيعتبر القرب من حيث الدين وهذا جاز 
نفيه » كذا فى بعض الشروح ومصححه الفرض والتقدير . وقوله ( فالتحق بالصريح ) يعنى بدلالة الحال فى امحل 
وهوكونه عبدا . وقوله( وأما الثانى )يعنى به قوله يامولاى . وقوله ( بخلاف ماذكر ) يعنى قوله ياسيدى يامالحى 


( قوله كذا فى بعض الشروح ) أقول : يعى شرح تاج الشريعة , 
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فكان [كراما محضا (ولو قال يا ابنى أو يا أحى لم يعتق ) لأن النداء لإعلام المنادئ :إلا أنه إذ كان بوصف يمكن 
إثباته من جهته كان لتحتّيق ذلك الوصف ف المنادى استحضارا له بالوصط الخصوص كا فى قوله باحر 
على مابيناه » وإذا كان النداء بوصف لاعكن إثباته من جهته كان للإعلام الجرد دون تحقيق الوصف فيه لتعذره 
والبنوة لابمكن إثباباحالة النداء من جهته لأنه لواتخلق من ماء غيره لايكون ابنا له مهذا النداء فكان جرد الإعلام . 
ويروىعن أى حنيفة رحمه الله شاذا أنه يعتق فيهما والاعتاد على الظاهر . ولو قال يا ابن لايعتق لأن الأمر كا أخير 
فإنه ابن أبيه » وكذا إذا قال انى أو يابنية لأنه تصغير للابن والبنت من غير إضافة والأمر كا أخبر ( وإن قال 

لغلام لاي ولدمثله لمثله هذا ابنى عتق عند أى حنيفة رحمه الله ) وقالا : لايعتق وهو قول الشافعى 


بعد العتق لأنه لايصير سيدا بالعتق لسيده . والوجهأنحقيقتهمتعذرة لفرض أن المنكلم حر غير عبد فتعين الجاز > 
ولم يلزم صوص انبازى الذى هوالعتق بحواز أن يريد مجازيا آخر هو الإكرام فلا يتعين لأحدها إلا بالنية » 
فقلنا إذا نوى بياسيدى العتق عتق » أما إذا لم تكن له نية صير إلى الأخحف الذى هو الإكرام لأن زوال الملك 
لايثبت مع: الاحهال بلا نية . بخلاف يامولاى لأنه بحقيقته فى الأسفل يثيت العتق وبعد انتفاء الحقائق الآخر 
بالنافى ( قوله ولو قال يا ابنى أويا أخى لم يعتق ) لأن النداء لإعلام المنادى بمطلوبية حضوره » فإن كان يوصف 
عكن إثباته منجهته تضمن نحقيق :ذلك الو صف تصديتا له كما سلف» وإن لم يمكن تجرد للإعلام والبنوة لايمكن 
إئيامها من جهة العتق إلا تابعا لو تمخلق من ماء غيره ولا تثبت لثبوت التسب» وعلى هذا فينبغى أن يكون محل 
المسئلة ما إذا كان العبد معروف النسب وإلا فهو مشكل . إذ يحب أن ثبت النسب تصديقا له فيعتق . وى نوادر 
ابن رسم عن محمد رحه الله : لوقال لعبده ياعمى يا خالی أو يا أنى ياجدى أويا ابنی أو لخاريته ياعمبى ياجالى 
أو يا أخبى أو لعبده يا حى لايعتق ى جيع ذلك » ووجهه على وجه يدفع . واعا, أنه إذا كان المقصود من النداء 
استحضار الذات إلا أنه إذا كان يوصف يمكن إثباته من جهة المنادى بذلك اللفظ جعل مثبتا له مع النداء وإلا لاء . 
ولا شلك أن الابنية لامكن إثبانها لذلك اللفظ سواء خلق من مائه أو من ماء غيره » فقول المصنف لأنه لو خلق 


لأنه ليس فيه ما يختص بالعتق » معناه أن معنى قو له يامولاى يامن عليه ولاء العتاقةحيث تعين الأسفل مرادا فيثبت 
بهذا القول مايختص بالعتق وهو الولاء وهو يقتضى سابقة العنق » بخلاف قوله ياسيدى يامالكى فإن معناه یامن له 
السيادة والملك على ولم يثبت به شى ء مختص بإلعتق فيحمل على انجازوهو الإكرام والتلطف . وقوله ( ولو قال 
يا ابی أو يا أخى ل يعتق ) فرق بينهما وبين قوله ياحر فىوقوع العتقبه دونهما لأن النداء إذا كان بو صف يمكن 
إثباته من جهته كانالنداء لتحقق ذلك الوصف ف المنادى استحضارا له بالوصف امخصوص کا هو فى قوله ياحر 
فإنه قادر على إثبات صفة الحرية فيه من جهته فى ا حال ( على مابينا ) يعنى فن قوله لأنه نداء يما هو صريح وهو 
لاستحضار ا منادى الخ » وإذ كان بوصف لايمكن إثباته من جهته كان للإعلام الجر د دون تحقيق الو صف فيه 
لتعذره » والبنوة لاعمكن إثباتّها حالة النداء من جهته لأنه لوانخلق من ماء غيره لايكون ابنا له بهذا النداء فكان 
يرد الإعلام > هذا ظاهر الرواية ( وروى الحسن عن أن ىحنيفة أن يعتق فيهما ) أى فىقوله يا ابی يا أخى . 

والحاصل أنالعتق يقع بالنداء بثلاثة ألفاظ فىظاهر الرواية ياحر ياعتيق يامولاى»وق رواية الحسن مخمسة 
ألفاظ بالثلاثة ا مذ كورة وبقوله يا ابنى ويا أخى والاعماد على الظاهر. وقوله ( ولو قان يا ابن) ظاهر . قال ( ون 
قال لغلام لايولد مثله لثله ) إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه ( هذا ابنى عتق عند ألى حثيفة » وقالا لابعتق ) وهو 
قول أنى حنيفة أو لا ( وهو قول الشافعى ) وأصل هذه المسئلة أن انجاز خلف عن الحقيقة فى الحكم عندهماء و 
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ره الله لحم أنه كلام محال الحقيقة فير د فيلغو كقوله أعتقتك قبل أنأخل قأو قبل أن تلق . ولأنى حنيمة رحمه الله 
أنه كلام محال بحقيقته لكنه صميح بمجازه لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه »وهذا لآن البنوة ف المماوك سيب 
لحريته » إما إجماعا أو صلة للقرابة » وإطلاق السبب وإرادة المسببمستجاز فى اللخة تجوزا »ولآن الحرية ملازمة 
للبنوة فى المملوك والمشاببة فى وصف ملازم من طرق الجاز على ماعرف فيحمل عليه نحرزا ا 
ما استشبد به لأنه لاوجه له فى اياز فتعين الإلغاءءو هذا يلاف ما إذا قال لغيره قطعت يدك فاخر جهما صميحتين 
حيث ل يجعل عبازا عن الإقرار بالمال والتزامه وإن كان القطع سببا لوجوب المال لأن القطع خطاً سبب لوجوب 

مال مخصوص وهو الأرش » وأنه يخائف مطلق المال فى الوصف 


من ماء غيره إلى آآخره لافائدة فيه للقطع بأنه إذا خلق من مائه لانثبت الا بنية إلا بذلك التحقيق من ذلك الماء 
لا باللفظ » وهذا على أن ثبوته لابطريق الاقتضاء » وذلك لأن مايثبت لتصحيحه يجب كونه خبر| صريحا 
عخلاف ماتضمنه النداء بالوصف » وعلىهذا فا قدمنا تقريره فى ياحر مساهلة لعدم اختلاف اللحواب فإن الثابت 
الحرية » فإن قرر ثبوتها اقتضاء للخبر الضمنى أو إثباتهمنه بلفظ النداء بالوصف يحصل المقصود . وأما الرواية 
عن أنى حنيفة الى ذكرها المصنف شاذة فليس وجهها إلا لزوم الثبوت اقتضاء للخبر الضمى بتحقق وصف 
الابنية » غير أنه يستلزم ثبوت النسب إذا كان العبد مجهول النسب » ومثله يولد له » وعدم العتق إذا كان 
معلوم النسب( قوله لم أن هذا كلام حال ) أى معناه اقيق حال فيرد فيلغونفسه » وإذا عد" لغوا لم يوجب حكما 
أصلا لاباعتبار الحقيقة وهوثيوتالنسب ولا باعتبار ا مجازوهوثبوت العتق »كا أنهلما لغا قونه أعتقتك قبلا نأخلق 
التكلم عند أنى حنيفة على ماعرف فى الأصول وقد قررناه فى التقرير فقالا : الحكر ههنا حال فلا يتصور انجاز » 
يخلاف الأصغر سنا فإن الحقيقة فيه متصورة لإمكان أن يكون العلوق منه واشهر نسبه من غيره فصار كما لو قال 
أعتقتلك قبل أن أخلق أو تخاق . وقال أبوحنيفة : تصور حكم الحقيقة ليس بشرط » فإنه لو قال رة اشير يتك 
يكذا كان نكاحا صحيحا وا حرة ليست بمحل للبيع بلالشرط صححة التكلم . وقوله هذا ابنى كلام صحيح فى محله 
من ميتد! وخبر وهومازوم لقوله هذا حر من حين ملكت لأن البنوة إذا ثبتت ف المملو ك كان حرا منحين العلوق 
وذكر الملزوم وإرادة اللازم هو امنجازفصار كأنه قال هذا حر من حين ملكته وذلك يوجب العتق لامحالة فيحمل 
على ذلك تصحيحا لكلامه » مخلاف ما استشبد به على بناء المفعول لأنه لا وجه المجاز إذ ليس قوله أعتقتاك قبل 
أن أخلق ملزوما لقوله أنت حر من حين ملكت لأن الأول يقتضى عدم ورود الملك عليه والثانى يقتضى وروده 
البتة » والثبىء لايكون ملزوما لما ينافيه وإلا لزم انفكاك الملزوم عن اللازم وهو محال . وقوله ( وهذا يخالف 
ما إذا قال لغيره قطعت يدك فأحرجهما صحيحتين)جواب عما يقال لوكان صحة ذكر الملزوم وإرادة اللازم 
جوزة للمجاز » وإن لم يكن الحكم متصوّرا لوجب عليه الأرش فالصورة المذكورة لآن القطع خطأً سبب 
لوجوب المال فيكون قوله قطعت يدك عازا عن قوله لك على مسة آلاف درم واللازم باطل فالمازوم مثله » 
وتقرير جوابه أن القطع خطأ ليس بسبب لمال مطلق بل لما يخالف المال المطلق' ى الوصف وهو الأرش . 


( قال المصئض لم أنه كلام عال فر د فيلغو ) أقول : يرد عليه هذا أسد إلا أن يقولوا فرق بين إفادة الحكم الشرعى وغيره و الكلام الحال 
لايفيد الأول فليتأمل ( قال المصنض : والمثايهة فى وصف ملازم من طرق امجاز ) قول : نعم إلا أن اعتباره مشكل هنا فإنه فى الاستعارة إلا 
أن يمل مثل زيد أسد مجازا وجوايه فى التلويح . 


HE 


حى وجب على العاقلة ى سنتين ولايمكن إثباته بدون القطع ء وما أمك. ن إثباته فالقطع ليس بسبب له أما الحرية 
فلا تختلف ذاتا وحکا فأمكن جعله ازا عنه . 


لم يثبت بشثبت به العتق » وهذا بتاء على أن شرط صهة الحاز عندها ار سس 
لا بل الشرط صحة الركيب لغة بأن يكون مثلا مبتدأ وخبرا » ومن سعد بانهاض ف المبنى سعد بهذا 
افرع وغوه »> وبه يعرف أن استدلال المصنف كله فى غير عل الزاع لم ایکروت أذ رة سب اق 
e‏ آخعر وهو تصور حكم الأصل : أى الحقيق . فتحرير محل العزاع 
تقول اتفقوا على أن الجازخحلف عن الحقيقة لوجود معنى الخلف به » والأصل أن لايصار إلى الجاز إلا عند 
الو كه أو تعيين الجاز بدليل آنحر . واختلفوا فى جهة الخلفية ٠‏ فعندهما الللفية بينهما فى الحكم : 
يعنى أن ا لمكم الذى يثبته الباز كثبوت الخرية بلفظ هذا انى خلف عن الحكم الى يثبته نفس هذا الفظ إذا كان 
حقيقة وهو ثبوت السب . وعند أ حنيفة فى التكلم : : عى نفس الكلام فيكون لفظ هذا ابنى مستعملا ى 
الحرية حلفا عن هذا ابی مستعملا فى ثبوت البنوة . وقيل بل حاف عن لفظ هذا حر وهوالأصل » والأول 
أوجه وإن كان معنى الآحر صميحا لأنهم لم يحكوا خلافا سوى فى جهة الحلفية » وعلى ماقيل يكون فيا » وف 
الأصل أيضا آنه نفس اللفظ الذى هو الجاز فى الاستعمال الحقي أو الافظ الذى يودى ذلك المعنى الجازى بطريق 
الحقيقة . وقال فخر الإسلام فى تحرير قول ألى حنيفة : يشترط' صعة الأصل من حيث أنه ميتدأ وخبر 
موضوع للإيجاب بصيغته ع فإذا وجد وتعذر الحمل بحقيقته إلى آخر ماذكره » ولا شاك أن صحة الأصل من تلك 
الجهة مع تعدر معناه الحقيى إنما هو ىهذا ابنى للأكبر منه ‏ أما فى هذا حر فصيح لفظه ول يتعذر معناه الحقيق » 
واستدل هما مرة بأنه لابد فى الجاز من انتقال الذنهن من الموضوع له إلى النجوز فيه لتوقف اللازم على الملزوم 
فلا بد من إمكانه وإلا استحال لأن الموقوف على المحال عال » ومرة بالقياس على مسئلة الحلف على مس المهاء 
وشرب ما فى هذا الكوز ولا ماء فيه حيث يحنث عقيب الهين فى الأولى» وتجب الكفارة فيه دون الثانية » 
فوجوب الكفارة خحلف عن ال » ولما أمكن الب فى الأولى لتصور مس السماء انعقدت فىحق اللحلف » ولا 
لم يتصور نى الثانية لم تنعمّد » فرأينا اللحلف يعتمد قيامه إمكان الأصل ء وتارة بأن الحكم هو المقصود باللفظ 
فاعتبار الخلفية بين اللفظين من جهة ماهو المقصود أولى من غيره . وأجيب عن الأول.بأن توقفه على فهم 
الموضوع له على أنه غير مراد ليفتقل عنه إلى اللازم امراد » وفهمه لابستلزم إمكان تحققه ف الارج . ونجيب عن 
الثانى أن تلك الحلفية بين حكن شرعيون.» ومعنى خلفية حكم شرعى لاحر هو كونه إنما يتعلق شرعا بتقدير تعذر 


حتى وجب على العاقلة فى سنتين) بلفظ التثنية كذا ف اذهاية » وذلك المال الذى هومسبب عن القطع لايمكن إثباته 
بدون القطع » فا هومسبب لابمكن إثباته » وما يمكن إثباته ليس يسبب . وحاصله أن هذه الصورة ما تعذر فيه 
الحقيقة والجاز فيلخو » أما الحقيقة فظاهرة » وأما انجاز فلأن قطع اليد خطأ ملزوم للأرش الذى هو مازوم للقطع 
واللازم وهو القطع منتف فالمازوم وهو الأرش كذلات . وقوله ( أما الحرية لاتختلف) معناه الحرية التى جعلنا 
قوله هذا ابنى وهى الحرية منحين ملك عجازا عنما لاتختلف ذاتا وهو زوال الرق ولاحكما وهوصلاحيته القضاء 
والشبادة والولايات كلها ( فأمكن جعله ) أى جعل قوله هذا ابنى ( مجازا عنه ) أى عن الحرية على تأويل العتق 
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44م 
عل لدف ا لايعتق ی بلع اذ أ ادرب لال وان ومر الأو غر 


امال الأول > وهذا فرع تعلقالأول ؛ وتعلق الطاب دائرد مع الإمكان الذاتى كالكفارة فى الحلف على المس 
والتيمم للوضوء ٠‏ فلا يتصور شرعا لف استحال أصله لأنه لاتعلق إذ ذاك » ولم تجب فى مسئلة الكوز لعدم تعلق 
وجوب البرء وحينتذ ظهر أنه لاملازمة بين لزوم إمكان محل حكم شرعى لتعلق الحم يخلفه » ولزوم إمكان 
معنى وضع له لفظ لصحة استعمال ذلك الفظ عبازا » وظهر ما ذ كرنا أن حكم البين الأصلى هو وجوب الي 
لا الب نفسه . والتواب عن الثالث أن هذا تصرف باللفظ بأن يستعمل مرة فيا وضع له وأخرى فيا م يوضع 3 
وم يعم من جهة أهل اللسان أنهم اشترطوا لذلك سوى وجود مشترك يجوز التجوز وهو لايحتاج شيئا سوى إلى 
. إدراك الحقيىء ثم الحاجة إلى «إدر اكه ليس لنفسه بل لتستعلم العلاقة فإنه مالم يتصور لم تعلم العلاقة فكانت الحاجة 
إلى جرد فهمه أيضا غير مقصنؤد بالذات > فاشتراط إمكان وجود المعنى الحقيق فى الخارج لم يدل عليه دليل 
بلاللغة تنفيه فإنه يستلزم أن لايحوز زيد أسد فإنه و وزان هذا ابنى للأكبر منه » فإن معنى المركب الحقيق مستحيل 
لاستحالة كون الإنسان أسدا .' والاتفاق على جوازه بل وعلى بلاغته . وما فرق به من أن هذا مستغار يحملته . 
مخلاف هذا أسد لأن اجاز ق نسبته دون الألفاظ ممنوع . وإذا ثبت انتفاء هذا الشرط فإذا تكلم بكلام وتعذر 
الحقيى له وللكلام طريق يتجوز به فيه تعين نوی أو لم ينو إذ لامزاحم کی لايلغى كلام العاقل وما نحن فيه 
كذلك » فإنه يكون ازا معن عتق على من حين ملكته استعمالا لامم المازوم فلازمه » ثم إن كان هذا دحل 
فى الوجود عتق ديانة قضاء وإلا فقضاء » ولا تصير أمه بذاك أم ولد له ء بخلاف أعتقتك قبل أن أخلق أو تخاق 
لأنه لاطريق فيه إلى امجازفلغا ضرورة . وقوله وهذا بخلاف ما إذا قاللغيره الځ جوابعن مقيس آآخرلهما » وهو 
إذا كان قال لآخرقطعت يدك شخطأ فأخحرجهما صحيحتين فإنه يلغو هذا الكلام بالاتفاق » ولم بعل عبازا عن 
الإقرار بالمال لعدم إمكان معناه الحقيق . فأجاب بأنلغو ه-ليس لتعذر الحقي ىبل لتعذركل منه ومن الجازى لأن 
امال الذى انقطع سببه مال خصوص وهو الأرش الواجب على العاقلة فى سنتين ولا بمكن إثباته إلا عن 
القطع فلا يمكن جعل, اللفظ تجوزا بالسبب عن المسبب دالت نكن ناه وخر ا ن ی کے سبال 
فامتنع يجاب المال مطلقا فلغا ضرورة » بخلاف مانحن فيه لآن الحرية لاتختلف ذاتها حاصلة عن لفظ حر أو لفظ 
ابی ؛ فأمكن المجازى حين تعذر الحقيى فوجب صونه عن اللغو . وقوله ( ولو قال هذا أنى الخ ) جواب عا قيل 


أو المد كور ( ولو قال هذا أنى أو أمى ومثله لايولد لمثلهما فهو على الحلاف ) وهو الأظهر . وقوله (لما پينا) 
يعنى من الوجه فى الحانبين فى قوله هذا ابنى ( ولو قال لصبى صغير هذا جدى قبل هو على الحلاف ) والوجه 
ماتقدم ( وقيل لايعتق بالإجماع لآن هذا الكلام لاموجب له ف الملك ( من بنوة أو حرية) إلا بواسطة وهو الأب 
وهى غير ثابتة ف كلامه ر فتعذر أن يجعل مجازا عن الموجب ) وهذا يشير إلى أن الواسطة لوكانت مذكورة 
مثل أن يقول هذا جدى أبو أنى عتق وقد ذكره بعض الشارحين ( مخلاف الأبوة والبنوة لأن هما موجبا فى الملك 
بلا واسطة 


الاق ل 


ولو قال هذا أخى لايعتق ؟ فى ظاهر الرواية » وعن أنى حنيفة رمه الله أنه يعتق . ووجه الروايتين مابيناه . ولو 
قال لعبده هذا ابی فقد قيل على الحلاف + وقيل هو بالإجماع لأن المشار.إليه ليس من جنس المسمى فتعاق الحكم 
إنه يلغو فقال بل هو على الحلاف أيضا . فعند أنى حنيفة يعتق . وأما لو قال لعبده الصغير هذا جدى فأجاب عنه 
أولا بأنه على الحلاف » وقيل هو الأصح لأنهو صفه بصفة من يعتق بملكه . وثانيا بالفرق . وأنه لايعتق اتفاقا . 
وهو أن هذا الكلام لا موجبا له فى الملك إلا بواسطة الأب ولا وجود له فى الافظ ( قوله ولو قال هذا أخى ) 
أى لعبده ( لايعتق فى ظاهر الرواية ) وعن أنى حنيفة يعتق وهى رواية الحسن . وجه الروايتين مابيناه » فحوالة 
وجه رواية الحسن على قوله إن البنوة سيب الحرية فى المملوك » ويعرف منه وجه هذه وهو أن الأخوة سبب لعتق 
المملوك . وحوالة الظاهر على قوله فى هذا جدى » وقيل لايعتق بالإجماع لأن هذا الكلام لاموجبله فى الملك 
إلى آلحر ماذكر . ونظيره هنا أن هذا الكلام لاموجب له فى الماك إلا بواسطة الأب أو الأم » ولا ذكرلما به يفيد 
فى التركيب فلا يفيد حكاء ولآن الأخوة تقال لما بالنسب والرضاع والدين فلا يتعين النسب إلا بدليل» 
حبى لو قال من أنى أو من أنى أو من النسب عتق إذا عرف هذا فلا شك فى صعة الأصل المذكور » لكن تخريج 
الفرع عليه قد يرد عايه منع التعيين لثبوت استعماله كثيرا فى معنى الشفقة فيجب المصير إليه فلا يتعين واحد من 
المعميين الجازيين أو يتعين هذا لأنه أيسر كا قررناه ى ياسيدى يامالكى لما تعذر الحقيى ل يعتق عايه ف القضاء 
إلا بالنية . فإن أجيب بأن اعتبار الفائدة الشرعية أولى وهى المتعينة هنا ورد عليهم هذا أخى فإنه لابعتق به . ودفعه 
بأنه مشر ك بين المشارك فى النسب والدين والقبيلة > وحكم المشترك التوقف إلى القرينة “حى او قال من أنى ونحوه 
عتق » وبأن العتتى بعلة الولاد ولا ذكر له فى اللفظ ليكون ازا عن لازمه فامتنع لعدم طريقه » يرد عليه منع 
الاشتراك بل هوحقيقة قالنسب ازن الباقيات ؛ولو دار بينبماكان الجاز أولى وأن علة عتق القريب عندنا القراية 
الحرمة لاخصوص الولاد ولذا يغتق فى هذا خبال مو عمىوهى بلاخلاف بين أصعابنا ذكره ف البدائع . وفرق بينه وبين 
هذا أخى يأنه يحتمل الإكرام والنسب » بحلاف العم فإنه لايستعمل لا كرام عادة . وهذا اق 
هذا ابی غلا يخلص إلابترجيح رواية العتق فى هذا أخى وهی .مانقلها المصنف( قوله ولو فال لعبده هذا بنى )وكذا 


(ولو قال هذا أخى لايعتق فى ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه يعتق ٠‏ ووجه إلروايتين مابينا ) أما 
وجه رواية العتق فا ذكره يقوله وهذا لأن البنوة ف المملوك سبب الحرية الخ > » فكذلك ههنا الأخوة ى الملك 
توجب العتق » وأما وجه رواية عدم العتق فلقوله فى مستلة الحد لآن هذا الكلام لاموجب له أفالملك إلا بوا بواسطة . 
وكذلك ههنا الأخوة لاتكون إلا بواسطة الأب أو الأم لأنها عبارة عن جاورة فى صلب أو رحم وهذه الواسطة 
غير مذكورة » ولا موجب لهذه الكلمة بدون هذه الواسطة . قال ى المبسوط : إن اختلاف الروايتين فى الخ 
ماکان ذا ذكره مطلقا بن قال هذا أخى ء فأما إذاذكره مقيدا وقال هذا أخى لألى أو لی فيعتق من غير تردد 
لما أن مطلق الأخوة مشر ك قد نراد بها الأخوة فى اللدين قال الله تعالى إنما المؤمنون إخحوة ‏ وقد يراد بها الاتحاد 
فى القبيلة » قال الله تعالى وإلى عأد أخاهم هودا ‏ وقد يراد بها الأخوة فالنسب » والمشترك لايكون حجة . 
فإن قيل : البنوة أيضا تختلف بين نسب ورضاع فكيف يثبت العتق بإطلاق قوله هذا اينى؟ أجيب بأن البنوة 
من الرضاع مجاز » وانجاز لإيعارض الحقيقة ( ولو قال لعبده هذا ابنى فقد قيل هوعلى الحلاف . وقیل هو ) أى 
عدم العتق ( بالإجماع لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى ) لأن الذكور والإناث من بى آ دم جنسان 


( قوله أجيب بأن البنوة الخ ) أقول : فيه أن الأخوة حقيقة ىا نخاورة فى صلب أو رحم على ماصر حوا مجاز فى غير ها : 


444 ل 
بالمسمى وهو معدوم فلا يعتير وقد حققناه فى التكاح ( وإن قال لأمته أنت طالق أو بائن أو تخمرى ونوى به 
العتق لم تعتق ) وقال الشافعى رحمه الله : تعتق إذا نوى » وكذا على هذا الحلاف سائر ألفاظ الصريح والكناية على 
ما قال مشايخهم رحمهم الله . له أنهنوى مايحتمله لفظه لأن بين الملكين موافقة إذكل واحد منهما ملك العين » أما 
ملك اليين فظاهر » وكذلك ملك النكاح فى حكم ملك العين حتی كان التأبيد من شرطه والتأقيت مبطلا له 
وعمل اللفظين فى إسقاط ماهو حقه وهو الملك ولهذا يصح التعليق فيه بالشرط » أما الأحكام فتثبت بسبب سابق 
وهو كونه مكلفا » ولهذا يصلح لفظة العتق والتحرير كناية عن الطلاق فكذا عكسه . 


إذا قال لآمته هذا أبتى لايعتق وإ ن كان يولد مثله لثله » لأن الأو ل عجاز عنعتق فالمذكر لأنه بحهة البنتية حقيقة . 
والثانى عنه فى الأنبثى فانتى حقيقته لانتفاء محل ينزل فيه » ولا يتجوز بلفظ الابن فى البنت وقلبه اتفاقا لعدم لازم 
مشهور وغيره > ولثلا يلزم تعمم اللفظ فى معنيين جازيين أحدهما من حيث هو والآخر من حيث هو مضاف ١‏ 
وقد ذ كرنا فما كتبناه على البديع أن الاتفاق على منعه اللهم إلا أن يعتبر الجاز عقليا فى نفس إضافة البنت ٠وكل‏ 
من لفظ الإشارة والبنت والياء حقيقة » فالتجوز فى نسبة المراد بالإشارة بالبنتية إلى مسمى الياء عن نسيته إليه بالعتق 
فيتعين الأول » وما ذكره المصنف بيان تعذر عتةء بطريق آخخر وهو أنه إذا اجتمعت الإشارة والتسمرة والمسمى 
من جنس المشار» تعلق با مشار. وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى وبين هذا الأصل فى باب المهر وهو 
الى أراده بقوله حققناه فى النكاح . والمشار إليه هنا مع المسمى جنسان لأن الذكر والأنثى فى الإنسان جنسان 
لاختلاف المقاصد فيلزم أن يتعلق الحكم بالمسمى : أعنى مسمى بنت وهو معدوم هنا لآن الثابت ذكر ( قوله 
وكذا على هذا الحلاف جميع ألفاظ الصريح) كأنت مطلقة والطلاق.والكناية + كا لو قال لأمته أنت على حرام أو 
بائن أو بتلة أو بتة أوسبنت مى أو خلية أو برية وحبلك على غاربك واخرجى وقوى واذهى واغرلى واختارى 
فاختارت نفسها وتقنعى . أو قال ذلك لعبده . أو قال له طلقتك لايعتق فى ذلك كله وإن نوی » بحلاف ماتقدم 
من قوله أطلقتاك ونوى حيث يعتق بالاتفاق . وقال الشافعى : يعتق فى ذلك كله إذا نوی . وعن أحمد روايتان : 
إحداهما كقولنا » والأخرى كقوله ( قوله لأن بين الملكين ) أى ملك الرقبة وملك النكاح ( موافقة ) ( قوله إذ كل 
مهما الخ ) حاصله أنه إثبات للمشابهة بين الملكين : أعنى ملك الرقبة وملك النكاح وبين التصرفينالواردين عليهما ؛ 
أما الأول فإن التكاح فى حكم ملك العين شرعا لاملك المنفعة لترتب لازم ملك العين شرعا عليه وهو اشتراط التأبيد : 


مختلفان » وإذالم يكن المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم با منمى لما تقدم فى كتاب النكاح › والمسمى ههنا 
معدوم فلا يكون معتبراحقيقة ولا جازا عن الابن لعدم الملازمة بينهما . ( قوله وإن قال لأمته أنت طالق أوبائن ) 
ظاهرإلى: قوله وعملاللقظين وهوجواب عا يقال الإعتاق إثباتالقَوّة ولحذا تثبت بهالأحكاءمثل الأهلية والولاية 
والشبادة فأنى يشبه الطلاق الذى هو إسقاط عض .. وتقرير اللحواب الإعتاق أيضا إسقاط بدليل صمة التعليق 
فييما » وأما الأحكام فليست بواردة لآنها ثابتة بسبب سايق وهو كونه آدميا مكلفا غير أن الإعتاق إزالة المانع 
فاستوى الإعتاق والطلاق . وقوله ( ولهذا ) أى ولكون العتق محتمل لفظه ( يصلح لفظة العتق والتحرير كتابة 
عن الطلاق فكذا عكسه ) لأن مينى الجاز على المناسبة والشىء لايناسب شيا إلا الشى ء الآخر يناسبه »و إنما قالعلى 
ما قاله مشايخهم لآن المنصوص عن الشافعى لفظة الطلاق فحسب وأعصابه قاسوا عليها سائ رآلفاظ الصريح والكناية 


~~ f 
ولنا أنه نوى مالايحتمله لفظه لآن الإعتاق لغة إثبات القوة والطلاق رفع القيد» وهذا لأن العبد ألحق بالحمادات‎ 
وبالإعتاق يحيا فيقدر » ولا كذلك المنكوحة فإنها قادرة إلا أنقيد النكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القوة‎ 
ولاخفاء أن الأول أقوى > ولأن ملك اليين فوق ملك النكاح فكان إسقاطه أقوى واللفظ يصلح ازا عا هو‎ 
دون حقيقته لاعنا هو فوقه » فلهذا امتنع ف المتنازع فيه وانساغ فى عكه‎ 


له كا فى البيع وانتفاء لازم ملك المنفعة عنه وهو التوقيت حى إنه يبطل به » إذ هو لازم للك المتفعة : أعنى 
الإجارة » ويستفاد بكل منهما ملك الوطء حلاف الإجارة . وأما الثانى فإن كلا من التصرفين إسقاط للملك » 
ولهذا يصح تعليقه بالشرط ولزمت الم قت ران لكام الى بهي بإ اج SD E‏ 
الأموال وهى معنى القوة الشرعية فليس العتق هو المثبت لها » بل تثبت بسبب سايق على التق وهو كون العبد 
آدميا مكلفا ء فإن هذه حصائص الآدمية » فالآدمية مع التكليف هى السبب > ولا امتنعت بمانع الرق ».و بالعتق 
يزول المانع فيظهر أثر امقتضى كالزوجة فى حق حق الحروج . والتزوج امتنع بمانع الزوجية حفظا السب ولا 
يسلب أهليتها عنه > ثم بالفرقة يزول المانع لها عنه » ولهذا يصح لفظة العتق والتحرير كناية عن الطلاق فيجب 
أن يصح الطلاق ع اناس لال المناسبة وهى مشتركة لأنها نسبة بين الطرفين فإذا ناسب الشى ء 
غيره ناسبه الآخر ( قوله ولنا أنه نوی مالايحتمله لفظه ) أى ما لايسوخ استعماله فيه قلم يبق سوى مرد النية وجرد 
النية من غير لفظ مستعمل فى المعنى جائز الاستعمال فيه لايوجب شرعا ثبوت ذلك المسمى الشرعى » كا لو قال 


(ولنا أنه نوى مالا يحتمله كلامه) لأنه لامناسبة بينهما تجوز الاستعارة لأن الإعتاق لغة إثبات القوة مأخوذ من 
قوم عتق الطير : إذا قوی وطار عن وكره : : وف الشرع أيضا كذلك لأن العيد أمحق بالحمادات وبالإعتاق 
يحيا فيقدر . والطلاق ف اللغة رفع القيد مأخوذ من قوطم أطلقت البعير عن القيد إذا حلاته وهو عبارة عن رفع 
المانع عن الانطلاق لا إثبات قوة الانطلاق . وكذلك فى الشرع لأن المنكوحة ل تزل مالكيته فإنها قادرة إلا أن 
قيد النكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القوة وليس بين إثبات القوة الشرعية فى حل لم يكن وبين رفع 
المانع لتعمل القوة الثابتة ىمحلها مناسبة . ولاخفاء أن الأول أقوى والأدنى لايصلح أن يكون مستعارا للأعلى على 
مانذكر » ولأن ملك اليين فوق ملك النكاح لأن ملك اليين قد يستاز زم ملك المتعة إذا صادف الحوارى الحالية 
عما بمنع عن الاستمتاع بهن ٠‏ وأما ملك التكاح فلا يستازم ملك اين أصلا » وكل ماکان هو أقوى فإسقاطه 
أقوى فلك المين إسقاطه قوی والافظ يصلح باز زاعما دون حقيقته لاعما هو فوقه . وهذا لأن مثل هذا امجاز 

إنما يكون فيا إذا وجدت وصفا مشاركا بين ملزومين متلفين فى الحقيقة هو فى أحدها أقوى منه فى الآخخر . 

وأنت ترى إلحاق الأضعف بالأقوى على وجه النسوية بينهما فتدعى أن ملزوم الأضعف من جنس ملزوم الأقوى 
وتطلو عليه اسم الأقوى "كا إذا كان عندك شجاع وأنت تريد أن تلحق جرأته وقوته بجرأة الأسد وقوته فتدعى 
الأسدية له بإطلاق اسم الأسد عليه . ٠‏ وهذا كا ترى إتما يكون بإطلاق | مم القوى على الضعيف دون العكس . 

وإذا ظهر هذا بعد العلم بأن إزالة ملك الهين أقوى ظهر لك جواز را ألفاظ العتاق للللاق دون عكسه . 

والفرق بين النكتتين المذ كورتين فى الكتاب أن فى الأولى منع المناسبة وإظهار السند بأن الإعتاق إثبات والطلاف 


( قوله والفرق بين التكبجين المذ کورنیں ئی الكتاب أن فى الأول منم المناسية وإظهار السند بأن الإعتاق إنيات ) أقول : بعد ماتبين بالدليل 
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اسقنى ينوى به العتق أو الطلاق لايقعان . وإنما قلنا إنه لايسوغ استعماله فيه لأن مسوغ استعمال اللفظ ف المعنى 
إما وضعه له أو التجوز به فيه : والأول منتف . وكذا الثانى لآن التجوز له طرق مخصوصة لغة وضع واضع 
اللغة أنواعها > وهذا ما يقال إن نوع العلاقة موضوع ووضع نفس اللفظ للمعانى الجازية وضعا عاما » وهذا 
ما يقال الجاز موضوع وضعا نوعيا » وحقيقة الحاصل معنى قوله كل لفظ وجد بين مسماه ومعنى آخر مشترك 
اعتبرته فلمتكلم أن يطلقهعلى ذلك المعنى وثبوت اعتباره عذ”بأن يثبت عنه أنه استعمل اللفظ باعتبار جزئىمن جزئيات 
ذلك المشترك فثبت به اعتباره لذاك النوع لتحققه فى ذلك ازى أو نقل اعتباره . والثابت عنه علاقة المشايبة أن 
يكون ف وصف خارج ظاهر ف المتجوز عنه ثبوته فيه أقوى منه فالمتجوز به فيصير المتجوز به مشبها والمتجوز 
عنه مشبها به ء وقوللم يشرط كونه وصفا مختصا مرادهم كونه ظاهرا ف المشبه به المتجوزعنه لاحقيقة الاختصاص 
وإلالم يكن مشيركا فلا يتجوز باعتباره إلى ماليس هو فيه . فللأول لايجوز التجوز بأسد للأيخر والمحموم مع 
أنبما وصفان ملازمان للأسد لعدم ظهورهما وشهر هما » وللثانى وجب أن لايكون المعنى المشرك فى عل الجاز 
أكثر منه فى حل الحقيقة . إذا عرف هذا فنقول: الإعتاق إنما هو إثبات تلك القوة الى فصانا فروعها للعلم بعدم 
ملك تلك الأمور قبله . والأصل فى إضافة عدم الثى ء أن يكون إلى عدم المقتضى لا إلى قيام المانم لن عدمه هو 
الأصل فى عدم الحكم ٠‏ لآن الغالب ثبوت الحكم عند ثبوت المقتضى » ولو سلم فالأصل عدم القتضى فبيق 
على العدم مالم يثبت وجوده ول يثبت . ودعواه أنه الآدمية مع التكليف ممنوعة بل مجرد ذلك لايقتضى ملكا » أما 
عقلا فظاهر ٠‏ وشرعالم يثبتبل إما يثبت شرعا دوران ذاك الملك مع الحرية فلتكن هى السبب الشرعى » والطلاق 
لإزالة قيد النكاح فيعمل ملكها القاتم عمله حى يجوز الحروج والتزوج ء وهذا لأن ملكها متحقق الثبوت بعد 
التزوج حى جاز بيعها وشراوؤها وشهادما ولم يمتنع منها سوى ماقلنا لحفظ النسب » ولا مناسبة بين إزالة المانع 
فى محل ليعمل الملك القائم عمله ونين إثبات الملك الزائل لحل لعلاقة تجوز التجوز » وهى أن تكون مختصة بالمتجوز 
عنه : أى ظاهرة مشهورة ثبوتها فيه أقوى منه فى محل الجاز المشبه بل هو هنا عكس هذا » فإن الإسقاط المشترك 
ثيوته ف العتق أكثر وأوفر منه ف الطلاق » والتجوز بلفظ الطلاق يقتضى كون الطلاق هو الا كر إسقاطا وأشهر 
به فلذا جاز التجوز بلفظ العتق عن الطلاق لوقوعه على وقق الشرط المذكور وامتنع عكسه » ولأن العتق سيب 
لزوال ملك المتعةحيث كان سبب زوال ملك الرقبة فهو فيه لفظ السبب ف المسبب » يخلاف قلبه فإنه المسبب 
فى السبب وهو ممنوع إلا إن اختص وإلا وجد المسبب دون السبب المعين فلا تلازم فلا علاقة » وما قيل ليس 
سببا أيضا بدليل أن الأمة لو كانت متزوجة فأعتقها لا يوجب زوال ملك المتعة إنما هو بناء على اعتقاد أن المراد 
بالسبب العلة وهو منتف » ولو سلم فالعلة إما تكثر عند كون الحكم معدوما قبلها ؛ ألا يرى أن البول بعد الربح 
لايوجب حدثا ولم يخرج بذلك عن كونه علة للحدث » وعلى من يلتزم أنه يوجب حدثا آخر يمكن أن يقال : 
أوجب العتقحرمة أخرى للمتعة » فعن هذا قيل الكنايات منها مايقع العتق به بلا نية كقوله تصدقت عليك بنفسك 


رفع فأنى يتناسبان » وى الثنى تسلم أن كلا منهما إسقاط لکن الإعتاق أقوى وهو ینای الاستعارة . 


الذى نعله من الشادعية أن الإعتاق إسقاط لاوجه لهذا المنع والسند ثم يضيع التعرض على هذا الكون الأول أقوى .2 . 
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(وإذا قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق ) لأن المثل يستعمل للمشاركة فى يعض المعانى عرفا فوقع الشك فى الحرية 
( ولو قال ما أنت إلا حر عتق ) لأن الاستثناء من النى إثبات على وجه التأكيد كا فى كلمة الشبادة ( ولو قال 
رأسك رأس حر لايعتق ) لأنه تشبيه بحذف حرفه ( ولو قال رأسك رأس حر عتق ) لأنه إثبات الحرية فيه إذ 
الرأس يعبر به عن جميع البدن . 

(فصل) 
أو ملكتكها أو وهبت نفسك منك أو أوصيت اث بنفسك أو بعت نفسك منك . فهذه كنايات لامحتاج 
إلى النية لأن الاحتياج إليها إذا كانت تحتمل معانى وهذه لاتحتمل غير العتق فاستغنت عنما . ومنها مايقع بالنية 
كا تقدم . ومنها مالا يقع وإن نوى كلفظ الطلاق وكناياته . والتحقيق نى مثل الأول أن يقال إنه ملحق 
بالصريح کا ف مولاى هن حيث إن ماسوى العتق ائتفت إرادته فتعين فألحق بالصريح > والانتفاء انى 
المزاحم هنا بسبب تعذر .حقيقة الماك للعبد فتعين المعنى المجازى . وهذا بناء على أن الصريح يخصالوضعى 
وإلا فيجعلان صريحا . وبه قال جماعة وهو الحق وقد اختترناه فى كتبنا ( قوله ولو قال ما أنت إلا حر عتق) لأن 
الاسئثناء من النى إثبات على وجه التأكيد : هذا هو التق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة وهو حلاف قول 
المشايخ فى الأصول » وقد بيناه فى الأصول وأنه لايناف قوم الاستثناء تكلم بالباق بعد الثنيا » وأما كونه إثياتا 
مو كدا فلوروده بعد النى بحلاف الإثبات الجرد (قوله ولوفالرأسك رأسحر لايعتق لأنهتشبيه بحذف حرفه » ولو 
قال رأس حر عتق لأنه إثبات الحرية فيه إذ الرأس يعبر به عن جميعه ) وهذا يقتضى أنه لاينوى كا لو قال رأسك 
حرفإنه لامحتاج إلى النية ء لكن.المسئلة منقولة فى نوادر ابن سماعة لو قال رأسك حر عتق إذانواه . وى نوادر 
هشام قال أبو يوسف : لو خاط مملوكه ثوبا فقال هذه خياطة حر لایعتق . وق الهارونى: لو رآها تمشی فقال 
هذه مشية حر أو تتكلم فقال هذا كلام حر لم تعتق . إلا أن يقول أردت العتق وهذا قول أنى يوسف. وقال 
الحسن بن زياد من قول نفسه : يعتق فى القضاء ويدين فيا بينه وبين الله تعالى . وق نوادر ابن سماعة عن محمد 
قال : حسبك حر أوأصلك حر وعلم أنه منسى لايعتق لأنه صادق » وكذا لو قال أبواك حران . وى نوادر 
المعلى قال أبو يوسف : لو قال فرجك حر من الخماع فهىحرة ف القضاء » ويسعه فيا بينه وبين الله تعالى ولا 
تعتق . وف نوادر ابن سماعة عن محمد لو قال استك حر كان حرا » وكذا ذكرك حر وتقدم . 

(فصل) 
وقواه ( وإذا قال لعبده أنت مثل الح ) إطلاقه يشير إلى أنه نوى العتق أو لم ينو لم يعتق . وذكر فى المبسوط 
لم يعتق إلا بالنية » وى تعليله إشارة إلى ذلك لأنه قال لأن المثل يستعملللمشاركة فى بعض امعان عرفا فوقع الشك 
فىالحرية » ولا شك أنه إذا نوى الحرية زال الشك . وقوله ( عرفا ) يجوز أن يراد به العرف العام »فإن العامة 
يستعملونه للمشاركة فى بعض الأوصاف يقولون زيد مثل عمرو مثلا إلا إذا كان مرو مشهورا بصفة كعلم أ 
خط أو جود أو غيرها » ويجوز أن يراد به العرف الخاص فإن بعض أهل العلم يستعملونه ف الانحاد بالحققة . 
وقوله ( ولو قال ما أنت إلا حر الخ ) ظاهر . 

(فصل) 


( فصل ) ومن ملك ذا رمحم حرم 


-558 هس 
( ومن ملك ذا رحم حرم منه عق عليه ) وهذا اللفظ مروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وقال صلى 


عقب العتق الاختيارى بالاضطرارى ر قوله وهذا اللفظمروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه 
السا عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثورى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بنعمر قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم) « من ملك ذا ر حم حرم عتق عليه » وضعفهالبيبى والنسافى يسبب أن ضمرة انفرد بدغن سفيان و صحه 
عبد الحق » وقال : ضمرة ثقة » وإذا أسند الحديث ثقة فلا يضر انفراده به ولا إرسال من أرسله ولا وقف من 
وقفه » وصوب ابن القطان كلامه : ومن وثقضمرة ابن معينوغيره وإن لم يحتج به فى الصحيح . وأما الحديث 
اثانى وهو قوله صلى الله عليه وسلم « من ملك ذا رحم حرم منه فهوحر» فأحر جه أسصحاب السئن الأربعة عن حماد 
ابن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النى صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود و غيره : اتفرد به عن الحسن 
عن سعرة » قال : وقد شك فيه » فإن مومى بن إسماعيل قال فى موضع آخرعن سمرة فيا يحشب حماد » وقد رواه 
شعبة مرسلا عن الحسن عن الى صل الله عليه وسل ‏ وشعبة أحفظ منحماد اتهى . وفيه مثل ما تقدم من كلام 
عبد الح وابن القطان وهو أن رفع الثقة لايضره إرسال غيره . ورواه الطحاوى من حديث‌الاسود عن حمر 
موقوفا » وروی من -حديث ابن عمر موقوفا وعائشة وعلى” بأسانيد ضعيفة . وروىالطحاوىبإسناده إلى سفيان 
الثودى عن سلمة بن كهيل عن المستورد أن رجلا زوّجاب نأخيه ملوکته فولددتأولادا فأراد أن يسترق أولادها 
فی ابن أخيه عبدالله بن مسعود فقال :إن عی زوجنى وليدته وأنبا ولدت لی أولادا فأراد أن يسترق ولدى ١‏ 
فقال ابن مسعود : كذب ليس له ذلك . وف المبسوط أن ابن عباس قال « جاء رجل إلى الى صلى الله عليه وسلم 
وقال : يارسول الله إنى دخلتالسوق فوجدت أخى يباع فاشتر يته » وإفىأريد أن أعتقه فقال صل الله عليهوسلم 


لما ذكر العتق الحاصل بالإعتاق الاختيارى الذى هو الأصل ذكر ىهذا الفصل عامة مسائل العتق الذى 
يحصل بغير اختيار كإرث قريبه . وخروج عبد الحرلى إلينا مسلما وولد الأمة من مولاها ٠‏ والرحم ف الأصل 
وعاء الولد فى بطن أمه . ثم ميت القرابة . وصلة من جهة الولاد رحا » ومنه ذو الرحم وا حرم هوالذى لايجوز 
النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرا والاآخر أنثى ( ومن ملك ذا ررحم محرم منه عتق عليه » وهذا الافظ مروىعن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ) رواه عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة رضى الله عنېم وقال صلى الله عليه وسلم 
« من ملك ذا رحم حرم منه فهو حر » رواه الخمسة إلا النسااى » والافظ بعمومه يتناول كل قرابة مؤيدة با خرمية 
ولادا او غيره » فإن قيل الضمير فى مثله يعود إلى من "كما فى قوله صلى الله عليه وسام « من دخل دار ألىسفيان 
فهوآمن » وأمثاله فلا يكون حجة . أجيب ,أن وقوعه جزاء لقوله «من ملك» ينبوعن ذلك لثلايلزم نحصيل الحاصل 
فإن تملكه يدلعلى حريته إذ المملوك لاإعلك شيئا فقوله فهوحر لوعاد إليه كان تكرارا غيره مفيد » فإن قيل : 
صح عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال « لن يجزى ولد والده إلا.أن يجده ملوكا فیشر يه فيعتقه » عطفه 
بالفاء الى للتعقيب فلا يعتق مالم يعتقه . أجيب بأنه دليل أصحاب الظواهر وليس بصحيح لازوم التعارض » 


( قوله وولد الأمة من مولاها ) أقول: فيه شىء > فإن العتق بدعوة المولىكا لاعخى( قوله والرحم ف الأصل وعاء الولدء إلى قوله : ومنه 
ذو الرحم ) أقول : فيه ىء ( قوله أجيب بأنه دليل أصماب الظواهر وليس بصحيح ) أقول : المراد عدم صحة كونه دليلا لانو صسة الحديث 


444 سه 
والشافى رحمه الله يعالفنا فى غيره . له أن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ينفيه القياس أو لايقتضيه » والأخوة 
وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الإلحاق أو الاستدلال به » ولهذا امتنع التكاتب على المكاتب فى غير 
الولاد ولم يمتنع فيه . ولنا ما روينا » ولآنه ملك قريبه قرابة مكثرة ف الحرمية فبعتق عليه وهذا 


« فإن الله قد أعتقه» ( قوله والشافعى الخ ) وبقولنا قال أحمد » وذكر اللحطانى نى معالم السئن أنه قول أكثر 
العلماء .وق ا و ی عن عر واب ستعود ولا يعرف لما عالت من الصيعابة ويه قال اسن ای 
وجابر بن زيد وعطاء والشعبى والزرهرى وماد والحكم والتورى وابن شير م ة وأبو سلمة والحسن ابن حى 
والليث وعبد الله بن وهب وإسحاق والظاهرية . وقال مالك : يعتق ى قرابة الولادة والإخوة والأخحوات لاغير . 
وق المسوط قال داود الظاهرى : إذا ملك قريبه لايعتق يدون الإعتاق لظاهرقوله صلى الله عليه وسل« لايحزى 
ولد والده إلاأن يده ملوكا فيشتريه فيعتقه » ولوعتق بنفس الشراء مييق لقوله فبعتقه فائدة » ولأن القرابة لاتمنع 
ابتداء الك فلا تمنع بقاءه . ولنا قوله تعالى ‏ وما ينبغى ارهن أن يتمخذ ولدا » . إن كل من فى السمواتوالأرض 
إلا آى الرجن عبدا . لقد أحصام وعدم عد |. وكلهم آ تيه يو مالقيامة فردا ‏ ثبت به أنالابنية تنأ العبدية» فإذا 
ثبتت الابنية انتفت العبدية والمراد بالنص فيعتقه بذلات الشراء كا يقال أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه » والتعقيب 
حاصل إذ العتق يعقب الشراء ونما أثتنا له الملكابتداءلاًنالعتقلاحصلقباه يخلاف مل كالتكاح ثبت ایتداء لآنه 
لافائدة فى إثبانه لاستعقاب البينونة ( قوله له أن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك) الولاد(ينفيه القياس )على غير 
القريب من العبيد وعلىسائر الأملاك إذ لاتمخرج عن مللكمالكهامن غير رضا واختيار (أولابقتضيه) القياس ولاينفيه 
وقد ثبت العتق فى الولاد بالنص والإجماع إلامن لايعتد بخلافه » والأخوة وما يضاهها نازلة عن قرابة الولاد 
فامتنع الإلحاق : أى إلحاق غير الولاد بالولاد بطريق القياس والاستدلال : أى الإلحاق بطريق الدلالة لعدم 
الآولوية والمساواة » بل يجب الإلحاق بغير الحارم من القرابات: فالقرابات ثلاث ولاد وغيره مع الحرمية وعدمها 
كأبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والحالات . ويحب رد المتنازع فيه إلى ماهو أشبه به من قرابى الولاد 
وغير انخارم » وهو بالثاق أشبه حقيقة وحكما 4 أما حقيقة فلأن قرابهم قرابة مجاورة فالرحم وقرابة الولاد قرابة 
بعضية » وأما الثانى فلأًنا رأينا أحكامهم متحدة بغير ا حارم فى الشهادة والقود وحل ال حليلة وامتناع التكاتب 
فكذا فى هذا ا لحك ( قوله ولنا ما روينا ) فيضمحل معه جميع المعانى المعينة والفياس الصحيح بل دلالة اص 
تقريره ( ملك قريبه قرابة موكثرة فى الحرمية فيعتق عليه ) كما فى الولاد( وهذا ) أعنى كونه قرابة مؤثرة ف ا حرمية 


ومحمله أن مثله يستعمل فى حصول الثانى بالأول لابسبب آآخر کا يقال أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه وضربه 
فأوجعه وأمثال له. قوله(والشافعى يخالفنا ىغيره) أى غير الولاد ؛ واستدل بأن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك 
ينفيه القياس أو لايقتضيه » وکل ما ينفيه القياس لايلحق به شىء آخر بالقياس » وکل ما لايقتضيه لايدخل غيره 
فيه بالاستدلال : أى بدلالة النص إلا إذا كان الملحق فى معنى الملحق به من كل وجه » وههنا ليس كذلك لأن 
قرابة الأخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد ولهذا امتتع التكاتب على ا مكاتب فى غير الولاد ولا يمتنع فيه . 


( قوله وکل مايتفيه القياس لايلحنى به ثىء آخر بالقياس ) أفول : ولايبعد آن يمكس فيقال كل ماينغيه القياس لايلحق به بدلالة الس وکل 
مالا يقتضيه لايدعل غيرء بالاستدلال : أى بالقياس . 


( لاه - فتج القديرحلى - 4 ) 


TI 


هو الموثر فى الأصل . والولاد ملغى لأنبا هى الى يفرض وصلها و يحرم قطعهاحی وجبت النفقة وحرم التكا 04 


( هو المئثر فى الأصل ) وهو قرابة الولاد : يعنى هوالذى تعلق به الحكم فيه والولاد ملغى » ولو سلل فغاية ماصنع 
أنه أرانا عدم العلة فى الفرع وهو لايستازم عدم الحكم فيه لحوازأن يعلل الأصل بأخرى متعدية إلى مالم يتعد إليه 
تلك وهى ماعيناه من القرابة امحرمية لأنها قد ظهر أثرها ى جنس هذا الحكم وهو دفع ملك النكاح الذى هو أدى 
الذلتين » فلأن يوثر فى دفع أعلاهما وهو ملك الرقبة أولى » وهذا المسلك »نمسالك العلة هو الذىلانزاع فى صمته 
والخص أيضا يدل على تعبينه وهوما روينا فإنه يفيد تعليق الحكم بالقرابة الحرمية لما عرف» وهذا يفيد إلغاء ماعينه > 
وقول المصنف (حى وجبت النفقة ) إلزام بمختلف فيه لكنه لما ثبت بالدليل وهو قوله تعالى ‏ وعلى الوارثمثل 


ولنا ما روينا وهوقوله صل الله عليه وسلم « من ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه » ولأنه ملك قريبه قرابة موثرة 
ف المحرمية » وكل من فعل ذلك عتق عليه » أما أنه ملك ذلاك فبالإجماع » وأما أن كل من:فعل ذلك عتق عليه 
فبالقياس على الولاد لأن هذا المعنى .وهو تملك القريب الحرم هو العلة المؤثرة فى الولاد والولاد ملغى لأنها أى 
القرابة الموكثرة فى الحرمية هى الى يفترض وصاها » ويحرم قطعها حى وجبت النفقة وحرم النكاح . أما حرمة 
التكاح فبالإجماع » وأما وجوب النفقة فذهبنا » لكن لما أثبت ذلك من قبل بدليل قطعى وهو قوله تعالى ‏ 
وعلى الوارث مثل ذلك كان ثابتا البتة فاستدل به . ولشاخنا هنا نكتة وهو قوله هذه قرابة صينت عن أدلى 
الذلين وهى ذل النكاح فلأن تصان عن أعلاهما أولى . فإن ادعى أن ذل النكاح أعلى فتلك مكابرة تستدعى تفضيل 
الإماء على الحرائر وهو باطل قطعا » وإجماعنا على أن الرضاع يرفع ذل النكاح دون الرق ما بحس مادة هذه المكابرة 
فإن رافع الأعلى يرفع الأدنى لامحالة » ولا فرق بين أن يكون المالك مسبلما أو كافرا » وكذلك المملوك لعموم 
العلة وهى القرابة امحرمة لانكاح . فإن قيل : هذه القرابة إن أوجبت العتق أوجبت باعتبار الصلةٌ على ما أشار إليه 
المصنف بقوله هى الى يفترض وصلها وقرابة الأخوة لاتوجب الصلة عند اختلاف الدين ولذا لانحب النفقة فلا 
توجب الإعتاق أيضا . أجيب بأن علة النفقة ليست القرابة الجردة ف الأخوة بل بصفة الوراثة لقوله تعالى ‏ وعلى 
الوارث مل ذلك واختلاف الدين بمنع الإرث فكذا مايبنى عليه » وإتما قال أو كافرا فى دار الإسلام لآن الحربى 
لو ملك فی دار الحرب ذا رحم محرم منه لم يعتق » فإنه لو أعتقه لم ينفذ عتقه » فكذا لايعتق عليه بالك . فإن قيل: 
عدم إنفاذ العتق بالإعتاق لايستلزم عدم العتق بالملك فإن الصبى والمجنون إذا أعتقالم ينفذ » وأما إذا ملك ذا رحم 
حرم منه عتق . فاب واب أن الأصل أن مايقع من العتق بالملك يقع بالإعتاق أيضا لأن الوقوع بالملك إنما هو بإلزام 
الشرع لعدم التصرف منه » وما لزم بإلزامه يلزم بالالتزام أيضا بالاستقراء » إلا أنا تركنا هذا الأصل فى حق الصبى 
والجنون بالمانع » وهو أن الإعتاق تصرف ضار من كل وجه » وها ليسا من أهله لما عرف فى موضعه » وكذا 
إذا أعتق المسلم عبدا حربيا فى دار الحرب لم يعنق عليه . قال فى النهاية : وبهذا يعلم أن قوله فى دار الإسلام 
فى الكتاب متعلق بمجموع ماذكر قبله من قوله ولافرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا لاينحصر تعلقه 


( قوله حى وجبت النفقة وحرم النكاح الخ ) أقول : يعى علم تأثير تلك القرابة فى جنس هذا الحكم وهو حرمة التكاح ( قوله فإن رافم 
الأعلى رفم الأدفى الخ ) أقول : عل تأمل . ويمكن جوابه بما مرمن المصنف فى فصل : وعل الرجل أن ينفق على أبويه ى تعليل قوله و لايحب 
على النصر انى نفقة أخيه المسلم . 


اأةة- 
ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا فى دار الإسلام لعموم العلة . والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن 
يحرى غيراه لايتكاتب عليه لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق والافتراض عند القدرة » بخلاف الولاد لآن 
العتق فيه من مقاصد الكتابة فامتنع البيع فيعتق نحقيقا لمقصود العقد . وعن أنى حنيفة رحمه الله أنه يتكاتب على 
الأخ أيضا. وهو قوهما فلنا أن تمنع » وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عه وهى أخته من الرضاع لأن ا حرمية ما ثبت 
بالقرابة والصبى جعل أهلا لهذا العتق » وكذا الجنون حى عتق القريب عليهما عند الملك لأنه تعلق به حق العبد 


ذلك ألزم به غير معتبر حلافه وكأنه ثابت اتفاقا > وقولم إن الحديث لم يثبت غير صميح لثقة الرواة وليس فيه 
سوى الانقراد بالرفع » وهو غير قادح لن الراوى قد يصل وكثيرا مايرسل » ومعلوم أنه إذا أرسل فلابد أن يكون 
عن واسطة » وغاية الأمر أنه عبن الواسطة مرة وترك أخحرى» ولوكان مرسلا كان من المرسل المقبول» أما على 
قول الحمهور وهو قولنا وقول مالك وأحد فيقبل بلا شرط بعد ععة السند وقد علمت صعته . وأما على قول 
الشافعى فيقبل إذا عملت الصحابة على وفقه»وأنت سمعت أن الثابت قول بعض الصحابة ولم يثبت عن غيرهم 
خلافهم » فثبت بهذا مشاركة هذه القرابة للولاد ى هذا ا لحك » فإن شاركوا غير ا حارم فىغيره فلا يعارضه 
اعتبارهم بهم فيه لأنه إلحاق بالأشيبية ولا أثر له » ولو كان صعيحا عنده فالمعنى الذى ظهر أثره فى جنس الحكم 
أولى منه فكيف مع النص على نفس حكم الفرع ( قوله والافتراض ١‏ عند القدرة ) جواب عن اعتباره لعدم 
التكاتب فقال عليه العلة الى عينها الشرع افتراض الوصل » والافتراض إنما يثبتعند القدرة » وإنما هى قائمة 
باحر والمكاتب عبد لايقدر علىالإعتاق » والكتابة نوع إعتاق فليس كتابة غير الولاد ما تنظ كتابته » بحلاف 
كتاية الولاد فإنه لكون ابل زئية قائمة يدخل لأن الكتابة ترد على جميع أجزائه » على أن عن أنى حنيفة أنه يتكاتب 
على الأخ وهو قولما فلنا أن تمنع . وابلحواب عن الشبادة والزكاة أنعدم جوازهما فى قرابة الولاد باعتبار أنهتمايك 
من نفسه وشهادة لا من وجه » وهذا الماتع منتف فى غير الولاد ( قوله ولافرق بين ما إذا كان المالك مسلما 
آو كافرا فى دار الإسلام ) وكذا لافرق بين ما إذا كان العبد مسلما أو كافرا دار الإسلام لعموم العلة وهى 


بقوله أو كافرا . وقوله ( والمكاتب إذا اشترى أخاه ) جواب عن قوله ولهذا امتنع التكاتب على المكاتب فى غير 
الولاد . وتقريره : لانسلم أنه لايتكاتب علیه» بل قد روى عن أىحنيفة رجه الله أنه كان يتكاتب على الأخ أيضا. 
ولئن سلمنا فإنها لايتكاتب عليه لآن المكاتب ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق لأنه عبد مابى عليه درهم » وإنما 
ألحق بالملاك فيا هو المقصود من الكتابة » ومن لاقدرة له على الإعتاق لايعتق عليه لأن فرض المسئلة عند القدرة . 
فإن قيل : لو كان كذلك لما عتق عليه قرابة الولاد . أجاب بقوله يخلاف الولاد لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة 
لأن عتق نفسه كما كان مقصودا بالكتابة لكونه يتغير بالرق فكذلك رق الوالد والولد » فإذا كان من مقاصدها 
امتنع البيع فيعتق عليه تحقيقا لمقصود العقد » وأما حرية الأخ فليست من مقاصد عقد الكتابة لعدم الحوق العار 
برقه لحوقه برق ابنه أو أبيه . وقوله( وهذا بحلاف ما إذا ملك بنت عمه)جواب نقض إحمالى . تقريره: لو كان تملك 


( قوله لأن المكاتب ليس له ملك تام الخ ) أقول : فيه حث » فإن المكاتب أن يكائب كا سيجىء ىكتاب المكاتب » فلو صح هذا الكلام يلزم 
أن لاوز فليتأمل . 


(۱) ( قوله قوله والافتراض الخ )كذا نی عدة نسخ » وهو مقدم عن له أه » مصححه . 


fof —‏ - 
فشابه التفقة ( ومن أعتق عبدا لوجه الله تعالى أو للشيطان أو الصنم عتق )- لوجود ركن الإعتاق من أهله فى محله 
ووصف القربة ف اللفظ الأول زيادة فلا يختل العتق بعدمه فى اللفظين الآخرين ( وعتق المكره والسكران واقع ) 
لصدور الركن من الأهل ف امحل كنا فى الطلاق وقد بيناه من قبل ( وإن أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح 
كنا فى الطلاق ) أما الإضافة إلى الملك ففيه حلاف الشافعى رحمه الله وقد بيناه فى كتاب الطلاق » وأما التعليق 
بالشرط فلأنه إسقاط: 


القرابة امحرمية وقيد بقوله فى دار الإسلام لأنه لدحكم لنا ف دار الحرب »فلو ملك قريبه ىدا رالحرت أوأعتق 
السام قريبه دار الحرب لايعتق خلافا لای يو سف.وعلىهذا الحلاف إذا أعتق الحربى عبده دارالحرث ذكر 
الحلاف ف الإيضاح . وف الكاى الحا کم عتق الحرنى فى دار الحرب قريبه باطل ولم يذدكرخخلافا . أما إذا أعتقه 
وخلاه قال فى الحناف : يعتق عند أى يوسف وولاوه له وقال لاولاء له » لكن عتقه بالتتخاية لا بالإعتاق فهو. 
كالمرائم ممقال: المسلى إذا دحل دار الحرب فاشترىعبدا حربيا فأعتقه ثمة القياس أن لايعتق بدون اندخلية لأنه ' 
ف دار الحرب ولا تجرى عايه أحكام الإسلام . وق الاستحسان : يعتق من غير ثخلية لآنه لم تنقطع عنه أحكام 
المسلمين » ولا ولاء له عندهما وهو القياس . وقال أبو يوسف : له الولاء وهو الاستحسان » وذ كرقول محمد 
مع أىيوسف ف كتاب السير . وعلى هذا فالجمع بينه وبين ماف الإيضاح أن يراد بالمسلم ية الذى نشأ ی دار 
الحرب » وهنا نص على أنه داحل هناك بعد أن كان هنا فلذالم تنقطع عنه أحكام الإسلام » وهذا بخلاف استحقاق 
النفقة لأنها منوطة بعلة القرابة المورثة بالنص » فلمتجب مع اختلاف الدين ( قوله وعتق المكره والسكران واقع ) 
ف المكره حلاف الأئمة الثلاثة » والإكراه لايزيل إلا الرضا والعتق لا يتوق عليه » ولذا جاز عتق الحازل . وق 
السكران اتفاقهم على الوقوع على انختارعنده, وتقدم فى الطلاق ر قوله أما الإضافة إلى اللاك ) كا يقول إن 
ملكتك أو ملكت عبدا ونحوه فهو محر ( ففيه حلاف الشافعى ) أى وحده. فإن مالكا يوافقنا فيه وكذا عن أحمد . 
وفرق بينه وبين الطلاق إذ لم يجوز إضافته إلى الملك بحلاف العتق بأن العتق مندوب إليه يخلاف الطلاق . وعندنا 


ذى الرحم الحرم علة لعتقه على من يماك لعتقت ابتة العم الى هى أخت من الرضاعة على ابن عها إذا اشتراها وليس 
كذلك . وتفرير الحواب أن المراد بانحرمية محرمبة أثرت فيها القرابة وهذه ليست كذلك لأن الرضاع هو المؤثر > 
وذكر هذا الحواب نما هو لزيادة الإيضاح لأنه كان معاوما من أصل دليله حيث قال : ولأنه ملك قريبه قرابة 
مثرة ف الحرمية وهذه لم تكن كذلك » والصبى جعل أهلا لهذا العتق وكذلك امجنون » فإذا دحل قريبهما فى 
ملكهما بغير صنع منهما كالإرث والهبة عتق عليهما لأن العلة وهى تملك ذى الرحم الحرم قد وجددت وقد تعلق به 
حق العبد فيعتق وكان كالنفقة . قال ( ومن أعتق عبدا لوجه الله تعالى ) ومن قال لعبده أنت حر لوجه الله تعالى 
أو للشيطان أو الصنم عتق لوجود ركن الإعتاق من أهله مضافا إلى عله من غير مانع شرعى فيترتب الحكم عليه : 
ووصف القربة وهو كونه لوجه الله تعالى ى الوجه الأول زيادة فلا يختل العتق بعدمه ى اللفظين الأخير ين يعنى 
الشيطان والصنم . وةوله ( وعتق المكره ) واضح وقد تقدم فى الطلاق ( وإن أضاف العتق إلى »للك ) بأن يقول 
لعبد الغير إن اشر يتك فأنت حر ( صح كما فى الطلاق ) وإن علق يشرط كقوله إن دخلت الدار فأنت حر فكذلك . 


ET 


فيجرى فيه التعليق يلاف العليكات عا لى ما عرف ی موضعه ( وإذا خرج عبد الحرلى لينا مسلما عتق ) لقوله 
صل الله عليه وسلم فی عبيد الطائف حين خرجوا إليه لمن وى عام الله تعالى © 


المصحح مطرد فيهما على ماعرف فلم يفرقا فى ذلك ( قوله فيجرى فيه التعليق ) لاخلاف فيه بيننا وبين الشافعى 
رحمه الله » إعا الحلاف ف أنه هل يشترط لاوقوع بقاء الك من حين التعليق إلى وجود الشرط + فعندنا زوال 
الملك فوا بين التعليق ووجود الشرط لايبطل اليين وعنده يبطله » واللحلاف مبنى على انعقاد المعلق سببا فى الال 
عئده » وعئدنا عند و وود الشرط ر قول وإذا حرج عبد الخرى ؛ إلينا مسلما عتق) سواعخرجسيده بعدذاك مسلما 
أو لا . وقيد بالحروج لأنه لو أسلم ولم يخرج لم يعتق ‏ وبقولنا قالت الآئمة الثلاثة ة . وقال الأوزاعى : إذا حرج 
سیده مسلما برد إليه . وعند الظاهربة : إذا أسل عت خرج 1 وم يخرج. . وأورد ابن حزم عليه أن سلمان أسلم وسيده 
كافر ول ر يعتق بذلاك . ثم أجاب بأنالم تقل بهذا إلا لعتق رسول الله صلى الله عليه وسلومن خرج إليه مسلما من 

عبيد أهل الطائف وهى بعد الحندق بدهر . وبدعوى نسخ تملك الكافر للمؤهن بقوله تعالى ‏ ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏ ولا شاك نى انجاه الإيراد وهو مما يصلح دليلا لنا. ونى الحواب مالايخى ( قوله 
لقوله صلى الله عليه وسلم ف عبيد الطائف ) أخرج أبو داود فى الجهاد والرمذى ف المناقب عن على رضى الله 
عنه واللفظ لأب داود قال : خرج عبدان بكسر العين إلى النى صل الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح . 
فقال موالهم : يامحمد والله ماخر جوا رغبة دينك إنما خرجوا هربا من الرق . فقال ناس : صدقوا يارسول 
الله رد" هم الهم ٠‏ فخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : : ١‏ ما أراكم تنهون يامعشر قريش حی يبعث الله 
عليكم من يضرب رقابكم على هذا > وأى أن يرد هم إليهم وقال E aT‏ 
حمن میج غریب لانو إلامن هذ رجه وروا الفا وقال : صحيح على شرط مسلم . وذكر الواقدى 

ف غزوة الف من كاب لتازى جاعة م اميد رجو إل رسول اق ص اق عله وسل عدم وان 
واحدا أبو بكرة ووردان والمتبعث والأزرق وعسن النبال وإبراهم ! بن جابر ويسار ونافع ومرزوق» كل هولاء 
أعتقه م صلى الله عليه وسلم » فلما أسلمت ثقيف ثقيف تكلموا ىهؤلاء أن يرد وا إلى الرق ٠‏ فقال صلى الله عليه وصلم 
اراك عتاء اله لاسیل الیم وأخرج عبد لرزاق : حدثنا معمر عن عاصم بن سلوان » حدثنا أبو عان 
النبدى عن أن بكرة « أنه خرج | لى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصرأملالطائف بثلاثة ثة وعشرين عبدا 
فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ فهم الذين يقال ل لهم العتقاء » . وىمراسيل ألى داود ٠:‏ فلما أسلم مواليهم 

رد الى صلى له عليه وسلم الولاءإلهمه وفيه جهول . وأخخرجه الى مرسلا وقال و تّ وفد أهل الطائف فأسلموا 
وقالوا : يارسول الله رد علا رقيقنا الذين أتوك فقال : لا أولئك عتقاء الله ورد إل كل رجل ولاء عبده » 
أما الإضافة ففيه خلاف الشافعى وقد تقدم بيانه . وأما التعليق بالشرط فلأن الإعتاق إسقاط والإسقاط ( يجرى فيه 
التعليق ) بالإنفاق لاف المليكات . والحلاف فيه بيننا وبين الشافعى بوجه آخخر وهو أن زوال الملك عنده يبطل 
الهين وعندنا لايبطله » فإذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فباعه ثم اشيراه فدخل الدار عتق عندنا خلافا له 
وقد عرف ف الأصول( وإذا حرج عبد ا حرنى إلينا مسلما عتق لقوله صلى الله عليه وسل فى عبيد الطائف حين 
خرجوا إليه مسلمين « هم عتقاء الله » ) روى ابن عباس رضى الله عنهما:أن عبدين من الطائف خرجا فأسلما 
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ولأنه أحرز تسه وهو مسلم ولا استرقاق على المسلم ابتداء ( ون أعتق تی حاملا عتق حملها تبعا لها ) إذ هو متصل يبا 
(ولو أعتق الحمل خاصة عتق دوم ) لأنه لاو جه إلى إعتاقها مقصودا لعدم الإضافة إليها ولا إليه تبعالما فيه من 
قلب الموضوع » ثم إعتاق الحمل صحيح ولايصح بيعه وهبته لأن التسلم نفسه شرط قالهبة والقدرة عليه ف البيع 
ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى انين وشىء من ذاث ليس بشرط ف الإعتاق فافترقا ( ولو أعتق الحمل على مال 
صح ولا يجب المال إذ لاوجه إلى إلزام المال على ابحنين لعدم الولاية عليه »ولا إلى إلز امه الأم لأنه ىق العتق 
ل ل E‏ 


( قوله ابتداء ) احراز عن بقاء الرق فإنه يبى بعد الإسلام بعد ثبوته بطريقه ( قوله عتق جلها ) بإجماع الأر بعة» 
ولو استثناه لايصح كاستثناء جزء منها خلافا لأحمد وإسماق والنخعى والشعبى وعطاء وابن سيرين » وقوهم 
مروى عن ابن مر وألى هريرة . وقال أبويوسف : إذا حرج أكثرالولد فأعتقت لايعتق تق.هو لأنه كالمتفصل فى حق 
الأحكام حى تنقضى به العدة . ولومات وهو فى هذه الخالة ورث . يخلاف ما إذا مات قبل حرم ج الا كار 
(قوله ثم إعتاق ا لحمل صميح ) عند الحمهور خلافا للظادرية فإنهم لايجوزون عتق الحنين دون أمه بعدتفخ ار وح 
بل قباه وتعتق تق أمه تبعا له . ولا يجوز بيع الم إذا عتق ما فى بطنها ويجوز هينما . والفرق أن استثناء ما فى بطنها 
عند بيعها لايجوزقصدا فكذاحكابخلاف الحبة(قوله لما فيه من قلبالموضوع)وأما استحقاقأم الولدالعتقبولدها 
ثم عتقها ل ا SM I‏ 
أ م اولك عا الك اربوا بالنمن وعر يت إء هو وزع عيقه وهو قرح شابتية ردقه . وليس كذلك لأنه يعلق حرا 
فلا يرد نقضا أصلا ليحتاج إلى الحواب يأنه خر ج بالنص على حلاف القياس » وسنذكر أنه إنما يعتق إذا 
جاءت به لآقل من ستة أشهر من حين أعتقه (قوله والقدرة عليه) أى على التسلم فلذا لم يحزبيع الآبق ويجوزعتقه 


فأعتقهما الى صلى الله عليه وسلم ( ولآنه أحرز نفسه وهو مسام ولااسترقاق على المسلم ابتداء ) وقيد بالابتداء 
لحوازه عليه بقاء لأنه فى البقاء من الأمور الحكية دون از ثية فيجوز بقاوئه كبقاء الأملاك بعد وجود أسبابها . 
وقوله ( وإن أعتق حاملا ) ظاهر . واعترض عليه بأنه لو لم تعتق أمه الخازبيعها وهو لامجوز بحلاف الهبة . 
وأجيب بأنه لما أعتق ما فى بطنها لم ببق الحنين على ملكه فهبة الأم بعد ذا صارت بنزلة هبة الآمة . واستثناء 
الحمل فى الحبة شرط فاسد > . والهبة لاتبطل بالشروط الفاسدة. يلاف البيع فإنه يفسد بالشرط على ماسيجىء. 
وقوله ( واشتراط بدل العتق على غير المعتق لايجوز ) قيل عليه سلمنا ذلاك » لكن ينبغى أن يتوقف العتق إلى أن 
يبلغ الحمل إلى حد يكون من أهل القبول . وهو أن يكون عاقلا يعقل العقد كاءر فى خلع الصغيرة حيث قال فيه: 
وإن شرط الألف علا توقف على قبوها إن كانت من أهل القبول بأن كانت عاقلة تعقل العقد . وأجيب بأن 


( قوله فيجوز بقاؤه كبقاء الأملاك بعد و جود أسباها ) أقول : الكلام فى عتقهم بالحروج إلينا فكيف يازم الاسترقاق ابتداء قبل ثبوت 
عتقهم فليتأمل ( قوله واعترض عليه بأنه لو لم تعتق أمه باز بيعها وهو لاوز مخلاف البة ) أقول: الأنسب نقّشية السؤال طرح قوله يخلاف 
الحبة ( قال المصئف : ولو أعتق الحمل على مال صح ) أقول : قال ى الكاق: ولو أعتق الحمل على مال بن قال لأمته أعتقت مافى بطتك على 
ألف درم عليك فقبلت أه وفيه بحث . 


(1) ( قوله قوله لما فيه الخ ) مؤخر عن مله » كتيه مصححه . 
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على مامر ف اللخلع » وإعا يعرف قيام الحبل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشبر منه » لأنه أدنى مدة 
الحمل . قال ( وولد الآمة من مولاها حر ) لأنه مخلوق من مائه فيعتق عليهء هذا هوالأصل . ولا معارض له 
فيه لأن ولد الأمة لمولاها ( وولدها من زوجها ملوك لسيدها ) لترجح جانب الأم باعتبار الحضانة 


( قولهعلى مامر ف الحلع) ا حوالة غير ر انجة فإنه لم يذ كره فى هذا الكتاب » والفرق بين هذا و الحلع حي ثيجوز اشتراط 
بدله على أجنى أن العتق على مال معاوضة فإنه يلك العبد به نفسه وتحدث ها القوة الشرعية وذلك أىشى ء نفيس» 
ولا يجوز اشراط العوض إلا على من يسلم له المعوّض كا ى البيع والإجارة » بخلاف الرأة فإنها لانحدثها قوة 
به ولاتملك نفسها لآن ذاك كان تابتا لها قباه علىماقدمناه فلا فرق بينها وبين الأجنى »فإذا جاز اشتراطه عليها 
جاز عليه » وكذا لايصح بطريق الكفالة لأنه لامجب على الحنين فكيف يجب على الكفيل : فلذا لو قال للأمة 
أعتقت ما نى بطنك على ألف عليك فقبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منه عتق بلا شى ء لأنه لامجب له على 
أمته شی ء بسبب غيرها ( قوله لأقل من ستة أشبر منه ) أى من وقت العتق ٠‏ فلو جاءت به لستة أشبر فصاعدا منه 
لایعتق إلا أن يكون حماها توعمين جاءت بأوهما لأقل من ستة أشبر ثم جاءت بالثانى لستة أشبر أو أكثر » أو 
تكون هذه الأمة معتدة عن طلاق أو وفاة فولدت لأقل من سنتين من وقتالفراق »و إن كان لا كر من ستة أشهر 
من وقت الإعتاق حینئذ فيعتق لابه کان محكوما بوجوده حين أعتقه حى ثبت نسبه » وعلى هذا فرع مالو قال 
ماق بطنك حر ثم ضرب بطلنها فألقت جنينا ميتاءإن ضر بها بعد العتق لأقلمن ستة أشمر تجب ديةالحنين لأبيه إن 
كان له أب حر لأنه حر » وإن لم يكن تكون لعصبة المولىلآن المولى قاتل فلا يستحق الإرث» وإن ضرب لستة 
أشهر لاشى ء عليه لأنه عبده كذا ذ کر (قوله فيعتق عليه) التتحقيق أنه يعلق حرا إلا أنهيعلق جملوكا ثم يعتق كما يقتضيه 


ذلك فى صريح الشرط. » وأما ههنا فالمسئلة مذ كورة بكلمة على وكان ذ كر المال ههنا وصفا للإعتاق . ولا يازم 
من بطلان الوصف بطلان الأصل فيثبت العتق ولا يجب المال كا فى طلاق الصغيرة » وفيه نظر لآنه يقتضى أنه 
إن ذكر بكلمة الشرط توقف » ولابد فيه من رواية » واعتباره مخلع الصغيرة غير صحيح لأنه قال فيه : وإن 
شرط الألف علا توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول » فالتوقف فيه مشروط يكونها من أهل القبول 
والحمل ليس منه . والأولى أن يقال : لما علم المعتق عدم كون الحمل أهلا الخطاب وقبول الشرط وأقدم على 
العتق كان قاصدا للإعتاق بلا مال أو يحمل حاله على ذلك صونا لكلامه عن الإلغاء . وقوله (على مامر فى الخلع ) 
قال فى النهاية : هذه حوالة غير رائحة » ويحتمل أن يكون مراده مسئلة الخلع ف الجامع الصغير » فإن ف شروحه 
فرق بين اللحلع والإعتاق بلحواز وجوب بدل الخلع على الأجنى دون الإعتاق لما ذكر نا فى املع أن الأجنى فى 
معنى المرأة فى عدم حصول شى ء مما بمقابلة المال » كما جاز عليها جاز على الأجننى » والإعتاق يثبت القوة 
الحكية الى لم تكن للعبد قبله » وكان فى مقابلة شى ء يحصل له » والأجنى ليس فى معناه فيكون اشتراط المال 
عليه كاشتراط تمن المبيع على غير المشترى . وقوله ( وإنما يعرف قيام الحبل ) واضح لأن التيقن بوجود الحمل 
فى البطن إنما محصل بذاك . وقوله ( منه ) أى من وقت‌العتق . قال ( وولد الأمة من مولاها حر لأنه مخلوق من 
مائه فيعتق عليه هذا هوالأصل ) يعنى أن الأصل أن يخلق الولد من ماء صاحب الماء ( ولا معارض له فيه ) 
(قال اللصتف : فيمتق عليه ) أقول قال ابن الحمام : الولد يعلق حرا فإنه يحب القطع بأن إبر اهم بن النبى صلل الله عليه وسم لم يكن قط 
إلا حرا لاأنه يعلق ملوكا ثم يعتق کا يعطيه ظاهر العبارة . وف المبسوط : الولد يعلق حرا من الماءين اه . ولو أجريت العبارة على ظاهرها 
م يتفرع على ماسيق كا لايخ ( قال المصنف : هذا هو الأصل ) أقول : أى كون الولد مخلوقا من ماء الوالد بأن يكون له دخل فيه هو الكثير 
الغالب و إن كان يقع خلافه قليلا كعيسى وآدم علہما السلام فلا ير د أنه كيف يكون هذا هو الأصل مع ر جيح جانب الأم فليتأمل . 


— 
أو لاستبلاك ماثهبمائها والمنافاة 2 متحققة والزوج قد رضى به 6 لاف ولد المغرور لأن الوالد ما رضى به ر وولد 
الحرة حر على كل حال ) لن جانبها راجح فيتبعها فى وصف الحرية كا يتبعها فى المملوكية والمرقوقية 


ظاهر العبارة فإنه يحب القطع بن إبراهم بن الى صلل الله عليه وسلم لم يكن قط إلا حرا . وف المبسوط : الولد 
يعلق حرا من الماءين لأن ماءه حر وماء جاريته ملوك لسيدها فلا تتحقق المعار ضة » يلاف ابنه من جارية الغير 
فإن ماءها مملوك لغيره فتتحقق المعارضة فيترجح جانبها بأنه خلوق من مائها بيقين » بخلاف الرجل » ولذا لاينتى 
عنها محال وقد ينتى عن الأب» ويثبت النسب منها بالزنا وبعد الملاعنة حى يتوارثان دون الأب فكان ماؤها أولى 
بالاعتبار عند التعارض » أو لاستهلاك مائه بمائها لأنه فى موضعه ويزداد قوة منها لأمته » أوترجح بالحضانة 
والتربية أو لأنه قبل الانفصال كعضو منها حى قد يقرض بالمقراض ويعتق بعتقها ويستثئى من بيعها والزوج قد 
رضى برق الولد حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها وى هذا إجماع » حى لو كان الزوج هاشميا كان ولده 
هاشميا مرقوقا » بخلاف المغرور فإنه لم برض به لعدم علمه فلذا قلنا يعلق حرا فى حقهفتجب قيمته ( قوله کا يتبعها 
فى المملوكية والمرقوقية 


أى ف الولد لأن ماء الأمة لايعارض ماءه لأن ماءها مملوك لهفيكون الماءان له »لاف أمة الغير لأن ماءها مملوك 
لسيدها فتحققت المعارضة »وولدها من زوجها تملوك لسيدها لتعارض الماءين . ويرجح جانب لآم بأمور : 
. منها الحضانة » وفيه نظرلأن حق الحضانة إنما يثبت بعد الولادة فلا يجوز أن يكون مرجحا لما هو قبلها . وملا 
' سلاك مائه بمائها لكون مامها فى موضعه . ومنها تيقن كونه مخلوقا من ماثما بخلاف ماء الزوج وكان الفراش من 
جانبها حقيقة وحكا ومن جانبه حكما فقط والأول أرجح لاعالة . ومنها أن الولد مادام جنينا فهو بمازلة عضو 
من أعضائها كيدها ورجلها إلى أن ينفصل حسا وشرعا » آما حسا فإنه يتنفس بنفسها وينتقل بانتقالها حى يقرض 
بالمقراض عند انفصاله منها » وأما شرعا فلأنه يعتق بعتقها وفيه نظ رلآن الكلام فى إثباته فلا يستدل به عليه . وقوله 
( والمنافاة متحققة ) جواب عا يقال الر جيح يحتاج إليه بعد التعارض وتقريره : التعارض موجود لأن المنافاة 
متحققة » فإنه لو اعتبر جانب الام كان ملوكا لسيدها » ولو اعتبر جانب الأب لايكون مملوكا لسيدها فثبتت 
المنافاة بخلاف الولد من المولى فإنه للمولى : أى جانب اعتبر . وقوله ( والزوج قد رضى به ) جو أب ۴ا يقال إذا 
اعتير جانب الأمة حى يكون الولد ملوكا لمولاها يتضرر الأب والضرر مدفوع شرعا . وتقريره:الزوج قد 
رضى برق الولد.حيث أقدم على تزوّج الأمة عالما بأن الولد يرق به » وفيه نظر لآن العلم بكون الولد رقيقا 
بز وج الآمة إنما يكون بعد ثبوت هذا الحكم ف الشرع وكلامنا فى شرعيته. وقوله( بخلاف ولد المغرور) ظاهر ( وولد 
امحرة حرعلى كل حال لان جائبها راجح ) على ماذكرنا( فيتبعها فى وصف الحرية كا يتبعها فا مملوكية والمرقوقية 


( قوله وفيه نظر لآن حق الحضانة الخ)أقول : قال الحشى الشبير بيعقوب باشا: أجيب بأن سق الحضانة حقثابت للأم سواءكانت قبل الولادة 
أو بعدها قيجوز أن يكون مر جحا الحانب الآم والكلام ف ترجيحه فبم كا لايخى أه . وفيه شىء ( قوله جواب عما يقال الثر جيح يحتاج إليه 
بعد التعارض الخ ) أقول : لابد لنا ف التعارض من و جه يثبت فيه وليس بظاهر ( قوله وفيه نظر لأن العلم بكون الولد رقيقا بتزوج الآمة 
إنما يكون بعد ثبوت هذا اکم فى الشرع وكلامنا فى شرعيته ) أقول : ولاعنى عليك أنه يم المرام بعلمه بعد شرعيته . 


سا 40۷ سه 
و التدبير وآمومية الولد والكتابة » والله تعالى أعلم . 


( باب العبد يعتق بعضه ) 
(وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى فى بقية قيمته لمولاه عند ألى حنيفة رحمه الله » وقالا : 


أورد هذين الافظين ليفيد تغاير مفهوممما » فالرق هو الذل الذى ركبه الله تعالى على عباده جزاء استنکافه م 
عن طاعته » وهو حق الله تعالى أوحق العامة على ما اختلفوا فيه . واللاك هو تمكن الإنسان من. التصرف 
فيه مام يقم به مانع سلب الولاية على نفسه وهو حقه . فأول مايؤخذ الأسير يوصف بالرق لاالمملوكية حى 
محرز بدار الإسلام : فالملك عام يتعلق بالحماد والحيوان والرق خاص بالإنسان . وبالبيع يزول عنه ملكه 
ولايزول الرق ٠‏ وبالعتق يزول كل منهما . لكن زوال املك قصدا ثم يتبعه الرق ضرورة فراغه بذلاك الروال 
عن تعلق حقوق العياد برقبته فبين مهما أنه يتبع الأم نى الخاص والعام » ولذا إذا تولد بين المأ كول وغيرالمأكؤل 
كالحمار الإنسى مع ا حمارالوحشى يو كل » وإذا تولد بين الوحش والإنسية كالبقرة يزورعليها جار وحش 
يحوز التضحية به » ولاحتلاف مفهوميهما قد يختلفان فى الكية فى شخص فهما كاملان فى القن . ورق أم الولد 
والمدبر ناقص حى لا >وزعتقهما عن الكفارة والملك فما كامل ؛والكاتي مكمه وه كام ل حى جار عه 
عن الكفارة وملكه ناقص حى حرج م من يد المولى ولا يدحل تحت قوله كل مماوك لحر . وما أورد من أن الرق 
لايقبل التجزى فكيف يقبل النقصان يندفم بأن المراد بنتقصانالرق نقصان حاله لا نقصان ذاته . والحاصل أن الولد 
.يبع الم فى الحرية والرق والتدبير والكتابة وحكم أمية الولد » وى النسب يتبع الأب وف الدين يقبع خير الأبوين 
دينا > والله سبحانه أعلم . 
( باب العبد يعتق بعضه ) 
لاشاك و ف كار ة وقوع عتق الكل وندرة عتق البعض » وق أن ما كثر وجوده فالحاجة إلى بيان أحكامه أمس” 

منها إلى مايتدر وبجوده » وأن دفع الحاجة الماسة مقدم على النادرة فلذا أخر هذا عا قبله( قوله وإذا أعتق المولى 
بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى فى بقية قيمته ولاه عند أنى حنيفة ) وتعتبر قيمته فى الخال . والاستسعاء أن 


وإنما أورد هذين اللفظين لتغايرهما من حيث الككال والنقصان » فإن ف المدبر وأم الولد الملك كامل والرق 
ناقص وف المكاتب :على عكسه + فعلى هذا يكون قوله ( والتدبير وأمية الولد والكتابة كالتفسير لذلاك ) 


والله تعالى أعلم . 
( باب العبد يعتق بعضه ) 
أخر إعتاق البعض عن إعتاق الكل لكو نه مختلفا فيه والمتفق عليه أولى بالتقديم ( وإذا أعتق المولى بعض عبده 
عتق ذلك القدر ويسعى فى بقية قيمته ولاه عند ألى حتيفة 
( باب العٍد يعتق بعضه ) 
(قوله أخر إعتاق البعض عن إعتاق الكل لكونه مختلفا فيه الخ ) أقول : أو لأن إعتاف الكل أفضل وأكثر ثوابا أولأنه أكثر وقوعا 
( ۸ہ فت القدير حنق ¬ 6 ) 


OA —‏ هس 


(يعتق كله) وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق وعندهما لايتجزأ وهو قول الشافعى رجه الله 5 
فإضافته إلى البعض كإضافته إلىالكل فلهذا يعتق كله . لم أن الإعتاق إثبات العتى وهو قوّة حكية » وإثباتها بإزالة 
ضدها وهو الرق الذى هو ضعف حكى وهما لايتجزآن فصار كالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد . 
ولان حنيفة رحمه الله أن الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك > أو هو إزالة الماك لأن اللاك حقه والرق” حق الشرع 
أوحتق العامة ٠‏ وحكم التصرف ما يدخحل تحت ولاية المتصرف وهوإزالة حقه لاحق غيره . والأصك أن التصرف 


يؤاجره فيأخذ نصف قيمته من الأجرة . ذكره فى جوامع الفقه » وسبيجىء أنه إذا امتنع عن السعاية فعل ذلك إذا 


وفالا : يحتق كله . وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصرعلىما أعتق تقوعندهما لايتجزأ وهو قول الشافعى ) يعنى إذا 
كان المعتق واحدا أو موسرا إن كان العبد مشتركا > وأما إذا كان معسرا فلك الساكت باق كما كان ار 
له أن بیع ويبب على ما يحىء » وکل ما لا يتجزأ ( فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل فلهذا يعتق 
قال صاحب اليزان : المعنى من قولنا الإعتاق يتجزأ SN‏ 
بل معی ذلك أن الحل ف قبول حكم الإعتاق يتجز أ فيتصو ر لبو ته ق النصف دون النصف . وحاصل الحلاف 
راجع إلى أن إعتاق :التصف هل يوجب زوال الرق عن امحل كله أم لا ؟ عنده لاوجب بل يبى كل اشح رقيقا 
ولكن زال الملك بقدره . وعندهمايوجب زوال الرق عن الكل ( لم أن الإعتاق ق إثباتالعتق الذى هوقوة حجية 
وإثياما بإزالة ضدها الذى هو الرق ) لأن انحل لايخلو عن أحدهما » فإزالة أحدهما توجب إثبات الآخر 
لایتجزآں بالاتفاق ٠‏ فكذللك الاق وال لزم تخلف المعاول عن العلة أو تجزى العتق . . لأنه إذا جرا فإما أن يغبت 
بإعتاق البعض عتق كل الرقبة أولايثبت شىء أو ينبت بعضه . وعلى كل من الأولين يلزم تخلف لول 
عن العلة وعلى الأخير يلزم نجزى العتق ( فصا الإعتاق (كالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد ) فى 
عدم التجزى . فإن قلت : قد تقدم أن الإعتاق عند الشافعى إسقاط كالطلاق فكيف جعله ههنا إثباتا للعتق . 
قلت : يجوز أن يكون فعل ذلك بطريق التغليب غلب جههما على جهته فقال لم إن الإعتاق الخ ( ولأنى 
حنيفة أن الإعتاق إثبات العتق بإ بإزالة اللاك ) وهوالوصف الشرعى المطلق لاتصرف ( أو هو ) أى الإعتاق ( إزالة 
اللاك ) لا إثبات العتى بإزالة ضده الذى هو الرق ولا هو إزالة الرق ليلز م عدم التجزى ر لأن اللاك حقه ) أى 
حق المعتق ( والرق حق الشرع ) لأن الكافر لما استنكف أن يكون عبدا لله جازاه الله فصيره عبد عبده ) 
أوحق العامة ) لأن الغانمين , كما يقنسمون غير الرقيق يقتسمونه (وحكم التصرف مايدخل تحت ولاية المتصرف 
وهوإزالة حقه لاحق غيره ) وهذا كا ترىيناء لكلامه على أحد أمرين كل منبما مستقل بإفادة المطلوب » وتقر بره 
الإعتاق إثيات العتق بإزالة الملك والملك متجز فالإعتاق كذلاث » وإنما 'قلنا بأنه إثبات العتق بإزالة الملك لابإزالة 
انرق لأن الإعتاق تصرف . وكلماهوتصرف لايتعدى ولاية المتصرف فالإعتاق لايتعدى ولاية المتصرف »وولاية 
المتصرف إنما تكون على ماهو حقه وسحقه الملك فولايته [نما تكون على الملك » وأما أن الملك متجز فذلك بالإجماع 
( قوله حی جاز له أن يبيع وهب ) أقول : یی عبده ( قوله أو يغبت بعضه ) أقول : أى بعض العتق(قوله أن الإعتاق إثبات المتق بإز الة الملك 
وهو الوصف الخ ( أقول :قوله وهو راجع إلى الملك) قالالمصتف :وحكم التصرف مايدنهل تحت ولاية المتصرف الخ) أقول : أى التصرف 
الذى له سك هو التصرف النى يدعل الخ فسكم التصر ف من إضافة الصفة إل الموصوف ( قوله لأن الإعتاةتصر ف إلى آحر قوله : فولايته 
إنما تكون عل الملك) أقول : فيكون الإعتاق هنا جازا فى الإزالة الى هى سببه كا لى حيث لم يوجد إثبات العتق ولا هو يقدر عليه . 


£04 — 
يقتصر على موضع الإضافة والتعدى إلى ما وراءه ضرورة عدم التجزى » والملك متجزئ كما فى بيع والية 
فيبق على الأصل » وتجبالسعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد» والمستسعى بمازلة ا مكاتب عنده لأن الإضافة 
إلى البعض توجب ثبوت المالكية فى كله > وبقاء الماك فى بعضه منعه » فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبا إذ هو 
مالك بد إلا رقبة » والسعاية كبدل الكتابة » فله أن يستسعيه . وله خيار أن يعتقه لأن المكاتب قابل للإعتاق » 
غير أنه إذا عجز لايرد إلى الرق لأنه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ > يخلاف الكتابة المقصو دة لأنه عقد يقال 


كان له عمل معروف » وهو يفيد أن معنى الاستسعاء غير هذا » وإنما يصار إليه عند امتناعه فتكون الإجازة تنفذ 
عليه جبرا » وظاهر أن هذا إذا عين مقدارا كر بعك حر ونحوه » فلو قال بعضك حر أو جزء منك أو شقص 
أمر بالبيان» ولو قال سهم منك حر فقياسه فى قول أنىحنيفة أن يعتق سدسه كما فى الوصية بالسهم من عبده 
فيسعى نى خسة أسداسه » وقوله عتق ذلك القدر تعبير بالعتق عن زوال اللاك لاعن زوال الرق فإنه عند ألىحنيفة 
رقيق كاه يخلافه فى قول المصنف » وقالا : يعتق كاه فإنه عن زوال الرق : أى وقالا يزول الرق عنه كله . ثم 
قال المصنف رحمه الله بعد وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصرعلى ما أعتق : وعندهما لايتجزأ وهو قول 


لكنه تعلق به أمر غير متجرّ وهو العتق وتعاقه به لايستلزم تمزئته ولا تجزئة علته كجواز الصلاة فإنه أمر غير 
متجز تعلق بمتجز وهو الأركان : وكذلك الطهارة أمر غيرمتجز تعلق بمتجز وهو غسل الأعضاء المفروضة وم 
يستلزم نجز ئها ولاعانها وهى إرادة الصلاة . هذا تقريرأحد الأمرين . وتقرير الآجر الإعتاقإزالة الملك والللك 
متجز » فالإعتاق إزالة متجز وإرالة المتجزى متجز . وبيان ذلك ماذكرناه وهذا أسبل ماخذا » ثم إذا يحزى 
الإعتاق بز وال بعض اللاك احتدس ماليةنصف العبد عنده فتجب عليه السعاية ( والمستسعى بمازلة المكاتب عنده ) 
أى عند ألى حنيفة لأن الإضافة ),أى إضافة الإعتانى إلى البعض توجبثيوت المالكية ) للعبد ( فى الكل ) باعتبار 
العتق لأنه لايتجزأ ( وبقاء الك نى بعضه بمنعه ) عن ثيوتالمالكية فى الكل باجتبار الرق فإنه لايتجزأ . فقد 
اجتمع فى العبد مايوجب ثبوت المالكية فى الكل ومايوجب بقاء الملك فى الكل . والعمل بالدليلين ممكن بإنزاله 
مكاتنا فعملنا ہما وجعلتاه مكاتبا لأن المكاتب مالك يدا وجملوك رقبة كالمستسعى » ويجوز أن يكون معناه إذ 
هو أى معتق 'البعض مالك يدا لأجل السعاية ملوك رقبة كالمكاتب .ويجو زأن يكون معناه إضافة العتق إلى البعض 
توجب ثبوت مالكيته فى الكل كا هو قولهما . وبقاء الاك نى بعضه بمنعه كا هو قول أى-حنيفة . فقلنا إنه حر يدا 
ملوك رقبة كالمكاتب عملا بالدليلين . وإداكان المستسعى كالمكاتب كانت السعاية كبدل الكتابة ( فله أن يستسعية 
وله خيار أيعتقه لأن المكاتب قابل للإعتاق ) فإن قيل :لو كان بمنزلة المكاتب لعاد رقيقا إذا عجز . أجاب 
بقوله ( غير أنه إذا عجز لايرد رقيقا لأنه إسقاط لا إلى أحد ) والإسقاط لا إلى أحد ليس فيه معنى المعاوضة 
لا أنها إنما تتحقق بين اثنين . وإذا لم يتحقق فيه معنى المعاوضة لايقبل الفسخ ( مخلاف الكتاية المقصودة ) فإما 
إسقاط من المولى إلى المكاتب إقدارا على تحصيل بدل الكتابة فكان فا معنى المعاوضة فيقال ويفسخ : وق يعض 


( قوله ولاعلتها ) أقول : لم يعد ابكار جريا على مذهب الكوفيين ( قوله وبقرير الآخر الإعناق الخ ) أقول : فالإعتاق حينتذ على حقيقته 
( قوله باعتبار العتق لأنه لايعيزأ ) أقول : فيه أن العتق لم بحصل بعد عنده ( قال المصئف : لآن الإضافة إلى البعض توجب ثبوت 
المالكية فى كله ) أقول : فيه حث » فإن اللازم كا قرره آنغا خلاف ذاك ولعل هذا مستغنى عنه » ويكنى فى إثيات المطلوب لما كان بعضه 


— ي١‎ 


ويفسخ » ونيس ف الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة » فأئبتناه فى الكل ترجيحا المحرم » والاستيلاد 
متجز ئ عنده » حى لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه . وى القنة لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه 


الشافعى : يعنى فما إذا كان المولى واحدا أوكان لشريكين والمعتق موسرء أما إذا كان لشريكين والمعتق معسر 
فيبق ملك الساكت كا كان حی جازله بيعه عنده والمراد منتجز ىالإعتاق تجزىا محل فى قبو ل حکه فيثيت فى البعض 
دون البعض . والذى بقتضيه النظر أن هذا غلط فى تحرير عل النزاع ١‏ فإِمْهم لم يتواردوا على محل واحد فى 
التجزى وعدمه » فإنالقائل العتق أو الإعتاق يتجز أ لم:يرده بالمعنى الذى يريده به قائل أنه لايتجزأ وهو زوال الرق 
آو إزالته إذ لاخلاف بيهم فى عدم تجزيه بل زوال الملك أو إزالته . ولا حلاف فى تجزيه فلا ينبغى أن يقال 
اختلف فى تجزى العتق وعدمه أو الإعتاق . بل اللحلاف فى التحقيق ليس إلا فما يوجبه الإعتاق أولا و بالذات . 
معتده زوال الملك ويتبعه زوال الرق فلزم تجزى موجبه » غير أن زوال الرق لايثبت إلاعند زوال الملك عن 
الكل شرعا كحكر الحدث لايزول إلا عند غسل كل الأعضاء وغسلها متجزئ . وهذا لضرورة أن العتق قوة 
شرعية هى قدرة على تصرفات شرعية من الولايات كالشهادة والةضاء والبيع وإنكاح بنته ونفسه . ولا يتصور 
ثبوت هذه ف بعضه شائعا فقطع بعدم تجز يه والملك متجزئ قطعا . فلزم ماقلنا من زوال الملك عن البعض . 
وتوقف زوال الرق على زوال الملك عن الباق » وحينئذ فينبغى أن يقام الدليل من اللحانبين على أن الثابت به أوّلا 
زوال الاك أوالرق لأنه محل التزاع . والوجه مض لأىحنيفة ١‏ أما المعنى فلأ تصرف الإنسان يقتصر على حقه 
وحقه اللاك » أما الرق فحق الله أو حى العامة على ماتقدم فيلز م أن الثابت بالإعتاق زوال الماك أوّلا ثم يزول الرق 
شرعا اتفاقا إذا زال لا إلى مالاك » ويهذا يندفع ماقيل زوال اللاك لايسمى إعتاقا وإلا لكان البيع والبة إعتاقا . 
فإنه إنما يلزم لوكان البيع واطبة إز الة الملك.لا إلى مالك . لأن ذلك هو المسمى بالعتق لا إزالة الملك كيفما كان . وأما 
السمع فا ف الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من 
أعتق شركا له ی عبد فكان. له مإل يباغ تمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه» 
وإلا فقد عتق منه ماعتق » أفاد تصور عتق البعض فقط . وقول أيوب : لاندرى أشىء قاله نافع أو هو شىء 
فى الحديث لايضر ٠‏ إذ الظاهر بل الواجب أنه منه . إذ لايجوز إدراج مثل هذه من غير نص قاطع فى إفادة أنه 


النسخ لآنه إسقاط لاإلى أجل : يعنى بحلاف الكتابة المقصودة فإن الإسقاط فما إلىأجل. وهو وقت أداء البدل . 
وقوله ( وليس ف الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة ) جواب عن قوم فصار كالطلاق والعفو عن 
القصاص . ووجهه أنالم تثبث العتق فى الكل لإمكان العمل بالدليلين بوجود حالة متوسطة بون الحرية والرق وهى 
الكتابة يصار إليها » وليس ف الطلاق والعفو ذلك ( فأثبتناه الكل تر جيحا للمحرم» وأما الاستيلاد فهو متجزى 
عنده حی لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصرعليه ) حى لومات المستولد عتق من جميع ماله . فإن قيل : لو كان 
الاستيلاد متجزئا لاطرد فى القنة أيضا . أجاب بأنه إنمالم بتجزاً فى القنة لأن المستولد لما ضمن نصيب صاحبه 
بالإفساد ملكه بالضان فكل الاسثيلاد وصار كأنه استولد جارية نفسه لا أن الاستيلاد عنده غير متجز 


لوكا وبعضه غير ملوك کان كالمكائب ( قوله وهو وقت أداء البدل ) أمول : فيه محث » و الظاهر وهو وقت العجز( قوله حى لو مات المستولد 
عتق من جميع ماله ) أقول : ولو مات المدبر عتق من ثلت ماله . 


س £ مس 


لیس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يوجب فى الحديث علة قادحة » وكذا ما رواه البخارى أيضا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا فى ملوك فخلاصه عليه ى 
ماله إن كان له مال » وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه » أى لايفل عليه امن ؛ أفاد عدم سراية العتق 
إلى الكل عجرد عتق البعض وإلا لكان قد حلص قبل خليص المعتق هذا هو الظاهر . وأما ما روى هما من حديث 
ابن عمر عن الى صل الله عليه وسلم « من أعتق نصيبا له فى ملوك أو شركا له فى عبد فكان له من المال مايبلغ 
قيمته بقيمة عدل فهوعتيق » وف لفظ و فقد عتق كله » فعا يقتضى عتق کله إذا کان له مال يبلغ قيمته ٠‏ ولیس 
مدعاهما ذلك بل إنه يعتق كله بمجرذ إعتاق بعضه كان له مال أو لا . فقد أفادت الأحاديث أن العتق ما يقتصر 
ولا يستلزم وجوده السراية وإن وردت 6 . واستدل أيضا بدلالة الإجماع وهو أن المعتق إذا كان 
معسرا لايضمن بالإجماع » ولو كان إعتاق البعض إعتاقا لكل وإتلافا له نضمن مطلقا » كا إذا أتلفه بالسيف 
أو بالشهادة به لإنسان ثم رجع بعد القضاء فإنه يضمن موسرا كان أو معسرا . لكن قد يقال فى هذا إن السعاية 
تقوم مقامه فلا يتعين : وحيث ثبتالاقتصار لزم أن يكون اراد بالعتق فى قوله عليه الصلاة والسلام « فقد عتق 
منه ماعتق » زوال الملك » وكذا يلزم فى قول كل من نقل عنه القول بتجزيه كالحسن ٠‏ وهو مروى عن على" 
وعمر . حلاف ماقيل.إن قول جر قو ما فقد أسند الطحاوى إلى عبد الرحمن بن يزيد قال : كان لنا غلام شهد 
القادسية فأبل فا » وكان بينى وبين أنى وأخى الأسود فأرادوا عتقه وكنت يومئذ صغيرا ‏ فذ كر الأسود ذلك 
لعمر بن اللخطاب رض الله عنه فقال : أعتقوا آم » فإذا بلغ عبدالر حن ورغب فيا رغيم فيه أعتق وإلا ضمنكم . 
ثيت لعبد الرحمن الإعتاق بعد بلوغه بعد أن ثبت فالعبد إعتاقهما وإنما قلنا ذلك لآن الرق لايتجزأ زوالا عند 
أحد فلزم المطلوب » وهو أن النازل بالإعتاق بالذات زوال الملك ء وإذا ثبت ذلك لزم فى إعتاق بعض العبد 
الخاص به أن يعتق ذلك القدر : أى يزول ملكه عنه ويببى كمال الرق فيه كله وهو المسئلة المتكلم فيها » وإذا ظهر 
أن مازال بالإعتاق هوالملك والرق ثابت فكله ولازمه شرعا أن لايبى فالرق لزم أن يسعى العبد فى باق قيمته 
لاحتياس مالية الباقعنده » وما م يد ' السعاية فهو كالمكاتب حيث بتو قف عتق كله على أداء البدل . وكونه 

أحق بمكاسبه ولا يد للسيد عليه ولا استخدام وکو نه رقيقا كله إلا أنه الفه فى أنه لوعجز لابرد إلى الاستخدام ٠‏ 
خلاف المكاتب بسب ب أن المستسعىز ال الملك عن بعضه لا إلى مالك صدقة عليه به ونما ياز م المال ضرورة الحكم 
الشرعى وهو تضمينه قسرا » بخلاف المكاتب فإن عتقه فى مقابلة از امه بعقد باختياره يقال و يفسخ بتعجيزه نفسه » 
وعلى هذا ما إذا أعتق أمة مشتركة بينه وبين آخر ثم ولدت فللشريك أن يضمن المعتق القيمةرعن نصيبه يوم أعتق 
ولا يضمنه شيئا من قيمة الولد لأنه ماصنع فى الولد شيئا ولأنه م يتبتحق الشريك ف الولد لأنها كانت مكاتبة. 
حين ولدت واللكاتبة احق بولدها کا ما احق بكسبها ‏ والاعراض أنه ليس كالكاتب هذا فرق ليس بثى , 
لان التشبيه لايستاز م وم وجه الششبه فيه » وإذا تحققت ما ذكرناه من محل الز لزاع ظهر لك أن ماذكروا من 

إلحاقهم بالطلاق والعقو عن القصاص والاستيلاد غير مفيد لأنه إن أريد إلحاق إزالة الرق بها عدم التجرى 
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بألضمان فككل الاستيلاد ( وإذا كان العبد. بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق . فإن كان موسرا فشريكه 
بالحيار» إن شاء أعتق » وإن شاء ضمن شر يكه قيمة نصيبه » وإن شاء استسعىالعبد » فإن ضفن رجع اأعتق على 
العبد (والولاء للمعتق . وإن أعتق أواستسعى فالولاء بينهما » وإن كان المعتق معسرا فالشرياث بالحيار إن شاء 
أعتق وإن شاء استسعى العبد والولاء بينهما فى الوجهين . وهذا عند أنى حنيفة رحمه الله » 
فغير حل الحلاف للاتفاق على أن الرق لايتجزأ زوالا أوإلحاق إزالة الملك بها فيه فغير صعيح » لأنهم وغيرهم 
لايقولون بأنهلايتجزأ . وأقصى مايمكن نى تقريره أن مجعل إلحاقا لزوال الملك لاإلى مالك فى عدم التجزى بأن 
يتتزل ويدعى أن المتجزئ زوال الملك إلى مالك لا إلى غير مالك إحاقا بالأمور المذكورة» فإن فى الطلاق زوال 
ملك لا إلى مالك وى العفو زوال حق لا إلى مستحق آلحر والاستيلاد زوال ملك 'كذلك : أعنى ملك ببعها 
وهيها . والخراب أولا أنه إلحاق بلا جامع لأن عدم التجزى فى الأصول لعدم التصؤرء إذ لاعكن نصف الرأة 
منكوحة و نصفها مطلقة. ولا نصفها مستولدا ونصفها لا » ولا إسقاط نصف حق القتل » فإن القتل بوت حقه 
لا نصفه » فعه لايثبت وهو معنى 'سقوط القصاص » وليس عدم التجزىفيها لأن الزوال لا إلى مالك » بل لاأ ثر 
لكون الزوال إلى مالك أولا إليه » مخلاف زوال ملك الرقبة » وهذا معنى قول المصنف : وليس ى الطلاق 
والعفو حالة متوسطة : أى ليس فما إلا زوال كلما أو بقاوهما > (فأثيتناه ف الكل )١‏ أى فأثبتنا زوال الملك 
فى الكل ترجيحا للمحرم » وهو الحرمة » فإنه اجتمع فييما «وجب الحرمة ودو الطلاق والعفو و«وجب الحل 
وهوعدم اتصاف البعض به . وأما الاستيلاد فمتجز ئ عنده حن لواستولد نصيبه من مديرة اقتصر عليه » حى 
لو ماث المستولد تعتق من جميع ماله > ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله » وإتما كل فى القنة لأنه لما ضمن 
نصيب صاحبه بالإفساد ملكه من حين الاستيلاد فصار مستو لدا جار ية نفسه فثيت عدم التجزى ضرورة ( قوله 
و إذا كان العبد بین شریکین فأعتق أحدهما نصيبه عتق ) أى زال ملكه عنه ( فإن كان) المعتق ( موسرا فشريكه 
بالخيار إن شاء أعتق نصيبه ) منجزا أو مضافا » وینبغی إذا أضافه أن لاتقبل منه إضافته إلى زمان طويل لأنه 
كالتدبير معنى » ولو دبره وجب عليه السعاية ا حال فيعتق کا صرحوا به فينبغى أن يضاف إلى مدة تشا كل مدة 
الاستسعاء ( وإن شاء ضمن المعتق )قيمته إذا لم يكن بإذنه » فإن كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه له ( وإن شاء 
استسعى العبد ) فيها ( فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق » وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما ف 
الوجهين ) أى ق الإعتاق والسعاية ( وهذا ) كله ( عند أنىحنيفة رحه الله ) هكذا ذكر فى الأصل » وذكر ف 
التحفة مس خيارات هذه الثلاثة وأن يديره وعلمت حكمه أن يستسعى وأن يكاتبه وهو يرجع إلى معنى 


الاستسعاء » ولوعجز استسعى » ولو امتنع العبد عن السعاية يواجره جيرا » ويدل على أن الكتابة فى معنى 
الاستسعاء أنه لوكاتبه على أكثر من قيمته إن كان من النقدين لاوز إلا أن يكون قدرا يتغابن الناس فيه » لآن 
الشرع أوجب السعاية على قيمته فلا يجوز الأكثر » وكذا لوصالحه علىعوض أكثر . وإنكاتبه على عروض 
قال( وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبهعتق) وكلامه واضح . ونوقش مناقشة لفظية »> وهى أن 
أبا حنيفة لايثبت عنده شى ء من العتق فا وجه صعة قوله عتق ؟ وأجيب بأن المراد به ثبت استحقاق العتق أو زال 
ملك الشريك مع بقاء الرق فى كل العبد . وقوله ( فالولاء بينبما ) يشير إلى أن الاختلاف فى صفة السبب بأن 
كون إعتاق أحدهما بمال وإعتاق الآخر بدونه لايناى ثبوت الولاء بينهما حميعا 


(1) هذه القولة ليمت بالنسخ الى بأيدينا » مصححه . 
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قيمنها أكثر من قيمته جاز » ولو كان الساكت صبيا والمعتق موسرا فالحيار بين التضمين والسعاية لوليه» 
والتضمين أولى لأنه أنظر » ولو م يكن له ول" اننظر بلوغه ليختار . قيل هذا ىموضع ليس فيه قاض » فإن 
كان فى موضع فيه قاض نصب القاضى له قا ليختار التضمين أو الاستسعاء » وليس للولى انختيار العتق لآنه 
تبرع بمال الصبى > وكذا لو كان مكان الصى مكاتب أو عبد مأذون ليس هما إلا التضمي نأو الاستسعاء » أما 
المكاتب فإن له أن يكاتب والاستسعاء بمنزلة الكتابة » وأما العبد المأذون فالقياس أن يكون له حق التضمين 
فقط لآن الاستسعاء باز لة الكثاية وليس للعبد المأذون أن يكاتب » ولكن قال: سبب الاستسعاء قد تقرر وهو 
عتق الشريك على وجه لابمكن إبطاله » ورا يكون الاستسعاء أنفع من التضمين فلهذا ملك المأذون ذلك وإن 
كان لاعلك الكتابة ابتداء . وإذا اختار المكاتب أو المأذون التضمين أو الاستسعاء فولاء نصيبهما لمولاهما لأنبما 
ليسا من أهل الولاء' فيثبت الولاء لأقر ب الناس إلمهما وهو المولى » وإن لم يكن على العبد دين فاللحيار المولى لآن 
كسبه ملوك للمولى فى هذه ا حالة » وتقدير القيمة يوم الإعتاق » فلو كان فيه عيحا ثم عى يحب نصف قيمته 
ععیحاء وقلبه ل و كان أحمى يوم العتق فانجل يباض عينيه يجب نصف قيمته أعى لآنه حال ثبوت سيب الضمان » 
وكذا يعتبر البسار والإعسار وقت العتق » فلو كان موسرا وقت ت العتق فأعسر لايسقط عنه الضان› ولو کان 
معسرا فأيس رلاضمان . و لواختلفا ف قيمته يوم أعتقه » فإن كان العبد قائما نظر إلى قيمته يوم ظهر العتق حى إذا لم 
يتصادقا على العتق فها مضى يقَوّم للحال لأن العتق حادث فيحال على أقرب أوقات ظهوره. وكذلك إن أراد 
أن يستسعى العبد» ولو تصادقوا على وقت العتق واختلفوا ى قيمته فى ذلك الوقت فالقول قول المعتق كالغاصب 
لأنه ضامن وينكر الزيادة.ولو اختلفا نى اليسار والإعسار خقال المعتق أعتقت وأنا معسر وقال الشريك بل وأنت 
موسر» نظر إلى حاله يوم ظهر العتق إما لأنه كالمنشى ء للعتق فى الحال أو لأنه لما وقع الاختلاف فيا مضى يحكم 
الخال » فإن كان فى الحال موسرا فالظاهر شاهد لمن يدعى اليسار فيا مضى ء وإن كان معسرا تی الخال فالظاهر 
شاهد لمن يدعى العسرة فيا مضى > وهو كالمستأجر مع رب الطاحو نة إذا اختلفا ىجريان الماء فالمدة يحكم 
الخال . ولو تصادقا على أن العتق كان سابقا عليه نى مدة يختلف حاله فيه فالقول قول المعتق فى إنكار يساره لأنه 
ينكر المعنى الموجب للضمان » وإذا كان موسرا يوم أعتقه فاختار الشريك ضمانه ثم بدا له أن يبرئه ويستسعى الغلام 
لم يكن له ذلك .وروی ابن سماعة عن محمد أنه إن قضى القاضى له بالضمان أو رضى به المعتق فليس له أن يستسعى 
الغلام بعد ذلك وإلا فله . قيل ماذكر نى الأصل من الإطلاق حول على ذلك التفصيل » وقيل بل ف المسثلة 
روايتان» ولو مات الساكت قبل أن يختار شيبًا فلورثته من انلسار ماکان له لمهم قانمون مقامه بعد موته » ولیس 
هذا توريث الحيار بل المعنى الذى أوجب الخيار للمورث ثابت للورثة » فإن شاءوا أعتقوا وإن شاعوا استسعوا 
العبد وإن شاعوا ضمنوا المعتق » .فإن ضمنوه فالولاء كله للمعتق لأنه بأداء الضمان إليهم يعلك نصيبهم كا كان 
يتملك بالأداء إلى المورث» وإن اختاروا الإعتاق أو الاستسعاء فالولاء فى هذا النصيب للد كور من أولاد اميت 
دون الإناث لأن معتق البعض كالمكاتب » والمكاتب لايورث عينه وإنما يورث ماعليه من المال فيعتق نصيب 


م 518 ست 
وقلا : لبش له إلا القيان مع الباروالمتعاية مع الاعصار زرل يرجح المعتق على العبد والولاء للمعتق ) وهذه 
المسثلة تبتتى على حرفين أحدهما تجزى الإعتاق وعدمه على ما بيناه ‏ والثانى أن يسار المعتق لايعنع سعاية العبد عنده 
وعندهما منم . مار الثانى قوله صل الله عليه وسلم ف الرجل يعتق نصيبه » إن كان غنيا ضمن » وإن كان 
فقيرا سعى فى حصة الآخر . 


السااكت على ملكه وألولاء يكون له فيخلفه ذلك الذكورمن أولاده دون الإناث إذ الولاء لايورث» وإن 
احتار يعض الورثة السعاية وبعضهم الضمان فلكل واحد منهم ما اختار من ذلك لأن كل واحد منهم فما ورث قاتم 
مقام الميت. وروى الحسن عن أنى حتيفة أنه ليس لم ذلك إلا أن يجتمعوا على التضمين أو الاستسعاء . قال ى 
المبسوط : هذا هو الأصح لأنه صاركالمكاتب لابملك بالإرث ٠‏ فكذلك هم لايملكون نصيب السا کت بعد 
موته » والدليل عليه فصل الولاء الذى نقدم لايثبت و > ولكنهمخافاء المورث يقوهون مقامهء 
وليسر, للمورث أن تار التضمين فى البعض والسعاية ء ف البعض فكذا الورثة » ولو لم يمت الساكت ت ولكن مات 
العبد قبل أن ختار الساكت شيا فاه أن يضمن المعتق قيمة نصيبه إن كان موسرا . وروى أبو يوسف عن ألى حتيفة 
أنه ليس له أن يضمنه قيمة نصيبه بعد موت العبد لن نصيبه من العباد باق على ماكه والضمان غير متعين على المعتق 
مالم حتر ضمانه : فإذا هلك على ملكه فليس له أن يتقرر الضمان على شريكه بعد ذلك » وهذا لأن صعة اختيار 
التضمين معلق بشرط هو أن يلك نصبيه منه بالضان وقد فات هدا الشرط بموته لأن الميت لايحتمل القاياث . وجه 
ظاهرالرواءة أن وجوب الضمان عليه بالإعتاق لأن السبب وهو الإفساد قد نحق به فكان منز لة الغصب » وموت 
الحبدبعد الغصب لايحنع من تضمين الغاصب » وهذا لأن تضمينه من وقت العتق وكان محلا للتملياك عند ذلكي» 
بحلاب ما او باعه نصيبه أو وهبه على عوض حيث لايجوز فى الاستحسان وإن كان القياس جوازه كالتضمين 
لآن هذا تمليك للحال وهو غير محل له . ونی جامع قاضيخان : لو أعتق أحد الشريكين فى مرض موته وهوموسر 
ثم مات لايوّخذ ضمان العتق من تركته فى قول ألى حنيفة رحمه الله . بل يسقط لأن الضمان يحب بطريق التحمل 
صلة والصلات تسقط بالموت . وعندهما يوكخذ به لأنه ضهان إتلاف » وإنما عرف استسعاء العيد عند عسرته بالنص 
بحلاف القياس ( قوله وقالا ليس له) أى الساكت ( إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار » ولا يرجع المعتق 
على العبد إذا ضمن والولاء للمعتق ) قال المصنف ( وهذه المسئلة تبتتى على حرفين أحدهما تجزى الإعتاق ) عنده 
( وعدمه) عندهما فيسعى وهو حر مديون وتقدم بيانه( والثانى أن يسار المعتق لابمنع السعاية عنده وعندهما يمنع ) 


وقوله إلمما ف الثانى ).ر يعنى أن يسار المعتق بمنع السعاية ( قوله صلى الله عليه وسلم فى الرجل يعتق نصيبه « إن كان 
غنيا ضمن » وإن كان فقيرا سعى فى حصة الآخر ) والقياس فيه أحد الأمرين > إما وجوب الضمان على المعتق 


( قال المصنف : مما ى الثانى قو له عليه الصلاة والسلام » إلى قوله : تنانى الشركة ) أقول ۽ و أجاب «ساحب الكاف بأن فى الحديث بيان أن 
الضمإن يحب عل المعتق عند يساره وذا لاينى وجروب السعاية عن العبد لوصف التنجيز وفائدة القسمة فى نى الضمان لوكان فقير] اه . و اعتر ض 
عليه ابن امام بأن هذه القسمةكا تفيد نى الغمان لو كان فقير | تفيد نى الإفستسعاء ء لو كان موسرأ يعين المهة الى تفيد بها تلك الإفادة . وأجاب 
صاحب العناية أيضا بأن الى صل الله عليه وسلم قم على وجه الشرط » والعلق بالشرط يقتضى الوجود عند الوجود » ولايقضى العدم 
عند العدم » فجاز أن تثبت السعاية عند و جود الدليل و إن كان موسر | وقد و جد ذاك على ما ذكر من وجه أب حنيفة أ . وفيه حث 


عد 18 8 س 
سم والقسمة تنا الشركة . وله آنه احتبست مالية نصيبه عند العبد فله أن يضمنه "كا إذا هبث الربح ى ثوب 
إنسان وألقته ف صبغ غيره حى انصيغ به فعلى صاحب الثوب قيمة صبغ الآخعر موسرا كان أو معسرا لما قلنا 
فكذا ههنا > إلا أن العبد فقير فيستسعيه ء 


مما فيه أن جميع النصوص الى ظاهرها تجزى الإعتاق كقوله , فقد عتق منه ما عنق » وحديث « فغليه خلاصه فى 
ماله » وقوله عليه الصلاة والسلام « من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه قيمة عدل لا وکس ولا شطط ثم 
عتق عليه ماله إن كان موسرا 6 فىالصحيحين »وکذا ما انفرد به البخاری عن مسام « من أعتق عبدا بين اثنين» قن 
کان موسرا قوم عليه ثم د يعتق » وای ظاهرها عدمنجزيه كحديث أ ال ليح ع نأبيه « أن رجلا أعتق شقصا له من 
غلام » فذ كر ذلك لرسو لالله صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لله شريك » وأجاز عتقه » رواء أحمد وأيوداود 
وزاد رزين «ف ماله » . و لفظ « هوحر كله ليسللمشريك » وحديث البخارى عن ابن عر رضى الله عنهما 
عنه صلی الله عليه وسلم و من أعتق نصبيا له فى ملوك أو شركا له فى عبد وکان له من امال مايبلغ قيمته بقيمة 
العدل فهو عتيق » كلها تفيد أن الحكم الثابت عند يساره التضمين ليس غير » ولذا اختارالطحاوى قولهما . 
ووجهه أنه قسم فجعل الحكم عند يساره تضمينه وعند إعساره الاستسعاء فة تناق الشركة . واستدل 
لأنى حنيفة رمه الله بقوله ( إنة ) أى الساكت ( احتيست) على البناء للفاعل ( مالية نصيبه عند العبد فاه أن يضمنه » 
وإن وقع احتباسها عنده بغير اختياره ( كا ذا هيت الرد بح فألقت ثوب إنسان فى صبغ غيره فانصيغ به فإن 
لصاحب الصيغ أن يضمن مالك الثوب قيمة صبغه موسرا كان أومعسرا لما قانا » إلا أن العبد فقير فيستسعيه ) 
ويأحذ فض لكسبه كالمعسر المديون » وهذا يفيد أن تضمين المعتق على خلاف القياس لآنه إذا كان القياس تضمين 


موسرا كان أو معسرا لأنه بإعتاق نصيبه مفسد على الشريك نصببه بأنه يتعذر عليه استدامة ملكه والتصرف فق 
نصيبه وضمان الإفساد لايختلف باليسار والإعسارءوإما عدم وجوب الضان على المعتق يحال لأنه متصرف فى 
.نصيب نفسه والمتصرف فى ملكه لايكون متعديا ولا يلزمه الضان » وإن تعدى ضرر تصرفه إلى ملك الغير كن 
سی أرضه فزت أرضجاره أوأحرق الحصائد فى أرضه فاحترق شی ء من ملك جاره › ولکنہما ترکا القياس 
بالحديث المروى» رواه نافع عن ابن عمر » ومثله روى عروة عن عائشة ئشة . ووجه الاستدلال أنه ( قسم والقسمة 
تناف الشركة ) ووجه قول أنىحنيفة على ما ذكره فى الكتاب ظاهر . وقوله (لما قلنا ) يريد به قوله وله أنه 
احتست مالية نصيبه . وقوله ( إلا أن العبد فقير فيستسعيه ) قيل عليه إذا سعى > فالقياس أن يرجع على المعتق 
لأنه هو الذى ور"طه وصار كالعبد المرهون فإنه يرجع على الراهن بما سعى. وأجيب بأن عسرة المعتق تمنع وجوب 
الضمان عليه للساكت فكذلك تمنعه للعبد » والعبد إما سعى ف بدل رقبته وماليته وقد سم له ذلك فلا يرجع به على 
أحد » لاف المرهون فإن سعايته ليست ف بدل رقبته بل فى الدين الثابت فى ذمة الراهن » ومن كان مجبرا على 
قضاء دين فى ذمة الغير من غير الزام من جهته يثبت له حق الرجوع به عليه کا فى معيرالرهن . فإن قيل : ماذ كر 
من وجه ألى حنيفة فإما هو قياس فى مقاءلة النص وهو باطل . أجيب بأن النى عليه الصلاة والسلام قسمعلى 


( قوله ولكبما تركا القياس الخ ) أقول : ويمكن أن يقال تركا القياس للتعارص أيضا فليتأمل . وؤالكاق : نعمل بالقياس ف المالين 


ایکون عملا ما ( قوله أجيب بأن التبى صل الله عليه وسلم الخ ) أقول : فيه حث . 
( وه - فتح القديرحتى - ٤‏ ) 


؟ة م 


العيد كان تضمين غيره غيره » وهذا.لأنه وإن حصل إفساد نصيبه بعتقه الاختيارى لكنه تصرف ف ملك نفسه 
فصار كا إذا هدم داره فانہدمت لذلك دار جاره . وأورد عليه أنه معارضة للنصوص بالتعليق فإنها أو جبت 
السعابة إذا كان المعتق معسرا لا إذا كان موسرا . وأجيب بأن الشرط يوجب الوجود عند الوجود ولا يوجب العدم 
عند العدم فلا يلزم ننى الاستسعاء عند نى الإعسار فجاز أن يثبت عندعدمه أيضا بالدليل و هوماذ كرنا من الاحتباس 
كذا أورده شارح . وأجاب : والتحقيق فى إيراده أن النصوص قسمت فأعطت حكم وجود الشرط وحم 
عدمه . فقال عند اليسار التضمين » وعند عدمه وهو الإعسار الاستسعاء » والقسمة تفيد اختصاص كل قسم 
حكه فلا يوجد الاستسعاء عند اليسار كنا لايوجد التضمين عند الإعسار وحينئذ يندفع ذاك ابلحواب . وقد اجيب 
أيضا بنحوه وهو أن القسمة ذكرت بلفظ الشرط » وهو إا يقتضى الوجود عند الوجود . وحقيقة هذا الحواب 
منع أن القسمة تناف الشركة مطلقا » بل ذاك إذا لم تكن بشرطين بل بشرط واحد مثل قوله عليه الصلاة والسلام 
۽ وإذا قال سمج الله من ده فتولوا وبنا لك الحم 6 ولیس بش إذ لا أثر لتعدد الشرط وو .حدته فى اختلاف 
حكم القسمة . وق الكاق : جحل فائدة القسمة نى الضمان لو كان فقيرا > ولا مى أن هذه القسمة كا تفيد 
نے الفهيان لو كان فقيرا تفيد نب الاستسعاء لو كان موسر بسن انه الى تفيد بها تلك الإفادة . فإن قيل : فن أى 
وجه أفادت القسمة ننى الشركة ؟ فالحواب أنه لما أعطى فيها حكم الشرط و-حكم نقيضه كان ظاهرا أن المذكور 
مع كل من النقيضين تمام حكمه فلا يكون له حكر آخر غيره . وغاية مايمكن أن يقال إن اقتصار الشارع على 
التضمين عند اليسار لأنه المحتاج إلى بيانه إذا كان على حلاف الدليل الظاهرى » وذلك أن الدليل وهو الاحتباس 
بقتضى قصر الاستسعاء على عتق الشريك سواء كان موسرا أو معسرا فلا يجوز تضمين المعتق » فبين الشارع 
موضع تخالفته وهو التضمين فى صورة اليسار وترك الاخخر وهو جوازاستسعاء a GE‏ 
وهذا لأن الدليل أفاد جواز الاستسعاء مقصورا فنى القصر وبى جوازه . ولايخنى أن فى هذا تقليل معارضة 

الدليلين لأنه فى قصر الحواز على الاستسعاء أقل منه فى نى أصل جوازه › وهذا الاعتبار واجب ما أمكن . 

تحت تحقيقه أن النص ورد مخصصا للقياس » > إذ بين بشرعية التضمين مع اليسار أن تعين الاستسعاء إنما هو فى غير 
و ا ا ال » أما إذا كان وله قدرة على [تمامها وجب 
كالشروع فى صوم التطوع خحصوصا وعدم إتمامها يؤجب إتعانا للآخر وهوالعبد » بخلاف ما إذا لم يكن قادرا 
فإنه لايازمه ويكتب له ثواب ماقدر عليه من القربة . وأما على قولهما فالنص على وفق القياس على ماذ كرنا من 
أن الاستسعاء عندهما على حلاف القياس فى صورة الإعسار بناء على أنه ضمان إتلاف وهو بعيد عن التوجبه > 
إذ لاشلك فى أن عتق ماعلكه مشروع وعبادة › والإتلاف وقع باتفاق ا حال وهو لايوجب ضمانا لآنه ليس جناية 
علىالغير وإن فسدت مالية باق العبد » كن هدم جداره فانهدم جدارغيره . فالحق أن القياس ليس إلا الاستسعاء 
والنص خصصه . وف المسثلة قول الثورى والليث أن الساكت بالحيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن ولا سعاية 


وجه الشرط لأنه صل الله عليه وسلم علق الاستسعاء بفمّر المعتق » وهو لايناى الاستسعاء عند عدمه لأن المعلق 


۷ 
ثم المعتبر يسار التيسير ء وهو أن ملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر لايسار الغنى . لأن به يعتدل النظر من 
انين بتحفيق ماقصدء المعتق من القربة وإيصال بدل حق الساكث إليه ۽ 
أصلا » وسبب هذا القول إعلالم لفظ السعاية فى حديث ألى هريرة . قال النسائى : أثبت أصعاب قتادة شعبة 
وهشام الدستوائى وسعيد بن ألى عروبة » وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن ألى عروبة : يعنى یذ کر 
السعاية» قال : وبلغى أن هماما روى هذا الحديثعن قتادة فجع ل الكلام الأخير » ون م يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه من قول قتادة . وقال عبد الرحن بن مهدى : أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث 
غيره لأنه كتبها إملاء . وقال الدارقطی : معت أبا بكر النيسابورى يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه فصل 
قول النى صلل الله عليه وسلم من قول قتادة . ورواه ابن أنى عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعلا الاستسعاء 
من قول النى صلى الله عليه وسلم » وأحسبهما وها فيه الفة شعبة شعبة وهشام . قال الحطانى : اضطرب سعيد بن 
أن عروية و اشا ف يلتك ها و لال كرها + فال عل أن قلات ی کی مق المي و وبال غل غت 
ذلك حديث ابن عمر فى الستة عنه عليه الصلاة والسلام « من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال ببلغ تمن العبد قوم 
عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق » قال صاحب تنقيح التحقيق : 
فما قالوه نظر » فإن سعيد بن أنىعر وبة من الأثبات فى قتادة » وليس هو بدون همام عنه . وقد تابعه جماعة على 
دك یر إل التي ل اله عليه و ويه ری كام زاین ی ار و ج ع بن 
أرطاة ويحبى بن صبيح اللحراسانی . وقال الشيخ تى الدين : وقد أخر جه الشيخان فق صعيحيهما » وحسبك بذلك :_ 
يعنى يرفعهما الاستسعاء . وق المسئلة مذاهب أخرى ضعيفة : مثل أنه لايعتق تق شىء أصلا ولو بإذن الشريك » وأنه 
لاد يعتق الباق ويستمر على جماوكيته » وأن له التضمين وإن كان معسرا » وهو منقول عن زفر وبشر المريسى ع 
وأنه يعتق الباق من بيت المال وهو قول ابن سيرين ( قوله ثم المعتبريسار التيسير وهو أن ملك من المال قدر 
قيمة نصيب الساكت ) وهو ظاهر الرواية » وهو قول ا ومالك وأحمد » وى رواية الحسن استشى 
الكفاف وهو المزل والخام وثياب البدن (لايسار الغنى ) أى الغنى الحرم للصدقة كا اخختاره بعض المشابخ ( لأن 
بسار التسير يعتدل النظرمن ن الخانيين) جانب المعتق وجانب الساكت لأن مقصود المعتق القربة وتتميمها بضمانه 


بالشرط يقتضى الوجود عند الوجود ولا يقتضى العدم عند العدم . فجاز أن تثبت السعاية عند وجود الدليل وإن 
كان موسرا . وقد وجد ذلك على ماذكرنا من وجه أنى حنيفة . وقوله ( ثم المعتير يسار التيسير وهو أن يملك من 
المال قدر قيمة نصيب الآخر لايسار الغنى وهو ملك النصاب ) هذا هو ظاهر الرواية . ولم يستين الكفاف وهو 
المئزل والخادم وثياب البدن . والحسن قد روى استثناءه . وتعتبر قيمة العبد فى الضمان والسعاية يوم العتق . 
وكذا حال المعتق فى يساره وإعساره . فإن قال المعتق أعتقت و أنا معسر وقال الساكت خلافه نظر إليه يوم ظهر 
العتق كنا فى الإجارة إذا احتاما فى انقطاع الماء وجريانه . وقوله لايسار الغنى إشارة إلى ثىماذهب إليه بعض 
أصعابنا أن الشرط يسار الغنى » حى لو ملك قدر نصيب الشرياك وهوأقل من النصاب كان معسرا اعتبارا لليسار 
المعهود . وقوله (لأن به ). أى بسار التيسير (يعتدل النظر من الحانبين) جانب المعتق والساكت ( بتحقيق 
ماقصده المعتق من القربة وإيصال بدل حى الساكت إليه ) وهذا لأن قصد المعتق بالإعتاق القربة » وتمام ذلاك 
بعتق مابى وذلك إنما يحصل بإيصال حق السا كتإليه » وإذا مللك مقدار حقه من المال تكن من إتمام قصده 


~A 
ثم التخريج على قولهما ظاهر» فعدم رجوع المعتق بما ضمن على العبد لعدم السعاية عليه ى حالة اليسار والولاء‎ : 
للمعتق لأن العتق كله من جهته لعدم العجزى . وأما التخريج على قوله فخيار الإعتاق لقيام ملكه ف الباق إذ‎ 
الإعتاق يتتجزأ عنده » والتضمين لأن المعتق جان عليه بإفساده نصيبه حيث امتنع عليه البيع والمبة ونحو ذلات ثما‎ 
. سوى الإعتاق وتوابعه » والاستسعاء لما بينا‎ 
ومقصود الساكت بدل -حصته وتحقيقه بالضهان لأنه أسرع من الاستسعاء فكان اعتبار نصاب التيسير أسرع ف‎ 
تحقيق مقصودهما فوجب . وهذا فى الحقيقة تعليل لانص وإلا فصر يح النص أوجب الضمان عند جرد تملك قيمته‎ 
الحصة لأنه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام «وكان له مال يبلغ تمن العبد باتفاق المتكلمين عليه ( قوله ثم التخريج‎ 
على قولهما ) أى تخريج تفصيلالمسئلة على قولهما ( فعدم رجوع المعتق بما ضمن على العبد لعدم السعاية على العبد‎ 
فى حالة اليسار ) فلم يكن الضمان منقو لا إليه ما وجب على العبد بل هو شی ء واجب عليه ابتداء فلا وجه لرجوعه‎ 
على غيره . وأما جعلهما ااولاء كله للمعتق لاحصة فلأن العنق كله من جهته لعدم التجزى فكان إعتاق بعضه‎ 
إعتاق كله . ويسعى فى حالة إعساره حرا مديونا . وأما اأتخريج على قول آی حنيفة فإثباته خيار الإعتاق‎ 
) للساكت لقيام «لكه فى الباق إذ الإعتاق «نجز عنده فلا يعتق الباق بعتق المعتق نصيبه ( والتضمين‎ 
) بالحر : أى وخيار التضمين للمعتق ( لأن المعتق جان عليه بافساد نصيبهحيث امتنع عليه بالبيع والهبة ونمو ذلك‎ 
من الوصية والصدقة والإجارة والإعارة والإمهاروالاستخدام ونحوذلك( مما سوى الإعتاق وتوابعه ) من ع التديير‎ 
والاستيلاد والكتابة . وقوله ( والاستسعاء ) بالجرعطفا على التضمين : أى وإثبات خيار الاستسعاء (لما بينا)‎ 
وإنما يرجع لمعتق بما ضمن على العبد لآنه قام مقام الساكت لأنه ملكه بأداء‎ ٠ من أنه احتبس مالية نصيبه عنده‎ 
الضمان من وقت الإعتاق فصار كالساكت وللساكت ولاية الاستسعاء » فكذا لمن قام مقامه وصار كالغاصب‎ 
إذا قتل المغصوب يده وضمن امالك فإنه يرجم على القاتل لأنه ملكه بالضمان وللمالك التضمين ء فكذا‎ 


وإيصال بدل حق الساكت إليه فلا معنى للعدول إلى غيره . وقوله ( ثم التخريج على قولهما ظاهر) يعى إذا علم 
أن" هذه المسثاة يأية علىحرفين : أى أصاين . بتى الكلام فى التخريجوهوعلى قوكما ظاهر لأنالإعتاق إذا لم يكن 
متجزئا كان المعتق موقعا للعتق فى النصيبن جميعا ويساره مانع عن السعاية فوجب عايه الان وانتفتالسعاية 
فلا يرجع المعتتق بما ضمن على العبد لعدم السعاية عليه نى حال اليسار للأصل الثانى ء فلو رجع لكان عليه السعاية 
( والولاء للمعتق لأن العتق كله من جهته ) للأصل الأول ر وأما التخريج على قوله فخيار الإعتاق ) للشريك 
بناء على احرف الأول لأن الإعتاق إذا كان متجزئا كان ملكه فى الباق قائما فجاز إعتاقه : وأما التضمين فلأن 
المعتق جان عليه يافساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة وغير ذلك ما سوى الإعتاق و توابعه من التدبير والكتابة . 
ولقائل أن يقول : التضمين على مذهبه لايعتمد على أحد الأصلين . أما على الأصل الثانى فظاهر . وأما على 
الأصل الأول فلآن التجزى إن لم يكن مانعا عن الضمان فلا يكون موجبا له . والحواب أن الحرفين مبنى المسثلة 
من حيت المذهبين لامن حيث كل واحد منهما » والضمان فى مذهبهما معتمد على عدم التجزى لامحالة . على أنا 
تقول : إن التجرى إن لم يوجب الضمان من حيث هو تحر يوجبه من حيثية أخرى وهو إفساد النصيب فكان 
معتمدا عليه ى االحملة . وقوله (والاستسعاء ) معطوف على قوله والتضمين . وقوله( لما بينا) إشارة إلى قوله وله 


TE 
ويرجع المعتق بما ضمن على العبد لأنه قام مقام السا كت بأداء الضمان وقد كانّ له ذلك بالاستسعاء فكذاك المعتق‎ 
ولأنه ملكه بأداء الضمان ضمنا فيصير كأن الكل له وقدعتق بعضه فله أن يعتق الباق أو يستسعى إن شاء : والولاء‎ 
للمعتق فى هذا الوجه لأن العتق كله من جهته حيث ملكه بأداء الضمان . وفى حال إعسار المعتق إن شاء أعتق لبقاء‎ 
ملكه » وإن شاء استسعى لما بينا » والولاء له فى الوجهين لأن العتق من جهته.ولا يرجع المستسعى على المعتق‎ 
عا أدى بإجماع بيننا لأنه يسعى لفكاك رقبته أو لايقضى دينا على المعتق إذ لاشى ء عليه لعسرته . بحلاف المرهون‎ 
إذا أعتقه الراهن المعسر لأنه يسعى ى رقبة قد فكت أو يقضى دينا على الراهن فلهذا يرجع عليه . وقول الشافعى‎ 
رجه الله ف الموسر كقولهما . وقال فالمعسر : یی 'نصیب الساكت على ملكه باع ويوهبلأنه لاوجه إلى تضمين‎ 


للغاصب » ولأنه بذلك يصير كعبد خاص به أعتق بعضه فله عتق الباق أو استسعاؤه . وقوله ( ضمنا )جواب عن 
سوال هو أن معتق البعض كالمكاتب وهو لايقبل النقل من ملك إلى ملك » فأجاب بن ذلك فى الماك قصدا حى 
دو باع الساكت نصنيبه من المعتق لايجوز عند أنىحنيفة لأنه تمليك قصداء ولا يازم من عدم الثبوت قصدا علمه 
ضمنا( والولاء للمعتق فى هذا الوجه لان العتق كله من جهته لأنه ملكه بالضمان ) غايته أن بعضه يبدل وهو لا ينع 
الولاء ( و ) أما ( نى حال إعسارالمعتق إن شاء أعتق لبقاء ملكه وإن.شاء استسعى لما بينا ) من احتباس ملكه 
( وااولاء له ) أى لاساكت : أى مشتركا بينه وبين المعتق ( فى ااوجهين ) أى فى الإعتاق والاستسعاء ( ولا يرجع 
المستسعى ) على المفعول : أى العبد ( على المعتق بشى عبإجاع بيننا ) خلافا لابن أنىليلى فإنه يرجع عنده على 
المعتق إذا أيسر» و نما لاير جم بالاتفاق » أما على قوله فإنه يسعى لفكاك رقبته . وأما على قولهما فلأنه إنلم يكن 
ساعيا لفكاك رقبته فليس هو بسعايته يقضى ديا على المعتق إذ لاشى ء على المعتق إذا كان معسرا ( بحلاف ) العبد 
( المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر لأنه يسعى فى رقبة قد فكت أو يقضى دينا على الراهن فلذا يرجع على المعتق ) 
إذا أيسر › ونظير الأول ما إذا أعتق أمته على أن تز وجه فأبت تسعى فى قيمتها وهى حرة » وكذا لو أعتقها على 
خرمثلا تسعى ی قيمها وهى حرة » وكذا لو باع نفس العبد منه بجارية فاستحقت عتق ويسعى ف قيمته وهو 
حر عند أ حنيفة وألى يوسف» وعند محمد وزفرتجب عليه قيمة الحارية > بخلاف المريض إذا أعتق عبده فإنه 
يسعى وهورقيق لأن تصرف المريض فيا لايحتمل التقض موقوف عنده ( وقول الشافعى فى الموس ركقولهما . وقال 
فى المعسر يببى نصيب السا كت على ملكه يباع ويوهب ) وهذا قول لاشافعى( وجهه )عنده( أنه لاوجه لتضمين 


أنه احتيست مالية نصيبه عند العبد وهو مبنى على الأصل الثانى ( ويرجع المعتق بما ضمن على العبد لأنه قام مقام 
الساكت بأداء الضمان وقد كان له ذلك ) أى أذ القيمة ( بالاستسعاء ) بناء على الأصل الثانى. فكذا من قام 
مقامه كامدير إذا قل فى يد الغاصب وضمن القيمة كان له أن يرجع بها ضمن على القاتل ( ولأنه ملكه بأداء 
الضمان ضمنا قصار كأن الكل له وقد أعتق بعضه فله أن يعتق الباق أو يستسعى إن شاء ) وقوله ضمنا جواب ما 
يقال المكاتب لايقبل النقل والمستسعى كالمكاتب فكيف قيل ذلك . وتقريره أن ذلك ضمنى والضمنياتلاتعتبر . 
وقوله ( والولاء للمعتق ف هذا الوجه ) يعنى إذا ضمن المعتق وهوظاهر . وقوله ( لما بينا ) إشارة إلى قوله 
احتيست مالية نصيبه . وقوله ( ولا يرجع المستسعى على المعتق ) ظاهر» وقد قدمناه جوابا لسوال . قوله ( وقول 
الشافعى ف الموسر) بيان لموضع حلاف الشافعى » فإنه ذكر ئی اول الباب مطلقا فاحتاج إلى أن يبينه ههنا . وقوله 


( قوله وقد قدمناه جوابا نسؤال ) أقول : أراد ماتقّدم فى ذلك الورق وهو قوله قيل عليه » إلى قوله : وأجيب بأن عسرة المعتق بمنع و جوب 
الان . 


EY 

الشريك لإعساره ولاإلىالسعاية لأن العبد ليس يجان ولا راض به »ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالسا كت فتعين 

ماعيناه . قلنا : إلى الاستسعاء سبي لأنه لايفتقر إلى احناية بل تبتى السعاية على احتباس المالية فلا يصار إلى 

ابع بين القوة الموجبة للمالكية والضعف السالب ها فى شخص واحد . قال ( ولوشهد كل واحد من الشريكين 

على صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحد منهما فى نصيبه موسرين كانا أومعسرين عند أنىحنيفة رحمه الله ) وكذا 

إذا كان أخدهما موسا والآخر معسرا . لن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه فصار مكاتبا فى زحمه 
عنده وحرم عليه الاسترقاق فيصدق فى حق نفسه فيمنع من اسر قاقه 


الشريك لإعساره و لا لاستسعاء العبد لأنه ليس يجان ولا راض به » ولا لإعتاق الكل لأنه إضرار بالسااكت فتعين 
ماعيناه . قلنا : تختار أن يستسعى ) قوله غير جان الخ. قلنا لا يفتقر إلى الحناية» بل مدار لزوءه احتباس المالية 
عنده کا ذكرنا فی صبغ الثوب المطارء وقد يتمسك له عا روى من الزيادة فى قوله فقد عتق هنه ماعتق ورف 
مارق . ويدفع بأنها كا قال أهل الشأن ضعيفة مكذوبة » ولو ثبت لزم كون المراد بالرق فما املك ازا لا تناع 
اتصاف الحزء الشائع بالقوة الموجبة المالكية والضعف السالب لها فى شخص واحد. والحق أنه لايحتاج إليها بل 
بقوله «عتق منه ماعتقع كفاية » فإنه إذا لم يعتق إلاذلك القدرء إن م يلزم بقاء الباق رقيقا يلزمبقاؤه مملوكا والملك 
هو المطلق للتصرف. والدواب أن ما فى حديث أنىهريرة المتقدم من قوله وفعليه خلاصه ماله إن کان له مال 
وإلا استسعى غير مشقوق عليه ع يوجب استسعاءه عند إعساره ‏ ولااعتراض على الشارع مع أن وجهه ماقدمنا. 
واعل أنه نقل عن بعض العلماء النافين صعة رواية الاستسعاء أن المراد بها على تقدير ها أنه يستسعى إن اختار 
ذلك » وأن هذا هومعنى قوله غير مشقوق عليه . والأوجه الاستدلال با قدمنا من قوله «ليس لله شريك» فإنه 
يفيد تنجيز العتق كله كما قالا أو عدم تقرره وهو الأول . وإذالم يقررولا ضهان على المعسر لزم الاستسعاء و إلا 
بطل حقه مانا جبرا بفعل غيره ولا نظير له فى الشرع > والاستسعاء بلا جناية فى الشرع ثابت كما فى العبد 
المرهون إذا أعتقه سيده المعسر » ولأ الشرع اضطره إلى فكاك رقبته حيث حكم» وله ولاية الإيجاد والإعدام 
بثفاذ عتى ذلك القدر » وأن لايقر الباق فى الملك ولا يذهب مال الساكت بفعل غير عتار فيه» وللشافعى قول 
آنحر هوكقولما فى اليسار والإعسار » واختاره المزنى من أصحابه( قوله ولو شهد كل واحد من الشريكين على 
صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحد منهما فى نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند ألىحنيفة ) وعتق ( وكذا 
إذاكان أحدهما موسرا والآخر معسرا لأن كل واحذ منهما يزعي أن صاحبه أعتق نصيبه فصار) العبد بذلك 
ر مکاتبا له) أى ی حکر المكاتب ( ويزع, أنه حرم عليه اسرقاقه فيصدق ف حق نفسه فيمنع من اسر قاقه 


(ولا راض به ) أى بالإعتاق لأنالرضا إنما يتحقق بعد العلم والمولى منفرد بالإعتاق ولايكون العبد عالما به فلا 
يكون راضيا . وقوله ( فتغين ماعيناه ) يعنى عتق ماعتق ورق ما رق ( وقلنا إلى الاستسعاء سبيل لأن الاستسعاء 
لايفتقر فى وجوكه إلى الحناية ) كما فى إعتاق العبد المرهون إذا كان الراهن معسرا ( بل ينبنى على احتباس المالية ) 
وهو موجود كا تقدم غير مرة » وإذا كان إلى الاستسعاء سبيل لايصار إلى المحمع بين القوة الموجبة للمالكية 
الخاصاة من إعتاق البعض والضعف السالب لها بصحة البيع وأمثاله فى شخص واحد . قال ( ولو شبد كل واحد 
من الشريكين على صاحبه ) كلامه واضح إلا ماننبه عليه . قوله ( بالعتق ) أى بالإعتاق . وقوله ( فى زعمه ) 
أى فى زعم كل واحد منهما . وقوله ( فيصدق ) يعنى كل واحد منهمأ فىحق نفسه . 


E 

ويستسعيه لأنا تيقنا حق الاستسعاء كاذبا كان أوصادقا لأنه مكاتيه أو ملوكه فلهذا يستسعيانه » ولأ مختلف ذلك 

باليسار والإعسار لأن حقه فى الحالين فى أحد شيئين » لأن يسار المعتق لابمنع السعاية عنده » وقد تعذر التضمين 
لإنكار الشريك 


ويستسعيه) إن شاء أو يعتقه ( لأنا تيقنا حى الاستسعاء كاذبا كان) فى دعواه عق الشريك ( أو صادقا لأنه 
مكائيه ) إن كان صادقا ( أو تملوكه ) إن كان كاذبا( فلهذا يستسعيانه ) أما فى الصدق فظاهر » وأما فى الكذب 
فلتمكن الإنسان من أمرعبده أن يسعى ويأتيه بأكسابه ( ولايختلف ذلك باليسار والإعسار لأن حقه ) أى حق 
كل منهما ( فى الحالين ) حال يسار الآخر وإعساره ( فى أحد شيئين ) السعاية أو التضمين إلا أن فى اليسارحقه 
فى أحدهما من التضمين والسعاية غير عين وق الإعسار حقه فى أحدهما عينا وهو السعاية» وهذا ( لأن يسار المعتق 
لاعنع السعاية عنده ) أى عند ألى حنيفة ( وقد تعذر التضمين لإنكار الشريك ) الإعتاق » وشهادة الآخر ليست 


وقوله ( لأنه مكاتبه ) أى على تقدير الصدق . وقوله ( أو ملوكه ) يعنى 'على تقدير الكذب فهو لف ونشر 
مشوش ٠.‏ وإما تيقنا بحق الاستسعاء على التقديرين لأن المولى إذا كا نكاذبا فى قوله أعتق شريكى نصيبه يكون 
الكسب للمولى » والمراد بالاستسعاء هو أن يكون الكسب للمولى » وإذا كان صادقا فى قوله أعتق الشريك 
يكون مقرا بأن العبد صار مكاتبا باعتبار تجزى الإعتاق عند ألى حنيفة فكان الاستسعاء حينئذ بمازلة أحذ يدل 
الكتابة وذلك أيضا جائز. وقوله ( لأن حقه فى الحالين ) أىلأن حق المولى فى حال اليسار والإعسار ( ىأحد 
شيئين ) أى التضمين أو الاستسعاء . وقوله ( وقد تعذر التضمين لإنكار الشريك ) اعتر ض عليه بأنه لم يتعذر 
التضمين على تقدير التحليف فإنه لما أنكريحلف » فإذا نكل وجب الضمان . وأجيب بأنه لما كان من اعتقاد كل 
واحد منهما أنه أعتقه صاحبه يحلف ولم يجب الغمان على تقدير الحلف فتتعين السعاية فلا فائدة فى التحليف بل 
تتعين السعاية بلا غليف لآن 


( قوله وأجيب أنه لما كان من اعتقاد كل واحد مهما الخ ) أقول : ولك أن تقول من أين علم أن اعتقاد كل منهما ذلك فيجوز أن يكون 
خيره غير مطابق لاعتقاده . لايقال : وضع المسألة فيه » ألا ترى إلى قوله شبد فإن الشہادة هى الإخبار الذى يكون عنمو اطأة قلب » لأنه لو 
سلم أن معناها ماذكرته فالقاضی يحكم بالظاهر والله يتولى السر ائم . قال ابن امام بعد تقرير جواب الشارح : وهذا صريح فى أن لاتحايف فى 
المسألة وحينئذ لامعنى لقوله فى الكتاب كاذبا كان أوصادقا » بل يحب أن بعكم بصدق كل منهما . وهال شارح : هذا كله أى تعين استسعائهما 
العبد الخ بعد أن يحلف كل مهما على دعوى صاحبه لأن كلا يدعى على الآخر الفيان والضان ما يصح بذله فيستحلف عليه وهوأوجه فيجب 
فى اللواب المذكور وهو لزوم استسعاء كل مهما العبد أنه فيما إذا لم بترافعا إلى قاض بل حاطب كل مهما الآخر بأنك أعتقت نصيبك وهو 
ینکر » فَإِن هذه ليس حكها إلا الاستسعاء » أما لو أراد أحدها التضمين أو أراداه ونصيهما متفاوت فتر افعا أورفعهما ذو حسبة فيما لو 
استرفاء بعد قولهما فإن القاضئ لو سألهما فأجابا بالإتكار فحلفا لايسترى لأن كلا يقول إن صاحبه حلف كاذبا » واععقاده أن العبد بحرم 
استرقاقه و لكل منهما استسعاؤه » ولو اعترفا أنهما أعتقا مما أو على التعاقب وجب أن لايضمن كل الآخر إن كانا موسرين » و لايسنسعى 
لعبد لأنه عت كله من جهتهما » ولو اعتر ف أحدها وأنكر الآخر فإن المنكر يجب أن يحلف لأن فيه فائدة » فإنه إن نكل صار مسر فا أوباذلا 
فصارا مسر فين فلا يحب على العبد سعاية كا قلنا اه . فى قوله وهذا صريح ف أنه لاتحليف ف المسألة و-ينئذ لاممى لقوله ی الكتاب كاذبا كان 
أو صادقا » بل يحب أن يحكم بصدق كل منهما الخ بحت لان الصدق ليس مطابقة الحكم للاعتقاد بل للواقع و الإقدام على البين بناء على الاعتقاد 
تأمل ( قوله أنه أعتقه صاحبه يحلف الخ ) أقول : من" أبن علم أنه يحلف فإنه يجوز أن ينكل والتكول بذل عند أ حنيفة ثم لايحلف على فمل 
صاسبه بل على فعل نفسه . و الحواب أنه يحلف على الحاصل بأنه ليس له على سق التفسين فليتأمل . 


س ۷ سم 
فتعين الأحر وهوالسعاية » والولاء ما لآن كلا منهما يقول عتق نصيب صاحى عليه بإعتاقه وولاؤه له » وعتق 
نصيبى بالسعاية ولاه لى( وقال أبويوسئ ومحمد رحهما الله :إن كانا موسرين فلا سعاية عليه)لأن كل واحد 
مهما .برأ عن سعايته بدعوىالعتاق على صاحبه لأنيسارالمعتق يمنع السعايةعندهماء إلا أن الدعوى لم تبت لإنكار 
الآخر والبراءة عن السعاية قد ثبتت لإقراره على نفسه ( وإن كانا معسرين سعى لما ) لان کل واحد منهما يدعى 
السعاية "عليه صادقا كان أو كاذبا على مابيناه إذ المعتقمعسر ( وإن كان أحدهما مسراو الآخر معسرا سعى الموسر 
منهما ) لأنه لايدعى الضمان على صاحبه لإعساره ١‏ ونا يدعى عليه السعاية فلا يتبرأ عنه ( ولا يسعى للمعسر 
منهما ) لأنه يدعى الضمان على صاحبه ليساره فيكو ن مبرثا للعبد عن السعاية » والولاء موقوف فجميع ذلك 
عندهها لأن كل واحد مهما يحيله على 


نافذة عليه لأنه فرد ويشهد لنفسهء هذا لو كان الشركاء ثلاثة فشهدكل اثنين منهم على الآحر أنه أعتق لم تقبل 
للمعتى الثانى فإنهما يثبتان لأنفسهما حق التضمين أو يشبدان لعبدهما » وإتما أثبتنا ما أثبتنا فى المسئلة المذكورة 
باعتراف كل منهما على نفسه بحرمة استرقاقه ضمنا للشبادة ( فتعين السعاية) وهو عبد عند ألى حنيفة حى يؤدى 
لأن المستسعى كالمكاتب . وأورد أن التضمين غير متعذر لأنه لما أنكر يحلف » فإن نكل جاز التضمين . وأجيب 
بأنه لما كان اعتقاد كل أن صاحبه هو الذى أعتقه يحلف ولا يحب الضمان فلا فائدة فى التحليف لأن المآ ل إلى 
السعاية » وهذا صريح فى أن لاتحليف ف المسئلة وحينئذ لامعى لقوله نی الكتاب كاذيا كان أو صادقاء بل 
يب أن يحكم بصدق كل منهما . وقال شارح : هذا کله أى تعين استسعائهما العبد الخ بعد أن يحلف كل منهما 
على دعوى صاحبه لأن كلا يدعى على الآنحر الضمان والضمان ما يصح + له فيستحلف عليه وهو أوجه » فيجب 
فى الحواب المذ کور وهو لزوم استسعاء كل منهما للعبد أنه فيا إذالم يترافعا إلى قاض بل حاطب كل منهما الآخخر 
بأنك أعتقت نصيبك وهو ينكر فإن هذه ليس حكها إلا الاستسعاء » أما لوأراد أحدهما إلتضمين أو أراداه 
ونصيبهما متفاوت فترافعا أو رفعهما ذوحسبة فما لو استرقاه بعد قولهما فإن القاضى لو سأمما فأجابا بالإتكار فحلفا 
لايسترق لگن كلا يقول إن صاحبه حلف کاذبا واعتقاده أن العبد يحرم استرقاقه ولكل منهما استسعارئه » ولو 
اعترفا أنبما عتقا معا أو على التعاقب وجب أن لايضمن كل الآخخر إن كانا موسرين »ولا يستسعى العبد لأنه عتق 
كله من جهتهما » ولو اعرف أحدهما وأنكر الأآخر فإن المتكر يجب أن يحلف لأن فيه فائدة » فإنه إن نكل صار 
معترفا أو باذلا فصارا معترفين فلا تجب على العبد سعاية كا قلنا ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : إن كانا 
موسرين فلا سعاية عليه ) لواحد منهما ( لآن كل واحد منهما يتبرأ عن سعايته ) وإنما يدعى الضمان على صاحبه 
(لأن يسار المعتق بمنع السعاية عندهما إلا أن الدعوى ل تثبت عليه لإنكاره والبراءة من السعاية قد ثبتتلإقراره على 
نفسه ) يثبوت سببها حيث أقر بعتق الشريك مع يساره ( وإن كانا معسرین سعى لما لن كل واحد منهما يدعى 
السعاية عليه صادقا كان أو كاذبا) لفرض أن المعتق معسر . وقوله ( على مابيناه ) أى من أن العبد ملوكه أو مكاتبه 
إلا أن عندهما لايكون مکاتبا بل حر مديون ( وإن كان أحدهها موسرا والآخرمعسرا سعى للموسر منهما لآنه 
لابدعى الضان على صاحبه لإعساره وإنما يدعى اسعاية عليه فلا يتر عنه » ولا يسعى المعسر لأنه يدعى الضمان 
على صاحبه ليساره فيكون مبرثا للعبد من السعاية » والولاء موقوف ف جميع ذلك لآن كل واحد منهما يحيله ) 


ما له إليه . وقوله ( على مابيناه ) يريد به قوله لأنا تيقنا نحق الاستسعاء كاذبا كان أو صادقا »> كذا فالنهاية . 


سم “81/8 ل 
صاحبه وهو يتبرأ عنه فیبی موقو فا إلى أن يتفقا على إعتاق أدلهما ( ولوقال أحد الشريكين إن ل یدخل فلان هذه 
الدار غدا فهو حر ع وقال الآخر إن دخل فهو حر فضى الغد ولا يدرى ادحل أم لا عت قالنصف وسعى مما 
المقضى عليه بسقوط السعاية جهول » ولا يمكن القضاء على الجهول 


أى يثبته ( لصاحبه ) حيث ادعى أنه هوالذى أعتق والعتق لايتجزأ: أى لايثبت به إلا مالايتجزأ أصلا من زوال 
الرق ( وهو ) أى صاحبه( يتيرأ عنه فببق موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما ) فلو لم يتفقا حى مات وجب 
أن أحذه بيت المال ( قوله ولوقال أحد الشريكين)ق عبد ( إن م يدخلفلان) يعنى العبد ( الدار غدا فهو حر 
وقال الآخر إن دخحلها غدا فهو حر فضى الغد ولا يدرى أدخل أم لاعتق النصف وسعى هما فى النصف الآخر) 
بينهما ( وهذا عند ألى حنيفة وأى يوسف ) على تفصيل يقتضيه مذهب ألى يوسف وهوآنه إنما يسعىف النصف 
مما إذاكانا معسرين » فلو كان أحدهما موسرا يسعى فى الريع الموسر» ولو كانا موسرين لايسعى لأحد ١‏ 
وإليه أشار المصنف بعد هذا بقوله ويتأق التفريع فيه على أن اليساريمنم السعاية أو لابمنعها على الاختلاف الذى 
سبق » فإنما جمع بينه و بين قول ألى حنيفة ی أنه لاحب إلاالنصف( وقال محمد : يسعى فى جميع قيمته ) مما إن 
كانا معسر ين» و بنصفه للموسر إن كان أحدهما معسرا »ولا يسعى فى شىء إن كانا موسرين » وهذه على وزان 
المسألة السابقة أعنى إقرار كل منهما أنه هو الذى أعتق » وهناك إذا كان أحدهما معسرا والآخر موسرا لايسعى إلا 
للموسر »> فكذا هذا » وهذا لأن الذى يأذ السعاية أبدا يكون هوالشاكت والآخر معتق ء فإذاكان أحدها 
موسرا فإنة يتبرأ من تضيمين المعسر فيأخذ السعاية وعلى إنزال المعسر هوالسا كت فز عمه أن لاسعاية له على العبد وإنما 
حقه فى تضمين المعتق الموسر وتضمينه متعذر للشك فى أن العتق من جهته بمباشرة شرطه أومن جهة الآخر فتعذر 
عليه الوصول إلى شی ء مطلقا كما لوكانا موسرين فإن كلا يزعم أن حقه تضمين الآخر ليس غير وهو عاجز عنه 
فلا تضمين ولا سعاية( قوله لأن المقضى عليه بسقوط السعاية جهول ) وهو الذى تحقق شرطه الذى علق عليه عتق 
العبد ( ولا بمكن القضاء على الجهول ) ولا التوزيع لأنه يؤدى إلى إسقاط بعض حق من له الحق وهو الذى لم 
يقع شرطه ولم يعتق العبد منجهته وإعطائه لغير مستحقه وهو الذى وقع شرطه وعتق من جهته حلاف العتق المبهم 


وقيل هو إشارة إلى قوله لأنه مكاتبه أو ملوكه ( ولو قال أحد الشريكين إن لم يدخل فلان هذه الدارغدا فهو حر 
وقال الآخر إن دحل فهو حر فضى الغد ولا يدرى أدخل أم لا عتق النصف وسعى لما فى النصف ٠‏ وهذا عند 
ألى حنيفة وی يوسف ) لکن عند أ حنيفة لافرق بين أن يكونا موسرين أو معسرين أو كان أحدهما موسرا 
والآخر معسرا لن يسار المعتق عنده لابجنع وجوب السعاية على العبد »' فحالهما فى استحقاق النصف الباق على 
السواء . وعند أبى يوسف : إن كانا معسرين فكذلك » وإِن كانا موسرين لم يسع الواحد منہما فى شىء لأن 
كل واحد منهما يتبرأ عن السعاية ويدّعى الضمان على شريكه لأن يسار امعتق بمنع السعاية » وإن كان أحدها 
موسرا والآخرمعسرا يسعى فى ربع قيمته للموسر مهما لأن المعسر يدعى الضمان على شريكه ويتبرأ عن سعاية العبد 
فتسقط حصته عنه » والموسر يدعى السعاية على العبد فيسعى له ى حصته ( وقال محمد رحمه الله : يسعى فى جميع 
قیمته ) بينهما نصفين إن كانا معسرين ون كانا موسرين لم يسع لواحد منهما نی شی ء . وإن كان أحدهما موسرا 
٠۰ (‏ - فتح القديرحتق - ٤‏ ) 


س ۷٤‏ پد 
فصار كا إِذا قال لغيره لك علىأحدنا ألف درم فإنه لايقضى بى ء للجهالة . كذا هذا . وما أنا تيقنا بسةوط 
نصف السعاية لأن أحدهءا حانث بيقين . ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضى بوجوب الكل » والجهالة 
ترتفع بالشيوع والتوزيع . ها إذا أعتق أحد عبديه لابعينه أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكر أو البيان » ويتأق 
بللتفريع فيه على أن اليسار .عنم السعاية أو لاعنعها على الاختلاف الذى سبق ( ولو حافا على عبدين كل واحد 


لأنه غير واقع فى المعين فلم ينافه التوزيع ( فصار "كا إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف فإنه لابقضى بشى ء للجهالة) 
فكذا لايقفى بسقوط شىء لذلك » وإذالم يحكم بسقوط شى ء وحب الكل ( قوله وما آنا تيقنا بسقوط نصف 
السعاية لآن أحدهما حانث بيقين ١‏ ومع التيقن بالسقوط كيف يقضى به. والحهالة) المانعة من القضاء بالسقوط 
( ترتفع بالشيوع ) أى شيوع النصف الذى عتق فى نصيب الشريكين( وتوزيعه ) عليهما فصار المقضى عليه 
بالسقوط الموليين فلا جهالة فى المقضى عليه . وإنما تلزم لو قضى على أحدهما غير عين وهو منتف للضرورة 
الموجبة للتوزيع وهو عدم أولوية أحدهما بمامه وكون التعيين فى نفس الأمر بنع التوزيع منتف بما فى كتاب 
التحرى : عشرة رجال لكل منهم جارية أعتق أحدهم جاريته ثم صارلايدرى المعتى ولا المعتقة ثم اجتمعن فى مللك 
واحد ثم مات فإنه يحكم بعتقهن وتسعى كل واحدة فى تسعة أعشار قيمنها . وصار( كا إذا أعتق أحد عبديه 
لابعيتهآو بعينه و نسيه ومات قبل التذكر ) فى الثانى( أو البيان ) ف الأول فإن العتق يوزع عندنا لعدم الأولوية 
فيعتق من كل نصفه ويسعى فى قيمة نصفه للورثة . وقيد هوته معتبر لأنه إذا م يمت إنما يطالب بالبيان حلاف 
للشافعى أنه يقرع بينهما ق قول . وى قول الوارث يقام مقامه فإنه إثبات الوراثة فهالم جعلالشرع فيه وراثة 
ف الثانى وإسقاط جميع حى المستحق ف الأول وإسقاط بعضه للضرورة أولا.وقيل إن الحهالة ى المقضى عليه لاتمنع 
القضاء إذا كان المقضى له معلوما بدليل أن من طلق إحدى نسائه الأربع قبل الدخول ومات بلا بيان سقط نصف 
المهر للتيقن به وإن كان المقضى علا مهن مجهولة » لكن لما كان المقضى له معلوما جاز القضاءء كذا هنا 
المقضى له معلوم وهو العيد . وهذا ولاخ أن من صورة المسئلة أن يتفقا على ثبوت الماك لكل إلى آخحر النهار 
( قوله ولو حلفا على عبدين الخ) يريد أن يفرق بين السابقة » وهى ما إذا حلف كل من رجلين على عبد 
واحد . وهذه وهی ما إذا حلف كل على عبد له غير الآخر فقال أحدهما : إن دحل فلان غدا فعبدی حر وقال 


والآخر معسرا سعى فى نصف قيمته للموسر منهما لأن المعسر يتبرأ عن السعاية والموسر يدعيها » فإن يسار المعتق 
عنده أيضا يمنع وجوب السعاية . وجهقول محمد فا إذاكانا معسرين و أن المقضى عليه بسقوط حقه ف السعاية 
وهو الحانت منهما جهول . والجهول لايجوز القضاء عليه ( فصار كما إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درهم 
فإنه لايقضى عليه بشى ء للجهالة كذا هذا . وما أنا تيقنا بسقوط نصف السعاية لأن أحدهما حانث بيقين » ومع 
التيقن بسقوط النصف كيف يقضى بوجوب الكل» والحهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع ) جواب عن قوله المقضى 
عليه جهول . فإن قيل : فى التوزيع فساد وهو إسقاط السعاية عن غير المعتق وإيجابه للمعتق . أجيب بأن ذلك 
متحمل ضرورة دفع الضرر عن العبد . وذلك لأنا لولم نقل بالتوزيع وقلنا بوجوب كل السعاية كا قال محمد 
كان فيه إيطال حق العبد من كل وجه » وأما إذا قلنا بالتوزيع فقد كان فيه إبطال حق غير المعتق من وجه فكان 
التوزيع أولى . وقوله زويتأق التفريع فيه ) قد أمضيناه فى أثناء الكلام . وقوله ( ولو حلفا على عبدين ) ظاهر » 
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منهما لأحدهما بعينه لم يعتقن واحد منهما ) لأن المقضى عليه بالعتتق عجهول » وكذلك المقضى له فتفاحشت ابحهالة 
فامتنع القضاء » وق العبد الواحد المقضى له والمقضى به معلوم فغلب المعلوم الجهول' (وإذا اشترى الرجلان 
ابن أحدهما عتق نصيب الأب ) لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق على مامر ( ولا ضهان عليه ) عام الآخر أنه ابن 
شريكه أو م يعلم (وكذا إذا ورثاه » والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد ) وهذا عند 
أنى.حنيفه رحمه الله . وقالا : فى الشراءيضمن الأب نصف قيمتهإن كان موسراء ون كانمعسرا سعى الابن فى نصف 
قيمته لشريك أبيه» وعلى هذا اللحلاف إذا ملكا » بببة أوصدقة أو وصية » وعلىهذا إذا اشتراه رجلان وأحدها 

قد حلف بعتقه إن اشرى نصفه . 
الآخر إن لم يدخل فلان فعبدىحر فضى الغد ولم يدر الدخول وعدمه(لم يعتق واحد منهما ) ولا شی ء منهما 
فى فول الكل( لأن المقضى عليه ) بعت عبده وهو أحد الموليين ( عجهول والمقضى له وهو المعتق مجهول فتفاحشت 
الحهالة فامتنع القضاءع ولو اشتراهما إنسان صح وإن كان عالما يحنث أحد المالكين لآن كلا ما يزعم أنه بیع 
عبده » وزع المشتری فى العبد قبل ملكه له غير معتبر»ء كما لو أقر محربية عبد وءولاه ینکر ثم اشيراه صح» وإذا 
صح شراؤه هما واجتمعا فى ملكه عتق عليه أحدهما لأن زعمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن الممضى عليه معلول. 
ولو قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار إليوم ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت ٠‏ 
لأن بالهين الأول هومقر بوجود شرط الثانية . وبالثانية صارمقر بوجود شرط الأولى . وقيل لم يعتق ولم تطلق 
لأن أحدهما معلق بعدم الدخول والآخر بوجود ه » وكل منهما يحتمل تحققه وعدم نحققه . قلنا: ذاك ف مثل 
قوله إن لم يدخل فعبدى حر » بخلاف إن لم يكن دخل فإنه يستعمله الممارى فى الدخول وعدمه ف الماضى لتحقيق 
الدخول فيه » وحقيقة شرطه ظهور أنه لم يدخل ‏ فى الماضى > وكذا إن كان دخل بحلاف إن دحل . وعن ألى 
يوسف يعتق ولا تطلق لأنه بالمين الثانية صارمقرً! بز ول العتق ولم يوجد بعد الثانية مايوجب إقراره بز ول الطلاق 
( قوله وإذا اشترى الرجلان ابن أحدها) بعقد واحد بأن حاطب البائع الأب والآخر معا بأن قال بعتكما هذا 
العبد بكذا فقبلا (عتق نصيب الأب لأنه ملك شقصا من ابنه ) فيعتق عليه ثم لايضمن لشريكه شيئا » ولو كان 
موسرا سواء علم الشريك أنه ابن الآخر أو ل يعلم» ولكن يسعى العبد فى نصف قيمته لشريك أبيه إن شاءوإن شاء 
أعتقه ( وهذا عند ألى حنيفة ) وأجمعوا أنبما لو ورثاه لايضمن الأب وكذا فى كل قريب يعتق وهو قول الشافعى 
ومالك وأحد رحمهم الله لعدم الصنع منه ولفظ الحدديث : أعنى قوله عليه الصلاة والسلام « من أعتق ش ركا له الخ» 
يفيد كون العتق اخختياريا ( وقال : فى الشراء د يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا . وإن كان معسرا سعى 
الابن فيه » وعلى هذا الحلاف إذا ملكاه ببة ) معا( أو صدقة أووصية وعلى هذا ) اللحلاف أيضا ( إذا اشيراه 
رجلان أحدهما حلف بعتقه إن اشترى نصفه ) أما لو حلف بعتقه إن اشر اه لايعتق تق لأنه لم يوجد الشرط وهو 


سسس سيد 


وكذلك قوله وإذا اشر ى الرجلان إلا مانذ كره . قوله ( ولا ضمان عليه ) أى على الأب . وقوله ( وكذا لو ورثاه ) 
يعتى بالاتفاق . وصورته امرأة اشترت‌ابن زوجها فاتت عن أخ وزوج كان النصف لاز وج ويعتى عليه » أو 
امرأة لها زوج وأب وها غلام وهو أبو زوجها فاتت المرأة صار غلامها ميراثا بين زوجها وأبيها .وقوله ( وقلا 
فى الشراء ) إشارة إلى ماذ كرناه من الاتفاق فى صورة الإرث . وقوله قدحلف بعتقه إن اشترى نصفه ) إنما قيد 


E 
مما أنه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق لأن شراء القريب إعتاق » وصار هذا كا إذا كان العبد بين أجنديين فأعتق‎ 
أحدها نصيبه › وله أنه رضى بإفساد نصيبه فلا يضمنه » كا إذا أذن له بإعتاق نصيبه صربحا » ودلالة ذلك أنه‎ 
» شا ركه فما هوعلة العتق وهو الشراء لأن شراء القريب إعتاق حى يخرج به عن عهدة الكفارة عندنا‎ 


شراء كله ( ما أنه ) أى الأب( أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق ) الاختيارى لرتبه على الشراء وهو اختيارى 
وشراء القريب إعتاق (وصار كا إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق أحدهما نصيبه ) لانحاد الجامع وهو وقوع 
العتق من جهته عختارا فيه. وله أن شرط التضمين مع العتق الاختيارى أن لايكون برضا من له حق النضمين » ولا 
باشر العقد معه تارا وهو علة الملك الذى هو علة العتق » والحكم يضاف إلى علة العلة كما يضاف إلى العلة 
كان راضيا بإفساد نصيب نفسه فلا يضمنه > فصار کا إذا أذن له بإعتاقه صريحا. وعلم مما ذكر أن المراد من 
العلة فى. قوله شاركه فيا هو علة العتق علة العلة » والدليل على أن إعتاقه ثبت اختياريا بالشراء أنه برج به عن 
عهدة الكفارة إذا نوى بالشراء عتقه عنهاء وهذا مخلافمالوقال أحد الشريكين للآخر إن ضربته فهو حر فضربه 
عتق نصيبه » فان له أن يضمنه ٠‏ ولم يعتبر رضاه بمباشرتهشرط العتق رضا بالعتق لآن وجود الشرط ليس علة 
الوقوع بل العلة هى قول الشريك «وخر ااواقع جزاء الشرط » بخلاف قرول الإيجاب فى البيع لآنه مباشرة العلة 
لأن العلة هو العقد » وكل من باشره فوو مباشر علة العتق . ولو قيل سلمنا أنه ليس بعلة أليس أنه يفيد رضاه 
بوقوع الحزاء والمدارهو وجود دلالة الرضا. قلنا: لاشك آنله تأديب عبده إذا اقتضاه حاله » ومنعه منه ضرر 
لایازمه بإلزاءه إياه » فحلفهعليه أن لايضر بدظلء منه > فلا يصح أنيقال إن م يلتزمه بطل حقه فى التضمين لكنه 
يقتضى أنهلو قال إن ضر بتهذا العبد اليوم ظلما فهو حر فضر به حى عتق ليس له تضمينه » وإطلاق الحواب 
بخلافه . وأما ما أورد من منع أن مباشرته للعقد رضا لأنه ضر والعاقل لايرضى به ولآن وضعه لإثبات ملكه 
لا لزواله فدفوع بالضرورة » لأن من عام أن عند فعل كذا يثبت كذا ثم فعله مختارا جزم العقل بأنه رضا منه 
ما يركب عليه » وتحقيق الملك قد يكون الغرض منه إثبات مايتر تب عليه » وللعاقل فى ذلك أغراض صميحة 
دنيوية مناستفادة المدحوالولاء » وقد تكون قيمته أكثر من المن وأخروية من الأجر . لايقال: رضا الأب 
بالشراء ر ضا بالإعتاق والرضا بالإعتاق رضا بالضان . وأبو حنيفة رحمه الله يثبته إذا كان المعتق موسرا واختار 
السا كت التضمين فكيف ينفيه ؟ لأنا نقول : كونه رضا بالضان لايوجب إمكان تضمين الآخرله» إلا إذالم 


بالنصف » لأنه إذا حلف بعتقه ثم اشتراه بشركة الآخر لايعتق عليه لأن الشرط شراء كل العبد ولم يوجد . ووجه 
قوطما على ماذكره ف الكتاب ظاهر . ووجه قوله ماذكره فيه . وتقريره الشريك الآخررضى بإفساد نصيبه ومن 
رضى بذلك لايضمن المفسد (كا إذا أذن له بإعتاق نصيبه صريحا ودلالة ذاك ) أى الدليل على رضاه بإفساد 
نصيبه ( أنه شاركه فيا هو علة العتق » وهو الشراء لأن شراء القريب إعتاق حى خر ج به عن عهدة الكفارة عندنا ) 
والمشاركة نى علة العتق رضا بالحتق لا محالة » والمراد بالعلة علة العلة لأن الشراء علة العلك والملك فى القريب 
علة العتق » والحكم يضاف إلى علة العلة إذالم تصلح العلة تلإضافة إليها ء وههناكذلك لآن القلك حكم شرعى 


( قوله لأنه إذا حاف بعتقه نم أشتراه بشركة الآخر ) أقول : الظاهر أن يقال لأنه إذا حلف يعتقه بعد أن اشتر اه بدل قوله ثم اشتر اه بشركة 
الآحر الخ > ولم توجد هذه العبارة فى النسخ الى رأيناها غير هذه النسخة و لابد منها أو مايفيد معناها . 
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وهذا ضمان إفساد فى ظاهر قوهما حتى يختلف باليسار والإعسار فيسقط بالرضا ء ولايختلف الحواب بين العم 
وعدمه وعرطامر ارو عنه لآن ا حكم يدار على السبب » كما إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهومملوك للآمر 
ولا يعلم الامر علكه 
يكن رضا بإعتاقه كا ذكرنا . وأما إيراده على قولهماهكذا الإعتاق لايتجزأ على قوطما فإعتاق البعض إعتاق 
الكل » ولاعكن إعتاق الكلإلا بتملك نصيب الآخر » ولا يملك إلا بالضمان . والدواب أنه تملك ضمنى فلا 
توجه له هنا ( قوله وهذا ضان إفساد)“'جواب عا يقال كونه رضى بإعتاق شريكه لايوجب إسقاط الضان كما 
لو استولد الأمة بإذن الشريك يصح ويجبالفضمان فقال ذلك ى ضمان العلك وما نحن فيه ضمان إفساد » وبسطه 
أن الضمان ن العتق نممانان ضمان تملك ولا يسقطه الرضا بسببه وذلك ضمان الاستيلاد» فلو استولد أحد الشريكين 
الحارية بإذن شريكه لايسقط ضمانها له'» ومنحكم ضمان القلك أيضا أنه يثبت مع اليسار والإعسار » وإثما جعلنا 
ضهان الاستيلاد ضان تملك لآن وضع الاستيلاد لطلب الولد وهو يستدعى الماك فأثيتناه . وغمان إتلافوهو 
ضان الإعتاق . ويقال.ضان جناية وليس بصواب لأنه لاجنايه فى عتى الإنسان مايعلكه لله سبحانه وتعالى حى 
يثاب عليه ثم يفسد به نصيب الشريك . فصح أن يقال ضمان إتلاف وضمان إفساد وإن لم يكن عليه إثم 
فى هذا الإفساد نملو قصد بعتقه قصدا فاسدا أثم به أما وضع العتق فليس مقتضيا لزومه »ثم كون ضمان الإعتاق 
ضمان إتلاف هو ظاهرالرواية عن علمائنا ويختلف باليسار و الإِعَسَارَ بالنص » بحلاف القياس » ولا يختلف 
الحواب بين عام الشريك بالأبنية وعدمها. وروى عن ألى يوسف أنه ضهان تملك فلا يختلف باليسار والإعسار, 
وروى الحسن عن أ ىحنيفة أنه فصل بين كون الشريك عالما بالأبنية فلا يضمن الأب أو غير عام فنضمنه › 
لأن رضاه لايتحقق إذا لم يكن عالما . وى ظاهر الرواية لافرق بينهما لأن المسقط -لحقه فى التضمين مباشرته 
لسبب إسقاطه فلا يختلف بعلمه وجهله › كا إذا أطع الغاصب المغصوب المغصوب منه وهو لايعلم أنه ماله 
سقط تضمينه الغاصب . والنظير المذ كور فى الكتاب ما إذا قال لغيرهكل هذا الطعام وهو ملوك للامر ولايعلم 
الامر به حاله فإنه ليس له أن يضمن الكل إذا علم مستقم أيضا » وإنما قلنا على حلاف القياس لأن القياس أن 
لايختلف ضبان الإتلاف باليسار والإعسار › ألا يرى أن من أتلف مال غيره لايتقيد ضمانه بكونه موسرا. فن 
قلت : قد أسلفت أن القياس ليس إلا الاستسعاء لأن العبد هومحتبس حق الساكت والمذكور هنا أن القياس هو 


بثبت بعد مباشرة علته بغير اختيار. عخلاف الإرث فإنه لاإعتاق هناك ولهذا لاغغرج بهعنالكفارة.وقوله( وهذا 
ضهان إفساد ) يموز أن يكون جوابا عا يقال إنا كان الرضا مسقطا لاضمان أن لو كان ضمان إفساد » وأما إذا كان 
ضمان تملك فلا يسقط به كا إذا استولد أحد الشريكين ابلحارية بإذنه فإنه لايسقط به الضمان لأنه ضمان تملك إذ 
الاستيلاد موضوع لطلب الولد لا للعتق . فلا يكن أن يجعل الواجب به ضمان عتق وهو غير موضوع له فكان 
ضهان تملك.ووجه الحواب أنه ضان إفساد فى ظاهر قو ما حى يختلف باليسار والإعسار فيسقط بالرضا » وإعا 
قيد بةوله فى ظاهر قوهما لأنه روى عن أى يوسف أن هذا ضهان تملك فلا يختلف باليسار والإعسار فلا يسقط به 
لمان . وقوله ( ولا يختلف امواب بين العلم ) أى بالقرابة ( وعدمه فوظاهر الرواية عن ألى حنيفة رجه الله لآن 
الحكم يدار على السبب ) أى العلة ( كا إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو ملوك للآمر ولا يعلى الآمر بملكه ) 
والسيب قد وجد با مر. وروى الحسنعن أن حنيفة أنه فصل بينما إذا كان عالما بالقرابة وبين ماإذا لإيكن عاما 
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(وإن بدأ الأجنى فاشترى نصفه ثم اشترى الأب نصفه الآخر وهو موسر فالأجنى بالحيار إن شاء ضمن 
الأب ) لأنه مارضى بإفساد نصيبه ( وإن شاء استسعى الابن ى نصف قيمته ) لاحتباس ماليته عنده . وهذا 
عند ألى حنيفة رحه الله لأن يسار المعتق لابمنع السعايةعنده . وقالا: لاخيارله ويضمن الأب نصف قيمته لآن يسار 
المعتق نع السعاية عندهما ( ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبى.حنيفة رحمه الله . وقالا: 
يضمن إذا کان موسا ) ومعناه إذا اشترى نصفه من يملك كله فلا يضمن لبائعه شيئا عنده . والوجه قد ذ كرناه 
( وإذاكان العبد بين ثلاثة تفر فدبره أحده, وهو موسر ثم أعتقه الآتعر وهو موسر فأرادوا الضان فللساكت أن 
يضمن المدبر ثلث قيمته قنا ولا يضمن المعتق 


التضمين للإتلاف . قلنا : قد حكى حلاف ف القياس ما هو على الوجهين المذكورين لاوجهين المذكورين . 
ولا شاك أن كون القياس الاستسعاء هو أقرب القياسين لما ذكرثنا من الاحتباس عند العبد وعدم جناية التق 
ولذا يثاب عليه؛وكل منهما غير صعيح فى نفس الأمر لفرض ورود النص على حلاف إطلاق مقتضاهها ٠ن‏ 
الاستسعاء و نما التضمين داتعا . وكل قياس خالفه النص فهو باطل سواء ظهر للمجهد القياس الصحيحااوافق 
للنص أو حى عليه. والقياس الصحيح هنا هو على من شرع ى صوم التطوع أو صلاته قادرا على إنمامه حيث 
يجب عليه إتمامه ٠‏ فإن لميقدر م يحب وو جب له أجر قدرعمله وتقدم تقريره فار جع إليه ( قوله وإن بدأ الأجنى 
فاشتر ی نصفه ثم اشر ی الأب التصف الآخر وهو موسر فالأجنى باللحيار إن شاء ضمن الأب قيمة نصيبه لآنه 

مارضى بإفساد نصيبه ) لأن دلالة ذلك ما كان إلا قبوله البيع معه وهومنتف هنا فلذا وقع اتفاقهم هنا أنه يضمنه 
( وإن شاء استسعى الابن فى نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده » وهذا عند ألى حنيفة ) وحده بناء على ماتقدم 
من أن يسار المعتق لايمنع السعاية عنده ( وقالا : لاخيار له ) أى للأجنى » بل يتعين التضمين على مامر من أن 
ساق المعتق نم السعاية عندهما ( قوله ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند أنىحثيفة ) للبائع 
(وقالا : إن كان موسرا يضمن » ومعناه إذا اشترى نصفه من علك كله والوجه قد ذكرناه ) وهو أنه لما باعه 
منه فقد رضى بعتق نصيبه ولر ضابعتق نصيبه عنع التضمين وهذا هوامراد بقوله قد ذكرناه وإلا فهو لم یذ کر أن 
البيعممن يعتق عليه ر ضا بعتق نصيبه بل ذ كر المقدمة الثانية وهوأن الرضا عنع (قوله و إذا كانالعبد بين ثلاثة نفرفدبره 
أحدم وهو موسر ام أعتقه الآخرو هوه وسر) قأرادكل منالساكت وهو الذى لم يعتقولم يدبر والمدبر الضمان وها 
المراد يقوله( فأرادوا الضهان فللسااكت أن يضمن المدير) ثلث قيمة العبد قنا » وليس له أن يضمن المعتق شيئا ٠‏ 
وإذا ضمن المدبر الثلثرجع به على العبد إن شاء على وزان ماتقدم فيا إذا أعتق أحد الشر يكين و هوموسر-حصته 
بها فى حكم الضمان لأن الرضا لايتحقق إلا إذا كان عالما بها . وقوله ( وإن بدأ الأجنبى ) ظاهر ما تقدم > وكذلك 
قوله ( ومن اشترى نصف ابنه وهوموسر ) وإنما قيد بقوله ممن يملك كله لآنه إذا اشترى نصيب أحد الشريكين 
منه ضمن للساكت بالإجماع . وقوله ( والوجه قد ذکرناه ) إشارة إلى قوله هما أنه أبطل وله أنه رضى . قال ( وإذا 
كان العبد بين ثلاثة نفردبره أحدهم وهو موسرم أعتقه الآخخر وهو موسر فأرادوا الضان ) أى أراد » لآن مريد 
الضان إتما هو الساكت والمدبر دون المعتق » فكان المراد بالجمع التثنية » أو أطلق الجمع بطريق التغليب 
( فللساكت أن يضمن المدبر ولا يضمن المعتق 
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وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولايضمنه الثلث الذى ضمن : وهذا عند ألىحنيفة رحمه الله »وقالا 
العبد كله للذى دبره أول مرة ويضمن لی قیمته لشريكيه موسراكان أو معسرا) وأصل هذا أن التدبير يتجزأ 
عند ألى حنيفة رحمه الله خلافا هما كالإعتاقلأنه شعبة من شعبه فيكون معتيرا به .ولما كان متجزثئا عنده اقتصر 
على نصيبه » وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين فلكل واحد مهما أن يدبر نصيبه أويعتق أو يكاتب أو يضمن 
المدبرأو يستسعى العبد أو يتركه على حاله لأن نصيبه باق على ملكه فاسد بإفساد شريكه حيث سد عليه طرق 
الانتفاع به بيعا وهبة على مامر ء فإذا احتار أحدهما العتق تعينحقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت سيا 
ضهان تدبير المدبر وإعتاق هذا المعتق » غير أن له أن يضمن المدبر ليكون ألضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل 


فضمنه السا كت حيث كان له الرجوع به على العبد عند ألى حنيفة ( والمدبرآن يضمن المعتق ثلث قيمته مديرا 
ولا يضمنه الثلث الذىضمن ) أعنى ثلثه قنا ( وهذا ) كله( عند أبى حنيفة وقالا العبد كله للذى ديره أولا ويضمن 
ثلثئى قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وأصل هذا ) الحلاف ( أن التدبير يتتجزأ عند أىحنيفة خلافا هما 
كالإعتاق لأنه شعبة من شعب العتق ) إذ هو عتق مضاف ( فيكون معتبرا به . ولما كان التدبير ) متجزئا 
عنده اقتصر على نصيبه وقد أفسد بالتدبير تصيب الآخرين ) حيث امتنع على كل منهما البيع ٠‏ وما ف معناه من 
الهبة والوصية والصدقة والأمهار فثرت لكل منهما خمس خیارات ١‏ ) أن يدبر نصيبه أو يعتق أويكاتب أويضمن 
المدبر أو يستسعى العبد أو يتركه على حاله لن نصيبه باق على ملكه فاسدا بإفساد شر بكه حیٹسد عليه ماذ كرنا . 
فإذا اختار أحدها العتق تعين ححقه فيه وسقط اختياره غير ه فتوجه للساكت ) هو الثالثالذى ل يعتق ولم يدبر 
( سببا ضان ) أحدهما ( تدبير المدبر) الذى أفسد عليه ما أفسد ر و ) الآخر( عتق هذا المعتق ) فإنه تغير نصيب 
المدبر والساكتحيث كان مما ولاية الاستخدام بعد التدبير وبطل ذلك بعتق المعتق حيث استحق به العبد 
خر وجه إلىالخرية بالسعاية أوالتضمين( غير أن ) الساكت له ( تضمين المدبر ) ليس غير ( ليكون الضمانضان 
معاوضة إذ هو الأصل ) ف الضمان لأن به يعتدل جانبا الضامن والمضمون له » فإنه لما ملك المضمون له بدل ملكه 


وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولايضمنه الثلث الذى ضمن ) وبيان ذلك أن قيمة العبد إن كانت 
سبعة وعشرين دينارا مثلا فإن السا كت يضمن المدير تسعة والمدير يضمن المعتق ستة » وذلك لآن قيمة المدبر 
ثلثا قيمة القن لما نذ كر » فبالتدبير تلفت مته تسعة فكان الإتلاف بالإعتاق واقعا على قيمة المدبروهى ثلثا قيمة 
القن وهى نمانية عشر وثلث نمانية عشرستة » فيضمن المدبر المعتق تلك الستة فقط ولا يضمنه التسعة الى مى 
نصيب السا كت مع تلك المبتة الى يضمنه إياها ( وهذا عند أ حنيفة رحمه الله » وقالا : العبد للمدبر ويضمن 
ثلثى قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا ) قوله ( وأصل هذا ) ظاهر . وقوله ( على مامر) إشارة إلى قوله لأن 
المعتق جان عليه بإفساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة الخ » وقوله ر غير أن له أن يضمن المدبر ) بيان 
حصر الضان على المدبر بعد ما كان الإعتاق أيضا سبب ضهان » وتقرير ذلك أن ضهان المدبر ضان معاوضة 
( قال المصنف : غير أن له أن يضمن المدبر ليكون الشيان ضبان معاوضة ) أقول : يعنى ثبت مان المعاوضة فى ضمن ضبان الإفساد . لايقال 
إذا كان سان معاوضة ينبغى أن لاخطاف باليسار والإعسار كا فى .اثر المعاوضيات لأنه ضبان إفساد يتضمن ضبان المعاوضة ولامعتبر 
بالضمنيات فليتأمل . 


(۱) قوله ( خمس خیارات ) كذا فى النسخ والمعدود ستة أه من هامش فسخة العلامة البح ر أوى . 


ER 
حى جعل الغصب ضهان معاوضة على أصلنا » وأمكن ذلك ف التدبير لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت‎ 
التدبير » ولا بمكن ذلك ف الإعتاق لأنه عند ذلك مكاتب أو حر على اختلاف الأصلين »ولا بد من رضا المكاتب‎ 
بفسخه حى يقبل الانتقال‎ 
وجب ف نحقيق المعادلة أن يملك معطيه وهوالضامن ما دفع بدله » فحي ثأمكن هذا لایعدں عنه ( ولهذاكان‎ 
ضهان الغصب ضهان معاوضة على أصلنا ) خلافا للشافعى -حيث جعله ضمان إتلاف » فإذا جعل الفمان فيا هو‎ 
. عدوان ضهان معاوضة فى العتق وشعبه من التدبير ونحوه أولى » وهذا يحقق ما ذكرت لك فى قوم ضمان جناية‎ 
والدليل على اعتبارهم إياه ضهان جناية ما فى قاضيخان : لوغصب عبدا فأبق وقضى علىالغاصب بقيمته ثم عاد‎ 
فللغاصب أن يبيع العبد مرايحة على القيمة الى أداها » والمراحةمخصوصة بالمعاوضات الحضة » وكذا لو غصب‎ 
دبرا فاكتسب عنده أكسابا ثم أبق ول يرجع حى مات كانت الأكساب للغاصب لصير ورته ملكا له عند أداء‎ 
الضمان » وما يدل على ذلك عة إقرار المأذون بالغصب ف الخال مع أن إقراره بالإتلافات مؤخر إلى مابعد‎ 
العتق » وإذا" وجب أن لايعدل عن ضمان المعاوضة ما أمكن وجبهنا لأنه ممكن ( لكونه ) أى نصيب الساكت‎ 
قابلا النقلمن ملك إلى ملك ) فى المضمون ثم بعد ذلك لايحتمل النقل فامتنع جعل العتق الكائن بعده سببا لضان‎ ( 
ولابد‎ ٠ المعاوضة ( لأنه ) أى العبد ( عند ذلك مدبر ) وى بعض النسخ حر ( أو مكاتب على اختلاف الأصلين‎ 
من رضا المكاتب بفسخه حى يقبل الانتقال ) فقال الشيخ جلال الدين ولد المصئف : هو غير مستقم لآنه عند‎ 


وضان المعتق ضمات جناية وإتلاف » والأصلفالممان هوضان المعاوضة فلا يعدل إلى غيره إلا عند العجز ؛ 
أما أن فيان المدبرضان معاوضة فلأنه يضمن ما أتلفه بالتدبير وهوكان قابلا للنقل فكان ضمانه مقابلا يذلك 
فانعقد سبب الضمان موجبا للك المضمون » لاف ضمان الإعتاق فإنه يضمن ما أتلفه » وما أتلفه كان بعد 
تدبير المدبر وذلك غير قابل لاقل فكان ضمانه ضمانا من غير تملك المضمون وذلك خالص ضمان ابخناية > وأما 
أن الأصل فى الضان ضبان المعاوضة فواضح( وهذا جعل الغصب ضمان معاوضة على أصلنا ) وما يدل على أن 
ضان المدبر ضهان معاوضة أن من غصب مدبرا فا كتسب عند الغاصب کسبا ثم أبق فلم يرجع من إباقه حى 
مات كان ذلك الكسبللغاصب. قال ف النهاية » والمسئلة فى آخر باب الى من أصول الفقه لشمس الأمة 
السرحسى وإتما يكون الكسب له إذا كان المدبر ملكا للغاصب عند أداء الضمان» فلما اعتبر ضان المدبر وهو غير 
قابل للنقل ضمان معاوضة فلأن يعتبر ضمان المدبر وما أتلفه بتدبيره قابل للنقلضمان معاوضة كان أولى . وقوله 
( لأنه عند ذلك مكاتب أو حر على اختلاف الأصلين ) قال الإمام جلال الدين ابن المصنف : هذا غير مستقم 


( قال المصنف : لكونه قابلا النقل من ملك إلى ملك وقت التدبير ) أقول : أى قبل ثبوت سكم التدبير > فإن ملكه بتضمين الساكت يستند 
إلى ذلك الوقت ( قوله فلما اعتير نان المدير وهو غير قابل » إلى قوله : كان أولى ) أقول : هذا يخالف لما يجىء ى كتاب الغصب فر أجعه 
مع أنه يهدم ماشيدوه فى بیان نی ثبوت حق تضمين السا كت المعتق عن أساسه لأن بناءه على عدم إمكان ضبان المعاوضة ف المدبر فتدبره . وجوابه 
أن ذلك ضرورة أن لاتجتمم البدل والمبدل ماك شخص واحد على ماسيجىء فى كتاب الغصب » وماثيت بالضرورة لايعدو موضعها فليتأمل 
( قال المصنف : لأنه عند ذلك مكاتب أو حر على اختلاف الأصلين الخ ) أقول : قال الأستاد مولانا جلال الدين بن المصنف : قوله لأله 
عند ذلك حر أو مكاتب على اختلاف الأصلين غير حميح » وكذا قوله ولابد من رضا المكاتب بفسخه لأنه عند الإعتاق ليس بحر و لامكاتب » 
وإنما يصير كذلك بعد الإعتاق » و المستسعى عند ألى حنيفة وإنكان منز لة المكاتب إلا أنه لاتنفسخ هذه الكتابة بالرضا ولا بالتفاسخ » وإنما 


دأام4ة- 


فلهذا يضمن المدبر ء ثم للمدي رأن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا لأنه أفسد عليه نصيبه مدبرا » والشهانْ بتقدر بقيمة 
المتلف > وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا على ماقالوا 2 


الإعتاق ليس حرا ولا مكاتبا » بل بعد العتق يصير كذلك . والمستسعى عند أىحنيفة وإن كان ماز لة المكاتب 
لکن لاتنفسخ هذه الكتابة بالخجز ولا بالتفاسخ » وإذا كان كذلك فإذا وجبالضمان على المعتق للساكت لزم 
أن لايكون ضان معاوضة E A‏ 
ليس غير ( ثم للمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا لأنه إنما أفسد عليه نصيبه مدبرا ) فإن المدبر كان متمكنا 
قبل عتقه من استخدامه وإجارته وإعارته لمو ته فامتنع بعتقه كل ذلك وهذا معى الإفسادعليه وا أقسده مديرا 
والمدبر مال متقوم حى لو كان مدبرا لشريكين فأعتقه أحدهما وهو موسر ضمن نصيب الآخر مدبرا وإن لم 
يتملكه بالضمان ( قوله وقيمة المدبر ثلنا قيمته قنا )فلو كانت قيمته قنا سبعة وعشريندينارا ضمن له ستة دنائير 
لآن ثلثبها وهى قيمة المدبر ثمانية عشر وثلثها وهو المضمون ستة ( قوله على ما قالوا ) طريقته نى مثاه الإشعار 
بالحلاف » فقيلقيمته قيمته قنا وهو غير سإيد لآن القم تتفاوت بتفاوت المنافع الممكنة . وقيل نصف قيمته 
قنا لأنه ينتفع با ملوك بعينه و بدله و وفات الثانى دون الأول » وقيلتقوم خدمته مدة عمره حزرا فيه فا بلغت فهى 
قيمته » وقيل ثلث قيمته قنا لأن الانتفاع بالوطء والسعاية والبدل» وإنما زال الأخير فقط وإليه مال الصدر 
الشهيد وعليه الفتوى » إلا أن الوجه يخص المدبرة دون المدبرء > وقيل يسأل أهل الحبرة أن العلماء لو جوّزوا بيع 

هذا ئت اة الدكورة م يلغ فا ذكر فهو قبت » رملا حسن عن وأا قب أم ولد قلت قية لفن 
لآن البيع والاستسعاء قد انتفيا وبى ملك الاستمتاع > وقيل 5 بده حنم مده عر ها كل كرو كا تكلم و الوه 
أن يقال مدة عم ر أحدهما منها ومن مولاها » وقيل يسأل أهل الحبرة أن العلماء لو جوزوا بيعها على ما ذكرنا 


وكذا قوله لابد" من رضا المكاتب بفسخه لأنه عند الإعتاق ليس بمكاتب ولاحرء وإتما يصير كذالك بعد 
الإعتاق » والمستسعى عند أنى حنيفة وإن كان بعنزلة المكاتب إلا أنه لايفسخ بالعجز ولا بالتفاسخ » وإنما 
المكاتب» كا أن من فيه حق البيان كذلك على ماسيجىء نى هذا الكتاب فى مسئلة الثابت والخارج والداخل أن 
للمولى بیان حق الإيجاب الأول ىكل واحد من الثابت واللخارج»فا دام له حق البيان كان كل منهما حرا من 
وجه عبدا من وجه » فكان الثابت كالمكاتب » فكذا ههنا مادام له حن السعاية فى المدبر كان بمازلة المكاتب » 
وأما أن الكتابة تقبل الفسخ فقد تقدم نى فصل كفارة الظهار أنها تنفسخ عقتضى الإعتاق فكذلك تنفسخ بالتراضى 
وقوله ( على ماقالوا ) إشارة إلى أن فيه اختلافا . قال بعضهم : نصف قيمة القن لأن قبل التدبي ركان له فيه نوع 
منفعة البيع وما شاكله ومنفعة الإجارة وما شاكلها وقد زالأحدهما وهوالبيع وبى الآخر . وقال بعضهم 

قيمته قيمة اللحدمة ينظر بكم يستخدم وهو مدأة عمره من حيث الحزر والظن . والأصح ماقاله فى الكتاب لأن 


الصحيح أن يقال لأنه عند الإعتاق مدبر ول يقبل النقل من ملك إلى ملك اه . ولك أن تقول: كلام المصنف مبنى على التشبيهفإنه مشبه هما على 

الأصلين فى عدم قبول النقل ( قوله وأقول الساكث حق الاستسعاء » إلى قوله : فقد تقدم فى فصل كفارة الظهار أنها تنفسخ مقعضى الإعتاق 

فكذا تنفسخ ہالتر اغى ) أقول : هكذا و جد ی بعض النسخ » إلا أن قواه فقد تقدم فى فصل كفارة الظهار أنها تنفسخ الخ عمل بحث فتأمل فيه 
١ (‏ - فتح القدير حنى - 4 ) 


— ام له 
ولا يضمنه قيمة ماملكه بالضهان من جهة الساكت لأنملكه ثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه » فلا 
يظهر فى حق التضمين 


وقيمة اللكاتبنصف قيمة القن لاه حريدا وإن بقيت الرقبة (قوله و لايضمنه) أى لايضمن المدير المعتق ( قيمة 
ماملكه بالضمان. من جهة السا کت) وهو ثلثه قنا فيكون قد ضمنه ثلثى قيمته ثلا قنا ولا مدبرا( لأن ملكه فيه) 
أى ف ثلثه قنا ( ثبت مستندا ) إلى وقت التدبير (وهوثابت من وجه)وهوبالنظرإلى.حال أداءالضمان ( دون وجه ) 
وهو بالنظر إلى الحقيقة حال التدبير( فلا يظهر فحت التضمين) بل الملك الممكن من الضمانهو الثابت حالالعتق . 
واستشكل عا إذا أعتق أحد الشريكين و هوموسر فضمنه الساكت فإنه يرجع به على العبد مع ثبوت الملك لدمستندا . 
أجيب بأنه لما انتقل نصيب الساكت إليه قام مقام الساكت وكان للساكت الاستسعاء » فكذا للمعتق » أما هنا 
فليس للساكت تضمين المعتق فكذا ئيس للقائم مقامه وهو المدير » ولذا كان للمدبر استسعاء ء العبد كنا كان 
للساكت القائم هومقامه . ولا نى أن هذا لايدفع الوارد عإٍ على قوله إن الملك المستند لايتيض سببا التضمين . إذ 
قد ثبت التضمين به للعبد غير أن المدبر وجد فيه مانع ف ود عام يا الكت الذي E‏ ددعل E‏ 
فكان الأو جه أن يقال من الانتداءلايضمنه ماضمن للسااكت لأنه بالفضمان له قائم مقامه » ولیس له أن يضمن 
المعتق ذلك الثلث فكذا ليس اقام مقامه » بخلاف ثلث نفسه : أعنى ثلث المدبر فإنه لم يقم فيه مقام أحد . وعكن 
أن يدفع' ورود أصل السوئال بأن الكلام فى أن الملك المستند لايتبض سببا لضان مفسده كالمعتق المفسد بإعتاقه 
ملك المدير ئى تصيب السااكت ٠‏ والرجوع على العبد ليس تضمينا لمفسد الملك المستند لآن العبد ليس مفسدا شيا 
بل تضمينه لقيامه بالضان للساكت مقام الساكت وللساكت أن يضمنه » فكذا من صار الملك له وقام مقامه . 


منفعة الوطء والسعاية باقية ومنفعة البيع زائلة » وقيل الفتوى على الأول . وقوله ( ولا يضمنه قيمة ماملكه 
بالضيان ) يعنى أن المدبر ما أدى ضان نصيب الساكت وهو ثلث قيمته قنا ملك المدبر نصيب الساكت واجتمع 
فى ملك المدبر ثلثا العبد » وله أن يضمن قيمة ما كان له الأصل وهو الثلث مدبرا » فإن نصيبه بعد تدبيره كان 
منتفعا به من الوجه الذى ذكرنا وفسد بالإعتاق فيضمن > وليس له أن يضمن المعتق قيمة الثلث الذى تملك على 
الساكت بأداء الضان لوجهين : أحدهما أنه ملك المضمون مستندا والمستندثابت من وجه دون وجه فلا يظهر 
فى حق التضمين . والثانى أنه لما انتقل نصيب الساكت إلى المدبر قام المدبر مقام الساكت فى ذلك الثلث » 
والساكت لايملك تضمين المعتق فكذلك من قام مقامه . و بالوجه الثانى يندفع ما قيلعلى ماف الكتاب أن أحد 
الشريكين إذا أعتق نصيبه وهوموسر يضمن لاساكت قيمة نصيبه ويرجع المعتق على العبد وإن ثببتله الملك 
مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه . ووجهذلك أن المدترقام مقام الساكت بأداء الضان » وليس للسا كت 
تضمين المعتق لما ذكرنا من تعين تضمين المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة لكونه الأصل» فكذلك من قام 


. مقامه . وأما المعتق فلما قام مقام السا كت بأداء الضمان وكان للساكت ولاية الاستسعاء كان للمعتق أيضا تلك 


( قوله و بالوجه التافى يندع ماقيل » 'إلى قوله : يضمن السا كت قيمة نصيبه الخ ) أقول : كلامه هذا يتضين الاعثر اف بقصور الوجه الم كور 
فى الكتاب عن إمادة المدعى سالما عن الارتياب . ولك أن تقول : المراد أن الملك المستند لايظهر فى سق ضبان الإفساد » لأنه لما م يكن ثابتا 
2 و جه لم يكن الإعتاق إتلافا عضا لملكه فيغلب جانب عدم الإفساد والحناية على جانب الوجود » سلاف استسعاء العبد فإنه ضبان الاحتباس 


7 5 
والولاء بين المعتق والمدبر أثلاا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق لأن العبد عتق على ملكهما على هذا المقدار. 


واعام أنه لولم يعتق يعتق المعتق إلا بعد أداء المدبر” الهمان للساكت كان للمدبر تضمينه ماضمنه من ثلث قيمته عندا مع 
مع ثلثه مدبرا لأن الإعتاق وجد بعد تملك المدبر نصيب الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته . كذا عللوا . 

والوجه على هذا أن يقال فى أصل التعليل : ليس له أن يضمن المعتق ما ضمنه » لأنه لم يكن له فيه ملك حال عتق 
المعتق و إن لم يدفم الوارد أيضا لأنه ظهر ملكه حالالعتق بأداء الضهان مستندا » ويحتاج إلى تتميمه بقولنا فيكون 
ثابتا حال الإعتاق من وجه دون وجه » ويعود السرّال بعتق أحد الشريكين ويدفع بما ذكرنا من علام وروده . هذا 
وأورد الطلبة على هذا أنهينبغى أن يضمنه قيمة ثلشيدمدبرا لأنمحين ملك ثلث السا كت بالضان صارمديرا لاقنا.ولذا 
قلنا فى وجه کون ثلثى الو لاء له لآنه صار كأنه دبر ثلثيه ايتداء . واب واب لايم إلا بنع كون الثلث الذى ملكه 
بالفضمان للساكت صار مدبرا بل هوقن على ملكه » إذ لا موجب لصير ورته مدبرا لأن ظهور الملك الآن لايوجبه 
والتدبير يتتجزأ » وذكرهم إياه فی وجه کون ثلثى الولاء له غير حتاج إليه ٠‏ إذ یکنی فيه أنه باق على ملكه حين 
أعتق الآخخر وأدى الضمان ء وإنما لم يكن ولاؤه له لما ذكرنا من أنه ضمانجناية لاتملك( قوله والولاء بينالمعتق 
والمدبر أثلاثا ثلثاه لامدبر والثلث للمتق لأن العبد عتق على ملكهما على هذا المقدار ) فإن أأحد ثلثيه كان نصيبه 
بالأصالة والآخر تملكه بأداء الضان للساكت فصار كأنه دير ثلثيه من الابتداء . مخلاف المعتق فإنه وإن كان له 
ثلث أعتقد وثلث أدى ضمانه للمدبر ليس له إلا ثلث الولاء لأن ضانه ليس ضمان تملك ومعاوضة بل ضمان إفساد 
لما ذكرنا من أن المدبر غير قابل للنقل وحين أعتقه كان مدبرا » ولو كان الساكت اختار سعاية الغبد فالولاء 
بينهم جميعا أثلاثا لكل ثلثه . وف النباية وغيرها ى قوله والولاء بين المعتق والمدبر : أى بين عصبة المدبر والمعتق 
لأنه إنما يعتق بعد الموت » ونسبه لتاضيخان وهو غلط لأن العتق المتجزئ يوجب إخراجه إلى الحرية بتنجيز أحد 
الامور من التضمين مع اليسار والسعاية والعتق حى منع استخدام المدبر إياه هن حين وجوده » كا لؤ أعتق أحد 
الشريكين ابتداء وديره الآخر الساكث فإنه لاتتأحرحرية باقبه إلى مونه كما قدمناه أول الباب . يخلاف مالو 
لم يكن عتق منجز بل تدبير من أحدهما ثم كتابة الآخخر أو قلبه أو کان مكاتبا لشريكين فدبره أحدهما تقيد فى 
نصيبه وبى نصيب الآخر «كاتبا هن غير ضهان ولا سعاية عند ألى حنيفة » لن نصيب الآخر على حاله عنده ؛ 
وأما ما ف الزيادات : مكاتب بين اثنين أعتقه أحدهما عتق نصيبه ونصيب شريكه على حاله کا كان فلا ضهان 
عليه ولا سعاية إلا بعد عجزه عند ألى سحنيفة لأن الكتابة تتجزآ عنده » وعندهما عتق كله والولاء له لأن 
حاصل عقد الكتابة استسعاء خاص فيبق إلى أن يعجزعنه فيتخير حينئذ بين تضمين المعتق إذا كان موسرا 


الولاية . وقوله( والولاء بين المعتق والمدبر) أى بين عصبة المدير ( أثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق لأن العبد 
عتق على ملكهما على هذا المقدار ) فإن قيل : لو كان أداء الضهان يثبت ملك نصيب الآخر كان للمعتق ثلثا الو لاء 
أيضا لأنه أدى إلى المدبر ثلث قيمته مدبرا . أجيب بأن ضمان المعتق إلى المدبر ضمان إتلاف لاضمان معاو ضة لما 
ذكرنا أن المدبرغير قابل للنقل من ملك إلى ملك فلم يملك المعتق شيا عقابلة ما ضمن» وأما المدبر ففد ملك نصيب 
السا كت عند أداء الضان مستندا إلى وقت التدبير على مامر فصاركأنه دير ثلثيه من الابتداء مستندا فثيث له ثلثا 


لاان الإفساد على مامر ( قوله وقوله والولاء بين المعتق والمدير أى بين عصبة المدبر ) أقول : فيه بحت . 


-484- 
وإذالم يكن التدبير متجزئا عندهما صار كله مدبرا للمدير وقد أفسد نصيب شر يكيه لما بينا فيضدنه . ولا يختلف 
باليسار والإعسار لأنه ضمان تملك فأشبه الاستيلاد . يخلاف الإعتاق لأنه ضمان جناية . والولاء كله للمدبر 
وهذا ظاهر . قال ( وإذا كانت جارية بين رجلين زع أحدهماهأنها آم ولد لصاحبه وأنكر ذلك الاتحر فهى 
موقوفة يوما ويوما تخدم المنكر عند أنى.حنيفة رحمه الله » وقالا : إن شاء المنكر استسعى اللخارية فى نصف 
قيمنها ثم تكون حرة لاسيبل عايها ) 


واستسعاء العبد تارا أوجبرا بإجارته فهو يحقق ماقلنا من أنه لابب ١‏ فيه الرق إلى أن يؤدى السعاية . والله أ 

( قوله وإذا لم يكن التدبير متجزئا عندهما الخ) يعنى أن ما ذكرناه إلى هنا قول ألى حنيفة » فأما على قولمما فلما 
لم یتجزاً التدبير عندهما يصيز كله مدبرا لشريكه المدبر ( و وقد أفسد نصيب شريكيه لما بينا ) فيضمن ثلبى قيمته 
لشريكيه ( ولا تلف باليسار والإعسارلأنه ضان تملك ) لأنه أمكن على ماذكرنا ( فأشبه الاستيلاد ) أى ما إذا 
استولد أحد الشريكين ال مار ية المشتركة حيث يضمن نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا ( بخلاف ضمان الإعتاق 
لأنه ضهان إفساد ) لاضمان تملك ء وقد اختلف باليسار والإعسار بالنص على خلاف القياس . وضان العلك 
ليسفى معناه من كل وجه ليكون نص الاختلاف بالإعسار واليسار واردا فيه ( والولاء كله ) على قوهما ( للمدبر 
وهو ظاهر ) لآن العتق كله من جهته . واعلم أنه يجب على قولهما أن ضمان الإفساد ف الإعتاق لايناق ضمان العلك 
لأنهما حيث قالا إن العتق يثبت من جهة المعتق ف كل العبد حى كان الولاءكله له يلزمه القول بانتقال ملك 
نصيب الساكت إليه وإلا فكيف ينزل عتقه ىجزء لايملكه . وحينئذ يحب أن يقال ضمان الإعتاق وإن كان 
ضمان تملك فقد اختلف باليسار والإعسار بالنص على حلاف القياس فيبى ضمان التدبير على أصل القياس ( قوله 
وإذاكانت جارية بين رجلين فزع أحدهما آنا أم ولد لصاحبه وأنكر الآخر فعند أنى حنيفة وأبى يوسف هى 
موقوفة يوما ) أى لاتخدم فيه أحدا ( ويوما تخدم المنكر) ولومات المنكر قبل تصديقه عتقت بشهادة الآخر' ولا 
سعاية عليها له » وتسعى لورثة المنكر فى نصف قيمها فى قول أهى حنيفة » كذا ذكره الفقيه أبو الليث . ووجه 


الولاء وللمعتق الثلث لما أن نصيب الساكت بعد ما انتقل إلى المدبر لاينتقل إلى المعتق. وقوله( لأنه ضهان تملك ) 
أى لأن ضمان التدبير ضهان تملك لأنه بملك كسبه وخدمته فلا يختلف باليسار والإعسار كضان الاستيلاد( حلاف 
الإعتاق لأنه ضهان جناية ) وهو يختلف باليسار والإعسار. واعترض بأن قولكم ضان الحناية يختلف باليسار 
والإعسارآردتم به مطلق ضمان الحناية أو الحناية بالإعتاق» والأول مردود بأن م نكسر جرة إنسان مثلا أوأتلف 
ملكا من أملاكه فإنه يحت عليه الضمان موسرا كان أو معسرا » والثانفى نحكم . وأجيب بأن المراد الثاثى» والتحكم 
مدفوع لثبوته بقوله صلى الله عليه وسلم « ى الرجل يعتق نصيبه : إن كان غنيا ضمن » وإن كان فقيرا سعى العبد 
فى حصة الآخر » فلا يقاس عليه غيره لكو نه على حلاف القياس . قال ( وإ ن كان جارية بين رجلين ) إذاكانت 
الحارية بين رجلين (ذعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر صاحبه فهى موةوفة یوما ) أى ترفع عنما الخدمة يوما 
( ونخدم المنكر يوما عند أىحنيفة رحه الله . وقالا: إن شاء المنكر استسعى الحارية ق نصف قيمها ۴ ثم تكون حرة ) 
كلها ( لاسبيل علا ) يعنى للمقر بالاستسعاء 


)00 ( وله لايبى ) هكذا ق البسخ ٠‏ ولعل الصواب حذف لا النافية فليتامل »> كذا مامش نسخة العلامة البحراوى» كتيه مصححه . 


ه58 - 
ا صاحبه انقلب إقرار المقر عليه كأنه استولدها فصاركا إذا أقر المشترى على البائع أنه 


أعتق 0 0 أن اك ا ا ل لد فتخر ج إلى العتاق 


هذا التفريع أنه عند موت الشريك كأنه قال عتقت الخارية من جهة شريكى : ولو قال أحد الشريكين نى حياة 
صاحبه أعتق شريكى نصيبه » فإنه إن لم يتمكن من تضميته إن كان موسرا وهو منكر لكنه يفسد الرق فيه لأأنه 
لما كان متمكنا من إفساده بإعتاقه اعتبر إقراره بفساده ثم يسعى العبد فى تمام قيمته بينهما فى قول أفىيحنيفة 
موسرين كانا أو معسرين أو أنحدهما موسرا والآخر معسرا » وعندهماكذلاك إن كان المقر عليه معسرا ء فإن 
كان موسرا سعى له ولم يسع للمقر لأنه معترف بأن لاحق له فى السعاية بل ى تضمين الشريك وهو عاجز عنه 
لإنكاره ولا بينة له . وقال محمد : إن شاء المن> كر استسعى المارية فى نصف قيمما ثم تكون حرة لاسبيل عليه . 
وضمه فى الكتاب قول أنى يوسف مع محمد بقوله وقالا باعتيار ر قول مرجوع لأنى يوسف . ولا ينبغىمثله أن 
يفعل إلا أن يقرن بالببان فيقال فى قوله الأول مثلا وإلا أوهم أن ينسب إليه الآن ماليس هو قائلا به . واختلف 
المشايخ فى أن خدمة المنكر هل هى واجبة عليها على قول محمد وأنى بوسف ؟ الأول والصواب أن لاخدمة له 
عليها بل بمجرد إقرار المقرٌ صارحق المنكر فى سعايتها وتخرج بها إلى الحرية . وف الختلف فى باب محمد أن نفقنها 
فى كسبها . فإنلم يكن ها كسب فنفقتها على المذكر » وم بذ كر خلافا فى النفقة . وقال غيره : نصف كسبها للمنكر 
ونصفه موقوف ونفقتها من كسبها » فإنلم يكن لها كسب فنصف نفقنها على المنكر لن نصف الحارية للمنكر » 
وهذا اللائق بقول أبىحنيفة . وينبغى على قول محمد أن لانفقة لما عليه أصلا لأنهلاخدمة له عليها ولااحتباس . 
وأما جنايها فتسعى فيها على قول محمد كالمكاتب وتأخذ المناية عليها : أى تأحذ جناينها من جنى عليهاالتستعين 
بها » وعلى قول أنى حنيفة جنابنها موقوفة إلى تصديق أحدهما صاحبه ( قوله ما أنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب 
إقراره عليه فصا ر أنه هو استولدها . كما لو أقر المشترى على البائع أنه أعتق المبيع قبل البيع يجعل كأنه هو الذى 
أعتق ) حى لو اشتراه عتق عليه » وإذا صار له حك المستو لد امتنع الاستخدام على المنكر كا لو استولدها المقر 
حقيقة فإنه لايكون للآآخر الاستخدام . والمقر أيضا امتنع عليه الاستخدام لأنه يدعى الملك على انكر ٠‏ وإذا 
امتنع الاستخدام على المذكر والحال أن نصیبه على ملكه ئی الحك ثبت له حق استسعائها لاحتباس مالینہا ومنافعها 
عندها . ولا وجه إلى تضمين شريكه . فإذا استسعاها فلا سبيل لأنحد عليها » فإن المنكر أخذ حصته والمقر دبرثها 


(لمما أنه لما لم يصدقه) وتقريره أن المقرلوأقر على نفسه بالاستيلاد صح » فإذا أضافه إلىمن : يعلكه ولم يصدقه 
ذلك انقلب إقراره عليه » وإذا انقلب إقراره عليه صار كأنه استولدها فصار كا إذا أقر المشترى على البائع أنه 
أعتق المبيع قبل البيع فإنه يجعل كأنه أعتقه . وإذا انقلب إقرار المقرعلى نفسه امتنع الخدمة للمنكرلأن المقر صار 
بإقراره كال مستو لد ما ء ولا يمكن للمنكر تضمين المقر لأنه ما أقرعلى نفسه بالاستيلاد فكان نصيب المنكر على 
ملكه فى الحكم محتيسا عند الحارية ( فتخرج إلى العتاق بالسعاية كأم ولد النصرنى إذا أسلمت) تخرج إلى العتق 
. بالسعاية لتعذر إبقائبا يد المولى وملكه بعد إسلامها وإصراره على الكفر ) 


( قولهكا إذا أقر المشترى على البائع أنه أعتق المبيع قبل البيع ) أقول : قوله قبل متعلق بغوله أقر. 
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ولآنى حنيفة رحه الله أن امقر لو صدق كانت الخدمة كلها للمنكر » ولو كذب كان له تصف الحدمة فيثبت ما 
هو المتيقن به وهو النصف »ولا حدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء لأنه يتبرأ عن جميع ذاك بدعوى الاستيلاد 
والضمان» والإقرار بأمومية الولد ينضمن الإقرار بالنسب وهو أمرلازم لايرتد بالرد . فلا يمكن أن يجعل المقر 
كالمستولد ( وإنكانت أم ولد بينهما فأعتقها أحدهما وهو موسرفلا ضمان عايه عند أىحنيفة رحمه الله . وقالا : 
يضمن نصف قيمّها ) لأن مالية آم الولد غير متقوّمة عنده ومتقومة عندهما » وعلى هذا الأصل تبتى عدة من 
المسائل أوردناها فى كفاية المنتبسى 
منه ويدعى أن حقه ئى تضمين المنكر لدعواه الاستيلاد فصارت كأم ولد النصرانى إذا أسلمت لما امتنع بإسلامها 
مقاصد الملك عليه ولم يكن إخراجها عن ملكه انا للإضرار به وجب أن 7 تعتق بالسعاية ( قوله ولأىحنيفة ) وعلمت 
أن أبا يوسف معه ( أن استحقاق المذكر نصف خدمما ثابت بيقين ) لأن المقر إما صادق فيكون جميع خدمتها له 
لاا أم ولده وهو مستحق خدمنها » أو كاذب فله نصفها والآخر للمقر فاستحقاقه نصفها متيقن . وأما الشريك 
المقر فلا استخدام له علا ولا استسعاء لأنه يبرئها عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد والضمان على شريكه . وهو 
لف ونشر مرتب . وقولمما انقلب إقراره عليه . قانا منوع لأن الإقرار بأمومية الولد إقرار بالنسب ( وهو أمر لازم 
لايرئد بالرد فلا يمكن أن يجعل امقر كالمستولد ) بنفسه حك . نعم يوجب ذلك أن ياخف بإقراره فيمتنع استخدامه 
واستسعاؤؤه وقد قلنا بذلك » ولا يسرى قوله ف حق شريكه فيبى حقه على ما کان وعتق العبد عليه لواشيراه من 
هذا لإقراره على نفسه لا من الانقلاب » وحاصله منع الانقلاب . والحواب عما استدل به عليه ( قوله وإن كانت 
آم ولد بينهما ) بأن ادعى كل منہما أنها آم ولد له( فأعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه للآخر عند ألى حنيفة 
وقالا : يضمن نصف قيمبها ) وإن كان معسرا سعت للساكت فيه وأصل انحلاف فى تقو رم أم الولد» فعنده غير 
متقومة » وعندهما متقومة وهو قول سائر الفقهاء أن بشينة غل هنا الل ی عله ين اک 
( ولأنى حنيفة أن ا مقر لو صدق) تقريره موقوف على مقدمة هى أن الحبر ينقسم إلى صادق وكاذب قسمة حقيقية 
لايجتمعان ولا يرتفعان بناء على أن صدق احبر وكذبه راجعان إلى مطابقة الواقع وعدمهاء فا لمر إما أن يكون 
صادقا ى إقراره أو كاذيا » فإن كان الأول (كانت اللحدمة كلها للمنكر) وإن كان الثانى ( كان له نصف 
الخدمة فيثبت ماهو المتيقن به وهو النصف . ولا خدمة للشرنيك الشاهد ولا استسعاء لأنه يتبرأ عن جميع ذلك ) 
أما عن الخدمة فبدعوى الاستيلاد > وأما عن الاستسعاء فبدعوى الضمان فى كلامه لف ونشر على ما ترى . ش 
وقوله ( والإقرار بأمومية الولد يضمن الإقرار بالنمب ) جواب عن قولمما كأنه استولدها : يعنى أنه لما أو 
بأمومية الولد والإقرار بها يتضمن الإقرار. بالنسب والإقرار بالنسب أمر لازم لايرتد بالرد 0 إذا قر 
بنسب صغير لرسجل فكذبه امقر له ثم أقر المقر بنسب ذلك الصغير لنفسه لم يصح لأن النسب لايرتد بالرد ( فلا يمكن 
أن يجعل المقر كالمستولد وإن كانت أم ولد بينهما) بأن ولدت جارية بين رجلين والدا فادعياه ( فأعتقها أحدها 
وهو موسر فلا ضمان عليه عند ألىحنيفة : وقالا : يضمن نصف قيمتها لأن مالية أم الوؤلد غير متقومة عنده ) 
خلافا هما » وعلى هذا الأصل عدة مسائل ذكرها امصئف فى كفاية المنہى : منها أنه إذا مات أحدها حى 'عتقت 


E‏ : فإ قيل الإعتاق أيضا لاير تد . قلنا : : نم »> والانغلاب فيه أيضا | غير مسلم يل 
القر مؤاخذ بإقرار ه فليتأمل ( قال المصئف فلا عكن أن يجعل المقر كالمستولد) أقول : لايقال التشببه من بعض الوجوه كامتناع البيع لأنه 
لايتغرع عليه حينئذ قوله فيمتنع الخدمة ( قوله مها أنه إذا مات أحدهيا الخ ) أقول : سيجيء ء فى آخر الباب أن بدل الكتابة لايفتقر ؤجوبه إلى 
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وجه قولمما أنما منتفع بها وطأ وإجارة واستخذاما » وهذا هو دلالة التقوم. وبامتناع بيعها لاسقط تقومها 3 
فى المدبر ؛ ألا ترى أن أم ولد النصرانى إذا أسلمت عليها السعاية » وهذا آية التقوّم 

ذكرها المصنف ف كفاية المنتبى : إحداها هذا : والثانية أم الول إذا ولدت ولدا وهى بين اثنين فادعاه أحدهما 
ثبت نسبه منه وعتق ولايضمن من قيمته شيا لشريكه عنده.وعندهمايضمن نصف قيمة الولد لشريكه إن کان 
موسرا » وان كان معسرا استسعى الولد فى النصف : يعنى إذا بلغ حدا يستسعى فيه مثله . ومنها أم الولد المشتركة 
بين اثنين إذا مات أحدهما لاتسعى لحر عنده فى نصف قيمها وتسعى عندهما . ومنها لو غصب أم الولد غاصب 
فاتت ی بده لايضمئها عنده ويضمن عتدهما . وذكر ئى الرقيات يضما عنده بالغصب ها يضمن به الصبى 
«-خرء حى لو وضعها فى مسبعة فافترسها سبع يضمن عنده كا يضمن الصبى "الح بذاك لآنه ضمانجناية لا ضان 
غصب "كا لو قتلها حيث يضمن بالاتفاق . ومنها لو باعها وسلمها فاتت يد المشرى لايضمن عنده ويضمن 
عندهما. ومنها أمة حبلى بيعت فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع ثم مانت الآم عند المشترى فادعى البائع 
الولد صح وعليه أن يرد جميع ان عنده » وعناءهما حبس ما يخصها من المن ( قوله وجه قولحما ) وهو قول 
الحمهور ( أنها منتفع ببا وطأ وإجارة واستخداما ) وكذا بملك كسبها » ولو قال كل ملوك لى حر عتقت . 
وهذا هو دلالة التقوم والفائت ليس إلا مكنة البيع وهو لايتى التقوّم كا فى المدبروالابق وامتناع سعايتها لغرماء 
المولى أو ورثته ذا م يكن له مال سواها مثلا لأنها مصروفة إلى حاجتها لدفع حاجته کی لايضيع نسبه وماوؤه وهذا 
مائع يخصها لايوجد فى المدبر فلذا افترقا فى للسعاية وعدمها ( وهذا ) أى الانتفاع المطلق شرعا على هذه الوجوه 
( دلالة التقم ) لن هذه الأفعال لاتكون إلا بملك اليين فيها لعدم عقد النكاح والإجارة ‏ ولا زيادة بعد هذا إلا 
بشبوت بحق الحرية » ولا تناف بين حق الحرية والتقوّم » ألا یری أن آم ولد النصرانی إذا أسلمت سعت له . وهذا 
آية التقوم فى أم الول مطلقا لأنه لا قائل بالفصل بين آم ولد لسم وأم ولد النصرافى » فإذا ثبت التقوم فى إإحااثم! 
ثبت ف الأخرى » وكذا ولد المغرور إذا كانت أمه أم ولد فإن المغرور يضمن قيمة ولده منها عندنا . وحاصله 
دليلان : الأول قياس على المدبر » والثانى إجماع مركب . وأيضا ثبتت مالينها فلا تخرج عنها إلا بمقتض وحق 
الخرية الطارئ بالاستيلاد ليس مقتضيا لذلك لثبوته مع انتفاء ذلك فى المدبر فإن فيه حق الحرية مع انتفاء عدم 
لم تسح لحر عنده وعندهما تسعى . ومنها أنها إذا ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه ولا شىء عليه لشريكه 
من الضمان ولا سعاية على الولد عنده . وعندهما يضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسرا ويستسعى الولد 
ف نصف قيمته إن كان معسرا . وہنا أنه إذا غصب أم ولد فهلكت عنده لم يضمن شيئا عنده خلافا مما( وجه 
قو هما ) فى تقوم أم الولد ( آنا منتفع بها وطأ وإجارة واستخداما ) بالاتفاق . وکل ما ه وكذلاك فهو متقوم لأن 
حل الوطء لايكون إلا ملك اليين عند عدم التكاح ( ألا نرى أن أم ولد النصرانى إذا أسلمت علبها السعاية ) ولولا 
تقومها لم يكن كذلك » فإن عورض بأن بيعها ممتنع وذاك دليل على عدم التقوم . أجاب بقوله وبامتناع بيعها 
لايسقط تقومها كا فى المدبر . وقوله ( غير أن قيمتها ) بيان لمقدار القيمة وهو واضح 


تقوم مايقابله فى تفريع هذه المدألة على التقوم كلام ( قال المصنف : وهذا هودلالة التقوم ) أقول : فيه بحث لأن أبا حنيفة يقول يل هذا 


دلالة الملك وهو غير التقو ثم اعا أن فى تقوم أم الولد روايتين عن أف حنيفة كا سيجىء فى كتابة العبد المشر ك من العناية وغيرها . 
هو هو عد ْم لسك م الل عل 


سااة — 
غير أن قيمها ثلث قيمما قنة علىما قالوا لفوات منفعة البيع والسعاية بعد:الموت . حلاف المدبر لأن الفائت منفعة 
البيع » أما السعاية والاستخدام باقيان . ولأنى حنيفة رحمه الله أن التقوم بالإحراز وهى محرزة للنسب لا للتقوم 
والإحراز للتقوم تايع » ولهذا لاتسعى لغريم ولا لوارث بحلاف المدبر » 


المالية والتقوم لثبوةهما فيه(قوله غيرأن قيمتها ثلث قيمتها قنة علىما قالوا لفوات)منفعتين( منفعةالبيع والسعاية بعد 
الموت ) والباق منفعة من ثلاث فحصتها ثلث القيمة ( يخلاف المدبر فإن الفائت منفعة البيع ) فقط لأنه يسعى بعد 
الموت إذا لم يمخرج من الثلث بعد قضاء الدين ويستخدم فكانت قيمته ثلثى قيمته قنا . وقوله على ما قالوا يفيد 
ا لحلاف » وقد بيناه فى الكلام على قيمة المدبر فى المسئلة عبد بين ثلاثة نفر دبره E aE‏ 
الآحر ( قوله ولأنى حنيفة ) الحاصل أن ماذ كر من اللوازم إنما هى لوازم الملك بعضها أعم a‏ 
كالوطء والاستخدام والإجارة ة » فإن الوطء يثبت ولا ملك لهئىالمنكو<ة و الاستخدام والإجارة 5ه ة تثبت 0 09 
واللازم الخاص هو ملك الكسب » ولا كلام فى ملاك الرقبة إنما الكلام ف التقوم والماليةء قوم بت يثبت 

بالإحراز على قصد الغول حى لايكون العبد قبل الإحراز مالا متقوما لا بالملك وإن ثبت معه ل صار 
مالا متقوما بعد أن ل يكن ئى الأصل مالا لأنه خلق لأن يكو زمالكا للمال ولكن ذلك إذا أحرز للتمول » وم 
الولد إذا أحرزها واستولدها كان إحرازه ها للنسب لا للتمول » وإن كان أوّل تملكها كان للتمول » لكن عد 
ما استولدها حول صفتها عن المالية إلى ملك جرد عنها فصارتمحرزة لما ذكرناه . وهذه المقدمة تقبل المنع | 
أعنى انتفاء صفة المالية والتقوم بالإحراز للنسب بأن يقال لانسام الللازمة بين الأحرار للب واه ارم 
وجوابه أنه وإ ل ينفه لکن تاب فصار الإحراز ىحق التقوم كلمننى » ويدل على ذلك ثبوت لوازم الانتفاء 
شرعا وهو عدم سعايئها لغربم أو وارث وإن لم تخرج من الثلث أو لامال له سواها وعليه دیون » وإن ماکان مالا 
متقوما ى حياته يتعلق به حق ورثته وغرمائه ولو فى بعض الصور » كالمدبر لالم يخرج من الثلث أو حرج والركة 
مستغرقة تعلق به فيظهر أنه يعتبر حالة الحياة مالا غير أنه موصى به وإدالم يمكن اعتبار صعة الوصية فيه لما ذكرنا 
بطلت فسعى ى قيمته فظهر الفرق بين المدبر المقيس عليه وأم الولد » وحيثثبت التقوّم فى المدبر ورد عليه لوكان 
متقوما جاز بيسه» فاجاب عنه بان عام جواز بيغه لتحت ؤمقصود المدبر من ثيله لواب ختقه بعد فوته . والحواب 
عن إلا م التقوم بأم ولد النصرائى ,كنع تقومها » وإلزام السعاية فما ليس لذلك بل للضرورة إذ لايمكن بقاوها 
مسلمة ملوكة له ولا إخراجها عن ملكه جانا وهو ملك صعيح فأنزلت مكاتبة عليه على قيمّها . ونقول : لايفتقر 
بدل الكتابة إلى التقوم لأنه فى أصله بكقابلة ماليس بمتقوم وهو فلك الحجر ولو سلم » فالأمور الضرورية لايقامن 
عليها ما ليْس فى محلها من تلك الضرورة » أو تقول : هو يعتقد المالية فيها وجواز بيعها والحكم المتعلق بهم يبتتى 


( ولأبىحنيفة أن التقوم بالإحراز ) التمول ولا إحراز للتموّل فى أم الولد لأنها محرزة للنسب لا للتمول . وقوله 
( لا للتفوم ) معناه للتمول وكذلك ف قوله ( والإحراز للتقوم تابع ) أى ليس بمقصود لأنه إذا حصنها واستولدها 
ظهر آن إحرازها للاستمتاع بملك المتعة لا لقصد اكول . وقوله ( ولهذا لاتسعى لغريم ) جاز أن يكون بيانا 
وتوضيحا لقوله والإحرازالتقوم تابع » يعنى أنه لو كان مقصودا لسعت لغريم أو وارث لتعلق حت الغرماء به بعد 
وته لكن اللازم باطل فكذلك الملزوم » وجاز أن يكون بيانا لقوله وهى محرزة للنسب لا للتقوم . وقوله 
( بحلاف المدبر ) جواب عن قولهما كاف المدبر : يعتى مخلاف المدبر فإنه ليس بمحرز للنسب وهذا تتعنق به 


484 
وهذا لأن السبب فيها متحق فق الحال وهو الحزئية الثابتة بواسطة الولد على ماعرف فى حرمة المصاهرة إلا أنه 
لم يظهر عمله فى حق الملك ضر ورة الانتفاع فعمل السبب فى إسقاط التقوم . وف المدبرينعقد السبب بعد الموت. 
وامتناع البيع فيه لتحقيقمقصو ده فافترقا . وفأم ولد النصرإنى قضينا بتكاتبها عليه دفعا للضرر عن الحانبين ؛وبدل 
الكتابة لايفتقر وجوبه إلى التقوم . 


على اعتقاده, كما فى مالية الحمرء أو أن ملكه لما احتبس عندهالمعنى من جهتها كان مضمونا عايها ون لم يكن 
متقوما » كالقصاص إذا احتبس تصيب أحد الشريكين عند القاتل بعفو الآخر يلزمه بدله . وبهذا تم الوجه 
لأبى حنيفة . وأما قوله فى الكتاب ( وهذا لأن السيب فيها ) أى فى أم الولد ( متحقق فى الحال وهو الحزئية الثابتة 
بواسطة الولد ) فغير متوقف عايه الإثبات . إذ قد ثبت شرعا بما ذكرنا عدم تقومها . ونما هو بيان حكة شرعية 
عدم تقومها : يعى أن .حكمة إسقاط الشرع تقومها ثبوت الحزئية بينها وبين «ولاها الحر إلى آخر ماذكر فى 
المصاهرة كا أشار إليه حمر حيث قال : كيف تبيعوهن وقد اختلطت لحومهن بلحومكم ودماهن بدمائكم ؟ 
فلقبوت ذلك ثبت عدم المالية والتقوم » وكان مقتضاه أن تنجز حرينها لكن انعقد الإجماع على عدمه فبى فما 
سواه وهو عدم التقوم لعدم الإجماع عليه . وكذا يدل على عدم التقوم قوله عايه الصلاة والسلام « أعتقها ولدها» 
بهذا الطريق » وهو أنه يدل على تنجز العتق . لكن الإجماع على أن المراد أثبت لها الولد تحق الحرية فبى فيا سوى 
حقيقة العتق معمولا به ومنه سقوط التقوم . فزن قيل : فالتدبير أيضا كذلك : أى سبب ف الخال ناعتق لما ذكر 
فى بابه فيجب أن ينتى تقوم المدبر على وزان انتفائه بسبب أمومية الولد . فالحواب أن ثبوت سببية التديير ى 
الخال على خلاف القياس فى سائر التعليقات لضرورة هى أن تأخيره كغيره من التعليقات يوجب بطلانه . لأن 
مابعدالموت زمان زوال أهلية التصرف فلا يتأخر سببية كلامه إليه فيتقدر بقدر الضرورة فيظهر أثره فى حرمة 
البيع خاصة لا فى سقوط التقوم بل يبى فى حق سقوط التقوم على الأصل : يعنى فتتأخر سببيته لسقوط التقوم 


حق الغرماء . وقوله ( وهذا ) إشارة إلى الفرق بين أم الولد وبين المدبر وبيانه ( أن السبب فيا ) أى فىأم الولد 
( متحقق فى الخال وهو اللحزئية الثابتة بواسطة الولد على ماعرف فى حرمة المصاهرة وكان ذاك يقتضى سقوط 
لمك والتقوم حيعا ( إلا أنه لم يظهرعمله ىح ) زوال ( الملك ضرورة الانتفاع ) كنا م يظهرفى زوال ملك التكاح 
لذلك » ولا ضرورة فى إسقاط التقوّم فعمل فيه السبب. وأما فالمدبرفإن السبب ينعقد بعد ا موت : لأن قوله إن 
مت فأنتحر تعليق محض» والمعلق بالشرط لاينعقد سببا عندنا قبل وجوده على ماعرف. وقوله ( وامتناع البيع 
فيه ) جواب عن قومما وبامتناع بيعها لايسقط تقومها . وتقريرهكان القياس أن.لايمتنع بيع المدبر . إلا أنه إنما 
امتنع تحقيقا للقصوده » إذ لو جاز البيع لامتنع مقصود المدبر وهو العتق بعد موته . وقوله ( وى أم ولد 
النصرانى) جواب عا قاسا عليه . وقوله ( قضينا بتكاتبها عليه ) ليس المراد به حقيقة التكاتب » ولكن لما حكمنا 
بأنها تخرج عن ملكه بأداء القيمة كانت فى معنى المكاتبة » وإنما فعلنا هكذا ( دفعا للضررعن الحانبين ) أما فى 
حق أم الولد فلئلا تببى تحيتيد نصرانی وهى مسلمة . وأما ىحق النصرانی فلئلا يبطل ملكه جانا فلما كانت ھی 
فمعنى المكاتبة كان ما أدته فى معنى بدل الكتابة » وبدل الكتابة لايفتقروجوبه إلى تقوم ما يقابله لآنه فى 
الأصل مقابل بفك الحجر وفك الحجر غير متقوم : فلذلك قلنا إن تكاتبما ‏ يقتض تقوم أم ولد النصرانى فاطرد 
ماقلنا » والله أعلم . 


( ۲ - فتح القدير حت - ٤‏ ) 


عت مه 
(باب عتق أحد العبدين ) 


(ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه آثنان فقال أأحدكا حر ثم حرج واحد ودخل آخر فقال أحدكا حر ثم 
ا سن عتقى من الذى أعيد عليه القول تالبك أرباعه ونصف كل واحد من الآخرين عند أنى حنيفة 
وأنى يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله كذلك إلا نى العبد الآخر فإنه يعتق ربعه ) 


إلى مابعد الموت » وعلى هذا حمل قول المصنف : وف المدبر ينعقد السبب بعد الموت ويندفع عنه إلزام التناقض » 
وذلك أن كلامه ق سقوط التقوم لأم الولد فحاصل كلامه أن سبب سقوط التقوم فى أم الولد ثابت فى الحال 2 


( باب عتق أحد العبدين ) 


هذا أيضا من عتق البعض : غير أن الأول فى بعض الواحد وهذا الكلام فى بعض المتعدد فزل الأول من 
هذا مبزلة الحزء : وهو مقدم على على الكل لأن الأول فعتق بعض ماهو بعض لهذا وهو الواحد ( قوله ومن 
كان له ثلاثة أعبد دحل عليه اثنان فقال أحدكا حر ثم حرج واحد منہما ودحل آنحر ) وهو الباق من الأعبد 
الثلاثة ( فقال ) المولى ( أحدكا حر ) فالمسئلة على ثلاثة أوجه : أحدها أن يبين العتق قبل الموت» والثانى أن يموت 
المولى قبل بيانه وهى مسئلة الكتاب » والثالث أن يموت العبد قبل البيان . وحكم هلبا القول إذا وقع منه أن يؤمر 


( باب عتق أحد العبدين ) 

DT‏ او ل الود لم 
ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر ثم خرج واحد ودخل آخر فقال أحدكا حر ) ولم يسم كلا منهم با بام 
الفعل الذى اتصف به من كونه خارجا وداخلا وثابتا يمر المولى بالبيان مادام حيا لأنه هوا جمل فيرجع فى 
البيان إليه ويعتق الذى عينه » فإن بين الكلام الأول فى اللخارج عتق الخارج » ويومر ست 
ويعتق من عينه » وإن بين الكلام الأول ف الثابت عتق الثابت وبطل الكلام الثانى لآنه صار خبرا فلا يستحق 
ا ا ل ا 
الثاتى الداخل عتق الداخل وومر ببيان الكلامالأول » وإن قال عنيت بالكلام الثانى الثابت عتق الثابت بالكلام 
الثانى وتعين اللحارج للكلام الأول فيعتق الخارج أيضا ( وإن مات ولم يبين عتق من الذى أعيد عليه القول ) يعنى 
الثابت أعيد عليه قوله أحدكا حر ( ثلاثة أرباعه ونصف كل واحد من الآتحرين ) يعنى الخارج والداخل ( عند 
أنى حنيفة وأ يوسف . وقال محمد كذلك ) يعنى يعتق من الثابت ثلاثة أرباعه ومن الخارج نصفه ( إلا ف‌العبد 
الآتر) وهو الداحل ( فإنه يعتق ربعه ) باعتبار الأحوال . والأصل ف اعتبار الأحوال فى حالةالاشتباه ماروي 


( باب عتق أحد العدين ) 


( قوله ثلاثة أرباعه ) أقول : فاعل عتى . 


IE 


المولى بالبيان » وللعبيد مخاصمته فى ذلك » فإذا بين العتق فى الثابت وهو العيد الذى لم يخرج بالكلام الأول عتق 
وبطل الكلام الثانى لآنه حينئذ جمع بين حر وعبد وقال أحدكما حر إنشاء ف المبهم الدائر بينهما . ولا يمكن ذلك 
إلا إذا كا نكل مهما محلالحكمه » والحر ليس كذلك فبطلإنشائيتهوصارخيرا بأن أحدهما حر وهو الثابت . فلا 
يفيد فى الحارج ١‏ عتقا . فإن قيل : البيان له حك الإنشاء لأنه فى المعين والعتق المبهم لايتزل ف المعين فصار 
ببيانه فى الثابت كأنه إنشاء لآن العتق فيه بعد ما أعتق الأحد الدائر بينه وبين الخارج بالكلام الثانى ولو جز عتق 
الثابت بعتق مستقل عتق الخارج فكذا يعتق بالبيان . أجيب بأن البيان إنشاء من وجه لامن كل وجه » بل من 
حيث إن وقوع العتق الأول فى المعين به لايكون بالعتق الأول فقط لأنه عتق بهم وهو غير المعين يكون إنشاء » 
ومن حيث أن المولى يحبر على البيان إذا خاصمه العبدان ولا يحبر على إنشاء العتق يكون إظهارا ٠‏ فعلى تقدير 
الإنشاء يعتق الداخل » وعلى تقدير الإخبار لايعتق فلا يعتق بالشك» وإن بين بالكلام الأول عتق الحارج فلا 
إشكال ويؤمر ببيان الكلام الثانى ويعمل ببيانه » وإن بدأ بيان الكلام الثانى فال عنيت بالكلام الثانى الداخخل عتق 
ویو مر ببيان الأول فأيبما بينه من الحارج والثايت عمل به . وإن قالعنيت بالكلام الثانى الثابت عتق وتعين عتق 
الحارج بالكلام الأول > ولا يبطل لآن حال وجود ہ كانا رقيقين . وإذلم يبينالولى شيئا حى مات أحد العبيد 
فا موت بيان أيضا » فإن مات الحارج تعين.الثابت للعتق بالإيحاب الأول والحارج بالإيحاب الأول لزوال المزاحم 
وبطل الإيجاب الثانى لما ذكرنا ء وإن مات الثابت تعين الخارج بالإيجابٌ الأول والداخل بالإيجاب الثانى لأن 
اقات هو المزاحم لما ولم يبق » وإن مات الداخل أمر ببيان الأول » قإن عنى به اللخارج عتق الثابت أيضا 
بالإيحابْ الثانى . وإن عنى به الثابت' بطل الإيجاب الثانى لما 'ذكرنا » وإن مات المولى قبل البيان فهى مسئلة 
الكتاب » واتفقوا فيها على عتق نصف الخارج وثلاثة أرباع:الثابت . واختلف فى الداخل » ومذهب أ حنيفة 
وأى يوسف أنه يعتق نصفه أيضا » وعند محمد يعتق ربعه . واستشكل قولهما بعتق النصف وثلاثة الأرباع مع 
قولمما بعدم تجزى الإعتاق . واب لواب أن قولهما بعذم تجزيه إذا وقع فى محل معلوم » أما إذا كان الخال إا هو 
ا حكم بثبوته بالضرورة وهى مقتضية لانقسامه انقسم ضرورة. والحاصل أن عدم التجزى عند الإمكان والانقسام 
هنا ضرورى. ورده بعض الطلبة بنع ضروزة الانقسام لأن الواقع أن كل من عتق منه البعض الذى ذكر لايقر 
فى الرق بل يسعى فى بافيه حی يخلص كله حرا » فيمكن أن يقول: يعتق جميع كل واحد عندهما ويسعى ف ذلك 
القدر فيتحد الحاصل على قوهما وقول أنى حنيفة » غير أنهم يسعون وه عبيد عنده . وعندهما يسعون وهم 
أحرار » إذ الحاصل أن الضرورة أوجبت أن لايعتق يع واحد جانا لا أن يعتق بعض فقط ثم يتأخر عتق الباق إلى 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أناسا إلى بی خم للقتال ٠‏ فاعتصم ناس مهم بالسجود فقتلهم بعض 
أصعاب النى صلى الله عليه وسلم » فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله.عليه وسلم قضى بنصف العقل » باعتبار 
الأحوال » وذلك لأن السجود مهم كان حتملا أن يكون لله تعالى فكان إسلاما . ويجب يقتلهم جميع الدية » وان 
1 يكون لغير الله تقية من الفتل على ما كان عليه عادتهم من السجؤد لتعظم عظمائهم توقيا من شرم فلا جب بقتلهم 


)60 ( قوله فلا يفيد فى الحارج ) فكذا فى النمخ 3 ولعل الظاهر فلا يفيد فى الداخل تأمل اه من هامتن نسحة العلامة البحر اوئ 2 


f —‏ 
أما الحارج فلأن الإيجاب الأول دائر بينه وبين الثابت » وهو الذى أعيد عليه القول فأوجب عتق رقبة بينهما 
لاستوائهما فيصيب كلا منهما النصيف > غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثانى ربعا آنحرلان الثانى دائر بينه وبين 
الداخل » وهو الذى ساه فى الكتاب آخرا فيتنصف بينهما » غير أن الثابت استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول 
فشاع النصف المستحق بالثانى فى نصفيه » فا أصاب المستحق بالأوّل لغا » وما أصاب الفارغ بى فيكون له الربع 
فتمتله ثلاثة الأرباع ولآنه لو آريد هو بالثانى ر يعتق نصفه » ولو أريد به الداخل لايعتق هذا النصف فيتنصف 
فيعتق منه الربع بالثانى والنصف بالأول » وأما الداخل فمحمد رحمه الله يقول : لما دار الإيحاب الثانى بينه 
وبين الثابت وقد أصاب الثابت منه الربع فكذلك يصيبالداخل وهما يقولان إنددائر بنبماء وقضيته التنصيف 
وإنما تزل إلى الربع فى حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول كنا ذكرنا » ولا استحقاق للداخل من قبل 


أداء السعابة فلا باز مهما عذالفة أصلهما. ورد" على ذلك الطالب بأنه لو عتق الكل من كل واحد ابتداء ثم يسعى 
ودوحرلزم أن يكون ٠وجبقول‏ الولى أحدكا حر إعتاقالاثنين وهوباطلء بل أحدها لايؤدى مح یکلا کا؛ 
وقد يدقع عنه هذا يمنع كون الموجب ذلك بل ٠‏ «وجبه عت رقبة شائعة . وإعا عتق الكل من كل منهما للضرورة 
الي ى اقتضت توزيعهوحين لزم التوزيع فوجب عتق بعض وجب وقوعه فالكلفكان التوزيع مقتضى الضرورة 
قوقوع عتق النصف مثلا موجبا للتوزيع كوقوعه ٥و‏ جیا لقوله أعتقت نصفك. فكما يقع انعتاق النصف انعتاقا 
الكل إذا وقع عن *وجبه كذلك بقع هنا . والحاصل أنه لاموجب أصلا لحر و جهما عن أصلهما ٠‏ وموافقة 
آی يوسف أبا حنيفة فى عتق نصف الداخل لاتوجب موافقته ق التجرى . ووجه الاتفاقية ماذ كره المصنف بقو له 
( أما الخارج فلأن الإيجاب الأوّل دائر بينه وبين الثابت وهو الذى أعيد عليه القول فأوجب عتق رقبة بينهما 
لاستوائہما فيصيب كلا منہما النصض) إذ لامرجح( غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثانى ربعا آخر لآنه دائر 
ببنه وبين الداخل فيتنصف بينهما) لكن نصف الثابت شاع فى نصفيه » فا أصاب منه المعتق بالأوّل لغا » وما 
أصاب الفارغ هن العتق عتق فيسل له اأريع مضافا إلى عتق النصف بالأو ل فم له عتق ثلاثة أرباعه ( ولأنه لو 
أريد الثابت بالثانى يعتق نصفه) الباق » ولو أريد الداخل لايعتقمنه شی ء فعتق نصفه فى حال ولم يعتق منه شى ء 
فى حال فيقسم النصف له فيعتق ر بعه وقد كان عتق له النصض بالأول فيكمل له عتق ثلاثة الآرباع . وجه المذ كور 
محمد فى الداخل أن الإيجاب الثانى دائر بينه وبين الثابت وقد أصاب الثابت منه الربع فكذلك يصيب الداخل 
( قوله وهما يقولان )حاصله أن إصابة الربع عندهماليس قضية للكلام بل قضيته عتق نصفه لكنه لشيوعه فى كله 
ونصفه شائعا معتق . فا أصاب منه هذا النصف لغا » وما أصاب القن عتق فلغا ربعه . وهذا المعنى منتف فى 
اانصف الذ ىأصاب الداخل. وقد علمت1 نفا أن محمدا لم يوافق على هذا التوجيه ٠‏ وتقدم له أيضا أن الإيماب 
الثانى صحيح فى حالة وهى أن يريد بالكلام الأول الخارج غير صحيح' ی حالة أخرى وه ى أن يريد به الثابت لما 
تقدم » وعلى تقدير صمته يثبت. به عتق كامل بينهما لكل نصفه » وعلى تقدير عدم صحته لایثبت به شی ء أصلا 
فانتصف الثابت به فأصاب كلا ربعه فلذا عتق من الثابت ثلائة أرباعه ومن الداخل ربعه . وإذا عرفت هذا ظهر 


الدية ء فلما وجبت من وجه ولم تحب هن واجدأوجب النصف وأسقط النصف » وعلى هذا مسائل أصعابنا . فإن 
قيل : ما بال أنى حنيفة فى الحنثى يعطيه أقل النصيبين من غير اعتبار الأحوال ؟ أجيب بأنه إنما يحب المصير إلى 
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أن المذ كور فى وجه الاتفاقية ليس على الاتفاق لأن عتق ثلاثة أرباع الثابت على قول محمد ليس لذلك الوجه 
لم كور » فإنه لم يصبه النصف أصلا بل أصابه الربع ابتداء عا ذكر من ألوجهين . واعلم أن قوم يريد الخارج 
بالكلام الأول معناه يحتمل أن يبينالميت العتق فيه لو بينه قبلموته وإلا فالعتق المبهم لم يرد به المعين حال صدوره 
بل المبهم » ثم بالتعيين ينزل ذلك المهم فيه . وللشافعى فى أصل المسئلة قولان : فى قول يقرع بيهم وف الأصح 
يقوم الوارث مقام المولى فالبيان . وعند أحمد يقرع بينهم وكذا إذا قال لعبديه أحدكا حر يقرع بنهماء فن 
حرجت القرعة بامه فهو حر ˆ ولا يصح بيانه إلا أن يقول كنت نويته عند التلفظ .لنا فى تأصيل اعتبار الأحوال 
ما روى « أنه عليه الصلاة والسلام بعث سرية إلىخثم للقتال فاعتصم ناس منهم بالسجود فقتلهم بعض أصعاب 
انی صلى الله عليه وسلم ء فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بنصف العقل» وليس هذا إلا لاعتبار الأحوال لأن 
السجود جاز كونه لله فيكون إسلاما فيجب كال العقل . وجاز كونه تعظيا للظاهرين عليهم تقية من القتل كا 
يفعلونه فكان موجبا لکماله فى اعتبار غير موجب ف اعتبار فقضى بالنصف.وجه اعتبار القرعة حديث عران 
ابن حصين « أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له.مال غير هم » فدعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فج زأم أثلاثا تم أقرع بينهم » فأعتق ائنين وأرق أربعة » رواه اللجماعة إلا البخارى » وهذا الحديث 
صعيح لكنهم لم يقبلوه لانقطاعه باطنا » وقد علمت أن ماصح سنده جا ز أن يضعف بعلة قادحة . ومن العلل مخالفة 
الكتاب والسنة المشبورة » وكذا مخالفة العادة القاضية مخلافه » قالوا : هذا حالف نص القرآن يتحريم الميسرء 
فإنه من جنسه لأن حاصله تعليق الملك أو الاستحقاق بالحطر » والقرعة من هذا القبيل لالا توجب استحقاق العتق 
إن ظه ركذا لاإن ظه ركذا › وأما قضاء العادة مخلافه فإنها قاضية بنى أن واحدا يملك ستة أعبد ولا بماك غير هم من 
دره ولا ثوب ولا تحاس ولادابة ولا قمح ولا دار يسكها » ولاثثىء قليل ولا كثير. وما قيل من أنه قد يتفق 
للعرب ذلك ليأخذوا غلنهم أو يكون وقع له ذلك فى غنيمة إن كان مع الفرض الذى فرضناه من عدم شى ء قليل 
أو كثير من كل نوع فهو أيضا مما تقضى العادة بنفيه لأنه أندر نادر فكان مستحيلا فى العادة والعرف فوجب رد 
الرواية لهذه العلة الباطنة » كما قالوا فى المتفرد بزيادة من بين جماعة لايغفل مثلهم عن مثلها مع اتحاد المجلس 
أنه يحكم بغلطه و صار هذا من جنس خير الواحد فيا تع به البلوى. وأما ماقيل إنها واقعة حال فلا تع فليس بشى ء 
لأن الفعل وإنلم يعر فإنه يدل على طريق صعيح ء وإذا کان طريقا صميحا جاز ارتكابه وتقرر الحكم به » وإلا 
فثله يلزم فيا استدللم به لاعتبار الأحوال من قصة المثعميين بلافرق » وكذا نحوه من أوجه ضعيفة » وحقيقة 
الوجه ليس إلا دلالة العادة ٠‏ والكتاب على تى مقتضاه فيحكم بغلطه من بعض رواته عن عمران » ولذلك أجمع 
على عدم الإقراع عند تعارض البينتين للعمل بأحدهما » وعلى عدمها أيضا عند تعارض الحبرين » ونحن لاننى 
شرعية القرعة فى ابلحملة بل نشبا شرعا لتطييب القلوب ودفع الأحقاد والضغائن كما فعل عليه الصلاة والسلام 
للسفر بنسائه . فإنه لما كان سفره بكل من شاء منبن جائزا إلا أنه ربا يتسارع الضغائن إلى من يخصها من بيهن 
فكان الإقراع لتطييب قلوبون » وكذا إقراع القاضى فى الأنصباء المستحقة والبداية بتحليف أحد المتحالفين إنما 
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فيثبت فيه النصف . قال ( فإن كان القول منه فى المرض قسم الثلث على هذا ) وشرح ذلك أن يجمع بين سهام 
العتق وهى سبعة على قولهما لأنا نمجعل كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع فنقول : يعتق من الثابت ثلاثة 
اسهم ومن الآخرين من كل واحد منهما سهمان فيبلغ سهاءالعتق سبعة » والعتق فىمرض الموت وصية ومحل نفاذها 
الثلث » فلا بد أن يجعل سام الورئة ضعف ذلك فيجعل كل رقبة على سبعة وجميع المال أحد وعشرون 
فيعتق من الثابت تلاثة ويسعى ف أزبعة ويعتق من الباقيين من كل منهما سهمان ويسعى فخمسة . فإذا تأملت 
وجمعت استقام الثلث والثلثان . وعند محمد رحمه الله يبجعل كل رقبة على ستة لأنه يعتتق من الداخل عنده سهم 

فنتقصت سهام العتق بسهم وصار جميع المدال تمانية عشر » وباق التخريج مامر 


هو لدقع ماذكرنا من نهمة الميل . والحاصل أنها إنما تستعمل ف المواضع الى يجوز تركها فيها لما ذكرنا من ا لمعنى » 
ومنه استهام زكريا عليه السلام معهمعلى كفالة مرم عليها السلام كان لذلك ء وإلا فهو كان حت بكفالها لآن 
حالما كانت تحته . والله أعلم . فأما أن يتعرف بها لاستحقاق بعد اشتراكهم فى سببه فأولى منه ظاهرالتوزيع لان 
القرعة قد توتدى إلى حرمان المستحق بالكلية لأن العتق إذا کان شائعا فيهم يقع فى كل منهم منه شىء : فإذا جمع 
الكل فى واحد فقد حرم الآخر بعض حقه > بخلاف ما إذا وزع فإنه .ينال كلا شیء » وأما إذا لم يكن شائعا 
فيهم كنا تقدم ف العشرة المالكين لعشرجوار إذا أعتق أحده, جاريته ثم لم تدر وصار ملك العشر لواحد حيث 
يعتق من كل عشرها وتسعى فى تسعة أعشارها ففيه إصابة المستحق بعض حقه يقينا ومع القرعة جاز أن يفوتما كل 
حقها ( قوله فإن كان هذا القول منه فى المرض قسم الثلث على هذا ) لأن العتق فى المرض وصية وعحل نفاذ الوصية 
الثلث » فإن كانوا يخرجون من الثلث فلا إشكال » وإنلم يخرجوا وليس له مال سواهم ولم نمز الورثة قسم الثلث 
وهو عتق رقبة بينهم على قدر سهامهم من الوصية فيضرب كل بقدر وصيته . قال المصنف ( وشرح ذلك أن 
يجمع بين سهام العتق وهى سبعة على قولهما ) أى قول ألى حنيفة وألى يوسف » أما على قول محمد فستة وذلك 
لأنا نجعل كل رقبة على أربعة ) وإنما نجعل كل رقبة على أربعة (الحاجتنا إلى ثلاثة أرباع فنقول يعتق من الثابت 
ثلاثة منه ) من أربعة( ومن الآخرين من كل واحدمنهما سهمان فيبلغ سهام العتق سبعة خارجة من الثلث فلا بد من 


اعتبار الأحوال فى موضع يتحقق فيه الاشتباه بصفة الأستمرار كالذى نحن فيه » والحنثى ليس كذلك لأنه إذا 
بلغ مبلغ الرجال أو النساء لابد أن يتفلك لها ثدى أو تنبت له لحية و-حينئذ يرتفع الاشتباه » والوجه من اللحانبين 
على ماذكره فى الكتاب وهو واضح . هذا إذا كان فى الصحة ( فإن كان القول منه فى المرض ) فإن كانوا 
يح رجون من الثلث فالحواب كذاك » وإن م يخرجوا كان الثلث وهو عتق رقبة يقسم بينهم على قدر سهام وصاياهم 
لأن العتق حينئذ وصية والوصية تنفذ من الثلث فيضرب كل بقدروصيته » فيجعل أولا كل رقبة على أربعة 
أسهم ( لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع ) فالخارج يضرب بنصف الرقبة وهو سبمان » فكذا الداخل ويضرب الثابت 
بثلاثة الأرباع وهى ثلاثة أسهم فمجموع مهام الوضايا سبعة فإذا كان الثلث سبعة كان اب حميع أحدا وعشرين وثلثا 
أربعة عشر لامحالة فيعتق من الحارج سهمان ويسعى فى خسه » وكذلك الداخل » ويعتق من الثابت ثلائة ام 
ويسعى ف الأربعة. وأما على قول محمد فيضرب اللحارج بسبمين والثابت بثلاثة سهم والداخل بسهم » فکانت 


( قوله يتحقق فيه الاشتباه بصفة الاستمرار ) أقول : يعنى أن الكلام فى المستمر على الإشكال . 
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( ول و كان هذا ف الطلاق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من مهر الخارجة ربعه ومن مهر 
الثابتة ثلاثة أثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه ) 


كون سبمان الورثة ضعفها لأن الثلئين ضعف الثلث وما سهامهم فيبلغ كل المال أحدا وعشرين . وكل المال 
هو الأعبد الثلاثة فيكون كل منهم سبعة أسهم وهو ثلث المال بالضرورة فيعتق من الثايت ثلاثة من سبعة ويسعى 
فى أربعة » ومن الآخخرين الداخل والخارج من كل منهما سهمان ويسعى فى خسة فصار ثلاثة أرباع الثابت إلى 
ثلاثة أسباعه » وذاك أقل من نصفه بنصف سبع وصار نصف كل من الآخرين سبعين وذلك أقل من ثلثه بثلث 
سبع » وأما قول محمد فإنما يضرب الداخل بسهم ويسعى ىخسة فصار ربعه سدسا » وعلى هذا تكون سام العتق 
ستة وسهام الورثة ضعفها البتة فتكون كل الركة ثمانية عشر فيجعل كل عبد على ستة فيعتق من الثابت ثلاثة 
ويسعى فى ثلاثة فكان المعتق من مستحق ثلاثة الأرباع على قوله نصفه وعلىقوطما يعتق منه نصفه إلا نصف سبع 
ومن اللخار ج سبمان وهما ثلثه ويسعى فى أربعة » وعلى قوهما يعتق ثلثه إلا ثلث سبع ومن الداخل سهم وأحد وهو 
سدسه » وعلى قوهما يعتق سبعاه » ولا مى أن الحاصل للورثة لا يختلف ( قوله ولوكان هذا فى الطلاق ) 
يعنى قال لزوجتين له إحدا كما طالق » فخرجت إحداهما ودخحلت زوجة له ثالثة فقال إحدا كما طالق ( وهن غير 
مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من المهر الخارجة ربعه ) وجب ها ثلاثة أرباعه ( ومن مهر الثايتة 
ثلاثة أثمانه ) ووجب لا خسة أثمانه ( ومن مهر الداخلة ثمنهم ووجب ها سبعة أثمانه فألزمهما محمد رحمه الله 
المناقضة فإن سقوط ربع ههر الحارجة لوقوع طلاق بينها وبين الثابتة يسقط به نصف مهر من مهريهما ليست 
إخداها أولى بسقوطه من الأخرى فوزع بينهما فسقط من كل من الحارجة والثابتة ربع مهرها ٠‏ والكلام الثانى 
موجب نی حال هى أن تراد الخار.جة دون حال وهى أن تراد الثابتة لأنه يصير جامعا بين أجنبية ومنكوحة لأنه 
سام الوصايا ستة ء فإذا كان الثلث ستةكان جميع المال نمانية عشر فا خارج يعتق منه سهمان ويسعى لى أربعة 
والثابت يعتق منه ثلاثة ويسعى فى ثلاثة » والداخل يعتق منه سم ويسعى قخسة » » فكان نصيبالسعاية وهو 
نصيب الورئة ائنى عشر وسهام الوصايا ستة . فإن قيل : ينبغى أن يعتقوا ولا سعاية عليهم أصلا أجازت الورثة 
أو لم يجيزوا عندهما لأن الإعتاق لايتجزأ . أجيب بأن الإعتاق عندهما لايتجراً إذا صادف محلا معلوما » أما 
إذا كان بطريق التوزيع والانقسام باعتبار الأحوال فلا لأن ثبوته حينئذ بطريق الضرورة » وماكان كذلك 
لايتعدى موضعها ( قوله ولوكان هذا ) أى ولوكان هذا الكلام ( فى الطلاق وهن غير مدخولات ومات 
الزوج قبل البيان سقط من:مهر الخارجة ربعه . ومن مهر الثابتة ثلاثة أنمانه ومن مهر الداخلة عمنه) وهى مسئلة 
الزيادات يحتج بها محمد عليهما حيث اختلف فيها نصيب الداخلة والخارجة وصورة المسئلة واحدة والثمن ف 
الصداق بز لة الربع من العتاق لأن المستحق بالطلاق سقوطا على النصف من المستحق بالعتق ثبوتا فى الإيجاب 


( قوله فإن قيل ينبغى أن يعتغوا ولاسعاية عليهم أصلا الخ ) أقول : قوله ولا سعاية عليهم منظور فيه » وقوله لآن الإعتاق لايعجزأ لايفيده 
فن كل واحد مہم يكون عندها حينئذ حرا مديونا يسعى فى دينه فليتأمل » فإنه يمكن أن جاب أن المراد هو السعاية : الخلاص س الرقية 
ألا برى إلى وجه الفرق عند أن يوسف حيث جعل كلا من العيدين محلا المتق » وإلى قوم بالتجزى فى الطلاق مع أنه أبعد عنه من العتاق لكونه 
علا للاجتهاد فيه ( قوله أجيب بأن الإعتاق الخ ) أقول : ورد هذا الحواب ف فتح القدير فراجعه إن شئت ( قوله لآن ثبوته حينئة بطريق 
الضرورة الخ ) أقول : الثىء إذا ثبت ولو بالضرورة ثبت جميع لوازمه » ومن لوازم الأعتاق عندها أن يسرى ولا يتجزأ يظهر ذاك 


ساس 
فيل هذا قول محمد رخه الله خاصة » وعندهما يسقط ربعه » وقيل هو قولهما أيضا » وقد ذكرنا الفرق وتام 
تفريعاتها فى الزيادات 


لاعدة لأنه قبل الدخول فيتنصف ويثبت به سقوط الربع موزعا ليسقط تمن مهر الداخاة ومثله من مهر الثابتة 
فيضم إلى ماسقط مع الأولى فيم لها ثلاثة أثمانه فيجب مثله فى مسشاة العتق فيعتق ريع الداحل لأن امن فى الطلاق 
قبل الدخول بمئزلة الربع لأن الساقط به نصف المهر والمن هو ريع النصف . قال المصنف فىجوابه ( قيل هذا ) 
أى المذكور ف الطلاق ( قول محمد و حده» أما عندهما فيسقط ربع مه رالداخلة ) لاالمن فلا يتمبه الإلزام ( وقيل ) 
بل ( هو قوهما أيضا )والفرق ذكر المصنف أنه ذكره فىزياداته وذكر تمام تفريعاتها أيضا فيها . أما التفريعات 
فا قدمناه فى بيان العتق قبل موت أحد وبعد موت أحد العبدين » وأما التفريعات فى الطلاق » فنا أن ميراث 
الثانى ( فقيل هذا قول محمد ) فلا یکون حجة علیہما لآن عندهما يسقط ربعه ( وقیل هو قولهما أيضا ) فلا بد من 
الفرق بين العتق والطلاق » وقرق بأن الثابت فى العتق بماز لة المكاتب لأنه حين تكلم كان له حق البيان وصرف 
العتق إلى أيہما شاء من الثابت والخارج » فادام له حق البيان كان كل واحد من العبدين حرا من وجه عبدا من 
وجه » فإذا كانت الثابت كالمكاتب كان الكلام الثانى صمبحا من كل وجه لأنه دائربين المكاتب والعبد إلا أنه 
أصاب الثابت منه الربع والداحل النصف لما قلنا : فأما الثابتة الطلاق فترددة بينأن تكون منكوحة وبين أن 
تكون أجنبية لأن الحارجة إذا كانت مرادة بالإيجاب الأول كانت الثابتة منكوحة فيصح الإيجابالثانى » وإن 
كانت الثابتة هى المرادة بالإيجاب الأول كانت أجنبية فيلغو الإيجاب الثانى » فجعلت أجنبية من وجه دون وجه 
فيصح الإيجاب الثانى من وجه دون وجه فيسقط نصف النصف وهو الربع موزعا بين مهر الداخخلة والثابتة 
فيصيب كل واحدة منبما الْن ‏ وأما التفريعات فنا ماذ كرنا فى أول البحث إذا كان المولى والعبيد أحياء . ومنها 
إذا كآن المولى حيا ومات أحد العبيد » فإن مات الثابت عتق المحارج والداخل » أما الخارج فلأن الكلام الأول 
أوجب عتق رقبة بينه وبين الثابت فبطلت بموته مزاحمته » وكذلك الكلام الثانى أوجبعتق رقبة بين الثابت 
والداخل » وبطلت مزاحة الثابت هذا عندهما » وأما عند محمد فإنها يعتق الحارج لما قلنا » وأما الداحل فلأن 
الثابت لما تعين للرق بموته ظهر أن الكلام الثانى صميح بكل حال فصار قوله كقوهما وإن مات الداخل قيل للمولى 
أوقع العتق على أيهما شت من ال مارج والثابت » فإن أوقعه على الخارج عتق الثابت أيضا لأنه ظهر أنه كان عبدا 
عند الإيجاب الثانى وبطل مزاحمة الداخل بموته » وإن أوقعه على الثابت لم يعتق اللنارج بلا شببة » وكذا الداخل 
لأن المضموم إليه حر . قال الإمام فخر الإسلام فى شرح الزيادات : هذا عند محمد » فأما عندهما فينجب أن 
يعتق اللخارج والثابت لأن الكلام الثانى صمح تعين له الثابت بعوتالداخل فأوجب تعيينه نعين الخارج بالكلام 
الأول » وإن مات الخارج تعين الثابت بالكلام الأول وبطل الكلام الثانى لآن المضموم إليه حر » هذهتفريعات 
العتاق. وأما تفريعات الطلاق : فنا أن الزوج إذا كان حيا والنسوة أحياء وأوقع الطلاق الأول على الخارجة صح 
الكلام الثانى » وله الخيار فى تعيين الثابتة أوالداخلة بالثانى » وإن أو قعه على الثابتة لغا الكلام الثانى » وإن أوقع 
الطلاق الثاتى على الداحلة كان له اللخيار ى تعيين اللحارجة أو الثابتة بالكلام الأول. ومنها أن الثابتة لو ماتت 
والزوج حى طلقت الخارجة والداخلة لما قلنا من بطلان المزاحمة يموتها ولكل واحدة ثلاثة أرباع المهر » وإن 


بملاحمظة ماذ کر اه ف تعليل عدم تجزى الإعتاق ( قوله كانت أجنبية الخ ) أقول : إذ الكلام ف الطلاق قبل الدعول و لاعدة عليها ,ينا . 
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النساء و هو الربع أو امن ينقسم بين الداخلة والأوليين نصفين نصفه 'للداخلة لأنه لايزاحمها إلا إحدى الأوليين : 
أعنى الثابتة والنصف الآخر بين الأوليين لأن إحداهما ليست أولى به من الأخرى . ومنها أن الثابتة لو مانت 
2 طلقت الخار.جة والداخلة لما ذكرنا ف العتاق ولكل واحدة على الروج ثلاثة أرباع المهر » وإن 
نت الداخلة كان عليه بيان الكلام الأول . فإن أوقعه على االخاررجة طلقت الثابتة أيضا لعدم مزاحمة الداخلة 
كه أوقعه على الثابتة لم تطلق الحارجة ٠‏ وإن ماتت الحاررجة طلقت الثابتة دون الداخلة لما ذكرنا فى 
مسئلة العتق » ولو لم تمت واحدة مهن حى بين الزوج الطلاق الأول فى الحارجة صح وعليه بيان الثانى » وله 
الخيار فى تعيين الثابتة أوالداخلة به » وإن بين الطلاق الأو لعلى الثابتة لغا الكلام الثانى » وإن أوقع الطلاق الثانى على 
الداخلة كان له الحيار فى تعيين الحارجة أو الثابتة بالكلام الأول » وإن أوقعه على الثابتة طلقت وطلقت اللخارجة 
أيضا لما تقدم . وأما الفرق فهو أن الكلام الثانى فى العتق صميح من كل وجه فى حق الداخل ولا إشكال فيه . 
وكذا فى حق الثابت . أما على قول أنى حنيفة رحمه الله فظاهر لأنه عتق نصفه وهو يقول بتجزى الإعتاق ومعتق 
البعض كالمكاتب والمكاتب محل للعتق فضح الافظ الثائى بالنسبة إليه أيضا + بخلاف الطلاق لأنه ليس بين كون 
المرأة محلا للطلاق وغير محل له واسطة والطلاق المذكور قبل الدخول فلزم كون الإيجاب الثافى فيه دائرا بين 
كونه موجبا لسقوط النصف وكونه غير .وجب شيئا بخلافه فى العتق . وأما على قول أنى يوسف وهو لايقول 
بتجزى الإعتاق فلأن الثابت دائر بين أن يكون حرا وبين أن يكون عبدا ٠‏ فكان كالمكاتب والمكاتب محل للعتق 
إلى آنحر ماذكرنا لأنى حنيفة . ولا حى أن المراد من كون الثابت عتق نصفه على قول أنى حنيفة فيصير بذلك مكاتيا 
فى الإيجاب الثانى إنما هو بعد موت المولى » وإلا فالإيجاب الأول إا مقتضاه عتق واحد من الاثنين بكاله فلا 
يحكم بعتق نصف أحد به » » لكن عند تعذر الوقوف على ذلك الواحد بموت المولى قسمناه بينهم : فقد يقال من 
طرف محمد رحمه الله : إن اعتبار الأحوال إا هوحال صدورمايجب اعتباره » وحال صدور الإيجاب الفا ل 
يكن ف الثابت عتق أصلا . ويجاب بأنه إنما يحب الاعتبار حال صدوره إذا كان لتعرف حكه إذ ذاك : ونحن 
إنما نريد أن نتعرف حك الكلام بعد الموت . وفرق آخخر وهو أن الكلام الأول يعتبر تعليقا فى حق الداخل بحكم 
يقبل التعليق وهو وقوع العتق . أما البراءة عنالمهر فلا محتمله من جهة الزوج . فإن البراءة إنما تكون من قبل الرأة 
فيعتير تنجيزا فى حى البراءة » وإذا اعتبر تنجيزا كان الكلام الثالى مترددا بين أن يوجب أو لايوجب شيا 
فأوجب سقوط ريع المهر من الثابتة والداخاة فيسقط من الداخلة من وتستحق ثلاث مان مهرها ومن ن الثابتة كذاك 
وكان سقط ربعها بالأول فيسقط ثلاثة أثمان مهر وتستحق ثمنا واحدا . هذا ولا عى أن تخصيص'أى يوسف 


ماقت الداخلة كان مميرا فى الأخريين بالكلام الأول » فإن أوقعه على الحارجة طلقت النابتة أيضا لانعدام مز احمة 
الداخلة بالموت » وإن أوقعه على الثابتة لم تطلق الخارجة » فإن ماتت الحارجة طلقت الثابتة ولم تطلق الداخلة لما 
| مر فى المسئلة العتاق. ومنها أن ميراث النساء وهو الربع أو المن يتقسم بين الداخلة والأوليين نصفين + نصفه 
للداخعلة لأنه لايز احمها إلا إحدى الأوليين »والنصف الآخر بين الأوليين لأن إحداهما ليست بأولى به . قال 


(قوله لايزاجها إلا إحدى الأوليين ) أقول : يعي الابتة . ا 
( ۹۲“ قح القدير من ج 


عا AA‏ ~~ 
( ومن قال لعبديه أحدكا حر فباع أحدھا أو مات أو قال له أنت حر بعد موی عتق الآخر) لأنه لم يبق محلا 
لعئق أصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير فتعين له الآخر »ولأنه بالبيع قصد الوصول 
إلى امن و بالتدبير إبقاء الانتفاع إلى موته » والمقصودان 


ف الفرق با ذكر يقتضى أنه لايقول بتجزى الإعتاق ف الأعبد فيقوى به ماذكرنا من سقوط ذلك السوال ( قوله 
ومن قال لعبديه أحدكها حر فباع أحدهما أو مات أو قال له ) أى لأحدهها ر أنت حر بعد موت عتق الآخر ) 
المقصود ذكر مايقع به البيان ى العتق اهم » ومعلوم أن العتقالمبيم يوجب البيان كالطلاق المبهم عندنا وعند 
الشافعى ومالاك > وعند أحد لابيان إلا بالقرعة » وباللفظ لايصح إلا:أن يقول كنت نويته عند التلفظ به» 
وعد الظاهرية لايعتق أصلا . والبيان يقع صر يحاكقوله اختربت أن يكوإن هذا حرا بذلك اللفظ الذى قلتهء أو 
يقول أنت حر بذلك العتق أو أعتقتك بذلك العتق » أما إذا اقتصر على قوله أنت حر ثم قال أردت بذلك العتق 
فإنه يصدق قضاء قلا يعنق الآخر » ولو ل بقل شيتا عتق هوأوالآخر معا لأن هذا عتق آخر نازل بغير الأول وبه 
لم يبق محلا نزول عق آنحر فكان كالموت فتعين الآخر لاعتق بذلك الإعتاق . ودلالة كا إذا باع مطلقا أو بشرط 
اللبيار لحد المتبايعين بيعا محا أو فاسدا مع قبض ودونه فى الصحيح لأن البيان يقع بتصرف مختص بالملك سواء 
كان رجا له عن الك كنا لونجر عتق أحدها أوباعه أو لاء ولذا عتق الآخر بالمساومة ف صاحبه » وهذا لأن 
ذلك يدل على قصده استبقاء ملكه فى الذى تصرف فيه فيقع بيانا لعتق الآحر > وحکا کا إذا مات أحدهما فإنه 
يعتق الآحر : وليس بيانا من المتكلم لأنه ليس اخحتياريا » ولأن البيان إنشاء من وجه ولا إنشاء ف الآخحر يموت 
قر ينه لأن الإنشاء صفة اللفظ » بل لزم من طريق الحكر ذلك بسبب فو ات محلية الذى مات لزول العتق فيه » 
ولابد من عتق أحدهما بعينه فازم لذلك الكلام عتق الحى وما يقع به البيان ف العتق المبهم المنجز يقع به ف المعتق 
الهم المعلق كأن قال إذا جاء زيد فأحدكما حرء فلو مات أحدهما قبل الشرط أو تصرف فيه بإزالة الملك ثم جاء 
زيد عتق الباق . وفرق بين البيان الحكمى والصريح »> فإن الحكى قد رأيت أنه يصح قبل الشرط > لاف 
الصر بح ؛ فإنه لو قال قبل الشرط اخّرت أن يعت فلان ثم وجد الشرط لايحتيرلأنه اختيار قبل وقته» کا لو قال أنت 
حر إن دخلت هذه الدار أو هذه ثم عين إحداهما للحنث لايصح تعيينه ولو باع أحدهما أو كليهما ثم اشتراها ثم 
جاء زيد ثبت حكم العتق المبهم فيعتق أحدهما ويومربالبيان أن زوال الملك بعد اليين لايبطلها . وعن محمد : 
لو كان الهين قبل الحرية المجهولة يعنى قال لعبده إن دخلت فأنت حر ثم قال له مع آخر أحدکا حر 
ثم وجد الشرط فعتق ذاك الحلوف بعتقه عتق الآخرلفواتمحلية الحلوف بعتقه بالعتق فصار كوته ولوكاتب 
أو رهن أو آجر يكون بياناء ولو استخدم أحدهما أو قطع يده أو جنى عليه لايكون بيانا( قوله لآنه لم يبق محلا 
للعتق أصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع ) أى ولم يبق محلا للعتق من جهة المولى المتكلم بالعتق المبهم بسبب بيعه 
إياه ( وللعتق من كل وجه ) أى ول يبق محلا للعتق من كل وجه وهو العتق ال ملز م بقوله أحدماحر فإن حاصله 
تعليق عتق كامل بالبيان . وبالتدبير لم يبق عتقه عتقاكاملا لا ستحقاقه العتق عند الموت( فتعين الآخر » ولآنه 
بالبيع قصد الوصول إلى المن وبالتدبير ) قصد ( استبقاء الانتفاع ) به مدة حياته وأن يعتقه بعد موته( والمقصودان) 


( ومن قال لعيديه أحدكا حر ) كلاهه على ماذكر فى الكتاب واضح » خلا أن قوله لأنهلم يبق محلا للعتق أصلا 
بالموت . أورد عليه ما لو قال لأمتيه إحدى هاتين ابتى أو أم ولدى وماتت إحداهما لم تتعينالحرية والاستيلاد 
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ينافيان العتق الملنز م فتعين له الآخر دلالة ركذا إذا استولد إحداهما للمعنيين » ولا فرق بين البيع الصحيح 
والفاسد مع القبض وبدونه والمطلق وبشرط الحيار لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب. الكتاب والمعنى ماقلنا » 
والعرض على البيع ملحق به ف امحفوظ عن ألى يوسف »والهبة والتسلم والصدقة والتسلم بمنزلة البيع لآنه تعليك؛ 
يعنى الوصول إلى المن والانتفاع المستمر إلى الموت ( ينافيان العتق الملاز م بالإيجاب الم فيتعين له الآخر دلالة) 
( قوله وكذا إذا استولد إحداهما ) أى إذا وط إحداهما فعلقت لأنها صارت أم ولد له فتعينت الأخرى للعتق 
المعنيين وهما كونها لم تبق محلا للعتق من كل وجه كالمدبر وقصد إبقائها للانتفاع بها إلى اموت » وإنما قيدنا 
الوطء بالمعلق لأن الوطء غير المعلق ليس بيانا عند ألى حنيفة كا سنذكر . واستشكل على تعين الآخر بموت 
أحدهما ما لو اشترى أحد العبدين وسمى تمن كل مہما على أنه بالخيار يأخذ أيبما شاء فات أحدههما حيث 
يتعين للبيع الميت لا الى مع أن بالموت لم تبق محلية البيع كما لم تبقمحلية العتق » ومالوقال لأمتيه إحدى هاتين بنى 
أوأم ولدى ثم ماتت إحداهما لاتتعين الحية للاستيلاد ولا للحرية . وجوابالأول الأول بالفرق بأن عند إشراف 
أحدهما على الموت تعين البيع فيه لأنه تعذنر رده كا قبضه فإنه لالخلو عن مقدمة تعييب فإنما تعين للبيع وهو حى 
لاميت » ولا يتعين العتق بالإشراف على الموت » فلو عتق كان بعد الموت فامتنع ات رقيقا لعدم موجب النقل 
فتعين الآخر للعتق . وجواب الثانى بأنه ليس إيقاعا بصيغته بل إخبار» ويجوز أن عبر ببذا عن الحى والميت 
فيرجع إلى بيان المولى . وقوله( لإطلاق جواب الكتاب) :يريد ابحامع الصغير. وقوله ( والمعنى ماقلنا) أى من أنه 
قصد اوصول إلى الْن ‏ والوصول إلى امن ينان العتق فتعين الآخخرللعتق ( قوله والحبة والتسلم والصدقة والتسلم 
مز لة الييع لأنه تمليك ) روى عن محمد نى الإملاء : إذا وهب أحدها وأقبض أو تصدق وأقبض عتق الآخر» 
ف الحية . وأجيب بأن هذا الكلام ليس بإيقاع بصبغته بل هو إخبار» ويجوز أن يخبر بهذا عن الميت والحى فير جع 
إلى بيان المولى وأما الإنشاء فلا يصح إلا فى الحى » وأما ىمسئلتنا فإنما يتعين أحدهما للحرية إذا مات الآخرلأن 
البيان قائم بوصفين » بوصف الإنشاء» وبوصف الإظهار» وهذا لأن قوله أحدكا حر لايثيت العتق فى واحد 
منهما بعينه » ولهذا قيل فيه العتق غير ثابت » فبالنظر إلى هذا يكون البيان إنشاء » ومن حيث أن العتق لايعدوهما 
كان البيان إظهارا ‏ ولهذا يعتبر البيان من جميع المال إن كان فى مرض الموت لوجود العتق المبيم فى الصحة » 
وإذا كان كذلك فإنما يصحالبيان فى محل يحتمل الإنشاء والميت لايحتمل الإنشاء فتعين الاخر للعتق ضرورة . 
وقوله( وكذا إذأ استولد إحداههما ) يعنى إذا وطئ”إحداهما فعلقت منه لأنها صارت آم و لد له » هن ضرورة صمة 
أميّة الولد واستحقاق العتق بها انتفاء العتق المنجز عنها ٠‏ وإذا انتى عن إحداهما تعين فى الأخرى لزوال المزاحة . 
وقوله( للمعنيين) يعنى عدم عاية العتق بالاستيلادمن كل وجهوإبقاء الانتفاع إلىموته(ولا فرق بين البيع الصحيح 
والفاسد مع القبض وبدونه و) البيعالمطلق )عن اللحرار( و)البيع بشرط ا حيار لأحد التعاقدين(لإطلاق جواب 
الكتاب) يعنى الجامع الصغيرحيث قالفيه باع أحدهما ولم يقيده بشى ء(والمعنى ماقلنا) وهوأنه قصد ااوصول إلىالعن 
والوصول إليه يناف العتق فتعين الآخر له(والعرض على البيع ملحق بالبيع فى الحفوظ عن ألى يوسف)روى ابن 
سماعة عن ألى يوسف : إذا ساوم أحدهما كان بيانا : يعنى لتعين العتق ف الآخر قيل مثلهذه العبارة يستعمل فها 
سمع وبحفظ ولم تثبت الرواية عنه مكتوبة . وقوله ( والحبة والنسلم والصدقة والتسلم بمازلة البيع)قيل التسام ليس 
يشرط وإتما ذكره تأكيدا لأن محمدا رحه الله ذكر ف الإملاء : إذا وهب أحدهما وأقبضه أو تصداق وأقبض 
قال المصتف : ( لإطلاق جواب الكتاب ) أقول : جرد الإطلاق لايكى لأنه يصر ف إلى الكال فالآل إلى ملاحظة المعنى ( قوله ول تثيت 
الرواية عنه مكتوبة ) أقول : يمى فى الأصول ( قوله قيل التسلم ليس بشرط وإنما ذكره تأكيدا لأن مدا الخ ) أقول :يمى 11 ذكره تبيا 
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ولاك أرلان E GR‏ إحداهما لما قلنا ء وكذلك لو وطي؛ء إحداهما لما نبين ( ولو قال 
لأمتيه إحدا كنا حرة ثم جامع إحداهما لم تعد تعتق الأخرى عند ألى حنيفة رحمه الله . وقالا : تعتق لأن الوطء لاحل 
إلا ف الملك وإحداهما حرة فكانبالوطء مستبقيا الملك فالموطوءة فتعينت الأخرى لزواله بالعتق كا فى الطلاق 
وله أن الملك قائم ف الموطوءة لأن الإيقاع فى المنكرة وهى معينة فكان وطرّها حلالا فلا يحعل بيانا ولهذا حل 
وظءهما على مذهبه إلا أنه لايفى به » 


قالوا : ذكره الإقباض توكيد لا للشرط لما فى المبسوط والحيط وغيرهما أن البيان باعتبار-دلالة تصرف مختص 
بالملك ولأن المساومة إذا عينت الآآخر وليس فيها خروج عن الماك فعقد الحبة والصدقة والبيع الفاسد وهو أدخل 
فى طريق الملك أولى أن يعينه ( قوله وكذلك لو قال لامرأتيه إإحدا كا طالق ثم ماتت إحداهما ) يعنى تظلق الحية 
(لما قلنا ) فى العتق من عتق الباق بوت أحدهما لعدم علية العتق( وكذا لو وطى* إحدى المرأتين تطلق الأخرى 
لما نبين ) فى مسئلة الأمتين الى ايها ( قوله ولو قال لأمتيه إحدا كا حرة ثم جامع إحداهما )ولم تعلق (لم تعتق 
الأخرى عند أىحنيفة ) وبه قال أحمد . أا ! رعايت دصري a‏ ل اجا قا مر اي 
إحد ادا لايكون بيانا بالإجماع لان التدبير لايزيل ملك المنافع يمخلاف العتق ( وقالا تعتق ) وبه قال الشافعى ومالك 
فى رواية (لمما أن الوطء لاحل إلا ف ملك ) وإحداهما ليست فالملك لعتق إحداهما بذلك الكلام . ولذا لو 
قتلهما إنسان وجب نصف دية وقيمة لكل منهما فكان بوطء إحداهما مبينا للمستيق لملكها ( فتعينت الأخرى 
لزواله بذاك العتق كما فالطلاق ) المبهم فإنه إذا قال لز وجتيه إحدا كنا طالق ولم يدتحل ببما أو دخل فقال طالق 
بائن أوثلاثا فوطئ إحداهما طلقت الأخرى اتفاقا » ونما قيدنا الطلاق عا ذكرنا » لأنه لو كان رجعيا لا يكون 
الوط ء بيا نا لطلاق الأخلرى لحل وطء المطلقة الرجعية » ذكره فى النوادر وهل يثبت البيان ف الطلاق بالمقدمات ؟ 
فى الزيادات لايثبت . وقال الكرخى : يحصل بالتقبيل كا محصل بالوطء (وله أن الملك قائم فيهما) حيعا حى 


عت الآحر » ولان البيع الفاسد يعين الآخر للعتق وإن م يكن قبض » فكذلك الهبة والصدقة لأن كلا منهما لايفيد 
الملك بدون القبض . وهذا لأن التعيين إنما يحصل بوجود تصرف يختص بالملك وقد وجد ( وكذلك إذا قال 
لامرأتيه إإحدا كما طالق م مات إحداهما لما بينا ) أن الميتلم يبق محلا للعتق فكذلك لم يبق محلا لاطلاق فتعين 
الأخرى له (وكذا لو وطئ إحداها لما نيين) فى المسئلة الى بعد هذه .( ولو قال لأمتيه إحدا كا حرة ثم جامع 
إحداهما لم تعتق الأخرى عند ألى حنيفة . وقالا : تعتق لأن الوط ء لايحل إلاف الملك وإحداهما حرّة ) لا ملك فيها 
فالوطء لايحل فيها ٠‏ فإذا وطى* إحداهما جعل مستبقيا للملك فيا ليقع الوط ء حلالا حلا لأمره على الصلاحء 
فإذا تعينت تلك لاملك تعينت الآخرى لزواله بالعتق ( ولأبىحنيفة رحمه الله أن الملك قائم فالموطوءة ) أى فق 
الى توطأ من كل منهما » وإذاكان اللاك قائما كان وطزذها حلالا » أما أن الاك قاكم فلن إيقاع العتق إنما هو 
فى المتكرة ( وهى ) أى الموطوءة غير منكرة بل هى ( معنية ) فلا يكون الإيقاع فيها > وإذا لم يكن الإيقاع فيها 
لايكون الملك عنها زائلا » وأما أن الملك إذا كان قاتما كان الوطء حلالافظاهر لايحتاج إلى بيان » وإذاكان 
الوطء حلا لم يكن بيانا لأن كل واحدة منهما على هذه الصفة ( ولهذا حل وطوثهما على مذهبه ) وهذا فىغاية 
الدقة ويلوح منه سما التحقيق ( إلا أنه لايفى به)فيل لأن المنكرة الى يثبت فيا العتق لانخلو عنهما » ومبنى الحل 
محمد لالأنه شرط ( قال المصنف : لان الإيفاج ى المتكرة ) أقول : أى الممه الدائرة بين كل منهما وهى غير المميئة كا لايخ ( قوله فظاهر 
لالحتاج إلى البيان ) أقول : ميه بحت ٠‏ إن الملك اى فى المكاتبه ولا يحل وطؤها وفد مرق الدرس السابق أن مثلها فى حكم المكاتب .و بالحملة 


۵س 
ثم يقال العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به أويقال نازل ف المنكرة فيظهر فى حق حك تقبله والوطء يصادف 
المعينة » بحلاف الطلاق لآن المُصود الأصلى من النكاح الولد » وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء الملك فى 
الموطوءة صيانة للولد » أما الأمة فالمقصود من وطدها قضاء الشبوة دون الولد فلا يدل على الاستبقاء 


قال يحل وطؤهما » ولهذا لو وطثتا بشببة كان الواجب عقرمملوكتين ويكون كله للمولى » وإثما ملك البدل بملك 
الأصل » وهذا لأن العتق فى المنكرة : أىالمبهمة الدائرة بين كل مهما وهى غير المعينة وتنافيبا » لآن المعيئة ليست 
دائرة بين نفسها والمعينة الأحرى فحق العلم والمبهمة أحد دائر بينهما ووفوعه فى المعينة مشروط بالبيان فكان 
عتق المعينة معلقا به » والمعلق بالشرط عدم قبله » فه وكا لوقال لز وجته إن طلقتك فأنت طالق أولأمته إن دخلت 
فأنت حرة فإن له وطأهما قبل الشرط لقيام الملك فى الحال. فقو مما إحداهما حرّة إن أريد المعينة منعناه أو المبهمة 
سلمناه » ولا يفيد لأن الوطء إنما يقع فى المعينة فوطوئهمالم يقع فى عل الحرمة فحل » فإذا حل وطء كل منهما 
لم يكن وطء إحداهما دليلا على نحريم الأخرى بعتقها » وإتما يزم إذا كان الحلال وطء إحداهما فقط وهو 
جمنوع وحينئذ يرد النقض بالوطء بالطلاقالمبهم فإنه لوصح ماذكر لزم حلوطثهما لوقوعه ى معينة والمطلقةهى 
المهمة » فإذا أجيب عنه بتقييد خلهما عا إذا لم تتعينإحداهما للطلاق وبمجرد وطء إحداهما تتعين الأخرى فتحرم 
خلافه نى العتق عاد أول المسئلة وهو أنه كا كان الوطء بيانا نى الطلاق يجب أن يكون بيانا نى ‌العتتق لأن الملك 
فى الزوجتين المعينتين قائم » وإنما المطلقة هى المبهمة > ولا جواب له سوى أن الدال فى الأصل : أعنى الطلاق 
امهم ليس إلا قصد الاستبقاء فإنه هو الدليلعلى نفى الأخرى إذا كان الواجب إخراج إحداهما عن الملك وهو 
مبطن فيدار على دليله وهو الوطء لطلب الولد ‏ فإن طلبه يقيد استبقاء من هو منها کی لايضيع حاله » ووطء 


والحرمة على الاحتياط . وهو فاسد لأن فيه تلويحا إلى ترك أنى حنيفة الاحتياط » وأرى أنه لايفى به لثلا يتخذ 

مدا لأ يده ره الاحتياط . فإن قيل : العتق إما أن يكون نازلا أولا » فإن كان غيرنازل كان إهمالا الفظ 
عن مدلوله » وإن کان نازلا لايجوزوطهما . أجا بع كل واحد من الشقین فقال على الشق الثانى ( ثم يقال 
العتق غير نازل قيل البيان لتعلقه به ) أى لتعلق العتق بالبيان فكان كالعتق المعلق بدخول الدار وهو غير نازل 
قبل الدخول . فكذا هذا » وقال على الشق الأول ( أو يقال نازل ) أى الحتق نازل ( فالمنكرة فيظهر ىحق حكم 
تقبله ) كالبيع فإن المنكر يقبله بن يشترى أحد العبدين على أن المشترى بالحيار فيهما فإنه يصح ( والوطء) 
لاتقبله المنكرة لأنه ( يصادف المعينة ) إذ هو أمرحسى لايقع إلا ى المعين . ووطء غير المعين غير مكن فلا يكون 
الوطء بيانا فالأخرى . فإن قيل : فكيف وقع بيانا فىالطلاق ؟ أجاب بقوله( لاف الطلاق لأن القصود 
الأصلى من النكاح الولد » وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء اللاك ف الموطوءة صيانة للولد أما الأمة فالمقصود 
من وطتها قضاء الشبوة دون الولد فلا يدل على ال ستبقاء ) وهذا على طريقة تخصيص العلل » فإما أن يكون 
المصنف اختار جواره » أو حمل على الخلص المعروف فى أصول الفقه وقد قررناه فالتقرير أو تقرير . 
فااذكره متاح إل ايان » لمل اليان يستفاد من تقرير الصنف قانهم ( قوله فكذا هذا ) أقول : فلا يلزم الإهال (قال لصتف : لأن 
المقصود الأصل من التكاج الخ.) أقول : وهذا هو المواب أيضا فى االوطء المعلنى ( فال المصنف : فلا يدل على الاستبقاء) أقول :إلا إذا كان 
الوطء معلقا . 


ا 
( ومن قال لأمته إن كان أوّل ولد تلدينه غلاما فأنتحرة فولدت غلاما وجارية ولا يدرى أيبما ولد أولا عتق 
نصف الأم ونصف ابلحارية والغلام عبد ) لان كل واحدة منهما 7 تعتق فى حال وهو ما إذا ولد تالغلام أ أول مرة 


المنكوحة هو المفيد لطلب الولد ظاهرا لأنه هو الذى وضع له عقدها لاوطء الآمة لأن عقدها لم يوضع لذلك بل 
للاستخدام » ووطوؤها من جملة الاستخدام قضاء للشهوة » فلم يكن وجوده دليلا على قصد الولد دلالة ظاهرة ٠‏ 
وعلى هذا فيكى فى دليلهما أن يقال وظء إحداهما دليل استبقائها كالوطء ف الطلاق المبهم » وق وجه قوله منع 
دلالته » والفرق با ذكرناء ولاحاجة إلى إثباتالملك فيهما وحل وطتهما . ثم القول بأنه لايفتى به لرك الاحتياط 
فالحق أنه لاحل وطرئهما كنا لايصح بيعهما » وقد وضع فى الأصول مسئلة يجوز أن يحرم أحد أشياء كما يحوز 
احا ا سا روه مسي ا لأنه لو عمها فعلا كان فاعلا 
للمحرم قطعا ولا يعلم حلاف فى ذاك . وثبوت الملك قد يمتنع معه الوطء لعارض كالرضاع والجوسية فلا 
يستلزم قيامه حل الوطء . وهنا كذلاك فإن موجب الافظ وهوعتق إحداهما لايعدوها » فى وطنهما وطء الحرهة 
بيقين فلا حل قطعا و إن کان الك قائما فما . لاف أخذه أن الحناية علييما لآنه بدل الملك غير مفيد بحل 
الوطء » وغرامة قيمة تملوكين كذلك أيضا . وإنما وجب نصف قيمة ودية لكل منهما إذا قتلهما رجل لصحة 
إثباته بدون التعيين » وإنما يتنصف لأنإحداها حرة بيقين ولا تعرف فتنصف فى الضمان ثم ماهو قيمة للمولى 
وما هو دية للورثة, » بحلاف ما لو قتلهما رجلان فإن على كل منهما قيمة أمة إذ ليست كل منهما حرة فى نفس 
الأمر فكل من الرجلين يقول ذلك فتعذر الإيجاب على العاقلة من غير يقين بالضمان عليهم ٠‏ مخلاف قتل واحد فإن 
الحرة لاتعدوهما حطر عليه كيان جره عير ا و قينا و و ركو الطلاق نييما بعل بالبيات 
فجاز وطن هما غير صحيح ٠‏ إذ لاتعليق بل تنجيز مأمور فى الشرع بتعيين محله » ولو كان يمينا حضا لم بر على 
إيقاع شرطه كسائر الأيمان » وهنا يحبر على البيان الذى دو بمازلة الشرط فعرف أنه شييه به من حيث توقف 
الوقوع ف المعينة عليه شبها لايوجب حقيقة أحكامه من حل الوطء قبل الشرط فيهما » وأبو حنيفة لم ينقل عنه 
ذلك صريحا بل حر ج من تعليله الملك فيهما بحل وطء إحداهما 

[ فروع] من البيان لو قال لأمتيه إحدا كما حرة ثم قال لم أعن هذه عنقت الأخرى » ولو قال بعد ذلك لم 
أعن هذه الأخرى عنقت الأولى فتعتقان » لأن قوله لم أعن هذه إقرار بعتق الأخرى فقد قر بعتقهما . وكذا هذا 
فى الطلاق » بخلاف مالو قال لأحد هذين على" ألف فقيل له هو هذا فقال لالم يحب للآخر شىء . والفرق أن 
البيان فى الإقرار المبهم ليس واجبا بخلافه ف إنشاء الطلاق والعتاق الهم . ولو قال أمة وعبد من رقي حران ومات 
قبل البيان» فإن كان له أمة وعبدان عتقت الأمة ومن كل عبد نصفه » وإن كانوا ثلاثة عتق من كل ثلثه ويسعون 
فى الباق » ولو تعددت الإماء فعلى هذا القياس إن كانتا أمتين عتق من كل نصفها أو ثلاثا عتق من كل ثاثا 
وتسعى فى الباق » والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله ومن قال لأمته إن كان أوّل ولد تلدينه غلاما فأنت حرة 
فولدت غلاما وجارية ولا يدرى أهما ولد أولا عتق نصف الأم) وتسعى فى قيمة نصفها ( ونصف الحارية ) 
وتسعى ف النصف ( والغلام عبد ) لآن كل واحدة من الام وابلحارية ت تعتق فى .حال وهو ما إذا ولدت الغلام أولا 


قال ( ومن قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنتحرة ) كلامه على ماذكره واضح . وقال مس الأئمة 


ا هھ سه 


الأم بشرط والخارية لكونها تبعا ها . إذ الأم حرة حين ولدتها . وترق فى حال وهو ما إذا ولدت الحارية ولا 
لعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة منهما وتسعى فى النصف . أما الغلام يرق ف الحالين فلهذا يكون عبدا » 


فعتق الأم لوجود شرط عتقها والحارية لكونبا تبعا للأم فى الرق والحرية وقد ولدنها وهى حرة وترق فى حال وهو 
ما إذا ولدت ابخارية أولا لعدم الشرط . فإذا عتقتا فى حال دون حال فيعتق نصف كل منهما ٠.‏ والغلام عبد 
ف الخالين لأنه ولد وأمه قنة فإنها ا تعتق بعد ولادتها إياه أولا لأن ولادته شرط عتقها والمشروط يتعقب الشرط 
وهذا الحواب كما ترى ف الخامع الصغير من غير خلاف فيه . والمذكور محمد فى الكيسانيات فى هذه المسئلة 
أنه ليحك بعتق واحد منبم لأنالم نقيقن بعتقه واعتبار الأحوال بعد التيقن بالحرية “ولا يرز إبشاع الى بالك » 
فعن هذا حكم الطحاوى بأن محمدا كان أولا مع أى حنيفة وأىيوسف ثم رجع . وق النپايةعن المبسوط أن هذا 
الحواب ليس جواب هذا الفصل بل فى هذا الفصللايحكم بعتق واحد منهم ولكن يحلف المولى بالله مايعلم أنها 
ولدت الغلام ١‏ أولا . فإن نكل فنكوله كإقراره » وإن حلف فكلهم أرقاء . وأن جواب هذا الفصل إنما 
هو فا إذا قال إن كان أُوّل ولد تلدينه غلاما فأنت حرة » و[ ن كان جارية فھی حرة فولد”هما ولا يدرى الأول 
فالغلام رقيق والابنة حرة ويعتق نصف الام » ولاشك أن هذا ليس جواب الكتاب لأن و فى هذه الصورة يعتق 
ع الحارية على كل حال لأنها إن ولدت الحارية أولا عتقت بالشرط » وإن ولدت الغلام أولا عتقت تبعا 
للأم . وأما انتصاف عتق الأم فلآنها تعتق فى ولادة الغلام أولا وترق” ف الحارية . وجوابالكتاب عتق نصفها 
مع نصف الام . وصصح لادان مانت أ اس لم ينيقن وجوده إذا كان فى طرف واحد 


السرتصى فى الميسوط : وذ كر محمد رحه الله فى الكسائيات هذا الجواب الذى ذ كر ليس جواب هذا الفصل » 
بل قىهذا الفصل لامک , بعتق واحد منهم »ولكن يحلف المولى باه ٠‏ ايعلم أنها ولدت الغلام أولا » فإن نكل عن 
المین فتكوله كإقراره » وإن حلف فهم أرقاء . وما جواب الكتاب فى فصل آآخر » وهو ما إذا قال المول 
لأمته إن كان أول ولد تلدیته غلاما قأنت حرة » ون کان جارية فهى حرة » فولدتہما حیعا ولا يدرى أيبما 
أول فالغلام رقيق والابنة حرة » ويعتق نصف الأم لآنها إن ولدت الغلام أولا فهئ حرة والغلام رقيق » وإن 
ولدت اللخارية أولا فالخارية حرة والغلام والأم رقيقان » فالأم تعتق حال دون حال » فيعتق نصفها والغلام 
عبد بيقين والحارية حرة بيقين إما بعتق نفسها وإما بعتق الأم . قال صاحب النهاية : وما ذكره فى الكيسانيات هو 
الصحيح لما أن الشرط الذى لم يتيقن بوجوده : وهو ما إذا كان فى طرف واحد كان القول فيه قول من ينكر 
وجوده بالعين » کا إذا قال لعبده إن دخحلت الدار غدا فأنت حر فضى الغد ول يدر أنه دخل الدار أم لا لابعتق 
لأنه وقع الشك فى شرط العتق » فكذلك ههنا ومع الشك فى شرط العتق وهو ولادة الغلام ولا . وأما إذا كان 
الشرط مذكورا فى طرق الوجود والعدم كان أحدهما موجودا لاممالة فحينئذ يحتاج إلى اعتبار الأحوال كا 


(قوله فيه القول قول من ينكر ) أقول : صمير ثيه رام جع إلى الشر مل 


)١‏ (قوله الغلام ) هكذا فى عدة نسح » ومثله فى شرح الزيلى وهو الصواب » فا وقع فى بعض النسخ من إبداله بالمارية تحريف عن 
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الناسخ » كذا مهامش نسخة العلامة البحر أوى » كتبه مصححه , 


TES 
وإن ادعت الام أن الغلام هو المولود أوّلا وأنكر المولى وابلدارية صغيرة فالقول قوله مع اليين لإنكاره شرط‎ 
العتق » فإن حلف لم يعتق واحد منم » وإن نكل عنقت الأم وابلارية لآن دعوى الأم حرية الصخيرة معتيرة‎ 
لكونبها نفعا مضا فاعتبر التكول فى حق حرينهما فعتقتا . ولو كانت اخارية كبيرة ولم تدع شيا والمسئلة بحلها‎ 
عتق تالآم بتكول المولى خاصة دون اللخارية لأن دعوى الام غير معتبرة فىسحق اللحارية الكبيرة.» وصحة التكول‎ 
تبتى على الدعوى فلم يظهر فى حق ابلحارية‎ 


كان القول قول من أ نکر وجوده » کا إذا قال إن دخلت غدا فأنت حر فضى الغد ولا يدرى أدخل أم لا 

للشك فى شرط العتق » » فكذا وقع الشك فى شرط العتق وهو ولادة الغلام أولا » وأما إذا كان الشرط مذ كورا 
فى طرق الوجود والعدم كان أحدهما موجودا لامحالة فحينتذيحتاج إلى اعتبار الأحوال . فإن قات : المفروض 
فى صورة الكتاب تصادقهم على عدم عام المتقدم والمتآخر خر فكيف يحلف ولا دعوى ولا منازع ؟ قلنا : هو 
محمول على دعوى من خارج حسبة عتق الآمة أو بها لوجود الشرط » وقد عرف أن الآمة لو أذكرت العتق وشهد 
به تقبل » فعلى هذا جاز أن يدعى رجل حسبة إذا لم تكن بينة ليحلف لرجاء نكوله » هذا ولكن المذكور فى 
البسوط ف تعليله صرح بأن الأم تدع العتق والمولى ينكر والقول للمنكر مع بمينه . فأفاد أن ذلك فى صورة 
دعوى الأم وهى غير هذه الصورة الى فى الكتاب . واعلم أن ماذكر فى الهاية من ترجيح ما ف الكيسانيات 
حقيقته إبطال قول ألى حنيفة وأنى يوسف مع أنه لم ترد عنهما رواية شاذة تخالف ذلك ابحواب . واستدلاله بان 
الشرط الكائن نى طرف واحد الخ قد ينظر فيه بأن ذلك فى الشرط الظاهر لا الى ولهذا قيد ف المبسوط حيث 
قال إذا قال إن فعلت كذا فأنت حر » وذلاك من الأمور الظاهرة كالصوم والصلاة ودخول الدار فقال العبد 
فعلت لايصداق إلا ببينة » يلاف قوله إن كات تحبيى الخ »فيمكن أن تكون الولادة من الأمور الى ليست 
ظاهرة فيوجب الشك فيها اعتبار الأحوال فيعتق نصف الم كا فى ابحامع ( قوله وإن اداعت الأم أن الغلام هو 
المولود أولا وأنكرال مول والخارية صغيرة فالقول قوله مع الهين) بالمطايعلم أنالغلام ولد أولا(لإنكاره شرط العتق 
فإن حلف لم ب یوادت + وإ کل حتت الأم والخارية ) مها الآ دغر اک الصديرة) ی 
ضمن دعواها حرية نفسها لأنها نفع محض مع ثبوت ولايما عليها فى ابلدملة وعجز الصغيرة عن دعواها لتفسما 
فاعتبر نكوله فی حق حريئهما فعتقتا ( فلو كانت اللحارية كبيرة ولم تدع شيئا ) من الحرية لنفسها ( وباق المسألة 
يحاله ) يعنى ولدتهما فادعت الم تقدم الغلام » وأنكرالمولى والخارية بالغة فحلف فتكلعتقت الأم خاصة بنكوله 
لآن دعوى الأم حر ينها غير معتبرة فى الخارية الكبيرة لأن الدعوى عنالغير إنها تصح بولاية أو إنابة وهما منتفيتان 
عن الكبيرة فلا تتضمن دعوى الام حر يةنفسها دعواها حرية البنت. فإن قيل إذا ثبت عتق الأمينبغى أن تثبت حرية 
بنّها لأنه لازم له فالإقرار بحريب إقرار بحرية الأخرى. أجيب ,منع كون عتق الم بالنكول عتقا بوجود الشرط 
الحواز كونه بذلا لماليتها من المولى ليترك الحلف أو إقرارا بحريتها بدون ذلك الشرط فلا يوجب عتق البنت» 
وبأن التكول جعل إقرارا على قولهما بطريق الضرورة . ولهذا لايثبت العتق بمجرد التكول قبل القضاء » وهذا 
قال محمد فيمن قال لغيره أنا كفيل بكل ما يقر لك به فلان فادعى المكفول له على فلان مالا فأنكر فحلف فتكل 
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ولو كانت الخارية الكبيرة هى المدعية لسبق ولادة الغلام والأم ساكتة يفبتعتق الخارية بتككول المولى دو ذالام 
لما قلنا » والتحليف على العلم فيا ذكرنا لأنه استحلاف على فعل الغير » وببذا القدر يعرف ماذكرنا من 


يقضى عليه بالمال ولا يصير الرجل كفيلا » ولو كان إقرارا من كل وجه صار كفيلا ( قوله ولو كانت اللخارية 
الكبيرة هى المدعية لسبق ولادة الغلام والأم ساكتة والبتى بحاله ثبت عتق الحارية بنكول المولى دون الم لما 
ا ف ا اموه ىن لاله عدم صمة الدعوى والنكول ببنى على صمة 
الدعوى ( قوله ويبذا القدر يعرف ماذ كرنا فى كفاية المنهى من الوجوه الباقية ) وهى ما إذا اتفقوا على أن ولادة 
الغلام أوّلا واتفقوا على أن ولادة الحارية أوّلا فلا يعتق أحد ف الثانى ويعتق كل الأم والحارية. فى الأول ٠‏ 
وبهما تتم الأوجه للمسئلة ستة . 

[ فرع ]ف الحيط لراك كارك ولط ايت جلانا ياس عر ران ن كان جارية ثم غلاما فهما حران 
فولدت غلاما وجار یتین ولا يعم الأول عتق نصف الأم ونصف الغلام ودبع كل واحدة من اللحاريتين » أما 
الام فلأنها ت تعتق فى حال دون حال وهو رواية . وى عامة الروايات يجب أن ر بعتق ٹلا لأنها تعتق فى حال وترق” 
فى حالين بأن كانت ولادة إحدى ابحاريتين أولا ‏ وأما الغلام فإنه يعتق فى حال بأن ولدت إحدى اب حاریتین. 
أولا » ويرق نى حال بأن ولدت الغلام أوّلا » وأما الحاريتان فيعتق من كل ربعها وعامة الروايات لن 
إصابة الحرية يجهتين متعذر لن الشخص إذا عتق تبعا للأم لايتصور أن يعتق يعت نفسه ٠‏ وم عتق بعتق نفسه 
لايعتق تبعا للام » فلابد من إلغاء إحدى الحهتين فألغينا إصابة العتق من جهة الأم . واعتبرنا الإصابة بعتق أنفسهما 
لأنبما أقل وهو المتيقن » فإن كانت ولادة الغلام أولا لايعتقان بعتق أنفسبما . وإن كانت ولادة الخارية أولا 
تعتق الأخيرة بعتق نفسها فتثبت لما حرية فىحال دون حال فيثبت نصفه بينهما . وقال أبوعصمة : ينيغى أن 
يعتق من كلا ثلاثة أرباعها لأن الغلام لو كان أولا تعتق الأم فتعتق اللحاريتان بعتقها » ولو كانت إحدى 
الحاريتين أولا ثم الغلام عتقت ابحارية الأولى والأخرى رقيقة فكان هما عتق ونصف بينهما واختارشمس الأنمة 


فى مسئلة الكيسانيات . وقوله ( وبهذا القدر يعرف ماذكرنا من الوجوه فى كفاية المنهى ) قيل هى ستة أوجه 
فصلوها تی شروح الخامع الصغير : أحدهما أن يتصادقوا أنهم لايدرون أمبما ولد أولا وهو المذكور فى الكتاب 
ألا ؛ وجوابه على الوجه المذكور فيه أن يعتق نصف الأم والحارية ويستسعيان فى النصف والغلام رقيق 
لما ذكر فى الكتاب . والثانى أن تدعى الأم أن الغلام هو المولود أوّلا وينكر المولى ذلك واللحارية صغيرة وهو 
المذكور ف الكتاب ثانيا ؛ وجوابه ووجهه ماذكره فى الكتاب . والثالث أن تدعى الم أنالغلام أول والحارية 
كبيرة ولم تدع شيئا وهو المذكور فى الكتاب ثالثا ؛ وجوابه ووجهه ماذكره أيضا فيه . والرابع أن تدعى ابلحارية 
وهى كبيرة والأم ساكتة أن الغلام ولد أولا وهو المذكور فى الكتاب رابعا يجوابه ووجهه . واللحامس أن 
٠‏ يتصادقوا أن الحارية هى الى ولدت أولا والدواب أنه لايعتق واحد منهم لعدم شرط العتق . والسادس أن 
يتتصادقوا أن الغلام ولد أولا » والحواب أن الأم تعتق لوجود شرط العتق وكذلك الحارية تبعا للأم » والغلام عبدا 
لأنه قد انفصل عن الأم نى حال الرق لكونولادته شرط عتقها والشرط يسبق المشروط فلا يمكن جعاه تابعا لها 
(54 -فتم القدير حنى - 4 ) 
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الوجوه فى كفاية المتهى . قال ( وإذا شبد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه فالشمادة باطلة عند ألى حنيفة 
رمه الله إلا أن يكون فى وصية ) استحسانا ذكره فى كتاب العتاق ( وإن شهد أنه طلق إحدى نسائه جازت 
الشبادة ويحبر الززوج على أن يطلق إحداهن) وهذا بالإجماع ( وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله : الشهادة ف 

العتق مثل ذلك )و أصل هذا أن الشہادة على عتق العبد لاتقبل من غير دعوى العبد عند أنى حنيقة رحمه الله 
وعندهما تقبل ١‏ والشہاة على عتق الأهة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق والمسألة معروفة . 


قول أنى عصمة وقال : هو الذى يوافق ما تقدم ( قوله وإن شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه فالشهادة 
باطلة عند أنى حنيفة إلا أن تكون فى و صية استتحسانا ذكره فى العتاق ) أى عتاق الأصل بأن شهدا أنه أعتق أحد 
عبديه فى مرض موته أو شبدا بتدييره أحدهما مطلقا فى صعته أو مرضه . لأن التدبير حيث وقغ كان وصية . 
وعندهما تقبل ويومر بتنجيز عتق أحدهما وهو قول الشافعى ومالك وأحمد ( قوله وأصل هذا ) أى أصل هذا 
الللاف ( أن الشهادة على عتق العبد لاتقبل عند أنى.حنيفة من غير دعوى العبد ) مطلقا لا فى حرية الأصل ولا 
نى الحرية العارضة على ما هو الصحيح خلافا لما قاله رشيد الدين أن الدعوى عنده ليست شرطا فى حرية الأأصل 
بل فى العارضة ققط ( وعندهما تقبل ) بلا دعوى ( والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير 
دعوى بالاتفاق ) وإن أنكرت الأمة العتق لايلتفت إلى إنكار ها وتعتق لأنها:مهمة . وكذا على طلاق إحدى النساء 
مقبولة من غير دعوى بالاتفاق وإن نكرت . وبر على أن يوقع على إحداهن ( قوله والمسئلة معروقة ) وجه 
قوم إن المشهود به وهو العتق حق الشرع إذ يتعلق به تكميل الحدود ووجوب الجمعة واللحهاد والركاة . ويصح 
نذره به وحلفه به وهذا لايحتاج إلى قبول . ولا يرتد إقرار السيد بحرية العبد ولا يبطل بالتناقض حى لو أقر" 
بالرق ثم ادعى حرية الأصل وأقام البينة تقبل . ولو كانت الدعوى شرطا نع لأن التناقض يبطل ععة الدعوى > 
وإتما لاتكقى شهادة الواحد لأنه وإن كان أمرا دينيا يتضمن إزالة ملك العبد وإبطال مالية ماله » فلذا شرط ف 
الشمادة عليه اثنان . ولأنى حنيفة أن العتق إما زوال الماك المستلزم لثبوت القوة من مالكيته . أو هو نفسها . وكلا 


فيه » ولعل المصنض ل يذكرهما فى الكتاب لظهورهما . قال ( وإذا شبد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه ) 
الشہادة على طلاق إحدى نسائه جائزة بالإجماع » ويجير على البيان وعلى إعتاق أحد عبديه » كذلك عندهما وعند 
أنى حتيفة هى باطلة إلا أن تكون فى وصية استحسانا على ما ذكره ( وأصل هذا أن الشبادة على عتق العبد لاتقبل 
وف عنده » وعندهما تقبل » والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى 
بالاتفاق ) وإتما اختلف الحكم على هذا الطريق بناء على أن العتق من حقوق العباد عنده ومن حقوق الشرع 
عندهها . وجه قولهما أنه لايحتاج فيه إلى قبول العبد ولا يرتد برد”ه » ويجوز أن يحلف به ويصح إيجابه فى المجهول 
وكل ذلك دليل على أن العتق حق الشرع . ووجه قوله أن الإعتاق إثبات قوة المالكية وفيه انتفاء ذل الرق 
والمملوكية وكل ذلك حت العبد لامحالة » هذا هو المشهود به ولامعتبر بغيره لكونه من مراته » فا كان من حقوق 
العباد لاتقبل الشهادة فيه بدون الدعوى » وما كان من حقوق الشرع تقبل بدونها » وعتق الأمة منحقوقه 


( قوله وجه قولهما أنه لاحتاج فيه إلى قبول العبد ولا يرتد برده ) أقول : وكذا العفوعن القصاص و إبراء الكفيل لايرتد بالرد ولا يتوقف 
على القبول مع أنهما س قوق العبد ( قوله و لامعتبر بغيره لكونه من ممراته ) أقول : وكذا عتق الآمة و تحريم الفرج من المُرات 


ا 
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الأمرين حق العبد لأنه المنتفع به على ا لخصوص ف الحقيقة ثم بعد ذلك يثبت ماذكر من حقوقه تعالى نرات 
هذا الثبوت فصح كونه حقه علىالخصوص ف الحقيقة » ولا يكون ثبوت اللازم إلا بعد الملزوم ٠‏ وإذا كان 
المستلزم حقه لايثبت إلا بدعواه . ولايخى أنه يرد على هذا عتق الآمة لأنه يقال حرمة فرجها الى هى حقه تعالى 
تثبت بعد ثبوت حقها من العتق فوجب أن يشترط دعواها . فإن قيل : الفرق أنها منهمة لرغبنها فى صعبة مولاها 
حى نقول لوكان العبده أيضا مما قبلت بلا دعواه » وذلك بأن لز مه حد قذف أو قصاص فى طرف حى لو 
أنكر العتق لايلتفت إلى إنكاره . قلنا : تفرض الكلام فما إذا لم تنكر ولكنها ساكتة لعدم علمها بحرينها . ثم قد 
يعنع تأثير كون الثابت بالعتق أولا ما هو حق العبد مستازما تى الله تعالى فى اشتراط الدعوى » لأنه إذا ثبت 
استلزامه لحق الله تعالى ثبت حكه من عدم اشتراط الدعوى سواء ثبت أولا أو ثانيا ؛ فإن حول التقرير هكذا 
العتق يتضمن ححق العبد وحق الله سبحانه وتعالى » أما حقه سبحانه فا ذكرثم » وأما حق العبد فلأنه يصير به 
مالكا لاكساب نفسه فيتمكن من إقامة مصا حه وتثبت ولاياته من نفاذ قوله فى الشبادة وإنكاح بنته وحصول 
الميراث له إذا مات قريبه » فهو بما فيه من حت العبد يحتاج إلىالدعوى وإن لم يحتج إلى دعوى با فيه من حق الله 
تعالى » على أن الاستدلال بعدم الارتداد بالرد وعدم التوقف على قبوله لايستلزم كونه حق الله سبحانه وتعالى 
خالصا ؛ ألا يرى أن العفو عن القصاص وإبراء الكفيل من حقوق العباد ولا يرتد بالرد ولايتوقف على القبول ٠‏ 
وكذا التناقض فإن عدم منعه للحفاء رق الأصل وحريته كا فى دعوىالنسب ولو لم يكن ذلك فلما أنه لما اجتمع 
فى العتق ا حقان فلحق الله تعالى. قلنا لايمنع التناقض فى حر ية الأصل ولا فى الحرية العارضة » ولتق العبد شرطنا 
الدعوى والشاهدين أيضا . ورد عليه أيضا عتق الأمة فإن فيها الحقين فتجب الدعوى والشاهدان لق العيد. 
ولا يمنع التناقض لتق الله سبحانه . وأيضا إذا كان بما تضمنه من حق العبد يحتاج إلى الدعوى لايلزم ثبوما لآنه' 
بما فيه من حت الله يعار ضه لأن الثابت معه عدم الاحتياج إلى الدعوى وإنهما يتعارضان » لأنه إذا وقعت الشهادة 
بلا دعوى فى حق الله تعالى اقتضى وجوب ترتيب مقتضاها والآنحر يقتضى أن لايثبت . والحق أن المنظور إليه 
اجماع الحقين وتعارض مقتضاها » فترجح ماثبت شرعا لاحتياط فى أمره وتوكيده . وأمر الفروج محتاط فيه . 
فالاحتياط أن لايتوقف إنباته بعد الشہادة على شى ء آحر . يخلاف مالم يثبت فيه مثله » فلذا وقع الفرق عنده بين 
عتق الأمة والطلاق وبين عتق العبد . لأن حقه سبحانه الثابت وهو حرمة الاسترقاق المقتضى لنى الدعوى ليس 


بالاتفاق فلذلك تقبل بدونها وذلك لأن عتقها يتضمن تحريم فرجها علىمولاها » وذلك حق من حقوق الشرع 
فكانت الشہادة فيه كالشهادة ببلال رمضان . فإن قيل : لو كان كذلك لاكتى بشهادةءالواحد لكون خير الواحد 
حجة فى الأمر الددينى ولما قبلت الشهادة على عتق أمة وهى أت مولاها من الرضاعة إذا جحدته » إذ ليس فيا 
تحريم الفرج لأن تحرعه ثابت بحكم الرضاع قبل شهادتهما بالإعتاق . أجيب عن الأول بأن خبر الواحد حجة فى 
الأمر الدينى إذالم تقع الحاجة إلى إلزام المنكر . وههنا وقعت . وعن الثانى بأن فية عنى الزنا لأن فعل المولى بها 
قبل العتق لايوجب ال لحد وبعده يوجبه لكون بضعها ماوكا للمولى وإن كان هو منوعا عن وطلها بالحرمية ؛ 
ألا ترى أنه جاز له أن يزوّجها وبدل بضعها يكون له » وإذاكان كذاك كان فيه حرم الفرج ءوإذا ثبت الأصل 


قله 6 س 


وإذاكان دعوى العبد شرطا عتده لم تتحقق فى «سئلة الكتاب لأنالدعوى من المجهول لاتتحقق فلا تقبل الشبادة . 
وعندهما ليس ا . أما فى الطلاق فعدم الدعوى لايوجب خخللا فى الشهادة 
لأنها ليست بشرط فيا . ولو شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه لاتقبل عند ألىحنيفة رحمه الله وإنلم تكن الدعوى 
شرطا فيا لأنه إنما لاتشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاق » والعتق البهم لايوجب حرم 
الفرج عنده على ماذكرناه فصار كالشهادة على عتق أحد العبدين . 


من التأكيديحيث يجب أن يثبت بلا دعوى » وهما يقولان جميع حقوق الله تعالى يحب أن تنبت بلا دعوى لأنه 
تعالى هو الخصم فيا والعبد الشاهد نائبه فتضمن شبادته دعواه » وأما حق العبد فإن افتقر ثبوته إلى الدعوى فقد 
اتتصب النائب عن الله تعالى نائبا عنه » وهذا القدر حصل به المقصود » فإن المثبت فى الحقيقة ليس إلا الشهادة 
ولا يبى فيه ٠١‏ لو أنككر العبد العتق ولا مة » وحيلئذ يجب الترجيح ویار جح حقه سبحانه وتعالى . ولا يقال : 
المقررترجح حق العبد . لأنا تقول : ذلك عند التعارض بأنكان ثبوت أحدهما ينتى معه الاخر وهنا يثبت حق 
العبد مع حق الله تعالى » بل إذا اتنا حق الله تعالى كان إثباتا لق العبد سابقاعايه وإنما فيه أنه ثبت على رغه 
( قوله وإذا كان دعوى العبد شرطا عنده لاتتحقق فى مسثلة الكتاب ) أى الحامع الصغير » وهىما إذا شهدا أنه 
أعتق أسحد عبديه لأنه عتق المجهول ( والدعوى من المجهول لاتتحقق ) وإنما تتحقق من المعين فتنتى المطابقة بين 
الدعوى والبينة » وعنلضما ليس شرطا مطلقا فظبل و یبر على تعبين أحدهما ( قوله ولو شهد أنه عت إحدى أمتيه 
الغ ) خرات عا قد قل [زاكانت اعرف لدت يشرط عاق الشرادة عل تق الامة فزي أن لل ع 

إحدى أمتيه » والواقع أنها لاتقل عنده . أجاب بأنه نما لايشترط الدعوى ف الشهادة على عتق الأمة المعينة لما 
فيه من تحربم فرجها عل مولاها وهو حق الله تعالى حالصا ( فشابه الطلاق ) وفيه لايشرط للشادة به الدعوى لذلا 
فكذا هذا ( والعتق الهم لايوجب حرم الفرج عنده على ماذ كرناه ) فانتى المسقط فيه فصار كالشهادة على عتق 


تبين وجه الاختلاف على ماذكره بقوله ( وإذاكان دعوى العبد شرطا عنده ) إلى آخرالمسئلة . وقوله (لأن الدعوى 
من الجهول لاتتحقق ) قيل عليه إذا ادعيا ذلك وجب أن تقبل البينة لأن الدعوى -حصلت من معين . وأجيب بأن 
صاحب ا حق أحدهما لابعينه . فدعواهما دعوى غير صاحب الحق . وبأن الدعوى حينئذ لاتكون مطابقة للشهادة 
لأن الشہادة على أحد العبدين لاجاىالصدين . قوله ( ولو شد أنه أعتق إحدى أمتيه) كصورة نقض على قول 
أنى حنيفة لآن الدعوى ليست بشر طرق حق الأمة ولم تسمع البينة ههنا . ووجه دفعه ما ذكره بقوله ( لأنه إما 
لاتشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحرج الفرج فشابه الطلاق » والعتق المهم لايوجب نريم الفرج عنده على 
ماذ كرناه ) يعنى قوله له أن الاك قائم فى الموطوءة إلى قوله ولهذا ‏ حل وطوهما » ومعنى قوله أنه يتضمن نحريم 
الفرج أن العتق إذا حصل استازم أن يكون الوطء بعده زنا . واعترض بأن عتق العبد المعين يستلزم نحريم 
استرقاقه » وذلك أيضا حق الله فوجب أن تستخنى الشبادة فيه عن الدعوى . وابحواب أن لازم عتقها من أعظم ' 
الكبائر ولازم عتقه حرمة لم ينصن عليها الشرع فضلا عن أن تكون من الكبائر فالتسوية بينهما خطأ . 


( قوله لأن الشہادة على أحد العبدين لاعلى العبدين) أقول: بمكن أن تكون الدعوى أيضا كذلك ( قوله وابمواب أن لازم عتقها الخ ) أقول: 
فيه أن الكبيرة هو الرّنا » و ليس ذلك لازم العتق فى عبارته تسامح . 


6:4 ده 
وهذا كله إذا شبدا فى صعته على أنه أعتق أحد عبديه عأما إذا شبدا أنه أعتق أحد عبديه فى مرض موته أو شبدا 
على تدبيره فى صحته أو فى مرضه وأداء الشهادةئى مرض موته أو بعد الوفاة تقبل استحسانا لأن التدبيرحيا وقع وقع 
وصية » وكذا العتق قمرض الموت وصية » والخصم فى الوصية إنما هو الموصى وهومعلوم . وعنه حاف وهو 
الوصى أو الوارث » ولأن العتق فى مرض الموت يشيع بالموت فيهما فصار كل واحد منهما حصا متعينا . 


أحد العبدين . فإن فيل : لو كانت علة سقوط الدعوى فى عتق الأمة تحريم فرجها على المعتق لشرطت فى عتق 
الأمة الجوسية والى هى أخته من الرضاع وف الشهادة على الطلاق الرجعى ء لآن الشهادة بذلك لم تتضمن تحريم 
فررجها لحرمته فى الأوليين قبل الشهادة وحلها فى الرجعى بعدها . فالحواب أنه يثبت بالشهادة بعتقها نوع آخر من 
التحريم » فإن وطء الأخحت من الرضاع المملوكة ليس بزنا حى لايلزمه الحد يوطثها قبل عتقها وبعده يلزمه » 
والطلاق الرجعى ينعقد به سبب حرمة فرجها:فأثبتت تحربما مجلا بانقضاء العدة » وأما الأمة المجوسية فينبغى أن 
تشترط الدعوى عنده » وما قيل إن وطأها ملوك له وإنما منع منه حبلا كالحائض فبالشبادة يمتنع ذلك الوطء فيه 
ما فيه ( قوله وهلا کله إذا شهدا بعتق أحد العبدين فى صعته . أما إذا شبد أنه أعتق أحد عبديه فى مرض موته 
أو شهدا على تدبيره فى صحعته أو فى مرضه ) لتكون شاد ہما بعتق هو وصية وهو المستثتى فى أول المسئلة » وقدمنا 


وقوله ( أما إذا شهدا أنه أعتق أحد عبديه فى مرض موته ) بیان قوله إلا أن تكون فى وصية استحسانا . وقوله 
( لآن التدبير حيما وقع وقع وصية ) يعنى سواء وقع فىحال الصحة أو فى حال المرض . وللاستحسان وجهان 
ذكرهما المصئف : أحدهما أن التدبير مطلقا والعتق فى المرض وصية ( والخصم ف الوصية إنما هو الموصى ) 
لأن تنفيذ الوصايا حق الميت فكان الميت مدعيا تقديرا (وعنه خلف وهو الوصى أو الوارث ) ختقبل الشهادة 
والثانى أن العتق يشيع بالموت فيهما لأنه أوجبالعتق فى أحدها فى حال عجزه عن البيان فكان إيجابا مما ولحذايعتق 
نصف كل واحد منهما ( فصار كل واحد منهما خصما متعينا ) ولم يذكر وجه القياس » وهو أن المقفى له 
جهول والدعوى من امجهول لاتتحقق لظهوره مما تقدم 


( قال المصئف : وآداء الشبادة فى مرض موته أو بعد الوفاة تقبل الخ ) أقول : قال ابن الحمام : والمريض قد أصمت حال أداء الشهادة 
واستمر كذلك حى مات » وعلى هذا يجب أن يؤخر القضاء مبذه الشبادة إلى أن موت فيقضى بها ولا يحتاج إلى إعادتها أو يعيش فيطلق لسانه 
قال صدر الشريعة : الدليل الأول مشكل لأن المتنازع فيه ماإذا أنكر المولى تدبير أحد عبديه » أو الوارث ينكر ذلك بعد موت المورث 
و العبدان بر يدان إثياته فكيف يقال إن الماعى هو المولى أونائبه . والدليل الثاف يوجب أن الشبادة بعتق أحد عبديه بغير وصية إن أقيعت بعد 
الموت تقبل لشيوع العتق با موت اه . و يمكن أن يجاب عنه بأن الموى وإن كان منكرا صورة إلا أنه نزل مدعيا معى لأن نفع التق يعود إليه 
وهو معلوم وعنه خلف وهو الوصى أو الوارث فتزل الوارث أو الوصى مدعيا للعتق حلفا عن اكيت فتقبل الشبادة »'وبأن فى هذه المسألة 
روايتين نظرا إلى جهتين جهة الشيوع وجهة أنه ليس بوصية فباعتبار أنه ليس بوصية لاتقبل الشبادة و باعتبار الشيوع تقبل لشيوع العتق 
فہما » فكان كل مهما خصما متعينا فكانت دعواها صميحة وهى تقتضى قبول القبادة » هذا مالاح لى فى ذاك المقأم . وقال ابن امام : 
ولا خی أن المراد بالخصم هنا من تكو نالشهادة على وفق دعواء ولاتقام البينة إلا على منكرقفرض بعض الشارحين أن يكون الورثة متكرين 
فعلى هذا يكون قوله وعنه خلف وهوالوصى أووارثه :يعنى الوصى إن كان الورثة منكرين» أو الورثة إن كان الوصى منكراء فقيل فيشكل 
مالو كان كل من الوارث والوصى منكرا » إذ لاتبطل البينة لما شهادة بوصية وليس واحد مهما خلفا ولا علص إلا باعتبار جعل الميت 
مدعيا تقدير | اه . 
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ولو شهدا بعد موته أنه قال فى صحته أحدكا حر" فقد قيل لاتقبل لأنه ليس بوصية . وقيل تقبل للشيوع هو الصحيح 
والله أعلم . 

أن التدبير حيئًا وقع يكون وصية معتيرا من الثلث ولو فى حال الصحة » وسواء كانت شهادتهما ببذه الوصية 
فى مرض موته أو بعد وفاته تقبل استحسانا لن عدم القبول فيا تقدم عنده لعدم خصم معلوم فلا يتصور الدعوى؛ 
وإذا كان وصية فالخصم فيها هو الموصى لأن تنفيذ الوصية من حقوق الموصى فهو الخصم المدعى فيها وهو معلوم 
وعنه ناشب معلوم هو الوصى أو الوارث ء بخلاف حالة الحياة فإن الخصم فى إثبات العت ليس هو السيد لإنكاره 
بل هو العبد وهو جهول . ووجه آخر للاستحسان وهو أن اللحصم بعد الموت ف العتق لو لم يكن الموصى كان 
كلا من العندين وهما معينان » وى حالة الحياة لاتصح خصوم هما لأنه لم يعتق منهما شى ء والمعتق المبهم » مخلاف 
ما إذا مات المولى قبل البيان فإن العتق حينئذ يشيع فيهما فيعتق من كل نصفه على ماعرف فيمن أعتق أحد غبديه 
ومات قبل البيان فيكون كل ممهماخصما معاوما . ولا يح أن المراد بالخصم هنا منتكون الشهادة على وفق دعواه 
ولا تقام البينة إلا على منكر ففرض بعض الشارحين أن يكون الورثة منكرين فعلى هذا يكون قوله وعنه لف 
وهو الوصى أو وارثه : يعنى الوصى إن كان الورثة منكرين أوالورثة إن كان الوصى منكرا فقيل فيشكل مالو 
كان كل من الوصى والوارث منكرا إذ لاتبطل البينة لاما شهادة بوصية وليس واحد منم خلفا ولا مخلص إلا 
باعتبار جعل الميت مدعيا تقديرا » وأيضا قوله وآديا الشبادة فى مرض موته الخ يفيد آنا تقبل ىحياته وأنت 
علمت أن قبوها بعد موته باعتبارها وصية لاعتباره مدعيا وعدم قبولها قبل موته لأنالمدعى العبدان وهما غير من 
أثبت فيه العتق أعنى امهم . والحاصل أن إنزاله مدعيا لايكون إلابعد موته » وأما قبل موته فهومنكر › ولهذا 
احتيج إلى الشهادة » ورد ت لعدم المدعى ولا مخلص إلا بتقييده عا إذا كان المريض قد أصمت حال أداء الشهادة 
واستمر كذلك حى مات » وعلى هذا يحب أن يوئخر القضاء يبذه الشہادة إلى أن يموت فيقضى بها ولا يحتاج إلى 
إعادها » أو يعيش فيطلق لسانه فيرد لعدم الحصم المدعى ( قوله ولو شهدا بعد موته أنه قال فى صمته أنحدكا حر ) 
لازواية فيه عن ألى حنيفة . واختلف المشايخ فى تفريعها:على قوله ( فقيل لاتقبل لأنه ليس بوصية ) لإسنادهما 
العتق المنجز إلى حالة الصحة › فلم يكن الميت مدعيا تقديرا (وقيل تقبل) لن العتق شاع بعد الموت فيصح دعواهما 
كنا ذكرنا » وصصح فخر الإسلام فى شرح الخامع الصغير قبولها قال : لحوازأن يكون الحكم معلولا بعلتين 
فيتعدى بإحداهما » وتبعه صاحب الكافى وقال هو الأصح . ولقائل أن يقول : شيوع العتق الذى هو مبنى صعة 
كون العبدين مدعيين يتوقف على ثبوت قوله أحدكا حر ولا مثبت له إلا الشهادة وصحتها متوقفة على الدعوى 
الصحيحة من الخصم فصار ثبوت شيوع العتق متوقفا على ثبوت الشبادة » فلو أثبتت الشهادة بصحة خصومهما 
وهى متوقفة على ثبوت العتق فيهما شائعا لزم الدور » وإذالم يم وجه ثبوت هذه الشهادة على قوله'لزم ترجيح 
القول بعدم قبولها وعلى هذا يبطل الوجه الثانىمن وجهى الاستحسان ف المسئلة الى قبل هذه . 


( ولو شهدا بعد موته أنه قال.ى صمعته أحدكا حر ) قال الإمام فخر الإسلام : لانص فيه »واحتاض فيه مشاينا 
فقال بعضهم ( لاتقبل لأنه ليس بوصية ) حبى يكون الخصم هو الموصى وهو معلوم » وقال بعصم : تقبل 
لشيوع العتق فيهما » فكان كل واحد منهما حصا متعينا فكانت دعواهما صميحة وهو يقتضى قبول الشبادة » 


والله أعلم . 


0)١‏ سہ 


[ فروع ] شهدا أنه حر ر أمة بعينها وسماها فنسيا امها لاتقبل لأنهما لم يشبدا بما تحملاه وهو عتق معلومة 
بل مجهولة » وكذا الشبادة على طلاق إحدى زوجتيه وسماها ففسياها . وعند زفرتقبل ويحبر على البيان ويحب أن 
يكون قولهما كقول زفر هذه لآنہا كشهادتهما على عتق إحدى أمتيه وطلاق إحدى زوجتيه : ولو شېد أنه 
أعتق عبده سالما ولا يعرفونسالما وله عبد واحد اسمه سالم عتق لأنه كان معينا لما أوجبه » وكون الشهود لايعرفون 
عين المسمى لايمنع قبول شهادتهم » كا أن القاضى يقضى بالعتق ببذه الشبادة وهولايعرف العبد »> لاف ما لو 
شهدوا ببيعه > ولو كان له عبدان كل واحد اسمه سالم والمولی يجحد لم يعتق واحد منهما فى قول ألى حنيفة لآنه 
لابد من الدعوى لقبول هده الشبادة عنده : ولا تتحفّق هنا من المشبود له لأنه غير معين مهما فصارت كسئلة 
الكتاب اللحلافية . 

1 وهذا فصل فى الشهادة على العتق ] إذا ادعى العبد العتق وأقام شاهدا لايحال بينه وبين المولى » وف الأمة 
إذا قالت شاهدى الآخر حاضر غال . ولو أقام العبد شاهدين إن كان المولى مخوفا على العبد حيل بيذهما حى ينظر 
فى أمر ا طاهرا حي لو قضى بشہادہما تفذ فثبنت به الحيلولة احتياطا بخلاف ما إذا أقام 
شاهدا واحدا شهدا بعتق عبده واحتلقا نى الوقت أو المكان أو الافظ أو اللغة أوشبد أحدهما أنه أعتقه والآخر أنه 
آقر أنه أعتقه فالشهادة جائزة لآن العتق قول يعاد ويكرر فلا يلزم اختلاف المشهود بهاختلاف الشبادة فما ذكرنا . 
مخلاف ما لو شبد أحدهما أنه أعتقه والآخر أنه وهبه نفسه لاختلاف المشبود به وضعالآن المبة تمليك والإعتاق 
إحداث القوة أو إزالة الملك . كذا فى المبسوط »ع فيحمل ماذكر قيله ٠ن‏ أناختلافهما فى اللفظ لاعنع على 
ما إذا كان مؤدى اللفظين واحدا وضعا . ولا يخى أن التعليل الذى علل به قبطا عند الاختلاف لفظا من أن 
العتق لفظ يعاد ويكرر يقتضى ألما إذا اختلفا فى أنه أعتقه أو وهبه لنفسه أنه يقبل » ولو اختلفا فى الشرط الذى 
علق به العتق فأحدهما جعله كلام زيد والآخر الدخول مثلالم جز ء إذ لايتمكن القاضى من القضاء بواحد من 
الشرطين ‏ ولو اتفقا على أنه الدخول مثلا وقال المولى بل كلام فلان فأيبما فعل فهو حر لثبوت الدخول شرطا 
بالشهادة والكلام بقول المولى . ولو شهد أحدهما أنه أعتقه يجعل والآخخر بغير جعل لم تجز لآن العتق يجعل يحالف 
العتق بغير جعل فى الأحكام > وكذا لو اخختلفا فى مقدار ابعل والمولى ينكر المعل سواء ادعى العبد أقل المالان 
أوأكيرههما . ولو كان المولى يدعى أقل المالين والعبد بكر عتق لإقرار المولى بحريته ولا شى ء عليه لإكذابه أحد 
شاهديه وهو الذى يشبد له بالا کار ٠‏ وإن ادعى العتق بألف درهم وخسائة وأحدهما يشهد بألف والآخر بألف 
وخسمائة قضى عليه بألف لأن الشبادة لاتقوم هنا على العن لأأن العبد عت بإقرار المولى وإثما تقوم على المال ٠‏ 
ومن ادعى ألفا وخسمائة وشهدله شاهد بألف والآخخر بألف وخسائة يقضى بألف لاتفاقهما على الألف لفظا 
ومعنى » مخلاف الألفٍ والألفين كا سيأ فى الشہادات إن شاء الله تعالى . ولو شبد أنه أعتقه إن كلم زيدا والآخخر 
إن دحل بأمبما فعل عتق لثبوت كل من التعليقين بحجة تامة » ولو تعارضت بينتا العبد والمولى فى مقدارما أعتقه 
رجحت بينة المولى لإثبانها الزيادة . مخلاف ما لو أقام العبد البينة على أنه قال إن أديت إلى" ألفا فأنتحر وأنه 


س( هسه 


(باب الحلف بالعتق ) 


أدذاها وأقام المولى أنه إنما قال إذا أدبت إلى“ ل E‏ 
ولو أ م العبد بينة أنه باعه نفسه بألف وأقام المولى أنه باعه نفسه بألفين كانت اليبئة بينة المولى لأن العتق تنجز 
بالقبول فكان إثبات الزيادة فى بينة المولى . قال فى الأصل AC US‏ اسان الاق E‏ 
والمولى أن يرجع عليه بمثلها . قال فى الميسوط : العتق هنا حصل بالقبول لا بأداء المال . وإثما يتحقق هذا 
الفصل فيا إذا علقه بالأداء لأن نزول العتق بوجود الشرط وقد وجد وإ ن كان المؤدى مسروقا أومغصوبا من المول 
ثم رد هذا المال على المولى وإن كان مستحقا عليه فيقع عنالوجه المستحق فى المحكم ويكون له أن برجع عايه ثل . 
وإذا رجع شہو د العتق بعد القضاء به لم يبطل العتق لأنهما لايصدقان فى إبطال الحکے ولا فى إبطال حى العبد : 
ولكنبما يضمنان قيمة ما أتلفا من ماليتهعلى المولى إذ قد اعترفا بالر جوع أنبما أتلفا ماليته على المولى بغير حق . 
ولو ضمنا ثم قامت بينة غيرهم بأن المولى كان أعتقه إن شبدوا أنه أعتقه بعد شهادة هوئلاء لم يسقط عنهم الضان 
بالاتفاق لأنہم شهدوا بما هو لغو وعتق بقضاء القاضى والمعتق لايعتق .وإن شهدوا أنه أعتقه قبل شهادمم لم 
يرجعوا ما ضمنوا عند ألىحنيفة » وى قول ألى يوسف ومحمد رحمهما الله يرجعون على المولى بما ضمنوا » وهذا 
متا عا مانا أمعتيهها القادة عا عد الى تقبل من غير دعوى فتبتت بشهادة الفريق الثانى حرية العبد من 
ويتبين به أن الفريق الأول لم يتلفوا على المولى شيثا يشهادهم » 
رى ولامدع لما شبد به الفريق الثانى ؛ فإن العبد حكم حر ته فلا 


رز باب الحلف بالعتق ) 
سر مصدر حلف مماعى » وله مصدر آلحر : أعنى حلفا بالإسكان » يقال حلف حلفا وحلفا » 
س الماء لدمرة كقول الفرزدق : 
عل ىحلفة لا أشمّ الدهر مسلما ‏ ولا خارج من ى زور كلام 
وقال امرؤ القيس : 

حلفت ها بالله حلفة فاجر لناموا فا إن من حديث ولا صال 
والمراد بالحلف بالعتق تعليقه بشرط » ولما كان المعلق قاصرا ف السيبية عن المنجز قدمه عليه . ولما جرى 
المصنف على أن يولى التصرف الذى يصح تعليقه الحلف به كا فعل فى الطلاق ولا يضم الكل إلى كتاب الأيمان 
ليكون أضبط لأأحكام التصرف الواحد حيث مجتمع فى بابه ولا تتفرق أحكامه ف الأبواب أولىالعتق الحلف به . 


( باب الحلف بالعتق ) 


)8 سس 


(ومن قال إذا دخلت الدار فكل ملوك لى يومئذ فهوحر وليس له ملوك فاشترى مملوكا * ثم دحل عتق ) 
أن قول يوم تفليو بوم إة دلت : إلا أنه أسقط الفعل وعرقه بالتوين ذكان ار يام لاك رقت الول 
وكذا لو كان فى ملكه يوم حلف عبد فبى على ملكه حی دخل عتق لما قلنا . قال ( ولو لم يكن قال فى ينه 


يومئذ لم يعتق 


واعلم أن بعض من لايجيز تعليق الطلاق بالملك قبل الملك أجازه فى العق . روى ذلك عن أحد للفرق بأن الشارع 
متشوف إلى العتق دون الطلاق وعندنا المصحح مطرد فيهما ( قوله ومن قال إذا دحلت الدار فكل ملوك لى يومئد 
فهو حر ولم يكن له ملوك فاشترى مماوكا ثم دحل عتق ) أى ذلك المملوك الذى اشتراه » وما كان عتق غير 
المملوك لايكون بكلام قبل اللاك إلا أن يكون إضافة إلى الملك قرره ليرده إليه بقوله لأن التنوين فى يومئذ عوض 
عن ابلحملة المضاف إليها لفظ إذ تقديره إذ دخلت ولفظ يوم ظرف لمملوك فكان التقدير كل من لايكون فملكى 
.يوم الدخول حر وهذا فى الحقيقة إضافة عتق المملوك يوم الدخول إلى يوم الدخول » والمملوك لايكون إلا 
بملك فصار ,كأنه قال إن ملكت مملوكا وقت الدخول فهو حر » وهو يصدق بلك قبل الدخول بقارن بقاؤه 
الدحول فكان إضافة العتق إلى الك الموجود عند الدخول معنى » لاف قوله لعبد غيره إن دلت فأنت حر 
فاشتراه فدخحل لايعتق لأنه لم يضف العتق إلى ملكه لا صرحا ولا معنى » وعدول المصنف إلى لفظ وقت عن لفظ 
يوم فى قوله فكان. المعتبر قيام الملك وقتالدخول يفيد أن لفظ يوم مراده به الوقت حى لو دحل ليلا عتق ما ى 
ملكه لأنه أضيف إلى فعل لاعتد وهو اندخدول وإن كان ف اللفظ [نما أضيف إلى لفظ إذ المضافة للدخول لكن 
معنى إذ غير ملاحظ وإلا كان المراد يوم وقت الدخول . وهو وإن كان يمكن على معنى يوم الوقت الذى فيه 
الدخول تقييدا لليوم به » لكن إذا أريد به مطلق الوقت يصير المعنى وقت وقت الدخول » ونحن نعلم مثله كثيرا 
فى الاستعمال الفصيح كنحو ‏ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ولا يلاحظ فيه شىء من ذلك فإنه لا يلاحظ 
فى هده الآ ية وقت وقت يغلبون يفرح المؤمنون » ولايوم وقت يغلبون يفرحون » وله نظائر كثيرة فى كتاب الله 
وغيره فعرف أن لفظ إذلح يذ كر إلا تكثيرا العوض عن الحملة امحذوفة أو عمادا له : أعنى التنوين لكونه حرفا 
واحدا ساكنا تحسينا ولم يلاحظ معناها > ومثله كثير فى أقوال أهل العربية فى بعض الألفاظ لانخى على من نه 
نظر فيها » وكذا ل وكان ف ملكه عبد حين حلف فب فى ملكه حى دخل عتق لما قلنا ونى بعض النسخ لما بينا : 
أى من أن المعتبر قيام اللاك وقت الدخول لا وقت التكلم ( قوله ولو لم يكن قال فى بمينه يومئذ ) بل قال إذا دخلت 


الحلف بالعتق هو أن بجحل العتق جزء الشرط ولما كان المعلق قاصرا ف السببية أنحر التعليق عن التنجيز 
قوله ( ومن قال إذا دخلت الدار ) ظاهر . واعترض عليه بأنه يحب أن لابعتق عليه مایشتر يه بعد الهين ون قال 
يومئذ لأنه ما أضاف العتق إلى اللاك ولا إلى سيبه فكان كا لو قال لعبد الغير إن دخلت الدار فأنت حر فاشاراه ثم 
دخل الدار فإنه لايعتق لذلك . أجيب بأنه وجدت الإضافة إلى الملك دلالة لأن قوله كل ملوك لى يومثذ معناه 
إن ملكت ماوكا وقت دخول الدار فهو حر . بحلاف تاك المسثلة لأنه لم توجد الإضافة فيا لا صريحا ولا دلالة. 
وقوله ( لما قلنا ) يريد به قوله فكان المعتبرقيام المملك وقت الدحول . 


( قوله واعترض عليه بأنه يحب أن لايعتق الخ ) أقول : الاعتر اض والهواب لتاج الشريعة . 
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لن قوله كل ملوك لى للحال وابلاراء حرية المملوك فى الحال » إلا أنه لما دحل الشرط على الحزاء تأخر إلى وجود 

فيعتق إذا بنی على ملكه إلى وق تالدخول ولا يتناول من اشتراه بعد الین ( ومن قا لكل ملوك لی ذكر فهو حر 

وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق ) وهذا إذا ولدت استة شير فصاعدا ظاهر » لآن اللفظ الحال » وق 

٠قيام‏ احمل وقت اليين احمال لوجود أقل مدة الحمل بعده . وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشبر لأن اللفظ 

يتناول المملوك المطلق » والحنين ملوك تبعا للام لامقصودا . و لأنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول:الأنفس 
دون الأعضاء وهذا لاعلك بيعه منفردا . 


فكل ملوك لى حر" لايعتق ما اشتراه بعد التكلم » بل الذى كان فى ملكه وقت التكلم . ووجهه المصنف بقوله لأن 
قوله كل ملوك لى يختص بالحال واب زاء حرية المملوك ف‌الحال يتعلق فى الخال بملوك : أى المملوك ف الخال 
حريته هى الحزاء » فلما دخخل الشرط عليه تأخرت إلى وجو د الشرط فيعتق عند الشرط من كان بملوكا عند التكلم. 
ووجه کون كل ملوك لى حالا أن الختار فى الوصف من امم الفاعل والمفعول أن معناه قائم حال التكلم من 
نسب إليه على وجه قيامه به أو وقوعه عليه » واللام للاختصاص : أى الاختصاص من جرت معنى متعلقها إليه : 
به : أى بى المتعلق وهو ملوك فلزم من التركيب اختصاص ياء المتكلم بالمتصف بالمملوكية الحال وهى أثر 
ملكه فلزم قيام ملكه فى الخال ضرورة اتصافه بأثرها ف الحال وإلا ثبت الآثربلا موثر . هذا ويعتق بقول القائل 
كل ملوك لى حر العبيد ولو مرهونين أو ماذونين أو موئجرين والإماء ولو كن حوامل أو أمهات أولاد 
والمدبرون وأولادم ‏ ولا يدخحل المكاتب خلافا لزفر لآنه ملوك من وجه إذ هو حر يدا » ولو نوی الذكور 
فقط لم يصدق ف القضاء لأنه حلاف الظاهر فى عرف الاستعمال » ويصدق ديانة مع أن طائفة من الأصوليين 
على أن جمع الذكور بع النماءحقيقة وضعا ولا يدخل المملوك المشترك ١‏ لا الحنين إلا أن يعنمهم ولا عبيد عبد 
التاجر . وهو قول ألىيوسف إلا أن ينوم > وسواء كان على العبد التاجر دين أو لا » وق قول محمد يعثقون 
نواهم أولا عليه دين أولا . وعلى قول ألى حنيفة إنلم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم وإلا فلا » وإن كان عليه 
دين لم يعتقوا ولو نواه . ولو قال عنيت مايستقبل عتق ماکان فى ملكه وما سيملكه إذا ملكه لأنه قصد تغيير 
مأيدل عليه ظاهر لفظه فلم تعتير يته فى إبطال حكم الظاهر واعتبر نا اعتراقه لإثبات العتق فيا يستقبل ء ولا ی 
أن التعليل يرشد إلى أن عتق ما هو فى ملكه مع هذه النية إنما هو فى القضاء . وف الذخيرة : قال ماليكى كلهم 
أحرار ونوى الرجال دون النساءلم يذكره » وقالوا لا يصدق ديانة » يلاف قوله كل مماوك,لى ونوى التخصيص 
يصداق ديانة انبى . فإن قلت : ما الفرق وف الوجهين تخصيص العام ؟ فالحواب أن كلهم تأكيد للعام قبله وهو 
مالیکی لأنه جمع مضاف فيم وهو يرفع احال الجاز غالبا والتخصيص يوجب الجاز فلا يجوز » حلاف كل 
مملوك لى فإن الثابت به أصل العموم فقط فقبل التخصيص ( قوله ومن قال كل مملوك لى ذكر فهو بحر وله 
جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق ) سواء ولدته لستة أشر من وقت القول أو أقل » أما إذا ولدته لستة أشهر 


وقوله( لأن قوله كل مماولكلى الحال ) قيل لأن اللام للاختصاص » والاختصاص إنما يكون بمملوك له فى امال 
إذ لو لم يكن املك له فى الخال كان هو وغيره سواء . وقوله (ومن قال كل ملوك لیذ كرفهو حر)ظاهر › ومعناه 
(قوله كل ملوك لى يومئذ » إلى قوله فهو حر أقول : قالوا المبعدأ إذا تضمن معى الشرط يدخل فى خببره الفاء نحو كل رجل يأثيى قله 
درهم فههنا كذلك فتأمل ( قوله قيل لأن اللام للاتصاص ) أقول : صاحب القيل تاج الشريعة » وفى كلامه تأمل . 


۵۵~ 
قال العبد الضعيف : وفائدة التقييد بوصف الذكورة أنه لو قال كل ملوك لى تدخخل الحامل فيدنحل الحمل تبعا 
ها ( ون قال كل ملوك أملكه حر بعد غد » أو قال كل مملوك لى فهو حر بعد غد وله ملوك فاشترى آخر ثم 
جاء بعد غد عتق الذى فى ملكه يوم حلف ) لأن قوله أملكه للحال حقيقة يقال أنا أملك كذا وكذا ويراد به 
الخال » وكذا يستعمل له من غير قرينة وللاستقيال بقريئة السين أو سوف فيكون مطاقه للحال فكان الحزاء حرية 
المملوك تى الخال مضافا إلى ما بعد الغد فلا يتناول مايشتر يه بعد اين 


فلأن الافظ : أى لفظ كل ملوك لى للحال على مابينا من وجهه » وفى قيام الحمل حال التكلم احټال لوجود 
تمام مدة الحمل بعده » فجاز أن لايكون قائما عنده فلا يعتق مع هذا الاحمال » ولم يقل لايعتق بالشك لآنه 
لاشك لأن الظاهر أن مدة الحمل لا تكون إلا أكثر من ستة أشبر » وأما إذا وألدته لأقل من ستة أشبر 

فلآن التيقن لوجوده حال التكلم وإن كان قائما > لكن لفظ المملوك المطلق إنما ينصرف إلى المملوك بالأصالة 
والاستقلال » والحمل ملوك تبعا لأمه كعضو من أعضائها حتى ينتقل بانتقالها ويتغذى بغذائها كا يتغذنى 
العضو به » ولهذا لايملك بيعه منفردا بل تبعا للحامل . والدليل على آنه لم يعتبر فى الشرع نفسا مملوكة أنه لايجزئ 
عن الكفارة ولا تحب صدقة فطره . قال المصنف رحه الله : وفائدة التقييد بالذكورة أنه لو قا لكل ملوك وم يقل 
ذكر تدخحل الأنثى فتدخل الحامل فيعتق حملها تبعا » وهذا بناء على أن لفظة ملوك إ٠]‏ لذات متصفة بالمملوكية 
وقيد التذكير ليس جزء المفهوم وإن كان التأنيث جزء المفهوم مملوكة فيكون ملوك أعي من مملوكة فالثابت فيه 
عدم الدلالة على التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيت وإما أن الاستعمال استمر فيه على الأعمية فوجب اعتباره 
كناك ( قوله وإن قال کل ملوك أملكه حر بعد غد ) , يعنى أن بعد غد ظرف لمر لا لأملكه ر أو قال كلمل وك لى 
فهو حر بعد غد وله مملوك واحد ) ف الصورتين ( فاشترى آخر ثم جاء بعد غد عتق الذى كان ی ملكه يوم 
حلف ) دون المشترى ولفظ بعد غد بالرفع لأنه فاعل لحاء لا ظرف . ووجهه أن كل ملوك تقدم أنه الحال » 


أن المملوك مطلق والمطلق ينصرف إلى الكامل وابحنين ليس بكام ل علىماذكر ف الكتاب . وقوله( وفائدة التقييد 
بوصف الذكورة أنه لو قال كل ملوك لى تدخل الحامل)فيدنحل الحمل تبعا بناء على أن هذا القول يتناول الذكور 
والإناث حى المدبرين وأمهات الأولاد . حى لو قال نويت الرجال دون النساء لم يصدق قضاء ( وإن قال كل 
ملوك لی أملكه حر بعد غد أو قال كل ملوك لی فهو حر بعد غد وله ملوك فاشترى مملوكا آخر ثم جاء بعد غد 
عتق الذى فملكه يوم حلف ) لا الذى اشتراه بعده . وقوله بعد غد ظرف لقوله حرلا لقوله أملكه فن أملكه 
الحال » وقوله ثم جاء بعد غد بالرفع ليكو نفاعل جاء لأنه المقصود» وقوله لأنقوله أملكهالحالحقيقة بالرفع ليكون 
خيران ويحوز النصب عل المييز قال صاحب النهاية وهذا التقرير يخالف رواية النحو وهى أنه مشارك بين الحال 
والمستقبل » وظاهرتقريرالمصنف يد لعل ماذكره صاحب الهاية . وقال بعض الشاررحين لانسلم الخالفة لآن كونه 
للحال .حقيقة لايدل على أن كونه للاستقبال ليس بحقيقة لأن المشترك فى كل واحا. من المعنيين حقيقة ويدل 
عليهما على سبيل البدل ويرجح أحدهما بالدليل إذا وجد وقد وجد هنا دليل على رادة الحال لن الخال موجود 
فلايعارضه المستقبل المعدوم . وأقول : قول المصنف وكذا يستعمل له من غير قريئة بأبى قول هذا الشارح لأن 


( قوله وقال يعض الشارحين ) أقول : أراد الإتقاف . 


ب0655-سه 
( ولو قا لكل ملوك أماكمء أو قال كل ملوك لی حر بعد موق وله مملوك فاشترى مملوكا آخخر فالذى كان عند 
وقت الهين مدبر والآخر ليس بعدبر . وإن مات عتقاءن الثلث ) وقال أبو يوسف رجه الله فى النوادر : يعتق ما 
كان فىملكه يوم حلف ولایعتق تق ما استفاد بعد بمينه » وعلى هذا إذا قال كل ملوك إلى إذا مت فهو حر . له أن اللفظ 
حقيقة للحال عن ها با ۾ يعتق به ما سيملكه ولهذا صار هو مدبرا دون الآخر . 


وكذا لفط أملك للحال نحقيقة » يقال'أنا أملك كذا فيتبادر منه الحال . والتبادر 'دليل الحقيقة ولذا استعمل فيه 
من غير قرينة » وف الاستقبال بقرينة السين وسوف وغيرهما كإسناده إلى متوقح واقتضائه طلبا على ماعرف فى 
النحو » وهذا أحد المذاهب لأهل العربية . وقيل يقلبه وعليه مشى فى الميط, حيث قال أملك وإن كان حقيقة 
ف الاستقيال إلا أنه صاز للحال شرعا ها فى الشبادة . وعرفا يقال أملك كذا درهما فكان كالحقيقة فى الخال . 
والمذهب الثالث أنه مشر ك للحال والاستقبال » وهو الذى أورده بعض الشارحين على كلام المضنف ظنا أن 
مذهب النحاة ليس إلا أنه مشترك وهو ظاهر مذهب سييويه . وأعجب منه جواب من رام دفعه عن المصنف 
بأن قول المصنف أنه للحال لايدل على أنه للاستقبال ليس حقيقة لآن المشترك حقيقة ف المعنيين اه . فرك النظر 
إلى قول المصنف » ولذا يستعمل له بغير قرينة وفى الاستقبال بقرينة » وهذا صريح فى أنه فى الاستقبال عياز لأنه 
هو المشروط بالقرينة بل الحواب ماذكرنا أن الاشتراك ليس مذهب كل النحاة بل المذاهب ثلاثة » وما اختار 
المصئف رحه الله مذهب الحققين منهم كأنى على" الفارسى وغيره » واستدل عليه با ذكره المصنف من أنه لايراد 
الاستقبال إلا بقرينة كا ذكرنا لاف الحال » وأما اختيار عكسه كما فى الحيط فورد عليه أن الحقيقة المستعملة 
أولى من الجاز المتعارف عند أنى حنيفة فكان ينبغى أن يكون الحواب عنده على الحلاف المذكور > وأما تفريعه 
على الاشتراك فغاية ما وجه به أن تعين الخال بغلية الاستعمال عند عدم القرينة : أى المعينة لأحد المفهومين 
الحقيقين ء بخلاف نحو أسافر وأتزوج فإنه محفوف بقريئة الاستقبال وهى المشاهدة » وإذا ثبت أنه يراد به اللبال 
على اختلاف التخريج كان الحزاء حرية عبد مملوك فى الخال مضافا إلى ما بعد الغد فلا يعتق المملوك بعد الخال 
( قوله ولو قال كل ملوك أملكه أو كل مماوك لی حر بعد موتی وله ملوك فاشتری آآخر ثم مات فالذى کان عنده 
مدبر ) مطلق لايصح بيعه بعد هذا القول » والذى اشيراه ليس بعدبر مطلق بل مدبر مقيد حى جاز بيعه » ولو لم 
I N E E EEO‏ ا 
فيه » وهذا ظاهر المذهب عن الكل . وعن أ يوسف ف النوادر أنه لايعتق ی ما استفاد بعد بمينه » وإنما يعتق 


المشير ك لايستعمل فى أحد المعنيين بعينه إلا بقرينةو ليس النحويون جمعين على ان المضارع مشر ك بينهما بل منهم من 
ذهب إلى أنه حقيقة ف الاستقبال عجاز فى الحال ومنهم من ذهب إلى عكس ذلك ولعله تار المصنض لتبادرالفهم 
إليه وعلى.هذا كان الحراء حرية المملوك ى الخال مضافا إلى مابعد الغد فلا يتناول مايشتريه بعد اليين ( ولو 
قال كل مملوك أملكه أو قال كل مملوك لى فهو حر بعد موتی وله ملوك فاشترى آنحر فالذى كان عنده مدیں) مطلق 
( والآخر ليس مدبر ) مطلق بل هو مدبر مقيد جاز له أن يبيعه ( وإن مات عتقا من الثلث ) مشتركين فيه 
أ( وقال أبويوسف و ف النوادر : يعتق ماکان فى ملكه يوم حاف ) بطريق التدبير ( ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه ) 
لأن اللإفظ-حقيقة للحال على مابينا وهو مراد فلا يجوز أن يكون غيره مرادا على أصلنا 


بالأاهةه- 
وما أن هذا إيجاب عتق وإيصاء حى اعتير هن الثلث وف الوصايا تعتبر ا خالة المتتظرة والحالة الراهنة؛ألا ثرى 
أنه يدخل ف الوصية بالمال مايستفيده بعد الوصية وف الوصية لأولاد فلان من يولد له بعدها . 


ما كان فى ملكه يوم حاف » وكذا إذا قال كل ملوك لى إذا مت فهو حر » وهذا لأن اللفظ حقيقة للحال على 
مأبيناه من أن المضارع للحال » وكذا الوصف فلا يعتق به ما سيملكه ‏ ولهذا صار به الكائن فى ملكه حال التكلم 
مدبرا فى الحال دون الآخر » وبهذا الوجه طعن عيسى بن أبان فى جواب المسئلة » فأوجب الماوى عن أنىيوسف. 
وأيضا لولم يرد به الحال فقط » فإما أن يراد كل منه ومن المملوك فى المستقبل فيلزم إما تعمي المشترك أو استعماله 
فى حقيقته ومجازه ثم يلزم تدبير كل منهما ذاك فى الحال والمستحدث عند ملكه لأنه حينئذ فالمعنى كل ملوك 
لى أو سأملكه مدبرء وكذا إذا أريد بالافظ المجتمع نى الملك عند الموت وهو عموم اجار كا ذهب إليه محمد رجه 
لله فيمن قال كل ملوك أملكه غدا فهو حر ولا نية له عتق ما اجتمع فى ملكه غدا تمن كان ملوکا له حال التكلم 
أو ملكه إلى غد . خلافا لأنى يوسف فإن على قوله لايتناول إلا المملوك فى الغد فيلزم تدبير كل منهما تدبيرا 
مطلقا على قول محمد › کا لو قال كل من كان فى ملكى عند الموت مدبر وهومتتف » أو يراد المستقبل فقط 
كا لو قال كل ملوك أملكه إلى سنة أوشہر أو إلى أن أموت أو أبدا لزم أن لايعتق ماکان فى ملكه ولا يصير 
مدبرا وهو منتف فبطلت الأقسام فتعين الأول وهوأن يعتق الكائنفىملكه وقت التكلم فقط ولازمه ماذكربا . 
وعرف من هذا أن صورة التراكيب ثلاثة أقسام : مايتناول الحال فقط اتفاقا وهو كل ملوك أملكه أو كل ملوك 
لی حر ولا نية له قهو على ماکان تی ملكه يوم قاله ولا يعتق مايستقبل ملكه » وما يتناول المستقبل لاغير اتفاقا 
وهو كل ملوك أملكه إلى سنة ونحوه , وما فيه خلافهما وهو نحو كل ملوك أملكه غدا » ففى قول محمد رحمه الله 
يعتق فى الغد من كان فىملكه » والمستحدث خلافا لألى يوست وقول محمد أقيس بمسئلته يومئذ يقليل تأمل 
( قوله ولمما آن هذا ) أى مجموع الآركيب لا لفظ أملكه فقط كا فى بعض الشروح ( إيجاب عتق وإيصاء ) لأن 
حاصل التدبير إيجاب للعتق مضافا إلى مايعد الموت » وهذا هو الإيصاء به فوجب أن يعمل عقت ىكل من الإيجاب 
والإيصاء اللذين هما معنى التدبير » ومقتضى إيجاب عتق مايملكه وقوعه فى الحاصل ف الماك حال التكلم ثم هو 
مضاف إلى الموت فكان تدبيرا مطلقا فلا يجوز ببعه » ومقتضى الوصية بما بملكه دخول ما ف اخالة الراهنة : أى 


( وما أن هذا إيجاب عتق وإيصاء ) أما إنه إيجاب عتق فبقوله كل ملوك أملكه أولى فهو حر » وأما إنه إيصاء 
فبقوله بعد موت » وطمذا اعتير من الثلث » وإذا كان كذلك ( فى الوصايا تعتير اياله المنتظرة أى المتربصة ). 
والخالة الراهنة أى الحاضرة ؛ “ميت بالراهنة لأن الرهن هوالحبس وال مر هن حبوس فيما لا فيا قبلها ولا فيا بعددها » 
كذا فى الشروح ؛ ألا ترى أنه يدخل فى الوضية بالمال مايستفيده بعد الوصية وف الوصية لأولاد فلان يدخل 
فيها الموجود عندها » ومن يولد بعدها إذا عاش إلى وقت موت الموصى . والإيجاب إتما يصح مضافا إلى الملك 
أو إلى سببه » فهذا الكلام من حيث أنه إيجاب العتق يتناول العبد المملوك اعتبارا للحالة الراهنة ليصير الإيجاب 
مضافا إلى الملك فيصير مدبرا لايحوز بيعه » ومن حيث أنه إيصاء يتناول الذى يشريه اعتبارا للجالة المريصة 


( قوله ليير الإيجاب مضافا إلى الك الخ ) أقول : فيه تأمل . 


(A —‏ مس 
والإيجاب إنما يصحمضافا إلى الملك أو إلى سببه » فن حيث أنه إيجاب العتق يقناول العبد المملوك اعتبارا للحالة 
الراهنة فيصير مدبرا حى لايحوز بيعه »> ومن حيث أنه إيصاء يتناول الذى يشتريه اعتبارا للحالة المربصة وهى 
حالة الموت » وقبل الموت عالة العلك استقبال محض فلا يدخل تحت اللفظ ء وعند الموت يصير كأنه قال كل 
ملوك لى أو كل ملوك أملكه فهوحر »بخلاف قوله بعد غد على ماتقدم لآنه تصروف واحد وهو إيجابالعتق وليس 
فيه إيصاء وا حالة محض استقبال فافرقا . ولا يقال : إنكم جعم بين الحال والاستقبال . لأنا نقول : نم لكن 


الحايسة لما فبا والرهنهو الحبس وزمن الحالهو الحابس لما فيه دون ماقبله وما بعده ودخول ما ف اللالة المنتظرة 
أيضا. للاتفاق » على أنه لو أوصى يثلث ماله دخلالمستحدث من المال بعد الوصية » ولو أوصى لولد فلان 
ولا ولد له فولد له بعد ذلك أولاد دخلوا واستحقوا الموصى به »> وإتما اعتير فى الوصية دحول كل ما ف الحالين 
تحصيلا لغرض الميت من تحصيل الثواب والبر فيصير كأنه قال عند الموت كل عبد حر فيعتق ٠ادخل‏ فى ملكه 
قبل ذلك ومنه ماملكه بعد قوله الصريح ء بخلاف قوله كل عبد أملكه غدا فهوحر ليس فيه إلاجهة واحدة 
هى جهة الإيجاب › فلا يدخحل إلا الحاصل فى الخال » ولما كان هذا لاينى استعمال الافظ ف معنييه : أعنى 
لفظ أملك وهو ممنوع عندنا أورده المصنف . وأجاب بأن الممتنع الجمع بسبب واحد لا بسببين » وأنت تعلم 
أن هذا قول للعراقيين غير مرضى فى الأصول ».وإلالم يمتنع الجمع مطلقا ولم يتحقق خملاف فيه لآن الجمع 


وهى حالة ا موت ويصير مدبرآ بعده ولا يصير مدبرا قبله كالذى كان فى ملكه لأنه لم يتناوله الكلام حالة العلك 
لا من حيث الإيجاب لعدم الإضافة إلى الماك وإلى سببه » ولا من حيث الإيصاء لأنه يكون عند الموت » فكان 
حال القلك استقبا لامحضا لم يتناوله اللفظ فلا يصيرمدبرا حال الك » وإنما هو عند الموت إذا كان موجودا 
ملكه يصي ركأنه قال کل ملوك لى أوأملكه فهو حر لدخوله حينئذ نحت الخال ال مر بصة فيصير مدبرا لكون العتق 
نى .امرض وصية » بخلاف قوله كل ملوك أملكه أو لى حر بعد غد على ماتقدم لآنه تصرف واحد وهو إيجاب 
العتق وليس فيه إيصاء . والحالة محض استقبال لايتناوها الإيجاب لعدم الإضافة إلى الك وإلى سببه فافرقا » 
وعلى هذا قوله ( والإيجاب إنما يصح مضافا إلى الملك ) معطوف علن قوله وف الوصايا معنى لا أن يكون جواب 
سؤال مقدار كا ذهب إليه بعضن الشارحين . قال . وهو أن يقال ينبغى أن لايتناول الإيجاب المشترى أصلا 
فى الحال ولا فى المآ ل .» لأن التناول إعغا يكون مضافا إلى اللاك أو إلى سببه » وليس أحدهها ىحقه بموجود . 
فأجاب بأن تناوله باعتبار الإيصاء لا الإيجاب الحالى . وقوله (ولا يقال إنكم جعم بين الحال والاستقبال ) 
إشارة إلى جواب أىيوسف ٠‏ ولعله أراد بقوله بسببين ختلفين إيحاب عتق ووصية الألفاظ الدالة على ذلك ى 
طرق الكلام . لأن الحقيقة والحاز من صفات اللفظ » وفيه نظر لأنه يستازم التناق بين طرق كلام واحد إن 
كانالمراد إيجاب عتق فى الخال أوكونه إيضاء فقط إن كان المراد زيجاب عتق بعد الموت » ولو قال هذا الكلام 
تدبير والتدبير حيمًا وقع وقع وصية والوصية تعتبر فيها الحالة الراهنة والمنتظرة فيدخل تحته ما كان ى ملكه وما 
يوجد بعد الموت ٠»‏ وأما ما بينهما فليس بداخل تحته فلا يصير المستحدث مدبرا حى بموت لعله كان أسبل تاتيا 


( قوله ولعله أراد بقوله بسببين ممتلفين الخ)أقول : المراد هو الممع بينهما ولفظ أملكه أو ملوك لى جهعين عتلتفين على ماهو مذهب العر اقيين 
(قوله فيدنعل تحته ما کان فى ملكه ومايوجد بعد الموت الخ ) أقول: يبى الكلام فى دخوهما تحته فإن أملكه الحال وكذا ملوك لى . فإن قيل: 


۵4 
بسببين محتلفين إيجاب عتق ووصية » وإ نما لاجوز ذلك بسبب واحد . 


قط لايكون إلا باعتبارين وبالنظرإلى شيئين » ولو أمكن أن يقال إن لفظه أوجب تقدير لفظ إذ كان وصية وهو 
ماقدر ناه عند موته من قوله كل عبد لی حر فيعتق به ما استحدث ملكه والموجب للتقدير ماذكرنا من تحقيق 
مقصود الوصية من الثواب والبراً للأععاب » وهذا الموجب لايحتاج ل" تقديم تقديره عند ملك العبد وإلاكان 
مديرا مطلقا » وإنما يحتاج إليه عند موته فلا تتعلق به عبارته عند ملكه لاالصريحة لآنها لم تتناول إلا الحال ولا 
المقدرة لتأخير تقديرها إلى ماقبل الموت فلا يكون دبرا لامطلقا ولا مقيدا كان دافعا للإشكال . 

[فروع من تعليق العتق ] قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه لم يعتق لآن نزول العتق المعتق بعد الشرط و بعد 
البيع هو ليس بمملوك فلا يعتق » إلا أن يكون البيع فاسدا فيعتق لأن الملك فيه بعد البيع باق لايزول إلا بتسليمه » 
إلا أن يكون المشترى تسلمه قبل البيع فحينئذ يزول ملكه بنفس البيع فلا يعتق » كذا فى المبسوط . وحقيقة الوجة 
أن يقال وقت نزول العتق هو وقت زوال الملك لأنهما معا يتعقبان البيع فلا يثبت العتق فى حال زوال الملك كا 
لايثبت فى حال تقرر زواله . ولو قال لعبده إن د ت فأنت حر فباعه فدخل ثم اشتراه فدخخل لم يعتق لان المين 
انحلت بالدخول الأول فى غير الملك إذ ليس يلزم من انحلال اليين نزول الحزاء » ولو م يدخل بعد البيع حى 
اشتراه فدخخل عتق نخلافا للشافعى لعدم بطلان الهين عندنا بزوال الملك ومثله فالطلاق . ولو قال إن دلت 
هاتين الدارين فأنت حر فباعه فدحل إحداهما ثم اشتراه فدخحل الأخرى عتق لأن الشرط إذا كان جموع أمرين 
كان الشرط وجود الملك عند آحرها وبينا مثله فىالطلاق . ولو دحل إحداهما قبل البيع والأخرى بعد البيع ثم 
اشتراه لايعتق لعدم الملك عند آخخرهما . وليس يلزم من كون الشرط مجموع أمرين اعتراض الشرط ٠‏ فلوقال 
إذا دخعلت فأنت حر إذا كلمت فلاتا فباعه فدخل ثم اشتراه فكلم فلانالم يعتق لآن شرط العتق ليس إلا الكلام » 
غير أنه علق الهين المنعقدة من شرط الكلام وجزائه: الذى هو العتق بالدخول فالدخول شرط الهين فيصير كأنه 
قال عند الدخول الكائن فى غير ملاكه أنت حر إذا كلمت فلانا لآن المعلق كا منجز عند وجو د الشرط والمين لاينعقد 
ف غير ملكه فكلامه غير موقع . ولو قال إن دخلت قأنت حر بعد موق فباعه فدخل ثم اشيراه ومات لم يعتق 
لآنه علق التدبير بدخحول الدار فيصير كالمنجز عنده وع يكن الاك قثا » واي لايح إلا الك او 
مضافا إليه » وإذا لم يصح التدبير لم يعتق بموته . ولو علق عتق عبد مشرك بينه وبين غيره ثم اشری باقيه ففعل 
ماعلق عتقه عليه لم.يعتق إلا نصفه لأنه نما ينزل المعلق والمعلق كان النصف والعتق يتجزأ عند أىحنيفة فيسعى 
فى قيمة نصفه لسيده . وعندهما يعتق كله فلا يسعى » ولو كان باع النصف الأول ثم اشترى نصف شريكه ثم 
دخعل الدار لم يعتق منه شى ء لأن المعلق النصف المبتاع لا المستحدث وقد وجل الشرط فى غير ملكه . ولو جع بين 
عبنه وبين مالا يقع فيه العتق من هيت أوحجر أو حار وقال أحد كا حر أو قال هذا أو هذا عتق عبده عند 
ألى حنيفة وإن لم ينوه » وقالا : لايعتق إلا أن ينويه ٠‏ ومثله وأصله مر فى الطلاق . وروى ابن مماعة عن محمد 
أنه إذا جمع بين عبده وأسطوانة وقال أحد كا حر عتق عبده لأن كلاءه إيجاب الحرية لاجزم » ولو قال هذا حر 


وأسلم من الاعتراض » والله أعلم . 


. يدعل الملك المستحدث بأن ير اد باللفظ المجتمع فى الملك عند الموت . قلثا فحينئذ يكون كل مهما مدير | مطلقا على ما صر حوأ وهو منئف . 


ا ١ھ‏ سه 


أو هذا لم يعتق عبده لأن هذا اللفظ ليس بليحاب لهاكقوله هذا حر أولا . وهذه مسثلة ى الشهادة على الشرط قال 
إن دخطت دار فلان فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه قد دحل عتق لأن الدخول فعل العبد وصاحب الدار فى 
شهادته به غير مهم فصحث شبادته » بخلاف ما لو قال إن كلمته فشهد هر وآخخر أنه كلمه لم يعتق لأن فلانا فى 
هذه شاهد على فعل نفسه فلم يبق إلا شاهد و احد على الشرط » ولو شهد ابنا فلان أنه كلم أباهما » فإن جحد الأب 
جازت شهادتهما لأهما شهدا على أبيهما بالكلام وعلى أنفسهما بوجود الشرط وإن دعاه أبوهما فعند أنى يوسف 
هى باطلة » وعند محمد جائزة لأنه لامنفعة المشبود بهلأبهما فحمديعتبر المنفعةلثوت الهمةوأبويوسئ يعتير شجرد 
الدعوى والإنكار لأن شهادتبما بظهران صدقه فيا يدعيه وتقدم متل هذه فى التكاح 3 والله أعلم . 


انتبى الحزء الرابع من فتح القدير 
ويليه : 


لزه اتقامس ¢ وأوله 3 باب العتق على جعل 


اهرس 


الجر ء الرابع 
من شرح فتح القدير 3 للإمام ابن الحمام الحتى 

0 باب إيقاع الطلاق ۷ ياب العنين وغيره 
٠١‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان ”٠5‏ باب العدة 
۴۸ فصل ومن قال لامرأته أنا منك طالق الخ “لاما فصل وعلى المبتوتة واللتوثي عنما زوجها. الخ 
۷ فصل فى تشبيه الطلاق ووصغه ۸ باب ثيوت اأنسب 
٤ه‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول ۷ باب الولد من أحق به 
5 باب تفويض الطلاق هلام فصلوإذا أرادت المطلقة أن تخرج يولدها الخ 

فصل اجار ۸ باب النفقة 


۷ فصل فى الأمر اليد 
فصل فالمشيئة 

٤‏ باب الأبمان فى الطلاق 
٥‏ قصل ف الاستثتاء 


۷ فصل وعلى الزوج أن يسكنها الخ 
۴ فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها التفقة 
£۰ فصل ونفقة الأولاد الصغار الخ 


4 باب‌طلاق المريض ٤‏ فصل وعلى الرجل أن ينفق على أبويه الخ 
۸ باب الرجعة 5 فصل وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته 
5 فصل فما نحل به المطلقة 4 كتاب العتاق 
۸ باب الإيلاء ۷ فصل ومن ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه 
٠‏ باب الحلم ۷ باب العبد يعتق بعضه 
٥‏ باب الظهار ٠۰‏ باب عت أحد العبدين 
باه فصل نى الكفارة 9١‏ فصل ف الشبادة على العتق 
4 باب اللعان ۲ باب الحلف بالعتق 
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